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الفوائد الضيائية 
المشهور 


بدملا جامى» 


تأليف 
نور الدين عبد الرحمن الجامي 
المتوفى سنة /89 ه 


اعتنى به 
إلياس قبلان 


م 


تت اله همرحي 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وآله 
وتعده فإ اللغة العريية عبارة عن اثتى عشر علماً مجموغة فى قوله: 

نحو وصرف عتروض ثم قافية وبعدها لغة قرض وإنشاء 

خط بيان معان مع محاضرة والاشتقاق لها الآداب أسماء 


وكلها باحثة عن اللفظ العربي من حيث ضبطه وتة قير واتصنويرة رصنا ضفة إفراداً 
و كا: 

والذي له حق التقدم من هذه العلوم المذكورة «النحو»؛ إذ به يعرف صواب الكلام 
من خطئه» ويستعان بواسطته على فهم سائر العلوم. 

النحوٌ يُضْلِحُ من لسانٍ الألكن والمرءُ تُكْرِمُهُ إذا لم يَلْحَن 

باالس مي ار 


ومن أهم الكتب في هذ العلم كتاب «الكافية» لابن الحاجب» ومن أهم شرحه 
«الفوائد الضيائية» لنور الدين عبد الرحمن الجامي المتوفى سنة 7197 ه التي ما زال 
يدرس في الأفغانستان والهند والعراق وإيران وتركيا. 
وأنا قرأت هذا الكتاب من شيوخنا الكرام» وأردت خدمة هذا الكتاب بتحقيقه مع 
تعليقات مفيدة من حواشيها. 
والله أسأل أن ينفعني وطلبة العلم» وما توفيقي إلا بالله. 
إلياس قبلان 


ترجمة ابن الحاجب 
هو عثمان بن عمر بن أبي بكر جمال الدين بن الحاجبء ولد في (إسنا) بأقصى 
عتطيد" فضي سو الماع فاده أو :إلى الفاعرة بزكاة: احا “لغ لكين موميك 
الصلاحي؛ فدرس فيها علوم القرآن والعربية» وتفقه على مذهب الإمام مالك» فأصبح 
من أبرز فقهاء زمانه حتى قيل فيه: «إنه شيخ المالكية في عصره»»؛ ومع هذا كان عالما 
بالقراءة والنحوء بارعاً بعلم الأصول. وقد ألف في جميع هذه العلوم» من أبرز شيوخه 
القاسم الشاطبي» وأبو الجود اللخمي» وأبو الفضل الغزنوي؛ وأبو الحسن الأبياري» 
ومن تلاميذه ابن العماد زين الدين» وجمال الدين بن مالك. 
قصد ابن الحاجب في آخر زمانه الإسكندرية للإقامة فيهاء ففاجأه الموت في 
السادس والعشرين من شوال سنة 55" ه. 
آثار ابن الحاجب 


(أ) آثاره النحوية والصرفية: 

١‏ - إعراب بعض آيات القرآن الكريم. 

؟ - إلى ابنه المفضل. 

- الأمالي النحوية. 

؛ - الإيضاح: وهو شرح لمفصل الزمخشري. 

4 - رسالة في العشر. 

١‏ - الشافية»؛ وهي كتاب في الصرف على غرار أختها «الكافية» في الاختصار 
والشمول» وقد شرحها مؤلفها ابن الحاجب كما شرح أختها الكافية. 

ا - شرح المصنف ابن الحاجب للشافية. 

8 - شرح الكافية. 

9 - شرح كتاب سيبويه. 

٠‏ - شرح المقدمة الجزولية. 

١‏ - شرح الوافية. 

١‏ - القصيدة الموشحة بالأسماء المؤنثة. وهي منظومة تتألف من ثلاثة وعشرين 


بيتأء ذكر فيها ابن الحاجب المؤنثات السماعية الخالية من علامة التأنيث. 
١٠‏ - الكافية. 
4 - المسائل الدمشقية. 
١6‏ -| لمكتفئ للمبتدى شرح الويضاح - علي الفارسي. 


(ب) آثار ابن الحاجب الأخرى: 


١‏ - جامع الأمهات أو مخ مختصر الفروع: : وهو مختصر فقهي. 
١‏ - جمال العرب في علم الأدب. 
* - ذيل على (تاريخ دمشق) لابن عساكر. 
- شرح الهادي. 
ه - عقيدة ابن الحاجب. 
5 - عيون الأدلة: وهو مختصر المنتهى. 
- مختصر المنتهى في الأصول. 
8 - معجم الشيوخ. 
4 - المقصد الجليل في علم الخليل. 
٠‏ - منتهى السؤال والأمل في علمي الأصول والجدل. 
الكافية 
كتاب المفصل للزمخشري» وبالغ في اهتمامه به وشرحه. استفاد ابن الحاجب من 
متون أخر ذ في العربية في دراسته للعربية. 
فقد ألف كتابه (الكافية) بصياغة جديدة أهلته بأن يمثل مرحلة جديدة من مراحل 
التأليف النحوي» تتميز بالمنهجية والاختصاصء وتتسم بالميل الشديد إلى الاختصار 
و يس ب بو ل ريف وموم 
لطي 
كافية ابن الحاجب خالية من المقدمة» وخالية من الحمد له وقد أشار إلى هذا 


ما عدا بعض الاختلافات. وامتاز عنه بجعله موضوعات الكافية نحوية محضة. وأفرد 
للموضوعات الصرفية كتابًا خاضًا بها سماه الشافية» فلم يحتج في الكافية إلى ذكر 
(القسم المشترك) التي تدور موضوعاته في الصرف. وبفصل النحو عن الصرف وجعل 
اختصاص الكافية بالنحوء والشافية بالصرف يكون ابن الحاجب قد نهج منهجاً يقوم 
على التخصص التأليفي. 


تسابق النئحاة إلى شرحهاء وذلك لملاءمتها للدرس النحوي من حيث إنها على 


وجازتها قد حوت مقاصد النحو بأسرهاء ولما لها من مميزات أهلتها لذلك» ومن 
النحاة من ولع بها ولعاً شديداً حتى نسب إليهاء فاشتهر بالكافيجي. 


04 


ا ا 0 و د ا 


واي مجموعة تدرى المآرب شافية 

يا طالباً للنحو إلزم حفظها واعلم يقيناً أنها لك كافية 

صاغ الإمام الفاضل ابن الحاجب2 درراً فأخفاها كغمز الحاجب 

لما تواتر حسنها بين الورى قالت: أنا السحر الحلال فحاج بي 


شروح الكافية 
ومن شروحها: 
- شرح إبراهيم بعروشء واسمه: الوافية في شرح الكافية. 
١‏ - شرح إبراهيم بن عرب شاه الإسفرائيني (ت ”147 ه). 
“ - شرح إبراهيم أبي إسحاق بن محمد بن عبد القادر القاولي الرباطي. 
4 - شرح أجمك د بن الحسن الجاربردي (ت 55ل ه) واسمه: شكوك على 


الحاجبية. 


ف ومم 


ه - شرح أحمد بن شمس الدين بن الخباز الموصلي (ت 57/8 ه) واسمه: النهاية 


في شرح الكافية. 


5 - شرح ابن الملا أحمد بن محمد الحلبي (ت 11١٠‏ ه). 

- شرح أحمد بن محمد الرصاصي (ت 558 ه) واسمه: منهج الطالب. 

- شرح أحمد بن محمد الزبيدي الإسكندري المالكي (ت ٠١0١‏ ه). 

9 - شرح أحمد بن محمد بن يوسف الخالدي الصفدي (ت ٠١4‏ ه). 

-٠١‏ شرح أحمد البارودي. 

-١‏ شرح أحمد الجبلي. 

- شرح أحمد بن الهندي. 

١-شرح‏ بالفارسية لإعجاز أحمد في الكافية. 

4- شرح إسحاق بن محمد بن العميد الملقب بكبير الدهوي. 

6-شرح الأسرار الصافية والخلاصات الشافية في كشف المقدمة الكافية 
لإسماعيل بن إبراهيم بن عطية البحراني. 

57-شرح لإمام الحرمين اسمه: كفاية العافية. 

١‏ -شرح حاجي بابا إبراهيم بن عثمان الطوسيوي (ت 8١٠١‏ ه) واسمه: أوفى 
الوافية. 

-شرح بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة (ت 8الاه). 

8-شرح بدر الدين محمد بن محمد بن عبدالله بن مالك المعروف بابن الناظم 
(ت 585 ه). 

٠-شرح‏ البرقعلي. 

١-شرح‏ برهان الدين بن شهاب الدين عبدالله جاني» وهو باللغة الفارسية واسمه: 
حل تركيب الكافية. 

١‏ -شرح أبي بكر الخبيصي (ت ١‏ ه) وأسمه: الموشح. 

*١-شرح‏ تاج الدين أحمد بن عبد القادر بن مكتوم القيسي (ت 744 ه). 

4" شرح تاج الدين بن عبد الله بن أبي الحسن الأردبيلي التبريزي (ت 5 ه). 

شرح تاج الدين أحمد بن محمود العجمي الخجندي الشافعي. 

شرح تقي الدين إبراهيم بن حسين بن عبدالله بن ثابت النحوي الطائي» 


واسمه: التحفة الوافية: 


7-شرح تقي الدين النيلي البغدادي واسمه: التحفة الشافية. 

شرح جلال الدين أحمد بن علي بن محمود الغجدواني (ت ١٠لاه).‏ 

شرح لجمال الدين عبد الله بن هشام الأنصاريء واسمه: البرود الضافية 
والعقود الصافية للكافية بالمعاني الثمانية وافية. 

«*-شرح المصنف جمال الدين عثمان بن الحاجب. 

١‏ شرح حسن راست. 

الا-شرح حسين بن أحمد زيني زاده. ألفه سنة 71١١ه.‏ واسمه: معرب 
الكافية. 

7 شرح حسين بن عزمي زاده. 

؛ “ا-شرح حكيم شاه محمد بن المبارك القزويني. 

شرح خالد الأزهري وت ه5٠وه)‏ 

5-شرح خضر بن إلياس الكمولوجوني واسمه: الأسئلة القطبية على كتاب ابن 
العاضن سرا علي النفين القلسة 

/الا-شرح داود بن محمد بن داود المالكي الأزهري. 

شرح رضي الدين محمد بن الحسن الإسترابادي (ت 587 ه) هو من اهن 
الشروح وأحسنها جمعاً وشمولاً وتحقيقاً. 

4“ ثلاث شروح لركن الدين حسن بن محمد الإسترابادي: الشرح الأكبرء 
والشرح المتوسطء والشرح الصغير» والأول يسمى: البسيط» والثاني: يسمى الوافية: 
وهو المشهور. 

«4-شرح ركين الدين الحسن بن محمد الحديثي العلوي (ت 5١١لا‏ ه). 

١:-شرح‏ للشيخ رودس زاده» واسمه: الويضاح. 

47 شرح سراج الدين محمد بن عمر الحلبي. 

-شرح الشيخ سعد بن أحمد التبلي. 

4 ؛-شرح باللغة التركية للمولى سودى (ت ٠٠٠١‏ ه). 

6- شرح السيد الشريف الجرجاني (ت 2١6‏ ه). 

7 شرح للسيد الشريف الجرجاني بالفارسية واسمه: الترجمة الشريفية. 


4-شرح شمس الدين محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني (ت 749 ه). 

8 -شرح شمس الدين أحمد بن عمر زاولي دولة آبادي (ت 258 ه). 

4 شرح شهاب الدين أحمد بن شمس الدين بن عمر الزاولي الدولة آبادي (ت 
648 ه) والمعروف بشرح الهندي. 

«٠-شرح‏ صفي الدين نصير» وأسمه: غاية التحقيق. 

١‏ شرح مقدمة الكافية لطاهر بن أحمد. 

-شرح عبد الغفور اللاري (ت 4١5‏ ه). 

“ه-شرح بالفارسية لابن عبد النبي بن علي أحمد نكري واسمه: لامع 
الغموض. 

»شرح لعبد الله بن يحيى الناظري» وألفه سنة (895 ه)» واسمه: اللآلع الصافية 
في سلك معاني ألفاظ الكافية. 

04 شرح بالفارسية لعبد الواحد بن إبراهيم قطب. 

5 شرح عز الدين عبد العزيز بن زيد بن جمعة الموصلي المعروف بابن القواس» 
أكمله سنة (5954 ه). 

57 - شرح المولى عصام الدين الإسفرائيني (ت ”147 ه). 

8-شرح علاء الدين البسطامس مصنفك (ت 870 ه). 

1ح علاء الدين الغفاري. 

١-شرح‏ عماد الدين يحيى بن حمزة (ت 744 ه) واسمه: الأزهار الصافية. 

١-شرح‏ علم الدين قاسم بن يوسف بن معوضة؛ واسمه: إيضاح المعاني 
اليية 

7-شرح الشيخ عيسى بن محمد الصفوي (ت 1١05‏ ه). 

-شرح فاضل أفندي. 

"شرح فخر أحمد الجيلي الإصفندي. 

6 شرح الفقاعي. 

7 شرح لفلك العلا التبريزي (ت بعد سنة 7٠١‏ ه) واسمه: الهادية إلى حل 


الكافية. 
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شرح كمال الدين بن على بن إسحاقء» واسمه: عون الوافية بشرح كتاب 


الكافية. 
الكافة. 


٠ا-شرح‏ محمد تقي بن حسنء وألفه سنة 110١ه.‏ 

١‏ /ا-شرح محمد بن حسن الرؤوس (قبل سنة 7١‏ ه) واسمه: التحفة الصافية 
في شرح الكافية. 

"/ا-شرح محمد حسين كوكيلوئي» واسمه: حل تركيب الكافية. 

*"/ا-شرح محمد بن سعيد خان. 

لا-شرح محمد عبد الحق حيدر آبادي» أكمله سنة ١١857(‏ ه)» واسمه: تسهيل 
الكافية. 


4#. 


ا-شرح محمد عبد الغني الأردبيلى. 

لالا-شرح محمد بن عز الدين مفتي (ت 56٠٠ه).‏ 

ا شرح محمد بن علي الطائي. 

ا-شرح محمد بن محمد الأسدي القدسي (ت 08 ه) واسمه: المناهل الصافية 
سل الكافة: 

-شرح محمود بن أدهم (حوالي سنة 16١‏ ه) وعليه حاشية لعز الدين محمد 
المهدي (حوالي سنة دللاه) 

١-شرح‏ محمود بن محمد بن علي بن محمود الأراني الساكتاني. 

7 شرح مسعود بن يحيى الكشافى. ألفه سنة (5١1/ه).‏ 

7 شرح بالفارسية لمعين الدين محمد أمين الهروي. 

-شرح الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل بن الأفضل الأيوبي صاحب حماه 
وت 775اه). 

6- شرح موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش الحلبي النحوي (ت 1515 ه). 

5 شرح موهوب بن قاسم الشافعى وت 116 ه). 


/1-شرح مير حسين المبيدي واسمه: مرضى الرضى. 

4-شرح ناصر الدين عبد الله البيضاوي (ت 7١‏ ه) وعليه تعليقات لمولى 
صادق الكيلاني» أكملها سنة 151١(‏ ه). 

84-شرح نجمُ الدين أحمد بن محمد القمولي (ت 7717 ه). 

-شرح نجم الدين الرضا. 

١-شرح‏ لنجم الدين سعيد العجمي» وهو شرح كبير تناول متن الكافية وشرح 
المصنف لها واسمه: الشرح السعيدي. 

7 شرح نصير الدين الطوسي (ت 575 ه). 

4-شرح نعمة الله بن عبد الله الموسوي التستري الجزائري (ت ؟7١١١ه).‏ 

4-شرح نور الدين بن شرف بن نور الله الشوشتري. 

هة-شرح نور الدين عبد الرحمن الجامي؛ واسمه: الفوائد الضيائية. 

7 شرح نور الدين علي بن إبراهيم الشيرازي» تلميذ السيد الشريف الجرجاني. 

417 -شرح يعقوب بن أحمد بن حاج عوض (ت 255 ه). 

شرح يوسف بن أحمد النظامي. 

ترجمة نور الدين عبد الرحمن الجامي 

هو عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الجامي. لقبه الذي اشتهر به: نور الدين» 
وقيل: إن لقبه الأولى هو عماد الدين. والظاهر أن عماد الدين كان لقبه أولأء ثم صار 
لقبه الذي اشتهر نور الدين. وكنيته: كما ذكر بعضهم هي: أبو البركات. هذا هو الثابت 
عن لقب وكنية صاحب الترجمة. 

أما نسبته فقد أجمعت الكتب التي ذكرت على نسبته إلى (جام) فعرف بالجامي؛ 
وجام ولاية بخراسان انتقل إليها جده ووالده من بلدهما الأصلي وهو (دشت) محلة 
من أعمال أصفهان» وذلك بسبب بعض الحوادث؛ء فكان آباء صاحب الترجمة ينسبون 
إلى (دشت) مدة إقامتهم في (جام). 

وولادته في قرية (خرجرد) من قرى (ولاية جام) وتقع بين مشهد وهراة ذلك في 
عشاء الثالث والعشرين من شعبان سنة 8١7(‏ ه) ثمانمائة وسبع عشرة من الهجرة 
النبوية الشريفة. 
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أما نسبه» فقد ذكرت بعض المصادر أنه ينتهي إلى الإمام محمد بن الحسن الشيباني 
رضي الله عنه تلميذ الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله عنه وصاحب 
بن زائدة الشيبانى أحد الأجواد المشهورين عن العرب. 

أما أسرته» فقد تزوج الجامي ابنة مرشده في الطريقة النقشبندية الشيخ سعد الدين 
الكاشغري» فأنجبت له أربعة أبناء» توفي الأول بعد ولادته بيوم واحدء وتوفي الثاني 
بعد سنة من ولادته» واسمه صفي الدين محمد. أما الثالث فهو ضياء الدين يوسف 
الذي كان من أبناء السلامة» وقد خصه الجامى بالذكر فى بعض مؤلفاته» وكان تأليف 
«الفوائد الضيائية» لأجله» وقد ذكر الجامى أن ولادته فى سنة اثنتين وثمانين وثمانماثة. 
أما الابن الرابع» فهو ظهير الدين عيسىء ولد بعد تسع سئوات من ولادة أخيه ضياء 
الدين يوسفء وتوفي بعد أربعين يومأ من ولادته. 

توفي الجامي في الثامن عشر من المحرم سنة (8944 ه) ثمان وتسعين وثمانماثة 
من الهجرة النبوية فى مدينة هراة بناحية (خيابان). ودفن الجامى جوار مرقد الشيخ 
سعد الدين الكاشغري مرشده في الطريقة النقشبندية. 

آثار الجامى 

ظهرت معظم مؤلفات الجامي في أواخر سني حياته» وذلك للاستقرار والأمن 
اللذين كانا سائدين فى هذه الفترة مع رعاية السلاطين له وتقديرهم كما دَكْرت 
اه 

ومؤلفاته تبحث عن علوم مختلفة ومتنوعة: منها المنثور» ومنها المنظوم» ومنها ما 
ألف بالعربية» ومنها ما ألف بالفارسية. 


(أ) آثاره باللغة العربية: 

١‏ - تفسير القرآن الكريم. 

؟ - الدرة الفاخرة: وهي رسالة في تحقيق مذهب الصوفية والمتكلمين والحكماء 
والمتقدمين وتقرير قولهم في وجود الواجب لذاته» وحقائق أسمائه وصفاته. 

* - رسالة «لا إله إلا الله»: وهي رسالة صغيرة في التوحيد. 

؛ - شرح دعاء القنوت: وهو شرح صغير يقع في ورقتين. 


ه - شرح الرسالة العضدية» لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد (ت 755 ه). 

5 - شرح فصوص الحكم لابن العربي. 

/ - الفوائد الضيائية: 

(ب) آثاره باللغة الفارسية: 

١‏ - أشعة اللمعات: وهو شرح لكتاب اللمعات للشيخ فخر الدين إبراهيم الهداني 
المشهور بالعراقي. 

؟ - بهارستان» ويسمى الإرشادية أو إرشادية بهارستان: ألف الجامي هذا الكتاب 
لأجل ابنه ضياء الدين يوسفء وكان في العاشرة من عمره في ذلك الوقت. 

* - تاريخ هراة. 

4 - جهل حديث: وهي رسالة تتضمن ترجمة لأربعين حديثاء نظمها الجامي في 
أربعين قطعة كل قطعة منها ترجمة لحديثء وتاريخ تأليفها سنة ( 885 ه). 

- ديوان قصائد وغزليات: وهو ديوان شعري يتألف من ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: يتضمن أشعار الجامي. 

والقسم الثاني: يتضمن أشعاره في منتصف عمره. 

والقسم الثالث: يتضمن أشعاره في آخر أيام حياته. 

5 - رسالة أركان الحج. 

؛ - رسالة تجنيس خط: وهي رسالة منظومة من مفردات اللغة العربية التي حدث 
لها بعض التحريف والتبديل» والتي تحتوي على أكثر من معنى. 

4 - رسالة درفن قافية: وقد ورد اسم هذه الرسالة في بعض الكتب: الرسالة الوافية 
في علم القافية. وهي مختصر واف لقواعد علم القوافي. 

4 - رسالة شرح رباعيات: وهي رسالة في التوحيد. 

٠‏ - رسالة صغير درمعمى: وهى رسالة شعرية» تناول فيها الجامى فن المعمى. 

3 وسيالة فى المتييلة السشييدية: ْ 

١‏ توه ةر الخو طن 

١‏ - رسالة في الوجود بحسب القسمة العقلية. 

5 - رسالة كبير درمعمى: وهي رسالة نثرية في أصول المعمى وقواعله. 

6 - رسالة منشآت: وهي مجموعة من الرسائل والمكاتبات التي كان الجامي 
يخاطب بها أرباب الجاه والجلال؛» وأصحاب الفضل والكمال. 


7 - الرسالة النائية: وهي رسالة في معنى حقيقة الناس. 

- سخنان خواجه بارسا: وهي رسالة صغيرة تتألف من خمس صفحات» 
ترجم فيها الجامي حياة أحد أفراد الطريقة النقشبندية وهو «محمد بارسا البخاري» 
الذي كان من أكابر وعظماء هذه الطريقة» المتوفى 877 ه. 

6 - شرح حديث أبي ذر العقيلي. 

9 - شرح النقابة مختصر الوقاية» للشيخ صدر الشريعة عبيد بن مسعود الحنفي 
المتوفى سنة 5 لاه وشرح الجامي مختصر ممزوج بالعربية. 

٠‏ - شواهد النبوة: يبدأ الجامي هذا الكتاب بخطبة باللغة العربية» يذكر فيها 
بي «البنهبلهذا الكتانوه ذلك أن جماعة من [صدقانه من ينهم زمر عليهير) طلبوا 
منه أن يكتب كتاباً يضمنه سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن كتب عن سيرة 
العظماء والصوفية في كتابه «نفحات الأنس) 

١‏ - لجة الأسرار: وهي قصيدة في التصوف. 

١‏ - لوائح: وف رعلا يعسي وارط اللاردى ا الفعيد ا انين نلا لات 
في موضوعات التصوف. 

” - لوامع أنوار الكشف والشهود على قلوب أرباب الذوق والوجود» في شرح 
القصيدة الخمرية الفارضية. 

4 - مثنويات هفت أورنك: وهي عبارة عن سبع مثنويات أنشدها الجامي في 
فترات مختلفة. 

5 - مناقب شيخ الإسلام عبد الله الأنصاري. 

5 - مناقب الشيخ جلال الدين الرومي. 

- نفحات الأنس: شرع في تأليفه بطلب من مير عليشير نوائي سئة 88١(‏ ه)» 
وأتمه سنة 8879 ه). ويشتمل هذا الكتاب على شرح اثنين وثمانين وخمسمائة (857ه 
ه) شخص من كبار رجال الصوفية» وعلى أربع وثلاثين من النساء الصوفيات. 

8 - نقد النصوص في شرح نقش الفصوصء للؤمام محيي الدين بن العربي: 
يمتزج في هذا الكتاب النثر الفارسي بالنثر العربي» وكتبه الجامي بأسلوب بسيط 
وواضح. 

4- حاشية على المفتاح. 


٠‏ “-رسالة في أسئلة الهندستان وأجوبتها. 

-١‏ رسالة في الإصطرلاب. 

؟*- رسالة في بيت أمير خسرو الدهلوي. 

**- رسالة في المعمى المتوسط. 

5" - رسالة في الموسيقى. 

ه“- رسالة في الهيئة. 

5*- الصرف المنظوم. 

” - هدية الخلان في لطائف البيان. 

الفوائد الضيائية شرح الجامي لكافية ابن الحاجب 

اشتهرت كافية ابن الحاجب وكثرت شروحهاء ومن هذه الشروح «الفوائد الضيائية» 
للجامي؛ الذي حاول فيه أن يحل مشكلات الكافية» ويفيد من الشروح الأخرى التي 
سبقت شرحه وذلك باختيار ما يراه مهما ذا فائدة منهاء ويضيف إلى ذلك زيادات 
من عنده؛ مراعياً حاجة المتعلمين من أصحاب التحصيل» وبخاصة ولده ضياء الدين 
يوسف لذلك سماه «الفوائد الضيائية» ولهذا يقول في مقدمته: أما بعد» فهذه فوائد وافية 
بحل مشكلات الكافية للعلامة المشتهر ... نظمتها في سلك التقرير وسمط التحرير 
للولد العزيز ضياء الدين يوسفء حفظه الله سبحانه وتعالى عن موجبات التلهيف 
والتأسف» وسميتها ب«الفوائد الضيائية»» لأنه لهذا الجمع والتأليف كالعلة الغائية» نفعه 
الله تعالى بها وسائر المبتدثين من أصحاب التحصيل». 

وقد انتهى الجامي من تأليفه لهذا الشرح في آخر عمره؛ وذلك قبل سنة واحدة من 
وفاته» وقد ذكر الجامي تاريخ إتمامه في خاتمة الكتاب. فقال: وقد استراح من مكد 
الانتهاض لنقل هذا الشرح من السواد إلى البياض العبد الفقير عبد الرحمن الجامي 
... ضحوة السبت الحادي عشر من رمضان المنتظم في سلك شهور سنة سبع وتسعين 
وثمانمائة من الهجرة النبوية عليه أفضل التحية. 

ونظراً لما لشرح الجامي من مميزات وفوائد كانت ذا وقع طيب على نفوس 
المتعلمين ذاع صيته وطارت شهرته في الآفاق. حتى أصبح الكتاب الدراسي الذي 
احتل ساحة المتعلمين والمهتمين بهذا العلم في بلاد المشرق. 
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حواشي الفوائد الضيائية 

١‏ - حاشية إبراهيم بن سليمان الكردي. 

١‏ - حاشية إبراهيم بن محمد عصام الدين الإسفرائيني المتوفى سنة (157 ه). 

"" - حاشية إبراهيم بن محمد الميموني المتوفى سنة (9/ا١٠‏ ه). 

4 -حاشية أحمدبن إبراهيم الحلبي» وصل فيها إلى آخرالمرفوعات وتوفي سنة(١/97ه).‏ 

ه - حاشية أحمد الأبيوري. 

” - حاشية أحمد قرجة الحميدي المتوفى سنة ٠١75(‏ ه). 

- حاشية بابا سيد بن محمد البخاري. 

4 - حاشية جمال الدين بن شيخ ناصر الدين. 

4 - حاشية حسن البحري على أول شرح الجامي. 

١-حاشية‏ حسين القراوي. 

١١-حاشية‏ زيني زاده الرومي. 

1١-حاشية‏ صادق حلوائي. 

١‏ -حاشية صدر الدين أبي الصفاء الحسيني ملا صدر الحلواني. 

١-حاشية‏ أبي طالب بن أمير الفتح الشيرازي. 

١-حاشية‏ عبد الله الأزهري؛ واسمها: القول السامي على كلام منلا جامي. 

-حاشية عبد الله بن صالح بن معين الإسلامبولي. 

١١-حاشية‏ عبد الله بن طورسون الشهير بفيضي» المتوفى سنة (9١١١ه).‏ 

-حاشية عبد الحكيم لاهوري. 

4- حاشية عبد الرحمن بن محمود الإسفرائيني. 

٠‏ - حاشية عبد الرحيم بن عبد الكريم صفيوري؛ وهي: حل شواهد الفوائد 
الضيائية. 

١؟-حاشية‏ عبد الغفور اللاري المتوفى سنة (417 ه). وعليها حاشية لعبد الحكيم 
السيالكوتي المتوفى سنة ٠١71‏ ه). وحاشية أخرى لعبد الله اللبيب» وأخرى لغلام 
حيدرء وأخرى لعبد الله بن إبراز ككخل» وأخرى لغلام محمد قاضي لاهور. 

7-حاشية عبد الكريم الكرماني. ألفه سنة ٠١5(‏ ه). 


١-حاشية‏ عصمت الدين محمود. 

؟-حاشية عصمة سهازنبوري المتوفى سنة ٠١*9(‏ ه). 

© - حاشية علي بن أمر الله كتبها باسم السلطان سليم بن سليمان خان. 
5 - حاشية علي الشاكر بن حسين الجركس البارسي. 

0-حاشية عناية الله بن نعمة الله البخاري المتوفى سنة (*1717 ه). 
4-حاشية محرم أفندي البوسنوي الإسلامبولي. 

4-حاشية محمد أبي البقاء بن أحمد. 

«“ا-حاشية محمد بن أحمد السمرقندي. 

١“-حاشية‏ محمد حافظ الدين الطشقندي. 

؟*-حاشية محمد رحمي بن الحاج أحمد الأكيني» أتمها سنة 7١(‏ ه). 
“-حاشية محمد سعدي جعفري وهي باللغة الفارسية ألفها سنة (؟١١٠١‏ ه). 
4 - حاشية محمد شمس كوهستاني ألفها سنة (؟5؟ ه) 

- حاشية محمد شريف بن محمد الحسيني العلوي. 

1 - حاشية محمد صادق الكابلي. 

/ا" - حاشية محمد بن صلاح مصلح الدين اللاري المتوفى سنة (119 ه). 
اح حاقية وجي عصعة الله بخ محموة السخارى: 

4 - حاشية محمد بن علي خواجكي شيرازي. 

1 - حاشية محمد بن عمر كابلي. 

١‏ - حاشية محمد بن موسى البسنوي. 

4 - حاشية مقصود أفندي» وهي حاشية على خطبة الفوائد الضيائية. 
ب عحججاقية تعمة الاين عبد الله النجز انر المتوفى سنة (1١1١١1ه).‏ 
5 - حاشية نور الحق بن عبد الحق الدهلوي المتوفى سنة ٠١77(‏ ه). 
- حاشية وجيه الدين الأرزنجاني. 

5 4-حاشية وجيه الدين العلوي الكجراتي المتوفى سنة ٠١١١١‏ ه). 


الفوائد الضيائية 


[مقدمة الشارح] 
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و هه لوم لجيج 
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الحمدٌ!"! لوليه!'!» والصلاةٌ على نبيه "ا» وعلى آله"! وأصحابه ثأء المتأديين ["ا 
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ولا بد في مقام الحمد خمسة أشياء: الحامد: هو المصنف» والمحمود: هو الله تعالى» والمحمود عليه 
هو النعمة» والمحمود به: هو الألفاظ» والحمد: هو الأمر المعنوي بين الحامد والمحمود. 

قوله: «الحمد» مصدر المعلوم؛ واللام للجنس أو الاستغراق» أي: كل حمد من الأزل إلى الأبد من 
أي حامد كان. 

ويحتمل أن يكون مصدر المجهول أو القدر المشترك بين المصدرين. فإن مقام حمد سبحانه يلائمه 
الاستيعاب كما يلائمه الاستغراق. ويحتمل أن يكون الحاصل بالمصدر. 

اللام متعلق بالخبر. الإضافة في «لوليه» للاستغراق. والضمير البارز فيه راجع إلى الحمد. 

قوله: «لوليه» أي: ال و ار يك ا 0 25 
والإجلال وادعاء التعيين. وإن الوهم لا يذهب إلى أن الجدير بالحمد غيره تعالى. وتعليق الحمد 
صريحاً بما يشعر بالعلية وغرابة الأسلوب التي تجلب الطباع إليه لكون الجديد لذيذاً. 

خبره؛ والضمير البارز راجع إلى الولي؛ تقديره: على نبي ولي الحمد. 

قوله: «والصلاة على نبيه» النبي: إنسان بعثه الله تعالى إلى الخلق لتبليغ أحكامه. والرسول أخص 
منه؛ وهو إنسان كذلك يكون له كتاب وشريعة. والأصل في الإضافة: العهد الخارجي. فبهذا الأصل 
ينصرف إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد تكون للجنس والاستغراق» فيكون المعنى: والصلاة على 
كل نبي له تعالى. فوجه اختياره على الرسول: إما بحسب اللفظ فلرعاية السجع؛ وإما بحسب المعنى. 
فعلى الثاني ظاهر؛ لأنه أشملء؛ وعلى الأول فللدلالة على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم يستحق 
الصلاة بمرتبة النبوة. ويعلم منه أن استحقاقه بمرتبة الرسالة بطريق الأولى. 

أي: أهل بيته. 

جمع صاحب كطاهر وأطهار؛ أو جمع صحب -بسكون الحاء- كنهر وأنهار» أو صحب -بكسر 
الحاء- كنمر وأنمار مخفف صاحب بناء على ما قيل: من أن «فاعلا» لا يجمع على أفعال. 

صفة الآل» والأصحاب على سبيل البدل» أو من عطف الحذف والتفسير لإبهام الناشئ منه؛ تقديره: 
وعلى آله المتأدبين وأصحابه المتأدبين. 

التزم أهل السنة بإدخال «على» على الآل ردًاً على الشيعة؛ ؛كانهم منعرا ذكر «علي» ب بين النبي وآلهء وينقلون 
في ذلك حديثاً في الصحاح: آل الرجل أهله وعياله» وآله أيضاً أتباعه. هذا ولو حمل على الثاني يكون 
ذكر الأصحاب تخصيصاً بعد التعميم. وللفقهاء أقوال في تعيين آل الرسولء وهذا المقام لا يسعه. في 
الصحاح: الأدب: أدب النفس وأدب الدرس. ولا يخفى أن آله وأصحابه متأدبون بآداب نفسه وآداب 
درسهء وهو تبليغ الكتاب والأحكام. وفي ذكر الأدب براعة الاستهلال؛ لأن النحو من قسم الأدب. 


أما بعد ا" فهذه!"! فوائد!"! وافية؛! بحل "!ا مشكلات الكافية "'!» للعلامة !"ا 


لمشتهر اذا فى المشارق والمغارب كأ الشيخ '] ابن الحاجب 7''!» -تغمده 00 


]1[ 


كلمة «بعد» من الظروف اللازمة الإضافة التي بعد قطعها عن الإضافة. وتقدير ما أضيف إليها يبنى 
على الضمء وههنا كذلك. والعامل فيه إما لنيابتها عن الفعل؛ إذ أصل «أما بعد»: مهما يكن من شيء 
بعد الحمد والصلاة» فحذف «مهما يكن من شيء» وأقيم «أما» مقامه كما يحذف الجملة» ويقام «نَعَمْ)) 
مقامها في قولنا: «نَعَمْ» لمن قال: «أقام زيد؟». 

أي: هذه الأمور الحاضرة في العقل استحضر المعاني التي سيذكرها في كتابه على وجه الإجمال. 
وأورد اسم الإشارة لبيانها. وأسماء الإشارة ربما تستعمل في الأمور المعقولة وإن كان وضعها 
للأمور المبصرة الحاضرة في مرأي المخاطبء لكن لا بد من نكتة. والنكتة هنا إما الإشارة إلى 
إتقانه هذه المعاني حتى صارت لكمال علمه بها كأنها مبصرة عنده» ويقدر على الإشارة إليهاء 
وإما الإشارة إلى كمال فطانة الطالب إلى أن بلغ مبلغاً صارت المعاني معه كالمبصرات عنده 
واستحق أن يشار له إلى المعقول بالإشارة الحسية. وفي ذلك مبالغة في حث الطالب على 
تحصيل المعاني. 

جمع فائدة» وهو ما استفدت من علم أو مال أو جاه. فأدله المال يفيد» أي: ثبت له المال. فلك أن 
تريد بالفوائد الثوابت» يعني: هذه أمور ثابتة بعيدة عن البطلان. 

أي: كثيرة تامة» يقال: وَفَى الشيء وُفِتاً على «فعول»» أي: كثر وتم. فقوله: «بحل» متعلق ب«وافية» 
على تضمين معنى التعلق. ولك أن تجعل الوافية من «وَفَى بِعَهْدِهِ» أي: لم يَغْدِر. فقوله: «بحل» 
متعلق بالوافية» لكن الأول أبلغ وأتم معنى. والفوائد: اسم لكتاب في المعاني» والوافية: اسم 
للمتوسطء والمشارق كتاب في الحديث. وفي درج أسماء الكتب بلا شائبة تكلف مزيد تحسين 
للكلام البليغ. 

والحل مصدر «حَلّ» بمعنى قَكّء ومضارعه «بَخلٌ» بضم العين. وأما مضارع «خل» ضد حرم فبالكسر. 
والذي بمعنى نزل ففي مضارعه وجهان. 

المشكل: من الإشكال بمعنى الاشتباه. وإنما سمي الحق الخفي مشكلًا؛ لأنه يشبه الباطل. والتاء في 
«الكافية» للمبالغة» أو النقل من المعنى الوصفى إلى الاسمىء أو التأنيث باعتبار أن الكتاب رسالة. 
صفة الكافية» أو حال منها. ْ 1 

قوله: «اللعلامة» تاؤه للبالغة. ولم يطلق على الله سبحانه مع أنه الجدير بذلك لمانع» وهو توهم التأنيث. 
بكسر الهاءء ويجوز الفتح أيضاً؛ لأنه جاء لازماً ومتعدياً. 

هما كنايتان عن جميع الأرض والبلاد. وذلك لأن من عادة العرب ذكر طرفي الشيء وإرادة الجميع. 


]٠١[‏ وإعرابه: إما بالجر على البدلية عن العلامة» أو الرفع بتقدير: هوء أو النصب بتقدير: أعني. فالجر أولى 


لعدم التقدير فيه. 


قطعية؛ إذ لا يراد منه المعنى الإضافى. 


الله تعالى بغفرانه ('» وأسكنه بُخبوحة.جنانه 19-» نظمُهًا ] فى سِلْكُ التقرير» وسمط 
التحرير كاء للولد العزيز ضياء الدين "! يوسف!, -حفظه!" الله سُبْحَائَهُ لما 
وتعالى عن مُوجبَات التلهف والتأسف "أ وسميتها!'! ب«الفوائد 


[1] قال في الحاشية: التغمد السترء انتهى. يعني: ستر الله ما كان منه بغفرانه اللائق بجنابه» أو الناشيء من 
محض فضله من غير سابقية العمل. ويجوز أن يجعل كناية عن الإحاطة؛ أي: أحاط الله بغفرانه وجعله 
شاملاً له. 

[؟] البُخبُوحة: -بضم الباء- الوسطء وهو نصب على الظرفية. والجنان -بالكسر- جمع جّنة -بالفتح-» 
وهي في الأصل حديقة ذات أشجار ونخيل. بحبوحة الدار وسطهاء ومن كل شيء وسطه وخياره. 

[*] يقال: نظمت اللؤلقء أي: جمعتها فى سلك. وهى صفة ثانية ل«فوائد»» وضميرها للفوائد. فكأنه 
شبه الفوائد المنتشرة بالدرر لجو قر سواء كان المراد منها الألفاظ الدالة على المعانى» أو 
التعاق. المدلولة عرو الالفاطه بو عه عرشيه الألقاط الذالة. فى الجاتية اوري فين 
الجعاني: بالنظم. . 

[:] والسلك: الخيط. 
والتقرير: جعل الشيء في قراره؛ أو الحمل على الإقرار. والحمل على الثاني أبلغ في مدح الكتاب. 
والسمط: السلك ما دام فيه الخرزء وإلا فهو سلك. 
والتحرير: التقويم. وفي إضافة السمط إلى التحرير إشارة إلى أن تحريره لا يفارق الفوائد التي 
كاللآلئع. 

[5] هذا لقبه» عطف بيان» أو بدل منه» والثاني هو الأولى. 

[3] يجوز فيه الإعراب الثلاثة. والجر أولى لسلامته عن الحذف. إما بالبدلية عن الولدء أو بعطف البيان 
عنه. وضياء الدين لقب ولده. ويوسف اسمه. 

[0] أي: يوسف. 

[4] نصب على المصدرية؛ وعامله محذوف وجوباً؛ لأنه بدل عنه» وهو علم جنس للتسبيح. وإضافته لا 
تبطل علميته لكونها لمجرد الإيضاح كما في حاتم طي. 
وقال الرضي: لا دليل على علميته؛ لأن أكثر ما يستعمل مضافاً. 

[4] كلاهما بمعنى الحزن. 

وجمع الألفاظ المترادفة في الخطب جائزء بل قد يورث حسناً. 

وقيل: التلهف: الحزن بسبب إتيان فعل لا بد من تركه. 

والتأسف: الحزن بسبب ترك فعل لا بد من الإتيان به. 

قال عبد الحكيم: التلهف: الحسرة والحزن على فوات المطلوب. والتأسف: الحسرة والحزن على 

نزول المكروه. 

أي: سميت الفوائد التي نظمتها عطف على نظمتهاء والتسمية تتعدى إلى مفعولين بنفسهاء نحو: 

«سميت ابني زيدا»» وتتعدى إلى الثاني بالباء» نحو: «سميت ابني بزيد»» وههنا من القسم الثاني. 


بيجم 
هه 
٠.‏ 
نبِنة 


الضيائية!1»؛ لأنه لهذا الجمع والتأليف!" كالعلة الغائية!! نفعه'! الله تعالى 
بها"! وسائر"! المبتدئين من أصحاب التحصيل "أ وما توفيقي إلا بالله1, 5-5 


]11 


فإن قلت: قد تقرر في محله أن النسبة إلى ابن الزبير «زبيري»» فكيف جعل النسبة إلى الضياء الدين 
ضيائية؟ 

قلت: مبنى النسبة في التركيب الإضافي الجزء الثاني إن كان مقصوداً في التركيب الإضافي. وإن لم 
يكن مقصوداً فيه فبالنسبة إلى الجزء الأول. والمقصود في «ضياء الدين» الجزء الأول ليجعل الشخص 
ضياء للدين» والمقصود في «ابن الزبير» الزبير ليرتفع قدر الشخص بالنسبة إلى الزبير بخلاف عبد مناف» 
فإن المقصود إظهار كماله في العبودية حتى خص من بين عباد؛ المضاف إليه باسم العبد؛ كأنه العبد. 
فإن قلت: لم لم ينسبه إلى اسمه مع أن النسبة إليه خالية من تكلف الحذف؟ 

قلت: لأن المنسو ب إليه اشتهر باللقب» ولأنفي اللقب ما يمدحه ويجعله حقيقاً بأن يجعل علة غائية للتأليف» 
ولآن فيه نسبة إلى الضياء بحسب أصل المعنى» فيشعر بأنه يضيء القلوب» ويزيل عنها ظلمة الريوب. 
الأولى ترك الجمع؛ لأنه لا فائدة فيه إلا إخراج الفقرتين عن المساواة. 

فاعلم أن العلل أربع عندهم: 

العلة الفاعلية: وهى مؤلف هذا الكتاب. 

والكلة القادية ره الالقاط وعلمات اتانيه 

والعلة الصورية: جرم هذا الكتاب. 

والعلة الغائية: ما تقدم في التصور وتأخر في الوجود. 

وضياء الدين يوسف متقدم في التصورء لكن لم يتأخر في الوجود. والعلة الغائية تعلمه هذا الشرح. 
ولو قال: لأن تعلمه العلة الغائية لصح واتضح وكفى في النسبة. 

أي: يوسف. 

أي: بالضيائية. 

بالنصب عطف على ضمير «نفعه». والسائر من السؤر بمعنى الباقي. 

وقيل: وقد يستعمل بمعنى الجميع؛ وهو في كلام المصنفين كالزمخشري. وقد أثبته في القاموس على قلة. 
أي: من المتعلمين؛ لأنه التحصيل خاص في العرف بتحصيل العلم» وهذا احتراز من أهل الصنائع 
والحرف. 

التوفيق: جعل الأسباب موافقة للمطلوب. 

قال عبد الحكيم: ويشترط أن يكون المطلوب خيراً. فإنه إذا كان شرًأ يقال له: الخذلان. 

قال عصمت: قوله: «وما توفيقي إلا بالله» لما أسند هذا النظم اللطيف والتأليف الشريف إلى نفسه قال: 
وما توفيقي إلا بالله دفعاء لتوهم ادعاء الاستقلال. 

والتوفيق: جعل الأسباب موافقة لمسبباتها. والمراد: أن يكون أسباب حصول هذا التأليف موافقة له 
لين إلا بالله تال . 

قيل: لا بد من تقييد مفهوم التوفيق بما يخصه بالخير» فإن جعل أسباب الشر موافقاً له لا يسمى 
توفيقا. 


ل يعن انأن فافل التوفيق هن الداميسا نوكه #ادوعي الف و نشي اند لك اقل اليا 
دم لآ يحمى وى هو ِ من نهم َ 1 0 


زعرهين الخوه ارق 11 


جَعَله ا جوء مئها 1+ ضما لنفسه !"1 يتخبيل أن كتابه 141 هذا من حيبت إن كتابه ليبس 


ككتب السلف رحمهم الله تعالى حتى يصدر به على سَتَنَِاه ولا يلزم من ذلك عدم 
الابتداء به مطلقاًء حتى يكون بتركه أكا فطع لجواز إتيانه 1" بالحمد من غير أن يجعله 


دعا م٠‏ كتابه. 
جر مان : 





[ة 


بل ب«من»» ويدخل الباء على الآلة. فلا يقال: «الضرب بزيد» إذا كان الضارب زَيْدَاء بل «من زيد»» 
فالمناسب أن يقال: «وما توفيقي إلا من الله». 

ويمكن أن يقال: لما وقع في كلام الله تعالى بهذا الوجه اخختار هذا تبركاً بكلامه. 

فإن قلت: ينقل الكلام إلى كلام الله تعالى؟ 

قلت: لا بد من تطبيق القاعدة بكلام الفصحاء لا العكسء فوقوعه في الكلام الفصيح يدل على عدم 
صحة ما ذكرتم. 

الحسب في الأصل مصدر يستوي فيه الواحد والمذكر وفروعهما. وههنا بمعنى اسم الفاعل ليصح 
الحمل» أي: محسبي وكافي. فلا يتعرف بالإضافة فهو الخبر لا الضمير المتقدم؛ إذ لا يخبر عن نكرة 
بمعرفة إلا في صور ليس هذا منها. 

واعلم أن «حسب» إن ذكر بعد التكرة فهو صفة لهاء وإن بعد المعرفة فحال. وإنه إن استعمل بحرف 
جر أصلي كان مفتوح السين نحو قولك: هذا بحسب ذاك» أي: بقدره» وإلا كان ساكنها. 

الوكيل: من يفوّض إليه الأمور. والجملة عطف على جملة» هو: حسبي. والمخصوص محذوفء أو عطف على 
«حسبي» لتضمنه معنى الفعل» والمخصوص هو الضمير المتقدم. 


] صفة الرسالة» مثل: «مررت بزيد هذا». 
] الباء فى «بحمد اللهُ» للتعدية» أي: لم يجعل بحمد الله فى صدر رسالته. والباء فى «بأن جعله» 


١‏ متعلق بالتصدير» وتصوير للمنفي» وهو ظاهر. 
1 الجار والمجرور صفة لجزءء والضضمير البارز راجع إلى الرسالة. 


مفعول له لما يتضمنه قوله: «لم يصدر» أي: ترك تصدير الكتاب هضماً لنفسه؛ إذ لو لم يؤول أفاد أن 
التصدير لم يكن للهضم.؛ بل لأمر آخر بناء على ما اشتهر من أن النفي إذا دخل على المقيد بقيد توجه 
إلى ذلك القيد. 

وذلك الكسر بتخييل أن كتابه من حيث إنه صنعه لا من حيث اشتماله على المسائل ليس في مرتبة 
كتب السلفء حتى يلزم بذلك الترك مخالفتهم؛ فانهم إنما يستحسنون جعله جزءاً فيما يعتنون بشأنه» 
وماغر امرك كيم 

أي: بترك الحمد كتبا وفعلا. 


[0]أي: المصنف. 


[ الْكَلِمَة ] 


- 


وبدأ!'! بتعريف الكلمة والكلام؛ لأنه "! يبحث في هذا الكتاب !"! عن أحوالهما “1 
فمتى لم يعرفا"» كيف يبحث عن أحوالهما؟ وقدم الكلمة على الكلام لأ لكون 
أفرادها ') جزءاً من أفراد الكلام» ومفهومها جزءاً من مفهومه 7" فقال: (الْكَلِمَةُ 9) 


1] عطف على «لم يصدر». 

[] أي: المصنف. 

[*] إشارة إلى أن موضوع علم النحو: الكلمة والكلام» فيبحث فيه تارة عن أحوال الكلمة» وتارة عن 
أحوال الكلام. 

[؛] أي: الكلمة والكلام. قوله: «لأنه يبحث في هذا الكتاب عن أحوالهما» أي: عن أحوال منسوبة إليهما 
من حيث إنها منسوبة إليهما سواء أثبتت لأنفسهما أو لأقسامهما من حيث إنها أقسامهما. وفيه إشارة 
إلى أنهما موضوعًا النّحْو رد على من قال: موضوعه: الكلمة أو الكلام؛ لعدم اختصاص البحث بواحد 
منهماء وجعل البحث عن أحدهما راجعاً إلى الآخر تكلف. 

[] الفاء للتفريع. وقوله: لم يعرفا: إما بتشديد الراء من التعريف؛ أو بتخفيفها من المعرفة. وعلى كلا 
التقديرين مبنى هذا الكلام على أن معرفتهما السابقة التي يستدعيها بيان الأحوال يتوقف على التعريف 
إن تم تم وإلا فلا. 

5 أي: قدم الكلمة باعتبار التعريف كما هو المناسب بالسابق» أعني قوله: «بدأ بتعريف الكلمة والكلام»» 
أو قدم الكلمة باعتبار التعريف والتقسيم كما هو المناسب باللاحق؛ إذ جعل قوله: «لكون أفرادها جزءا 
من أفراد الكلام» علة لتقديم تقسيم الكلمة على تقسيم الكلام. وقوله: «ومفهومها جزءا من مفهومه» 
علة لتقديم تعريفها على تعريفه بطريق اللف والنشر المشوش. فإن قلت: كون أفراد الكلمة جزءاً من 
أفراد الكلام لا يكون باعثاً لتقديم تقسيم الكلمة على تقسيم الكلام؛ إذ التقسيم يكون للمفهوم لا 
للأفراد؟ قلت: التقسيم وإن كان للمفهوم» لكن الأفراد ملحوظة ومنظورة فيه» والغرض منه تمييز بعض 
الأفراد من بعض آخر. 

[؟] أي: أفراد الكلمة. قوله: «وقدم الكلمة على الكلام لكون أفرادها» هذه وجوه أربعة للتقديم: الأول: 
توقف تحقق مفهوم الكلام على مفهوم الكلمة. والثاني: توقف تحقق معرفة مفهوم الكلام على معرفة 
مفهوم الكلمة. والثالث: توقف تحقق فرد الكلام على فرد الكلمة. والرابع: توقف تحقق معرفة فرد 
الكلام على معرفة مفهوم أفراد الكلمة» فتدبر. 

[4] أي: الكلام. 

[5] الفاء للتعقيب» ومدخولها إما معطوف على «بدأ»» فالمعنى: لما أراد الابتداء بتعريف الكلمة والكلام؛ 
فقال: الكلمة كذاء والكلام كذاء أو معطوف على «قدم»» فمعناه: لما أراد تقديم تعريف الكلمة» فقال: 
الكلمة لفظ إلى آخره. وإنما قدرنا الإرادة في نظم الكلام؛ لأن الابتداء بالتعريف» أو تقديم التعريف 


قيل: هي والكلام مشتقان ام ذا جر كن 0 وهو الجرح 18 (: 


معانيهما لاو في النفوس كالجرح ! أ. وقد عبر د بعض الشعراء أ* 0 بعض تأثيراتهما لح] 


بالجوحء حيث !"! قال: 
حِرَاحَاتٌ السِنَانٍ لَهَا الِْعَامْ لما وَلَا يَلْتَامُ مَا جَرَحَ اللّسَانُ 1 


إنما يحصل بأن يقال في أول الأمر: الكلمة الكلمة كذاء فليس قوله: الكلمة كذا عقيب الابتداء أو 
التقديم» بل عقيب الإرادة. 

وقد جوز بعضهم أن يكون الفاء للتفسير» يعني: أن الابتداء بتعريف الكلمة أو التقديم لتعريفه هو القول 
في أول الأمر: الكلمة كذا. 

أي: بالاشتقاق الصغير كما هو المتبادر عند الإطلاق كاشتقاق صيغ الماضيء والمضارع؛ واسم 
الفاعل» والمفعول من المصدر. 

فاعلم أن الاشتقاق نزع لفظ من آخر بشروط أربعة: 

أحدها: أن يكون اللفظان متناسبين معنى بأن يكونا مشتركين في الدلالة على أصل المعنى. 

تانيهاة أن يكونا ناسين تركيا زأن يقفاة غلن الخروف الأصلية: 

وثالثها: أن يكونا متغايرين في الصيغة. 

زانعهاة أن يكون المدمن زاكدا على اليتق منه رسيم الحعقى: 

والمثال المشتمل على جميع ماذكر «ضارب» مع «الضرب». 

الجوؤح -ب بفتح الجيم- مصدر «جْرَحَهُ يَجْرَحُهُ) -بفتح العين- فيهما. وأما الجوؤح -ب بضم الجيم- فهو 
اسم بمعنى الجراحة. 

أي: الكلمة والكلام. 

إن اكتفى بمطلق التأثير في التشبيه بالجرح يكون جارياً في الألفاظ باعتباره تأثيراتها الحسنة والسيئة» 
لكن قوله: «وقد عبر إلى آخره» 0 أراد التأثير بإحداث الألم في تفسير البيضاوي في قوله 
تعالى: طفَْلَقَى آدَمْ مِنْ رَبَهِ كَلِمَاتٍ قَتَابَ عَلَيْهِ إِنهُ هُوَ التّوَابُ الوَحِيمْ4 (سورة البقرة:97). أصل الكلمة 
الكلم؛ وهو التأثير المدرك بإحدى الاك السمع؛ والبصر كالكلام والجراحة. 

قال الشارح الكازروني: قائله: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ولم يبلغ ذلك الشارح» 
ولو بلغه لم يرض بأن يعبر عنه ببعض الشعراء. 

أي: الكلمة والكلام. هو التأثير بإحداث الألم المعبر عنه بالجرح. 

يحتمل التعليل والمكان. 

الجراحات جمع جراحة -بكسر الجيم-. 

والالتئام -مهموز العين-: البرء. 

والسنان -بالكسر- الرمح. 

اللسان جاء بمعنى اللغة والجراحة المخصوصة: وكلاهما يحتمل ههنا. 


والكلم -يكسر اللو كين نس !!!ا لا جمع؛ ك«تمر وتمرة» !"ا بدليل قوله تعالى: 


«إِلَيهِ يذ كَل 


حم 
6 
با 


1 0 الطد و 4 لعا 
وقيل: جمع 0 حيث 7" لا يقع إلا على الثلاث فصاعداً !"". 
والكلم الطيب يؤول ببعض الكلم ا"ا. 
واللام فيها لكا للجسن "١‏ ال التاء للوحدة لحكل ولا منافاة بينهما بينهما د ٠»‏ لجواز اتصاف 


ههنا ثلاثة مذاهب: 

أحدها: أنه اسم جنسء وهو المختار عند الجمهور» فيكون مفرداً لفظاً. 

ثانيها: أنه جمع» وإليه ذهب الزمخشري وصاحب اللباب. 

ثالثها: أنه اسم جمع» نقلها الأزهري في التصريح عن بعضهم. 

وتحقيق ذلك يتوقف على بيان الفرق بين هذه الثلاثة. 

والفرق بينه وبين التمر: بأنه لم يطلق إلا على الثلاث» بخلاف «التمر» نشأ من الاستعمال حيث عرض 
للكلم هذا التخصيصء والتمر باق على وضعه. 

فإنه لو كان جمعاً لوجب التأنيث» وبدليل أنه ليس من أوزان الجمع؛ لكونه مسنداً إلى ضمير جمع غير 
العقلاء. 

سورة فاطر» .٠١‏ 

وإليه ذهب الجوهري وصاحب اللباب وبعض من النحويين حيث قالوا: جمع الكلمة كلمات وكلم. 
وقيل في التوفيق بين مذهب الجمهور وهذا القول: إن من قال: إنه ليس بجمع أراد أنه الجمع 
المستعمل في المعنى ليس بجمع بحسب اللفظ والوضع. ومن قال: إنه جمع أراد أنه مستعمل في 
معنى الجمع حيث لا يطلق إلا على ما فوق الاثنين. 

كلمة «حيث» للتعليل. 

حال وعامله محذوفء تقدير الكلام: لأنه لا يقع إلا على الثلاث؛ فيزاد ما يقع هو عليه صاعداً. 
فإن الصاعد إلى محل العرض ليس إلا بعض الكلم؛ وهو الطيب ككلمة التوحيد لا الخبيث» فجاز أن 
يعبر عنها ببعض الكلم» فتأويله كتأويل الرحمة بالإحسان في قوله تعالى: «إِنَّ رَحْمَتَ الله قَرِيبٌ من 
الْمُحْسِنِينَ » (سورة الأعراف:05). 

أي: في الكلمة. 


[٠]هذا‏ الوجه هو المختار؛ لأن المقام يقتضي تعريف المصطلح عليه» لا تعريف الفرد النوعي للمعنى 


اللغوي» أو لما يطلق عليه هذا اللفظ كما في صورة لام العهد الخارجيء ولا بيان الطرد حتى يكون 
اللام للاستغراق» والتعريف ليس إلا للطبيعة من حيث هيء فاللام للجنس والطبيعة. 


]1١[‏ ولقائل أن يمنع ذلك في المعنى العرفي خصوصاً عند من عدل في تعريف الكلمة عن اللفظة إلى 


اللفظ. وقال: الوحدة غير مرادة. ولئن سلم فيجوز القول بتجريدها عن معنى الوحدة» كما تجرد في 
مقام التعريف أسماء الأجناس عن الوحدة على تقدير وضعها للفرد المنتشرء وليس التاء نضأ في 
الوحدة حتى يمتنع التجريد بدليل «كلمتين وتمرتين». 


كناف بين التاء واللام أن بين الجنس والوحدة. 


الجنس بالوحدة!'!» والواحد بالجنسية !'ا. يقال: «هذا الجنس واحد»» و«ذلك الواحد 


جيس). 


روسكو شنائيا تمر قود لقاو تاف الح التلكونة على الي 


النحاة. 


لظ اللفظ في اللغة: الرمي » يقال: «أكَلْتُ التَمْرَفَ وَلَمَطْتْ النْوَاهَه أي: 


رَمَيتُهَا "أ ثم نقل في عرف النحاة!"! ابتداءً "ا أو بعد جعله !"ا بمعنى الملفوظ "ا 
فوالعلق تحني المخلوق الها لط نيه ايان !"ا سمة كان أو يشكما ,موده 
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طبيعية كانت أو صناعية أو غير ذلك. وفيه نظر لأن هذه الوحدة مغايرة للوحدة التي هي مدلول 
التاء» فإنها فردية لا جنسية. ويمكن أن يجاب: بأن الكلمة اللغوية إذا خصت بما هو مصطلح النحاة صارت 
الوحدة التي هي في الكلمة اللغوية وحدة جنسية. ويلزم من ذلك ألا تكون نسبة الكلمة الاصطلاحية إلى الكلم كنسبة 
«تمرة» إلى «تمر».. 

يعني: أن بين الجنس والواحد تصادقاًء فيجوز أن يجعل الجنس أصلاء والواحد وصفاً له وأن 
فاعلم أن الوحدة نوعان: جنسية وفردية» أي: إما صفة للجنس أو صفة لفرد من الجنس؛ يقال: هذا 
جنس واحدء وهذا فرد واحد من الجنسء فاتصف الجنس بالواحدء وبالعكسء فلا منافاة بينهماء بل 
هما يتصادقان. 

أي: اللام. 

ورمي الشيء من الفم والتكلم. 

أي: النواة. 

هذا الاصطلاح غير مختص بالنحاة» بل جميع أرباب العربية يريدون هذا المعنى. 

منصوب على الظرفية. 

أي: جعل اللفظ. 

فعلى الأول: لا يحتاج إلى مؤنة تعدد النقل» وهو من قبيل تسمية المسبب باسم السببء أو تسمية 
المتعلق -بالفتح- باسم المتعلق -بالكسر-. 

وعلى الثاني: يكون العلاقة بين المنقول إليه والمنقول عنه أقوى؛ إذ يكون من قبيل تسمية الخاص 
باسم العام» وفيه أن الظاهر أن يكون الملفوظ بمعنى المرمي حقيقة» والمعنى المنقول إليه هو ما يتلفظ 
به حقيقة أو حكماً فيكون النسبة بين المعنى المنقول عنه والمنقول إليه هي العموم من وجه؛ فلم يكن 
من قبيل تسمية الخاص باسم العام. ٍ 

قال الفاضل المحشي: ويجوز أن يجعل منقولا من اللفظ بمعنى الرمي من الفم» أو بمعنى التكلم 
ابتداءً» أو بواسطة. 


١ :‏ الباء للتعدية» والتلفظ بمعنى التكلم والنطق. 


كان أو موضيوعا ل مقردا كان أو مركا الل 

واللفظ الحقيقي "ا: د«رَيْدِ» و«ضرت» كا والحكمي: كالمنوي في «رَيْلٌ ضَرَبَ» 
و«اضرث»؛ إذ ليس من تقولة الحرفة والضوت ١١!‏ صا ولم يوضع له 0 لفق ال 
وإنما عبروا عنه أ" باستعارة لفظ المنفصل له من نحو: «هو» اذا وززانكوالقو وا علي 1 


[1] المشهور في كلام النحاة مهملًا كان أو مستعملًا. وإنما عدل؛ لأن المهمل ما لم يوضعء وهو يقابل 
الموضوع لا المستعمل. وكأنهم قصدوا بالمستعمل ما أمكن استعماله» وبالمهمل ما لم يكن استعماله» 
وبعد ما ذكره أولى؛ لأن المتبادر من المستعمل المستعمل بالفعل. 

["] قيل: إنما صح إطلاق اللفظ على المركب من الحروف؛ لأنه في الأصل مصدر. 

[*] لا يخفى أنه إذا وضع اللفظ لما يتلفظ به الإنسان حقيقة أو حكماً فالمستكن في «اضرب» أيضاً لفظ 
حقيقي؛ فالصواب: والمتلفظ به الحقيقي. 

[4] قيل: ترك مثال الحرف اكتفاءً بالكاف أو الواو في ازيد وضرب»» لكن لا يخفى بعده.ويمكن أن يقال: 
ليس مقصوده ذكر جميع الأقسام للكلمة حتى يجب عليه أن يذكر مثال الحروف أيضاًء بل المراد أن يذكر مثال اللفظ 
الحقيقى والحكمىء وأن يبين أن الألفاظ التى فى «زيد ضرب» بعضها حقيقى» وبعضها حكمىء فقال: إن «زيد» و«ضرب» 
ف تبن لط سي #الفمعر ف سيف ادرب زا كين دل ذا وك نر لم قن ل فر رن 
ل قوله: «واللفظ التعتيقي واللفظ الحكمي» لا الثاني فقط لما هو الظاهر : / 

زه الذي هو أعم من الحرف. ولا أدري أنه من أي مقولة هو؟ قال المصنف في شرح الإيضاح: إن المستتر 
هو المحذوفء لكن عبر عن المحذوف الذي هو الفاعل بالمستتر صوناً للسان عن حذف الفاعل. 

[5] أي: للمنوي. 

[] فليس في «اضرب» إلا الفاعل المعقول من غير أن يكون فاعل ملفوظ. واكتفى بفهمه من غير لفظ 
اعتبار لفظء فأقيم مقام اللفظ في اعتباره جزء الكلام الملفوظ أيضاًء كجعله جزء الكلام المعقول» فهو 
ليس من مقولة معينة» بل تارة يكون واجباًء وتارة يكون ممكناً جسماً أو عرضاًء وتارة يكون من مقولة 
الصوت إذا رجع الضمير إلى الصوت. 
فقوله: «ليس من مقولة الحرف والصوت» أصلا ليس على ما ينبغي» فاحفظه؛ فإنه مما خفي على 
غيري حتى قال بعض الفضلاء: لا أدري من أي مقولة هو؟ فليت قولي بلغه. 

3 لما توهم أن مثل لفظ «هو» و«أنت» بني لتحقق ذلك المنوي»؛ فكيف يقال: لم يوضع له لفظ» فدفع 
بأن لفظ المنفصل بني لتحقق ضمير المنفصلء لكنه قد يستعار ذلك المنفصل له. وقد يقال: إن هذا 
القول لتأيبد أنه لم يبن له لفظ. والمعنى: أنه لو وضع لفظ لكان التعبير عنه بهذا اللفظ» لكنه يعبر عنه 
باسخارة لفط الممفصل له قلح يؤضيع لناليظ: 

[4] للمنوي في «زيد ضرب»» و«أنت» للمنوي في «اضرب». 

]٠١[‏ أي: على ذلك المنوي من كونه مسنداً إليه» ومؤكداًء ومعطوفاً عليه إلى غير ذلك. 
قوله: «وأجروا عليه» عطف على قوله: «ليس من مقولة الحرف والصوت» لا على قوله: «عبروا عنه»؛ 
إد الكقمرد مه ]بات خكية التري ادقع التوهم الملاكورة» وكيراه عطوية. ٠‏ تقريره: : بطريق الشكل 
الأول أن المنوي أمر أجروا عليه أحكام اللفظ؛ وكل ما أجري عليه أحكام اللفظ» فهو اللفظ حكماًء 


فالمنوي لفظ حكما. 
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أحكامَ اللفظ ! لاأفكان!! لفظأ حكما لا تحقيقة 


والمحذوف لفظلٌ حقيقة )؛ لأنه *! قد يلد به الإنسان فى بعض الأحيان " 


وكلمات اله تعالى داخلة فيه إذ هى !“ا مما يَتَلَمَظُ به الإنسان [) 


متم 
5-5 
ببكدة 


م 
ك5 
أفنت 


سم 
3 
العم 


وعلى هذا القياس كلمات الملائكة» والجن ''أ» والدوال الأربع : -وهي 


- 


الخطوطء والعقوة: والإشاراث: والتْضت !"7 غية داخخلة فى اللفظل [0؛.ذلا حاجة إلى 


من كونه مسنداً إليه» ومعطوفاً عليه» وذا حال» وغير ذلك. 

ذلك المنوي. 

تفريع على الدليلين. والمناسب أن يقال: فلم يكن لفظاً حقيقة حقيقة» بل حكماً ليكون الأول تفريعاً على 
الدليل الأول. والثاني على الثاني بطريق اللف والنشر المرتبء لكنه اختار هذا الطريق إشارة إلى أن 
المقصود الأصلي إثبات كون المنوي لفظاً حكماًء ونفي حقيقيته طفيلي لإثبات ذلك فتأمل» أو يجعل 
التفريع عقيب المتفرع عليه؛ ويليه بقدر الإمكان. 

لما أشار إلى أن اللفظ حقيقي وحكمي أراد أن يبين أن المحذوف من القسم الأول دون القسم الثاني. 
ويمكن أن يكون هذه العبارة مع ما سبق من قوله: «واللفظ الحكمي كالمنوي» إشارة إلى رد ما نقل 
عن المصنف أنه قال في إيضاح المفصل: المستتر هو المحذوفء لكن عبروا عن المحذوف الذي هو 
الفاعل بالمستتر صوناً للسان عن حذف الفاعل. 

وجه الرد: أن التحقيق أن المستتر لفظ حكميء فلو كان محذوفاً لكان حقيقة» ولم يتحقق 
الحكمي» فيرد» فلا يحتاج إلى تعميم ما يتلفظ به الإنسان من الحقيقي والحكمي. 

أي: لأن المحذوف كذلك. 

أي: في غير هذا التركيب الذي حذف «هو» فيه. 

أي: في اللفظ بمقتضى هذا التعريف؛ لأنها مما يتلفظ به الإنسان في بعض الأحيان» وإن كانت 
بالقياس إليه سبحانه لا يصدق عليهاء أو لأن من شأنها أن يتلفظ بها الإنسانء أو لأنها مما يتلفظ بها 
حكماً كالمنويات. 

أي: الكلمة اللفظية المكتوبة في المصاحف. 

أي: إذ هي مما يتلفظ به الإنسان إما بالفعل أو من شأنه أن يتلفظ به. وكل ما هو كذلك فهو لفظ يرد 
عليه أن كون جميع كلمات الله تعالى كذلك ممنوع. 


7١٠لا‏ يقال على الوجهين الأولين: إن ما يتلفظ به الإنسان مغاير بالشخص لما تكلم به الحق سبحانه» 


1د 


فكيف يصح صدق ما ذكر عليها؛ لأنا نقول: هذا تدقيق فلسفي غير ملتفت عند الأدباء» فإن اختلاف 
المحل عندهم كاختلاف المكان. 1 

ثم لا يخفى أن هذا الاعتذار إنما يحتاج إليه إذا ثبت أن لكلمات الله سبحانه قياما به» وهو يخالف ما 
عليه المحققون» أو نقض بما فى علمه من الكلمات» أو بما يظهر فى غير الإنسان. 

| ركذا أتكالها كل : («قترث» النقارة الدالة على ركرت السلطان 7 


]1١[‏ جمع نصبة» يكن نومع لتخي الميافة أو الطريق» كذا قال الفاضل المحشي. فلم يتناول للعلم 


الدال على التعبير المشترك فهو أيضاً من أمثالها. 


[1] الذي هو أول أجزاء التعريف. ولما لم تدخل فيه لم يحتج في تصحيح التعريف إلى اعتبار إخراجه بقيد 


حي رارم علينا بد اركات تعب كما تعويفر| سيك اقائرا: إن الجنس والفصل إذا كان بينهما عموم 
من وجة جاز الاختران بالجتين لجواز أن يعسن الفصل حجساء والجنس فصلاً. 


قيد يُخْرِجُهَا !"أ 


وإنما قال: «لفظ» ولم يقل: «لفظة»؛ لأنه لكا لم يقصد الوحدة!"اء والمطابقة غيدُ 


لازمة نأ لعدم الاشتقاق له ق "امع كون اللفظ أَخْصَرَ “او ارمع : تخصيص شيء أدا 


بشيء 


والام يجيف م أَطْلِقَ أو أجكس 111 الشيء الأول: فُهِمَ منه !"" الشيء الثاني. 


إما لأن مثل «عبد الله» علماً داخل في الكلمة عنده» خارج عنها عند من قال: «لفظة». وأما في قوله: 
فإنه لا يقال له: لفظة واحدة. وهو الذي ذكره المصنف رحمه الله في الإيضاح. 

بل غير جائزة؛ لأن المصدر لا يحتمل التأنيث والتثني والتجمع وإن أريد به معنى الصفة. صرح به في 
الكشاف في تفسير قوله تعالى: «حتَّى تَكُونَ حَرضاً أو تَكُونَ من الْهَالِكِينَ4 (سورة يوسف:608). وإنما 
قيل: غير لازمة اكتفاءً بأدنى ما يكفي. 

مطابقة الخبر للمبتدأ مشروطة بثلاثة شروط: 

الأول: الاشتقاق وما في حكمه. 

والثاني: والإسناد إلى الضمير الراجع إلى المبتدأً. 

والثالث: وعدم تساوي التذكير والتأنيث كاجريح». 

وقد انتفت هنا الثلاثة بأسرها. 

فيكون الاختصار بترك التاء فقط فقط. والأول هو المتبادر» ولذا قصر عليه العصام. 

وهو بمنزلة الفصل يخرج الألفاظ المهملة. 

واعلم أن الفعل الواقع في التعريفات ماضياً كان أو غيره يراد به الاستمرار غالباً. 

قوله: «الوضع» في اللغة: جعل الشيء في حيزء» فكأن الواضع بتعيينه يجعل المعنى حيز اللفظ. 
ملحوظ بخصوصه أو بعمومه كهيئة المفردات والمركبات. 

سواء كان ملحوظاً بخصوصه أو بعمومه» ولا يدخل في الموضوع المحرف؛ لأن الحرف الأول لم 
يقصد جعله في حيز» بل قصد المعنى به يتوهم أنه مجعول له. 


[١٠]أي:‏ حال كون ذلك الشيء المخصص ملابساً لتلك الحيثية التي هي مضمون الشرطية. وبه يخرج 


000 حروف الهجاء لغرض التركيب. 

بغير السمع. وفيه تنبيه على قسمي الموضوع من -اللفظ وغيره كالدوال الأربع» وإلا فيكفي أن يقال: 
«متى أحس». 
إن قلت: إن الكلية غير صادقة إلا بعد انضمام العلم بالتخصيص إلى الشرط؟ 
قلنا: لا يبعد أن يقال: هذا الانضمام .مراد» ومفهوم من العبارة» إذ العبارة ظاهرة في أن التخصيص 
علاقة بها يثبت الدلالة. ومن المعلوم أن لا بد في الدلالة من العلم بالعلاقة» فكأنه قال: متى أطلق أو 
أحس وعلم ذلك التخصيص. 


[؟1] إن لم يكن مفهوماًء أو فهم منه فهم قصد والتفات» فلا يرد شبهة تحصيل الحاصل. 


قيل: يخرج عنه "| وضع الحرف» حيث لا يفهم معناه !"! متى أطلق» بل إذا أطلق 
ض. ضممة "ا 
حَّ 6 0 : ع 7 4 
وأجيب عنه: بأن المراد منتى أطلق إطلاقا متخريهةا لاع إطلاق الحرف بلا ضم 
ضميمة غير 
ولا يبعد أن يقال 8): إن المراد بإطلاق الألفاظ أن يستعملها "! أهل اللسان في 
محاوراتهم وبيان مقاصدهم؛ فلا حاجة إلى اعتبار قيد زائد. 
(لِمَعْئى) المعنى: ما يُفُصَدُ بشيء ل". 
١-إما‏ مَفْعَل اسم مكان "ا» بمعنى المقصد. 
١-أو‏ مصدر ميمي !"ا » بمعنى المفعول ا" 
. -أو مخفف مَعْنِيِ [11] اسم مفعول» كَمَرْمِيٌ. 
ولما كان المعنى مأخوذا في الوضع» فذِكر المعنى بعده !"'! مبني على تجريده !"! 
عنه "1 فخرج به "'! المهملات»ء والألفاظ الدالة بالطبع "؛ إذ لم يتعلق بها !"'! وضع 
[1] أي: عن تعريفه. 
1 أي: معنى الحرف. 
[*] الأولى: بروتى أطال نه قن 
[:] ولذا لم يكتف ب«أحس». وكذا الحال ذف في الوجه الثاني. 
[1 يعني: : أنه لا حاجة إلى التقييد» فإن المشادن من الإطلاق الاستعمال في المقاصدء والاستعمال فيها لا 
يكون بدون الضميمة. 


]١١‏ تخفيفاً غير قياسي. والذي جرأه على هذا الاحتمال مع بعده لفظاً الميل إلى جانب المعنى؛ واستعمال 
المشدد بمعنى المخفف. فيقال: معنى الكلام ومَعْنْتِهِ واحد. 

[05]أي: بعد ذكر الوضع. 

[] أي: على انتزاع المعنى. 

]١4[‏ أي: عن الوضع. 
]أ 
١‏ 
ا 


5] وكذا الألفاظ الدالة بالعقل فقطء كما يدل عليه الدليل. ولك أن تجعل الطبع في مقابلة الوضع. 
[] أي: بالمهملات والألفاظ الدالة. 


وتخصيص أصلاء وبقيت حروف الهجاء!! الموضوعة لغرض التركيب لا بإزاء 
المعنى» وخرجت !"! بقوله: «لمعنى»؛ إذ وضعها لغرض التركيب لا بإزاء المعنى. 


فإن قلت: قد وضع بعضص الألفاظ بإزاء بعض دا لكل فكيف يصدق عليه لها أنه [ها 


وضع ! 7 لحام 


قلنا: المعنى ما يتعلق به القصد !"ا وهو أعم من أن يكون لفظاً أو غيره. 
فإن قلت: قد وضع بعض الكلمات "ا المفردة بإزاء الألفاظ المركبة» كلفظ 


«الجملة» و«الخبر»» فكيف يكون موه "ا لوف 


قلنا: هذه الألفاظ وإن كانت بالقياس إلى معانيها مركبة» لكنها !"'! بالقياس إلى 


ألفاظها الموضوعة بإزائها مفردة. 


4[ 


أي: حروف تعدد بأساميها كألف با تاء وهى حروف المباني المقابلة لحروف المعاني. 


الحروف المذكورة. 

الأولى قد وضع بعض الكلمات بإزاء بعض آخر ليتضح فساد التعريف لعدم صدقه عليه. 

أي: على ذلك البعض. 

أي: ذلك البعض. 

اعلم أنه لو قال المصنف: «وضع لمفرد» لكان التعريف أخصر وأسلم إلا أنه أدرج المعنى لفائدة. 
فإن قلت: بعد تعريف المعنى بما يقصد بشيء كيف يصح هذا السؤال؟ 

قلت: لما تقرر عند الساكل مقدمة وهمية» هي أن المعنى لا يكون لفظا لكثرة استعمال اللفظ في مقابلة 
المعنى. خص كلمة «ما» فى تعريف المعنى بما سوى اللفظ. وتخصيص كملة «ما» فى التعريفات 
سنة مؤكدة. 1 

فيه أنه إن أراد مفهوم المعنى مفهوم ما يتعلق به القصد بعينه فظاهر البطلان؛ لأن المعنى ما يقصد 
بشيء» وهو أخص ما يتعلق به القصد. وإن أراد صدق ما يتعلق به القصد على المعنى صدق الأعم 
على الأخص لا يلزم من كونه أعم من اللفظ كون المعنى أعم. ألا ترى أن الحيوان صادق على 
الإنسان» ولا يلزم من كونه أعم من الفرس كون الإنسان أعم منه. ويمكن أن يقال: أراد الأول. 
واللام في القصد للعهد الخارجي» فيؤول إلى القصد بشيء. نعم لو قال: ما يقصد بشيء لكان أخصر 
وأوضح. 

حاصله: نقض لتعريف الكلمة بعدم صدقه على بعض الأفراد» وناش عن قيد الإفراد الذي هو صفة 
المعنى على الراجح» لكن بمدخلية الجواب السابق» فلذا فرع عليه ب«الفاء»» فلا يرد أنه لا وجه لإيراده 
هذا السؤال ههنا. 

أي: لا يكون موضوعاً لمفرد» بل هو موضوع لمركبء فلا يكون التعريف جامعاً. 


]٠[‏ أي: إلا أن هذه الألفاظ. 


وقد أجيب عن الإشكالين !"!: بأنه ليس ههنا!"! لفظ وضع بإزاء لفظ آخر مفرداً 


كان أو مركباًء بل بإزاء مفهوم كلي أفراده ألفاظ» كلفظة الاسمء والفعل» والحرف» 
والخبرء والجملة» وغيرها. 


ولا يخفى عليك أن هذا الحكم منقوض بأمثال الضمائر الراجعة إلى ألفاظ 


مخصوصة مفردة أو مركبة "أ» فإن الوضع فيها'! وإن كان عامّاًأ» لكن الموضوع له 
خاص»ء فليس هناك مفهوم كلي "!. هو الموضوع له في الحقيقة ا"ا. 


]1[ 


كا 


ليق 


[؛] 


(مُفْرَدِ) وهو: 
١-إما‏ مجرور على أنه صفة ل«معنى»» ومعناه حينكل أخا: ما لا يدل جزء لفظه 


على جزثه. وفيه أنه يوهم أن اللفظ موضوع ! للمعنى المتصف بالإفراد والتركيب 


الإشكال الأول: وهو أنه قد وضع بعض الألفاظ بإزاء بعض آخر فكيف إلى آخره. 

الإشكال الثاني: وهو أنه قد وضع بعض الكلمات المفردة بإزاء الألفاظ المركبة إلى آخره. 

أي: فيما بين الألفاظ المستعملة في مقام الحكم على اللفظ. 

وقيل: في مقام نقض تعريف الكلمة. 

صرح بذلك ليتحقق مادة الإشكال الثاني أيضاً. فالعطف بالواو أنسب لهذا الغرض إلا أن يقال: ذكر 
«أو» بملاحظة إرجاع الضمير باعتبار أصل التحقق. 

أي: تلك الضمائر. 

الضمير المجرور أعني: «فيها» إن كان راجعاً إلى الضمائر» فقوله: «وإن كان عاماً» حينئذ بيان للواقع» 
وإشارة إلى أن الوضع فيها لو فرض أنه ليس بعام» فهو أولى بأن لم يكن هناك مفهوم كلي. وإن كان 
راجعاً إلى أمثال الضمائر فقوله: «وإن كان عاتّاً» إشارة إلى ما ليس الوضع فيه عاماًء فإنه أولى بهذا 
الحكم مثل أسماء حروف التهجي والسور والكتب. 

أي: في مقام رجع الضمائر إلى الألفاظ المخصوصة: أو في مقام وضع أمثال الضمائر بإزاء الألفاظ 
المخصوصة. 

قيد الموضوع له بقوله: «في الحقيقة»؛ لأنه هناك مفهوم كلي يجعلونه الموضوع له مجازاً فيقولون: 
ضمير الغائب موضوع لما تقدم ذكره» فيجعلون مفهوم ما تقدم ذكره موضوعاً له مجازاً. والمراد أنه 
موضوع لجزئيات هذا المفهوم. 

وفي معناه احتمالاات: 

الأول: معنى المفرد المذكور. 

والثاني: معنى الموصوف بالمفرد. 

والثالث: أن يكون المراد من المعنى ما هو المذكور في المتن. والضمير للمفرد؛ فتأمل. 

وذلك لأنك إذا عبرت عن شيء بما فيه معنى الوصفية» وعلقت به معنى مصدريَاً إما في صيغة فعل 
أو غيرها فهم منه في عرف اللغة أن ذلك الشيء موصوف بتلك الصفة حال تعلق ذلك المعنى به لا 


قبل الوضع» وليس الأمر كذلك؛ فإن اتصاف المعنى بالإفراد والتركيب إنما هو بعد 
الوضع؛ فينبغي أن يُرْتَكبَ فيه "أ تجوزء كما يرتكب في مثل: «مَنْ قَتَلَ تيا !"ا 

١-أو‏ مرفوع على أنه صفة ل«لفظ»» ومعناه!'! حينتذ: ما لا يدل جزؤه"'! على 
جزء معناه. ولا بد حينئذ من بيان نكتة في إيراد أحد الوصفين جملة فعلية "أ والآخر 
مفرداً!. وكأَنَّ!"! التكتة فيه التنبيه على تقدم الوضع على الإفرادء حيث أَنَى به 
بصيغة المضي "ا بخلاف الإفراد. 

*-وأما نصبه وإن لم يساعده رسم الخطء فعلى أنه حال من الضمير المستكن 
قٍ «(وضع» !أ أو من «المعنى»!''!» فإنه''! مفعول به!"! بواسطة اللام. ووجه 
صحته !”'!: أن الوضع وإن كان متقدماً على الإفراد بحسب الذاتء لكنه مقارن له 
بحسب الزمان» وهذا القدر كاف لصحة الحالية '. 


بسببه. وإنما قال: «يوهم» مع أن القاعدة تقتضيه اقتضاء بيناً لظهور المراد ههنا 

[1ا أي: في دفع الويهام. 

[؟] وهو مجاز بطريق المشارفة» فكذا في المفرد. 
ع أي: معنى اللفظ المفرد. 
[4] من حيث إنه جزؤه لا يدل على جزء معناه. المفهوم من كلام الشيخ الرضي: أن الإفراد صفة اللفظ عند 
المنطقيين» وصفة للمعنى عند النحاة» لكن المشهور أن الإفراد في عرف النحاة صفة للفظ بالذات» 
وبالعرض للمعنى. 
] لأن المتكلم بليغ لا يظن به أن يخلو اختياره هذه الخصوصية عن نكتة. 
] لا يخفى لطف هذا البيان. 
[] أتى ب«كأن» الدال على الشك والظن إشارة إلى أنه يمكن أن يكون النكتة غيرها. 
]| فاستعير صيغة السبق الزماني للسبق الرتبي. 

] إن قلت: لو كان حالا منه لكان يجنبه كما في «ضربت قائماً زيداً»؟ قلنا: لا نسلم لزوم ذلك عند الكل» 
فإن بعضهم يراعون رتبة الحال» وهي التأخير عن الفاعل والمفعول به. ولئن سلم فذلك إذا لم تكن 
قرينة دالة على تعيين ذي الحال» وقد تحققت ههنا؛ لأن الإفراد صفة للفظ بالذات»ء أو إذا تغير المعنى 
على تقدير جعله حالاً عما يليه. ولا خفاء في أن إفراد المعنى يؤول إلى إفراد اللفظ. 
]٠‏ ولم يتقدم عليه مع أنه نكرة؛ لأنه لا يتقدم الحال على ذي الحال المجرور. 
١ل]أي:‏ المعنى. 

7] للفعل. واللام واسطة في كونه مفعولًا ومعمولًا له» فاتحد عامل الحال وصاحبها. 
[8ح أي: : وجه صحة وقوع المفرد حالّا سواء كان من الضمير المستكن في «وضع» أو من «المعنى». 
[14] لا دخل للمعية الذاتية في الحالية. ولا يتفاوت بها الحال كما يوهمه قوله: وهذا القدر كاف لصحة 


الحالية. 
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وقيد «الإفراد» !'! لإخراج المركبات مطلقاًء سواء كانت كلامية أو غير كلامية. 


فيخرج به عن حد الكلمة» مثل: «الرجل» لكل و«قائمة»» و«بصري»»؛ م مما يدل 
جرء اللفظ منه على جزء ميغذاة» لتكنه تيل 71 لشدة الامتزاج له لفظة واحدة» وأعرب 


بإعراب واحد “ا. 


ويبقى مثل: «عبد الله» علماً داخلاً فيه مع أنه فعوايه لإعرانية انو لا 1 


على الفطن العارف بالغرض من علم النحو أنه لو كان الأمر بالعكس لكان أَنْسَبَ 


لعا 
[؛] 


وما أورده صاحب المفصل فى تعريف الكلمة حيث قال: «هى: اللفظة الدالة 


سواء كان صفة لمعنى أو للفظء أو حالًا عن أحدهما. 

ومثل: «رجل» أيضاًء فإن لام التعريف والتنوين من حروف المعاني اتفاقاً. وأما تاء التأنيث المتحركة 
وألفاه وياء النسبة وعلامتا التثنية والجمع ك«مسلمان ومسلمون». 

فذهب الشيخ الرضي وجماعة إلى أنها أبفا قن خورف المعاني. 

وذهب جماعة إلى أنها من حروف المباني» وجعلوا مجموع العرق توالا علي النشي المقصود إلا أن 
تلك الدلالة لما كانت بزيادة تلك الحروف نسبت الدلالة إليها كما نسب الطلب إلى سين «استفعل»» 
والمطاوعة إلى «نون» انفعل. 

من «عد» المتعدي إلى اثنين 

كأن المراد بالإعراب معنى يشمل الحركة الإعرابية والبنائية. والحاصل: أنه لم يعتبر لكل من الجزأين 
حاله اللائق» فإن الحرف الأخير في «قائمة» لم يستحق الإعراب» بل البناء والمستحق للإعراب 
هو «قائم»» فجعل المجموع ككلمة واحدة» فأعرب بإعرابها. ولا يخفى أن هذا ظاهر في «قائمة» 
و«بصري» و«حبلى» و«حمراء» دون الرجل ورجل والمثنى والجمع بالواو والنون» فإن المعرب في 
الأول ليس إلا الجزء الثاني» وفي الثاني الجزء الأول. وكذا في الأخيرين؛ فإن علامة التثنية والجمع 
فيهما إعراب بالحقيقة» وفيه تأمل. 

إن قلت: ما توجيه الإعرابين لكلمة واحدة وتعدد الإعراب ليس إلا لتعدد المقتضيء ولا تعدد للمقتضي 
في كلمة واحدة في إطلاق واحد؟ 

قلنا: قد نعتبر في الأعلام الأحوال التي يقتضيها الوضع السابق» وهو باعتبار الوضع السابق كلمتان. 
وقال صاحب اللباب: إن إعراب آخره محكي كما في «تأبط شرً». ولما كان الآخر مشغولاً والأول 
فارغاً أظهر إعرابه في الجزء الفارغ كما أظهر إعراب ما بعد غير في الاستثناء ذ في الغير» فليس ل«عيد 
الله» علماً إلا إعراب واحد. 


اعلم أن الغرض من علم النحو: معرفة أحوال اللفظ وتصحيح إعرابه» فإهمال جانب اللفظ» والميل 
إلى جانب المعنى لا يلائم ذلك الغرض. 

ردي اد نلك ارم يتريح كز امك لا لفظة واحدة» بل فيما أعرب بإعراب 
الكلمة الواحدة. 


على معنى مفرد بالوضع»» فمثل: «عبد الله» علماً خرج عنه» فإنه لا يقال له: «لفظة 
واحدة» ['ا. وبقى مثل: «الرجل»» و«قائمة»» و«ابصري» "' مما يُعَذُ لشدة الامتزاج لفظة 
واحدة داخلاً فيه» فأخرجه بقيد الإفراد» ولو لم يخرجه بتركه لكان أنسب 7 كما 
عرفت. 

واعلم أن الوضع يستلزم الدلالة؛ لآن الدلالة: كون الشيء بحيث يفهم منه شيء 
آخرء فمتى تحقق الوضع تحققت الدلالة. فبعد ذكر الوضع لا حاجة إلى ذكر الدلالة» 
كما وقع في هذا الكتاب؛ لكن الدلالة لا تستلزم الوضع لإمكان أن تكون بالعقل» كدلالة 
لفظ «ديز» المسموع من وراء الجدار على وجود اللافظ» وأن تكون بالطبع» كدلالة لفظ 
«أح أح» على وجع الصدرء فبعد ذكر الدلالة لا بد من ذكر الوضعء كما في المفصل. 

[أقسام الكلمة] 

(وَهِي) أي: الكلمة 1: (اسْمء وَفِعْلّ وَحَرْفُ) أي: منقسمة إلى هذه الأقسام "ا 

الثلاثة منحصرة فيها فيها لكا (لأنهَا "م أي الكلية لما كانك موضوضة لمعه والوضع 


[1] هكذا قالوه. وفيه أنه إن أريد باللفظ أدنى ما يطلق عليه اللفظ كهمزة الاستفهام لم يدخل في التعريف 
إلا نزر من الكلمات. وإن أريد ما له نوع وحدة لم يخرج منه مثل «عبد الله» علماً. وإن أريد خصوص 
وحدة فلا يدل اللفظة عليه. 
إن قلت: اللعظه لليرة: والمقيوم ديا ها كام ند ديق 
قلنا: لا شبهة في جواز التكلم ب«عبد الله علماً دفعة» بل يجب أن يتكلم به كذلك» اللّهم إلا أن 
يقال: المراد بالمرة ما تكلم به مرة» وليس فيه ما يصح أن يتكلم به مرتين. فخرج عنه «عبد الله علماً 
لاشتماله على كلمتين يصح أن يتكلم بهما مرتين. 

[*] يعني: قبل ملاحظة قيد الإفراد» أو المراد أنه بقي في قيد إخراج ذلك القيد مثل: «عبد الله». 

[ع] ولك أن تقول: المراد بالمفرد أعم من المفرد حقيقة أو حكما. 

[4] لا يقال الضمير: إما أن يرجع إلى لفظ الكلمة؛ أو إلى مفهومهاء وعلى التقديرين لا يصح الحكم عليها 
بأنها اسم وفعل وحرف؛ لأنا نقول: المراد مفهومه. والمعنى أن هذا المفهوم منقسم إلى هذه الأقسام. 

[ه] السر في تثليث القسمة تباين أحوال الأقسام واختلافها مادة وصورة للكلام. 

[5] لما كان الغالب في التقسيم قصد الحصر فيما يذكر من الأقسام. وقد يخلو عنه أيضاً صرح بأن المراد 
ههنا الحصرء وإرادة الحصر إما مفهوم من قوله: لأنها إما أن تدل إلى آخره؛ أو من السكوت في 
معرض بيان الأقسام. 

[7] متعلق بما يفهم من الجملة السابقة من معنى الانقسام أو الانحصار. ويكفي هذا القدر للظرف عند 
بعض النحاة من غير اعتبار لفظ في نظم الكلام على ما قالوا: إن الظرف يكفيه رائحة الفعل. وبعضهم 


يستلزم الدلالة. فهي: (إِمَا) من صفتها !': (أنْ تَدُل عَلَى مَعْنّى) كائن (فِي تَفْسِهًا) أي : 
في نفس الكلمة. والمراد بكون المعنى في نفسها: أن تدل عليه بنفسهاء من غير حاجة 
إلى انضمام كلمة أخرى !" إليها لاستقلاله بالمفهومية. 


(أ من صفتها: أن (لآ) تدل على معنى في نفسهاء بل تدل على معنى تحتاج في 


الدلالة عليه إلى انضمام كلمة أخرى إليهاء لعدم استقلاله بالمفهومية. وسيجيء تحقيق 
ذلك في بيان حد الاسم إن شاء الله تعالى. 


القسم الثاني وهو ما لاا يدل على معنى في نفسها (الحوف لعل ك«من»» و«إلى»» 


فإنهما يحتاجان في الدلالة على معنييهماء أعني: الابتداءَ والانتهاءَ 0! إلى كلمة أخرى؛ 
ك«البصرة والكوفة» !"! فى قولك: «سِوْثٌ منّ الْبَصْرَةٍ إلى الْكُوفَةِ». وإنما سمى هذا 


]1[ 


ها 


يقدرون عامل الظرف في نظم الكلام. وعبارة الشرح يحتملهما. 

قيل: التقدير هكذا؛ لأن حالهاء أو دلالتهاء أو لأنها إما ذات دلالة. ولا يخفى أن تقدير الشرح مما 
يقبله الطبع السليم غاية القبول. أما تقدير الحال والدلالة فلا يناسب مقام تقسيم الكلمة. ولا القول بأن 
الثاني حرفء والأول اسم أو فعل. ويستدعي عدم صحة الحصر على الأول» وعدم صحة الحمل على 
الثاني؛ لأن حال الكلمة لا تنحصر في الدلالة وعدمهاء ودلالتها لا يصح حمل عدم الدلالة عليها مع 
أن الضرورة التى دعت إلى التقدير إنما نشأت من الثانى» فالأليق التأويل فيه لا فى الأول. وأما تقدير 
الذات فكالف نا اقتضاه زيادة «أن»؛ وكذا جعل «أن 7 بمعنى الدال. التقدير كك هذا المقام مبني 
على ما حكموا به من أن الفعل مع «أن» في تأويل المصدر. ولو وضع هناك المصدر بدله احتيج إلى 
ما ذكرء لكن النظر إلى المعنى يغني عنه؛ إذ ليس في معنى المصدر حقيقة» ولا يخلو من خدشة. 
مفرداً أو مركبًا إليها. 

استئناف؛ لأنه لما قال: إما كذا أو كذا كأن سائلًا قال؟ ما الأول وما الثاني؟ فقال: الثاني الحرف» 
والأول إما كذا أو كذا معطوفاً على الجملة الاستثنافية. ولك أن تعطف أوّلاً ثئم تجعل المجموع جواباً. 
وكذا الحال في قوله الثاني الاسمء والأول الفعل. 

فيه أن تفسير معنى «من» و«إلى» بالابتداء والانتهاء غير صحيح» فإن معنى هذين اللفظين معنى مستقل 
بالمفهومية» فلا يكون معنى «من» و«إلى»» ولأنه لو كان معنى الابتداء والانتهاء معنى «من» و«إلى» 
يكون معناهما معنى حرفي فيكون لفظ الابتداء والانتهاء حرفين؛ ولأنه مخالف لما سيأتي من أنهما 
موضوعان لجزئيات معنى الابتداء والانتهاء. والجواب: أن المراد من الابتداء والانتهاء هو جزئياتهما 
بتقدير المضافء فتأمل. 

يفهم من ظاهر هذه العبارة أن احتياج كلمة «من» و«إلى» في الدلالة على معناهما إلى مدخولهما فقط 
مع أن الواقع ليس كذلكء فإن معناهما نسبتان مخصوصتان بين متعلقهما ومدخولهماء فلا بد من ذكر 
متعلقهما أيضاً إلا أن يقال: مقصوده التنبيه على احتياج الحروف في الدلالة على معناه ضميمة؛ فاكتفى 
بذكر بعض الضميمات. ويمكن جعل قوله: كالبصرة إشارة إلى ذلك أيضا. 


القسم حرفاً؛ لأن الحرف في اللغة: الطرف» وهو في طرفء أي: في جانب مقابل للاسم 
والفعل يت يقعان عمدة في الكلام اه وهو لأ يقم !"١‏ غملة فيه» كما استعرف. 

(3 القسم (الأَول) وهو ما يدل على معنى في نفسها: نا مق مينتها أن يقترن 
ذلك المعنى "! المدلول عليه بنفسها في الفهم عنها (بِأَحَدٍ اله مِنَةِ الثَلَانَةِ ) أعني: 
الماضيء والحال ا"أ» والاستقبال "!2 أي: حين يفهم ذلك المعنى "! عنها يفهم أحد 
الأزمئة الغلاثة أيضاً مقاوناً له اذا (أق) من ضفتها: أن ول يفون :ذلك اق المدلول 
عليه بنفسها في الفهم عنها مع أحد الأزمنة الثلاثة. 

القسم «الثَّانِي): وهو ما يدل على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الآزمنة الثلاثة 
(الاشم). وهو مأخوذ من السموء وهو العلوء لاستعلائه "ا على أخويه!'", 
يتركب منه وحده الكلام دون أخويه.وقيل0": من الوسمء وهو العلامة؛ لأنه علامة 
على مسماه. 


[1] لأن مفهومه في طرف مقابل لمفهومهماء وهو كونه ما لا يدل على معنى في نفسه. 

[] أي: لا يقع عمدة مستقلة وإن وقع جزءاً منها في بعض المواد. 

[*] أرجع الضمير المستتر في «أن يقترن» إلى المعنى؛ لأنه المقترن حقيقة بأحد الأزمنة» لكن وصف 
الكلمة بالاقتران حينئذ من قبيل الوصف بحال المتعلق. ويجوز إرجاعه إلى الكلمة بأن يقرأ «تقترن» 
بالتاء» ويراد بالاقتران اقتران الدال بالمدلول» لكن التعبير من الحال الواقعة بين الدال والمدلول 
بالاقتران غير شائع. 

[:] الإضافة للعهد الذهني» والثلاثة صفة الأزمنة. وأورد عليه بأن الثلاثة مذكر والأزمنة مؤنثء فلا مطابقة 
بينهماء وأن الأزمنة جمع والثلاثة مفرد. وأجيب عن ذلك: بأن اسم العدد إذا وقع صفة الجمع أو خبراً 
أو مضافاً إليه لا يقع صفة لمفرده أو خبراً أو مضافاً إليه نحو: والأسباب المانعة تسعة» وسبع ليال 
وثمانية أيام. والنكتة فيه أنه إذا وقع صفة لجمع إن اعتبر أقل الجمع يلزم أن يكون الأزمنة تسعة» وإن 
اعتبر ما فوقه يلزم أن يزاد. 

]٠[‏ إشارة إلى أن اللام في المتن للعهد الخارجي العلمي. فلا يرد حين إذا وقع هذا اللفظ في الحدود إيراد 
الألفاظ المبهمة المجملة فى التعريفات ولو كانت ضمنية. 

[ه] الحال: ما أنت فيه في زمان التكلم بالدال على الزمان والماضي: ما تقدم عليهء والاستقبال: ما تأخر 
عنه. 

[7] تفسير لقوله: «أن يقترن»؛ وبيان لحاصل المعنى. 

[4] حال من المعنى» أي: حال كونه مقارناً لأحد الأزمنة. وفيه رمز إلى أن الاقتران بمعنى المقارنة» ثم إنه 
مقارنة المظروف بالظرف كما لا يخفى. 

[4] لأنه يرفع المسمى. 

[١]أي:‏ مثليه» أعني: الفعل والحرفء ففيه مجاز. 

]1١[‏ وهو الكوفيين. ووجه التمريض كون مذهبهم مرجوحاً. 


(3) القسم (الْأَوْلُ وهو ما يدل على معنى في نفسها مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة 
(الفِغل). سمي به لتضمنه الفعل !'] اللغوي لكل وهو المضيدن :زو فل عُلِمِ أ" ِدَلِكَ لغ 
أي: بوجه!"! حصر الكلمة في الأقسام الثلاثة (حَدٌ كُلٌ وَاحِدٍ مِنْهَا7) أي: من تلك 
الأقسام. وذلك لأنه قد علم به» أي: بوجه الحصر ا""ا: 

١-أن‏ الحرف: كلمة لا تدل على معنى في نفسهاء بل تحتاج إلى انضمام كلمة 
أخرى إليها. 

”-والفعل: كلمة تدل على معنى في نفسهاء لكنه "ا مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. 

“-والاسم: كلمة تدل على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. 
فالكلمة مشتركة ''! بين الأقسام الثلاثة. والحرف ممتاز عن أخويه؛ بعدم الاستقلال 
في الدلالة. والفعل ممتاز عن الحرف بالاستقلال» وعن الاسم بالاقتران. والاسم 


[1] ولك أن تقول: لمشابهته الفعل في أن له مصدراً كما للفعل. 

[؟] وهو المعنى المعتد به في الفعل حتى يراد عند الإطلاق هذا المعنى» وهو المعنى الذي في نفسه» 
فيكون من قبيل تسمية الدال باسم المدلول. 

[*] الواو للاعتراض لتنبيه من لا يجديه الإشارة أو للعطف على انحصرت؛ لأنها أو للعطف على العلم 
بالانحصار الذي أفاده الدليل» أي: علم انحصار الكلمة» وقد علم بذلك أي: بوجهه. وعلى هذا التقدير 
يحتمل أن يكون الواو للحال. 

[:] الباء للاستعانة أو للسببية» اختار اسم الإشارة موضع الضمير للإشارة إلى زيادة تمكنه في الذهن 
وكمال إنكشافه» وإيراد «ذلك» دون «هذا» لبعده من الحس بسبب كونه أمراً معنويّاً» أو استحقاقه 
التعظيم لكمال جودته. 

[5] الوجه بمعنى الدليل. والباء بمعنى «مع». 

[5] إضافة الحد إلى «كل» بمعنى اللام. ويجوز التصريح بها. وإضافة «كل» إلى واحد بمعنى اللام أيضاء 
لكنه يمتنع التصريح بها كما حققه قدس سره في بحث الإضافة من أنه لا يلزم فيما هو بمعنى اللام 
أن يصح التصريح بهاء بل يكفي إفادة الاختصاص الذي هو مدلول اللام كيوم الأحدء وكل رجل وكل 
واحد. و«من» في قوله: «منها» للتبعيض» والجار والمجرور صفة لقوله: «واحد». 

54 لا وجه لإرجاع الضميرء ثم تفسيره بقوله: «أي: بوجه الحصر»» بل الأولى أن يقال: لأنه قد علم بوجه 
الحصر إلا أن يقال: أشار بذكر الضمير ههنا إلى أن الإشارة في قوله: «وقد علم بذلك» وقع موقع 
الضمير» وفيه بعد. 

4 الأولى ترك «لكنه». 

[5] أي: اسم مفعول بمعنى مشترّك فيها. والأقسام مشتركات بالكسرء يعني: أن الكلمة جنس تحته هذه 
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فَْلِمَ لكل واحد منها معرّف جامع لأفراده» ومانع عن دخول غيرها فيه. وليس 


المراد بالحد ههنا ».إلا المعرف الجامع المانع. ولله در المصنف [!. حيث أشار إلى 


حدودها في ضمن دليل الحصرء ثم تبه عليها بقوله: «وقد علم بذلك»» ثم صرح بها 
فيما بعد ا بناءً على تفاوت مراتب الطبائع 4ا. 


(مَا 


[1ا 


1 


[الكلام] 
(الْكَلامْ ) في اللغة: ما يتكلم به" قليلًا كان أو كثيراً''!.وفي اصطلاح النحاة: 


َف اق : 0 ان (كَلِمَتَيْنِ) حقيقة أو يا أي يكون كل واحدة منهما 
في ضمنه [خأ. فَالعكَم مُ: اسم فاعل- هو المجموع؛ وَالْمُتَدَ 2.: -اسم مفعول- هو 


أي: في هذا الفن» فإن الحد عند الأدباء هو المعرف الجامع المانع» أو في هذا المقام؛ لأن المركب 
مما به الاشتراك» وما به الامتياز لا يستلزم أن يكون حدّاً مقابلاً للرسم. 

الدر في اللغة: اللبن» وفيه خير كثير عند العربء فأريد به الخير مجازاً. فيقال في الذم: لا در دره» أي: 
لا كثر خيره وفي المدح: لله دره. وذلك لأن العرب إذا عظموا شيئاً نسبوه إلى الله سبحانه قصداً إلى 
أن غيره لا يقدر عليه. وقد يقال: اللام للتعجبء والدر اللبن» والمعنى: تعجبوا من لبن أم ربت به 
كاملاً في العلم أو القدر إلى غير ذلك من الصفات الكمالية. 

هذا التصريح في حد الحرف غير ظاهرء فإن ما فهم في ضمن دليل الحصر هو ما لا يدل على معنى 
في نفسهاء وما صرح به بعد هو ما دل على معنى في غيره» فهما متغايران وإن كانا متلازمين. 

أي: العقول. 

لم يعطف على السابق؛ لأنه فصل آخر من الكلام. 

ثم استعمل استعمال المصدرء فقيل: كلمته كلاماً كأعطى عطاء مع أنه في الأصل لما يعطى. 

لا يظهر داع إلى ترك بيان المعنى اللغوي للكلمة» وهو اللفظة» وتخصيص المعنى اللغوي للكلام 
بالبيان. ولا يخفى أن الكلمة أنسب بمعناه الاصطلاحي من الكلام لشمول الكلام الكثير دون الكلمة؛ 
وأن الكلمة لا يناسب المعنى الاصطلاحي للكلام» فتخصيص كل من اللفظين بما خصا به اصطلاحا 
ليس لمجرد التمييز بينهما في الاسم ومن المعاني اللغوية للكلام ما يكون مكتفياً به في أداء المرام 
على ما في القاموس. ولا يخفى أنه أشد مناسبة بما اصطلح عليه» فالأولى أن يجعل النقل عنه إليه. 

تضمن الكل لجزأيه. 

فإن التثنية اختصار العطفء فكأنه قال: كلمة وكلمة. قيل: لو جعلت الباء للاستعانة لم يحتج إلى هذا 
التأويل؛ لأن المتضمّن بالكسر مجموع الكلمتين والإسناد» والمتضمّن بالفتح مجموع الكلمتين» ولو 
جعلت بمعنى «مع» احتيج إلى أن يؤول بأن يقال: المتضيّن بالكسر الأجزاء الثلاثة: الكلمتان والهينةة 
والمتضمّن بالفتح كل واحد من الأجزاء الثلاثة. ولا يخفى أن هذا القول مبني على جعل الهيئة جزءا 
للكلام؛ ويلزم حينئذ ألا يكون الكلام لفظاً حقيقة» بل مسامحة. ولو لم يجعل جزءاً له كما في الشرح 


احتبج إلى التأويل. 
©6 


كل واحدة من الكلمتين» فلا يلزم اتحادهما [']. (بالْإشْئَاد) أي تعننيا صاصة بسبيب 
إنعاة "١!‏ عد الكلين إلى الاجر 

والإسناد: نسبة إحدى الكلمتين !"ا حقيقة أو حكماً'! إلى الأخرى» بحيث يفيد 
المخاطب فائدة "ا تامة يصح السكوت عليها 08!. 

فقوله: لفظ «ما» يتناول المهملات» والمفردات» والمركبات الكلامية والغير 
الكلامية. 

وبقيد «تضمن كلمتين» خرجت المهملات " والمفردات. 

وبقيد «الإسناد» خرجت المركبات الغير الكلامية» مثل: «غلام زَيْدِ)» و«رَجُلٍ 
فاضل». ْ 


وبقيت المركبات الكلامية؛ سواء كانت خبرية » مثل: «ضَرَبَ زَيْدٌ»» و«ضَرَبَتْ 


[1] أي: المتضمن والمتضمن في تضمن الكل لكل جزء. ولا يخفى أنه لو جعلت الهيئة جزءاً للكلام كان 
لتضمن الكلام للكلمتين معنى واضح لا يحتاج إلى هذا التدقيق. ولم يلتفت لاحتياجه إلى تصحيح 
كون الهيئة التي ليست بلفظ جزء من اللفظ. ولو جعل المتضيّن بالكسر مجموع الكلمتين؛ والإسناد 
كما قيل» فإطلاق اللفظ عليه يحتاج إلى تأويل؛ إذ الإسناد ليس بلفظ. وأيضا الإسناد ليس بجزء 
للكلام؛ فإنه إن أريد منه نسبة أحد الأمرين إلى آخرء فهو مفهوم الكلام؛ وإن أريد منه ضم كلمة إلى 
أخرى» فهو صفة لأجزائه. فتأمل. 

[5] ويجوز أن يكون الباء للالصاق» أي: تضمناً ملصقاً بالإسناد. 

["] أو ضم إحدى الكلمتين» أو نسبة مدلول إحدى الكلمتين. 

[:] الكلمة الحكمية ما يصح وقوع مفرد موقعه لا يقال: يخرج عنه الإسناد الذي في الجملة الشرطية؛ لأن 
الشرط قيد للجزاء على زعم المصنف وزعمهم. ولذا قالوا: إن الإسناد إليه من خواص الاسم. وقال: 
لا يتأتى ذلك إلا في اسمين أو في فعل واسم. ولو جعل الرابط بين الشرط والجزاء كما حققه السيد 
لخرج عنه قطعاً؛ إذ لا يصح التعبير عن طرفي الشرطية بمفرد. والدليل على أن الرابط بينهما صدق 
قولك: إن «ضربتني ضربتك»»؛ وإن لم يوجد منك ضرب المخاطب. 

[5] أي: من شأنه أن يقصد به إفادة المخاطب فائدة يصح السكوت عليهاء أي: لو سكت المتكلم عليها لم 
يكن لأهل العرف مجال تخطتته ونسبته إلى القصور فى باب الفائدة. فدخل فيه إسناد الجملة الواقعة 
غرا أوسيفة أرجلة رمعن أيغا رجات لتحيل الى عل مشيهونها ليشا مه 

[] صفة كاشفة للفائدة. 

[] الصرفة. وأما المركب من كلمتين ومهملء فلا يخرج. 

له أي: محكية بها عن الواقع. 
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هِنْذٌ»» و«رَيْدٌ قَائِمْ»؛ أو إنشائية '! مثل: «اضرث» و«دلا تَصْربْ»؛ فإن كل واحد 
منهما تضمن كلمتين» إحداهما: ملفوظة !"1 والأخرى: منوية» وبينهما إسناد يفيد !"ا 
المخاطب !'! فائدة تامة» وحيْث !*! كانت الكلمتان أعم من أن تكونا كلمتين حقيقة أو 
حكماً 00 

دخل في التعريف مثل: «زيد أبوه قائم» لا أو «قام أبوه» لما أو «قائم أبوه» لخ فإن 
الأخبار في هذه الجمل مع أنها مركبات !''! في حكم الكلمة المفردة ['!» أعني: «قائم 
الأب» ا 

ودخل فيه أيضا مثل: «جسق مهمل»» و«ديز مقلوب زيد»» مع أن المسند إليه فيهما 
مهمل» ليم بكلمة» فإنه فى حكم هذا اللفظ 51 


[1] أي: غير محكية بها عن الواقع. 

["] أي: ملفوظة حقيقة» والأخرى: منوية أي: ملفوظة حكما. 

[] الأولى: نسبة تفيد إلى آخره. 

[:] الأولى أن يقال: بينهما نسبة يفيد المخاطب؛ لأن الإسناد معتبر فيه هذا الوصفء فبعد ذكر الإسناد لا 

حاجة إليه إلا أن يحمل على الصفة الكاشفة» وفيه بعد لا يخفى. 

[ه] هي تعليلية» أو مكانية» والأول أولى. 

[3] يندرج في «حكماً» ما يكون إحدى كلمتيه كلمة حكماً. 

54 مثال لكلام خبره جملة اسمية. 

[4] عطف على «أبوه قائم» مثال لكلام خبره جملة فعلية. 

[4] عطف على «أبوه قائم»؛ مثال لكلام خبره مركب من اسم الفاعل وفاعله» واسم الفاعل مع فاعله ليس 

بجملة» بل مشبه بالجملة. 

٠١[‏ في كون الخبر في «زيد قائم أبوه» مركباً نظر؛ لأن الخبر عندهم هو «قائم»» وفاعله خارج عن الخبر. 
ولا يذهب عليك أن الأمثلة المذكورة داخلة في تعريف الكلام مع قطع النظر عن جعل الكلمتين أعم 
من الكلمتين حقيقة أو حكما. 

]1١[‏ لأن النسبة في تلك المركبات مجملة؛ فيجوز التعبير عنها بما يفيد الإجمال» وهو المفرد. 

[15] ليس المقصود مجموع قائم الأب» فإنه مركب» وليس بكلمة» بل المراد القائم المضاف» والمضاف 
إليه خارج عنه. 

[1] فلا يصح القول بأن الألفاظ موضوعة لأنفسها حتى يحتاج إلى هذا التأويل لما حققه السيد الشريف 

من أن الألفاظ غير دالة على أنفسهاء بل هي تحضر بأنفسها لا بدوال في ذهن السامع» فيحكم عليهاء 

ولئن سلمت دلالتها فليست بالوضع لثبوتها في الألفاظ المهملة. 


اعلم أن كلام المصنف ظاهر في أن "قفو ررضومت ريد فاكما بمجموعه كلام لحل 


بخلاف كلام صاحب المفصلء» حيث قال: «الكلام: هو المركات “من كلقي أستدت 


خارجة عنه 


إحداهما إلى الأخرى»»؛ فإنه صريح فى أن الكلام هو «ضربت» فقط» والمتعلقات 


0 


ثم اعلم أن صاحب المفصل وصاحب اللباب ذَهَبَا إلى ترادف الكلام والجملة؛ 


وكلام المصنف أيضاً ينظر إلى ذلك ا" لماعي بي عربت الكلام بذكر الإسناد 


مطلقاًء ولم يفده كوه متتضيودا زاف 1لا 
ومن جعله أخضٌّ ها من الجملة قيده به» فحينئذ يصدق الجملة على الجمل 


الخرية !0 الزاقفة أخباراء أو أرضانا 1" ؛ بخلاف الكلام "ا. 


]1[ 


1 


إنما قال: «ظاهر» لجواز أن يراد به: ما تضمن كلمتين فقط. قيل: لا يخفى أنه لا يلزم عليه ارتكاب 
تحقيق أفراد من الكلام في هذا التركيب. تلكا تلق الزامد علوم وى أعنا مركي سن اراد 
عدي اريت اتروع «ريدلا كرب وغر ا » على تعريف المفصل أيضاً. ولا يذهب عليك أن خبر 
المبتدأ في قولنا: «زيد ضربت عمراً في داره» مجموع ما ذكر لا مجرد «ضربت». وقد اتفقوا على أن 
خبر المبتدأ هنا جملة» » فالكلام الذي هو مرادف الجملة عند صاحب المفصل يجب أن يكون مجموع 
ما جعل خبراً. وهكذا في الحال والصفة إذا كانتا جملتين؛ فينبغي أن يجعل عدول المصنف عدولاً 
عن عبارة تعريفه لا عدولاً عن مذهبه. 

أي: المعمولات غير الفاعل كالمفعول والحال. ويجوز فيها كسر اللام نظراً إلى أن الفعل عامل فيهاء 
وفتحها نظراً إلى أن الحدث يتعلق بهاء والمتعارف هو الأول. 

أي: يميل إلى الترادف. وفيه مجازء فلا تغفل. 

بيان لمعنى الإطلاق» أي: سواء كان الإسناد مقصوداً لذاته أو لا. 

أي: ومن اعتقد أن الكلام أخص كالرضي والهندي قيد الإسناد بالأصلي المقصود لذاته. 

الأولى: على الجمل الواقعة أخباراً من غير قيد الخبرية» وكأنه قيدها بها؛ لأن الإنشائية عنده لا يقع 
خبرا» والواقعة خبراً مثل: «زيد اضربه» في تأويل «زيد» مقول في حقه «اضربه»؛ وبعد يتجه أن مادة 
افتراق الجملة عن الكلام لا يقتصر على الجملة الخبرية كما يوهمه البيان» بل من مادة الافتراق 
«اضربه» في «زيد اضربه» سواء كان خبراً أو متعلقاً بالخبر. وقوله: «أخباراً أو أوصافاً» يزاد عليه أو 
أحوالاً أو جملة قسمية أو شروطاًء فإن الحكم في الجزاء عند المصنفء وإلا لم يصح قوله: ولا يتأتى 
ذلك إلا في اسمين» ولا يكون تعريفه جامعا. 

أو جملة قسمية؛ فإن الكلام هو جواب القسمء والجملة القسمية للتأكيد أو شرطاً فإن الكلام هو الجزاء 
على زعمهم. وأما على التحقيق فليس شيء من الشرط والجزاء كلام بل الكلام هو المجموع. 
فإنه لا يصدق عليها؛ لأن الإسناد فيها وسيلة لما هو المقصود بذاته. 


وفى بعض الحواشى 7'أ: أن المراد بالإسناد: هو الإسناد المقصود لذاته» وحينئذ 
يكون الكلام عند المصنف أيضاً أخص !"ا من الجملة. 
ولا يكَأنَى) أي: لا يحصل دذَلِكَ) أئ: الكلام كا (إلا في) ضمن (اسْمَيْنٍِ). 
لهم مستل: 
والآخر: مستد إليةه زأق فِي) ضمن (اشي) مسند إليه (وَفِعْلٍ) مسند. 
وفي بعض النسخ: «أو في فعل وأسم». 
ثلاثة منها: من جنس واحد: اسم واسم» فعل وفعل» حرف وحرف. 
وثلاثة منها من جنسين: اسم وفعل» اسم وحرف» فعل وحرف. 
ومن البين: أن الكلام لا يحصل بدون الإسنادء والإسناد لا بد له من مسند ومسند 
إليه» وهما لا يتحققان إلا في اسمين؛ أو في اسم وفعل. 
وأما الأقسام الأربعة الباقية: ففي الحرف والحرف كلاهما مفقودان» وفي الفعل 
والفعل» والفعل والحرف المسند إليه مفقودء وفي الاسم والحرف أحدهما مفقود. 
فإن الاسم إن كان مسنداًء فالمسند إليه مفقود» وإن كان مسنداً إليه» فالمسند مفقود. 
ونحو: «يا زيد» بتقدير: «أدعو [4ا يدا فلم يكن من تركيب الحرف والاسم لماي بل 
من تركيب الفعل والاسمء الذي هو المنوي فى «أذْعُو». 
[0] أي: المنسوبة إلى المصنفء فإنه كتب حواشي على هامش الكتاب حال المذاكرة» أو الحواشي التي 
كتبها التلامذة بإملائه» وهي المسماة ب«الأمالي» غير الإيضاح شرح الكتاب. 
[؟] ويقال: إن قول المصنف في بحث حروف الاستفهام: إن لها صدر الكلام ينافي هذا المرام. 
[] أشار بذلك إلى الكلام لا إلى تعريفه» أو إلى التضمنء أو إلى الإسناد كما قيل: لأن الكلام مسوق 
للكلام ولبعده» ولأن قوله: «ولا يتأتى» إشارة إلى تقسيم الكلام بعد تعريفه كما أن قوله: «وهي: اسم 
وفعل وحرف» تقسيم للكلمة بعد تعريفها. وإنما صرح فيه بأداة الحصر للعناية بشأن الحصر؛ لأن 
التركيب العقلي من الاثنين يرتقي إلى ستة. 
[4] المنقول إلى الإنشاء قبل التقديم أو بعده. 
[ه] كما ذهب إليه المبرد. ولذا صرح المصنف بالحصر في تقسيم الكلام دون تقسيم الكلمة. وقيل: لأن 
تعريف الكلام يرشد إلى أقسام ستة في بادئ الرأي بخلاف تعريف الكلمة. 
[5] أي: المقدر في «أدعو»» وهو أناء فالمنادى ليس بجزء من الجملة. 


(الاشه: مَا دَلُ) أي: كلمة ''! دلت !" (ِعَلَى مَعْئّى) كائن (فِي َفْسِهِ ) أي: في نفس 


ما دل “ا يعنى: الكلمة. فتذكير الضمير *! بناء على لفظ الموصول ل"ا. 


٠. 


[1] 
اله 
اليه 


قال المصنف في «الإيضاح شرح المفصل»: «الضمير في ما دل على معنى في 


نفسه ل" يرجع إلى ه: مول على 5 باعتباره "! في نفسه 'أ» وبالنظر إليه ٠١!‏ 


وإلا دخل في التعريف المركب والدوال الأربع» والقرينة على ذلك جعل الاسم من أقسام الكلمة. 
إشارة إلى كلمة «ما» كناية من الكلمة لئلا يتناول هذا التعريف بعض المركبات والدوال الأربع. 
جعله صفة لمعنى سواء رجع ضميره إلى «ما» أو إلى «معنى»؛ ولم يجعله ظرفاً لغواً ل«دل» أو حالا عن 
ضميره حتى يكون معناه على الأول «ما دل بنفسه» أو «في حد ذاته»» وعلى الثاني «ما دل حال كونه 
معتبراً في حد ذاته»؛ لأن في جعل «في» بمعنى الباء خلاف المذهب المختار» ومجازاً غير مشهور في 
التعريف» وأن الدلالة الوضعية غير ثابتة للفظ في حد ذاته» بل هي ثابتة له بالقياس إلى الوضع مع أن 
صحة تلك المعاني مبنية على قصور في دلالة الحرفء ولا قصور إلا في معناه لاحتياجه تصوراً أو التفاتاً 
إلى الغير. وذلك الاحتياج قبل الوضع السابق على الدلالة» وبالوضع لم يثبت حاجة أخرى بالذات. 
ولا يلزم من ذلك قصور في الدلالة» فإن كثيراً من المعاني الاسمية يتوقف على تصور الغير» وكثيرا 
منها يحتاج في تفهيمها إلى ضميمة كتقدم المرجع في ضمير الغائب والخطاب والتكلم في ضميري 
المخاطب والمتكلم؛ والإشارة في اسم الإشارة وغير ذلك. وبالجملة توقف فهم المسمى على شرط 
لفظاً كان أو غيره لا يستلزم قصوراً في الدلالة كما لا يستلزم ذلك القصور توقفه على القائل والفاعل. 
لا نفس الاسم بأن يرجع الضمير إلى الاسم؛ وإلا يلزم الدور. 

أي: ضمير «في نفسه»» أو مطلق الضمير المذكور في «ما دل على معنى في نفسه» ليتناول الضمير 
المستتر في «دل» أيضاًء فإن تذكيره أيضاً بناء على لفظ الموصول. 

ظاهر العبارة تدل على أن معنى الموصول يقتضي تأنيث الضمير باعتبار كونه كلمة» وتذكيره بملاحظة 
لفظه فقط. وفيه ببحثء فإن لفظ كلمة «ما» عبارة عما يراد من لفظ الكلمة لا عن لفظ الكلمة المشتملة 
على تاء التأنيث» وما يراد من لفظ الكلمة ليس فيه تأنيث كتأنيث معنى هند مثلاً فتأنيثه باعتبار اللفظ 
الدال عليه» وهو لفظ الكلمة» فإذا عبر عنه بلفظ «ما» لم يكن فيه تأنيث لا في اللفظ ولا في المعنى؛ 
فتذكير الضمير الراجع إلى «ما» باعتبار اللفظ والمعنى. 

أي: الضمير البارزء وإلا ففيه ضمير آخر أيضاً لا يرجع إلى المعنى» بل إلى الموصولء وهو الضمير 
المستتر في «ما دل». ولو قال: الضمير «في نفسه» يرجع إلى المعنى لكان أخصر وأحفظ من 
المناقشة. 

المعتق: 

: إلى المعنى. 


بع" بذ نه 


فى نفسه» لا باعتباو أمر خارج عنه» كقولك: «الدار فى نفسها حكمها كذا» أي : لا 
باعتبار أمر خارج عنها. ولذلك قيل: الحرف ما دل على معنى في غيره» أي: حاصل 
فى غيره؛ أي: باعتبار متعلّقه 1 لا باعتباره !"! فى نفسه ["» انتهى كلامه 8ا. 


ومحصوله "!: ما ذكره بعض المحققين "| حيث قال: كما أن في الخارج موجوداً 
قائماً بذاته "أ محرا قائماً بغيره أثلى كذلك في الذهن معقول لا هو مُذْرَك قصداً 


[1] يجوز بفتح اللام وكسرهاء وهو السير والبصرة في قولك: سرت من البصرة؛ لأن «من» ههنا دال على 
معنى؛ وهو الابتداء الحاصل في السير باعتبار الحال» والبصرة باعتبار المحل. 

ي: باعتبار المعنى. 

ي: في نفس الحرف الجار متعلق باعتباره. 

ي: كلام المصنف في الإيضاح. 

ي: محصل كلام المصنف في الإيضاح ونتيجته. 


الشريفء كما هو المشهورء بل أخذه من كلام المصنفء وليس كما ظنه؛ لأن الناظر في كلام الإيضاح 
يعرف أن المصنف بعيد عن هذا التحقيق» وإن كان عبارته الجملة المنقولة وقعت اتفاقاً بحيث يحتمل 
التفصيل بهذا التحقيق» كيف وقد ذكر أن الفرق بين الأسماء اللازمة الإضافة والحروف أن الواضع 
شرط في دلالة الحروف على معناه ذكر المتعلق» ولم يشترط ذلك في الأسماء اللازمة الإضافة» وإنما 
التزم الإضافة لغرض آخر غير كون دلالتها مشروطة بذكر المضاف إليه. ولا خفاء في أنه بعد الوضع» 
ولا دخل للوضع في الدلالة حتى يكون الدلالة بشرطه متوفقاً على ذكر المتعلق» فلو كان صاحب 
هذا التحقيق لم يصدر منه مثل هذا الكلام؛ بل المصنف أيضاً يستحق أن يقال في حقه ما قاله السيد 
المحقق في حق نجم الأئمة حيث قال في حواشي شرحه على الكافية في هذا المقام: يقرب من تحقيق 
معنى الحرف تارة» ويبعد عنه بمراحل تارة أخرى. ٍ 

[] أي: كما أن الموجود الخارجي قد يكون وصفاً لأمر تابعاً له. وقد لا يكون كذلك الموجود في الذهن 
قد يكون تابعاً لأمر في الملاحظة؛ وقد لا يكون. وفيه تشبيه المعقول بالمحسوس. ويظهر منه وجه 
آخر لاستعمال لفظة «في»» وهو أنه لما شابه المعنى الحرفي التابع لأمر العرض القائم بالجوهر التابع 
له صح أن ينسب إلى ذلك الأمر بلفظة «في» كما ينسب العرض إلى محله بلفظة «في». والمعنى 
المستقل لما شابه الجوهر ضح أن يقال: إنه كائن في نفسه بمعنى أنه لم يكن في غيره كما يقال: إن 
الجوهر قائم بذاته بمعنى أنه غير قائم بغيره. 

[4] لو قيل: كما أن في الخارج موجوداً قائماً بذاته هو موجود في ذاته» وموجوداً قائماً بغيره هو موجود في 
غيره» لكان غاية في إيضاح معنى الحرف» وما يقابله» وتنويرا تامًا لاستعمال «في» الحدود الثلاثة» فإن 
في قولهم: السواد في زيد ليس كما في قولهم: الماء في الكوزء بل بمعنى الاعتبار» وللدلالة على أن 
وجود السواد ليس إلا باعتبار المحل كما أن معنى الموجود في نفسه أنه موجود من غير اعتبار غيره. 

[ه] الأولى معلوم. ولا يذهب عليك التفاوت بين المشبه والمشبه به بأن القائم بذاته لا يصير قائماً بغيره» 
والقائم بغيره لا يصير قائما بذاته» بخلاف المدرك قصداء والمدرك تبعاء فربما يقصد إلى المدرك تبعاء 


ملحوظ في ذاته» يصلح أن يحكم عليه وبه» ومعقول هو مدرك تبعاًء وآلة لملاحظة 
غيره لخأ فلا يصلح لشىء منهما !"ا. فالابتداء مشلا إذا لاحظه العقل قدا .- وبالذات 
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كان معنى مستقلاً بالمفهومية ملحوظاأً في ذاته “أ ولزمه تعقل متعلّقه *! إجمالًا 1 
وتبعاء من غير حاجة إلى ذكره !ء وهو بهذا الاعتبار مدلول لفظ الابتداء فقط "أ فلا 
حاجة في الدلالة عليه "! إلى ضم كلمة أخرى ''' إليه» لتدل على متعلقه. وهذا هو 
المراد''" بقولهم: إن للاسم !"'! والفعل معنى كائناً في نفس الكلمة الدالة عليه إذا 


فيصير مدركاً قصداً وبالعكس. 

]١[‏ بهذا المعنى. والمراد بالغير هو المتعلق. 

["] إذ الصالح لهما لا يكون إلا ما هو ملتفت بالذات بداهة. 

[*] منصوب على المصدرية» أي: ملاحظة قصدية» أو على الحالية» أي: حال كونه مقصودا وملابسا 
باعتبار الذات» أو على التمبيز أي: بطريق القصد. 

[؛] تفسير لقوله: مستقلًا بالمفهومية. 

[ه] بكسر اللام والمتعلق ههنا ما أضيف إليه لفظ الابتداء مثل ابتداء الكتاب أو ابتداء القراءة أو غير 
ذلك. 

[3] نصب على التمييز من النسبة الإسنادية. 

[7] لأن المتعلق الإجمالي الذي لا يتصور الابتداء بدونه» وهو شيء ما مفهوم من لفظ الابتداء. ولما كان 
ذلك المتعلق غير ملتفت بالذات» بل ملتفتا بالتبع كفت دلالته هذهء بخلاف ما لو كان ملتفتا بالذات» 
فإنه لا بد حينئذ من ذكر متعلقه بضم كلمة أخرى ليدل عليه. 

[] لا يقال: الحصر المستفاد من قوله: «فقط» ممنوع لجواز أن يدل لفظ آخر أيضاً على هذا المعنى كلفظ 
الأول» لأنا نقول: الحصر إضافى بالنسبة إلى الحرف. والمراد أنه مدلول لفظ الابتداء. ولا يمكن أن 
يكون مدلول «من»» أو نقول: إن المؤزاة قر نول «فقط» أنه لا يحتاج إلى أمر آخر في كونه ذال علج 
وقوله: «لا حاجة في الدلالة إلى آخره» بيان له. 

[ه] والدلالة هنا من دل المتعدي كما أن قوله: لتدل من دل اللازم. 

[١٠]أي:‏ إلى لفظ الابتداء. 

]1١[‏ أي: عدم احتياج الكلمة في الدلالة على المعنى إلى انضمام أمر آخر هو المراد بكون المعنى في نفس 
الكلمة المستفاد من قولهم: إن للاسم إلى آخره. 

]1١[‏ يعني: أن ليس مرادهم بكون المعنى في نفس الكلمة أنه مدلولها حتى يخلو الكلام عن الجدوى؛ 
ويدخل الحرف فيه» بل معناه: أنها إذا انتقلت وحدها إلى ذهن السامع انتقل معها المعنى إليه» فكأن 
قالب الكلمة كظرف إذا نقل انتقل بما فيه» فلذا قيل: إن المعنى في نفس الكلمة؛ وما يقال من أن 
للحرف معنى كائناً في غيره؛ فمعناه: أنه إذا افق وحده إلن ذمن المتائع لم يعمل ممه العن: فكأن 
قالب الحرف كظرف خالء فلا يقال: معناه فيه» بل يقال: إنه في غيره إذ به يظهر. 


لاحظه!" العقل من حيث هوأ" حالة بين السير والبصرة!" مثلا» وجعله آلة لتعرف 
حالهما!'!؛ كان معنى غير مستقل بالمفهومية ": ولا يصلح أن يكون محكوماً عليه 
وبه. ولا يمكن أن يتعقل "» إلا بذكر متعلقه بخصوصه. ولا أن يدل عليه ا"!, إلا 
بضم كلمة دالة على متعلقه. 

والحاصل لثا: أن لفظ «الابتداء» موضوع لمعنى كلي» ولفظة «من» موضوعة لكل 
واحد من جزثياته '! المخصوصة المتعقّلة: ؛ من حيث إنها!''! حالات لمتعلقاتها [''أ 
وآلات لتعرف أحوالها"؛ وذلك المعنى الكلي يمكن أن يتعقل قصداًء ويلاحظ في 
حد ذاته» فيستقل بالمفهومية» ويصلح أيضاً أن يكون محكوماً عليه وبه. 

وأما تلك الجزئيات فلا تستقل بالمفهومية» ولا تصلح أن تكون محكوماً عليها؛ 
وبها؛ إذ لا بد في كل منهما!” أن يكون ملحوظاً قصدأء ليمكن أن تُعْتَبَرَ النسبةٌ 4'! 


1 أي: مفهوم لفظ الابتداء. 


١ 
أي: مفهوم لفظ الابتداء.‎ ]( 

["] وهو معنى قائم بالسير بالقياس إلى البصرة. 
[4] وهي كون السير مبتدأ» وكون البصرة مبتدأ منه. 
ها 
1 


0 


0 أي: معنى متلفتاً بالتبع. 

أي: لا يمكن معرفة ذلك الابتداء المأخوذ على هذا الوجه إلا بذكر متعلقه المخصوص. ثم المتعقل 

إما المتكلم إن كان الذكر بالضم أو السامع إن كان بالكسر. 

["] بصيغة المجهول. وفاعله المحذوف هو المتكلمء فالدلالة بمعنى الإرشاد. 

[4 أي: حاصل الفرق بين لفظ الابتداء وبين لفظ «من». 

[5] لأنه لا تستعمل إلا في الجزئيات»؛ ويعلم الوضع بالاستعمالء والقول بأنه مجاز لا حقيقة له مما لا 
ضرورة فيه. ثم الظاهر أن تلك جزئيات إضافية لا حقيقية كما قيل لأنها حصص لمفهوم الابتداء 
لوحظت أتيعاً وإقنات الأفرادلهمما لا :شاه د عليه والظاهر ايض أنه يجوة أن بلاحظ قصداء ع له 
يبقى حينئذ معنى حرفيّاً. قيل: إن معنى «من» ليس من جزئيات الابتداء» بل الابتداء من لوازمه» وأنه 
في نفسه يأبى عن الالتفات إليه قصداً. 

[]أي: تلك الجزئيات. 

[01]أي: لمتعلقات أنفسها. 

[1] أي: أحوال المتعلقات. 

١ 
١ 


1 


أي 
١‏ ل من المحكوم عليه ومن المحكوم به. 
]١4[‏ فيه منع» فإن كل في كل إنسان كاتب آلة لملاحظة أفراده مع اعتبار النسبة بينه وبين غيره» فلا بد من 


التخصيص. 
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بينه وبين غيره» بل تلك الجزئيات لا تتعقل إلا بذكر متعلقاتهاء لتكون آلات لملاحظة 
أحوالها!'!» وهذا هو المراد بقولهم '"!: إن الحرف تدل على معنى في غيرها. 

وإذا عرفت هذا علمت ! أن المراد بكينونة المعنى فى نفسه: استقلاله بالمفهومية» 
وبكينونة المعنى في نفس الكلمة: دلالتها ا“! عليه من غير حاجة إلى ضم كلمة أخرى 
إليهاء لاستقلاله * بالمفهومية. 

فمرجع كينونة المعنى !"! في نفسه» وكينونته في نفس الكلمة الدالة عليه إلى أمر 
واحد» وهو استقلاله "ا بالمفهومية. 

ففى هذا الكتاب لها الضمير المجرور فى «نفسه»: 

١-يحتمل‏ أن يرجع إلى «ما» الموصولة؛ التي هي عبارة عن الكلمة» وهذا هو 
الظاهر ليكون على طبق ما سبق !"! في وجه الحصر من كينونة المعنى في نفس الكلمة. 

١‏ -ويحتمل أن يرجع إلى المعنى تنبيهاً على صحة إرادة كلا المعنيين "أ ولكن عبارة 
«المفصل»ظاهرة في المعنى الأخير أ وإرجاع الضمير إلى المعنى ["'أءلعدم مسبوقيتها ٠!‏ 


(0] أي: أحوال المتعلقات. 

[؟] أي: بقول النحاة. 

[*] وعلمت أيضاً أن كينونة المعنى في غيره من المعاني أو في كلمة أخرى عدم الاستقلال بالمفهومية. 

[غ] أي: الكلمة. 

[ه] أي: المعنى. 

["] مبتدأ خبره قوله: إلى أمر واحدء وهو مصدر ميمى بقرينة ذكر «إلى»» أي: فرجوعهما إليه. وفى بعض 
النسخ لم يوجد كلمة «إلى»؛ فالمرجع حيتئذ اسم مكان. / 

54 أي: المعنى. 

[4] جواب شرط مقدر أي: إذا كان رجوع الكينونتين إلى أمر واحدء ففي هذا الكتاب أعني: الكافية الضمير 
المجرور إلى آخره. 

[4] وليوافق بالضمير الذي قبله» وهو ضمير «دل»؛ ولأنه لا يحتاج حيتئذ إلى صرف كلمة «في» عن معناها 
الحقيقي» فتأمل. 


]٠١[‏ أحدهما: أن يكون في نفس ما دل. 

والثاني: أن يكون في نفس المعنى. 

]1١[‏ أي: كون المعنى ملحوظاً في نفسه. وذلك لقرب المرجع ورد العبارة إلى ما هو المشهورء وحملها 
على ما هو ملاك امتياز الحرف عن أخويه. 

]1١[‏ أي: لم يصرف عن الظاهر بإرجاع الضمير إلى «ما»» كما في عبارة هذا الكتاب لعدم مسوقيتها إلى آخره. 
[1] أشار إلى أن الظاهر من نفس العبارة المعنى الأخير» ولا يصار إلى المعنى الأول إلا لداع» وكان وجهه 
قرب مرجع الضمير وشيوع المعنى الأخير. قال ابن مالك في التسهيل: إذا دار الضمير بين الأقرب 


والأبعد فهو للأقرب. 
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ما يدل على اعتبار كينونة المعنى في نفس الكلمة؛ ولهذا جزم المصنف هناك 
برجوعه إلى المعنى. وبما سبق من التحقيق ظهر أنه لا يختل حد الاسم جمعاء ولا 
حد الحرف عنقا بالأسماء اللازمة الإضافة» مثل: «ذو» وفوق» وتحتء وقدام» وخلف» 
إلى غير ذلك؛ لأن معانيها!'! مفهومات كلية مستقلة بالمفهومية !"أ» ملحوظة في حد 
ذاتهاء لزمها تعقل متعلقاتها إجمالاً!' وتبعاً من غير حاجة إلى ذكرها “. 

لكن لما جرت العادة باستعمالها ”! في مفهوماتها مضافة إلى متعلقات مخصوصة؛ 
لأنه الغرض من وضعهاء لزم ذكرهاء لفهم هذه الخصوصياتء لا لأجل فهم أصل 
المعنى؛ فهي دالة على معانيها معتبرة في حد نفسها لا في غيرهاء فهي داخلة في حد 
الاسم لا في الحرف. 

ولما كان الفعل دالاً على معنى في نفسه باعتبار معناه التضمني» أعني: الحدث؛ 
وكان ذلك المعنى مقترناً بأحد الأزمنة الثلاثة في الفهم عن لفظ الفعل» أخرجه !"! بقوله: 
(غيرِ مفْمرِنٍ بِأَحَدٍ الْأَرْمِئَةٍ الدَلاثةِ ) أي: غير مقترن مع أحد الأزمنة الثلاثة في الفهم عن 
لفظه الدال عليه. فهو ”ا صفة بعد صفة !*ا ل«لمعنى» !'!. 


]١[‏ أي: معنى كل واحد من تلك الأسماء. 

["] لا يقال: لو كان كذلك لصح الإخبار عن فوق وتحت وقدام وخلفء أو الإخبار بها مع أنها لازمة 
الظرفية؛ لأنا نقول: المفهوم المستقل يقتضي صحة الحكم عليه أو به إذا أخذ في حد ذاته» ولا يقدح. 
في استقلاله امتناع الحكم عليه أو به لما يعرضه سواء كان ذلك العارض جزءاً لمدلول ما يدل عليه 
ك«متى» أو خارجاً عنه كالظروف المذكورة؛ فإن معنى الظرفية داخل في الأول خارج عن الثاني. 


[*]/ نصب على التمييز من نسبة اللزوم إلى فاعله» وهو التعقل. 
4] أي: إلى ذكر متعلق كل واحد منها لكونها في الدلالة على معانيها مستقلة. 
5] أي: باستعمال كل واحد من تلك الأسماء. 


[3] أي: أخرج المصنف الفعل. 

[] يعني زماناً أنت فيه» وزماناً قبله وزماناً بعده. وشهرة أمرها كفت مؤنة التفسير. 

[4] أي قوله: غير مقترن بالجر. 

[5] وفي بعض النسخ: «وهو» بالواو» وهو الظاهر. وأما الفاء فهي للبيان؛ إذ التفريع غير مناسب. ثم هو 
مجرور على تقدير الوصفية. ويجوز نصبه بأن يكون حالاً من المعنى» ورفعه بأن يكون خبر مبتدأ 
محذوفء أي: وهو غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة» وإنما اختار الجر بالوصفية؛ لأن النصب على 
الحالية يحتاج إلى تكلف جعل المعنى مفعولاً به» وحينئذ يحتاج إلى تقييد الدلالة بحال عدم الاقتران» 
والرفع على الخبرية يحتاج إلى ارتكاب الحذف. 


]٠١[‏ أو حال عنه وهو بعيد. 





فبالصفة الأولى خرج الحرف عن حد الاسمء وبالثانية الفعل. 

والمراد بعدم الاقتران !'!: أن يكون بحسب الوضع الأول. 

فدخل فيه !"! أسماء الأفعال؛ لأن جميعها: 

١-إما‏ منقولة عن المصادر!" الأصلية» سواء كان التقل فيه صريحاً'!» نحو: 
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«رويد»» فإنه *! قد 15-7 مصدرا أيقيا أو غير صريح» نحو: «هيهات»» فإنه وإن 
لم يستعمل فيدر إلا أنه على وزن «قوقاة» مصدر «قوقى». 

0 عن المصادر التي كانت في الأصل أصيوانا نحو: ((صه). 

+-أو عن الظرف. 

:-أو عن الجار والمجرورء نحو: «أمامك زيداً» ل" و«عليك 0000 فليس 
لشيء منها الدلالة على أحد الأزمنة الثلاثة؛ بحسب الوضع الأول. 

وخرج عنه أ'أ الأفعال 00 نحو: «عسى وكاد» لاقتران معناهما !' 
به !"| بحسب أصل الوضع. وخرج عنه 0" المضارع أيضاً »فإنه "على تقدير اشتراكه !؛'! 


[1] أي: المراد بعدم اقتران المعنى المستقل أن يكون ذلك العدم بحسب الوضع. 

1 أي: في حد الاسم. 

[*] يعني: أن جميعها لا يخلو من أن يكون بعضها منقولة عن المصادر» وبعضها منقولة عن الظرف والجار 
والمجرورء فيكون من قبيل تقسيم الكل إلى الأجزاء. وقوله: ل ل ل 
الأصل مصادر موضوعة لمعنى مصدري نقل إلى معنى الفعل» وهذا المعنى متبادر من تلك العبارة من 
غير مسامحة. 

] بأن يثبت يثبت استعماله في المعنى المصدري أولاء ثم ينقل. 

ا ا 

1 أي: قليلا. 

أ أي: تقدم. 

أ أي: الزم. 

ا أي: عن حد الاسم. 

٠]أي:‏ معنى الأفعال المنسلخة عن الزمان. 

١ل]أي:‏ بالزمان. 

5]أي: عن حد الاسم الفعل. 

؟]أي: المضارع. 

]١4‏ وهو الراجح على ما قيل من أنه للحال حقيقة» وللاستقبال مجازاً أو بالعكس. 


بين الحال والاستقبال يدل على زمانين معينين !'! من الأزمنة الثلاثة» فيدل على واحد 
معين أيضاً في ضمنهما !"؛ إذ لا يقدح في الدلالة على معين الدلالة على ما سواه؛ نعم 
يقدح في إرادة المعين إرادة ما سواه» وأين الدلالة من الإرادة؟ 


| خواص الاسم | 





ولما فرغ [؟ من بيان حد الاسمء أراد أن يذكر بعض خواصه !“أ ليفيد *! زيادة 
معرفة به !!» فقال: (وَمِنْ حَوَاضِهِ ') منبهاً بصيغة جمع الكثرة على كثرتها ل" وب«من» 
التبعيضية "ا على أن ما ذكره بعض منها. وهي جمع خاصة''!. وخاصة الشيء: ما 
يختص به ''أ» ولا يوجد في غيره» وهي !"ا: 

-إما شاملة لجميع أفراد ما هي خاصة له؛ كالكاتب بالقوة للإنسان. 

-أو غير شاملة؛ كالكاتب بالفعل له [""!. 


[1] وهما الحال والاستقبال. 

["] قد عرفت أن اللفظ المشترك لا يدل إلا بالقرينة» فلا يدل إلا على زمان واحد. 

[؟] المصنف من بيان حد الاسم. 

[:] من اللفظ والمعنى. 

[5] أي: ليعلم المصنف بذكر بعض الخواص. 

[5] أي: بالاسم. 

[] خبر قدم للاهتمام به» أو للقصرء أو مبتدأ كما قال صاحب الكشاف في قوله تعالى: لإوَمِنَ الاي مَنْ 
يَقُولُ آمنًا4 (سورة البقرة:8). ولا يبعد أن يقال: يفهم حيئذ أن المذكور أقل من المتروك. 

[] التي تتجاوز العشرة قالوا: إنها تبلغ قريباً من ثلاثين. 

[5] بقرينة دخولها على الجمع» فلو دخلت على مفرد لكانت ابتدائية اتصالية يشهد عليه قولك: هذا من 
الناس» أو من الإنسان. لا يقال: يفهم منه أنه لو لم يأت ب«من» لكان الحكم صحيحا لكنه عار عن 
التنبيه مع أنه لا يصح؛ لأن أقل مرتبة جميع الكثرة عشرة؛ لأنا نقول: لا نسلم لزوم ذلك. ولئن سلم 
فلا نسلم أن أقل مرتبته العشرة؛ إذ لا فرق بينه وبين جمع القلة في جانب القلة. ولئن سلم فكثيرا ما 
يقوم كل منها مقام الآخرء فذلك مجاز غير عزيز. 

]٠١[‏ أي: جمع كثرة للخاصة اسم فاعل أو خاصء فإنهما بمعنى واحدء وتأنيثها لكونها حالة الشيء, أو التاء 
للمبالغة أو النقل. وقيل: هى مصدر بوزن العافية. 

ْ أي: بالشيء.‎ ]1١[ 

[01] أي: الخواص. 

[؟1] أي: للإنسان. 


١-فمن‏ خواص الاسم: (دُخول اللأم) أي: لام التعريف7"!. ولو قال!"!: دخول 
حرف التعريف!" لكان شاملا للميم في قوله صلى الله عليه وسلم: «ليس من امبر 
امصيام فى امسفر»» لكنه اغأ لم يتعرض له لها لعدم شهرته» وفى اختياره ل"ا اللام إشارة 
إلى أن المختار عنده ما ذهب إليه سيبويه من أن أداة التعريف هي اللام وحدها "ا 
زيدت عليها همزة الوصل “اء لتعذر الابتداء بالساكن. 

وأما الخليل: فقد ذهب إلى أنها «ال» ك«هل» [ه] و«بل». 

والمبرد: إلى أنها !"'! الهمزة'''! المفتوحة وحدهاء زيدت اللام» للفرق بينها وبين 
همزة الاستفهام. 

وإنما اختص دخول حرف التعريف بالاسم؛ لأنه!"'! لتعيين معنى مستقل "١!‏ 
بالمفهومية» يدل عليه اللفظ مطابقة» والحرف لا يدل على المعنى المستقل بالمفهومية» 
والفعل يدل عليه تضمناً لا مطابقة. 

وهذه الخاصة ليست شاملة لجميع أفراد الاسم؛ فإن حرف التعريف لا يدخل 
]١‏ احترز به عن لام الأمر ولام الابتداء ولام التأكيد» فإنها تدخل على الفعل. 
*] المصنف. 
١‏ مكان دخول اللام. 
أي: إلا أن المصنف. 
أي: لدخول مثل هذا الميم. 
5] أي: في ضمن اختياره اللام على حرف التعريفء أو في اختياره اللام على الألف واللام» أو الألف 
هذه الإشارة. 
[] لأن نقيض التعريف التنكير. ودليله حرف ساكنء فكذا دليل نقيضه؛ فيتوافق النقيضان في الدال» 
ويتوافق دليلاهما. 
#] مفتوحة مع أنها مكسورة في سائر المواضع؛ لأن الخفة فيها مطلوبة لكثرة استعمالها. 
له وأيضاً لو لم يكن ك«هل» كان المناسب كسرة الهمزة. 
٠]أي:‏ حرف التعريف. 
١]يضعفه‏ شيوع حذفه في الوصلء والعلامة لا تحذف. 
15]أي: حرف التعريف موضوع. 
]٠:‏ إن اللام الداخلة على اللفظ الذي أريد به معناه لتعيين المعنى المستقل» ومنحصرة في الجنس والعهد 

لا اللام مطلقاً فإنها قد تدخل على اللفظء ولا تعيين فيه» فلا عهد ولا جنس كاللام الداخلة على 

المعرف بالتعريف اللفظي. 


حم 


6 
اطدية 








على الضمائر» وأسماء الإشارة» وغيرها'!» كالموصولات» وكذلك سائر الخواص 
الخمس !"! المذكورة مهنا 

١7‏ -() منها: دخول (الْجَوَ ا"1). وإنما اختص دخول الجر بالاسم؛ لأنه “ا أثر حرف 
الجر أ" في المجرور به" لفظاً وفي المجرور به تقديراً كما في الإضافة المعنوية. 

ودخول حرف الجر لفظأ أو تقديراً يختص بالاسم؛ لأنه "!ا لإفضاء معنى الفعل 
إلى الاسم؛ فينبغي أن يدخل الاسم؛ ليفضي معنى الفعل إليه 

وأما الإضافة اللفظية "ا» فهي فرع للمعنوية» فينبغي ألا يخالف الأصل» بأن 
يختص ''! بما يخالف ما يختص به الأصلء أعني: الفعل» أو يزيد عليه !"'! بأن يعم 


الاسم والفعل. 


[1] أي: غير الضمائر. 

['] اعلم أن تلك الخواص كما أنها ليست شاملة ليست أكثرها خاصة حقيقية» بل إضافية لوجودها في غير 
الاسم إذا لم يرد به معناه» نعم إذا أريد به المعنى لا يوجد فيه. ولذلك طوى بيان الاطراد والانعكاس. 
07 ثم اعلم أنه اختار هذه الخمس» لأن كلا منها متضمن لخواص كثيرة» فإن اللام متضمنة لأنواع 
التعريف» والجر متضمن لاختصاص حروف الجرء وهي كثيرة» والتنوين لاختصاص أصنافه ومعانيها؛ 
والإضافة لاختصاص كونه مضافاً أو مضافاً إليه» والتعريف والتخصيص والتخفيفء والإسناد إليه 
لاختصاص كونه موصوفاً وذا حال ومفعولاً ومميزاً. وأيضاً لتلك الخواص خواص ومزايا كثيرة مبنية 
و حلم المعانى ٠‏ اتوجد فق غيرها مين الخراصن» 

[ع] أراد بالجر كما هو الظاهر الدال على الإضافة إليه. وحينئذ يكون عطفاً على اللام لفظه أو محله. ولو 
أريد بالجر مصدر جر مجهولاً كان عطفاً على دخول اللام؛ وقس عليه التنوين. وإنما تدم الجن علي 
التنوين مع أن بينه وبين لام التعريف مناسبة التقابل؛ لأنهما إذا اجتمعا في كلمة كان التنوين متأخراً 
عنه في الوجود. وأما تقديم اللام عليهماء فإن الصدر موقعها. وأما تقديم الثلاثة على ما بقي» فلأنها 
لفظية» وهي أظهر من المعنوية في الدلالة على الاختصاص. وأما تقديم الإسناد إليه على الإضافة؛ 
فلآنه مدار الكلام؛ ولتضمنه خواص كثيرة. 

5 أي: الجر. 

: حرف أثره الجر أو حرف يجر معنى الفعل إلى الاسم» ويعضد الأول حرف الجزم. 

: ببحرف الجر. 

: حرف الجر وضع. 

ي: أما الجر الذي ليس أثر حرف الجر كما في الإضافة اللفظية» فلآنها فرع للمعنوية» أو لأنه لا يكون 
إلا فيما كان فاعلاً أو مفعولاً» والفعل والحرف لا يكونان كذلك. 

[] بيان للمخالفةبأنها متصورة على وجهين: أحدهما: أن يختص بقسم مقابل للاسم» وهو الذي يختص 
به الإضافة المعنوية» وذلك القسم المقابل ليس إلا الفعل؛ لأن الحرف لعدم استقلال معناه غير صالح 
لأن يضاف إليه شيء.وثانيهما: أن يزيد على الاسم بأن يدخله والفعل. 


1 ١]أي:‏ على الأصل. 


بح بحا" 0 كاين 





'-(3) منها: دخول («الَنْوِينِ) بأقسامه؛ إلا تنوين الترنم» وسيجيء في آخر الكتاب 
إككناة الله تعال تعريفة أ وبيان أقنافه!"! فى وحة يديد ندية اعتطاصن معدا 
تنوينَ الترنم به ["» وجهة عدم اختصاص تنوين الترنم به كا. 

4-(3) منها: (الْإِسَْادُ إِلَيِم وهو ا" بالرفع عطف على «دخول»»؛ لا على مدخوله؛ 
لأن المتبادر من الدخول الذكر في الأولء أو اللحوق بالآخرء وكلاهما "! منتفيان !"" 
في الإسناد *اء وكذا في الإضافة. والمراد به"!: كون الشيء مسنداً إليه. 

وإنما اختص هذا المعنى بالاسم؛ لأن الفعل ' وُضِعْ لِأنْ يكون أبداً!'! مسنداً 
فقطء فلو جعل مسنداً إليه لزم خلاف وضعه. 

ه-(3) منها: (الْإِضَافَةُ) أي: كون الشيء مضافاًء بتقدير حرف الجر لا بذكره !'" لفظاً. 

ووجه اختصاصها بالاسم: اختصاص لوازمها من التعريف» والتخصيص !"أ 


أي: تعريف التنوين. 
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[1] وأقسامه خمسة. 

[ع] أي: بالاسم. 

[] أي: بالاسم. 

[ه] أي: الإسناد إليه. 

[5] يعني الذكر في الأول» واللحوق في الآخر. 

[0] يعني: لا يوجدان. 

[4 أي: لأنه أمر معنوي لا لفظى» والدخول واللحوق من عوارض الألفاظ. 

له] يعني: بالإستاد إليه. 00 

]٠[‏ يعني: أن العرب لاحظت معنى الفعل منساقاً إلى أمر مرتبطاً به لا غير» بخلاف معنى الاسمء فإنه 


لاحظته لا على وجه منساق إلى شىء»؛ أو منساق إليه شىء» فلذا كان صالحاً للمتقابلين. 

1 منصوب على الظرفية» فاق الأزمان كلها‎ ]1١[ 

[1] أي: بذكر حرف الجر. 1 

]١[‏ المراد بالتخصيص تقليل اشتراك الأفراد. ولا يراد بالفعل إلا الطبيعة» فلا يقبل التخصيص. وفيه تأمل 
لجواز أن تقول: «ضرب يوم» مريداً به نفس الطبيعة» ولا شبهة في أن هذه الإضافة للتخصيص. ولا 
يخفى أن هذا النوع من التخصيص جار في الفعل كتخصيصه بالظرف والحال. فإن قلت: جريانه فيه 
باعتبار معناه المصدري؛ وهو معنى اسمي فلم يوجد إلا في الاسم؟ قلنا: المعنى المصدري سواء كان 
في قالب المصدر أو الفعل صالح لذلك التقييد وكيف لا؟ والمعنى المصدري المدلول عليه بالفعل 
مظروف للزمان الذي هو المدلول عليه بالفعل. وأيضاً لو صح ذلك لم يصح النقض الآني ب«امررت 
بزيد»» فإن الربط المدلول عليه بالباء ليس إلا بين المرور وزيد. 


والتخفيف به !!. وإنما فسرنا الإضافة بكون الشيء مضافاً "؛ لأن الفعل أو الجماة !” 
قد يقع “ا مضافاً إليهء كما في قوله تعالى: يوم يتمع الصَاوِقِينَ صِذْفُهُمْ4 . وقد 
يقال: هذا بتأويل المصدرء أي: «يوم نفع الصادقين»» فالإضافة بتقدير حرف الجر 
مطلقا تختص بالاسم. وإنما قيدنا الإضافة بقولنا: «بتقدير حرف الجر»» لكئلا ينتقض 
بقولنا: «مَرَرْتُ بِرَّيْدِ)» فإن «مَرَرْتُ» مضاف إلى «زيد» بواسطة حرف الجر لفظا. 


ا 0 


(وَهُىَ) أي: الاسم قسمان: (مُعْرَبُ ['! وَمَيْنَِ ل")؛ لأنه “ا لا يخلو إما أن يكون 
مركباً مع غيره؛ أو لا. 


]١[‏ وذلك بحذف التنوين» أو ما يقوم مقامه. ولا يوجد شيء من ذلك ف في أخويه. وأما الحسن الوجه 
فمحمول عليه طرداً للباب. 

[] أي: لا بمعنى ناعت للمضاف والمضاف إليه جميعاً. وإنما لم نجعله في مقابلة كون الشيء مضافاً إليه؛ 

إذ لا دليل على تقدير إليه» والعطف على الإسناد بعيد» ولقوله قدس سره فالإضافة بتقدير حرف الجر 

مطلقاًء ولأن المصنف ردد عبارة المفصل بين هذين الاحتمالين حيث قال: والإضافة كذلك يعني: من 
الخواص إلا أنه لم يرد بها الإضافة مطلقاًء فإن أسماء الزمان تضاف إلى الفعل. وإنما أراد المضاف 

أو أراد الجمع؛ لأنه إنما يضاف إلى الفعل بتأويل المصدرء انتهى. 

إن قلت: كيف يصح إرادة الجميع من الإضافة؟ 

قلنا: لا شبهة في أنا نجد بين المضافين حالة مقيسة تارة إلى طرفء وتارة إلى أخرىء فلعله يدعي أنها 

يجوز أن تتصور مجردة عن خصوصية الطرفين» وأن لفظة الإضافة موضوعة لهاء أو يدعي أن إطلاق 

الإضافة على قدر مشترك هي مجاز فيه» وحمل الجميع على إرادتها على سبل البدل بعيد. 

أشار إلى اختلاف القولين ذهب المصنف إلى الأول» وذهب بعضهم إلى الثاني. قال الشيخ الرضي: 

الظاهر أن المضاف إليه لفظاً في نحو: «أتيتك يوم قدم زيد» الجملة الفعلية لا الفعل وحده كما أن 

الاسمية في قولك: «أتيتك زمن الحجاج الأمير» هي المضاف إليها. وأما من حيث المعنى فالمصدر 

هو المضاف إليه الزمان في الجملتين. 

[4] أي: الفعل أو الجملة. 

[4] سورة المائدة: .١١9‏ 

[5] من الإعراب بمعنى الإظهارء أو إزالة الفسادء وهو محل إظهار المعاني» وإزالة فساد الالتباس؛ أو من 
«أعربت الكلمة» إذا جعلت الإعراب فيها. والوجه ظاهر لا من الإعراب العرفي باعتبار أن الإعراب 
يتحقق فيه؛ لأن القياس معرب -بكسر الراء- كذا في الإيضا اح. . وفيه أنه لو جاز أخذ صيغة منه لجاز 
أن يكون اسم مكان لا صفة» حتى يكون القياس ما ذكره. 

[0] من البناء المقصود فيه القرار وعدم التغير. وذلك لأنه شبه صوغه في قالب هيئة لا تغير بالبناء. 


[ه أي: الاسم. 
رك 


جم 
ع 
ام 


والأول: إما أن يشبه مبني الأصل أو لاء وهذا أعني: المركب الذي لم يشبه 
مبني الأصل» هو المعرب» وما عداه أعني: غير المركب» والمركب الذي يشبه مبني 

(فَالْمُعْرَبُ 0 الذي هو قسم من الاسم " دالْمُْرَكْبُ) أي: الاسم الذي ركب مع 
عيرواثر قينا حشقق مش عاملة: فيدخل فيه «زيد» وقائم» وهؤلاء» في قولك: «زيد قائم»» 
و«قام هؤلاء»» بخلاف ما ليس بمركب أصلاً من الأسماء المعدودة نحو: «ألفء باء تاء 
زيد» عمروء بكر»» وبخلاف ما هو مركب مع غيره؛ لكن لا تركيباً يتحقق معه عامله ا" 
ك«غلام» في «غلام زيد» كل فإن جميع ذلك من قبيل المبنيات عند المصنف الّذِي 
لَمْ يُشْب أي: لم يناسب “ا مناسبة مؤثرة في منع الإعراب !" (مَئِني الأضل) أي: مبني 
الذي هو الأصل في البناء "أ» فالإضافة بيانية» وهو "ا: 

.يضاملا-١‎ 


[1] الفاء للتفسير» والمصحح لدخول الفاء الموضوعة للتعقيب على المفسر كون ذكر ذلك المفسر بعد 

ذكر المفسر. 

['] يعني: أن اللام الداخلة على هذا الاسم للعهد, والإشارة إلى القسم الذي هو الاسم المعرب. وذلك 

لأنه ذاكر أحوال الاسم وأقسامه. ٍ ٍ ٍ 1 

[*] أعم من أن يكون ذلك العامل لفظيّاء أو معنويّاً مذكورا أو محذوفاء فالمقارنة المفهومة من لفظ 
«مع» هي المقارنة بحسب المعنى. ثم لا يخفى أن اعتبار هذا القيد بعيد؛ إذ لا قرينة في العبارة تدل 
عليه. وأيضا اعتبار العامل في تعريف المعرب يستلزم الدورء فإن الإعراب معتبر في تعريف العامل؛ 
والمعرب معتبر فيتعريف الإعراب» فلو كان العامل معتبرا في تعريف المعرب يلزم الدور كما لا 

[:] الغلام بسكون الميم؛ لأنه كسائر الأسماء المعدودة. 

[5] فسر الإشباه الذي هو المشاركة في الكيفية بالمناسبة التي هي أعم منه؛ لأن المصنف فسره بذلك. 
وذلك لأن مانع الإعراب هو الثاني لا خصوصية الأول. ولذا قال: المبني ما ناسب. 

[7] مبنية في بحث المبني» فلا يلزم في التعريف جهالة كما يلزم فيه إذا فسر المناسبة بالمناسبة التي لها 
قوة ولم يبين؛ فإن للقوة عرضاً واسعاً وليس بعمومه مراداً. 

[] لم يفسر بما أصله البناء؛ لأنه بهذا المعنى لا ينحصر في الثلاثة؛ لأن أصل جميع الأفعال البناء» وإنما 

الإعراب فيها لعارض المشابهة بالاسمء؛ ولأن فيه صرف العبارة عن الظاهر؛ لأن المتبادر من مبنى 

الأصل أنه مبني» وذلك بحسب الأصالة دون العروض. والمتبادر مما أصله البناء أن أصله أن يبنى 

سواء بني كما هو أصله؛ أو عرض له الإعراب. 


[4] أي: المبني الأصل ثلاثة. 





؟-والأمر بغير اللام. 

*-والحرف. 

وبهذا القيد خرج مثل: «هؤلاء» في مثل: «قام هؤلاء»» لكونه نا ويشانهاً لمبني 
الأصل» كما سيجيء في بابه ل" إن شاء الله تعالى. 

اعلم أن «صاحب الكشاف» جعل الأسماء المعدودة العارية عن المشابهة المذكورة 
معربة. وليس النزاع في المعرب الذي هو اسم مفعول من قولك: «أَعْرَبْتُ»» فإن ذلك لا 
يحصل إلا بإجراء الإعراب على آخر الكلمة بعد التركيب» بل في المعرب اصطلاحاء 
فاعتبر العلامة !"ا مجرد الصلاحية» لاستحقاق الإعراب بعد التركيب» وهو ا؛! الظاهر 
من كلام الإمام عبد القاهر. واعتبر المصنف مع وجود الصلاحية حصول الاستحقاق 
بالفعل "أ ولهذا أخذ «التركيب» في تعريفه [3ا. 

وأما وجود الإعراب بالفعل في كون الاسم معرباًء فلم يعتبره أحدء ولذلك يقال: 
لم تعرب الكلمة؛ وهي معربة. وإنما عدل المصنف عما هو المشهور عند الجمهور ا" 
من أن المعرب: ما اختلف آخره باختلاف العوامل؛ لآن الغرض من تدوين علم 
النحو "ا أن يعرف به "! أحوال أواخر الكلم في التركيب من لم يتتبع لغة العرب» ولم 


]١[‏ أي: لكون هؤلاء فيه. 

["] أي: باب المبنى. فيه أن صاحب الكافية لم يبين في باب المبني أن مناسبة كل مبنى لمبنى الأصل من 
أي جهة» كما يفهم من هذا الكلام. 

[*] يعنى: أن العلامة اكتفى فى تحقق المعرب بكونه قابلّا لوجود أسباب الإعراب فيه سواء وجدت ك«زيد» 
في «قام زيد» أو لوتوجد كاازية»: والمصنف لم يكتف بهء بل زاد مع القابلية وجود الأسباب التي بها 
يستحق الاسم لأن يعطى الإعراب وهي التركيب» وتحقق العامل معهء وعدم المشابهة لمبني الأصل. 

[4] أي: ما اعتبره العلامة. 

[0] لا حاجة ههنا إلى ذكر الصلاحية؛ إذ الاستحقاق بالفعل لا يتحقق بدون صلاحية الاستحقاق. 

[5] إذ به يحصل الاستحقاق بالفعل. وأما وجود الإعراب بالفعل فلم يعتبره أحد. والحاصل أن العلامة 
اعتبر الإعراب بالقوة البعيدة من الفعل» والمصنف اعتبر الإعراب بالقوة القريبة من الفعل. 

["] كأنهم وقعوا في ذلك من لفظ المعرب» ووجود الإعراب في أفراده» فتوهموا أن حقيقته العرفية ذلك» 
ولم يعرفوا أنه ذلك من عوارضه المفارقة. 

[4] اعلم أن الغرض من النحو لا يقتصر عليه كما يدل عليه هذا الكلام» بل الغرض منه معرفة الهيئات التركيبية» 
وتقديم ما حقه التقديم» وتأخير ما حقه التأخير مثلاً وجوب تقديم المتضمن بمعنى الاستفهام على 
سائر أجزاء الكلام مما يتعلق بعلم النحوء فالأولى أن يقول من جملة الغرض من علم النحو إلى آخره. 

[ه] أي: بعلم النحو. 

2 


يعرف أحكامها بالسماع منهم !'!» فإن العارف بأحكامها كذلك !"! مستغن عن النحوء 
ولا فائدة له !"ا معتدّاً بها في معرفة اصطلاحاتهم. 

فالمقصود من معرفة المعرب مثلاً أن يعرف أنه “! مما يختلف آخره في كلامهم؛ 
ليجعل آخره مختلفاًء فيطابق كلامهم "ا فمعرفته "! متقدمة على معرفة أنه مما يختلف 
آخرهء فلو كان معرفته "!ا المتقدمة حاصلة بمعرفة هذا الاختلاف» وتعريفه به وجب 
أن يعرف "ا أُوّلُا بأنه !ا مما يختلف آخره!"'! في كلام العرب. لِيِعْرَفَ أنه '! مما 
يختلف آخره؛ فيلزم تقدم الشيء على نفسه. فينبغي أن يعرف أوَّلاً بغير ما عرفه به 
الجمهورء وَيُجْعَلَ ما عرفوه به من جملة أحكامةه» كما فعله المصنف. 

(وَحْكْمْه) أي: من جملة أحكام المعربء وآثاره المترتبة عليه من حيث هو معرب 
(أنْ يَخْتَلِفٌ آعِرْة أي آخر المعرب؛ أي: الحرف الذي هو آخر المعرب ذاتء بأن 
عبدل شرف يحرف آخر معقزقة أى حكني 1131 إذا كاق إعراته 11" بالشرزوف» أو ضيف اذا 
يأذة دل حبفة رضصفة أخرى سحترقة أو نكما إذ1 كان إفزابه بالدرعة واشدكف 


[1] أي: من العرب. 

[] أي: معرفة تتبع والسماع منهم مستغن عن تعلم ما جمعه المدوّن» ورتبه بخلاف من لم يتتبع أصلاء أو 

تتبع ولم يعرف أحكامهاء فإنه محتاج إلى تعلم المدوّن. وذلك التعلم إن كان مع الدليل؛ فذلك التعلم 

علم النحو اتفاقاء وإن لم يكن معه فهو علم النحوء أو حكاية عنه على اختلاف فيه. 

] أي: لذلك الشخص العارف. 

ا أي: المعرب. 

ا أي: كلام العرب. 

[ك] أي: معرفة ذات المعرب. 

ا أي: معرفة المعرب. 

] المعرب. 

] أي: المعرب. 

]٠‏ باختلاف العوامل. 

١ل]أي:‏ المعرب. 

]١‏ المراد بالتبدل الحقيقي تبدل ذات الدال؛ وبالتبدل الحكمي تبدل دلالته المقصودة مع بقاء الذات» فإن 
هذا التبدل في حكم تبدل الذات. 

[9] أي: المعرب. 

]١6[‏ أي: حالة شبيهة بالصفة لا صفة حقيقية؛ لأن الحركة لا تقوم بالحرف» بل تقوم بما يقوم به الحرف» 


لكنها تابعة له. 
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الْعَوَامِلٍ ”0 أي: بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليه "! في العمل؛ بأن يعمل بعض 
منها !"ا خلاف ما يعمل البعض الآخر. وإنما خصصنا اختلافها “! بكونه *! في العمل؛ 
لعلا 11003 بمثل قولنا: «إن يدا مضروب»)» و«إني ضربتٌ يدا و«إني ضارب 
ا فإن العامل في «زيد» في هذه الصور مختلف بالاسمية» والفعلية» والحرفية» مع 
أن آخر المعرب لم يختلف باختلافه. 

ولفظا أن تقزير ا ابيا على القضيقه أ مفتاقن: لقل ااغرو الال از ادف اك أن 
على المصدرية؛ أي: يختلف اختلاف لفظ أو تقدير أكا. 

والاختلاف لفظاً: كما في قولك: «جَاءَنِي رَيْذّ»» وَدرَأَيِتُ رَيْدأ»» و«مَرَرْتُ بِرَّيْد). 

تير كما في قولك: «جَاءَنِي فى وَدرَأَيِتُ قَتّى»» و«مَرَوْتُ بَِنّى)» فإن أصله: 


[1] فإن قلت: الفاعل لا يجمع على فواعل إلا اسماً؟ 
قلت: فليكن جمع عاملة؛ لأن العامل قلما يكون غير كلمة. وقيل: العامل صار اسما في عرف 
النحاة. 

[؟] إنما قيد العوامل بالداخلة عليه؛ لأن معرباً لا يخلو عن اختلاف العوامل في وقت ماء ولا يختلف آخره 

به وإنما يختلف بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليه. وهذا أولى مما قيل: خرج بهذا التقييد اختلاف 

آخر المستفهم عنه بكلمة «من» باعتبار العوامل الداخلة على المستفهم عنه نحو: من زيد؟ ومن زيدا؟ 

أو من زيد؟ إذا قيل: جاءني زيد» ورأيت زيداء أو مررت بزيد. ثم تقييد العوامل بالداخلة عليه يخرج 

عامل المبدأ والخبر؛ لأن الدخول إما اللحوق بالآخر أو الأول» وذا لا يتصور في الأمور المعنوية. 

] أي: من العوامل. 

] أي: اختلاف العوامل. 

[] أي: بكون الاختلاف واقعاً. 

]| وليكون اللفظ محمولًا على ما يقصد به في عرفهم إلا هو. 
أ أي: صورة آخره. 
] أي: يختلف آخره بحسب التقدير سواء كان بحسب تقدير نفس الآخر فقطء كما في مسلمي» أو 

تقديره وتقدير صفته كما في عصا وقاضء أو بحسب تقديره بالصفة فقط» كما في حبلى وغلامي» 

فإن آخرهما لا يمتنع عن قبول الإعراب بحسب الفرض والحكم» وإن كان يمتنع عن قبوله بحسب 

الخارج. 

[4] أي: اختلافاً منسوباً إلى الصورة» أو إلى التقدير. وإنما لم يقل اختلافاً ملفوظاً أو مقدراً بحذف 
الموصوف؛ لأن الاختلاف ملفوظ مجازاً باعتبار سبيله وسببه لو جعلت الحركة لفظاء ولم يجعل قوله: 
لفظاً أو تقديراً تفصيلاً للعوامل» أي: سواء كانت العوامل ملفوظة أو مقدرة؛ لأن العامل لا ينحصر في 
الملفوظ والمقدر؛ لأنه قد يكون معنويّا ولأنه لا يلائم قوله الآتي: التقديري واللفظي في بيان ضبط 
إعراب الأسماء. وذلك لأن الظاهر أنه إشارة إلى ما يشير إليه قوله: لفظاً أو تقديراً. 





فتي» وفتياًء وبفتي !'! انقلبت الياءً ألفأًء فصار الإعراب تقديرياً. 


والاختلاف اللفظي والتقديري أعم من أن يكون حقيقة أو حكماًء كما أشرنا إليه 


7 5 ل ما 20 رمن د 
للا يتتقض بمثل قولنا: «رَأَيْتُ أَخْمَدَ»؛ و«مَرَوْتٌُ بِأَحْمَدَ» وقول تزرايق تساميةة 
وَمَرَرْتُ بمُسْلِمين» !"!؛ مثنى أو مجموعا. 


فإنه قد اختلف العوامل فيه فى العمل» ولا اختلاف فى آخر «أحمد» حقيقة بل 


تحكباء فإق فحمة «اأحند يخ الناضى علانة النصي !"!.:ويعت تجار قاكفة الجرندوكذا 


الحال في التثنية والجمع» فآخر المعرب في هذه الصور يختلف باختلاف العوامل 


١ 


1 


ك 


5 
5 
لل 
[] 
[ه 
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فإن قلتٌ: لا يتحقق الاختلاف لا فى آخر المعرب»؛ ولا فى العوامل !*! إذا ركب 7" 


بعض الأسماء المعدودة الغير المشابهة لمبني الأصل مع عامله ابتداءً "ا؛ ويترتب عليه 


ذكر الباء لئلا يسوي المبتدئ بينه وبين فتي لاتخاذهما خطأ. 

ورأيت حبلى» ومررت بحبلى. 

أي: علامة هي النصب الذي دل على المفعولية» وقس عليه علامة الجر. 

سواء أريد بالعوامل الجماعة؛ أو ما فوق الواحد. 

إلى قوله: مع عامله ابتداءً. إن قلت: التركيب مع العامل لا يكون إلا إذا كان العامل لفظيَ فيجوز أن 
يكون التركيب مع العامل ابتداءً مسبوقاً بالتركيب الذي يتحقق معه عاملان معنويان» فيتحقق الاختلاف 
في آخر المعرب وفي العوامل؟ أجيب: بأن المراد باختلاف العوامل كما مر اختلافها في العمل. وذلك 
لا يوجد فيما فرض؛ لأن عمل العامل المعنوي ليس إلا الرفع. 

أي: إذا ركب كائناً مع عامله» ومتحققاً معه. فقوله «مع» ليس ظرفاً للتركيب» ومن جعله ظرفاً للتركيب 
أورد عليه أن التركيب مع العامل لا يكون إلا إذا كان لفظيَا فيجوز أن يكون التركيب مع العامل ابتداء؛ 
ويتحقق اختلاف العوامل لسبق عاملين معنويين؛ فيتحقق الاختلاف في آخر المعرب وفي العوامل. 
وأجاب عنه: بأنه لا يتحقق بعاملين معنويين» وعامل لفظي اختلاف العوامل؛ إذ لا اختلاف في العمل 
بين عاملين معنويبن هذا. وفيه نظر من وجوه: 

الأول: أن المراد بالعوامل ما فوق الواحدء كما لا يخفى. 

والثاني: أنه لا يصح قول الشارح ليس فيه اختلاف الآخر ولا اختلاف العوامل لتحقق اختلاف 
الآخر. 

والثالث: أن العامل المعنوي لا ينحصر في عامل الرفع. وإنما ينحصر فيه عامل معنوي ليس معنى 
الفعل» وللعامل المعنوي الذي هو معنى الفعل أقسام متعددة ناصبة للظرف والمفعول معه. 

والرابع: أنه لا اتجاه للسؤال؛ لأنه لم يقل: كلما ركب مع عامله ابتداء حتى يتجه شيء عليه. لا تقول: 


الإعراب» بل هناك حدوث الإعراب بدخول العامل؟ 


قلت | سكي الت ابوه أشكاء المعري» والكساو ف سكي اع قل لوينة 


أحد الحكمين في الآخرء لا فساد فيه!". فإن للمعرب أحكاماً كثيرة لم تذكر ههناء 
5 هذا الحكم أيضاً من هذا القبيل. غاية الأمر: أن هذا الحكم لا يكون من خواصه 
الشاملة. 


(الْإِعْدَابُ: ما) أي: حركة أو حرف !" (اخْيُلِفٌ آخِرْهُ) أي: آخر المعرب من حيث 


هو معرب ذاتاً أو صفة كا (به 0 5 بتلك الحركة أو الحرف. وحين يراد - ب«ما» 


1 
[؟ا 


]:[ 


]5[ 


إذا سبق على التركيب مع العوامل عاملان معنويان لم يكن التركيب للاسم المعدود مع العامل؛ لأنا 
نقول: التركيب للاسم المعدود لكن لا ابتداء بل ثانيا. ومع ذلك تركيب الاسم المعدود مع العامل 
ابتداء إذا لم يسبق عليه تركيب الاسم المعدود مع العامل» وإن سبق عليه تركيب لا مع العامل. ولو 
لم يكن التركيب تابعا للاسم المعدود لم يكن لتقييد التركيب بابتداء معنى. 
حاصله: أن حكم الشيء لا يلزم أن يكون لازما له. 
إن قلت: يجوز أن يقيد الاختلاف بالعوامل بأحد الأزمنة» وحينئذ يكون لازما للمعرب وإن لم يكن 
قبل تقييده بالظرف لازما له؟ 
قلنا: فيه صرف الكلام عن الظاهر بلا ضرورة مع أنه بعد ذلك التقييد أيضاً غير لازم لجواز أن يتحقق 
معرب لم يتحقق معه عوامل في شيء من الأزمنة. نعم قابلية الاختلاف بالعوامل من لوازمه. ولما كان 
المتبادر فعلية الاختلاف لم يتعرض له. 
وقيل: المراد بالاختلاف الأول معنى يشمل الاختلاف الذي مبدأه حاله البنائي» والاختلاف الثاني 
الوجود. وقد عبر عنه بالاختلاف للمشاكلة؛ وبالعوامل جنس العامل» فإن اللام الداخلة على الجمع 
قد تبطل الجمعية» ولا يخفى بعد ذلك كله. 
أي: في عدم الدخول. 
كان القرينة عليه شهرة أمر الإعراب بأنه حركة؛ أو حرفء أو ما سيذكره في ضبط إعراب الأسماءء ولا 
يخفى بعده. 
أما اختلاف الآخر» أي: تحوله ذاتا فكما يتحول واو «أبوك» ألف «أباك». وأما تحوله صفة» فكما 
يتحول ضمة «زيد» إلى فتحة. 
اعترض عليه بأن التعريف غير جامع؛ لأن تغير «مسلمان» و«مسلمون» ليس في الآخر؛ إذ الآخر هو 
النون. وأجابوا عنه: بأن النون فيهما كالتنوين في المفرد. ولعلهم أرادوا به أن هذه الحيثية لما وجدت 
فيه في بعض الأوقات جاز أن يجعل الحرف السابق عليه بالنظر إلى هذه الحيثية في حكم الآخرء وإن 
كان بالنظر إلى كونه علامة للتثنية» والجمع ليس في حكم الآخر. وإنما قلنا: «في بعض الأوقات»؛ لأنه 
قد لا يكون بمنزلة التنوين. وذلك في المثنى والجمع المعرفين باللام لامتناع اجتماع اللام والتنوين. 
مبني للمفعول من «أراد يريد». 
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الموصولة: الحركة؛ أو الحرفء لا يرد العامل والمقتضي. ولو أبقيت على عمومها !'! 
لخرجا !'! بالسببية المفهومة من قوله: «به»» فإن المتبادر من السبب هو السبب القريب» 
والعامل والمقتضي من الأسباب البعيدة. 

وبقيد الحيثية خرجت حركة نحو: «غلامي»؛ لأنه !"ا معرب على اختيار المصنف» 
لكن اختلاف هذه الحركة على آخر المعرب» ليس من حيث إنه معرب “» بل من 
حيث إنه ما قبل ياء المتكلم. 

وبهذا القدر تم حد الإعراب جمعاً!”! ومنعاًل!. لكن المصنف أراد أن ينبه على 
فائدة اختلاف وضع الإعراب "أء فضم إليه '! قوله: «ليدل على المعاني "! المعتورة 
عليه»؛ وكأنه أراد هذا المعنى حيث قال "": ليس هذا من تمام الحد؛ لا أنه خارج عن 
الحد. 


واللام في «ليدل» !''! متعلق بأمر خارج عن الحد؛ يعني: وضع الإعراب 7" المفهوم 


[1] كلمة «لو» تشعر بترجيح الاحتمال الأول» وهو تخصيص ما بالحركة والحرف لاستعمالها فيما يمتنع 

وقوعه مع أن هذا الاحتمال أولى؛ فالأولى ذكر «إذ» بدل «لو». 

[؟] أي: العامل والمقتضي. 

[] أي: ما أضيف إليها. 

[4] لوجوده قبل عامل الجر بل قبل مطلق العامل. وكذلك الحال في الصورة المذكورة. 

[ه] أي: جامعاً لأفراده. 

[3] أي: مانعاً عن دخول غيره فيه. 

[0] وترجيح الإتيان به على تركه» وأراد التنبيه على فائدة وضع الإعراب في الأسماء دون الأفعال 
والحروف. 

[4] أي: الحد. 

[4] جمع معنى بمعنى ما يقوم بالشيء» ويقابله العين. 

[٠]أي:‏ في شرحه على هذا الكتاب. والأوجه أن المصنف ومن قال: هو علة وضع الإعراب أرادوا أنه 
متعلق بوضع الإعراب المفهوم من فحوى الكلام» وإلا لم ينطبق الغرض على الفعل؛ لآن الدعوى 
على تقدير تعلقه باختلف أن اختلاف الآخر لغرض الدلالة على المعاني. وهذا الغزض لا يستدعي 
اختلاف الآخرء بل وضع الإعراب مطلقاً. 

]1١[‏ معطوف على اسم «إن» وخبرها. 

[]أي: وضع الإعراب في الأسماء ليدل على المعاني» ويتضح به المعاني في نفس الأسماء من غير 
استعانة إلى العامل والقرينة» فذلك للاعتناء بشأنها. 


من فحوى الكلام؛ فإنه بعيد ['] عن الفهم غاية البعد» فاللام فيه متعلق بقوله: «اختلف»» 
يعني: اختلف آخره. 

(يَدُلٌ الاختلاف: أو ما به الاختلاف «عَلَى الْمَعَانِي) يعني: الفاعلية 0ل 
والمفعولية» والإضافة (الْمُعْتَوِرَة على صيغة اسم الفاعل 7" (عَلَيِه أي: على المعرب» 
متعلق ب«معتورة» على تضمين مثل معنى الورود والاستيلاء. يقال: اعتوروا الشيء» 
وتعاوروه؛ إذا تداولوه» أي: أخذه جماعة واحد بعد واحد على سبيل المناوبة والبدلية» 
لا على سبيل الاجتماع. فإذا تداولت المعاني المقتضية للإعراب على المعرب متعاقبة» 
متناوبة غير مجتمعة لتضادهاء ينبغي أن يكون علاماتها "! أيضاً كذلك» فوقع بسببها !"ا 
اختلاف في آخر المعرب. فوضع أصل الإعراب للدلالة على تلك المعاني» ووضع 
بحيث يختلف به" آخر المعرب» لاختلاف تلك المعاني. 


[1] إذ لا نظر إلى وضعه لا قصداً ولا تبعاً. 

[0] قال الشيخ الرضي: المعاني المعتورة هي كون الاسم عمدة وفضلة بلا واسطة حرف الجر أو 
بواسطته. 

[*] لا على صيغة اسم المفعول كما توهم بعضهم حتى يكون المعنى: أن الأسماء تأخذها على سبيل 
المناوبة. وذلك لأن توصيف المعاني بهذا الوصف ليس إلا لأن المعاني باعتبار هذا الوصف 
تقتضي الإعراب؛ والوصف الذي به اقتضاء الإعراب هو كون أحدها طارياً أبداً لا كون أحدها 
مطرواً عليه فإذن تعين الكسرء وتوافقه أيضاً الرواية. ويرشدك إلى ما ذكرناه ما قاله الشيخ 
الرضي: وهو أن المعاني في الكلمة قد يطرأ بعضها على بعضء ولا بد للطاري من علامة مميزة 
له من المطرو عليه. ومن ثم احتاج المجاز إلى قرينة» والطاري الغير اللازم لا يلزم أن يطلب له 
أخف العلامات» بل قد يغير له صيغة الكلمة كما في التصغير والتكسير. وقد يجتلب له حرف 
كما في المثنى» وقد يكون كلمة مستقلة كالمضاف إليه الدال على معنى في المضافء وإن كان 
طريان المعنى لازماً للكلمة» فإن كان الطارئ واحداً ككون الفعل عمدة فيما تركب منه ومن 
غيره فلا حاجة إلى العلامة؛ لأنها تطلب للملتبس بغيره. وإن كان الطارئ اللازم أحد الشيئين 
أو الأشياء» فاللائق بالحكمة أن يطلب له أخف علامة تمكن لازمة» ومثل هذا المعنى إنما يكون 
في الاسم فجعلت علامته أبعاض حروف المد التي هي أخف الحروف» وجعلت في بعض 
الأسماء حروف المد التي لم تجلب» ومن هذا التقرير يظهر وجه ما يقال: إن الأصل في الأسماء 
الإعراب» وفي الأفعال والحروف البناء. 

[4] وهي: الرفع والنصب والجر. 

[5] أي: بسبب المعاني المختلفة أصلا. 

[5] أي: بأصل الإعراب. 


وإنما جعل الإعراب في آخر الاسم المعرب"؛ لأن نفس الاسم يدل على 
المسمى؛ والإعراب على صفته !". 

ولا شك أن الصفة متأخرة عن الموصوفء فالأنسب أن يكون الدال عليها ا"ا 
أيضاً متأخراً عن الدال عليه» وهو مأخوذ من «أعربه» إذا أوضحه: فإن الإعراب يوضح 
المعاني المقتضية» ومن «عربت معدته» إذا فسدت على أن تكون الهمزة للسلب» 
فيكون معناه حينئذ: إزالة الفساد» سمي به؛ لأنه يزيل فساد التباس بعض المعاني 
ببعض ٍ 

(وَأَنْوَاعُُ) أي: أنواع إعراب الاسم ثلاثة !'!: (رَفْعٌ» وَنَضْبٌء وَجَْ) هذه الأسماء 
الثلاثة مختصة بالحركات والحروف الإعرابية. ولا تطلق على الحركات البنائية أصلاً 
بخلاف الضمة والفتحة والكسرة؛ فإنها مستعملة في الحركات البنائية غالبا وفي 
الحركات الإعرابية على قلة. 

(قَالوَفْعُ حركة كان أو حرفا (عَلَمْ الْمَاعِلِيِِ أي: علامة كون الشيء فاعلاً حقيقة أو 
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حكما ؛ ليشمل الملحقات بالفاعل أيضاًء كالمبتدأ والخبر وغيرهما. 
(وَالنْضْبُ) حركة كان أو حرفا (عَلَّمُ الْمَفْعْوِيَ أي: علامة كون الشيء مفعولاً 


[1] أي: الإعراب بالحركة التي هو الأصل أو الإعراب مطلقاً في آخر المعرب حقيقة أو حكماًء فإن الواقع 
يعد أكثر حروف الكلمة» كأنه الواقع بعد الكل؛ لأن الأكثر في حكم الكل» وكون الحركة بعد الكلمة 
يظهر بإشباعها. 

["] أي: صفة المسمى والمدلول. وذلك بناء على أن الفاعلية ومقابليها صفات للمدلول. وقد جعلها 

الشيخ الرضي صفات للدال» وهي كونه عمدة أو فضلة. فقال: جعل الإعراب في الآخر؛ لأن الدال 

على الوصف بعد الموصوف. 

أي: على الصفة. 

[؛] أشاز يه إلن أن مجموع قوله: «رفع ونصب وجر» خبر واحد ليصح الحمل على قوله: «وأنواعه»» 

فيكون العطف مقدما على الحمل» كما في قولك: «البيت سقف وجدران». 

وذلك إذا كان الاسم عمدة. وهذا الوصف يستدعي الرفع؛ لكنه قد يتخلف عنه بعلة المشابهة بالفضلة. 

ولا يخفى أن هذا التعميم هو الحق. والقول بأن الرفع والنصب للفاعلية والمفعولية» ويكونان فيما 

يشابهها بطريق الاستعارة بعيد لا دليل عليه. نعم الرفع والنصب بالفاعل والمفعول أحق» ومن جعل 
الياء فيهما للنسبة» وأراد الخاصة المنسوبة إلى الفاعل والمفعول» فتوجيهه بحسب المعنى راجع إلى 

ما في الشرح؛ وتوجيه الشرح أقرب من توجيهه إلى الفهم. 


سم 
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حقيقة أو حكماً أ ليشمل الملحقات به. 
(وَالْجَقُ حركة كان أو حرفاً (عَلَمُ الْإضَافَة أي: علامة كون الشيء مضافاً إليه !"!. 
وإذا كانت الإضافة نفسها مصدراً لم يحتج إلى إلحاق الياء المصدرية !" إليهاء كما في 
الفاعلية والمفعولية. 
وإنما اختص الرفع بالفاعل '!» والنصب بالمفعول؛ لأن الرفع ثقيل» والفاعل قليل؛ 
لأنه واحدء فأعطى الثقيل للقليل أ" والنصب خفيف "!» والمفاعيل كثيرة؛ لأنها خمسة» 
فأعطي الخفيف للكثير» ولما لم يبق للمضاف إليه علامة غير الجر جُعِلَ علامة له. 
كم 
(وَالْعَامِل) لفظيّا كان أو معنويّا (ما به ا" يََقَوْمُ /) أي: يحصل «الْمَعْنَى الْمُقْئضِي) 
أي: معنى من المعاني 1'! المعتورة على المعرب المقتضية (ِلِلْإِغْرّاب). 
ففى أ'!: «جَاءَنِى رَيْدٌ, «جاء» عامل؛ إذ به 61 حصل معنى الفاعلية !! فى 
[] بقرينة المقابلة للفاعلية والمفعولية» فإنه مقابل لهما لا يكون الشيء مضافاً. وإنما لم يقل: حقيقة أو 
حكماً؛ لأن الجر لا يوجد في غير المضاف إليه. وأما نحو: بحسبك زيدء فلما كان الجار زائداً فيه لم 
يعتدوا به» أو كان الجر زائداً كالجارء فكأنه ليس علامة. 
[*] الأولى لم يصح إلحاق الياء المصدرية؛ لأن الياء المصدرية لا تلحق المصدرية. 
في الملحقات بالفاعل أيضا. وإنما بين الاختصاص في الفاعل لكونه أصلاً في الإعراب من حيث إنه 
معمول ما هو أصل في العمل. فإن قلت: المضاف إليه أيضاً قليل فلم لم يعط الرفع إياه؟ قلت: الاهتمام بشأن الفاعل 
أكثر لكونه معمول ما هو أصل في العمل؛ أو المراد أن الفاعل لو وجد في الكلام الواحد لا يكون إلا واحدأء بخلاف 
المضاف إليه والمفاعيل» فيكون الفاعل قليلاً في الكلام» فأعطى الثقيل إياه. 
[] الأولى ترك اللام؛ لأنه المفعول الثاني ل«أعطى»»؛ ودخول لام التقوية في المعمول المتأخر لا يجوز. 
5 أو ضعيفء والفضلة ضعيفة» فجعل الضعيف للضعيف. 
زه تقديم الجار والمجرور للاهتمام لا للحصر؛ إذ لا دخل له في التعريف. 
[5] فسر بالنكرة إشارة إلى أن اللام في المعنى للعهد الذهني الذي هو في حكم النكرة؛ إذ المتقوم بالعامل 
هو معنى ما من المعاني المعتورة. 
1٠١‏ الفاء للتفسير والإيضاح. 
[11] أي: بسببه.. 
[؟1] لأن له استدعاء الإسناد إليه. 


«زيد»» فجعل الرفع علامة لها ل'ل وفى «رأيت ويد «رأيت» عامل؛ إذ به حصل 
معنى المفعولية !"ا فى «زيد»» فجعل النصب علامة لها !"!. وفى «مررت بزيد»» «الباء» 
عامل ا“!؛ إذ به حصل معنى الإضافة فى «زيد»؛ فجعل الجر علامة لها ل*ا. 


الك ف 


(قَالْمَفْوَدُ 0 الْمُنْصَرف) أي: الاسم المفرد الذي لم يكن مثنى ولا توه 1 ولا 
1 
غير منصرف 5ك«زيد» وارجل». 


[1] أي: لمعنى الفاعلية. 

["] أي: بالفعل الذي في «رأيت»؛ لأن له استدعاء التعلق. قال الكوفية: مجموع الفعل والفاعل عامل في 
المفعول؛ لأنه صار فضلة بمجموعهما. 

زع] أي: لمعنى المفعولية. 

[؛] أي: في لفظه. وأما في محله فالعامل هو الفعل» ومحله النصب. أما في «غلام زيد»» فالعامل عند 
بعض حرف الجر المقدر. وعند بعض المضاف النائب عن حرف الجر. 

[5] أي: لمعنى الإضافة. 

[5] لما فرغ من بيان الإعراب والعامل والمعنى المقتضي أراد تفصيل اقتضاء المعنى المقتضيء فإنه تارة 
يقتضي الحركات الثلاث» وتارة ما سوى الفتحةء وتارة ما سوى الكسرة» وتارة يقتضي الحروف 
الثلاث؛ وتارة ما سوى الواو منهاء وتارة ما سوى الألف» فهذه أقسام ستة. 

[] المفرد في المشهور يطلق على ما يقابل المركب» وعلى ما يقابل الجملة» وعلى ما يقابل المضاف» 
وعلى ما يقابل المثنى والمجموع. والمراد هنا الأخير بقرينة المقابلة. إن قيل: لا بد من تقييده بكونه 
غير الأسماء الستة» وما ألحق بالمثنى والمجموع؛ لأنها داخلة في المفرد خارجة عن الحكم., فلا 
يجاب بأنها غير داخلة فيما حكم عليه؛ بناء على أن القضية مهملة» أو أن الأسماء الستة وبعض 
ما ألحق بالمثنى غير خارجة؛ لأن شمول الحكم يستدعي شموله لجميع الأفراد لا شموله لجميع 
الأفراد في جميع الأحوال؛ لأن مقام الضبط يأباه مع أن ذكر المنصرف حيئئذ لإخراج غير المنصرف 
الذي لم يضف ولم يعرف باللام أصلاً لا لإخراج غير المنصرف مطلقاً كما هو الظاهرء بل يجاب 
بأنها غير داخلة بواسطة ذكرها فيما بعد» وبيان إعرابها. 
إن قيل: قد بين فيما بعد إعراب غير المنصرفء فكان ينبغي أيضاً أن يكتفي بذلك» ولا يصرح 
يقد الانضراك هنانك :ذا عله اجييي» وآ للف الأسباء مخصور 8 وغير التضيرف ل كاد 
ينحصرء فاحتيط في الاحتراز عنه لثلا يقع غلط في أمور كثيرة» واكتفى في الاحتراز عن 
المحصورة بأدنى شيء؛ إذ ليس الاعتناء بحالها كالاعتناء بما لا ينحصر مع أن الاختصار في 
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(3) كذا الْجَمْعْ الْمْكَسَدْ الْمنْصَرف الاي الاسم الذي لم يكن بناء الواحد فيه !"ا 

الا ولم يكن غير منصرف» ك«رجال» و«طلبة». 
فالإعراب في هذين القسمين “!ا من الاسم على الأصل من وجهين: 
أحدهما: أن الأصل فى الإعراب أن يكون بالحركة "!. والإعراب فيهما 

بالحركة. 
وثانيهما: أنه إذا كان الإعراب بالحركة» فالأصل أن يكون بالحركات الثلاث فى 

الأحوال الثلاث» والإعراب فيهما بالحركات الثلاث فى الأحوال الثلاث؛» فالإعراب 

فيهما: 

١‏ -(بالضية رَفْعاً) أي: حالة الرفع. 

؟ -(وَالْفَمْحَةِ تَضبا) أي: حالة النصب. 

*-(وَالْكَسْرَةٍ جد أئ: حالة الجر. 

فنصب قوله: لقعا ولعي وجرًأ» على الظرفية» بتقدير مضاف» ويحتمل النصب 

على الحالية أو المصدرية. 
فالقسم الأول: مثل: «جَاءَنى رَجُلّ)؛ و«رَأَئْتٌ رَجُلاً»» و«مَرَرْتٌُ برَجُل». 
والقسم الثاني: مثل: («جَاءَني طَلَبَةٌ)؛ و«رَأئِتٌ طَلَبَة و«مَوَْتٌ بِطَلَبَة». 

[1] إنما لم يقل: فالمفرد والجمع المكسر المنصرفان؛ لأنه قصد نوع تلقيب» ولأنه يلزم الفصل بين 
الصفة وموصوفها بما ليس صفة له» وهو المكسرء أو لتوهم التغليب كما قيل» وهو بعيد جدَاً؛ لأن 
مقام الفرق بين المنصرف وغير المنصرف يأبى عن ذلك. ولو لم يأب عن توهم التغليب لم يأب عن 
توهم المشاكلة في المذكورء فيكون من قبيل قوله تعالى: وَسَاءَتْ مُرْتمُقا4 «الكهف:04)» في مقابلة 
وحسئت مرتفقا. 

الي أي: في ذلك الجمع. 

[] الأظهر أن يقال: الذي لم يكن ملحقاً بآخر واحده؛ واو ونون ولا ألف وتاء ليظهر خروج مثل: سنون 

[4] الأولى ذكر هذا القول بعد شرح قوله: بالضمة رفعاًء والفتحة نصبأء والكسرة جرّاً. 

[5] ليكون الدال على صفة الشيء كالصفة الدال عليهء ولأنها أخف الدوال. وهذا مراد من قال: لأنها 
أبعاض الحروفء فالاعتراض عليه بأن كونها أبعاضاً أمر وهميء ولو سلم فلا يقتضي إلا الأصالة 
بحسب الذات لا في الإعراب ليس بشيء. 





(جَمْعٌ الْمُوَئْثِ السَالِعُ "0 وهو ما يكون بالألف والتاء'"ا. واحترز بها عن 


المكسر “اء فإنه قد علم *! (بالصّمَةِ) رفعاًء (وَالْكَسْرَ نصباً وجرّاًء فإن النصب فيه !"ا 
تابع للجر إجراء للفرع على وتيرة!"! الأصل "ا الذي هو جمع المذكر السالم؛ فإن 
النصب فيه لها تابع للجر -كما سيجيء ذكره- مثل: («جَاءَثنني مُسْلِمَاتٌ»» وَدرَأَيِتُ 
مُسْلِمَاتِ)» و«مَرَرْتٌ بِمُسْلِمَاتِ». 


(غَبْوْ الْمْنْصَرِفِ بالضّعَةٍ) رفعاً (وَالْمَنْحَةِ تَضباً وجرّأء فالجر فيه تابع للنصبء -كما 


. 1 ار عل قي رجز 0 
سنذكره- نحو: «جَاءَنَى احْمّد»» و«رَايْت أخحْمّذ»» و«مَرَزْت بِاحْمّذ». 


ل 








قدمه على غير المنصرف لانحطاطه عن أقسام الاسم المعرب لشبهه بالفعل» وهو بصدد بيان 
أقسام المعرب وإعرابهاء ولأنه أكثر خلافاً للأصل من جمع المؤنث حيث ترك فيه إحدى 
الحركات مع التنوين» بخلاف جمع المؤنث» ولأن جمع المؤنث السالم أكثر ارتباطأ بالقسمين 
الأولين؛ لأنه مقابل للأول» ومناسب للثاني باعتبار الجزء الأول» ومقابل للثاني باعتبار الجزء 
الثاني» وليكون ذكرهما على ترتيب ذكر بالقنا قال قدس سره في الختافية قله «السالم» 
مرفوع على أنه صفة للجمع انتهى؛ لا مجرور على أنه صفة للمؤنث؛ حتى يكون المعنى المؤنث 
الذي سلم عن التغيير إذا جمع. وجاز توصيف المضاف إلى ذي اللام بذي اللام عند الجمهور؛ 
لأنهما في درجة من التعريف عندهم. وأما عند المبرد فتعريف المضاف المكتسب من المضاف 
إليه أنقص» ومثله بدل عنده. 

سواء كان واحده مؤنثاً كمسلمات جمع مسلمة؛ أو مذكراً كسجلات جمع سجلء؛ ومرفوعات جمع 
مرفوع؛ وسواء كان جمعاً بحسب الحال أو بحسب الأصل» فدخل عرفات فيه. لا يخفى أن تفسيره 
بما ذكر سواء كان بحسب العرف أو بعموم المجاز كما يدخل مثل سجلات يخرج نحو ثبين جمع 
ثبة» وكما لا حاجة في إدخال الأول إلى تقدير مضاف؛ وهو صيغة أو معطوفء وهو ما على صيغته 
لم يحتج في إخراج الثاني إلى تقدير المضاف. 

أي: بالسالم. 

عن جمع المذكر السالم؛ فإنه سيعلم. ولقائل أن يقول: الاحتراز ليس علم أو سيعلمء بل لأنه لا 
يشاركه في هذا الحكم على أنه لم يعلم المكسر مطلقاء بل المنصرف. 

يعني قد علم أن إعراب المكسر ليس كذلكء وإلا فمجرد العلم لا يوجب الاحتراز عنه. 

أي: في جمع المؤنث السالم. 

أي: على طريقة. 


][ وإنما جعل إعرابه على وتيرة الأصل؛ لأنه ليس في آخره حرف صالح لأن يجعل إعراباً؛ بخلاف جمع 


المذكر السالم» لكن يلزم بسبب جعل إعرابه بالحركة مزية الفرع على الأصل. 
أي: في الجمع المذكر السالم. 


[ المعرب الحروف ] 


(أخوك» وَأَبُوكَ» وَحَمُوكِ) بكسر الكاف؛ لأن الحم قريب المرأة من جانب زوجهاء 
فلا يضاف إلا إليها. (وَهَنُوكَ) والهن: الشيء الْمْكّر الذي يُسْتَهْجَنُ ذِكْرُهُء كالعورة !0 
والصفات الذميمة» والأفعال القبيحة. وهذه الأسماء الأربعة منقوصات واوية. (وَفُوكٌ) 
وهو أجوف واويء لامه هاء؛ إذ أصله قَوَة!". (وَدُو مَالِ) وهو لفيف مقرون بالواوين؛ 
إذ أصله ذُوَوٌء وإنما أضيف «ذو» إلى الاسم الظاهر دون الكاف؛ لأنه !"! لا يضاف إلا 
إلى أسماء الأجناس “ا. 

فإعراب هذه الأسماء الستة ["ا: (الْوَاي رفعاً ]؛ (والألف) نصباء (وَالْيَاء) جدّاء 
ولكن لا مطلقأء بل حال كونها:س 

١-مكبرة؛‏ إذ مصغراتها!"! معربة بالحركات أثل نحو: «جَاءَنِي أُحَيِكَ»؛ ود«رَأَيِتُ 
أَحَيِكَ»؛ و«مَوَوْتٌ بأَحَيِكِ». 


؟-وموحدة؛ إذ المثنى والمجموع منها معرب بإعراب التثنية والجمع. وإنما لم 
يصرح " بهذين القيدين اكتفاءً بالأمثلة. 


[1] من الرجل والمرأة. 

[] حذفت الهاء لمجرد التخفيفء ثم تقلب الواو ياء إذا أضيف إلى ياء المتكلم» فيقال: في» وقد يستعمل 
بالميم أيضاً فيقال: فمي. وإذا أضيف إلى غير ياء المتكلم فيرد الميم إلى الواوء فيتلفظ بها حال الرفع؛ 
وتقلب الواو ألفا حال النصبء وياء حال الجر. 

زع أي: ذو. 

[:] كالمال والعلم. 

[] أي: لا بخصوصهاء بل بعمومها إذ كثيراً ما يجري حكم على شخص؛ ويراد به الحكم على نوعه 
فحاصله: أن الأسماء الستة حكمها كذا قيل في توجيه تلك الإرادة أن اللفظ إذا أريد به مجرد اللفظ 
يكون علماء والعلم يصح تأويله بالصفة المشتهر مسماه بهاء فيصح أن يؤول أبوك إلى آخره بالصفة 
التي اشتهرت بهاء وهي كونها أسماء ستة» وفيه ما مر من تزييف كون اللفظ موضوعاً لنفسه. 

[5] لا بالحركة التقديرية أو اللفظية» وهي حركة ما قبل حروف المدء كما قيل للزوم الإعراب في الوسط» 
والعدول إلى خلاف الأصلء وهو التقدير مع الغناء عنه. 

[] أي: ما يصغر منها. وإنما قلنا ذلك؛ لأن «ذو» لا يصغر. 

[4] لأنه يتحرك عينه ولامه وجوباً ليتم وزن فعيل» وحرف العلة المجعول إعراباً يجب سكونه ليشابه 
الحركة. 

[4] المصنف. 


«-رمُضَافَةَ 0!)؛ لأنها إذا كانت محري وموحدة؛ ولم كن مضافة أصلاء فإعرابها 
بالحركات» نحو: «جَاءَنِي أخْ»» وَ«رَأَيِثُ أغ: و«مَوَوْتٌ بأع». 

4 -فينبغي أن تكون مضافة» ولكن (ِلَى غَيْرِ يَاءِ ال مُتَكَلِّم)؛ لأنها !"! إذا كانت مضافة 
إلى ياء المتكلم؛ فحالها كسائر الأسماء المضافة إليها !". 

ولم يكتف في هذا الشرط بالمثال» لثلا يتوهم"! اشتراط إضافتها بكونها !"! إلى 
الكاف. وإنما جعل إعراب هذه الأسماء بالحروف؛ لأنهم '! لما جعلوا إعراب المثنى؛ 
وجمع المذكر السالم بالحروفء أرادوا أن يجعلوا إعراب بعض الآحاد أيضاً كذلك؛ 
لئلا يكون بينهما!"! وبين الآحاد "ا وحشة ومنافرة تامة. 

وإنما اختاروا أسماء ستة؛ لأن إعراب كل من المثنى والمجموع ثلاثة» فجعلوا !'! 
في مقابلة كل إعراب اسماًء وإنما اختاروا هذه الأسماء الستة ""» لمشابهتها المثنى 17 


[1] فيه تغيير لنظم المتن حيث أخر قوله: «مضافة» عن قوله «بالواو» إلى آخره. وذلك إما لأنه جعل قوله: 
«مضافة» حالاً من المستتر في الظرفء وجعل الظرف عاملاً فيه. وحينئذ تكون العبارة محمولة على 
التقديم والتأخير» وإلا فالحال لا يتقدم على العامل المعنوي»؛ فلذا قدم ما أخره؛ أو لأن للمازج تغبير 
النظم لنكتة كالعناية» أو حسن الموقعء أو موافقة الأسلوب السابق إلى غير ذلك. ولا يخفى أن قوله: 
«مضافة» يجوز أن يكون حالاً من معمول الإعراب المفهوم من المقام أو المقدر في نظم الكلام. 

[؟] أي: لأن هذه الأسماء. 

زع] أي: إلى الياء. 

[4] تفصيله: أن خصوصية المضاف إليه المذكور غير معتبرة» والقصد إلى نفي الإضافة إلى ياء المتكلم 
فقط في غاية الخفاء؛ فاحتيج إلى التصريح به» وليس الاحتراز عن المصغر بصيغة المكبر» ولا عن 
المثنى والمجموع بصيغة الواحد كذلك. 

51 أي: الإضافة. 

[5] أي: النحاة أو العرب. 

[] أي: بين المثنى والجمع المذكر 

[4] ولأن الحروف وإن كانت فروعاً للحركات في باب الإعراب لثقلها وخفة الحركات إلا أنها أقوى؛ لأن 
كل حرف من تلك الحروف كحركتين أو أكثر» فكرهوا أن يستند المثنى والمجموع مع كونهما فرعين 
للمفرد بالإعراب الأقوى. 

زه أي : فوضعوا. 

]٠١[‏ لا يخفى أن هذا الوجه في غاية الضعف. والأقرب منه أن يقال: المعرب بالحروف في الفرع والملحق 
به ستة: المثنى وكلا واثنان والجمع وأولو وعشرونء فجعلوا في مقابلة كل فرع أصلاً. 

]1١[‏ في كون معانيها منبئة عن تعدد كالأخ للأخ دون غد ليظهر ذلك التعددء وخصوا ذلك بحال 


الإضافة. 
© 


والمجموع في كون معانيها منبئة عن تعدد» ولوجود حرف صالح !"ا للإعراب في 
أواخرهاء حين الإعراب سماعاًء بخلاف سائر الأسماء المحذوفة الأعجاز ك«يد ودم»» 


فإنه لم يسمع فيها !"! من العرب إعادةٌ الحروف المحذوفة !"' عند الإعراب. 


الْمْتَنّى) وما يلحق به» (3) هو ركلا) وكذا «كلتا"»» ولم يذكره لكونه فرع 


(«كلا)»... (مضَافا) أي: حال كون «كلا» أو «كلتا» مضافاً (إلى مُضْمَر) 


وإنما قيد بذلك؛ لأن «كلا» باعتبار لفظه مفردء وباعتبار معناه مثنى» فلفظه 


يقتضى الإعراب بالحركات» ومعناه يقتضى الإعراب بالحروف» فروعى فيه كلا 
الاعتبارين [0ا 


]11 


فاستكرهوا من كلفة اجتلاب حروف أجنبية مع أن اللام في أربعة منها كأنها مجلوبة للإعراب فقطء 
لكونها محذوفة قبل نسياً منسياًء فهي إذن كالحركات المجتلبة للإعراب» وكذا الواو في فوك؛ لأنها 
كانت مبدلة منها الميم في الإفراد» فلم ترد إلى أصلها إلا للإعراب. قال الشيخ الرضي: الأقرب 
عندي أن اللام في الأربعة الأُوَلِء والعين في الباقيين في حالة الرفع علم العمدة» والألف والياء في 
النصب والجر علم الفضلة والمضاف إليه مع كونهما بدلين من لام الكلمة وعينهاء وجعل ما قبلها 
من الحركات من جنسها للتخفيف. وقال المصنف: إن الواو والألف والياء مبدلة من لام الكلمة في 
أربعة» ومن عينها في الباقيين؛ لأن دليل الإعراب لا يكون من سنخ الكلمة» فهي بدل يفيد ما لم يفده 
المبدل منه» وهو الإعراب كالتاء في بنت تفيد التأنيث» ولا يبقى ذو وفوك على حرف لقيام البدل مقام 
المبدل منه. واعترض عليه بألا محذور في جعل الإعراب من سنخ الكلمة لغرض التخفيف كما في 
المثنى والمجموع؛ وله أن يقول: أن علامتي التثنية والجمع ليستا من حروف المباني» بل من حروف 
المعاني. 

أي: في الأسماء المحذوفة الأواخر غير الأسماء الستة. 

من الأواخر. 

وعولبسن يد لأنه لم يثبت كل في المفردء ولجواز رجوع ضمير الواحد إليه كقولك: كلا الرجلين 
جاء قال الله تعالى: (كلنا الجتين نت أُكُلَهَاُ (سورة الكهيف :8" وللزوم الألف في الأحوال الثلاث 
حال إضافته إلى المظهر»ء ولجواز إمالته» فإن المثنى لا يمال» وألفه بدل من الواو لإبدال التاء منها في 
المؤنثء ولم تبدل التاء من الياء إلا في اثنتين. وقال السيرافي: بدل من الياء لسماع الإمالة» ولا يميلون 
اسما ثلاثيّاً على غير الشذوذء إلا ما كان من ذوات الياء. 

التاء بدل من الألفء والألف للتأنيث؛ لأن علامة التأنيث لا تكون متوسطة» وما أضيف إليه كلا وكلتا 
يجب أن يكون مثنى أو ضميره؛ ولا يجوز أن يكون متعدداً غير تثنية إلا في الشعر كقولك: كلا زيد 
وعمروء وإلحاق التاء بكلا مضافاً إلى المؤنث أفصح من تجريده. واختلف في ألف «كلا» أنه في 
الأصل واو أو ياء»ء والأكثرون على الأول. 

أي: اعتبار اللفظ واعتبار المعنى. 


فإذا أضيف 7 إلى المظهر ا'! الذي هو الأصلء روعي جانب لفظه!" الذي هو 
الأصلء وأعرب بالحركات التي هي الأصل» لكن تكون حركاته تقديرية؛ لأن آخره 
ألف تسقط بالتقاء الساكنين» نحو: «جَاءَنِى كلا الدَجُليْن»» و«رَأَئِتُ كلآ الدَجْليْن»» 
و«مَرَرْتٌ بكلا المَجُليْن». 

وإذا أضيف إلى المضمر الذي هو الفرع 'أ» روعي جانب معناه الذي هو الفرع؛ 
وأعرب بالحروف التى هى الفرع؛ نحو: «جاءَنى كِلأَهُمَا)» و«رَأَئِتٌ كِلَيِهِمَا»؛ و«مَوَرْتٌ 
ِكِلَيْهِمَا» فلذلك قيد كون إعرابه بالحروف بكونه مضافاً إلى مضمر اا 

وَاثْنَان) وكذا «اثنتان» و«ثنتان» 'اء فإن هذه الألفاظ وإن كانت مفردة» لكن 
صورتها صورة التثنية» ومعناها معنى التثنية "أ فألحقت بها ا" (بالأليف) رفعاً (وَالْيَا 
المفتوح ما قبلها نصباً وجرّاًء كما سيجيء. 

(جَعمُ الْمُذَّكرٍ السَالِمُ) والمراد به: ما سمي به اصطلاحاً. وهو الجمع بالواو 
والنون» أو بالياء والنون. فيدخل فيه [فا نحو: «سئلين وأرضين» مما لم يكن واحده 
را - يجمع بالواو والنون. 

(3) ما 0 وقو راذنا جيه «ذو» لا عن لفظه !''ء (وَعِشُوُونَ وَأَحْوَاتُهَا 0 


[1] كلا وكلتا. 

[؟] يجب فى هذا المظهر أن يكون معرفة. 

ع أي: لفظ «كلا». 

[؛] قيل: إنه إذا كان مضافاً إلى المضمرء فالأغلب كونه جارياً على المثنى» وهو موافق له لفظاً ومعنى. 

وأصل المثنى أن يكون معرباًء فالأولى جعله موافقاً لمتبوعه في الإعراب» ثم اطرد ذلك فيما إذا لم 

يتبع المثنى المعرب» نحو: جئنا كلاناء وأما إذا أضيف إلى المظهرء فإنه لا يجري على المثنى أصلاً. 

1[ لا يخفى أنه مستدرك لا طائل تحته. 

[7] أي: لفظان موضوعان لمؤنث اثنان؛ لأن التاء فيهما لست لتأنيث؛ إذ تاء التأنيث لا تلحق في وسط 

١ الكلمة‎ 

] لأنه تكرار الوحدة مرة. 

5 أي: بالتثنية. 

أي: في الجمع. 

]٠‏ فلا يكون جمعاً سالماً لوجوب أن يكون مفرده عن لفظه. وكذا أولات جمع ذات لا عن لفظهاء فلا 
يكون جمع المؤنث السالم؛ فينبغي أن يذكر أولات مع جمع المؤنث السالم ملحقاً به. وأما ذوو فهو 
جمع سالمء فلذا لم يعده من ملحقاته. وإنما قدم أولو على عشرين لأنه جمع؛ ولا يدل على عدد 
معين» كما هو مقتضى الجمع. 

١1[‏ ] المراد بالأخت المثل على ما أشار إليه بقوله : ونظائرها السبع» وبه فسر التنزيل حيث فسر لاكُلَّمَا دَخَلَتْ 

د لَعَمَتْ أَحْتَهَا4 (سورة الأعراف:8) فاستعارة الأخت للمثل استعارة عربية غير مصنوعة للنحاة. 





م.م 


/ 
/ 
/ 
! 


أي نظائرها السبع؛ وهي «ثلاثون إلى تسعين»» وليس «اعشرون) جمع «(عشرة»» ولا 
«ثلاثون» جمع «ثلاثة»» وإلا لصح إطلاق «عشرين» على «ثلاثين»؛ لأنه ''! ثلاثة مقادير 
العشرة» وإطلاق ثلاثين على التسعة؛ لأنها"'! ثلاثة مقادير الثلاثة» وعلى هذا القياس 
البواقي. وأيضاً هذه الألفاظ تدل على معان معينة» ولا تعيين في الجموع. فإعرابها 
(بالْوَاي رفعاً (وَالْيَا نصباً وجرًا. 

وإنما جعل إعراب المثنى مع ملحقاته» والجمع مع ملحقاته بالحروف؛ لأنهما 
فرعان للواحد» وفي آخرهما حرف يصلح للإعراب» وهو ا" علامة التثنية والجمع !"ا 
فناسب أن يجعل ذلك الحرف إعرابهماء ليكون إعرابهما فرعاً لإعرابه 'ا: كما أنهما 
فرعان له؛ لأن الإعراب بالحروف فرع الإعراب بالحركة. 

ولما جعل إعرابهما بالحروف» وكان حروف الإعراب ثلاثة» وإعرابهما "| ستة: 
ثلاثة للمثنى» وثلاثة للمجموع» فلو جعل إعراب كل واحد منهما بتلك الحروف 
الثلاثة لَوَقَعَ الالتباس بينهما. 

ولو خص المثنى بها بقي المجموع بلا إعراب» ولو خص المجموع بها بقي 
المثنى بلا إعرابء فَوْزَْعَتْ عليهما !"! بأن جعلوا الألف علامة الرفع في المثنى؛ لأنه ا" 
الضمير المرفوع للتثنية في الفعل نحو: «يضربان» و«ضربا»» والواو علامة الرفع في 
المجموع؛ لأنه لها الضمير المرفوع للجمع في الفعل نحو: «يضربون» و«ضربوا»» 
وجعلوا إعرابهما "'! بالياء حالة الجر على الأصلء وفرقوا بينهما بأن فتحوا ما قبل 


1 أي: ثلاثين. 

[؟] أي: التسعة. 

[*] أي: ذلك الحرف. 

[:] قال الشيخ الرضي: جعلت الألف علامة للتثنية» والواو علامة للجمع لمناسبة الألف بخفته لقلة عدد 
المثنى» والواو بثقله لكثرة عدد الجمع؛ وهذا الحكم مطرد في جميع المثنى والمجموع نحو: ضرباء 
وضربواء وأنتماء وأنتمواء وهما وهمواء وكماء وكموا. 

[5] أي: إعراب الواحد. 

[3] أي: إعراب المثنى والجمع. 

0 أي: على المثنى والجمع. 

[4] أي: الألف. 

[ه] أي: الواو. 


[]أي: المثنى والجمع. 


الياء فى التثنية» لخفة الفتحة وكثرة التثنية» وكسروه في المجموع لثقل الكسرة» وقلة 
منهما !'! فضلة في الكلام. 





ولما فرغ من تقسيم الإعراب إلى الحركة والحرف!"ء وبيان مواضعهما !"ا 
المختلفة» شرع في بيان مواضع الإعراب اللفظي والتقديري اللذين أشير إلى تقسيمه “ا 
إليهما” فيما سبق. ولما كان التقديري أقل» أشار إليه أوّلُاء ثم بين أن اللفظي ما 
عداه» فقال: «التَّقْدِينُ أي: تقدير الإعراب (فِيمًا) أي: في الاسم المعرب الذي تعدو 


م 


الإعراب فيه!؛ أي: امتنع ظهوره في لفظهء وذلك إذا لم يكن الحرف الذي هو 
محل الإعراب قابلاً للحركة الإعرابية» كما في الاسم المعرب بالحركة» الذي في 
آخره!"! ألف مقصورة!"!» سواء كانت موجودة في اللفظ ك«العصا» بلام التعريفء أو 
محذوفة "ا بالتقاء الساكنين (كّ«عَصًا») بالتنوين» فإن الألف المقصورة في الصورتين 
غير قابلة للحركة. 


[1] أي: من النصب والجرء أي: ما فيه أحدهما. 

["] يعني: قوله فالمفرد المنصرف والجمع المكسر المنصرف إلى ههنا إشارة إلى تقسيم الإعراب إلى 
الإعراب بالحركة والإعراب بالحروفء وبيان مواضعهما المختلفة في أنهما في بعض المواضع 
بالحركة الثلاث أو بالحروف الثلاثة» وفي بعض المواضع بالحركتين أو الحرفين. 

[] مواضع الإعراب بالحركة ومواضع الإعراب بالحروف. 

[غ] أي: تقسيم الإعراب. 

[ه] أي: إلى اللفظي والتقديري. 

[5] ففيه حذف العائد. والضمير المستتر راجع إلى الإعراب. ولك أن تقول: الذي تعذر إعرابه» فحذف 

المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه» أعني: الضمير فصار مرفوعا مستترا في الفعل. 

[] أي: في موضع آخره فلا يلزم اتحاد الظرف والمظروف. ولك أن تقول: إن آخر الاسم عام؛ والألف 
خاص فلا يلزم الاتحاد. 

[4] سميت بها؛ لأنها ضد الممدودة» أو لأنها ممنوعة من الحركات مطلقاً والقصر المنع؛ والأول أولى 
بدليل مقابلتها للممدودة» وعدم اختصاص المنع بالألف لتحققه في ميم غلامي. 

[4] وهي في حكم الثابت؛ ولهذا لم يعرب ما قبل الألف. ولخفاء أمر هذا القسم وظهور مقابله مثل بالأول 


وترك الثاني. 


(ق) كما في الاسم المعرب بالحركة؛ المضافة إلى ياء المتكلم؛ نحو: (عُلامِي 0 
فإنه لما اشتغل ما قبل ياء المتكلم بالكسرة للمناسبة قبل دخول العامل» امتنع أن يدخل 
عليه حركة أخرى بعد دخوله.» موافقة لهاء أو مخالفة. 

فما ذهب إليه بعض من أن إعراب مثل هذا الاسم في حالة الجر لفظي غير 
مرضي . 

(مُطْلّقأ أي: في الأحوال الثلاث؛ يعني: كون الإعراب تقديريّاً في هذين النوعين 
من الاسم المعربء إنما هو في جميع الأحوال غير مختص ببعضها. 

(أَو اسُْْقِلَ) عطف على قوله: «تعذر»» أي: تقدير الإعراب فيما تعذر» أو في 
الاسم الذي استثقل ظهور الإعراب في لفظه ". وذلك إذا كان محل الإعراب قابلًا 
للحركة الإعرابية» ولكن يكون ظهوره !" في اللفظ ثقيلًا على اللسان؛ كما في الاسم 
الذي في آخره ياء مكسورة ما قبلهاء سواء كانت محذوفة بالتقاء الساكنين (كَ«قَاضٍِ») 
أو غير محذوفة ك«القاضي» (رَفْعاً وَجَرَا أي: في حالتي الرفع والجر اا لا في حالة 
النصبء لاستثقال الضمة والكسرة على الياء *] دون الفتحة. 


[1] خبر مبتدأ محذوفء والتقدير: هو أي: ما تعذر عصا وأمثاله وغلامي وأمثاله» أو صفة مصدر محذوف 
أي: تعذراً كتعذر عصا وغلامي. وإن جعلت الكاف اسمية جاز أن يكون كعصا وغلامي بدلاً من قوله: 
ها تعدو أذ وان للد دوقرلة تسافا عن الفضدي الار كبيسا لكين ينول العاف والغايل توما قفا 
الكاف من معنى التمثيل» أو ما يفهم من الكلام من التعذرء أو تقدير الإعراب» وعلى التقدير الثاني 
حال مما أضيف إليه التعذر المحذوف أو ظرف أو مصدر لذلك المحذوف. والمعنى: كتعذره في 
زمان مطلق أو تعذراً مطلقأء وعلى التقدير الثالث حال من قوله: كعصا وغلامي» والعامل فيه ما هو 
عامل في الظرف المستقر أو ظرف لذلك العامل. 

[؟] أي: لفظ الاسم المعرب. 

[*] أي: ظهور الإعراب. 

[4] يعني: أن قوله رفعاً وجرّاً ظرف للاستثقال المقدرء والمعنى كاستتقال قاض وقت مرفوعيته ومجروريته؛ 
أو وقت رفع العامل وجره له. ولك أن تجعل مصدراً أي: استثقال رفع وجرء أو حالاً مما أضيف إليه 
الاستثقال المقدر أي: حال كونه مرفوعاً ومجرورا إلى غير ذلك من الاحتمالات التي ذكرنا في قوله: 

[ه] المكسورة ما قبلها. قال الشيخ الرضي: وذلك محسوس لضعف الياء؛ وثقل الحركتين مع تحرك ما 
قبلها بحركة ثقيلة» فإن سكن ما قبلها لم تستثقل الح ركتان كظبي وكرسي. 





(وَنَحْؤُ: مُسْلِمِي) عطف على قوله: «كقاض» !'!, يعني: تقدير الإعراب للاستثقال. 

قد يكون في الإعراب بالحركة؛ وقد يكون في الإعراب بالحروف نحو: «مُسْلِدِيَ»» 
بخلاف تقدير الإعراب للتعذرء فإنه مختص بالإعراب بالحركة (رَفْعا) يعني: تقدير 
الإعراب في نحو: «مسلمي» إنما هو في حالة الرفع فقط دون النصب والجرء نحو: 
«جاءني مسلمي»» فإن أصله «مسلموي» !'! بسقوط النون بالإضافة» فاجتمع الواو والياء؛ 
والسابق منهما ساكنء فانقلبت الواو ياءً» وأدغمت الياء في الياء» وكسر ما قبل الياءء فلم 
يبق علامة الرفع؛ التي هي الواو في اللفظ» فصار الإعراب في حالة الرفع تقديريَاً بخلاف 
حالتي النصب والجرء فإن الإدغام لا يخرج الياء عن حقيقتهاء فإن الياء المدغمة أيضا ياء. 

وقد يكون الإعراب بالحروف تقديرتاً!”! في الأحوال الثلاث ؛! في مثل: «جاءني 
أن القوم»؛ و«رأيت أيا القوم»» و«مررت بأبي القوم»» فإنه لما سقط حروف الإعراب 
عن اللفظ بالتقاء الساكنين لم يبق الإعراب لفظأء بل صار تقديرياً. 

(وَاللّفْظِقِ) أي: الإعراب المتلفظ به (فيمًا عَذَامُ يعني: فيما عدا ما ذكر مما تعذر 
فيه الإعراب» أو استثقل. 


[ الممنوع من الصرف | 


ولما ذكر في تفصيل المعرب المنصرف وغير المنصرفء وكان غير المنصرف أقل 
من المنصرف *أ» وبمعرفته يعرف المنصرف على قياس الإعراب التقديري واللفظي 


[1] مرفوعاً أو منصوباً لا على قوله: قاض؛ إذ لو قصد حيتئذ بلفظ نحو تمثيل تقدير الإعراب كان مستدركاً 
لإفادة الكاف إياه. ولو قصد به كون اللفظ جمعاً سالماً بالواو والنون مضافاً إلى ياء المتكلم لم يحتج 
أيضاً إلى ذكره؛ إذ ليس المقصود في التمثيلات خصوصية المذكورات» بل يراد المذكورات وأخواتهاء 
ولهذا لم يجمع بين الكاف ونحوها. 

["] قال الفاضل الهندي: إن تلفظ الإعراب في مسلمي بعد الإعلال متعذر وقبله مستثقل كما في عضاء 
لكن المؤثر في التقدير في عصا ما بعد الإعلال من التعذر» وفي مسلمي ما قبله من الاستثقال؛ لأن 
إعرابه بالواو» وثقله يوجب تقديرها بخلاف عصاء فإن إعرابه بالحركة» وثقله يوجب إبدال الحرف لا 
الإسكان وتقدير الحركة. 

[*] وضابطه: ما إذا كان الإعراب مدة ولاقى ساكناً. 

[:] للاستثقال. وضابطه: ما إذا كان الإعراب مدة ولاقى ساكناًء نحو: والمقيمي الصلاة بجر الصلاة 
ونصبهاء فخرج نحو: مصطفو القوم والمثنى الغير المرفوع؛ فإن إعرابه لا يكون مدة أصلاً. | 

[ه] أي: أقل أفراداً منه؛ لأن شرائطه ومعانداته أكثرء وأنه كلما كان الشيء أكثر شروطاً كان أقل أفراداً. 


عوّف غير المنصرفء واكتفي بتعريفه» فقال: (غَيِرُ الْمُنْصَرِفٍ !'!: مَا) أي: اسم معرب !"ا 
(فيه عِلَّكَانِ (') تؤثران باجتماعهما “], أء واستجماع شرائطهما "! فيه أثراء سيجيء ذكره 
(مِنْ) علل (تِسْع “' أ علة (وَاجِدَةٌ مِنْهَا) أي: من تلك التسع (تقُومُ) هذه العلة الواحدة 
(مَقَامَهُمَا) أي: مقام هاتين العلتين بأن تؤثر وحدها تأثيرهما. 

(وَهِي) أي: العلل التسع مجموع ما في هذين البيتين من الأمور التسعة» لا كل 
واحد منهاء حتى يقال: لا يصح الحكم على العلل التسع بكل واحد من هذه الأمورء 
وذلك المجموع !": 


[1] المنصرف مأخوذ من الصرفء وهو الفضل والزيادة» وإنما سمي المنصرف به لاشتماله على زيادة 
على الإعراب» أعني: علامته» وهي التنوين» أو لاتصافه بزيادة تمكن. ولذا يقال له: الأمكن. ولما عري 
مقابله عن تلك الزيادة سمي بغير المنصرف. 

1 جعل «ما» موصوفة لا موصولة؛ لأن حق الخبر أن يكون نكرة» ولئلا يلزم تعريف الخبر وتنكير المبتداً؛ 
لأن «غير» لا يكتسب التعريف من المضاف إليه. وفيه أن المراد بغير المنصرف معناه العرفي» وهو 
مفهوم محصل لم يلاحظ فيه معنى المغايرة. وله أن يقول: إنه بهذا المعنى أيضاً نكرة؛ لأن الظاهر أنه 
اسم جنس لا علم جنس؛ لأنه علم ضروري ولا ضرورة هنا. والقول بأنه خبر قدم يخالف الأسلوب 
الشائع من تقديم المعروف» وجعله موضوعاًء والقاعدة المحفوظة أيضاً من أن سبق العلم بشيء 
يستدعي جعله موضوعاًء وقد سبق العلم بغير المنصرف. 

[*] فاعل الظرفء أو مبتدأ قدم خبره» والجملة صفة ما. العلة في اللغة: عارض غير طبيعي يستدعي حالة 
غير طبيعية. وفي اصطلاح النحاة ليست بمعنى الموجبء بل بمعنى ما ينبغي أن يختار المتكلم عند 
حصوله أمراً يناسبه. وذلك الأمر المناسب يسمى بالحكم. فعلى هذا يكون إطلاق العلة على كل واحد 
مجازاًء لكن صريح كلام المصنف في الإيضاح يدل على أن إطلاق السبب على كل من التسع حقيقة حققة) 
وبنى ذلك على أن صاحب المفصل ننى السبب في تعريف غير المنصرف حيث قال: 00 
ولم يقل: ما فيه سبب. ولا يخفى أن هذا الوجه جار في العلتين أيضاًء فيكون إطلاق العلة على كل 
وأحد حقيّقة عتده. قاعل الظرف» أو مبتدأ قدم خيره: والجملة صفةاها. 

[:] هذا القيد إشارة إلى أن مثل «حبلى» و«مصابيح» علمين خارج عن هذا الجزء من التعريف» داخل في 
الجزء الآخر منه» وهو قوله: «أو واحدة منها تقوم مقامهما»؛ لأنهما وإن كان فيهما علتان» لكن المؤثر 
العلة الواحدة؛ وهي التأنيث في الأول؛ والجمعية في الثاني لا العلمية» ولهذا لو نكرا لم ينصرفا أيضا. 

[ه] قيد بذلك لثلا يتوهم أن مجرد اجتماع العلتين كاف في التأثير» حتى يلزم أن يكون مثل «نوح» غير 
منصرف مع أنه منصرف. 

[5] لم يقل: من تسع علل» حتى يكون المحذوف المضاف إليه لا الموصوف؛ لأن شرط حذف المضاف 
إليه لم يتحقق فيه. 

[0] عدل لقد بلغ تنكير الأسباب في هاتين البيتين نهاية الحسن؛ إذ السبب عدل ماء لا كل عدل» وهو عدل 
لا يكون علة البناء» وكذا السبب وصف ماء وهو الوصف الأصلي وهكذا. وحينئذ كان المناسب تنكير 
النون أيضاًء إلا أنه لم يساعده النظم» فما أحسن مما قال بعض الشارحين: إن الألف واللام فيه زائدة. 
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(عَذْلَ وَوَضف وَتَأَنِيتُ وَمَعْرَقَة وَعْجْمَة» ثُمْ جَمْعٌ ثُمْ تزكِيبٌ) 


ضعة و 


والعدول في عطف هاتين العلتين!'! من الواو إلى «ثم»» لمجرد المحافظة !"! على 
الوزن. 


(وَالثُونُ !"" رَائِدَةَ مِنْ قَبِلِهَا ألِفٌ وَوَرْنُ فِغل وَهَذَا الْقَوْلُ تَقْرِيبُ) 
# 7 


فقوله: «زائدة»» منصوب على أنه حال “!؛ إذ المعنى: ويمنع النون الصرف *! حال 


كونها زائذة: 


وقوله: «ألف,» "ا فاعل الظرف المتقدمء أعنى: من قبلهاء أو مبتدأ خبره الظرف 


المتقدم. 
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ولا يخفى أنه لا يفهم من هذا التوجيه زيادة الألفء مع أنها أيضاً زائدة» ولهذا 


يعبر عنهما بالألف والنون الزائدتين» ولو جعل «الألف» فاعلاً "ا لقوله: «زائدة» أثل 


ثم للتراخي في الزمان. ويستعار للتراخي في الرتبة» فيكون ما بعده أعلى رتبة مما قبله أو أدنى. ولا 
يخفى أن الجمع أعلى مرتبة مما قبله ومما بعده. فكلمة «ثم في» العلتين لهذه النكتة الجليلة. 
فجردت عن التراخي؛ وأريد مجرد المشاركة» وذلك لأن ثبوت العلية للجمع ليس متأخرا عن ثبوتها 
لما سبق» وكذا الحال في التركيب. 

فيه مساهلة؛ إذ العلة مجموع الألف والنون. 

أو صفة موصوف محذوفء أو منصوب بتقدير أعني؛ لأن النون لما ذكرت مطلقة احتيج إلى تعيين 
المراد. ويجوز أن يكون مرفوعاً على أنه صفة للنون؛ لأن اللام للعهد الذهني زيدت للمحافظة على 
الوزن يدل عليه تنكير البواقي» أو بدل بحذف موصوف أي: نون زائدة» أو خبر مبتدأ محذوف أي: هي 
زائدة» والجملة معترضة. 

وذلك لأن قوله: عدل إلى آخره تعداد للموانع؛ لأنه خبر مبتدأ محذوف أي: تلك التسع هذه أو بدل 
من تسعء أو بيان لهاء فالعامل هو المنع المفهوم من المقام من غير تقديره في نظم الكلام. قيل: يجوز 
أن يكون عاملها التعريف المستفاد من اللام كما قيل في قوله تعالى: ل9وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَنِضَئهُ» (سورة 
الزمر:/50"). 

الجملة حال من صاحب الحال الأولى؛ فيكون من الأحوال المترادفة» أو من ضميره المستتر في 
زائدة» فيكون من الأحوال المتداخلة أو صفة. 

الفرق بين بين ما إذا جعل ظرفاً للزيادة» أو لنفس الزائد؛ إذ على الأول يفهم زيادتهماء وتقدم زيادة 
الأولى على الثانية» وعلى الثاني لا يفهم إلا تقدم الأولى بحسب الوضع على الثانية. 

هذا مما لا يقصد بالزيادة قبل شيء في عرف أرباب التأليف؛ إذ لا يقصد به إلا التقدم في الذكر» ففهمه 


في عبارتهم بعيد جدًاً. 
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والظرف متعلقاً بالزيادة» وأريد بزيادة الألف قبل النون اشتراكهما في وصف الزيادة: 
وتقدم الألف عليها في هذا الوصفء لَُهِمَ زيادتهما جميعاً. وهذا كما إذا قلت: 
«جاءني زيد راكباً من قبله أخوه»» فإنه يدل على اشتراكهما في وصف الركوب» وتقدم 
أخيه عليه في هذا الوصف. 

وقوله: «وهذا القول تقريب»!! يعني: أن ذكر العلل !"ا بصورة النظم تقريب لها 
إلى الحفظ "ا؛ لأن حفظ النظم أسهلء أو القول بأن كل واحد من الأمور التسعة علة؛ 
قول تقريبي لا تحقيقي؛ إذ العلة في الحقيقة اثنان منها لا واحدة» أو القول بأنها تسع 
تقريب لها إلى الصواب؛ لأن في عددها خلافاً: 

فقال بعضهم “ا: إنها تسعة. 

وقال بعضهم: إنها اثنتان |*ا. 

وقال بعضهم: إنها إحدى عشرة '!. 

ولكن القول بأنها تسع تقريب لها إلى ما هو الصواب من المذاهب الثلاثة. 

ثم إنه ذكر أمثلة العلل "ا التسع المذكورة على ترتيب ذكرها في البيتين فقال: 

(مْلٌ: عُمَرَ) مثال للعدل ["ا. 


[1] ما ثبت في كلامهم الوجوه الثلاثة المذكورة. ولنا وجه رابع» وهو الاعتذار من مسامحات وقعت 
للناظم في هذه الأبيات لعدم مساعدة النظم بأن المقصود تقريب غير المنصرفء والعلل من الحفظ 
لا يتحقق القول فيها؛ إذ لا يساعده النظم. وقد عرفت بعض المسامحات في البيت الأول مما ذكرنا. 
ومنها إيهام العلل كما بين في تنكيرهاء ومنها ما في قوله: والنون زائدة مما ذكره الشارح» ومما يذكر 
لك من أن السبب مجموع الألف والنون لا مجرد الألف. 

[] من فسر التقريب بالأقربء فلعله فهم من المبالغة المفهومة من حمل المصدر على صاحبه أو من 
الصيغة» فإن باب التفعيل يجيء للتكثير» وفيه أنه إذا كان متعديا يجيء لتكثير المفعول لا لتكثير 
الفعل. 


[*] أي: إلى حفظ المبتدئّ وضبطه لا بمعنى الحفظ من العيوب. 

[4] كالزمخشري والمصنف والبيضاوي. 

[ه] وهو صدر الأفاضل والقاضي عضد ومن معهما. 

[5] وهو صاحب اللباب ومن تبعه. 

أي: أراد ذكرها توضيحاً لها. وفيه مقابلة الجمع» فيصار إلى التوزيع. 

[4] يعني أنه غير منصرف تحقق فيه العدل المؤثر باجتماع العلة الأخرى» وهي العلمية» وهذا العدل هو 


كونه مخرجاً عن صيغته الأصلية إلى هذه الصيغة المخصوصة لا أن نفس هذا المثال عدل؛ وكذا 
الحال في الأمثلة الباقية. فإن نفس الأسماء ليست علة؛ بل هي غير منصرف تحقق فيها العلل» فتأمل. 
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(وَأْخْمَرَ) مثال للوصف. 
(وَطَلْحَة) مثال للتأنيث. 
(وَزَيِنَتَ) مثال للمعرفة. 
وفى إيراد «زينب» مثالا للمعرفة بعد «طلحة» إشارة إلى قسمى التأنيث اللفظى 


وال : 0 


(وَإِبْرَاهِيم) مثال للعجمة. 

وَمَسَاجِدَ) مثال للجمع. 

(وَمَعْدِي كَرِبَ) مثال للتركيب. 

(وَعِمْرَانَ مثال للألف والنون. 

(وَأخمد) مثال لوزن الفعل. 

(وَحْكْمُه) أي: حكم غير المنصرف !"» والأثر المترتب |" عليه من حيث اشتماله 


على علتين 2أ» أو علة واحدة تقوم مقامهما: أنْ لا كَسْرَ) فيه (وَلَا تَنْوِينَ /. 


وذلك لأن لكل علة فرعية » فإذا وقع في الاسم علتان!"! حصل فيه فرعيتان» 


فيشبه الفعل "ا من حيث إن له فرعيتين بالنسبة إلى الاسم: 


[1] 
1 
اليه 
[؛] 


[ه 


يعني: أن التأنيث اللفظي معتبر وإن كان مع التذكير الحقيقي الذي لا يعتبر تأنيث الفعل معه» فلا يقال: 
جاءت طلحة:؛ وكذا المعنوي الذي خفى فيه العلامة. 

الظاهر أن الإضافة للاستغراق. 

عطف تفسير للحكم؛ وإشارة إلى أن الحكم ههنا بمعنى الحكم المتعارف عند الأصوليين. 

إنما قال ذلك؛ لأن الحكم يضاف إلى العلة حقيقة لا إلى ما فيه العلة. ورجع الضمير إلى وجود أحد 
الأمرين من العلتين» وما يقوم مقامهما صرف عن المنساق إلى الفهم. 

إنما ذكر الكسرة ههنا مع أن انتفاءها قد علم بقوله: غير المنصرف بالضمة والفتحة؛ لأنه أراد الجمع 
بين الحكمين؛ فإنه أقرب ضبطأً. ولا يخفى أن ذلك الحكم لم يظهر في المثنى وجمع المذكر السالم 
علمين للمؤنثء إلا إذا أعربا إعراب المفرد» كما ذهب إليه بعضهم. 

اعلم أن الفرعية لا تختص بفرعية الموقوف للموقوف عليه» بل يشملها وغيرها كفرعية المرجوح 
للراجح» وأنها لا تنحصر فيما ذكر ككون الاسم مثنى إلى غير ذلك؛ لكن لم يعتبروها ولم يعلم وجهه. 
لم يقنع بفرعية واحدة؛ لأن المشابهة بالفرعية غير ظاهرة» ولا قوية؛ إذ الفرعية ليست من خصائص 
الفعل الظاهرة» بل يحتاج في إثباتها إلى تكلف. وكذا إثبات الفرعية في الأسماء بسبب هذه العلل 
خفي. ولم تكف واحدة إلا إذا قامت مقام اثنتين. 

اعلم أن أصل الاسم الإعراب»؛ وأصل الفعل العمل والبناء» فإذا شابه الاسم الفعل في تمام معناه» كما 
في أسماء الأفعال يبنى» ويعطي عمله» وإذا شابهه في تركيب الحروف الأصلية» وفي جزء معناه كاسم 


إحداهما: افتقاره إلى الفاعل. 
وأخراهما: اشتقاقه من المصدر. 
فمنع منه الإعراب!! المختص بالاسمء وهو الجر والتنوين» الذي هو علامة 


التمكن. 
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وإنما قلنا: إن لكل علة فرعية: 

لأن العدل فرع المعدول عنه !"ا. 

والوصف فرع الموصوف !". 

والتأنيث فرع التذكير؛ لأنك تقول: «قائم» لعا ثم تقول: «قائمة». 

والتعريف فرع التدكير؛ لأنك تقول: «رجل» ثم تقول: «الرجل» 00 

والعجمة في كلام العرب فرع العربية؛ إذ الأصل في كل كلام ألا يخالطه لسان 


الفاعل يعطى عمله؛ ولا يبني لضعف أمر الفعل في البناء. ولذا يعرب المضارع بتطفله على الاسمء 
وإذا شابهه بوجه بعيد ككونه فرعاء فلا يبنى بهذه المشابهة لضعفها مع ضعف الفعل في البناء» ولا 
عطي بهااجيل لفقل لخلوه. من المعتى الفعلي نبل شرع نهنا عاوامة الإعراب» وهو التنوين» ثم يتبعه 
الكسرء أو ينزعان معا. 

وفي تقديم الكسرة على التنوين إشارة إلى ذلك؛ أو منع التنوين أُوّلّاء ثم أتبع الكسرة. وقد جوز 
المصنف الأمرين في (الإيضاح). ومال الشيخ الرضي إلى الثاني بعود الكسرة بضرورة عود التنوين» 
وعدم ضرورة عودها. وإنما أتبع الكسر التنوين؛ لأن التنوين يحذف لا لمنع الصرف أيضأ كما في 
الوقف واللام والإضافة» فأرادوا النص من أول الأمر على أنه لم يسقط إلا لمشابهته الفعل؛ فحذفوا 
صورة الكسر التي لا تدخل الفعل. وقال المصنف: إنما يتبعه؛ لأن الكسر يلازم التنوين» يعني: أن أي 
موضع يدخله التنوين يدخله الكسرء فإذا انتفى التنوين من غير عوض انتفى الكسر أيضاً؛ لأنه يلازمه. 
وإنما قال: من غير عوض؛ إذ لو انتفى التنوين مع العوضء وهو اللام أو الإضافة لم ينتف الكسر؛ لأن 
وجود العوض وجود المعورض. 

لأن الأصل بقاء الاسم على حاله. 

لتوقف معناه على ما يقوم به. 

فهو فرع له لفظا. ولما غلب المذكر على المؤنث كان فرعا له في المعنى» هكذا قالوه. وفيه بحث؛ 
لأن التأنيث طارٍ على «قائم» مطلقا لا على «قائم» من حيث هو مجرد عن التاء» والمذكر هو هذا لا 
ذاك» فإنه المشترك بين المذكر والمؤنث. 

يعني أن التعريف طار على التنكير غالباً إما بوضع جديد أو بأداة» فهو فرع له لفظاً. ولما كان ما يعرفه 
كان مجهولا لنا كان التعريف فرعا للتنكير معنى. 


والتركيب فرع الإفراد. 
والألف والنون الزائدتين فرع ما زيدتا عليه '.ووزن الفعل فرع وزن الاسم؛ لأن 


أصل كل نوع !" ألا يكون فيه الوزن المختص بنوع آخرء فإذا وجد فيه هذا الوزن كان 
فرعاً لوزنه الأصلى. 


(وَيجُونُ) أي: لا يمتنع !"ا سواء كان ضروريا أو غير ضروري (صرفة0]) أي: 


غير المنصرف عند المصنف: ما فيه علتان أو واحدة تقوم مقامهماء وبإدخال الكسر 
والتنوين لا يلزم خلو الاسم عنهما ". 


وقيل: المراد بالصرف '! معناه اللغوي /"! لا الاصطلاحي. 
والضمير في «صرفه» راجع إلى «حكمه». 


(لِلضُرُورَةِ) أي: لضرورة وزن الشعرء أو رعاية القافية» فإنه إذا وقع غير المنصرف 


منهم من قال: إن منعهما للصرف لمضارعتهما لألفي التأنيث الممدودة في انتفاء التاء» وكونهما زيدتا 
معا وحذفتا معأ وكون أولى الحرفين في كل مدة والثانية حرفاً شبيهاً بحرف العلة. ولا يخفى أنه لا 
بد حينئذ من إثبات الفرعية بين المشبه والمشبه به. 

يفيد فرعية قسم إلى القسم الآخر الذي في أوله إحدى الزوائد الأربع. 

الجواز قد يراد به الإمكان الخاصء وهو سلب الضرورة عن الطرفين. وقد يراد به الإمكان العام» وهو 
سلب الضرورة عن الجانب المقابل» ولا يجوز إرادة المعنى الأول لوجوب الصرف في الضرورة» بل 
يراد به المعنى الثاني» ويقيد بجانب الوجود. فلذا فسره بقوله: لا يمتنع. 

لا يجوز عكسه؛ وذلك لأن الضرورة تَرُدُ الأشياء إلى أصولهاء ولا تخرج الأشياء عن أصولها. ولهذا 
جاز قصر الممدود في الشعر دون مد المقصور إلا نادراً. وجوّز الكوفيون وبعض البصريين العكس 
للضرورة بشرط العلمية. 

فيه أن غير المنصرف ما فيه علتان مؤثرتان» فيجوز أن تخرجا من التأثير بالضرورة أو باعتبار التناسب» 
فلا حاجة إلى ضرورة الصرف عن ظاهره. 

قائله: الشارح الهندي. وإنما أتى بصيغة التمريض إشارة إلى ضعفه؛ لأن المناسب بالمقام هو الأول 
مع أن الثاني أيضا مجاز بالنسبة إلى اصطلاح النحاة» وإن كان حقيقة بالنسبة إلى اللغة» ومعناه اللغوي 
التغيير» ومعناه اللاصطلاحي الخلو عن العلتين. 

الظاهر من الصرف معناه الاصطلاحي. والظاهر من ضمير «صرفه» رجوعه إلى غير المنصرف بحكم 
قوله: وحكمه» والحاجة تندفع بترك الظاهر الأول؛ فلا وجه لترك الظاهر الثاني» فافهم. 


في الشعرء فكثيراً ما'يقع من منع صرفه انكسار يخرجه عن الوزن؛ أو انزحاف يخرجه 


عن السلاسة. 
أما الأول: فكقوله: 
صيْث ١!‏ عَلَى مَصَائِتُ لَو أَنهَا ضيث عَلَى الْأَيّام صِرْنَ لَيَاليَا 


وأما الثاني فكقوله: 


عل ذِكْرَ نُعْمَان لنا إِنَ ذِكْرَه " هو الْمِسَكُ مَا كرريّة يَتضَوْعٌ 


فإنه لو فتح نون «نعمان» من غير تنوين يستقيم الوزن» ولكن يقع فيه زحاف 
يخرجه عن السلاسة» كما يحكم به سلامة الطبع. 

فإن قلت: الاحترازا"! عن الزحاف ليس بضروري 27 فكيف يشمله قوله: 
«للضرورة»؟ 

قلنا: الاحتراز عن بعض الزحافات إذا أمكن الاحتراز عنه ضروري عند الشعراء. 

وأما الضرورة الواقعة لرعاية القافية» فكما في قوله: 


سلام على خير الأنام وسيد حبيب إله العالمين محمد 
بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد 


[1] في الحاشية هذا البيت مما قالته فاطمة رضي الله عنها في مرئية النبي صلى الله عليه وسلم وأوله: 
ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا 
مرثية بالتخفيف. 
والمعنى: ما الذي أو أي شيء وقع على من شم تربة أحمد في ألا يشم مدى الزمان وامتداده أنواع 
الغالية والاستفهام للإنكار. والمعنى: لم يقع عليه شيء؛ لأنه استغنى بشمه عن شم الغوالي» أو 
المعنى: ماذا أوجب على من شم تربة أحمد ألا يشم إلى آخره» والاستفهام للتعجب من عظم 
الموجبء وهو كمال الاستغناء عن شم الغوالي. 

[؟] يجوز الكسر في «إن»» وحينئذ يكون الجملة استئنافية» والفتح وحينئذ يكون منصوبا بنزع الخافض» 

وهو اللام. وإنما لم يمثل للضرورة لظهور أمرها. 

إلى قوله: ضروريء فالمراد بالضرورة ما عده الشعراء ضرورة. 

[:] أي: فلا يجب الصرف لأجله؛ بل يجوز كما في حال التناسبء ولا يخفى وجه تفريع هذا السؤال على 


ما قبله. 
629 


م 
و 
كد 


فإنه لو قال: «بأحمد» لا يخل بالوزنء ولكنه يخل بالقافية» فإن حرف الروي فى 
تالو الأدانه: الذال المكتسوارة: 
(أو لِلنّتاشب) أي : ويجوز صرف غير المنصرف» ليحصل التناسب بينه وبين 
المنصرف؛ لأن رعاية التناسب بين الكلمات أمرٌ مهمٌّ عندهم» وإن لم يصل إلى حد 
(مِثْل: #سلاسلاً وَأَغْ ا اليه حيث صرف «سلاسلا» 'التتاسث المتضرق الذي 
يليد! أعنو: «أغلالا»» فقوله: «سلاساا وأغلالُا» مثال لمجموع غير السك 1 
الذي صرفء والمنصرف الذي صرف غير المنصرف لتناسبه. 
(وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا”) أي: العلة الواحدة!! التي تقوم مقام العلتين من العلل 
التسع» علتان مكررتان قامت كل واحدة منهما مقام العلتين لتكررهما: 
إحداهما: (الْجَمْعْ) البالغ إلى صيغة منتهى الجموع "؛ فإنه قد تكرر فيه الجمعية 
حقيقة» ك«أكالب» و«أساور» و«أناعيم»؛ أو"حكما كالجموع الموافقة لها فى عدد 
الحروف» والحركات» والسكنات» ك«مساجد» و«مصابيح». 
وثانيهما: التأنيث» لكن لا مطلقاًء بل بعض أقسامه (وَ) هو (أُلِقَا التََنِيثِ ) المقصورة 
والممدودة لك أي : كل واحدة منهما ك«حبلى» و«حمراء»؛ لأنهما لازمتان للكلمة 
ا لا تفارقانها أصلاء فلا يقال فى «حبلى»: خُبلٌ؛ ولا «حمراء»: خُمْرْء فيجعل 
[1] على قراءة نافع والكسائي وأبي بكر. 
[1] تعليل لصحة التمثيل بهء أو للمكان إشارة إلى قراءة أخرى بدون رعاية التناسب. 
[*] هذا في خصوص المادة» وإلا فقد يكون المنصرف الذي يجعل الغير المنصرف مناسباً له في كلام آخر 
مقدماً عليه أو مؤخراً عنهء كما صرف «قواريرا» لرعاية فواصل الآيات. 
[*] أي: الغير المنصرف الذي وقع في التركيب وكلام الفصيح. 
[6] اللائق تقديمه على الحكم؛ لأنه بصدد بيان ما أبهمه في حد غير المنصرف. 
[3] يشير إلى أن هذا تفصيل لما أجمله المصنف في تعريف غير المنصرف حيث قال فيه: «أو واحدة منها 
تقوم» إلى آخره وإلى أن «ما» موصولة» وأن الموصول للعهد حيث قال: من العلل التسع. 
[1] زاد لفظ الصيغة؛ لأن «مساجد» مثلًا ليس منتهى الجموع؛ بل على صيغته ووزنه» يعني: أن كونه على 
تلك الصيغة يقوي الجمعية» بخلاف الصفة مثلاً. 
[4] فيه مسامحة. والمراد التأنيث الواقع بسبب إحداهما. 
[ه] الهمزة في الممدودة منقلبة عن الألف» وهي للتأنيث دون الألف التي قبلها. ولمّا لم يفارق إحداهما 
الأخرى نسبتا إلى التأنيث تغليباً. 


لرؤميها للكلمة بود لة :تأنت اشر فصان التانيف مكوراء لاف الناء قانها لينيت 
لازمة للكلمة !'!» بحسب أصل الوضع» فإنها وضعت فارقة بين المذكر والمؤنثء» فلو 
عُرِضٌ اللزوم لعارض كالعلمية !"ا مثلاء لم يَقُو قوة اللزوم !"! الوضعي. 

[ العدل ] 


(فَالْعَدُلُ غلم مصدر مبني للمفعول لعل أي: كون الاسم علولا (خدوجة) أي : 
خروج الاسم أي: كونه مخرجاً (عَنْ صِيعْيِهِ 11 الأضليّة) أي: عن صورته التي 
يقتضي الأصل والقاعدة أن يكون ذلك الاسم عليها/". ولا يخفى عليك أن صيغة 
المصدر ليست صيغة المشتقات» فبإضافة الصيغة إلى ضمير الاسم خرجت المشتقات 
كلها. وإن المتبادر من خروجه عن صيغته الأصلية أن تكون المادة باقية» والتغيير إنما 


[] أي: لبنائها وإن اتفق في بعض الأسماء لزومها كحجارة وتجارة. 

["] بيان للعارض» أي: لأن الأعلام لا تتغير كما أن ضروب الأمثال كذلك. 

[*] من باب علم. وقوة منصوب بنزع الخافضء أي: مثل قوة اللزوم الوضعي الكائن في مثل حبلى 
وحمراء. 

[؛] الفاء لتفسير العدل وأخواته» أي: بيان نفس مفهوم السبب» أو شرط تأثيره وعليته» وهو في اللغة: 
الصرفء يقال: اسم معدول» أي: مصروف عن بنيته. 

[ه] فيصح تفسيره بالخروج؛ لأن مفهومه أعم من أن يكون مستنداً إلى الإخراج أو لاء وإن كان المتبادر 
الخروج بنفسه. وإنما لم يفسر المصنف مصدر المعلوم؛ لأنه لا يدل على ما هو مسبب للمنع إلا 
ضمناً؛ لأن السبب ما قام بالاسم؛ إذ به يتحقق الفرعية» وهو ههنا المعدولية لا ما قام بالمتكلم. 

[5] أي: خروج مادته؛ إذ لا يتتصور خروج الكل عن جزثه. 

[0] كأنه أراد بها ما يشمل صورته الحكمية أيضاًء فإن خروج سحر معيناً من السحر ليس خروجاً عن 
صورته الحقيقية؛ إذ لا دخل للام فيهاء نعم لها دخل في صورته الحكمية؛ لأن اللام بمنزلة جزء 
الكلمة» ولذا لا يجوز الفصل بينها وبين مدخولهاء ومع هذا يبقى الإشكال؛ لأنها غير متناولة للصورة 
الحاصلة ب«من» أو الإضافة. ولهذا يغير التفسير بأنه خروج عما هو حقه من الصيغة» أو استلزام كلمة 
أخرى معه. وفيه أنه يلزم أن يكون يوم الجمعة معدولاً عن صمت في يوم الجمعة مع أنه ليس معدولاً 
عنه. ولا يرد على تفسير المصنف؛ إذ ليس ل«في» مدخل في صورته الحكمية لجواز الفصل بينها وبين 
مدخولها بالحرف الزائد. ويمكن أن يقال: إن ذلك الخروج غير تام؛ لأن المقدر في حكم الملفوظ. 

[4] خروج الاسم عن صيغته الأصلية بهذا المعنى في «عمر» غير ظاهر؛ لأنه ليس هناك أصل وقاعدة 
يقتضي أن يكون «عمر» على صيغة «عامر» إلا أن يقال: لما اقتضى ضرورة منع الصرف إلى أن يحكم 
بأنه معدول حكم بأنه يسمى باسم الفاعل من العمارة» ف«عمر» اسم الفاعل من العمارة» خرج عن 
صيغته التي هي على مقتضى القاعدة» وهي «عامر» إلى «عمر». 


وقع في الصورة فقط» فلا ينتقض بما حذف عنه بعض الحروف كالأسماء المحذوفة 
الأعجاز ['آ, مثل: «يد ودم»» فإن المادة ليست باقية فيهماء وأن خروجه عن صيتغته 
الأصلية يستلزم دخوله في صيغة أخرىء أي: مغايرة للأولى. ولا يبعد أن يعتبر مغايرتها 
لها في كونها غير داخلة تحت أصل وقاعدة» كما كانت الأولى داخلة تحته» فخرجت 
عنه المغيرات القياسية !'ا. 

وأما المغيرات الشاذة!"! فلا نسلم أنها مخرجة عن الصيغة الأصلية» فإن الظاهر أن 
مثل: «أقوس» و«أنيب» من الجموع الشاذة ليست مخرجة عما هو القياس فيهماء أعني : 
«أقواساً» و«أنياباً»» بل إنما جمع «القوس» و«الناب» ابتداء على «أقوس» و«أنيب» لغ 
على خلاف القياس من غير أن يعتبر حدعينا زلا على «أقواس» و«أنياب» وإخراج 
«أقو س» و«أنيب» عنهما. 

وقال بعض الشارحين: قد جوّز بعضهم تعريف الشيء بما هو أعم منه إذا كان 
المقصود منه تمييزه عن بعض ما عداه؛ فيمكن أن يقال: المقصود ههنا تمييز العدل عن 
سائر العلل» لا عن كل ما عداه» فحيث *! حصل بتعريفه هذا التمييز لا بأس بكونه أعم 
]١[‏ وكذا المحذوفة الأوائل مثل عدة» والمحذوفة الأواسط كمقول في وجه. ولا يبعد أن يقال: خرج عنه 

كل ما غير بإبدال حرف أصلي إلى حرف آخر كالمقام والإيلاء» فإن المادة ليست باقية فيهاء فلم يبق 


من المغيرات القياسية إلا المدغمات» فهي الخارجة باعتبار قيد المغايرة لا غير. هكذا ينبغي أن يحقق 
هذا المقام» فما قيل في بيان قوله: فخرجت عنه المغيرات القياسية كالمقام فبعيد عن المقام. 


[؟] كالمقام قيل: لم تدخل في الخروج؛ لأنها مخرجة لا خارجة؛ وفي دخول المعدولات حينئذ» تأمل. 
[؟] كالجموع والمصغرات والمنسوبات الشاذة. وأما القلب كأيس في يئس فقيل: إنه ليس خارجا عن 


صورته؛ إذ لا مدخل لتقديم بعض الحروف على بعض في الوزنء فإنه أمر اعتباري. وأما نحو فخذ 
وعنق بسكون العين فقيل: إنه لم يخرج خروجاً تاماً؛ إذ يستعمل على الصيغة الأصلية أكثر من 
استعماله على الصيغة الفرعية. واللفظ إذا أطلق انصرف إلى الكامل. ولا يخفى أن الاحتياج إلى هذا 
العذر على تقدير كون تغيره غير قياسي. 

[:] ولهذا يضافان إليهماء فيقال: جمعهما ولو كانا مخرجين عن أقواس وأنياب لنسبا إليهما. 

[5] كلمة «حيث» مكاني أو تعليلي. ويفهم من كلامه أن هذا التوجيه مرضي له مع أن الظاهر أن المقصود 
أن هذا التعريف للعدل لا يتميز به غير المنصرف من المنصرفء فإنه إذا سمي بالجموع الشاذة مثلاً 
شخص لم يعلم أنها منصرف أو غير منصرفء بل يتوهم أنها غير 'منصرف لتحقق العلمية والعدل بهذا 


التعريف الأعم منها. 
تك 


منه» فحينئذ لا حاجة في تصحيح هذا التعريف إلى ارتكاب تلك التكلفات 7". 

واعلم أنا نعلم قطعاً !"! أنهم لما وجدوا «شُلاتء ومَدْلتَ» وأَخَرَ وجمَع وغمر» غير 
منصرف» ولم يجدوا فيها سبباً ظاهراً * غير الوصفية أو العلمية احتاجوا !" إلى اعتبار 
سبب آخرء ولما لم يصلح للاعتبار إلا العدل» اعتبروه فيهاء لا أنهم تنبهوا للعدل ؛ا 
فيما عدا «عمر» من هذه الأمثلة» فجعلوه غير منصرف للعدل وسبب آخر. 

ولكن لا بد في اعتبار العدل من أمرين: 

أحدهما: وجود الأصل للاسم المعدول. 

وثانيهما: اعتبار إخراجه عن ذلك الأصل؛ إذ لا يتحقق الفرعية بدون اعتبار ذلك 
الإخراج. 

ففي بعض تلك الأمثلة *! يوجد دليل غير منع الصرف على وجود الأصل المعدول 
عنه» فوجوده محقق بلا شكء؛ وفي بعضها لا يوجد دليل غير منع الصرف» فيفرض 
له أصلء» ليتحقق العدل بإخراجه عن ذلك الأصلء فانقسام العدل إلى التحقيقي 


[1] لما كانت العبارة غير صريحة في إفادة بعض القيود سماه تكلفات» وإلا فهو قدر العبارة على وجه 
عو لقصو طروي لخاد متها عن عير بكلت» 

['] كأن وجهه أن نظر النحاة في تتبعهم أولا إلى إعراب الكلمة وبنائهاء فإذا نظروا إلى إعراب ثلاثة 
وأخواته وجدوا إعرابها إعراب منع الصرف. ولما علموا بالتتبع أن منع نع الصرف لا يكون إلا بفرعيتين 
حقيقة أو حكماً فتشوا عن حال تلك الأمثلة» فوجدوا فرعية ظاهرة» وهي العلمية والوصفية؛ ولم 
يجدوا أخرى؛ فاضطروا إلى اعتبار فرعية أخرى» ولم يصلح للاعتبار إلا العدل» فاعتبروه» ثم فتشوا 
عن حال الأصلء ففي بعض الأمثلة لم يجدوا ما يدل على ثبوت الأصل إلا اقتضاء العدل المعدول 
عنه» وفي بعضها وجدوا دليلاً آخرء فالثاني هو العدل التحقيقي أي: العدل المنسوب إلى ما هو 
محقق» أي: في الخارج. والأول هو العدل التقديري أي: العدل المنسوب إلى ما هو مقدر ليس ثابتاً 
في الخارج. 

[؟] جواب «لما» أي: اضطروا لحفظ قاعدتهم إلى سبب آخر. 

[4] اعلم أن التنبه على ذات السبب في غير العدل والجمع التقديري مقدم على منع الصرفء ولا يتوقف 
على معرفة منع الصرف أصلاً. وأما علمية الأسباب فلا يعرف في شيء منها إلا بعد معرفة منع 
الصرف. وأما في العدل التحقيقي فإن كان هو الخروج عما هو القياس» فيمكن أن يعرف بدون معرفة 

منع الصرف كسائر الأسباب؛ وإن كان هو الخروج عما كان للمادة» كما قرر ف في الشرحء فلا يعرف إلا 
بمنع الصرف. 
[ه] وهو ما عدا عمرء وهذا إشارة إلى التفتيش عن حال أصولها. 


والتقديري !'! إنما هو باعتبار كون ذلك الأصل محققاً أو مقدراً. 

وأما اعتبار إخراج المعدول عن ذلك الأصل ليتحقق العدل» فلا دليل عليه إلا منع 
الصرف.فعلى هذا قوله: (تَحْقِيقاً']) معناه: خروجاً كائناً عن أصل محقق» يدل عليه 
دليل غير منع الصرف. 

(كَدثُلآت وَمَكْلَتَ»!")» والدليل على أصلهما أن في معناهما تكراراً دون لفظهما. 
والأصل: أنه إذا كان المعنى مكرراً يكون اللفظ أيضاً مكرراًء كما في «جاءني القوم 
ثلاثةً ثلاثة لكا, 

فعلم أن أصلهما لفظ مكررء وهو «ثلاثة ثلاثة». وكذا الحال في روعاف و«موحد» 
و«ثناء» و«مثنى» إلى «رياع» 1ه و(امَوْيَع» بلا خلاف» وفيما وراءها إلى «عشار ومعشر» 
خلاف» والصواب مجيئها. 

والنين !ةا في منع صرف «ثلاث ومثلث»» وأخواتهما العدل والوصف؛ لأن 
الوصفية العرضية التي كانت في «ثلاثة ثلاثة»'! صارت أصلية في «ثلاث ومثلث» 


[1] المشهور أن انقسام العدل إليهما ليس باعتبار الأصل» بل باعتبار أن عدل بعض الأمثلة ثابت بغير منع 
الصرف» وعدل بعضها ثابت بمجرد منع الصرف. ولعل وجهه أن إثبات الأصل قصدا إثبات للفرع ضمناء 
فإذا ثبت بدليل غير منع الصرف أن أصل «ثلاث»: ثلاثة ثلاثة» ثبت أن «ثلاث» فرعه» وليس فرعيته لذلك 
الأصل إلا باعتبار المعدول عنه» فقد ثبت العدل بدليل غير منع الصرف. إن قلت: فكيف يصح قوله الآتي 
فلا دليل عليه إلا منع الصرف؟ قلنا: أراد به أن الدليل المؤثرالمثبت أوٌلا للعدل في نظر النحاة واعتبارهم 
ليس إلا منع الصرف أو ضرورة مثله. وأما ثبوت العدل فيما لا ضرورة فيه كما سيجيء فبالعرض. 

[:] وصف بحال المتعلق. وأما على المشهور فمعناه: خروج تحقيق» أي خروجاً محققاً كرجل سواء 
بمعنى رجل مسيء» فيكون وصفه بالتحقيق وصفاً بحال نفسه» وكذا معنى قوله: تقديراً. 

[] صفة بعد صفة ل«خروجاً» أو خبر محذوف أي: ذلك الخروج كخروج ثلاث. 

[:] كلاهما منصوبان على الحالية» مؤول بلفظ واحدء أي مفصلا بهذا التفصيلء فلما كان كلا اللفظين 
عبارة عن الحال؛ أجري الإعراب عليهما. 

[] أراد ب«إلى» تعيين الحدء وإلا فالأظهر الواو بدل «إلى». 

[5] إلى قوله: العدل» والوصف عند سيبويه. وذهب جماعة إلى أن السبب تكرار العدل؛ لأنه عدل فيه عن 
صيغة إلى صيغة» وعن مكرر إلى غير مكررء أو اسمية إلى وصفية. 

[؟] اعلم أن ثلاثة من أسماء العدد»ء وهي موضوعة للوحدات لا لما له الوحدات» حتى يكون أوصافا 
بحسب الأصل» نعم يستعمل فيما له الوحدات مجازا. وذلك المعنى المجازي لثلاثة ثلاثة لما وضع 
لفظ ثلاث ومثلث له صارت الوصفية أصلية بالقياس إلى وضعهما. ولقائل أن يمنع كون ثلاثة ثلاثة 
باعتبار الوضع التركيبي مجازاً في المعنى الوصفي. 


لأعجارها فتهنا وكيعا لك 


(وَأخَرَ) جمع «أخرى» مؤنث «آخر»» وآخر اسم التفضيل؛ لأن معناه في الأصل: 


أشد ارا ثم نقل إلى معنى «غير»). 


وقياس اسم التفضيل أن يستعمل باللام» أو الإضافة» أو بكلمة «من»» وحيث لم 


يستعمل بواحد منها علم أنه معدول من أحدها. 


فقال بعضهم: إنه معدول عما فيه اللام لحل أي عن الاين 
وقال بعضهم: إنه معدول عما ذكر معه «مِنْ» أي: عن آخر مِنْ. 
وإنما لم يذهب أحد إلى تقدير الإضافة ["ا؛ لأنها توجب !" التنوين؛ أو البناء» أو 


إضافة أخرى مثلها كا نحو: «حينئذ» و«قبل» و: 


وليس في «أخر» شيء من ذلكء فتعين أن يكون معدولاً عن أحد الآخرين ا"!. 


0 


روَجمّع) جمع «جمعاء» مؤدث «لأجمع»؛ وكذلك ((كتع وبتع وبصع». وقياس (فعلاء 


]1[ 


يؤيده لزوم المطابقة للموصوف إفراداً وتثنية وجمعاً وتذكيراً وتأنيئ كما هو شأن المستعمل باللام. 
قيل: لكن يدفعه لزوم تخالف المعدول والمعدول عنه تنكيراً وتعريفاً؟ وأجيب عنه: بجواز عدول 
الاسم لفظأ ومعنى» كما في سحر إذا أردت به سحراً بعينه» وهو سحر ليلتك؛ فإنه معدول عن السحر 
لفظاً ومعنى. أما لفظاً: فلأن كل جنس أطلق وأريد به فرد معين من أفراده» فلا بد من لام العهد سواء 
صار بالغلبة علماًء نحو: النجم أو لا نحو: ظفَعصَى فِرْعَوْنُ الوؤْشُولٌ فَأَحَذْنَاهُ أَخذاً وبيلاً4 (سورة 
المزمل:17). وأما معنى: فلأنه لو كان معنى اللام محفوظاً لبني لتضمنه معنى الحرف مع أنه معرب 
وغير منصرف في المشهور. وذلك بالعدل والعلمية المقدرة كأمس حالة الرفع عند بني تميمء فإنه 
المعدول عن الأمس» وغير منصرف بالعلمية المقدرة والعدل. وأما حالتي النصب والجر فمبني 
عندهم؛ وكضحى إذا أردت به ضحى يومك عند الجوهري. والقياس يقتضي أن يكون صباح ومساء 
معينين كأمس وسحر مع أنهما منصرفان اتفاقا. 

أي: فرضها واعتبارها. 

الحصر ممنوع بما ذهب إليه الخليل في أجمع وأخواته» فالأولى أن يقال: إن المضاف إليه لا يحذف 
إلا إذا جاز إظهاره» ولا يجوز إظهاره ههنا. 

في المضاف إليه سواء كان المضاف الثاني تكراراً للأول أو لاء نعم يشترط أن يكون تابعاً للأول. ولذا 
قال الشيخ الرضي: بدل تلك العبارة: أو دلالة ما أضيف إليه تابع ذلك المضاف إليه نحو: إلا علالة 
أو بداهة سابح. 

يجوز فيه ضم الهمزة وفتحها. 


أفعل» إن كانت صفة !'! أن تجمع على «فعل» ك«حمراء» على «حمر»» وإن كابق اندها 
أن تجمع على «فعالى» أو «فعلاوات» ك«اصحراء» على «صحارى» أو «صحراوات»» 
فأصلها: إما (لجمع»)؛ أو «جماعى»» أو «جمعاوات» اك فإذا اعتبر إخراجها عن واحدة 
منها تحقق العدل» فأحد السببين فيها العدل التحقيقى» والآخر الصفة الأصلية» وإن 
صارت بالغلبة في باب التأكيد اسماً وفي «(أجمع» وأخواته أحد السببين: وزن الفعل» 
والآخر: الصفة الأصلية. 

وعلى ما ذكرناه!! لا يرد الجموع الشاذة» ك«أنيب» وأقوس»» فإنه لم يعتبر 
إخراجهما عما هو القياس فيهماء ك«الأنياب والأقواس» كيف ولو اعتبر جمعهما أوٌّلا 
على «أنياب وأقواس»» فلا شذوذ في هذه الجمعية» ولا قاعدة للاسم المخرجء ليلزم 
من مخالفتها الشذوذ!؛ فمن أين يحكم فيهما بالشذوذ؟ ومن هذا تبين الفرق بين 
الشاذ والمعدول. 

(أو تَْدِيرً أي: خروجاً كائناً عن أصل مقدر مفروض يكون الداعي إلى تقديره» 
وفرضه منع الصرف لا غير (كَّهعُمَر ") وكذلك زفرء فإنهما لما وجدا غير منصرفين» 
ولم يوجد فيهما سبب ظاهرء إلا العلمية اعتبر فيهما العدل» ولما توقف اعتبار العدل 
على وجود الأصلء ولم يكن فيهما دليل على وجوده غير منع الصرف قدر فيهما أن 
أصلهما «عامر وزافر» عدل عنهما إلى «عمر وزفر». 

() مثل: (بَابُ قَطَام) المعدولة عن «قاطمة»» وأراد ببابها: كل ما هو على «فعال» 
عَلَّمَا للأعيان المؤنثة من غير ذوات الراء (فِي) لغة (بَنِي تَمِيم)» فإنهم "] اعتبروا العدل 


[1] عليه الأكثرون. واعترض عليه بأن فعلاء إنما يجمع على فعل إذا كان مذكره مجموعاً على فعل أيضاً. 

11 قال بعض المحققين: لا يخفى أن القياس في جمع التكثير الذي هو جمع ليس جمعاوات» فلا يحتمل 
أن يكون معدولاً عنهاء انتهى. ويمكن أن يقال: لا مانع من اعتبار عدوله عن الجمع السالم وإن كان 
صورته يشبه الجمع المكسر. 

[*] من تفسير معنى الخروج عن الصيغة الأصلية» وتبيينه بالأمثلة لا يرد الجموع الشاذة» أي: لا ينتقض 
التفسير بها. 

[4] فلا يثبت الشذوذ في أقوس لا باعتبار كونه جمع قوس؛ لأن الجمع أقواس لا أقوسء ولا باعتبار 

[ه] خبر مبتدأ محذوف أي: ذلك الخروج كخروج عمرء أو صفة بعد صفة ل«خروجاً» أي: خروجاً كائناً 
عن أصل مقدر مثل: خروج عمر. 

[5] أي: بني تميم أو النحاة في لغتهم. 


في هذه الباب» حملاً له على ذوات الراء في الأعلام المؤنثة» مثل: «حضار وطمار»؛ 
فإنهما مبنيتان» وليس فيهما إلا سببان!: العلمية والتأنيث» والسببان لا يوجبان البناء» 
فاعتبر فيهما العدل لتحصيل .سبب البناء ل']. فلما اعتبر فيهما العدل لتحصيل سبب 
البناء» اعتبر فيما عداهما مما جعلوه معرباً غير منصرف أيضاًء حملاً على نظائره مع 
عدم الاحتياج إليهء لتحقق السببين لمنع الصرف: العلمية والتأنيث» فاعتبار العدل 
فيه إنما هو للحمل على نظائره» لا لتحصيل سبب منع الصرفء ولهذا يقال: «ذكر 
باب قطام» ههنا ليس في محله؛ لآن الكلام فيما قدر فيه العدل» لتحصيل سبب منع 
الصرف» وإنما قال: «في بني تميم»؛ لأن الحجازيين يبنونه» فلا يكون مما نحن فيه. 

والمراد من بني تميم أكثرهمء فإن الأقلين منهم لم يجعلوا ذوات الراء مبنية» بل 
خعاوها كر مض رقت بادساجة إل كسان العدل رياه اتسين سمي العاف وففمل 
ما عداها عليها. 


[ الوصف ] 
الْوَضفُ ") وهو كون الاسم دالّا على ذات مبهمة “! مأخوذة مع بعض صفاتهاء 


[1] فيه أنه لو أريد أنه ليس فيهما شيء إلا السببان» فهو ظاهر المنع» وإن أريد أنه ليس فيهما موجب بناء 
إلا سببان» ففيه أنهما ليسا موجبين للبناء» وفيهما وزن فعال» وهو يوجب البناء. فالصواب: وليس فيهما 
إلا الوزن» والوزن لا يستقل في إيجاب البناء. 

[؟] وهو العدل والوزن لا المجموع. 

اليه اللام للعهد الخارجي. والوصف يطلق على معنيين: 
أحدهما: الصفة» وهو الاسم الدال على ذات مبهمة إلى آخره. 
وثانيهما: ما ذكره الشارح من المعنى المصدري. 
وهذا هو علة منع الصرف؛ لأنها حالة في الاسم الغير المنصرف لا نفس الصفة؛ لأنها عين الاسم 
وذاته» وهي ليست بعلة» فبهذا ظهر وجه تفسير الشارح بكون الاسم إلى آخره. 
قوله: (الوصف) لم يعرف المصنف في هذا الباب إلا العدل؛ لأن غيره إما معرف في هذا الكتاب 
في محله؛ وإما مستغن عن البيان» لشهرته فيما بين المحصلين أو عرف العدل لعدوله فيه عن تعريف 
السلفء بخلاف الأسباب الباقية حيث لم يعدل فيها. والشارح فسر من الأسباب الباقية ما لم يفسره 
المصنف في محله. 

[4] لم يتعين إلا ببعض الصفات التي أخذت معها. وفيه نظر؛ لأن الأوصاف المأخوذة من صفات مقيسة 
إلى ذوات معينة لا تدل على ذات مبهمة» بل تدل على تلك الذوات المعينة» فإن الفياض المأخوذ 


سواء كانت هذه الدلالة لال بحسب الوضع» مثل: «أحمر»» فإنه موضوع لذات ما 
أخحذت مع بعض صفاتها التي هي الحمرة "أ أو بحسب الاستعمال مثل: : «أربع» في 
«مررت بنسوة أربع»» فإنه موضوع لمرتبة معينة من مراتب العدد» فلا وصفية فيه 
بحسب الوضعء بل قد تَعْرِضْهُ الوصفية كما في المثال المذكور !"1» فإنه لما أجري 
فيه على «النسوة»» التي هي من قبيل المعدودات لا الأعداد علم أن معناه: «مررت 
بنسوة موصوفة بالأربعية» !“!» وهذا معنى وصفي عَرَضٌ له في الاستعمال؛ لا أصلي 
بحسب الوضعء والمعتبر في سببية منع الصرف هو الوصف الأصلي لأصالته لا 
العرضي لعرضيته 0 فلذلك قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (شَوْطُّة) أي: شرط 


من الفيض الذي هو كثرة الماء يدل على ماء كثير لا على ذات ما لها كثرة المائية» فإنه بعيد. وكذلك 
المصغر يدل على ذات معينة متصفة بالحقارة مع أنه وصف مثلاً أدير مصغر أدور جمع دار يدل على 
أن أدور متصفة بالحقارة مع أنه وصف. . ولذا كان غير منصرف بالوصفية ووزن الفعل الذي كان في 
المكبر» ؛ فإن التصغير لا يخل بالوزن فيما أوله إحدى الزوائد الأربع» فالأولى أن يقال: اكوة الان دالا 
على ذات مبهمة لم يتعين إلا ببعض الصفات المأخوذة معها أو بما قيس إليه ذلك البعض. إن قلت: 
إذا كان المصغر وصفاًء فكيف يصح منع طليحة بالعلمية والتأنيث؟ 

قلنا: هذا من باب توسعاتهم حيث لم يفرقوا بين المصغر والمكبر. 

[1] القرينة على التعميم قوله: «شرطه». 

1 أي: في «أحمر». والموصول :مع الصلة صفة البعض؛ لأنه يأخذ التأنيث من المضاف إليه» مثل: 
«قطعت بعض أنامله». قال بعض المحققين: والذكورة أيضاًء انتهى. وفيه أن مثل الذكورة والأنوثة لو 
كانت من جملة الصفات التي كان الأخذ معها موجباً للوصفية يلزم أن يكون جميع الأسماء النكرة 
وصفاً؛ لأنها تدل على ذات مبهمة مأخوذة مع الذكورة والأنوثة» فيلزم أن يكون مثل: إنسان وفرس 
وحيوان وحجارة وتجارة وكتابة وصفاً وليس كذلك. 

[*] يفهم من هذا الكلام أن الوصفية إنما تعرض لأسماء العدد إذا جعلت نعتاً لمعدود. وأطلقت عليه 
دون سائر استعمالاته مع أن كل اسم عدد استعمل مع مميزه يراد منه المعدود» كما صرح الشارح به 
في مباحث التمييز. فلا شك أنه يراد منه حينئذ ذات ما له ذلك المرتبة من مراتب العدد» فيكون أكثر 
استعمالات العدد»ء بل جميعها فى معنى الوصفية. 

[:] الصواب: متصفة. ْ 

[] فإنه في معرض الزوال» فكأنه لم يثبت» والسبب الرافع الأصل» وهو ههنا الصرف لا يكون إلا إذا 
كان راسخاً. قال الشيخ الرضي: لم يقم لي إلى الآن دليل قاطع عنلى عدم اعتبار الوصف العرضيء 
والاستدلال بانصراف «أربع» مدخول لجواز أن يكون انصرافه لانتفاء شرط وزن الفعل بقبوله التاء. 
وما يقال: من أن التاء في «أربعة» ليست طارية على «أربع» كما هي طارية على «يعمل»؛ لأن أربعة 
للمذكر وأربعاً للمؤنث؛ والمذكر مقدم في الرتبة على المؤنث ليس بشيء؛ لأنه إذا جاز ألا يعتد بالوزن 


الوصف 7" في سببية منع الصرف (أَنْ يَكُونَ وصفاً (نفي الأضل !') الذي هو الوضع 
بأن يكون وضعه على الوصفية» لا أن تعرضه الوصفية بعد الوضع في الاستعمال؛ 
مراعياي على الرصب الام أوززانك عد 

(قَلا د نَضُوْهُ () بأن تخرجه عن سببية منع الصرف (الْعَلَبَة) أي: غلبة الاسمية على 
الوصفية. ومعنى الغلبة: اختصاصه ببعض أفراده» بحيث لا يحتاج في الدلالة عليه 
إلى قرينة» كما أن «أسود» كان موضوعا لكل ما فيه سواد» ثم كثر استعماله في «الحية 
السوداء»» بحيث لا يحتاج في الفهم عنه إلى قرينة. 

(َلِدَلِكَ ) المذكور من اشتر تراط أصالة الوصفية وعدم مضرة الغلبة (ضرف 0) 


لعدم أصالة الوصفية رع بع فِي) قولهم: («مَرَوْتٌ يِنِسْوَةٍ ة أزتع»» وَامْتَنَعَ) من الصرف» 
لعدم بقيزة الغلية راقو وَدُا"ا وَأَرْقَمُ) حيث صارا اسمين (ِلِلْحَية الأول: للحية السوداء؛ 


والثاني: للحية التي فيها سواد وبياض. 
(وَآَدْمَعُ حيث صار ايا (لِلْقَيي من الحديدء لما فيه من الذّهْمَة أعني : السواد. 
فإن هذه الأسماء وإن خرجت عن الوصفية لغلبة الاسمية» لكنها بحسب أصل الوضع 


الأصلي في «يعمل» بسبب عروض تاء تخرجه عن الوزن؛ فكيف يعتد بالوزن العارض في أربع مع 
كونه في الأصل خارجاً عن شرط اعتبار الوزن. قال السيد قدس سره: وليس أيضاً بشيء ما قيل من أن 
المانع قبول تاء التأنيث» وهذه التاء ليست للتأنيث» بل للتذكير؛ لأن قولك: «أربعة رجال» أو «زيدين» 
باعتبار الجماعة» انتهى. والتذكير مفهوم من اختصاصها بجماعة الذكور. ويؤيد ما قاله انقلاب التاء 
هاء في الوقف» وعدم انصراف قولهم: أربعة نصف ثمانية. وقال المصنف: التاء القادحة هي الداخلة 
قياساًء والتاء في أربعة ليست كذلك. 

]١[‏ ينبغي أن يقيد أيضاً بألا يكون في العلم عند سيبويه؛ وألا يكون زائلًا بالعلمية عند الأخفش. 

0 يجوز جعل «في الأصل» خبر «أن يكون»» فلا حاجة إلى تقدير وصفاً حتى يتوهم جعل الاسم والخبر 
أمرا واحدا. 

[*] الفاء للتفريع. 

[] الفاء للنتيجة» فيدل على ترتيب العلم. واللام للتعليل» فيفيد ترتب المعلوم» فلا يغني أحدهما عن 
الآخر. وذلك إشارة إلى ما ذكر من مجموع الأصلين المترتب أحدهما على الآخر لا إلى الأصل 
الأول» ليصح عطف امتنع على صرف. ووجه ذلك: أن يجعل مجموع المعطوف والمعطوف عليه 
متفرعاً على مجموع الأصلين؛ ويحال رد كل فرع إلى أصله على ذهن المتعلم. وأما قوله: «وضعف» 
فهو عطف على صرف بلا إشكال. 

[ه] نسب الصرف إلى الكل؛ لأنه صفة لجزته. 


5 أي: صرف «أسود» أو امتنع «أسود» من الصرف. 


أوصافء ولم يهجر استعمالها في معانيها الأصلية أيضاً بالكلية» فالمانع من الصرف 
2 هذه الأسماء: الصفة الأصلية» ووزن الفعل. 

وأما عند استعمالها في معانيها الأصلية» فلا إشكال في منع صرفهاء لوزن الفعل؛ 
والوصف في الأصل والحال. 

(وَضَعْفٌ مَنْعُ «أفْعى» 0) اسماً (لِلْحَيْة على زعم وصفيته؛ لتوهم اشتقاقه من 
«الفغوّة» التي هي الخبث. 

(3) كذلك منع رأخدل لِلصَفْرِ) على زعم وصفيته لتوهم اشتقاقه من الجدل بمعنى 
القوة. 

وَأَخْيلٍ لِلطَائِ أي: لطائر ذي يلا !"على زعم وصفيته لتوهم اشتقاقه من الخال. 

ووجه ضعف منع الصرف في هذه الأسماء عدم الجزم بكونها أوصافاً أصلية: 
فإنها لم يقصد بها المعاني الوصفية مطلقاً !1 لا في الأصلء ولا في الحال /“» مع أن 
الأصل في الاسم الصرف ا". 

[ التأنيث بالتاء ] 
(التَأنِيثُ) اللفظي الحاصل (بالتَاءِ 0) لا بالألفء فإنه لا شرط له !". (شَّوْطُ) في 


[1] فإن قلت: لو أوجب تقدير الوصفية من غير تحقق ضعف منع الصرف لأوجب تقدير العدل أيضاً من 
غير تحقق ضعف منع الصرف في «عمر» فلم لم يحكم بالضعف فيه؟ 
قلت: تقدير السبب بعد تحقق منع صرف «عمر» لا يوجب ضعفه. وإنما يوجب ضعفه منع الصرف 
لتقديره» ولم يتحقق منع الصرف في «أفعى» كما في «عمر». 

[؟] جمع خال» وهو المعروف. 

["] قيد لم يقصد. 

[:] أما الأول فظاهر أنه لم يثبت. وأما الثاني فلأن المستعمل لم يقصد بتلك الألفاظ إلا أنواعا مخصوصة 
من غير ملاحظة خبث وقوة وخال وإن كانت فى نفسها متصفة بتلك الأوصاف. 

[5] أي: لعدم احتياجه إلى الشرط» وليكون إعرابه ا وجه. 

[5] قال العصام: قيده باللفظي ليقابل المعنوي» ولا يقابله بالتاء لاشتراكها بينهما. وأنا أظن أن مراد 
المصنف التأنيث الذي يعرف بالتاء» والمعنوي لم يعرف بالتاء» بل بأمارات تدل على اعتبار العرب 
تأنيثه فاعرفه فإنه دقيق» وبالاعتبار حقيق يقال: المراد تاء تنقلب هاءء فتاء أخت ليست للتأنيث» ولو 
سمي به مذكر لا يمتنع» ولو سمي به مؤنث فحاله كحال عرفات. فقال الزمخشري: عرفات تنصرف. 
ولذا يجري عليه الكسر والتنوين؛ لأن هذه التاء ليست للتأنيث» ويمنع من تقدير تاء التأنيث إذا لم يعهد 
في كلامهم اجتماعها مع تاء التأنيث. وقال غيره: يمنع من الصرفء ولا يمنع من غير المنصرف كثرة 
جمع المؤنث وتنوين المقابلة. 

[ للزوم الألف. 


سببية منع الصرف: (الْعَلَمِيّة) أي: علمية الاسم المؤنثء ليصير التأنيث لازما !"!؛ لأن 
الأعلام محفوظة عن التصرف بقدر الإمكان!". ولأن العملية وضع ثان» وكل حرف 
وضعت الكلمة عليه لا ينفك عن الكلمة !"ا. 

(3) التأنيث (الْمَغْئِّ يي “ا كَذَلِكَ) أي: كالتأنيث اللفظي بالتاء *! في اشتراط العلمية 
فيه إلا أن بينهما فرقاًء فإنها في التأنيث اللفظي بالتاء شرط لوجوب منع الصرفء وفي 
المعنوي شرط لجوازه. 

ولا بد في وجوبه من شرط آخرء كما أشار إليه !0 بقوله: (وَشَوْطُ تَحَتُم تير !"]) 
: شرط وجوب تأثير التأنيث المعنوي في منع الصرف أحد الأمور الثلاثة: 

١‏ -(زْيَادَةٌ عَلَى العلاَتَق) أي : زيادة حروف الكلمة على ثلاثة» مثل: «زينب». 
؟-(أق تَحَذكُ) الحرف الْأَوْسَطٍ لحا من حروفها الثلاثة» مثل: «سقر». 

+-رأو العية مثل: «ماه وجور». 

وإنما اشترط في وجوب تأثير التأنيث المعنوي !'! أحد الأمور الثلاثة» ليخرج 
[1] إذ التاء التي للتأنيث غير لازمة للكلمة؛ بل يؤتى بها عند إرادة الذات المؤنث. وأما التاء التي هي جزء 
الكلمة كتاء حجارة وتجارة» فهي فرع تاء التأنيث في باب منع الصرف» فشرطه العلمية في الاسم 
المشتمل عليها أيضاً بتبعية تاء التأنيث» وإن كانت هي لازمة للكلمة. 
[1] إشارة إلى أنه قد يتصرف في الأعلام أيضاً بالترخيم ونحوه. 
[:] أي: ما يكون تاؤه مقدرة» ولا مجال لتقدير الألف للزومها. 
/ 
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] قيل: لأن المقدر عندهم أضعف من الظاهر» وشرط الظاهر العلمية. 
5] أي: أشار إلى ما ذكره من الأمرين» وهو أن العلمية في المعنوي شرط الجواز» وأحد الأمور هو شرط 


الوجوب. 
51 أي: مع العلمية أحد الأمور الثلاثة. فعبارة المصنف قاصرة. ولا يبعد أن يجعل الضمير للمعنوي وجد 
فيه شرط العلمية. 


[4] جعل الأوسط عبارة عن أوسط الثلاثة المذكورة في قوله: زيادة على الثلاثة» وحيتئذ لزم أن يكون 
لتحرك الأوسط شرط الوجوب في الثلاثي. وعلى هذا القياس تكون العجمة شرط الوجوب في 
الساكن الأوسط منه. والأحسن أن 008 الأوسط عبارة عن تحرك أوسط الكلمة ثلاثياً كان أو 
خماسيّاء فإذا سمي بإبرهم من لغات إبراهيم مؤنث يجتمع فيه الشرائط الثلاثة للوجوب. 

[4] وإنما لم يجعل الأمور الثلاثة شرط تحتم تأثير العلمية؛ لأن العلمية تجتمع مع أسباب أخرء وتؤثر من 


غير اشتراط هذه الأمور. 


الكلمة بثقل أحد الأمور الثلاثة'! عن الخفة» التي من شأنها أن تعارض ثقل أحد 
السبيين !'!» فتزاحم تأثيره. 

وثقل الأولين ظاهرء وكذا العجمة؛ لأن لسان العجم ثقيل على العرب. 

(قَهنْدٌ يَجُورُ صَرْفُه) نظراً إلى انتفاء شرط تحتم تأثير التأنيث المعنوي؛ أعني: أحد 
الأمور الثلاثة. 

ويجوز عدم صرفه نظراً إلى وجود السببين فيه. 

(وَزَيْنَتبُ وَسَقَن) علماً لطبقة من طبقات النار. 


(وَمَاهُ وَجُورُ) علمين لبلدتين !" (مُمْتَنِعٌ) صرفها "!. 
أما زينب: فللعلمية والتأنيث المعنوي» مع شرط تحتم تأثيره» وهو الزيادة على 


وأما سقر: فللعلمية والتأنيث المعنوي» مع شرط تحتم تأثيره» وهو تحرك الأوسط. 

ل ل 

(فَإِنْ ا شمّيٍ به) أي: بالمؤنث المعنوي (مُذَكَّوَ فَشَوْطُّة) في سببية منع الصرف 
ااه على الاك َةِ)؛ لأن الحرف الرابع في حكم تاء التأنيث قائم مقامها. 


[1] إن قلت: هذا الثقل يوجب تحتم تأثير كل من العلمية والتأنيث» وتحتم تأثير كليهماء فلم جعله المصنف 
موجباً لتحتم تأثير التأنيث؟ قلنا: لأن الكلام مسوق لبيان شرط التأنيث؛ أو لأن المحتاج إلى التقوية» هو 
التأنيث» لكونه معنويّاً دون العلمية» وفي الأخير بحث؛ لأنه لا يلائم البيان الذي ذكره الشارح. 

["] يفهم من هذا الكلام أن أسباب منع الصرف لا يخلو عن ثقل» وهذا غير ظاهر في العدل والوصف 
والمعرفة» وليس الثقل أمرأ اعتباريًا حتى يتحقق باعتبار المعتبر. 

[*] أشار بقوله: لبلدتين إلى وجه تأنيث العلمين. اعلم أن أسماء الأماكن قد يلتزم تأنيثها بتأويل البلدة مثلاء 
فيمتنع صرفهاء وقد يلتزم تذكيرها بتأويل المكان مثلاً فتصرف. وقد يعتبر كل منهما فجاز الوجهان. 
إذا عرفت هذا فنقول: إن كان الاستعمال معلوماً فذلك» وإن لم يكن معلوماً فلك فيه الوجهان. وكذا 
أسماء القبائل في تأويلها بالقبيلة والحي. 

[:] أو ممتنع كل منها عن الصرف. والأول أوفق بقوله: يجوز. 

[] الفاء للتفصيل. 

[3] قال عبد الغفور: وههنا شروط تركها. أحدها: ألا يكون ذلك المؤنث مذكراً بحسب الأضلء فالمؤنث 
الذي كان منقولاً عن مذكر إذا سمي به مذكر صرفء وكذا حائض» فإنه في الأصل لمذكرء وهو 
الشخص؛ لأن الأصل في الصفات أن يكون المجرد عن التاء منها صيغة المذكر. وثانيها: ألا يكون 
تأنيثه محتاجاً إلى تأويل غير لازم كرجال؛ فإن تأنيثه بتأويل الجماعة» وهو غير لازم لجواز تأويله 


(فْقَدَمٌ وهو مؤنث معنوي سماعي باعتبار معناه الجنسي إذا سمي به رجل 
(مُنْصَرِفٌ)؛ لأن التأنيث الأصلي زال بالعلمية للمذكرء من غير أن يقوم شيء مقامه؛ 
والعلمية وحدها لآ تمنع الصرف. 

(وَعَفْرَبُ) وهو مؤنث معنوي سماعي باعتبار معناه الجنسي إذا سمي به رجل 
مَمَْنِعٌ» صرفها؛ لأنه وإن زال التأنيث بالعلمية للمذكر» فالحرف الرابع قائم مقامه. 
بدليل أنه إذا ضَعْرَ «قدم» ظهر التاء المقدرة» كما يقتضيه قاعدة 0 فيقال: 
«قُدَيْمَة»؛ بخلاف «عقرب»» فإنه إذا صَغْرَ يقال: «عُقَيْب» من غير إظهار التاء !"ا؛ لأن 
الحرف الرابع قائم مقامه» ف«عقرب» إذا سمي به رجل امتنع صرفه للعلمية والتأنيث 
الحكمى !"ا. 


[ المعرفة ] 


الْمَعْرِفَة أي التعريف !؛ /؛ لأن سبب منع الصرف هو وصف التعريف لا ذات 
المعرفة. (شََرْطُّهَا) أي: شرط تأثيرها في منع الصرف: (أَنْ تكونَ عَلَمِيَةٌ 10) أي: تكون 


24 


هذا النوع من جنس التعريف على أن تكون الياء مصدرية» أو متسنونة "ا إلى العلمء بأن 


بالجمع. وثالثها: ألا يغلب استعماله بحسب معناه الجنسي في المذكر. ثم أن تساوى استعماله مذكراً 
ومؤنثاء فتساوى الصرف ومنعه. وإن غلب استعماله مؤنثاء فمنع الصرف راجح. وإن لم يستعمل إلا 
مؤنثاء فمنع الصرف واجب. والسر في اشتراط الأولين أن التأنيث المذكور في الأول بقسميه طارئة: 
وفي الثاني بعارض تأويل غير لازم» وقد زال بالعلمية ما طرأ وما عرضء فلم يبق التأنيث. والسر في 
اشتراط الثالث أن الحكم للغالب. ومما ذكرنا يظهر وجه ترك الشروط. 

[1] أي: من رد الأشياء إلى أصولها. 

[] في تصغيره لئلا يلزم اجتماع النائب والمنوب عنه. 

[*] وهو الحرف الرابع؛ لأنه في حكم تاء التأنيث. 

[] يجوز أيضاً أن يقدر المضافء أي: تعريف المعرفة وأن تعتبر الحيثية» أي: المعرفة من حيث إنها معرفة. 

[ه] قيل: لم يقل شرطه علمية؛ لأن المراد بالمعرفة التعريف؛ وهو ليس علماً. إن قلت: يجوز أن يراد علمية 
ما فيه التعريف كما أراد في قوله: التأنيث بالتاءء شرطه العلمية علمية ما فيه التأنيث؟ قلنا: هناك لام 
أبدل عن المضاف إليه» وليس هنا لام. إن قلت: لم لم يأت باللام ههنا حتى يكون أخصر؟ قلنا: للزوم 
التكرار لفظا. إن قلت: فيلزم التكرار في اشتراط العجمة؟ قلنا: لا لزيادة قوله: في العجمية. 

[3] بالنصب عطف على قوله: هذا النوع» أي: أن تكون تلك المعرفة منسوبة إلى العلم نسبة الصفة إلى 


الموصوف. 
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تكون حاصلة في ضمنه !'! على أن تكون الياء للنسبة. 

وإنما جعلت مشروطة بالعلمية؛ لأن تعريف المضمرات والمبهمات لا يوجد إلا 
في المبنيات» ومنع الصرف من أحكام المعربات» والتعريف باللام أو الإضافة يجعل 
غير المنصرف منصرفاً!'!: أو في حكم المنصرف كما سيجيء؛ فلا يتصور كونه سبباً 
لمنع الصرفء فلم يبق إلا التعريف العلمي !"ا. 

وإنما جعل المعرفة سبباء والعلمية شرطهاء ولم يجعل العلمية سببا كما جعل 
البعض "“؛ لأن فرعية التعريف للتنكير أظهر “ا من فرعية العلمية له. 


| العجمة | 


(الْعْجْمَةُ وهي: كون اللفظ مما وضعه غير العرب 7!» ولتأثيرها في منع الصرف 
شرطان: 

١‏ -(شوْطُهَا) الأول: (أَنْ تكُونَّ عَلَمِيِة) أي: منسوبة إلى العلم (فِي) اللغة (العجَريَة) 
بأن يكون متحققة في ضمن العلم في العجم حقيقة ك«إبراهيم» أو حكماً بأن ينقله 
العرب من لغة العجم إلى العلمية من غير تصرف فيه قبل النقل ك«قالون»»؛ فإنه كان 
في العجم اسم جنس "أ سمي به أحد رواة القراء "!» لجودة قراءته» قبل أن يتصرف 
فيه العرب» فكأنه كان علماً في العجمية. 


[1] الأولى فيه «فيه». الأظهر أن يقال: حاصلة فيه حصول الصفة في موصوفها. ولا يخفى أن التعريف 
الذي شرط تأثيره بالعلمية لا تحقق له إلا تحقق العلمية بخلاف البواقي» فإن تحققها مغاير لتحقق 
العلمية. 

[] أي: حقيقة أو حكماً. وفي بعض النسخ: يجعل غير المنصرف منصرفاً أو في حكمه؛ وهو ظاهر. 
قوله: (يجعل غير المنصرف منصرفاً) أو في حكم المنصرف. 

[5] هذا مبني على أن السبب الآخر في «أجمع» وأخواته الصفة الأصلية أو العلمية لا التعريف بالإضافة 

المقدرة أو اللام المقدرة» كما ذهب إليه جمع. 

[:] أي: جار الله. واستغنى عن الاشتراط. 

[] لأن الفرعية لمقابلة التدكير» والتعريف يذكر في مقابلة التنكير لا العلمية. 

[5] لا غير. وطريق معرفتها النقل» وإجماع أهل اللغة على ما نقل عن صاحب القواعد. 

[] بمعنى الجيد في لغة الروم. 

[4] سمي به رواية عيسى بن مينا. 


وإنما جعلت شرطاً !'' لئلا يتصرف فيها !'! مثل تصرفاتهم في كلامهم !"أ فيضعف 
فيه العجمة» فلا تصلح سبباً لمنع الصرف. فعلى هذا لو سمي بمثل «لجام» لا يمتنع 
صرفه؛ لعدم علميته في العجمية. 

)(-١‏ شرطها الثاني: أحد الأمرين: (تَحَدِكُ) الحرف (الأوْسَطٍ “ا أؤ و زِيَادَ يَادَةٌ عَلَ 
العَلدتَق أي: على ثلاثة أحرفء لتلا تعارض الخفة أحد السببين. 

(«فنُوحٌ مُنْصَرفٌ) هذا تفريع بالنظر إلى الشرط الثاني» فانصراف «نوح» إنما هو 
لانتفاء الشرط الثاني. وهذا اختيار المصنف أ“!؛ لأن العجمة سبب ضعيف؛ لأنه أمر 
معنوي "أ» فلا يجوز اعتبارها مع سكون الأوسط. 

وأما التأنيث المعنوي: فإن له علامة مقدرة تظهر في بعض التصرفات» فله نوع 
قوة» فجاز أن يعتبر مع سكون الأوسطهء وألا يعتبر. 


[1] يحقق الاشتراك ما قاله الشيخ الرضي. وهو: أن العجمة في الأعجمي يقتضي ألا يتصرف فيها تصرف 
كلام العرب؛ ووقوعها في كلامهم يقتضي أن يتصرف فيها تصرف كلامهم. فإذا وقعت فيه أوَّلاً مع 
العلمية»؛ وهي منافية للام والإضافة» فامتنعتا معها جاز أن يمتنع معها ما يعاقبهما أيضاًء أعني التنوين 
رعاية لحق العجمة حين أمكنتء فيتبع الكسر التنوين على ما هو عادة» وبقي الاسم قابلاً لسائر 
تصرفات كلامهم على ما يقتضيه وقوعه فيه لما تقرر أن الطاري يزيل حكم المطرو عليه؛ فيقبل 
الإعراب وياء النسبة» وتخفيف ما يستثقل فيه بحذف بعض الحروف وقلب بعضهاء نحو: جرجان 
وآذربايجان في كركان وآذر بايكان. وأما إذا لم يقع الأعجمي في كلام العرب أوّلاً مع العلمية قبل 
اللام والإضافة؛ إذ لا مانع» فيقبل التنوين أيضا مع الكسرء كما يقبل سائر التصرفات. 

[؟] أي: في الكلمة العجمية مثل تصرفاتهم في كلامهم؛ فيمتنع عن الإضافة واللام» وما يقابلهما أي: 
التنوين» فلا تدخله الكسرة أيضا. وإن لم يمتنع من قبول ياء النسبة والإعراب وقلب بعض الحروف 
وحذفه تخفيفاً نحو: جرجان في كركان» وجبرال وجبريل في جبرائيل. 

[*] أي: في كلام العرب كإدخال اللام والإضافة. ثم إذا لم يتصرف فيه بإدخالهما ناسب ألا يتصرف فيه 
بإدخال التنوين أيضاً؛ لأنها من مقولة واحدة في الكون لإتمام الكلمة. 

[:] ذهب سيبويه وأكثر النحاة إلى أن الشرط الثاني الزيادة على الثلاثة» ولا اعتبار لتحرك الأوسط في تأثير 
العجمة؛ لأن الثلاثي -سواء كان متحرك الأوسط أو ساكنه- خفيف» ووضع كلام العجم على الطول» 
فكأن الثلاثي ليس منه. 

[ه] وذهب الزمخشري إلى أن «نوحاً» كهند. ولعله قاس العجمة على التأنيث المعنوي» أو حمله على 
ذلك تحتم منع الصرف ماه وجور. 

[5] أي: ليس له علامة لفظية. الضمير للعجمة» وسبب تذكيره أمر معنوي» وضمير اعتبارها للعجمة 


أيضاً. 
02 


فإن قلت: قد اعتبرت العجمة !"ا في «ماه وجور» مع سكون الأوسط فيما سبق» 
فلم لم تعتبر ههنا؟ 

قلنا: اعتبارها فيما سبقء إنما هو لتقوية سببين !'! آخرين» لئلا يقاوم سكون الأوسط 
أحدهماء ولا يلزم من اعتبارها لتقوية سبب آخر اعتبار سببيتها بالاستقلال. 

(وَشَئَوْا") وهو اسم حصن بديار بكر (وَإِبْرَاهِيمُ مُمْتَنِعٌ صرفهما لوجود الشرط 
الثانى فيهماء فإن فى «شتر» تحرك الأوسطء وفي «إبراهيم» الزيادة على الثلاثة. 

وإنما خص التفريع بالشرط الثاني؛ لآن غرضه التنبيه على ما هو الحق عنده من 
انصراف نحو: «نوح»» ولهذا قدم انصرافه مع أنه متفرع على انتفاء الشرط الثاني» 
والأولى تقديم 1 ما هو متفرع على وجوده؛ كما لا يخفى. 

واعلم أن أسماء الأنبياء عليهم السلام *! ممتنعة عن الصرف إلا ستة: محمدء 
وصالحء وشعيب» وهود» لكونها عربية» ونوح» ولوط لخفتهما. 

وقيل: إن «هودأ» لكا كدنوح ا"ا؛ لأن سيبويه قرنه معه» ويؤيده ما يقال من أن 
العرب من ولد إسماعيل» ومن كان قبل ذلك» فليس بعربى» و(هود» قبل إسماعيل 
فيما يذكرء. فكان ك«نوح». 


[ الجمع | 
الْجَمْعْ ) وهو سبب!"! قائم مقام السببين (شَرْطُة) أي: شرط قيامه مقام 


1 هذا وأن يندفع بما ذكره؛ لكنه يرد أنك لِمَ لم تعتبر المانعة من الصرف في ماه وجور العجمة بشرط 
التأنيث؟ ويدفعه ما سبق من ترجيح التأنيث على العجمة. 

[0] أي: لتقوية أحد سببين» وهو التأنيث؛ إذ العلمية مستغنية عن التقوية. ويدل على هذا قوله: «ولا يلزم 
من اعتبارها لتقوية سبب آخر» دون أن يقول لتقوية سببين. 

[*] قيل: يجوز أن يقال: امتناع صرفها لتأويلها بالبقعة. وفيه أنه لا يستعمل إلا مذكراً. ولا يرجع إليه ضمير 
المؤنث؛ وللمناقشة فيه مجال. فلو مثل بلمك اسم أبي نوح النبي عليه السلام لكان أسلم. 

[] الواو للحال أو للعطف على مدخول كلمة مع؛ أي: ومع أن الأولى تقديم فرع الأمر الوجودي على 
العدمي. وهذا غير خافف؛ إذ الوجود أشرف خصال ومنبع كل كمل. 

[ه] هذه قاعدة مشهورة ذكر في كثير من كتب النحوء لكن ينقض بنحو: شيث وعزيزء فإنهما منصرفان كما 

يدل عليه النصوص. 

[5] قائله الشيخ الرضي حيث قال: إن هوداً مثل نوح في كونه أعجمياً. 

58 اختير «نوح» في التمثيل لكونه اتفاقيّاء وكون «هود» اختلافيًا. 

[4] هو كالمعرفة في الاشتراك بين الاسم وصفته. والمراد ههنا الصفة. 

[ه] أي: الجمعية» أو جمعية الجمع» أو الجمع من حيث إنه جمع. ويجوز أن يجعل اللام في الجمع 

للعهد؛ أي: جمعه يقوم مقام سببين» ليظهر تفسير الضمير في قوله: «شرطه» بما ذكره قدس سره. 


السببين '! (صِيعَةٌ مُنْتَهَى الْجْمُوع () وهي: «الصيغة التي كان أولها مفتوحاًء وثالثها 
ألفاوخد الألف كرفا 1ك بد كام أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن»»؛ وهي التي لا 
تجمع جمع االكسي مره أخرىء ولهذا سميت صيغة منتهى الجموع؛ لأنها جمعت 
في بعض الصور مرتين © تكسيراًء فانتهى تكسيرها المغير للصيغة. 
فأما جمع السلامة: فإنه لا يغير الصيغة» فيجوز أن يجمع جمع السلامة» كما يجمع 
«أيامن» جمع «أَكمُن» على «أيامنين»» و«#صواحب» جمع «صاحبة» على اها 0 
وإنما اشترطت بذلكء لتكون صيغته مصونة عن قبول التغيير "أ فتؤثر. 
(بِغَئِرٍ هَاءِ !) منقلبة عن تاء التأنيث !"! حالة الوقفء أو المراد بها تاء التأنيث» 
باعتبار ما يؤول إليه حالة الوقفء فلا يرد نحو: «قوَارِه» جمع «فارهّة». 
وإنما اشترط كونها بغير هاء !؛ لأنها لو كانت مع هاء كانت على زنة المفردات 
كدفَرَازِنّة)) فإنها على زنة «كَرَاهِيَة وطَوَاعِيَة» بمعنى: الكراهة والطاعة. فيدخل في 
قوة جمعيته فُتُور) ولا حاجة إلى إخراج نحو: «مَدَائْنِيي لكأ فإنه مفرد محض '''! ليس 
عا لا في الحال ولا في المآل» وإنما الجمع «مَدَائْن»» وهو لفظ آخرء بخلاف 


[1] الأظهر شرط تأثيره. وما ذكره بعيد عن الفهم. 

["] منتهى مصدر ميمي» مضاف إلى الفاعل» أي: صيغة ينتهي بها جموع التكسير» بمعنى أن تلك الصيغة 
من حيث إنها غير قابلة للتكسيرء فلا يرد النقض ب«رجال» بناء على أنه بخصوصه غير قابل للتكسير» 
فإن وزن فعال قابل للتكسيرء ولذا يجمع حمار على حمير. 

] أولهما مكسورء أو ثلاثة أولها مكسور. فلا يرد النقض بصحارى وكمالات. 

[:] أي: لأنها صيغة جمع جمع» وهو تعليل للعلة المستفادة من قوله: لهذا. 

1 اك ل ل الصرف. 

] الباء للملابسة» والغير بمعنى النفي» والمعنى بلا هاء» بل لا بهاء» كما في قولك: كنت بغير مال» فإن 
المع كنت بز مال :ل لآ يمال لأ. انلك ممتتيدا يقابر المال»«وهو نخد آخر لشي طهر أن ملقة لشوله: 
[] فعلى الأول: يكون قوله: بغير هاء مقيداً بحالة الوقف» وعلى الثاني: يكون مقيداً بخلافه. 

وهنا نكتة جليلة يجب أن ينبه عليهاء وهو أنه قال المصنف هنا: بغير هاء» وفي وزن الفعل غير قابل 
للتاء فرقاً , بين الجمع ووزن الفعل في ذلك؛ لأن «يعمل» منصرف مع خلوه عن التاء لمجيء «يعملة»؛ 
و«جوارب» في جمع «جورب» بمعنى لفافة الرجل غير منصرف مع مجيء ء جوارية. 

[4] بزيادة ياء النسبة» كما قيل مع أنه لو زيد لخرج نحو: كراسي مع أنه غير منصرف. 

]٠١[‏ لا يصح إلا معاملة المفرد بخلاف فرازنة» فإنه جمع محض لا يصح إلا معاملة الجمع. 


م 
- 
اميه 


«فرَازِئّة)) فإنها جمع «فززين أو فؤْرَّان» !"ا بكسر الفاء. 


فعلم مما سبق أن صيغة منتهى الجموع على قسمين: 

أحدهما: ما يكون بغير هاء. 

وثانيهما: ما يكون بهاء. 

فأما ما يكون بغير هاء» فممتنع صرفه» لوجود شرط تأثيرها. 

(كَمَسَاجِدَ) مثال لما بعد ألفه حرفان. 

(وَمَصَاييحٌَ) مثال لما بعد ألفه ثلاثة أحرف أوسطها ساكن. 

(وَأمًا فَرَازِنَة وأمثالها مما هي على صيغة منتهى الجموع مع الهاء (فَمُنْصَرِفٌ [") 


لفوات شرط تأثير الجمعية» وهو كونها بلا هاء. 


(وَحَضَاجِدُ عَلَمَاً لِلضّبع 0 هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال: إن 


«حضاجر» علم جنس للضبع؛ يطلق على الواحد والكثير “أ كما أن «أسامة» علم 
جنس للأسد *!» فلا جمعية فيه» وصيغة منتهى الجموع ليست من أسباب منع الصرف» 
بل هي شرط للجمعية 10؛ فينبغي !"ا أن يكون منصرفأء لكنه غير منصرف. 


[1] 
اه 


هو معرب. 

قيل: ليست «أما» للتفصيل لعدم التعدد؛ ولا للاستئناف لسبق كلام آخرء إلا أن يقال: الاستئناف لعدم 
سبق الإجمال. وإنما لم يقل: «فمنصرفة»؛ لأن المنصرف صار اسماًء فيجوز اعتبار اسميته؛ أو لأن المراد 
نحو: فرازنة» أو لأن المراد اللفظء وهذا هو الظاهر. لا يقال: فعلى هذا يكون غير منصرف بالعلمية 
والتأنيث» فكيف يصح تنوينه؛ لأنا نقول: تنوينه للمناسبة ومشاكلة المسمى مع أنه يجوز ألا يكون منوّناً. 
ليس منصوباً ب«أعني»؛ لأن المنصوب به لا يخلو عن مدح أو ذم أو ترحم؛ ولا يستقيم هنا شيء من تلك 
المعاني» بل هو منصوب على أنه حال من المستتر في غير منصرف» وجاز أن يتقدم معمول ما أضيف 
إليه غير إذا كان بمعنى النفيء فإنه حينئذ في قوة «لا»» وجاز فيه ما جاز في «لا» من تقديم معمول 
المدخولء وزيادة «لا» فيما عطف على المدخول لتأكيد النفي. ولا يخفى ما فيه من إيهام أن امتناع صرفه 
مخصوص بحال العلمية؛ وليس كذلك لامتناع صرفه حال التنكير أيضاً. وفي بعض النسخ: علم بالرفع 
على أنه خبر مبتدأ محذوفء وينبغي أن يكون الجملة اعتراضية لا حالية» ليخلو الكلام عن ذلك الإيهام. 
لكن هذا الإطلاق ليس كإطلاق الجمع؛ بل على واحد واحدء فهو أيضأ ينافي الحمعية. 

فالفرق بين أسد وأسامة أن الأول: اسم جنس موضوع للأفراد» والثاني: علم جنس موضوع 
أي: فلا بد من الجمعية أيضاً؛ إذ لا فائدة في وجود الشرط بدون المشروط. 

تفريع على قوله: فلا جمعية فيه بالنظر إلى انتفاء سائر الأسباب فيه. 


وتقرير الجواب: اماع مان عر علدا المي رقير ميد مُنْصَ مُنْصَرِف) لا للجمعية 
الحالية» بل للجمعية الأصلية ('؛ (ِلأنَّهُ مَنْهُ مَنْقُولُ عَنِ الب بجمع ") فإنه كان في الأصل جمع 
«حضجر» بمعنى: عظيم البطن» سمي به الضبع مبالغة في عظم بطنهاء كأنَّ كل فرد 

منها جماعة من هذا الجنسء فالمعتبر في منع صرفه؛ هو الجمعية الأصلية. 
فإن قلت: لا حاجة في منع صرفه إلى اعتبار الجمعية الأصلية» فإن فيه العلمية 

والتأنِيتٌ؛ لأن الضبع هي أنثى الضبعان؟ 
قلنا: علميته غير مؤثرة» وإلا لكان بعد التنكير منصرفاًء والتأنيث غير مسلم؛ لأنه 

علم لجنس الضبعء مذكراً كان أو مؤنثاً. 

وإنما اكتفى المصنف في التنبيه على اعتبار الجمعية الأصلية بهذا القول» ولم يقل 
«الجمع شرطه: أن يكون في الأصل» كما قال ذ في الوصف؛ لثلا يتوهم ! !أن الجمعة 
كالوصف كل قد تكون أصلية معتبرة» وقد تكون عارضة غير معتبرة» وليس الأمر 

كذلك؛ إذ لا يتصور العروض في الجمعية. 

(وَسَرَاوِيلُ) جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال: قد تَقُصَبِتَ عن الإشكال ١‏ 
الوارد على قاعدة الجمع ب«حضاجر» بجعل الجمع أعم من أن يكون في الحال أو في 
الأصل» فما تقول في سراويل فإنه اسم جنس يطلق على الواحد والكثير» ولا جمعية 

فيه لا فى الحال ولا فى اللأصل؟ 

]١[‏ الجمعية وإن كانت منافية للعلمية كالوصفية» لكن اعتبارها ليس مع اعتبار العلمية حتى يلزم اعتبار 
المتضادين في حكم واحد. ومن قال الجمعية غير منافية للعلمية لجواز تسمية الأشخاص برجال» 
فلم يأت بشيء؛ لأن نوع الإبهام مناف للعلمية لازم لمعنى الجمعية» كما أن الإبهام المنافي للعلمية 
لازم لمعنى الوصفية. نعم يجوز أن يبقى شائبة من معنى الجمعية في العلم» كما يجوز أن يبقى شائبة 
من معنى الوصفية فيه؛ كما إذا سميت شخصاً ذا حمرة بالأحمر. قال في الحاشية: الضبع هي الأنثى؛ 

] أي: عن معنى الجمع؛ لأن الجمع هو المنقول لا المنقول عنه. 

' ١ 

4] ولإمكان اعتبار الجمعية المطلقة. 

] في القاموس: أفصى تخلص من خير أو شر كتفصيء هذا كلامه. وقد أشار بهذا التقدير إلى وجه تقديم 

حضاجر على سراويل» وفيه نظر» وله وجهان آخران هما أنه أقوى» ودفعه أوضح. 


فأجاب: بأنه قد اختلف في صرفه ومنعه منهء فهو (إِذًا لَّمْ يُضْرَفْء وَهُوَ الْككْكد الل 
في موارد الاستعمال ا" فيرد به الإشكال على قاعدة الجمع» كما قلت. 

(فَقَدْ قِيل) في التفصي عنه: نه اسم (أغجَمِيٌ (") ليس بجمع؛ لا في الحال» ولا 
في الأصلء (خُمِلَ) في منع الصرف (عَلَى مُوَازِنِهِ 3) أي: على ما يوازنه من الجموع 
العربية» ك«أناعيم ومصابيح»» فإنه في حكمهما من حيث الوزن» فهو وإن لم يكن من 

قبيل الجمع حقيقة» لكنه من قبيله حكماً “أ فالجمعية على هذا التقدير أعم من أن 
تكوّن حقيقية أو حكمية؛ فبناء هذا الجواب على تعميم الجمعية لا على زيادة سبب 
آخر على الأسات التسغةة اوهو التعدل على الموازة. 

(وَقِيلَ) هو اسم (َرَبِيْ) ليس بجمع تحقيقاً؛ لأنه اسم جنس يطلق على الواحد 
والكثير» لكنه (جمْعٌ سِرْوَالَةٍ تَقدِيراً”0 وفرضاًء فإنه لما وُجِدَ غير منصرف» ومن 
قاعدتهم: أن هذا الوزن بدون الجمعية لم ب يمنع الصرف فقنو لظ ليذه القاعدة أنه 
جمع «سروالة»» فكأنه سمي كل قطعة من 0 سروالة "أ ثم جمعت سروالة 
على سراويل. 


[:] الضمير لعدم الصرف» أي: عدم صرفه الأكثر. ولا حاجة إلى تقدير قوله: في موارد الاستعمال» وجعله 
في تقدير» وهو مذهب الأكثر بعيد جدّاً لا يفهم» وصحته يتوقف على ثبوت اختلاف النحاة فيه» وهو 
وإن اشتهر ففيه شيء. 

[5] أو مذهب الأكثر. 

[*1 خبر مبتدأ محذوف. 

[] لأنه دخيل؛ والدخيل يميل إلى المجانسء وإنما لم يمنع من الصرف آجر المعرب مخنففاً حملا على 
موازنة من أفعل علماً؛ لأن جميع ما يوازنه ليس ممنوعاً من الصرف كأكلب وأبحر. 

[ه] اعتذار عن أنه لم يعد الحمل على الموازن من الأسباب. وقد يعتذر عنه بأنه سبب على سبيل الاحتمال لا 
على القطع. قال المصنف في شرحه: يلزم هؤلاء أن يقولوا: الجمع وما أشبه الجمع. وقد قال بعضهم بذلك. 

[5] أي: قدر تقديرا. 

[! هذه عبارة السيد إنما قال: «كأنه»؛ لأن السروالة لم تجيء بمعنى قطعة من السراويل» بل جاءت بمعنى 
قطعة الخرقة؛ فيكون المفرد كالجمع مفروضاً. وإنما لم يجعل جمعاً لها بالمعنى الثاني حتى يكون 
المفرد متحققاً؛ لأن السراويل مختص بالإزار» فلا يصح أن يكون السروالة بهذا المعنى مفرداً له. 
ولقائل أن يقول: إن سراويل منقول من المعنى الجمعي إلى هذا الجنس» ولم يلاحظ فيه معنى الأقطاع 
أصلاًء فجاز أن يكون منقولاً إليه من معنى الأقطاع لا من أقطاع الإزار. 
إن قيل: نقل الجمع إلى الواحد في الأجناس لم يجيء؛ نعم جاء في الأشخاص كمدائن؟ 
أجيب: بأن ذلك في الجمع المحقق لا في مطلق الجمع؛ وبأن المفرد إذا اشتمل على الأقطاع جاز إطلاق 
اسم تلك الأقطاع عليه كما يقال: ثوب شراذم جمع شرذمة» وهي القطعة. وفيه أن ذلك من باب إجراء 
الجمع على الواحد لا من باب إطلاق الجمع عليه؛ اللهم إلا أن يقال: إذا صح الإجراء صح الإطلاق. 


(وَإِذًا صرِفٌ 0١!‏ أي: سراونيل لعدم تحقق جمعيته تحقيقاًء والأصل في الأسماء 
الصرف (قَلا ِشْكَالَ بالنقض به على قاعدة الجمع !"!» ليحتاج إلى التفصي عنه. 

(وَنَحْوُ: جَوَارِ) أي: كل جمع منقوص !"على «فواعل» يائيّاً كان أو واويّاً كالجواري 
والدواعي اغآ ولع وَجَوَأ أي: في حالتي الرفع والجر أها (كَ«قاضٍِ») أي : حكمه حكم 
«قاض»» بحسب الصورة في حذف الياء عنه» وإدخال التنوين عليه» تقول: جاءتني 
جوار»» و«مررت بجوار»» كما تقول: «جاءني قاض»» و«مررت بقاض». 

ونا في حالة الي فالياء متحركة مفتوحة» نحو: «رأيت جواريٌ»»؛ فلا إشكال 
في حالة النصب؛ لأن الاسم غير منصرف للجمعية مع صيغة منتهى الجموع» بخلاف 
حالتي الرفع والجرء فإنه قد اختلف فيه؟ 

فذهب بعضهم: إلى أن الاسم منصرفء والتنوين فيه تنوين الصرف؛ لأن الإعلال 
المتعلق بجوهر الكلمة !"ا مقدم على منع الصرف الذي هو من أحوال الكلمة بعد 
تمامهاء» فأصل «جوار» !"ا في قولك: «جاءتني جوار»: «جواري» بالضم والتنوين» بناء 


[1] لما كان عدم الصرف غالبا والصرف مغلوباً كان لفظ «إذا» في الأول واقعاً موقعه» وفي الثاني واقعاً 
موقع «إن» للمشاكلة. 

[؟] لا يخفى أن نفي جنس الإشكال بهذا المعنى لا ينافي إثبات الإشكال من وجه آخرء هو أن سراويل 
إذا صرف كان ينبغي أن يصرف مصابيح؛ لأنه يوازن مفرداً كما يصرف فرازنة؛ لأنه يوازن كراهية. 
ويمكن أن يدفع بأن سراويل مفرد أعجمي» ولا اعتبار لموازنة الأعجمي أو بالندور أو بتقدير الجمع 
في سراويل مطلقاً صرف أو لم يصرف. وذلك لاختصاص هذا الوزن بالجمع. فمن نظر إلى التقدير 
منعه من الصرف. ومن نظر إلى وقوعه على الواحد صرفه. 

[*] وكذا كل مفرد غير منصرف منقوص كقاض اسم امرأة» وأعيل مصغر لا مقصور كأعلى» فإن الألف 

[] مثال للجمع المنقوص الواويء فإنه جمع داعية» هي في الأصل داعوة من الدعوة. 

[ه] يعني رفعاً وجرأ ظرفء فهو متعلق بمعنى النحو. ولما لم يقيد المشبه به بكونه في وقت الرفع والجرء 
وهو أيضاً مقيد به» أصلحه الشارح بتأويل قوله: كقاض بأن المراد منه أن حكمه حكم قاض بحسب 
الضورة إلى أخخره. :والأظهر أن طراده يه آن مراذ المحتيف وبحمه الله أنه مكله تعضسيه الصورة لمن كل 
وجهء حتى يكون حاكماً بانصرافه. قال عبد الغفور: إشارة إلى أنهما منصوبتان على الظرفية» والعامل 
فيهما المماثلة المستفادة من الكاف. 

[5] ولأن الإعلال سببه قوي» وهو الاستثقال المحسوسء ومنع الصرف سببه ضعيفء وهو مشابهة غير 

[] إلى قوله: بناء على أن الأصل في الاسم الصرف فيه أن الصرف أيضاً من أحوال الكلمة بعد تمامهاء 
فيتأخر عن الإعلال بناء على ما ذكره من أن الإعلال متقدم مما يعرض على الكلمة بعد تمامها. 


على أن الأصل في الاسم هو الصرفء فبني الإعلال على ما هو الأصلء» ثم سقطت 
الضمة للثقلء والياء لالتقاء الساكنين» فصار «جوار» على وزن «سلام وكلام» لحل فلم 
يبق على صيغة منتهى الجموع؛ فهو بعد الإعلال أيضاً منصرفء والتنوين فيه للصرف» 
كما كان قبل الإعلال كذلك. 

وذهب بعضهم: إلى أنه بعد الإعلال غير منصرف !"!؛ لأن فيه الجمعية مع صيغة 
منتهى الجموع؛ لأن المحذوف بمنزلة المقدر !"!» ولهذا لا يجري الإعراب على الراء؛ 
والتنوين فيه تنوين العوضء فإنه لما سقط تنوين الصرف عوض عن الياء المحذوفة؛ 
أو عن حركتها هذا التنوين. وعلى هذا القياس حالة الجر بلا تفاوت. 

وفي لغة بعض العرب: إثبات الياء في حالة الجر» كما في حالة النصب» تقول: 
«مررت بجواري» كما تقول: «رأيت جواري»» وبناء هذه اللغة “ا على تقديم منع 
الصرف على الإعلال» فإنه حينئذ *! تكون الياء مفتوحة في حالة الجرء والفتحة خفيفة» 
فما وقع فيه الإعلال. وأما في حالة الرفع؛ فأصل «جوار»: «جواري» بالضمة بلا 
تنوين» حذفت الضمة للثقل» وعوض عنها التنوين '!» فسقطت الياء لالتقاء الساكنين» 
فصار «جوار»؛ وعلى هذه اللغة لا إعلال إلا في حالة واحدة» بخلاف اللغة المشهورة» 
فإن فيها الإعلال في حالتين» كما عرفت. 


[1] يعني: لم يبق فيه صيغة منتهى الجموع» ويكون على وزن المفردات مثل فرازنة. 

[؟] يفهم منه أن من جعله غير منصرف يجعل الإعلال مقدماً على منع الصرفء سواء كان التنوين عوضاً 
عن الياء» أو عن الحركة. وينبغي أن يكون كذلك لأن منع الصرف لو كان مقدما على الإعلال لوجب 
الفتح حالة الجر. والقول بأن الفتح في حكم الكسر؛ لأنه بمعناه بعيد» لكن من قال: إن التنوين عوض 
عن الحركة» هو المبرد. والمفهوم من كلام الرضي: إن منع الصرف مقدم على الإعلال عنده؛ وأصل 
جوار جواري بالتنوين؛ لأن أصل الاسم الصرف. ثم جواري بحذفها وإثبات الحركة» ثم جواري 
بحذف الحركة للاستثقال» ثم جوار بتعويض التنوين عن الحركة ليخف الثقل بحذف الياء للساكنين. 

[] يفهم منه أن صاحب هذا المذهب يجعل الإعلال مقدما على منع الصرف. 

[4] مبتدأ خبره قوله: على تقديم أي: بناء لغة بعض العرب كائن على تقديم منع الصرف على الإعلال. 

[5] علة لكون بناء هذه اللغة على تقديم المذكور. وقوله: مفتوحة أي: بدون تنوين. 

[3] أي: عوضت عن الضمة كما قاله به المبرد حتى التقى ساكنان» فسقطت إلى آخره. 
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[ التركيب ] 


والتركييك) وهو: «صيرورة كلمتين» أو أكثر كلمة واحدة ] من غير حر فية جزء لكأي 


فلا يَرِدُ نحو: «النجم وبصري» علمين. 


(شَوْطّة: الْعَلَميِةُ ') ليأمن من الزوال!'!: فيحصل له قوة *» فيؤثر بها في منع 


الصرف.(وَألآ يَكُونَّ بإِضَافَةٍ 7)؛ لآن الإضافة "ا تخرج المضاف إلى الصرفء أو إلى 
حكمه» فكيف تؤثر في المضاف إليه !" ما يضاده أعني: منع الصرف؟ (وَلَا بِإِسْنَادِ)؛ 
لأن الأعلام المشتملة على الإسناد من قبيل المضاتك "ات «تأط شَدَاً)؛ فإنها باقية 
فى حال العلمية على ما كانت عليها قبل العلمية» فإن التسمية بها إنما هى لدلالتها على 
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قصة غريبة» فلو تطرق إليها التغيير يمكن أن تفوت تلك الدلالة» وإذا كانت من قبيل 


ولا شبهة في أن التركيب الذي يناسب أن يعد من الأسباب تركيب يوجد في الأسماء» وهو المعرف 
ههنا لا مطلق التركيب» فصح التعريف جمعاً لا يقال فإذن لا حاجة إلى اشتراطه بالعلمية؛ لأن 
المركب المجعول كلمة واحدة لا يكون إلا علماً؛ لأن نقول: لا نسلم الحصر لجواز أن ينقل أوَّلاً إلى 
معنى جنسيء أو ينقل أُوٌلاً إلى معنى علمي؛ ثم ينقل إلى معنى جنسي كما إذا نكر ذلك العلم. ولو 
سلم فنقول: العلمية شرط لتحققه وثبوته لا اشتراطه. 
إن قلت: اعتبار هذا القيد فيما أريد بالتركيب من غير اعتبار نفي الإضافة والإسناد تحكم؟ قلنا: الحرف 
لما كان شديد الالتصاق بالكلمة لم يظهر أثر تركيبهماء فلم يعدا من جنس التركيب الذي يناسب أن 
يعد سبباًء بخلاف التركيب من الاسمين إسناديّاً كان أو إضافياً. ولما لم يوجد التركيب من الفعلين لم 
يحتج إلى نفيه بوجه. 
يجوز أن يكون الياء مصدرية» وأن تكون للنسبة كما لا يخفى. 
أي: بسبب الانحلال. 
أي: لزوم. 
الباء للملابسة» أي: ألا يكون ذلك التركيب ملابساً لهيئة الإضافة والإسناد. وذلك لأن كل كلمة نقلت 
عن مركب إعرابها وبناؤها باعتبار المنقول عنه» ومعناها باعتبار المنقول إليه» فلا يصح اعتبار منع 
صرفها باعتبار وضعها العلمي لامتناع اعتبار حكمه. 
أو لأن تأثيرها إما في الجزء الأول» وهو باطل لما عرفتء أو إما في الجزء الثاني على قياس بعلبك» 
وهو أيضاً باطل؛ لأنه مشغول بإعراب الحكاية. 
أي: إذا كان في طبع شيء اقتضاء أمر لا يجوز أن يكون فيه اقتضاء ما يضاده سيما في مادة واحدة 
حكماء فإن المركب الإضافي في حكم كلمة واحدة. 
عند جماعة منهم المصنف. ومن قبيل المعربات المحكية عند جمع. ولا يبعد حينئذ أن يحكم بعدم 
انصرافه وإن لم يظهر أثره لفظا. 
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المبنيات» فكيف يتصور فيها منع الصرف الذي هو من أحكام المعربات؟ 

فإن قلت: كان على المصنف !"! أن يقول: وألا يكون الجزء الثاني من المركب 
عجو ولا 5000 العطف ليخرج مثل: «سيبويه ونفطويه»» ومثل: « 
عقو ون عدن علبي اناو 

قلنا: كأنه اكتفى !"ا في ذلك “ا بما ذكره فيما بعد "!» إنهما من قبيل المبنيات. وأما 
الأعلام المشتملة على الإسناد» فلم يذكر بناءها أصلاً» فلذلك احتاج إلى إخراجها. 

(مثل: بَعْلَبك) فإنه علم لبلدة !"ا مركب من «بَغل»؛ وهو اسم صنم و«بَكٌ» وهو 
اسم مباحن هذه البلذه خيلا انيما واحدا مى غير انتيل ا"اعينافية ا" إضافة 
أو إسنادية أو غيرهما ل'ا. 


الاطاك زكرن 


الْأَلِفُ وَالتُونُ 00 المعدودان من أسباب منع الصرفء تسميان مزيدتين؛ لأنهما 
من الحروف الزوائد['']» وتسميان مضارعتين أيضاء لمضارعتهما لألفى التأنيث 1" 


[1] كلمة «على» تستعمل للوجوب. 

[7] قيد خمسة عشر وستة عشر بكونهما علمين؛ مع أن العلمية لا بد في كلها ليكون من موارد النقضء إلا 
أنه اكتفى بسيبويه ونفطويه لكونهما مشهورين بالعلمية» أو ثلاثة باعتبار النوعين أي: الذي كان الجزء 
الثاني منه صوتاًء والذي كان متضمناً لحرف العطف. 

[ع] إنما قال: «كأنه»؛ لأن المذكور فيما بعد مع بعده حكم لما يتضمنه حرف العطف بالفعل لا لما يتضمنه 
بحسب الأصل. ومن الجائز التخالف في الحكم. ولذا ذهب بعضهم إلى أن نحو: خمسة عشر علما 
معرب غير منصرف. ومن ههنا ينقدح جواب آخر هو أن المصنف وافقهم في منع الصرف. 

[:] أي: في إخراج مثل سيبويه وخمسة عشر. 

[ه] أي: في بحث المبنيات. 

[] فيه أنه إذا كان بعلبك علماً لبلدة يجوز أن يكون منع صرفه للعلمية والتأنيث كماه وجورء فلم يكن 

مثالاً قطعيّاً للتركيب المؤثر في منع الصرف. 

1 بل من غير نقل عن مركب مستعمل في معنى» فيكون علماً على الارتجال. 

[4 لا في الحال ولا في الأصل» بخلاف «عبد الله» علماأًء فإنه قصد بين جزئيه نسبة في الأصل. 

[4] لا حاجة إلى هذاء فإن وجود نسبة غير إضافية وإسنادية لا يضر في تأثير التركيب» فلا حاجة إلى نفيها. 

:[ 

ل 





١‏ آاقيل: الواو بمعنى بمعنى «مع». . ولك اعتبار العطف أَوَلّا, * ثم الحكم عليه بقوله: إن كانا إلى آخره. 

١‏ بالفعل. فلو احتمل لفظ نونه الأصالة جاز صرفه كحسان لجواز أن يكون من الحسنء كما جاز أن 
يكون من الحس ويمنع حينئذ. 

]1١[‏ أي: المقصورة والممدودة. 


في منع دخول تاء التأنيث عليهما !'!. 


وللنحاة خلاف في أن سببيتهما لمنع الصرف: 

إما كونهما مزيدتين» وفرعيتهما للمزيد عليه !"!. 

وإما مشابهتهما لألفى التأنيث ل"ا. 

والراجح هو القول العال كل 

ثم إنهما (إِنْ كَانَا في اشي) يعنى به: ما يقابل الصفة *أء فإن الاسم المقابل للفعل 


والحرف: إما ألا يدل 7" على ذات ما لوحظ معها صفة من الصفات ك«رجل وفرس»»؛ 
أو يدل ك«أحمر» وضارب» ومضروب». 


كالارل» من اسه 
والثاني: صفة. 


فالمراد بالاسم المذكور ههنا هو هذا المعنى؛ لا الاسم الشامل "ا للاسم والصفة. 


ضمير التثنية في «عليهما» يحتمل ثلاث احتمالات: الأول: أن يرجع إلى الألف والنون المزيدتين» 
والثاني: أن يرجع إلى ألفي التأنيث؛ والثالث: أن يرجع إلى مجموع المشبه والمشبه به» وعلى التقادير 
المراد اشتراك المشبه والمشبه به في هذه الصفة كما لا يخفى. 

لا يظهر على هذا التقدير وجه اشتراطهم انتفاء التاء إلا أن يقال: وجهه أن المجرد عن التاء أصل لما 
زيد عليه التاء» والأصالة تنافي الفرعية التي تؤثران بسببها. 

أ في منع دخول تاء التأنيث. 

إن قلت: لا بد في السبب من فرعية ولا فرعية على هذا المذهب؟ 

قلنا: السبب إما المشابهة أو المشابه» فإن كان الأولى فهي فرع للطرفين وهو ظاهرء وإن كان الثاني 
فهو فرع لما زيد عليه» لكنه سبب غير أصلي لتوقفه على المشابهة مع أن المشبه من عداد المشبه به 
فلا حاجة فيه إلى إثبات فرعية مغايرة لفرعية المشبه به. 

لأن اشتراط انتفاء فعلانة على القول الأول غير ظاهر. وإن قيل: إنه ليتحقق فرعيتهما من غير شائبة 
أصالة؛ إذ لو دخل التاء لكانا أصليتين للتاء الزائدة عليهما؛ لأنه لو ضعف الفرعية بزيادة شيء عليه 
لضعفت بزيادة في التثنية. 

يعني: لا ما يقابل الفعل والحرف. وأما من قال: ولا الاسم المقابل للكنية» والمقابل للمهمل» والمقابل 
للظرف اللازم الظرفية أتى بما لا يعنيه؛ إذ لا يذهب السامع في هذا المقام إلى غير المقابل للفعل 
والحرف» حتى يحتاج الشارح إلى نفيه. 

قدم المفهوم العدمي على الوجودي مع شرف الوجوديء ومع أن الأعدام تعرف بملكاتها؛ لأن 
المفهوم العدمي مفهوم الاسمء والمفهوم الوجودي مفهوم الصفة» والاسم مقدم على الصفة في نفسه» 
وفي كلام المصنف أيضاً. 

ولا الاسم المقابل للقب والكنية. والمقابل للمهمل» والمقابل للظرف اللازم الظرفية. 


(فَشَوْطّة) أي: شرط الألف والنون في منعهما من الصرفء وإفراد الضمير باعتبار 
أنهما سبب واحد!"» أو شرط ذلك الاسم '”' في امتناعه من الصرف "١‏ (الْعَلَمِيْةُ 9) 
تحقيقاً للزوم زيادتهماء أو ليمتنع التاء 0 فيتحقق شبههما بألفي التأنيث» (كَعِمْرَانَ 1 
أق كانا (في صِمَةٍ "!ا فَانْتِمَاءُ فَعْلَانَة» أي: إن كان الألف والنون في صفة» فشرطه انتفاء 
«فعلانة»» يعني: ا دخول تاء التأنيث عليه» ليبقى مشابهتهما لآلمفئ التأريق عل 
حالهاء ولهذا انصرف «عُرْيَان» مع أنه صفة؛ لأن مؤنثه «عُرِْيَانّة». 

(وَقِيلَ) شرطه: (وُجُودُ فَعْلَى لثل؛ لأنه منتى كان مؤنثه «فَغْلَى» لا يكون «فعلانة»» 
فيبقى مشابهتهما لألفي التأنيث على حالها. 

(وَمِنْ نمه أي: ومن أجل المخالفة في الشرط (اخْدَُلِفٌ فِي رَحْمَنَ ع) في أنه منصرف 
أو غير منصرف 3"ا, فإنه ليس له مؤنثء؛ لا «رَحْمّى» ولا «رَحْمَانّة)؛ لأنه صفة خاصة 
لله تعالى» لا يطلق على غيره تعالى؛ لا على مذكر ولا على مؤنث. 

فعلى مذهب من شَرَط انتفاء «فعلانة»» فهو غير منصرف. 

وعلى مذهب من شَّرَط وجود «فعلى» فهو منصرف. 

(دُونَ سَكْرَانَ)» فإنه لا خلاف في منع صرفه» لوجود الشرط على المذهبين؛ فإن 


[1] أو مجموع وتثنية الضمير في قوله: إن كانا باعتبار تعددهما في أنفسهما. 

["] فيه أنه يخالف الشروط السابقة» لكن يخلو عن لزوم تنافر بين اعتباري الواحدة والتعدد كما في التوجيه 
الأول. 

[؟] هذا بعيد عن الفهم؛ لأنه صار في المعنى الأول كالعلم في هذا البحثء وإن كان يلائمه أن السبب 
الآخر في هذا الاسم لا يتحقق بدون العلمية. 

[:] منهم من قال: إنها شرط وسبب. ومنهم من قال: إنها شرط محقق للمشابهة لا سبب؛ لأنهما كألفي 
التأنيث يقومان مقام علتين. 

[ه] أو ليتحقق سبب آخرء كما عرفت في التركيب. 

[7] وسلمان وعثمان. فقد جاء في الاسم حركات الفاء» وفي الصفة لم يجيء كسر الفاء» وجاء فتحها 
وضمها أيضاء لكن المؤنث حينئذ مع التاء. 

[0] فيه أنه عطف ب«أو» على عاملين مختلفين» وليس على شرطه. قيل: الصواب الواو بدل «أو»؛ لأن 
الألف والنون توجدان في الاسم والصفة؟ وأجيب: بأن الترديد ليس باعتبار نفس الطبيعة» بل باعتبار 
فردهاء وفردها لا يكون إلا في أحدهما. ويمكن أن يجاب: بأن «أو» للتنويع. 

[4] الظاهر أن فتح الفاء لم يكن شرطاً فيه لكن في أكثر موارده بالفتح. 

[4] الأولى في أنه غير منصرف. 
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مؤنثه «سكرى» لا «سكرانة». 

(3) دون (نَدْمَانَ 0') فإنه لا خلاف فى صرفه. لانتفاء الشرط على المذهبين؛ لأن 
مؤنثه «ندمانة» لا «ندمى». 

هذا إذا كان «ندمان» بمعنى «النديم». 

وأما إذا كان بمعنى النادم» فهو غير منصرف بالاتفاق؛ لأن مؤنثه «ندمى» لا 


«ندمانة». 
| وزن الفعل | 


ور لْفِغل) وهو: «كون الاسم على وزن يعد من أوزان الفعل !/»» وهذا القدر 
لا يكفي في سببية منع الصرفء بل (شَرْطّْة) فيها أحد الأمرين: 

١‏ -دإِما أَنْ يَخْتَضُ) في اللغة العربية (ِالْفغل) بمعنى !"ا أنه لا يوجد في الاسم 
العربي إلا منقولاً من الفعل!'! ذكَ«شَمْرَ» على صيغة الفعل الماضي المعلوم من 
التشمير "أ» فإنه نقل من هذه الصيغة» وجعل علماً لفرس» وكذلك «عَثَرَ)) لموضع "أ 


[1] لما كان المراد ب«ندمان» اللفظ كان علماً غير منصرفء فينبغي ألا ينون ولا يكسر هنا إلا لمشاكلة 
الميي:: 

[1] سواء كان له زيادة نسبة إلى الفعل أو لا. فالإضافة فى قوله: «وزن الفعل» محمولة على النسبة لا على 
زيادة النسبة» إلالم يحتج إلى قوله: «فشرطه». ولك أن تحمل عليهاء وتحمل قوله: «فشرطه» على شرط 
التحقق لا على الاشتراط؛ لأن السببية ليست إلا للفرعية» ولا فرعية إلا فيما له زيادة اختصاص بالفعل. 

[] في أكثر نسخ المتن به» والضمير راجع إلى الفعل؛ وضمير «يختص» راجع إلى الوزن أو بالعكسء وذا 
أعرب كما هو المشهور. 

[:] وفهم ذلك من الاختصاص باعتبار أن المتبادر الاختصاص في اللغة العربية؛ لأن الكلام فيهاء والمنقول 
من الفعل مستعار في الاسم واستعارة الشيء من أحد لا يمنع اختصاص المستعار به على أن لك أن 
تجعل كاشَّمّرَ» قيداً للاختصاصء فتستفيد منه المراد بالاختصاص في هذا المقام. 

[ه وهو بمعنى المرور حاداً أو مختالًّا أو التقليص على ما في القاموس. والمناسب بعلم الفرس أن 
يكون علماً منقولاً من معنى المرور حادَاًء والفرس فرس الحجاجء وكأنه لم يعينها تحاشياً عن ذكر 
اللخجاج: والأظهر أن التمبل بالعلع وإلاافيجتمل أن يكون المقصوهبالتفثيل شمر معروفا أو مجهولا 
ك«ضرب»» ويؤيد كونه علما تقدمه على «ضرب» مع كونه ثلاثيَا مجرداء لأن التمثيل ب«ضرب» مبني 
على فرض العلمية. وب«شمر» لتحقق اسميته» فهو أولى بالتقديم. 

[3] في القاموس: هي مأسدة» وجعل معناه الفعلي جعله ذا كبوة. 


و«بَذُرَ»!'! لماءء و«خَضْمَ)» )كا لرجل» أفعال نقلت إلى الاسمية. 


وأما نحو: «بَقّم» اسماً لصيغ معروف» وهو العَنْدَم واشَّلَّم» علما "ا لموضع بالشامء 


فهو من الأسماء العجمية المنقولة إلى العربية» فلا يقدح في ذلك الاختصاص. 


(3) مثل: (ضْرب) على البناء للمفعول ؟! إذا جعل علماً لشخصء فإنه أيضاً غير 


منصرف للعلمية ووزن الفعل. وإنما قيدنا بالبناء للمفعولء» فإنه على البناء للفاعل غير 
مختص بالفعل "أ ولم يذهب إلى منع صرفه إلا بعض النحاة '!. 


7-(أؤ يكمُونَ ") غير مختصء لكن يكون (فِي أُوّْلِهِ) أي: في أول وزن الفعل "ا 


أو أول ما كان على وزن الفعل (زِيَادَة أي: زيادة حرفء أو حرف زائد"! من حروف 


11 
1 
لعا 
[غ] 


من بذر المال؛ أي: أسرف. 
من خضم الشيء أكله بجميع فمه. 
مرتجلا بالعبرانية لموضع بالشام؛ يقال: هو بيت المقدس. 
وزن فعل مجهولًا من الخواص لم يأت في أسماء الأجناس إلا دئل لدويبة. وقيل: العرب قد تنقل 
الفعل إلى أسماء الأجناس وإن كان قليلاه كقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله تعالى ينهاكم عن قيل 
وقال». فيجوز أن يكون منقولاً من دئل بمعنى أسرع. وأما دثئل علماً لقبيلة» فيجوز أن يكون منقولاً 
منه؛ ومن دأل بمعنى مشى مشياً مخصوصاًء والتغيير للدلالة على العلمية كما قيل في شمس شمس 
بالضم. وأما الوعل لغة في الوعل» والرئم بمعنى الاست فشاذان. 
بخلاف بناء المجهولء فإنه لم يجيء في الأسماء إلا ألفاظ قليلة ملحقة بالعدم» كحكم وسلم ورجب. 
هذا لا يصلح وجهاً للتقييد بالبناء للمفعول. وإنما قال: يوجه به شرط الاختصاص بالفعل أو الزيادة. 
وذلك البعض يونسء فإن الوزن المشترك عنده سبب مطلقاء وعيسى بن عمر النحويء فإنه ذهب إلى 
أن الوزن المشترك يؤثر بشرط نقل اللفظ من الفعل إلى الاسم. 
إنما لم يقل بدله: «أو يغلب» كما قاله النحاة؛ لأن فاعلًا إذا جعل علماً لمذكر كان منصرفاً مع أنه غالب 
في الأفعال. ولم يجيء في السماء إلا حاتم وعالم وساسم اسم شجر أسودء ولأن في إثبات الغلبة 
زيادة مؤنة» لايقال في إثبات الاختصاص أيضاً تلك الزيادة؛ لأنا نقول: لعله لم يجد فيه ما يحترز به 
عن ذلك المحذور. إن قلت: هذا الوزن إنما يصح سببا إذا كان له زيادة اختصاص بالفعل» حتى يظهرن 
فرعيته» وزيادة الاختصاص إما بالاختصاص بالفعل أو بالغلبة؟ قلنا: زيادة تلك الحروف قياسية في 
جميع الأفعال المتصرفة» فصارت لاطرادها في جميع الأفعال دون الأسماء أشد اختصاصاً بالفعل. 
لما كان المراد من وزن الفعل: كون الاسم على وزن الفعل صح رجع الضمير إلى الوزن وإلى 
الموزون كما هو المقصود. 
على الأول صح لفظة «في»؛ لأن الصفة تنسب إلى موصوفها ب«في»» وهو شائع. وكذا على الثاني؛ 
لأن النسبة بين قوله: أوله وبين الحرف الزائد العموم من وجهء ويصح نسبة العام إلى الخاص ب«في» 
وبالعكسء أو لأن المراد في موضع أوله. 
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37 َيْنَّ» !'! (كَزِيَادَتِهِ) أي: مثل زيادة حرف» أو حرف زائد في أول الفعل لِغَيْرَ قَابلٍ) أي 
حال كون وزن الفعل '!» أو ما كان على وزن الفعل غير قابل (ِلِلثَاءِ ('!)؛ لأنه يخرج 
الوزن بهذا التاء» لاختصاصها بالاسم "ا عن أوزان الفعل. 
لقان كب للتاء قياساء بالاعتبار الذي امتنع من الصرف لأجله لم يرد عليه 
«أربع» إذا سمي به “' رجلء فإن لحوق التاء به للتذكير» فلا يكون قياسأًء ولا «أسود»؛ 
فإن مجيء التاء في أسود للحية الأنثى ليس باعتبار الوصف الأصلي الذي لأجله يمتنع 
من الصرفء بل باعتبار غلبة الاسمية العارضية. 

(وَمِنْ نَم أي: ومن أجل اشتراط عدم قبول التاء "! (اشْئئع سيفن انلصوت 
لوجود الزيادة المذكورة مع عدم قبول التاء. 

(وَانْصَرَف يَعْمَلٌ) لقبوله التاء؛ لمجيء «يعملة» للناقة القوية على العمل والسير. 

دوعا فيو لوكا مؤؤزق أي: ا 

الصرف بالسببية المحضة:؛ أو مع شرطية لسبب آخر". واحترز بذلك "ا عما يجامع 
ألفي التأنيث» أو صيغة منتهى الجموع؛ فإن كل واحد "ا منهما كاف في منع الصرف» 
لا تأثير فيه للعلمية. 


[1] إما في الحال أو في الأصلء كما في هرق أمراً مغيراً الأرق» ولو تصرف في الوزن بما يخرجه عن 
الوزن مع بقاء الزائد لم يضر. 

] حال من ضمير «أوله». وإنما لم يجعله شرطاً للشق الأول؛ لأنه لاختصاصه بالفعل لا يقبل التاء أصلًا. 

] كأنه أراد غير قابل للتاء بحسب الوضع. فلا يرد النقض ب«أسود»؛ إذ قياس مؤنثه أن يكون على فعلاء. 

:] أي: لأن الداخلة على الفعل هي الساكنة. 

] أربع إذا سمي به لا يقبل التاءء فلا حاجة لدفعه إلى تقيبد عدم القبول بقولنا: «قياساً»» إنما يحتاج إليه 

لتصحيح قول النحاة: إن انصراف لأربع» إنما هو لعدم أصالة الوصف. 

[ة] فيه أن وجود الشرط لا يستلزم انتفاء المشروط. فالأولى أن يقال: من أجل وجود وزن الفعل مع سبب 
آخر» وتحقق شرطه امتنع «أحمر» من الصرف. 

[] لا بالشرطية المحضة عند الجمهور خلافاً لجماعة حيث قالوا: تأثير علمية الاسم الذي فيه الألف 
والنون ليس إلا لتحقق السبب فيه» وهو المشابهة بألف التأنيث الممدودة. 

[4] أي: بقوله: مؤثرة عماء أي: عن علمية يجامع إلى آخره فهي صفة احترازية. قوله: بالسببية المحضة 
حال من فاعل مؤثرة. 1 

[5] علة مصححة للاحتراز عنهماء أي: فإن كلا من السببين كاف في منع الصرف بدون العلمية» فمثل 

حمراء وحضاجر إذا نكرا لم يصرفا. 





ذا تكن بآن يقؤول أ الخد من النعناعة!!! النتهاة 1" تدر : زأهذا رين 
رإدا دَحِنَ) باد يؤو بواحد من ٍ: بحو 


ورأيت زيداً آخر»؛ فإنه أريد به المسمى بزيد» أو يجعل عبارة عن الوصف المشتهر 
صاحبه !” به؛ نحو قولهم: «لكل فرعون موسى»» أي: لكل مبطل محق (ضرف لِمَا 
بين أي: ظهر حين بين ! أسباب منع الصرف وشرائطها فيما سبق (مِنْ أنه أي: 
العلمية (لآ تُجَامِعُ مُوَْرَةٌ إل مَا) أي: السبب الذي (هِي) أي: العلمية (شَوْط فِيه) وذلك 
في التأنيث بالتاء لفظأ أو معنى» والعجمة» والتركيب» والألف والنون المزيدتين» فإن 
كل واحدة من هذه الأسباب الأربعة مشروطة بالعلمية (إلا الْعَدْلَ وَوَْنَ الْفِغلٍ) استثناء 
مما بقي من الاستثناء الأول !*!؛ أي: لا تجامع غير ما هي شرط فيه؛ إلا العدل ووزن 
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الفعل؛ فإن العلمية تجامعهما مؤثرة» كما في «عمر» و«أحمد» "أ وليست قوط فيهماء 


أي: بمفهوم صالح لأن يراد به واحد من الجماعة. 

المراد بالجماعة: ما فوق الواحد. فلا يرد أنه يوجب ألا ينكر المشترك بين اثنين. والمعنى يؤوّل 
بمفهوم المسمى المنكرء فيكون معنى هذا زيد؛ هذا مسمى بزيد. فقوله: واحد من الجماعة المسماة به 
بمعنى مسمى به» فلا حاجة إلى تأويله بمفهوم صادق على واحد من الجماعة» كما ظن به بعض الظن. 
وقوله: «فإنه أريد به المسمى» أي: هذا المفهوم في ضمن فرد ماء فاللام فيه للعهد الذهني» وكان 
الأوضح أن يقول: مسمى بزيد» ومما يجب أن ينبه عليه في هذا المقام» ولم يتنبه له أحد أن المراد 
بالتتكير التكير حكماً؛ إذ بالتأويل لا يصير نكرة حقيقية؛ إذ النكرة الحقيقية ما وضع لغير معين؛ لا ما 
أريد به غير معين مجازا. 

قيد الاشتهار باعتبار الأغلبء وإلا يجوز أن يؤول بوصف غير مشتهر بقرينة. واعلم أن العلم الذي كان 
في الأصل وصفاًء واشتهر مسماه بهذه الصفة الأصلية» فإذا نكر بإرادة هذه الصفة لا شك أنه يعود فيه 
الوصفية؛ فلا يلزم بهذا النوع من التنكير أن يكون منصرفاء فتأمل. 

يعني: ظهر من غير بيانه» بل في ضمن بيان أسباب منع الصرف وشرائطها. ولذا اختار «تبين» على 
«بين». ولا يخفى عليك أن كلام المصنف مغلق. ولو قال: كل ما فيه علمية مؤثرة إذا نكر صرف؛ لأنه 
إذا نكر بقي بلا سبب أو على سبب واحد لما تبين إلى آخره لكان واضحا. 

أي: استثناء بعد تقييد المستثنى منه بالاستثناء الأول» فلم يلزم تعدد الاستثناء من أمر واحد بلا عاطف؛ 
لأن الأول استثناء من المطلق» والثاني استثناء من المقيد. ونظير ذلك ما يقال في توجيه ظرفين من 
جنس: إذا كانا متعلقين بفعل واحد بلا عاطف. ولو جعل المصنف قوله: «العدل ووزن الفعل» معطوفاً 
على قوله: «ما هي شرط فيه» لكان أظهر دلالة» وأخصر عبارة. ولعل النكتة في الفصل اختلاف تأثير 
العلمية في المعطوف والمعطوف عليه وغرابة الأسلوب. 

اتفق النحاة على أن العلمية مؤثرة مع العدل في اسم لم يوضع إلا علماً كعمرء ومع وزن الفعل سواء 
كان الاسم غير منصرف قبل العلمية كأحمد أو لا كأصبع ويزيد. واختلفوا في تأثيرها مع العدل في 
اسم كان غير منصرف قبل العلمية كثلاث ومثلث. فذهب أكثر النحاة إلى انصرافه؛ لأن العدل تابع 


كما في «ثللاث وأحمر». 

(وَهُمَا) أي: العدل ووزن الفعل (مُتَضَادَانٍ ('!)؛ لأن الأسماء المعدولة بالاستقراء 
على أوزان مخصوصة!" ليس شيء منها من أوزان الفعل المعتبرة في منع الصرف 
(فَلا يَكُونُ) أي: لا يوجد معها شيء من الأمر الدائر !"' بين مجموع هذين الشيئين وبين 
أحدهما فقط (إلاً أَحَدُهُمَا) فقط لا مجموعهما كا 

(فَإِذَا نكن غير المنصرف الذي أحد أسبابه العلمية (بَقِي بلآ سَبِبٍ *) أي: لم يبق 
فيه سبب 1"! من حيث هو سبب فيما هي شرط فيه من الأسباب الأربعة المذكورة؛ لأنه 
قد انتفى أحد السببين الذي هو العلمية بذاتهاء والسبب الآخر المشروط بالعلمية من 
حيث وصف هو سببيته» فلا يبقى فيه سبب من حيث هو سبب. 

َو عَلَى سَبِبٍ وَاحِلِ) فيما هي ليست بشرط فيه من العدل ووزن الفعل. 

هذا وقد قيل على قوله: «وهما متضادان» أن «اصمت») بكسرتين 5 للمفازة 
من أوزان الفعل مع وجود العدل فيه؛ فإنه أمر من «صَمَتَ صَمَتٌ يَضِمُ يَضْمُتُ»2 وقياسه أن يجيء 
ا 0 أن هذا أمر غير محقق؛ 


للوصفء وقد زال بالعلمية. وذهب جماعة إلى عدم انصرافه اعتباراً للعدل الأصلي. وإليه مال الشيخ 
الرضي قائلاً: إن العدل أمر لفظيء وهو باق. وأما أخر وجمع وأخواته أعلاما فغير منصرفة عند سيبويه 
اعتباراً للعدل الأصلي؛ ومنصرفة عند الكوفيين. 

[1] دفع لما يتوهم من أن القاعدة المذكورة منقوضة بكلمات جامعة للعدل والوزن والعلمية. فإن العلمية 
مؤثرة فيها مع أنها غير منصرفة بعد التنكير. وقد يدفع أيضاً بأن العلمية غير مؤثرة معهما لاستقلالهما 
بمنع الصرف قبل ورودها. 

[”] هي أوزان ثلاث ومثلث وأخر وسحر وأمس عند تميم؛ وقطام أيضاً عندهم. 

[] يعني: أن المستثنى منه ليس سبب المنع مطلقاء لعدم صحة الحكم؛ ولا السبب الذي هو أحد الأمرين 
فيها للزوم استثناء الشيء من نفسه» بل مفهوماً مردداً بين مجموع السببين وأحدهماء أو مفهوماً 
مساوياً له» أعني: ما يجامعه العلمية المؤثرة» ولم يكن مشروطاً بها. وهذا المعنى وإن كان منحصراً 
في أحدهماء لكنه أعم منه بحسب التصور. وهذا القدر كاف في صحة الاستثناء» كما يقال في كلمة 
التوحيد. 

[:] لا حاجة بعد القصر بالنفي والاستثناء إلى قوله: «فقط»»؛ ولا إلى قوله: «لا مجموعهما» كما بين في 


َ 
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[6] أي: إن كان معها غير واحد منهما. 
[3] وإن كانت الأربعة مجتمعة كما فى آذربيجان. 


لجواز ورود «اصمت» بكسرتين» وإن لم يشتهر» فالأوزان التي تحقق فيها العدل 
تحقيقاً كان أو تقديراً لم تجامع وزن الفعل. 
وأيضاً قد عرفت7'! فيما تقدم أن مجرد وجود أصل محقق لا يكفي في اعتبار 
العدل التحقيقى بدون اقتضاء منع الصرف إياه» واعتبار خروج الصيغة عن ذلك الأصل» 
وههنا لا يقتضيه؛ لوجود سببين فى «اصمت» وراء العدل» وهما العلمية والتأنيث. 
ثم إنه أشار إلى استثناء مثل: «أحمر» علماً إذا نكر عن هذه القاعدة على قول 
سيبويه بقوله: (وَخَالَفَ سِيِبَوَيه الْأَخْمَسَ) الأخفش المشهورء هو أبو الحسن» تلميذ 
سيبويه. ولما كان قول التلميذ أظهر '"! مع موافقته لما ذكره من القاعدة جعله أصلاء 
وأسند المخالفة إلى الأستاذ !"اء وإن كان غير مستتحسن تنبيهاً على ذلك (في) انصراف 
و ل 
ويخرج عنه «أفعل» للتأكيد نحو: «لأجمع»؛ فإنه منصرف عند التنكير بالاتفاق؛ 
لضعف معنى الوصفية فيه “! قبل العلمية» لكونه بمعنى «كل»» وكذلك أفعل التفضيل !"ا 
المجرد عن «من» التفضيلية» فإنه بعد التذكير منصرف بالاتفاق؛ لضعف معنى الوصفية 
فيه» حتى صار «أفعل» ابيب !ناج وإن كان معه «من»»؛ فلا ينصرف بلا خلاف؛ لظهور 
معنى الوصفية فيه بسبب «من» التفضيلية. 
[1] به يندفع النقض بآخر على وزن أفعل حيث قيل: إنه معدول عما كان معه اللام أو الإضافة أو «من». 
[] يبعد أن يجعل الأخفش فاعلًا؛ إذ يلزم حينئذ جعل قول سيبويه أصلًا مع أنه مناف للقاعدة الحقة 
عنده» وامتناع النصب اعتباراً بتقدير اللام. والقول بأنه منصوب على الظرفية» أو الحالية؛ أو كونه بدل 
الاشتمال بعيد. 
[] هذا مبني على أن فاعل المخالفة من هو البادي للفعل وإن كان مفعولها أيضاً فاعلّا ضمناً. ثم إن 
الأستاذ لفظ مركب أعجمي ب بمعنى المعلم والماهر في صنعته» وليس بعربي؛ إذ لا يوجد كلمة عربية 
اجتمع فيها السين والذال. 
[:] حالء» اسل د وعلى الثاني ذو الحال» نحو: أو ما أضيف إليه كما في قوله 
«وَائبعَ مله إْرَاهِيمَ حنيفً4 (سورة النساء .)١56:‏ 
[5 لدف انكل تست ولذا لا يعمل أفعل التفضيل في الظاهر دون أفعل فعلاء. 


[5] ولذا لا يعمل في الظاهر بخلاف مثل: أحمر. 
[] أي: كاسم أفعل الخالي عن الصفة كأرنب مثلًا. 


ذا نَكْرَ اغتباراً ('! لِلضِمَّةَ الأضلئّة) أي: إنما خالف سيبويه الأخفشء لأجل اعتباره 
الوصفية الأصلية !" (بَعْدَ التَدْكِيرِ)» فإنه لما زالت العلمية بالتنكير لم يبق مانع من اعتبار 
الوصفية؛ فاعتبرها وجعله غير منصرف للصفة الأصلية»؛ وسبب آخرء كوزن الفعل !"ا 
والألف والنون المزيدتين. 
فإن قلت: كما أنه لا مانع من اعتبار الوصفية الأصلية لا باعث على اعتبارها أيضاً 
فلم اعتبرها؟ وذهب إلى ما هو خلاف الأصل “ا فيه أعني : منع الصرف؟ 
قيل: الباعث على اعتبارها امتناع «أسود» و«أرقم» مع زوال الوصفية عنهما أ*ا 
حينئذء وفيه بحث7؛ لأن الوصفية لم تزل عنهما بالكلية» بل بقي فيهما شائبة من 
الوصفية؛ لأن «الأسود» اسم للحية السوداءء» و«الأرقم» للحية التي فيها سواد وبياض»؛ 
وفيهما شمة من الوصفية» فلا يلزم من اعتبار الوصفية فيهما اعتبارها في «أحمر» بعد 
التدكير؛ لأنها قد زالت عنه بالكلية. 
وأما الأخفش " فذهب إلى أنه منصرفء فإن الوصفية قد زالت بالعلمية» والعملية 
بالتنكير» والزائل لا يعتبر من غير ضرورة؛ فلم يبق فيه إلا سبب واحدء وهو وزن الفعل 
أو الآلف والنون» وهذا القول أظهر أ"ا. 
ولما اعتبر سيبويه الوصف الأصلى بعد التنكير» وإن كان زائلاً لزمه أن يعتبره فى 
حال العلمية أيضاًء فيمتنع نحو: «حاتم» من الصرف للوصف الأصلي والعلمية. 
]١‏ يجوز أن يكون مصدراً ل«خالف»؛ لأن ذلك الاعتبار نوع مخالفة. 
["] أي: في مثل أحمرء والألف والنون في نحو: سكران. 
[4] يعني: باعتبار هذا المحذور. وهو الذهاب إلى خلاف الأصلء وهو منع الصرف. 
[ه] يعني: أن أسود وأرقم حال غلبة الإسمية زائل الوصفية» مع أنهم اعتبروها وجعلوا أسود وأرقم غير 
منصرف للوصفية ووزن الفعل» فاعتبارها بعد العلمية أولى. 
[] إن قيل: جاز اعتبار شمة من الوصفية في العلم كما إذا سميت ب«أحمر» من فيه حمرة؟ أجيب بأن 
المقصود الأهم في وضع الأعلام المنقولة غير ما وضع له لغة. ولذلك تراها مجردة عن المعنى 
الأصلي ك«زيد». 
[”] قال الرضي: قال الأخفش في كتاب الأوسط: إن خلافه في نحو: أحمر إنما هو في مقتضى القياس. 
وأما السماع فهو على منع الصرف. 
[4] وقد سبق ما دل على كونه أظهر. ومن موجباته أن العلمية الأصلية تمتنع عن اعتبارها؛ لأنه لا وجه 
لاعتبارهاء والعلمية تشاركها في كونها في الاسم في الأصلء وتترجح عليها بقرب العهد والقوة. 





فأجاب عنه المصنف بقوله: (وَلآ يَلْرَمُهُ) أي: سيبويه من اعتبار الوصفية الأصلية 
بعد التنكير في مثل: «أحمر» علماً بَابُ حَاتِم) أي: كل علم كان في الأصل وصفاً 
مع بقاء العلمية» بأن اعتبر فيه أيضاً الوصفية الأصلية» وحَكمَ بمنع صرفه للعلمية 
والاصفية الأميلية لها وار في اياي قطان ملي تاي انهه من الصرف وق امار 
الْمُتَضَادَيْنِ) يعني: الوصفية والعلمية» » فإن العلم للخصوص ! ''» والوصف للعموم (فِي 
حُكْي وَاحِدٍ [) وهو منع صرف لفظ واحدء بخلاف ما إذا اعتبرت الوصفية الأصلية 
مع سبب آخرء كما في «أسود» و«أرقم». 

فإن قلت: التضاد إنما هو بين الوصفية المحققة!'! والعلمية!'أ» لا بين الوصفية 
الأضلة الزائلة والعامية اقل احشرت الوضفية الأضلية والعلمية قن قم ضرق حل : 
«حاتم» لا يلزم اجتماع المتضادين؟ 

قلنا: تقدير أحد الضدين بعد زواله مع ضد آخر في حكم واحدء وإن لم يكن من 
قبيل اجتماع المتضادين؛ لكنه شبيه به فاعتبارهما معأ غير مستحسن ['ا. 


[ انكسار غير المنصرف ] 


(وَجمِيع الباب) أ باب غير المنصرف [ا: 
١-(باللاًم)‏ أي: بدخول لام التعريف عليه؛ ؟ -(أو الْإِضَافَة أي: إضافته إلى غيره. 
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(يَنْجَْ) أي: يصير مجروراً (ِالْكَسْرِ) أي: نغدورة الكدر !"!لفظا أو قدي : 
وإنما لم يكتف بقوله: «ينجر»؛ لأن الانجرار قد يكون بالفتح» ولا بأن يقول: 
«يتكسر»؛ لأن الكسر يطلق على الحركات البنائية أيضاً. وللنحاة خلاف فى أن هذا 


]١[‏ أي: موضوع للخاصء والوصف مذكور للعام» والأوضح في بيان التضادء فإن العلمية كون اللفظ 
موضوعا لذات معينة من غير اعتبار صفة» والوصفية كونها مستعملة في ذات مبهمة في غاية الوبهام 
مع اعتبار صفة. 

[”] أي: في شأن أثر واحد وتحصيله. 

[عا أي: بالفعل لا المفروضة. 

[4] أي: الحالية. 

[5] لا يخفى عليك أن سوق الدليل قبل إيراد السؤال بقوله: «فإن قلت»» وجوابه أن اللازم أي: اعتبار 

متضادين في حكم واحد باطل» ويقتضي جوابه أن اعتبار الوصفية حال العلمية غير مستحسن. 

|5 يعني: أن اللام للعهد. 

[] يعنى: أنه أراد بالكسر صورة الكسر بطريق الاستعارة؛ لأن الكسر بلا تاء من ألقاب البناء عند البصريين. 
ويطلق على الحالة الإعرابية مجازاً. فالظاهر أن يقول بالكسرة لعدم اختصاصها بالبناء. 


الاسم في هذه الحالة منصرفء أو غير منصرف؟ 

فمنهم من ذهب إلى أنه منصرف مطلقاً؛ لأن عدم انصرافه إنما كان لمشابهته 
الفعل» فلما ضعفت هذه المشابهة بدخول ما هو من خواص الاسمء أعني : اللام أو 
الإضافة !"أ قويت ,جهة الاسمية» فرجع إلى أصله الذي هو الصرفء فدخله الكسر 
دون التنوين؛ لأنه لا يجتمع مع اللام والإضافة. 

ومنهم من ذهب إلى أنه غير منصرف مطلقاً والممنوع من غير المنصرف بالأصالة 
هو التنوين» وسقوط الكسر إنما هو بتبعية التنوين» وحيث ضعفت !" مشابهته للفعل لم 
تؤثر إلا في سقوط التنوين دون تابعه الذي هو الكسرء فعاد الكسرٌ إلى حاله» وسقط 
التنوين لامتناعه من الصرف. 

ومنهم من ذهب إلى أن العلتين إن كانتا باقيتين مع اللام أو الإضافة كان الاسم 
غير متضركت»: وإ الا معأ أو زالت إحداعما كان :منضرقا. 

وبيان ذلك: أن العلمية تزول باللام أو الإضافة !"1 فإن كانت العلمية شرطاً للسبب 
الآخر زالتا مع كما في «إبراهيم»» وإن لم يكن شرطاًء كما في «أحمد» زالت إحداهماء 
وإن لم تكن هناك علمية» كما في «أحمر» بقيت العلتان على حالهماء وهذا القول أنسب 
بماعّف به المصنف غير المنصرف. 


| المرفوعات ] 


الْمَوْقُوعَاتُ للم جمع «المرفوع» لا «المرفوعة» *!؛ لأن موصوفه الاسم» وهو 


[1] دون سائر الخواص كالفعلية والمفعولية. قيل: وجه ذلك أنهما مغيرتان لمدلول الاسم بخلاف 
البواقى. 

[؟] قيل في توجيه عدم سقوط الكسرة: إن التنوين كالثابت لوجود خلفه؛ وهو اللام أو الإضافة» أو أنه 

محذوف لا لمنع الصرفء بل للإضافة أو اللام. وفيه انهم صرحوا بأن الإضافة في حواج بيت الله 

معاقبة للتنوين المقدر. 

فيه أن اللام تجامع العلمية إذا كان العلم في الأصل مصدراً أو صفة كالفضل والحسن. 

[4] إنما جمع ولم يأت بالمفرد؛ لأن تعريف المرفوع وتعريف الرفع يوهمان أن المرفوع ليس إلا واحداً هو 
الفاعل» فأزال ذلك الوهم بصيغة الجمع الدالة على التعدد إلا أنها في المجرورات لمجرد المشاكلة؛ 
وفي المنصوبات مستعارة للكثرة» وههنا في موقعها. 

[5] لما ذهب الوهم من قاعدة تصرف صيغة اسم المفعول إلى أن يكون المرفوعات جمع مرفوعة لا 
مرفوع حكم بعكس ذلك لرفع ذلك التوهم. 


جم 
و 
انيه 


مذكر لا يعقل !"أ ويجمع هذا الجمع مطرداً صفةٌ المذكر الذي لا يعقل؛ ك«الصَافِئَات» 
للذكور من الخيل "1 و«جِمّال سجلات» أي: ضَخُْمَاتَ وكهالأيام الحَالِيَات». 


(هُى) أ المرفوع الدال عليه «المرفوعات» !؛ لأن التعريف إنما يكون للماهية ا 


له للأفراد لهأ 


لله 


1 


99 


1 


0 


ما اشْتَمَلَ) أي: اسم" اشتمل (عَلَى عَلَمِ الْمَاعِلئََ ) أي: علامة كون الاسم 


أي: ويجوز أن يجمع بالألف والتاء صفة المذكر الذي لا يعقل من غير اشتراط شيء آخرء كما جاز 
أن يجمع المؤنث بهذا الجمع. 

كتب في الحاشية: الصافن من الخيل الذي يقوم على ثلاثة قوائم» وأقام الرابعة على طرف الحافر» 
هذا كلامه. وَاليَبَحْلُ على وزن القِمَطر الضخم كالكتف للعظيم الجسدء والأيام الخاليات مجاز؛ لأن 
خلا المكان بمعنى مات» أو مضى على ما في القاموس» وتخلية المكان بالموت أو المضي ليس حال 
الأيام» بل حال ما فيها. 

دلالة الجمع على الجنس لا على فرده. فعلى هذا التفسير تكون جملة «هو ما اشتمل» منقطعة عن السابق» 
وهو إما موقوف وقف الأسماء الغير المركبة مذكور للفصلء أو مرفوع على أنه مبتدأ محذوف الخبر» أو 
خبر محذوف المبتدأ» والتقدير: المرفوعات هذه؛ أو هذه المرفوعات. واللام لاستغراق الأنواع» ويحتمل 
على التقدير الأول العهد إلى ما يفهم من السابق حيث قال: وأنواعه: رفع ونصب وجرء وفيه تأمل. 
فمن جعل الضمير راجعاً إلى كل واحد من المرفوعات أول إلى المرفوعات. وقال: توحيده وتذكيره 
بالنظر إلى خبره؛ أعني: ما اشتمل فإن المبتدأ هو الخبر» فيجوز مطابقته له كما يجوز مطابقته للمرجع 
لم يأت بشيء إلا أن يقال: إن اللام أبطلت معنى الجمعية» وإقحام صيغة الجمع للإشارة إلى تعدد 
الأنواع» أو يقال: إن الكلام محمول على الطرد. 

فيلغو ذكر المفرد والإشعار به في مقام التعريف. ولك أن تقول: السنة فيما بين الأدباء تفسير ير المفرد 
المذكر لا فروعه. 

فسر بالاسم؛ لأن الكلام في مرفوعات الأسماء. وأيضاً لو أبقى على عمومه لصدق تعريف المرفوع 
على الحروف الأواخر كدال «زيد» في «جاء زيد» مثلاً مع أن المرفوع هو «زيد». 

فإن قيل: تفسير «ما» بالاسم في تعريف المرفوع يخرج الخبر الجملة عن التعريف مع أنه من جملة 
المرفوعات؟ 

أجيب: أن الاسم أعم من أن يكون حقيقة أو حكماًء كما سيصرح بذلك في تعريف الفاعل والخبر 
الجملة اسم حكما. وفيه أن هذا مخالف لما سيأتي في بحث المبتدأ واسلخبر. ولما هو المقرر 
متفويق اذ الضئلة ركرن غير ا يفاد كزنها جنل من يو تأزيلها بالمقزه الليع ]لا افدرقال: إن 
المراد بالاسم الحكمي ما يصلح لأن يعبر عنه بالاسم المفرد مثل ما قاله المنطقيون في المفرد بالقوة. 
بوالجماة لولم حير المندا يملع لا رينت نيا بالاتيع النفرة كيذ ازرذاك كما يق في وويعه. 
لم يقل: «على الرفع»؛ لأن الخفاء في المرفوع ليس إلا باعتبار مأخذه؛ فإذا أخذ المأخذ في تعريفه 
صار من قبيل أخذ المعرف في تعريفه. ولئن تنزل عن ذلك فلا شبهة في إيهام الدور» ولأنه خال عن 
الإشارة إلى أصالة الرفع في الفاعل» وعن زيادة الإيضاح المناسبة لمقام التعريف. 


فاعلاًء وهى: «الضمة» والواوء والألف». 


والمراد باشتمال الاسم عليها: أن يكون موصوفاً بهال! لفظأء أو تقديرأء أو 


ًَ 


ولا شك أن الاسم موصوف بالرفع المحلي !"؛ إذ معنى الرفع المحلي أنه في 


محل لو كان ثمة معربٌ لكان مرفوعاً لفظأ أو تقديراًء وكيف يختص الرفع ا" بما عدا 
الرفع المحلى؟ وهو يبحث مثلاً'! عن أحوال الفاعل إذا كان مضمراً متصلاء كما 
سيجيء. 
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(هْمِنْهُ) أي: من المرفوع *ا؛ أو مما اشتمل !"ا على عَلَّمِ الفاعلية (الْقَاعِلُ). 


أي: كالموصوف بهاء فإن الحركات والحروف الإعرابية» وإن لم تكن أوصافاً لكنها مشبهة بها لعدم 


استقلالها بالتلفظ وتبعيتها للمعرب. ويجوز أن يقال: إن صيغة المرفوع كصيغة المعلوم للنسبة» 
فالمرفوع ما له نسبة إلى علامة الفاعلية بكونه ملابساً لها ملابسة الكل لجزئه وتضمنه له أو ملابسة 
المطرو عليه للطارئء أو المراد بالاشتمال» هو هذه الملابسة. 
رد لما خققه الفاضل الهندي في هذا المقام حيث قال: الإعراب المحلي لا يشتمل عليه اللفظ» فلا يكون هؤلاء في «جاءني 
هؤلاء» مرفوعاً؛ إذ معنى الرفع المحلي أنه في محل لو كان ثمة اسم معرب لكان مرفوعاًء هذا كلامه. فلم يرد بذاك أن 
المرفوع وما اشتمل على الرفع لا يشتملانه» بل أراد أن شمولهما له ليس إلا بضرب من المسامحة الشائعة. ولقد تعرض 
الشارح بالفاضل؛ بل شنع عليه تشنيعاً لطيفاً بأن دليلك يثبت نقيض دعواك؛ لأن الاسم موصوف بالرفع المحلي» فيكون 
مشتملاً على الرفع محلاً كما أنه باعتبار اتصافه بالرفع اللفظي مشتمل على الرفع لفظاً. ولا يخفى أن الفاضل ليس في 
معرض هذا التعرض؛ لأن الاتصاف بالرفع المحلي يوجب البراءة عن الرفع حقيقة» والاشتمال عليه حكماً. ومقصوده 
التنبيه على عدم الاشتمال حقيقة. ولك أن تقول: إن مقصود الشارح أيضاً هو التنبيه على كون الاسم موصوفاً بالرفع 
المحلي؛ وداخلاً في المرفوع وإن خلا عن الرفع حقيقة؛ وليس مقصوده التعرض بالفاضل.فإن قلت: المعرب محلاً هل 
هو معرب بالحركة أو بالحروف؛ وهو بحيث لو فرض في محله المعرب بالحرف كان ع بالحرف» ولو فرض المعرب 
بالحركة كان معرباً بالحركة؟قلت: الأقرب بالاعتبار أن يجعل مثل الذي معرباً بالحركة محلاء ومثل «اللذان واللذين» معرباً 
باحر ملا 
لعل الباعث على التخصيص عدم ظهور اشتمال الاسم على علم الفاعلية» أو جعل اللام للعهد. 
ليس تخصيص الرفع بما عدا المحلي مع البحث عن أحوال الفاعل المبني بتلك المثابة من الاستبعاد 
لجواز أن يكون البحث عنه تقريبيّاء ومثله غير نادر في كتب العلوم. 
فإن الكلام مسوق له. و«من» ابتدائية اتصالية. ويأبى عنه قوله: «ومنها المبتدأ»؛ لأن الضمير فيه راجع 
إلى المرفوعات» ومن تبعيضية. 
لقربه. ويجوز أن يجعل راجعاً إلى المرفوعات بضرب من التأويل كالمذكور والقسم الأول والجمع 
والقبيل» ويوافقه قوله: «ومنها المبتدأ». 
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وإنما قدَّمه؛ لأنه أصل المرفوعات عند الجمهور !؛ لأنه جزء الجملة الفعلية !"ا 
التى هى أصل الجمل 7"اء ولأن عامله أقوى “ا من عامل المبتدأً. 

وقيل *!: أصل المرفوعات المبتدأ؛ لأنه باق 1 على ما هو الأصل في المسند 
إليه» وهو التقديمء بخلاف الفاعل» ولأنه يحكم عليه بكل حكم !"! جامد ومشتقء 
فكان أقوى» بخلاف الفاعلء فإنه لا يحكم عليه إلا بالمشتق ا"ا. 

(وَهُىَ) أي: الفاعل (مَا) أي: اسم حقيقة أو حكما؛ ليدخل فيه لها مثل قولهم ا 
«أغجَيّنى أن ضَرَبْتَ رَيْدأً» (أَسْيْدَ إِلَيهِ 1'1): 

."" -«الْفِعْل) بالأصالة لا بالتبعية؛ ليخرج عن الحد توابع الفاعل‎ ١ 


[1] أي: أصل فيما بين أنواع المرفوعات عند الخليل وأتباعه. والأصل بمعنى ما يبتنى عليه الشيء. 

[؟] ولأنه لا يحذف بدون المسندء وفيه أنه قد يحذف كقولك: «ما ضرب وأكرم إلا أنا»» وقولهم: بدا لك 
أي رأى؛ ويدفع بأنه نادرء ولأنه لا ينتسخ بالعامل. وفيه أن قد ينتسخ نحو: «كفى بالله» ويدفع بأنه نادر 
غير مطرد»ء والحرف زائد. 

[] لأن التركيب فيها أشد وامتزاج أحد الجزئين» وهو الفعل بالآخر أكثر» ولأنها يشتمل الخبر والإنشاء وضعاً 
بجوهرها من غير حاجة إلى التوسل بخارج منها بخلاف الاسمية» ومن جهات أصالة الفاعل أنه لا يحذف 
وحده بدون ما يقوم مقامه» وكأنه لم يلتفت إليه؛ لأنه يتتقض بنحو: «ما ضرب وأكرم إلا أنا»» وقولهم بذلك 
أي: رأى؛ ومنها أن رفعه لا ينسخ بالنواسخء وكأنه تركه لأنه أورد عليه نحو: كفى بالله» وإن اعتذر بأنه نادر 
غير مطرد» والباء زائدة» لكن حديث عدم الاطراد ضعيف لوجود كثير مطرد» نحو: «ما جاءني من أخد». 

[4] لأنه موجود محسوس بخلاف عامل المبتدأ» فإنه عدمي معقول؛ وقوة المؤثر تقتضي قوة الأثرء 
فالفاعل في المرفوعية أقوى من المبتدأً. ولا يعارضه ما ذكر في المبتدأ؛ لأنه لا يفيد قوة رفعه؛ بل يفيد 
فضيلة حاله. 

زه القائل سيبويه ومن معه. 

[5] ولأن ما عداه يصلح أن يرد إليه فهو أم المرفوعات» كما أن ألف الاستفهام أصل فيه لقيامها مقام 
كلماته. 

[] أو لأنه يحكم عليه بمتعدد» فله استيعاب» وهو فضيلة وكمال. 

[4] حقيقة أو حكماًء فإن المصدر العامل في قوة «أن» مع الفعل. 

[4] فإن قلت: لم لم يعمل بعموم كلمة «ما» ليستغنى عن التعميم؟ قلت: لأن تخصيص كلمة «ما» في 
التعريفات بما يستدعيه المقام سنة مؤكدة يرى تركها سيئة. 

]٠١[‏ أي: ليدخل فيه الفاعل في مثل قولهم. 

]1١1[‏ الإسناد ههنا بمعنى النسبة ناقصة كانت أو تامة» خبرية أو إنشائية» مثبتة كانت أو منفية» محققة كانت 
أو مفروضة. 

[1] قال بعض المحققين: المراد بإخراج التوابع إخراج بعضهاء وهو المعطوف بالحرف والبدل؛ إذ لا 
إسناد إلى التوابع إلا فيهماء بخلاف النعت والتأكيد وعطف البيان. 


وكذا المراد في جميع حدود!'! المرفوعات والمنصوبات!'! والمجرورات غير 


التوابع بقرينة ذكر التوابع بعدها !". 


١-(أَوْ‏ شِبِهَة ):أي: ما يشبهه في العمل “). وإنما قال ذلك؛ ليتناول فاعل «اسم 


الفاعل» والصفة المشبهة» والمصدرء واسم الفعل» وأفعل التفضيل؛ والظرف». 


(وَقَُّم) أئ: الفعل أو شبهه (ِعَلَيْهِ 0 أ على ذلك الاسم. واحترز به عن نحو: 


«زيد» فى «رَيْدٌّ ضَرَبَ»؛ لأنه مما أسند إليه الفعل !!؛ لأن الإسناد إلى ضمير شىء 


إسناد إليه في الحقيقة "ا لكنه مؤخر عنه.. 


يعني: لا بد من اعتبار قيد الأصالة في تعريفات هذه الثلاثة لإخراج توابعها. 

يعني: لا بد من اعتبار الأصالة في تعريفات تلك المصطلحات لإخراج توابعهاء فتأمل. 

لا يخفى بعدها عن التعريف. 

«أو» للتنويع لا للشك أو التشكيك. 

قال عصمت: «أو شبهه» لا يقال: ذكر «أو» التي للترديد» والشك لا يلائم في التعريف الذي هو للتعيين 
والتحقيق؛ لأنا نقول: كلمة «أو» ههنا للتنويع إشارة إلى أن الفاعل المعرف ههنا نوعان: يصدق على 
أحدهما ما أسند إليه الفعل» وعلى الآخر ما أسند إليه شبه الفعل. 

أو في الدلالة على الحدث؛ ولا يخرج فاعل الظرف؛ لأنه فاعل لعامله حقيقة. 

قال العصام: قوله: «أي: ما يشبهه في العمل» لم يقل: «في الاشتقاق» لكلا يخرج المصدرء ولا في 
الدلالة على الحدث لثلا يخرج الظرف. والأظهر أن إطلاق شبه الفعل على هذه الأمور قبل العمل؛ 
لأنهم يعللون عمل هذه الأمور بمشابهة الفعل» فالأولى أن يفسر بالمشابهة في الدلالة على الحدث» 
والظرف أيضاً يدل على الحصول والثبوت» كأنه يشارك صيغة الحاصل في تلك» ولذا وجب حذف 
عامله. 

عطف على «أسند»» الجملة حالية بتقدير «قد»» والضمير فيه را جع إلى أحد الأمرين المستفاد من لفظة 
«أو». 

رد على المصنف ومن يحذو حذوه في جعل قوله: «وقدم» لدفع توهم فاعلية «زيد» في المثال 
المذكور بناء على توهم إسناد «ضرب» إلى «زيد»» والغفلة عن الضمير المستتر. وإنما احتاجوا إلى 
هذا التكلف لحملهم الإسناد على الإسناد بحسب دلالة اللفظ كما هو الظاهر. واعلم أن تعريف 
الفاعل على رأي البصريين إنما يتميز عن تعريفه على رأي الكوفيين بهذا القيد» فإن «زيد» في المثال 
المذكور فاعل عند الكوفيين» فلهم مزيد اهتمام بذكر هذا القيد احتيج إليه لتمام التعريف؛ كما ذهب 


إليه الشارح أوّلاً كما ذهب إليه غيره. 


لأنه مقرر الإسناد. ولو أريد الإستناد بحسب الدلالة اللغوية لكان ذكز قوله: (قدم» لرفع توهم الدخول» 
وإليه مال المصنف في شرح الإيضا اح. 


والمراد تقديمه عليه وجوباً!"!؛ ليخرج عنه المبتدأ المقدم عليه خبره» نحو: «كَرِيمٌ 
مَنْ يُكْرِمُكَ». فإن قلت: قد يجب تقديمه إذا كان المبتدأ نكرة» والخبر ظرفاء نحو: 
(«(في الدَّارِ رَجُلٌ» اوليك المراة وجوب تقديم توعنه اام ليشن نوع الخبر مما يجب 
تقديمه» بخلاف نوع ما أسند إلى الفاعل. 

(عَلَى جهّة قِيَامِهِ به أي: إسناداً واقعاً “ا على طريقة قيام الفعل "أ» أو شبهه به؛ 
وطريقة قيامه به أن يكون على صيغة المعلوم "!» أو على ما في حكمها كاسم الفاعل؛ 
والصفة المشبهة. 

واحترز بهذا القيد عن مفعول !" ما لم يسم فاعله "! ك«زيد» في «ضَرِب زَيْدُ» على 
صيغة المجهولء والاحتياج إلى هذا القيد إنما هو على مذهب من لم يجعله داخلاً 
في الفاعل كالمصنف. وأما على مذهب من جعله داخلاً فيه كصاحب المفصل "ا فلا 
حاجة إلى هذا القيد» بل يجب ألا يقيد به. 

(مِكْلٌ): «زيد» في (قَامَ وَيْنٌ1''). فهذا مثال لما أسند إليه الفعل. () مثل: «أبوه» في 


[1] لأنه الفرد الكامل» واللفظ إذا أطلق ينصرف إليه. 

[] فيصدق على «رجل» أنه أسند إليه شبه الفعل» أعني الظرف مقدماً عليه وجوباً فيدخل في تعريف 
الفافل بها لبي قاع ْ 

[؟] أي: نوع الفعل أو شبهه المسند إلى ذلك الاسم. قيل: والقرينة أنه بصدد تعريف نوع من 
المرفوعات. 

[:] إشارة إلى أن قوله: «على جهة قيامه» متعلق ب«أسند»» أو صفة لمصدره. قيل: يحتمل أن يكون حالا 
بعد حال» ولا يخلو عن شيء؛ لأن الفعل لا يكون على طريقة القيام» بل الإسناد يكون كذلك. 

[5] أي: قيام مدلوله» يقال: عملت هذا العمل على وجه عملكء؛ وعلى جهته؛ أي: على طرزه وطريقته 
وشكله. 

[5] أي: ذلك علامتها أو من لوازمهاء وذلك لأن القيام ثبوت موجود لأمر» واتصاف ذلك الأمر به» والتعبير 
عنه ليس إلا بصيغة المعلوم؛ لأن مصدر المجهول لا يوجد أصلأء ومصدر المعلوم قد يوجد لكن 
فيه تأمل. والمراد بالإسناد الذي هو على طريقة القيام ثبوت شيء لأمر ثبوتاً يماثل القيام ويشاكله في 
المعنى؛ أو في التعبير فتعبيره تعبير القيام. إن قلت: فعلى هذا يخرج الإسناد الذي هو نفس القيام؟ قلنا: 
للقيام أفراد بعضها يماثل بعضا. 

[] ووجه الاحتراز به أن الفعل المجهول واسم المفعول يفيدان وقوج الضرب على المسند إليه. 

[4] وإن كان للمصدر المجهول؛ لأنه في قوة «أن» مع الفعل المجهول. 

[5] ومعه الشيخ عبد القاهر وأكثر البصريين. 

]٠١[‏ أشار بذلك إلى المسامحة الشائعة في مقام التمثيل بذكر الكل مع أن المقصود التمثيل بالجزء. 


(رَيِدٌ قَاقِمْ 5 بُوهُ!'). فهذا مثال لما أسند إليه شبه الفعل. 


ا في الفادن ل" أي: ما ينبغي أن يكون الفاعل عليه ا'أء إن لم يمنع مانع 


أَنْ يلي الفغل) المسند إليه !2 أي: يكون بعده! من غير أن يتقدم عليه شيء 


آخر من معمولاته؛ لأنه كالجزء من الفعل؛ ؛ لشدة احتياج الفعل إليه ل" 2 ويدل على 


]1١[‏ قيل: لو قال: «أبواه» بصيغة التثنية لكان نضا فيما قصده. فإن «أبوه» بصيغة المفرد يحتمل أن يكون 


1 


لعا 


4 


مبتدأ قدم عليه خبره. ورد بأن احتمال كونه مبتدأ باطل» فإنه لو كان مبتدأ لوجب تقديمه على الخبر» 
كما في «زيد قائم»» فتأمل. 

يشير إلى أن اللام للعهدء أي: الأولى لحال الفاعل بالنظر إلى نفسه» فلذا فسر بقوله: أي: ينبغي إلى 
آخره. فالمراد بالانبغاء الأولوية الغير الواصلة إلى حد الوجوب؛ لأن الانبغاء يستعمل بمعنى اللزوم 
واللياقة. قال عبد الغفور: قوله: «في الفاعل» وكذا الأصل فيما هو بمعناه أن يقرب من الفعل» ويتقدم 
على ما ليس بمعناه كالمفعول الأول من باب «أعطيت» بالنسبة إلى مفعوله الثانى» وكذا الحال فى 
المفعول بلا واسطة بالقياس إلى المفعول بواسطة. ْ ْ 
الحاصل: أن الفاعل من حيث هو فاعل يقتضي قربه من الفعل ورجحانه» لكن قد يزول ذلك الاقتضاء 
بعارض يقتضي رجحان البعد أو وجوبه» ونظير ذلك ما يقال: إن الماء بطبعه يتقضي البرودة» لكن قد 
يزول ذلك الاقتضاء بعارض مسخن. 

هو في اللغة: ما يبنى عليه شيء. وفي العرف: القاعدة. 

إن قلت: لم آثر هذه العبارة على قولك الأولى: «أن يلي» مع أنه أوضح وأحسن لمراعاة الاشتقاق؟ 
قلنا: لأن في لفظ «الأصل» لمحاً إلى قرب الفاعل من الفعل» » كأنه بمنزلة قاعدة لا يجوز هدمهاء وأنه 
ليس بمجرد أولويته» بل يبتنى عليه بعض الأحكام كما بينه بقوله: «فلذلك جاز إلى آخره»» ففيه زيادة 
تشويق إلى استماع الحكم الملقى. 

قال عبد الغفور: قوله: «أن يلي الفعل» لم يقل: أن يليه مع أنه أخصر وأشمل لشموله شبه الفعل أيضاًء 
فوضع المظهر موضع المضمر لزيادة التمكن في الذهن والإشارة إلى أن الفعل أصل في هذا الحكم؛ 
وشبه الفعل ملحق به. 


]| يعني: اللام للعهد» وإنما قال: الأصل أن يلي الفعل» ولم يقل: أن يليه» فيرجع الضمير إلى أحد 


الأمرين» فيكون أخصر وأشمل لإبهام الأخصر وإيهامه أن الأصل أن يلي الفعل الفاعل» فيتوهم 
أن الداعي إلى الولي هو الفعل» والمقصود أنه الفاعل» ولدلالة الاقتصار على ذكر الفعل على أن 
الشبه أولى بهذا الحكم؛ لأن الفعل مع قوة عمله إذا كان لا يرضى الفاعل بالفاصلة بينه وبين ن الفعل» 
فبالطريق الأولى ألا يرضى بالفصل بينه وبين ضعيف العمل. 

حقيقة. ولا يخفى أن هذا التكلف مما يحتاج إليه في التعريف أيضاً في قوله: «وقدم عليه»» وكأنه لم 
يتنبه له فأهمله أو حكماً كما في الفاعل المستتر فإن البعدية هنا حكمية كوجوده؛ إذ هو خلاف الأصل 
لمانع الاستتار. 

لأن النسبة إلى الفاعل مقوم لمدلول الفعل» وطرف النسبة الذي هو فاعل ههنا داخل في قوام النسبة 
إلى الفاعل ومقوم لهاء ومقوم المقوم مقوم؛ فكما أن الهيئة لدلالتها على النسبة كانت جزءاً للفعل 
كذلك الفاعل لدلالة على ما هو داخل في قوام النسبة كان في عداد جزته. 


ذلك 1'! إسكان اللام في «صَرَبْتٌ»؛ لأنه لدفع توالي أربع حركات فيما هو بمنزلة كلمة 


واحدة. 


(قَلِدَلِكَ ") الأصل الذي يقتضي تقديم الفاعل على سائر معمولات الفعل (جَارَ 


«ضوّت غُلامَهُ رَيدٌ») لتقدم مرجع الضمير» وهو «زيد» رتبة أ"أ فلا يلزم الإضمار قبل 
الذكر مطلقاًء بل لفظاً فقطء وذلك جائر كا. 


]1[ 


1ك 


د 2 5 000 000 5 ٠.‏ 0 5 
(وَامْتَتَعْ : «ضَرَب غلامةُ رَيْدا)) لتأخر مرجع الضميرء وهو «زيد» لفظا ورتبة» 


فيلزم الإضمار قبل الذكر لفظاً ورتبة» وذلك غير جائزء خلافاً للأخفش وابن جني أ“ 


دلالة «إن» كما أن السابق دل عليه دلالة «لم». ويدل أيضاً تلك الدلالة وضع إعراب الفعل بعد الفاعل؛ 
نحو: يضربان» ويضربون» وتضربين. 

اللام للتعليل يفيد أن كون الولي أصلًا علة لجواز المثال الأول وامتناع الثاني. والفاء إما للتفريع» 
فتفيد ترتيب العلم بالجوازء والامتناع فيهما على العلم بالأصل السابق» أو للتعليل» فيكون من باب 
الاستدلال بالمعلول على العلة. فلا استدراك في الجمع بين الفاء واللام. ولا يخفى أن امتناع المثال 
المذكور وإن كان يترتب على الأصل المذكورء لكنه لا يتوقف عليه لثبوته على تقدير تساويهما في 
المرتبة» فلا يصح الاستدلال بالامتناع عليه. 

تقدم الشيء على أمر رتبة: كون الشيء بحالة مقتضية للتقدم سواء تقدم بالفعل أو لم يتقدم؛ وهو حينئذ في 
حكم المتقدم؛ لأن ثبوت السبب في قوة ثبوت المسببء فيكون من قبيل وضع السبب موضع المسبب. 
أي: عند الجمهور. والأولى جوازه لوروده في كلام الفصحاء. وقد حصر بعضهم مواضع الإضمار قبل الذكر 
في سبعة: أحدها: أن يكون الضمير مرفوعاً بنعم وبئس وبابهماء ولا يفسره إلا التمييز نحو: نعم رجلاً زيد. ثانيها: أن 
يكون مرفوعاً بأول المتنازعين والمهمل ثانيهما. ثالئها: أن يكون مخبراً عنه» ومفسره خبره» نحو: ه 
وَقَانُوا إنْ حِي إِلَّا حَِائَُا الدنَْا وَمَا نَحنُ بمَبِعُوئِينَ4 (سورة الأنعام:4 ٠‏ أي: إن الحياة إلا حياتنا الدنياء 
ثم وضع هي موضع الحياة؛ لأن الخبر يدل عليها ويبينها.رابعها: ضمير الشأن والقصة» نحو: ظقُلُْ هُوَ 
الله أَحَدَّ4 (سورة الإخلاص:١)»‏ طِقَإِدًا هي شَاخخِصَةٌ» (سورة الأنبياء:/91). خامسها: أن يجر ب«رب»» 
ويفسره التمييز» نحو: «ربه رجلة».سادسها: أن يكون أبدلت عنه مرجعه؛ فكان مفسراً له» نحو: «ضربته 
زيدأ»» وقولهم: اللّهم صل عليه الرؤوف الرحيم.سابعها: أن يكون متصلاً بفاعل مقدم يفسرء مفعول 
مؤخر كضرب غلامه زيداء كذا في شذور الذهب. 


.بسكون الياء. فإنهما جوزا اتصال ضمير المفعول به بالفاعل مع تقدم الفاعل لشدة اقتضاء الفعل 


للمفعول به كاقتضاء الفاعل. وفيه أنه لا يقتضي تقديمه على الفاعل» نعم يستدعي تقدمه على ما سوى 
الفاعل. قال الشيخ الرضي: الأولى تجويز ذلك؛ وليس للبصرية المنع مع قولهم في باب التنازع؛ 
انتهى. قيل: تجويز الإضمار قبل الذكر في باب التنازع في العمدة» والضمير المضاف إليه غير عمدة. 
وقيل: تجويزه للضرورة؛ إذ لو لم يضمر لزم إما حذف الفاعل» وهو غير جائزء أو التكرار وهو قبيح؛ 
وفيه أن ارتكاب القبيح أهون من ارتكاب الممتنع مع أن مثل ما ذكره جار هنا؛ لأن حذف المضاف 


ومستندهما في ذلك قول الشاعر: 
جَرَّى رَيُْهُ عَنّي عَدِيٌ بْنَ حَائّمِ ١‏ جَرَاءَ الكِلَاب الْعَاوِيَاتِ وَقَدْ فَعَل 
وأجيب عنه: بأن هذا لضرورة الشعرء والمراد عدم جوازه في سَعَةٍ الكلام؛ وبأنه 
لا نسلم أن الضمير يرجع إلى «عدي»»؛ بل إلى المصدر !" الذي يدل عليه الفعل» أي: 
اشرق ولك الجر ا2): 


[ تقديم الفاعل على المفعول ] 


(دَإِذا انْتمّى الإِعْرَابُ) الدال على فاعلية الفاعل» ومفعولية المفعول بالوضع (لَفْظا "ا 
فيهِمًا) أي: في الفاعل المتقدم ذكره صريحاً وفي ضمن الأمثلة “ا أيضاء والمفعول 
المتقدم ذكره في ضمن الأمثلة * (وَالَْرِيئَة) أي: الأمر الدال عليهما لا بالوضع 7؛ إذ 


إليه بلا قرينة غير جائزء وإظهاره يوجب التكرار» وقد يقال: إن إعمال الثاني يقتضي إلغاء الأول في 
الاسم الظاهر» فلو أظهر لم يظهر كونه ملغى. 1 

قال العصام: قوله: «وذلك غير جائز خلافا للأخفش وابن جني» لا مطلقاء بل إذا اتصل بالفاعل ضمير 
المفعول به أو بالمفعول به ضمير الفاعل» بل لم يخالفا في عدم جواز الإضمار قبل الذكر لفظا ورتبة 
وإن اشتهر ذلك منهماء بل اتفقا فيه وخالفا في لزومه في المثال المذكور كما أوضحناه لك. ففي قوله: 
«خلافاً للأخفش وابن جني» نظر. ولك أن تقول الخلاف في تأخر مرجع الضمير لفظاً ورتبة» لا في 
قوله: «وذلك غير جائز». 

[1] الجملة دعائية. والمراد بالكلاب العاويات: إما شرار الناس أو حقيقتها. قال قدس سره في الحاشية: 
عوى الكلب يعوي عواء إذا صاح, انتهى. وقد فعل جملة إخبارية وقعت على سبيل التفاؤل بأن الدعاء 
قد أجيب. 

[] جعل الضمير إلى «عدي» هو المعنى الجزيل الذي لا يكاد يتخطاه البليغ؛ لأنه الموافق للعرف من 
حوالة الرجل المسيء إلى ربه» ولأن الرب هو الملجأ للرجل» فإذا انتقم للمظلوم منه يكون أشد عليه. 

[*] تمييزء أي: إذا انتفى لفظ الإعراب. 

[] فإن إحضار الفرد متضمن لإحضار جنسه خصوصاً إذا لم يكن الغرض متعلقاً بخصوص فرد كما في 
التمثيلاات. 


[5] أو في ضمن ذكر المقابل الذي هو الفاعل لانتقال الذهن من أحد المتقابلين إلى الآخر. 
[5] فيه أنه إن أريد لا بالوضع له يلزم أن يكون اللفظ الدال على المعنى المجازي قرينة عليه» ولم يقل به 


أن وإن أريد لا بالوضع له ولا لما يستلزمه يلزم ألا يكون اللفظ قرينة بمعناه التضمني والالتزامي 
مع أنه قد يكون اللفظ قرينة لهما. فالأولى أن يقال في تفسير القرينة: هي الأمر الدال على الشيء من 


غير الاستعمال فيه. 
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لا يعهد أن يطلق على ما وضع بإزاء شيء أنه قرينة عليه» فلا يرد !"أن ذكر الإعراب 
مستغنى عنه؛ إذ القرينة شاملة له» وهي: 

١-إما‏ لفظية؛ نحو: «ضَرَبَتْ مُوسَى 0 لكا 

؟-أو معنوية نحو: «أكَلَ الْكُمَدْرى بَحيّى ). دأو كَانَ) الفاعل (مُضْمَر 1 مُتَصِاةُ 
بالفعل !"ا: 

اذا افونت زفذا»: 

؟-أو مستكناً ك«زَيْرٌ ضَرَبَ غُلآمَة»» بشرط أن يكون المفعول متأخراً عن الفعل؛ 
لئلا ينتقض بمثل: (ركذا مجاقة: 

رأ وَقَعَ لم أي : 0 الفاعل (بَعْدَ «إلأ» يشرظ توسطها مديه! 
صورتي التقديم والتأخير "!2 نحو: «مَا ضَرَبَ زرَيْدٌ إل عَمْراً) ل 
«إنْمَا ضَرَبَ زَيْدُ عَمْرأ (وَجَبَ تَقْدِيمُه 0) أي: تقديم الفاعل على المفعول في جميع 
هذه الصور ا"ا. 


[1] مع أن التعميم بعد التخصيص شائع. 

["] فإن القرينة فيه اتصال علامة الفاعل بالفعل. ومن القرائن اللفظية الإعراب الظاهر في تابع أحدهما 
أو كليهماء نحو: «ضرب موسى عيسى الظريف» أو اتصال ضمير الثانى بالأول» نحو: «ضرب فتاه 
موسى)). ١‏ 

[*] ليس المراد بالاتصال معنى اللغة بل المصطلح؛ وهو كون الضمير مما لا يستقل في التلفظ»؛ فإذا كان 
الفاعل هكذا لا يصح تقديم المفعول عليه. فلا يطلب قوله «متصلاً» صلة. ولا فائدة في قول الشارح: 
«بالفعل»؛ بل يوهم اختصاص الحكم بفاعل الفعل» وليس كذلك لجريانه في «رويد زيداً» مثلا. 

[4] أي: بعد «إلا» الواقعة بينهما في صورة التقديم الثابت والتأخير الذي يحكم بامتناعه. يعني: أن التقديم 
الثابت مشروط بتوسط «إلا» بينهما؛ إذ لو لم يتوسطء وقدم الفاعل على المفعول لزم الفصل بين أداة 
الاستثناء والمستثنى» وذلك غير جائز. والتأخير الممتنع أيضا مشروط بتوسط «إلا» بينهما لما سيذكره 
كلتن سيره : 

[ه] أي: وجوب التقديم وامتناع التأخير الذي هو لازمه كلاهما مشروط بتوسط «إلا» لإفادة انقللاب 
المعنى في هذه الصورة. وأما في صورة تقديم المفعول مع «إلا»» فلا يلزم الانقلاب بحسب الظاهر 
إلا أنه غير مستحسن. 

[] أي: على ما يكون بعد الفعل؛ إذ المقصود امتناع الفصل بينه وبين الفعل؛ فلا يرد «زيداً ضربت». فلو 
قال: وجب أن يليه لكان أوضح. 

[] لا يقال: لا حاجة إلى هذا القول في جزاء الشرطء فإن الشرط يلال على هذا؛ لأنا نقول: لما وقع البعد 
بين حرفي الشرط والجزاء توهم أن الجزاء متعلق بالأخير» فدفع هذا الوهم بذلك القولء أو نقول: 


أما في صورة انتفاء الإعراب والقرينة فيهما: فللتحرز عن الالتباس [. 

وأما فى صورة كون الفاعل ضميراً متصلاً: فلمنافاة الاتصال الانفصال !"ا. 

وأما في صورة وقوع المفعول بعد «إلا»» لكن بشرط توسطها بينهما في صورتي 
التقديم والتأخير» فلئلا ينقلب الحصر المطلوب»ء فإن المفهوم من قوله: «مَا ضَرَبَ 
رَئِدٌ إلا عَمْراً» انحصار ضاربية «زيد» في «عمرو» مع جواز أن يكون «عمرو» مضروباً 
لشخص آخر اخل والمفهوم من قوله: «مَا ضَرَبَ 05 إلا رَيْدٌ انحصار مضروبية 
«عمرو» في «زيد» مع جواز أن يكون «زيد» ضارباً لشخص آخرء فلو انقلب أحدهما ا 
بالآخر بينهما لانقلب الحصر المطلوب. 

وإنما قلنا: «بشرط توسطها ا٠ا‏ بينهما في صورتي التقديم والتأخير»؛ لأنه لو قدم 
المفعول على الفاعل مع «إلا» 7 فيقال: «مَا ضَرَبَ إِلَا عَمْراً زَيْدُ» فالظاهر أن معناه 
انحصار ضاربية «زيد» فى «عمرو»؛ إذ الحصر إنما هو فيما يلى «إلا». فلا ينقلب 


مقصوده تحرير المدعى ليستدل على كل منها بقوله: أما في صورة انتفاء الإعراب إلى آخره. 

[1] المخل بالمقصود مع رعاية النظم الطبيعي. لقائل أن يقول: التحرز عن الالتباس المخل يقتضي امتناع 
تقديم المفعول على الفعل في نحو: «موسى ضرب عيسى») لالتباسه بالاسمية التي تخل بالمقصود. 

["] يعني: لو قدم المفعول المذكور بعد الفعل على الفاعل المتصل به يلزم انفصال الفاعل. فإن قلت: 
إنما يلزم انفصال الفاعل لو كان المفعول منفصلاً. وأما إذا كان المفعول أيضاً متصلاً فلا أي: لا يلزم الانفصال» نحو: 
«ضربتك» كما لا يلزم الانفصال في «ضربتك»؟ قلت: على هذا يلزم تقديم الأضعف على الأقوى فيما هو كالكلمة 
الواحدة» والفاعل المضمر المتصل بالفعل كالجزء للفعل لفظاً ومعنى. فلو دخل المفعول بينه وبين الفعل يلزم وقوع كلمة 
بين أجزاء كلمة» وذا لا يجوز. 

[*] هذا ظاهر في المثال المذكور ونظائره مما كان الفاعل خاصضاً. أما إذا كان عامّاً فلاء كقولك: «ما ضرب 
أحد إلا زيداً»» وذلك لأنه لم يبق أحد حتى يصح أن يكون «زيد» مضروباً له. 

[4] أي: أحد هذين التركيبين بالآخر بأن يقدم المفعول» ويؤخر الفاعل؛ ويقع إلا بينهما. 

[ه] يجب عند أكثر النحاة تقديم الفاعل إذا كان المفعول بعد «إلا»» ولا يجوز تقديم المفعول لا مع «إلا» 
ولا بدونهاء ويجوز تقديم المفعول مع «إلا» عند السكاكي وجماعة من النحويين. فالظاهر في حل 
عبارة المتن أن يكون على مذهب أكثر النحويين. وكأنه دعا الشارح إلى حل عبارة المتن على مذهب 
السكاكي أن المصنف علل وجوب التقديم بانقلاب المعنى. ولك أن تتكلف في التعلل» فتقول: المراد 
أنه يلزم الانقلاب في بعض الصورء وحمل الباقي عليه طردا للباب. 

[3] كما ذهب إليه السكاكي وجماعة من النحويين. وأما عند أكثرهم فلا يجوز؛ لأنهم لم يجوزوا أن يعمل 
ما قبل «إلا» فيما بعد المستثنى بها إلا أن يكون تابعاً له أو معمولاً لغير عامله أو مستنثنى منهء فكأنه 
قدس سره حمل كلامه على ما هو المتفق عليه» أو مال إلى ما ذهب إليه الجماعة. 


الحصر المطلوب» فلا يجب تقديم الفاعل» لكن لم يستحسنه بعضهم؛ لأنه من قبيل 
قصر الصفة على شيء قبل تمامها !'. 

وإثما 'قلناة «الظاهر أن معناة كذاة لاحتمال أن يكون معناه: زا ضدت أخداً 
الأعفرا :245 ا" ققيه التعصار حفة كز واج منينا فى الاق وه الفا خخ 
المقصود. 

وأما وجوب تقديمه عليه ففى صورة وقوع المفعول بعد معنى «إلا»؛ لأن الحصر 
ههنا فى الجزء الأخيرء فلو أخر الفاعل انقلب المعنى قطعاً. 

[ تأخير الفاعل عن المفعول ] 
(وَإِذَا انَصَلَ بو "0 أي: بالفاعل: ١-(ضصَمِيرُ‏ مَفْعُولٍ) نحو: «ضَرَّبت رَيْداً غُلَامُةُ». 


١-(أق‏ وَفَعَ) أي : الفاعل (بَعْدَ «إلأ»» المتوسطة بينهما ففى صورتى التقديم والتأخير» 
نحو لاما ضَدَت:غهراً إلا رَيْدّ)ه وفائدة هذا القيد مكل :ما عرفت آنفاً. 


: 
أَحَد 


حد 


عرق وقع الفاعل بعد (مَعْنَاهَا) أي معنى «إلا»» نحو: «إنَّمَا ضَرَبَ عَمْراً رَيذُ). 
:-(أؤ انَّصَلّ مَفْعُولُه بأن يكون المفعول ضميراً متصلاً بالفعل !" (وَهُىَ) أي: 


8. 


الفاعل (غيد) ضمير (متّصَل به) نحو: «ضَرَبَكَ رَيْذّه (وَجَبَ تَأَخَيدةُ لعل أي : تأخير 
الفاعل عن المفعول في جميع هذه الصور. 


[1] ففيه عدول عن الأصل مع منع مانع عن العدول؛ ولا يجوز العدول بلا منع مانع عن الأصل فضلًا عن 
جوازه مع المانع عن العدول. 

[”] كما ذهب إليه جماعة من النحويين. وأما عند أكثرهم فلا يجوز استثناء شيئين بأداة واحدة بلا عطف» 
وللمجوزين أن يستدلوا بقوله تعالى: طإوَمَا.نَرَاكَ انبَعَكَ إِلّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاؤََْا بَادِيَ الوّأي» (سورة 
هود:/ا١؟)»‏ أي: وما نراك اتبعك أحد في حال من الأحوال إلا الذين هم أراذلنا في بادئ الرأي؛ أي: 
بلا رواية قوية» وقد يرد بأن الظرف متعلق بفعل مقدرء أي: اتبعوا في بادئ الرأي؛ أو بأن الظرف مما 
يكفيه رائحة من الفعل. 

[*] وكذا إذا اتصل بصلة أو صفة ضمير المفعول عند من لم يجوز الفصل بين الصفة والموصوف 
بالأجنبي» نحو: «ضرب زيداً الذي ضرب غلامه» و«أكرم هندا رجل ضرب غلامها». 

[] بقي فيه نحو: «زيد ضربك»»؛ فإن المفعول فيه ضمير متصل بالفعل.مع أنه يجب تقديم الفاعل» فأخرجه 
بقوله: «وهو غير متصل». 

[5] لم يقل: وجب تقديمه» أي: المفعول؛ لأنه ذاكر أحوال الفاعل. 


أما في صورة اتصال ضمير المفعول به: لئلا يلزم الإضمار قبل الذكر لفظأ ورتبة [. 
وأما في صورة وقوعه بعد «إلا» أو معناها: لثلا ينقلب الحصر المطلوب !". وأما 
في صورة كون المفغول ضميراً متصلاً» والفاعل غير متصل: لمنافاة الاتصال توسط 
الفاعل الغير المتصل بينه وبين الفعل» بخلاف ما إذا كان الفاعل أيضاً ضميراً متصلاً 
فإنه يجب حينئذ تقديم الفاعل» نحو: «ضَرَبْتُكَ)». 


ا ا 


(وَقَدْ يُحدَفُ الْفغل) الرافع للفاعل (ِلِقِيَامِ قَرِيئةٍِ) دالة على تعيين المحذوف: 

١-(جَوَازَأ‏ أي: حذفاً جائراً لكا (في مِثْلِ) قولك: (رَيْدٌ ") أي: فيما كان جواباً 
لسوال !'! مشحقق: لمن قَالَ: «مَنْ قَام؟») سائلا عمن يقوم به القيام؛ فيجوز أن تقول: 
«زيد» بحذف «قام» أي: «قَامَ رَيدٌ»» ويجوز أن تقول: «قَامَ زَيْدٌ» بذكره. وإنما قدر 
الفعل دون الخبر؛ لأن تقدير الخبر يوجب حذف الجملة» وتقدير الفعل يوجب حذف 
جزئيهاء وَالتَقْلِيلُ في الْحَذْفٍ أؤْلَى. 

() كذا يحذف الفعل جوازاً فيما كان جواباً لسؤال مقدر في نحو قول الشاعر في 
مرئية يزيد بن نَهْشّل: (ِليِئِكَ) على البناء للمفعول (ِيَزِيدٌ) مرفوع !" على أنه مفعول ما لم 


]١[‏ ينبغي أن يكون في وجوب تأخير الفاعل في هذه الصورة خلاف الأخفش وابن جني. أما على ما 
ذكره الشارح فلجواز الإضمار قبل الذكر عندهما. وأما على ما نقلناه من مذهبيهما فلأن رتبة المفعول 
عندهما أن يلي الفعل» ويكون في موضع الفاعل فلم يلزم من تأخيره الإضمار قبل الذكر رتبة» 
فتأمل. 

[؟] لأن مضروبية ما قبل إلا محصورة فيما بعدهاء والضاربية محتملة» فلو قدمت الفاعل لانعكس 
المعنى. 

[*] مقام الفعل في الدلالة على ما هو المرام. واللام للوقت لا للأجل؛ لأن قيام القرينة مصح لا باعث. 

[4] إشارة إلى أن «جوازا» مصدر بمعنى اسم الفاعل؛ ونصبه على المصدرية باعتبار موصوفه الذي هو 
الحذف. 

[ه] خبر مبتدأ محذوف» أي: هو في مثل كما هو الشائع في التمثيلات. 

[7] وكون السؤال قرينة إنما هو باعتبار جزئه الذي هو «قام». وقوله: «فيجوز» مع ما عطف عليه تفريع 
على كون المثال مما يجوز فيه الحذف. 

0 والأصل على «يزيد»؛ لأن البكاء يتعدى ب«على»» لكنها تحذف لكثرة الاستعمال. نقل عن العارف 
الرومي قدس سره: أن «يزيد» منادى بحذف حرف النداءء» والجملة الندائية معترضة. وذلك لأن 


يسم فاعله (ضارع) أي عاجز ذليل» وهو فاعل الفعل المحذوف» أي «ينكيه ضارعٌ» )0 
بقرينة السؤال المقدر !"!» وهو «من يبكيه؟». وأما على رواية «لِيَئِكِ يزيدٌَ» على البناء 
للفاعل» ونصب «يزيدَ» فليس مما نحن فيه ل"ا. (لِخْصُومَة ) متعلق ب«ضارع» [ها أي 
يسكبه من يذل ويعجزعن مقاومة الخصهاء؛ لأنه كان ظهيرا للعجرة والاذلاء: وآخرالبيت: 
عوسي 22222 #وتطتط ييا طيخن الطراي 

والتخعيطة التسائن مل شك ويل 1 

والإطاحة: الإهلاك. 

و«الطوائح»: جمع «مُطِيحَة» "ا على غير القياس كدلُواقح» جمع «مُلْقحة» "ا. 


المناسب للمقام أن يدعى أن «الضارع» و«المختبط» لما وقعا في شدة ونقمة بسبب موتك يا يزيد 
ناسب أن يبكى عليهما دونك؛ لأنك في رخاء ونعمة. 

]١[‏ نكرة مفيدة للعموم وإن كان في حيز الإثبات مثل تمرة خير من جرادة » كما هو المناسب لمقام المدح» 
وإليه أشار بقوله: أي: يبكيه من يذل إلا أن العموم عرفي لا حقيقي كما لا يخفى. 

[؟] المدلول عليه بلفظ المبنى للمفعولء فإنه منشأ للالتباس والتردد» وهو منشأ للسؤال» فنزل السبب منزلة 
العسبينة 1 

لع وعلى البناء للمفعول أيضاً لو جعل «يزيد» منادى حذف حرف ندائه» وجعل مضارع مفعول ما لم يسم 
فاعله «لبيك» لا يكون مما نحن فيه. نقل هذا التوجيه عن المولى الرومي. 

[:] اللام للأجل كما هو الظاهر. وحيتكذ يراد بالخصومة خصومة غيره. ويحتمل أن يكون للوقت» وحيتئذ 
يحتمل خصومته وخصومة غيره. 

[ه] وإن لم يعتمد على شيء؛ لان لدان وى برافد من لفق » لا بيبكيه المقدر؛ لأن هذا البكاء بكاء 
فوته» لا بكاء الخصومة مع أنها ليست سبباً قريباً للبكاء. 

[5] حكاية حال ماضية قد يورد الماضي بصورة الحال إذا كان الأمر هائلًا لاستقراره في الخيال مع بقاء 


[4] بمعنى مهلكة على خلاف القياس» يعنى: على حذف الزوائد من المزيد كما يقال: أعشب فهى عاشب. 
وطافيحة من الإلقا. ْ ْ 

قال عبد الغفور: قوله: «والطوائح جمع مطيحة» على حذف الزوائد» كما يقال: أعشب فهو عاشبء ولا 
يقال: مطيحات على القياس. ويجوز أن يكون جمع طائح للنسبة» مثل: ماء دافق» يقال: طاح يطوح 
وطاح يطيح؛ أي: ذهب. 

[4] الأولى أن يقال: جمع ملقح؛ لأن المراد منه الفحل. واللواقح الرياح التي تهب في الربيع. وتحمل 
الأشجار بسببها وتتزهر. 
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و«مما» يتعلق '] ب«مختبط» "أ و«ما» مصدرية "ل يعني : «ويبكيه أيضا من يسأل 
بغير وسيلة من أجل إهلاك المهلكات ماله» وما يتوسل به إلى تحصيل المال؛ لأنه كان 
معطي السائلين بغير وسيلة». 

0 قد يحذف الفعل الرافع للفاعل؛ لقيام قرينة دالة على تعيينه‎ )9(- ١ 
ددا واننا (فِي مِثْلٍ) قوله تعالى :«لوَإِنْ عد مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ /4) أي‎ 
اللي ب ل ا و وات ا لاا‎ 
لم يبن المفسّر مفسّراً بل صار حشوأء بخلاف المفسّر الذي فيه إبهام بدون حذفه؛‎ 
فإنه يجوز الجمع بينه وبين مفسّره كقولك: «جَاءَنِى صخل أَيْ رَيذ» فتقدير الآية: «وإن‎ 
استجارك أحد من المشركين استاجرك»» فدأَحَدٌّ» فيها فاعل فعل محذوف وجوباً وهو‎ 
استجارك الأول المفْسَرُ ب«استجارك» الثاني وإنما وجب حذفه؛ لأن مفسّره قائم مقامه‎ 
مغن عنه» ولا يجوز أن يكون «أحَدٌّ» مرفوعاً بالابتداء؛ لامتناع دخول حرف الشرط‎ 
على الاسمء بل لا بد له من الفعل.‎ 

*-(وَقَدُ يُحْذَفَان) أي الفعل والفاعل فقا لحلل دون الفاعل وحده (في مثل: «نَعم») 
جواباً (لِمَنئْ قَالٌ: «أَقَامَ رَيد5) أي: «نَعَمْ) قَامَ ريد فحذفت الجملة الفعلية !"أ وذكر 
]1١[‏ ولفظ «مما» متعلق ب«مختبط» لا ب«يبكيه» ففيه تعريض للرضي والهندي. 

1 ل وتعلقه ب«يبكيه» المقدر مما يأباه سليقة الشعر؛ لأنه لما بين سبب الضراعة ناسب أن 

[؟] لأنها أمكن ب اسرمولة بعد ل الزفا الطر مم قو اكه 

[غ] فيه أن القرينة لو كانت دالة على تعيين المحذوف في هذه الصورة لم يلزم الإبهام من حذفه» ولم يحتج 
إلى ذكر المفسرء بل القرينة في هذه الصورة تدل على أصل الفعل مطلقاً لا على تعيينه» فإن حرف 
الشرط في هذا المثال قرينة أصل الفعل لا لخصوص «استجارك» إلا أن يقال: مراده من القرينة الدالة 

على تعيين المحذوف هي المجموع من حرف الشرط ووجود المفسرء فتأمل. 
زه أي: فيما حذف وفسر: إما بنفس المحذوف» أو بما يفهم منه معناهء نحو قوله تعالى: «ولز أَنْهُمْ 

صَبَرواة (سورة الحجرات 6 والتقدير: لو ثبت أنهم صبرواء فحذف «ثبت)» وفسر بأن الدالة على 

الثبوت التي خبرها فعل ماض. وذلك فيما بعد «لو» خاصة سواء كان للشرط أو للتمني. وبهذا ظهر 

أن ما ذكره الشارح أنه لو ذكر الفعل لصار المفسر حشواً لا يتم. 

[5] لا اختصاص لهذا الحذف بالفعل والفاعل؛ بل يحذف أي كلام كان سواء كان اسميّا أو فعليّا قصيرا 

كان أو طويلاء مركباً من الفعل والفاعل؛ أو من الفعل وجميع متعلقاته. 

[0] إنما تقدم الجملة؛ لأنا نفهم نسبة تامة. ونعم غير صالحة لإفادتها؛ لأنها حرف غير مستقل 


بالمفهومية. 
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«تَعَمْ» في مقامها!'!» وهذا الحذف جائز بقرينة السؤال لا واجب !"؛ لعدم قيام ما 
يؤدى مؤداه فى مقامه كالمفسر» فيلزم في الكلام استدراك» وإنما قدر الجملة الفعلية 
لا الاسمية بأن يقال أي : «نَعَمْ َك قَامَ»؛ ليكون الجواب مطابقاً للسؤال فى كونه جملة 


ب 


اللنعرة! 


(دَإِذًا تَتارّعَ الْفِعْلآنِ 7") بل العاملان1؛ إذ التنازع يجري في غير الفعل أيضاً ا“ 
نحو: «زَيْذٌ مُعْطٍ وَمكْرِمٌ عَمْراً))؛ و«بكق كَرِيمٌ وَشَرِيف 5" واقتصر على الفعل (“ا؛ 
لأصالته في العمل. وإنما قال: «الفعلان» مع أن التنازع قد يقع في أكثر من فعلين ا" 
اقتصاراً على أقل مراتب التنازع» وهو الاثنان (ظاهِراً) أي: اسماً ظاهراً واقعاً (بَعْدَهُمَا) 
أي: بعد الفعلين؛ إذ المتقدم عليهما والمتوسط بينهما معمول للفعل الأول "ا؛ إذ هو 
يستحقه قبل الثاني» فلا يكون فيه مجال التنازع؛ ومعنى تنازعهما فيه أنهما بحسب 


]1١[‏ فيه أن كلمة «نعم» إن كانت مذكورة بعد الجملة يكون مذكورة في مقام الجملة بعد حذفها. وأما إذا 
كانت قبل الجملة فهي مذكورة في مقام نفسها سواء ذكرت الجملة أو حذفت» وههنا ليس كذلك إلا 
أن يقال: المراد بذكر «نعم» مقام الجملة الاكتفاء بها عن ذكر الجملة. 

[] وقد يحذفان وجوباً كما في المنادى» والحال المؤكدة» والتحذير. 

[*] من قبيل تجاذبنا الثوب. 

[:] قال بعض المحققين: لكن ينبغي أن يخص العامل بغير المصدرين في نحو: «أعجبني ضرب وقتل 
زيد» فإنه لا يصح فيه قطع النزاع على مذهب البصري والكوفي؛ إذ لا يضمر الفاعل في المصدر. ثم 
إن الأولى أن يشار إلى أن المراد بالفعل العامل في قوله: وقد يحذف الفعل أيضاً. 

زه لكن ينبغي أن يخص العاملان بغير المصدرين» نحو: ((أعجبني ضرب وقتل زيد»» فإنه لا يصح فيه 
قطع التنازع على مذهب البصري والكوفي؛ إذ لا يضمر الفاعل في المصدرء ولا يذهب عليك أن أولى 
مقام بالتنبيه على أن المراد بالفعل العامل قوله: والأصل أن يلي الفعل. 

[5] يجوز أن يراد بالفعلين العاملان على طريقة تغليب الأكثر على الأقل» أو الأصل على الفرع. 

0 نحو: كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على إبراهيم. وحينئذ يكون الأخير كالثاني» 
والبواقي كالأول عند البصريين. والأول هو الأولى» والبواقي كالثاني عند الكوفيين. 

[4] هذا رد لقول بعض الشارحين من أن التنازع متصور في صورة التقديم عليهما إذا كان التنازع في 
المفعولية» وفي صورة التوسط بينهما أيضاً إذا كان التنازع في المفعولية؛ إذ الأول يقتضي الفاعل 
والثاني المفعول. قال عبد الغفور: قوله: «معمول للفعل الأول» اتفاقاً. فلا يجري فيه النزاع بين 
الفريقين سواء اعتبر التنازع بين الفعلين كما اعتبر بعضهم أو لم يعتبر. 


المعنى يتوجهان إليه '» ويصح أن يكون هو مع وقوعه في ذلك الموضع "! معمولًا 
لكل واحد منهما على البدل "ا. 

فحينئذ '! لا يتصور تنازعهما في الضمير المتصل "؛ لأن المتصل الواقع بعدهما 
يكون متصلاً بالفعل الثاني» وهو مع كونه متصلاً بالفعل الثاني لا يجوز أن يكون 
معمولاً للفعل الأول “1 كما لا يخفى. 

وأما الضمير المنفصل الواقع بعدهما نحو: «مَا ضَرَبَ وَأَكْرَمَ إلا أن 1 ففيه تنازع» 
لكن لا يمكن قطعه بما هو طريق القطع عندهمء وهو إضمار الفاعل في الأول عند 
البصريين؛ وفي الثاني عند الكوفيين؛ لأنه لا يمكن إضماره مع «إلا»؛ لأنه حرف لا يصح 
إضماره ولا بدونه لفساد المعنى؛ لأنه يفيد نفي الفعل عن الفاعل» والمقصود إثباته له. 

ومراد المصنف بالتنازع "ا ههنا ما يكون طريق قطعه إضمار الفاعل» فلهذا خصه 


[1] لوقوعه بخصوصه أو بعمومه طرفاً لنسبتهما. وإنما قلنا بالعموم ليدخل فيه مثل: «حسبني وحسبتهما 
منطلقين الزيدان منطلقاً». ولا يخفى أن ذلك التوجيه إما بحسب الأصل والطبع؛ أو بحسب التصور 
السابق على التحقيق بمرتبتين؛ إذ لا نزاع بالفعل حال تحقق الفعلين لوجدان كل منهما معموله؛ ولا 
حال التصور الذي هو مبدأ للتحقق. 

[] أي: لا يأبى من حيث إنه واقع في ذلك الموضع أن يكون معمولًا لكل منهما ليتصور النزاع. ولا يخفى 
أن منطلقاً فى حسبنى وحسبتهما منطلقين الزيدان منطلقاً لا يأبى عن وقوعه معمولاً للفعل الثاني؛ بل 
بأ عو دلك يه اليفعول لولم و العكالفت بين الجشعز ان أن الخجر اليل بالقد نش بعيك 
إنه واقع في ذلك الموضع يأبى عن وقوعه معمولاً لغير ذلك الفعل» فظهر الفرق بينهما. 

[؟] أي: لا على الاجتماع والمعية؛ إذ لا يجوز اجتماع المؤثرين التامين على أثر واحدء وهم يجرون 
العوامل النحوية مجرى المؤثرات الحقيقية. 

[4] أي: حين إذ كان معنى التنازع في الظاهر ما ذكرء واعتبر فيه صحة كون المتنازع فيه معمولًا مع وقوعه 
في مكانه. 

]٠[‏ مطلقا أي: سواء كان ضمير غائب» أي: مخاطب أو متكلم؛ وسواء كان ضميراً مرفوعاً أو غيره. 

[3] إذ لا يطلب فعل أن يكون رافعاً لما اتصل بفعل آخرء كما لا يخفى. 

[0] هذا منقوض بمثل: «أقائم أو قاعد أنت» فإن «قائم» و«قاعد» تنازعا في «أنت». ويمكن قطع التنازع 
بالإضمار على مذهب الكوفية والبصرية بلا كلفة. ولا يخفى عليك أن «قائم» مع استتار فاعله هنا 
مبتدأ؛ إذ ليس مبتدأ في الكلام حتى يكون خبرا له» فهو صفة واقعة بعد حرف الاستفهام رافعة لغير 
الظاهر» فينتقض به حد المبتدأ أيضاًء فليكن هذا على ذكر منك حتى لا تحتاج إلى تنبيه مبتدأ في محله. 

[4] لأنه المناسب لما هو بصدده؛ وذلك لأنه يخالف ما يقتضيه الأصل السابق على رأي البصرية» فاحتيج 
إلى الاستثناء» ويوافقه على رأي الكوفية» فيكون من تفاريع الأصل السابق. وأما ذكر المفعول فلتتميم 


البحث. 
02 


بالاسم الظاهر !. وأما التنازع الواقع في الضمير المنفصل فعلى مذهب الكسائي يقطع 
بالحذف» وعلى مذهب الفراء فيعملان معاً. وأما على مذهب غيرهما فلا يمكن قطعه؛ 
لأن طريق القطع عندهه !"ا الإضمار» وهو ممتنع لها عرفت 1 

(فَقَدْ يكو لغ أي تنازع الفعلين: 

١‏ -<(فِي الْمَاعِلِيَةِ 13) بأن يقتضي كل منهما أن يكون الاسم الظاهر فاعلًا له فيكونان 
متفقين في اقتضاء الفاعلية "ا (مِثلٌ: «ضَرَبَنِي وَأَكْرَمَنِي رَيدٌ)). 

؟-(3) قد يكون تنازعهما (فِي الْمَفْعُولِئَةِ ') بأن يقتضي كل منهما أن يكون الاسم 


[1] إن قلت: حكم الاسم الظاهر الواقع بعد «إلا» حكم الضمير المنفصلء فلا بد من تخصيص الظاهر؟ 
قلنا: لعل المراد جواز القطع بالإضمار قياساًء لكن لما لم يستعمل إلا بطريق الحذف كان ينبغي أن 


يحدف. 


[؟] قال الشيخ الرضي: يلزم البصريين في هذا المقام» أي: في مقام «ما ضرب وما أكرم إلا أنا أو إلا زيد» 
متابعة الكسائي في مذهبه؛ لأنه يوافقونه ههنا في أنه من باب الحذف لا الإضمار؛ إذ لا يستعمل إلا 
كذلك. 

[] أي: والحال أن الإضمار الذي هو طريق القطع عند الجمهور ممتنع فيما ذكر لما عرفت آنفاً من لزوم 
استتار الحرف أو فساد المعنى. 

[4] الفاء جزاء الشرطء والجملة جزائية. ويجوز أن يكون الفاء للاعتراضء؛ والجملة معترضة:» والجزاء 
قوله: فإن أعملت الأول إن كان قوله: ويختار بالواو على ما في أكثر النسخ. وقوله: ويختار إن كان 
بالفاء على ما في بعض النسخ. 
قال عبد الغفور: قوله: «فقد يكون» الظاهر بحسب اللفظ أنه جزاءء وبحسب المعنى أنه بيان لأقسام 
التنازع» وحينئذ يكون الجزاء قوله: فإن أعلمت»ء أو المقدر الذي هو جاز إعمال كل منهماء أو فيختار 
كما في بعض النسخ. 

[ه] تفصيل وبيان للتنازع المجمل المذكور في الشرطية. وجزاء الشرط قوله: «فيختار البصريون إعمال 
الثاني» إذا كان بالفاء. وأما إذا كان بالواو فقوله: «فقد يكون في الفاعلية» جزاء الشرط. ثم اعلم أن 
النزاع في مفعول ما لم يسم فاعله داخل في النزاع في الفاعلية إما باختيار مذهب من جعل مفعول ما 
لم يسم فاعله داخلاً في الفاعل» أو بتعميم الفاعل من أن يكون حقيقيّاً أو حكمياً ولا يجوز إدخاله في 
المفعولية» فإن إطلاق المفعول على مفعول ما لم يسم فاعله غير شائع لا بالتعميم من الحقيقي والحكمي 
ولا بغيره. وأيضاً على تقدير أن يكون المفعول شاملاً لمفعول ما لم يسم فاعله لا بد من إظهاره عند 
إعمال الثاني واقتضاء الأول مفعول ما لم يسم فاعله عند البصري مع أنه يضمر في الأول ولا يظهر. 

[<] وإن اقتضى أحدهما فاعلًا حقيقيَاً والآخر مفعول ما لم يسم فاعله.الذي هو فاعل حكمي. 

[] الظاهر أن تعميم المفعولية أيضاً من الحقيقي والحكميء ليتناول التنازع في الحال في قولك: «جاء 


زيد وضربت عمراً راكباً». 


الظاهر مفعولاً له» فيكونان متفقين فى اقتضاء المفعولية (مِكْلُ: «ضَرَئْتُ وَأَكْرَمْتُ رَئْدأ). 
0 تنازعهما (فِي بتكي والمقغرلية) يلك يكون على وجهين 0 
100000 الا ا لضو 0 ولس هذا مما 
ثالثاً من التنازع 'أء بل هو اجتماع القسمين الأولين. 
وثانيهما: أن يقتضي أحد الفعلين فاعلية اسم ظاهر» والآخر مفعولية ذلك الاسم 
الظاهر بعينه. ولا شك فى اختللاف اقتضاء الفعلين ف هذه الصورة. وهذا هو القسم 
الثالث المقابل للأولين. 
فقوله: (مُخْتَلِفَيِنَ كل لتخصيص هذه الصورة بالإرادة» يعنى: «قد يكون تنازع 
الفعلين “! واقعاً فى الفاعلية والمفعولية حال كون الفعلين مختلفين فى الاقتضاء»: 
وذلك لا يتصور إلا إذا كان الاسم الظاهر المتنازع فيه واحداًء وإنما لم يورد مثالاً 
للقسم الثالث؛ لأنه إذا أخذ فعل من المثال الأول» وفعل من المثال الآخر حصل 
مثال الفسيم | الثالث» وذلك يتصور على وجوه كثيرة» 0 «ضَرَبَنِي وَصْرَئْتٌ 03 
و«أكْرَمَبِي وَأَكْرَمْتُ رَيْدأ» و«ضَرَبَني وَأَكْرَمْتُ رَيْدأ» و«أكْرَمَني وَضَرَبْتُ رَيْدأ» وغير 
ذلك مما يكون الاسم الظاهر مرفوعاً. 
(فْيَخْتَارُ) النحاة (الْبَصْرِيُونَ *! إِغْمّال) الفعل (الّاني) لقربه ”مع تجويز إعمال الأول. 
[1] وله وجه آخر أيضاً غير ما ذكر من الوجهين؛ وهو أن يقتضي أحد الفعلين الفاعل والمفعول» والآخر 
المفعول فقط نحو: «ضربت وحبست زيداً منطلقاً» إن كان النزاع في «زيداً منطلقاً» بأن يكون فاعلاً 
[؟] بل اجتماع القسمين الأولين» فإن وحدة المقسم معتبرة في جميع التقسيمات لثلا يخل في الحصر 
اجتماع القسمين. 
[:] حالء والعامل فيه معنى فعل يستفاد من الضمير المستتر في قوله: فقد يكون لرجوعه إلى تنازع الفعلين 
المدلول عليه بقوله: إذا تنازع الفعلان لا أن العامل نفس الضميرء فيكون هذا التركيب مثل هذا زيد 
قائماً في أن العامل فيه فعل توهمي. 
[] نبه على حالية مختلفين» وعلى ذي الحال والعامل أيضاًء وهو معنى الفعل المستفاد من الضمير الراجع 
إلى المصدر لا نفس الضمير كما يتبادر منه؛ لأن الضمير لا يعمل ولو رجع إلى نفس المصدر. 
[5] لم يقل: فالمختار إعمال الثاني خلافاً للكوفيين مع أنه أخصر وبعبارته في البيان أوفق؛ لأنه حيتئذ لا 
يعلم أن المختار عند الكوفيين الأول لاحتمال المساواة. 
[:] أي: قربه مع مساواة العاملين في القوة» فينتقض بمثل: زيد يضرب ومكرم عمراً. 


(3) يختار النحاة (الْكُوفِيُونَ إِعْمَالَ الأَوَلٍ) أي: إعمال الفعل الأول مع تجويز 

إعمال الثاني لسبقه؛ء وللاحتراز عن الإضمار قبل الذكر !'ا. 
(فَإِنْ أغْمَلْتَ) الفعل (الثّاني) كما هو مذهب البصريين» وبدأ به؛ لأنه المذهب 

المختار الأكثر استعمالاً (أَضْمَرْتَ الْمَاعِلَ فى) الفعل (الْأَوَلِ) إذا اقتضى الفاعل؛ 

لجواز الإضمار قبل الذكر في العمدة بشرط التفسير» وللزوم التكرار بالذكر ا" وامتناع 

الحذف «عَلَى وَفْقٍ) الاسم («الظَاهِرٍ ') الواقع بعد الفعلين» أي: على موافقته إفراداً 
وتثنية ويفا وتذكيرا وتأنيثاً؛ لأنه مرجع الضمير» والضمير يجب !ا أن يكون فقا 
للمرجع 5 هذه الأمور (دُونَ الحذ ف اكام؛ لأنه لد يجور حذف الفاعل إلا إذا سك 
شىء مسده (خلافاً لِلْكِسَائِي لكلل فإنه لا يضمر الفاعل بل يحذفه جردا عن الإضمار 

قبل الذكر. ويظهر أثر الخلاف فى نحو: «ضَرَبَانِى وَأكْرَمَنِى الزَّيْدَانِ» عند البصريين؛ 

و«ضْرَبَنِي َأكْرَمَنِي الزَّيْدَانِ) عند الكسائي. 
(وَجَارٌَ ") أي: إعمال الفعل الثاني مع اقتضاء الفعل الأول الفاعل "ا (خلافاً 

لِلْمَداءِ» فإنه لا يجوز إعمال الفعل الثاني عند اقتضاء الفعل الأول الفاعل؛ لأنه يلزم 

)0 فينبغي أن يقول: وحذف الفاعل والتكرار. 

[”] أي: بالإظهار» يعني: أن في معمول الفعل الأول عند إعمال الثاني ثلاث احتمالات: الإضمار 
والحذفء والذكر. فاختاروا الإضمار لجوازه في العمدة» ولم يختاروا الحذف؛ لأنه يلزم حذف الفاعل 
من غير أن يسد شيء مسده. ولم يختاروا ذكر الفاعل؛ لأنه يوجب تكرار اللفظ. 

[*] حال من الفاعل؛ أي: على وفق لفظه» أو على وفق معناه كأن يكون الفاعل لفظ"نفس'"» وتريد به 
مذكراً. 

[4] أراد بالضمير جنسه. فلذا أظهر في موضع الإضمار. 

[ه] صرح به ليرتبط به قوله: "خلافاً للكسائي"؛ ولهذا لم يذكر "ودون الإضمار؛ لأنه لم يذهب إليه 
أحد. 

[5] أصله يخالف قوله: الإضمار قول الكسائي خلافاً. 

[] الجملة اعتراضية ذكرت لبيان قول الفراء. 

[4] الأولى أن يضم إلى هذا الكلام قولنا: وإضمار الفاعل في الفعل الأول عند الجمهور وحذف الفاعل 
عن الأول عند الكسائي. ثم يقول خلافاً للفراء» فإن الخلاف يتعلق بجميعهاء ولا يرتبط دليله أعني: 
قوله: لأنه يلزم على تقدير إعماله إما الإضمار قبل الذكر أو حذف الفاعل إلا بملاحظة ما ذكرناء فإن 
بمجرد إعمال الثاني لا يلزم الإضمار قبل الذكر في الأول» أو حذف الفاعل فيه» فلا بد من تقييد إعمال 


الثاني بهذين القيدين. 
نك 


على تقدير إعماله: إما الإضمار قبل الذكر كما هو مذهب الجمهورء أو حذف الفاعل 
كما هو مذهب الكسائي» بل يجب عنده إعمال الفعل الأول» فإن اقتضى الثاني الفاعل 
أضمرته» وإن اقتضى المفعول حذفته أو أضمرته» تقول: «ضَرَبَنَى وَأكْرَمَانى الرَّيْدَانِ)) 
«ضَرَيَنى وَأَكْرَمْتٌ الزَّيْدَانِ»» «ضَرَيَنِى وَأكْرَمْتُهُمَا الزَّيْدَانِ»» ولا يلزم حينئذ محذور. 
وقيل: روي عنه تشريك الرافعين !"أ أو إضماره بعد الظاهر كما في صورة تأخير 
الناصب» تقول: «ضَرَبَنِى وَأكْرَمَيِى رَيِْدٌ هُوَ)» وَ«ضَرَيَبَى وَأكْرَفْتٌ رَيْدا هُوَّ» ورواية 
(وَحَذَفْتَ المَفعُول) تحرزا عن التكرار !"ا لو ذكرء وعن الإضمار قبل الذكر في 
١‏ 1 ؟: ).ميع؟ 000 5 0 :0 ٠‏ 3 1 4 0 00 
الفضلة لو أضمر (إِنَ اسْتَعْني عَنْهُ لا وَإِلا) أي: وإن لم يستغن عنه (أَظهَوْتَ) أي: 
المفعول» نحو: «حَسِبَني مُنْطَلِقاً وَحَسِبِتُ رَيْداً مُنْطَلِقا؛ لأنه لا يجوز حذف أحد 
مفعولي باب «حَيِِبْتُ» 1 ولا يجوز إضماره؛ لئلا يلزم الإضمار قبل الذكر في 
الفضلة !"ا. 
(وَإنْ أَغْمَلْتَ الْفِعْلَ الأول كما هو مختار الكوفيين (أض"مَرْتٌ الْقَاعِلَ نِي) الفعل 
(الثانى) لو اقتضاه؛ نحو: «ضَرَبَنِى وَأَكْرَمَيِى رَيْدٌّ» إذا جعلت «رَيْد» فاعل «ضرَبَنَى)» 
وأضسدوة فى «أكرم» اضميرا زاجعا إن :اريك لتقنه رمت فشكل وردفرة كيفل لا 
حذف الفاعل ولا الإضمار قبل الذكر لفظأً ورتبة» بل لفظاً فققط وهو جائزء (وَأْضمَوْتَ 
الْمَفْعُولَ فِي) الفعل «الثَّانِي) لو اقتضاه (ِعَلَى) المذهب (الْمُخْتَارٍ 0) ولم تحذفه وإن 
[1] فيلزم توارد العلتين على معلول واحدء وذلك غير جائزء وذلك لأن العوامل النحوية بمنزلة المؤثرات 
الحقيقية عندهم. 
["] أي: تكرار الاسم التنازع فيه وإن كان فاعلًا في إحدى المرتين» ومفعولًا في الأخرى. 
[*] شرط استغنى عن الجزاء لتقدم ما يدل عليه. 
[:] لأن مفعوله بالحقيقة مضمون المفعولين؛ لأنه متعلق الحسبان والعلم» فلو حذف أحد مفعوليه لزم 
حذف بعض الأجزاء لمفعول واحد. واعترض عليه بأنه يجوز في السعة وغيرها وإن كان قليلاً؛ لأن 
كلا منهما في الظاهر مفعول برأسه. 
[ه] لا بد أن يقول: والفصل الكثير بين الفعل ومفعوله لشديد الاقتضاء له لثلا يتجه عليه أنه فليؤخر الضمير 
عن الظاهر. ولا يخفى أن الإضمار أو التكرار أو الفصل لازم في التقدير» فالمقصود الاحتراز عن 


[5] الأولى على الاستعمال المختار. وكأنه أراد بالمذهب الاستعمال. 


جاز حذفه؛ لئلا يتوهم !'! أن مفعول الفعل الثاني مغاير للمذكورء ويكون الضمير حينتذ 
راجعاً إلى لفظ متقدم رتبة» كما تقول: «ضِرَينِي وَأكْرَمْتُهُ رَينّه (إلأ أنْ يَمَْعَ مَانِعٌ ') من 
الإضمارء كما هو القول المختارء ومن الحذف كما هو القول الغير المختارء (فُتُظْهِوَ) 
المفعول» فإنه إذا امتنع الإضمار والحذف لا سبيل إلا إلى الإظهار» نحو: «حَسِبَني 
وَحَسِبْتُهُمَا مُنَطْلِقَينِ الزَّيْدَانِ مُنْطلِقاً» حيث أعمل «حَسِبّنِي))) فجعل !"ا «الزيدان» فاعلًا 
له و«منطلقاً» 00 له وأضمر المفعول الأول في «حَسِبِتُهُمَا حَسِبْتُهُمَا»))» وأظهر المفعول 
الثانى وهو «منطلقين» لمانع؛ وهو آنه لو ضير مف ذا خالف المفعول الأول “ا.؛ ولو 
أضمر مثنى خالف المرجع؛ وهو قوله: «منطلقاً». 

ولا يخفى أنه لا يتصور التنازع *! في هذه الصورة, إلا إذا لاحظت المفعول الثاني 
ها وال على انضناك ذات ما بالانطلاق من غير ملاحظة تثنيته وإفراده» وإلا فالظاهر 
أنه لا تنازع بين الفعلين!'! في المفعول الثاني؛ لأن الأول يقتضي مفعولًا مفرداً 
والثاني مفعولاً مثنى» فلا يتوجهان إلى أمر واحدء فلا تنازع. ولما استدل "ا الكوفيون 
على أولوية إعمال الفعل الأول بقول امرئ القيس: 

وَلَوْأَنَّ ما أشعى لأذتى مَعِيمَّةٍ 20 كُمَانِي وَلَمْ أَطْلْبْ قَلِيلُ مِنَ الْمَالٍ 

حيث قالوا: قد تَوَجَّهَ الفعلان» أعنى: «كفاني ولم أطلب» إلى اسم واحد وهو 
«قليل من المال»» 0 الأول رفعه بالفاعلية» والثانى نصبه بالمفعولية» وامرئ 
[1] فإن قلت: كون المختار عدم الحذف لا يحتاج إلى بيان سبب؛ لأنه الأصل؟ قلت: ليس الأصل مختاراً 
مطلقاًء بل إذا لم يدع داع إلى خلافه» وإلا لكان الذكر مختاراً مطلقاء والحقيقة مختارة مطلقاً دون 
المجازء فلا بد لكون مختاراً مطلقاً من أمر زائد على الأصالة» وهو هنا ما ذكره. 
أي: أضمرت في جميع الأوقات إلا وقت منع مانع. 
الفاء لتفصيل المجمل كما في توضأ وغسل وجهه ويديه. 
وتأويل المفعول الأول بكل واحد بعيد. 
فيه أن إعراب التثنية في الاسم الظاهر كإعراب الرفع والنصب والتذكير والتأنيث» فكما يجوز أن يتبدل 
الإعراب والتذكير والتأنيث عند الإعمالين يجوز أن يتبدل إعراب المثنى أيضاً فيهما. 


[] لا يقال: لقائل أن يقول: لا يجوز أن يكون من باب إعمال الأول؛ وإلا لزم حمل كلامه على الوجه 
المرجوحء وهو حذف المفعول؛ لأنا نقول: الحذف لضرورة انسكار الوزن. 
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القيس الذي هو أفصح شعراء العرب أعمل الأول» فلو لم يكن إعمال الأول أولى لما 
اختاره؛ إذ لا قائل بتساوي الإعمالين !'!. 

فأجاب المصنف !"ا عن طرف البصريين وقال: (وَقَوْلُ امي الْقَئسِ !": «كَمَانِي 
وَلَمْ أَطْنْبْ قَلِيلُ من الْمَالِ» ليس مِنْه) أي: من باب التنازع (لِقّسَادٍ الْمَْتّى) على تقدير 
توجه كل من «كَمَانِي وَلَمْ أَطْنْث» لكا إلى «قَلِيلُ مِنّ الْمَالِ» لاستلزامه عدم السعي أ*ا 
لأدنى معيشة» وانتفاء كفاية قليل من المال» وثبوتَ طلبه المنافيى لكل منهما !"أ» وذلك 
لأن لفظ «لو» يجعل مدخوله المثبت شرطأ كان أو جزاءً أو امخطوقا على أحدهما 
منفيَا والمنفي من ذلك مثبتاً. 

فعلى هذا ينبغي أن يكون مفعول دم أَطْلْت) مخلاؤناء أي : «لم أطلب العز 
والمجد» كما يدل عليه البيت المتأخر» أعني قوله: 


وَلكِنّمَا أشعى لِمَجْدٍ مُوَثلٍ وَقَدْ يُدْرِكُ الْمَجْدَ الْمُوَتّلَ أَمتَالي 


و حينئا ب ح المئ: 2( يعني: «أنا لد أسعى لدي معيشة» ولا يكفيني قليلٌ من 
المال؛ ولكن أطلن المجد الأصيل القابت» وأسعى له): 


]١[‏ فيه أنه يجوز أن يكون امرؤ القيس يسوي الإعمالين؛ لكنه اختار الأول لاستلزامه ما هو الواجب. 
[؟] جواب لماء وإتيان الفاء في جوابه الماضي لفظأً واقع قليلّاء كذا فهم من الرضي في بحث الظروف. 
اانا صرح باسمه تنبيهاً على قوة الاستشهادء وضرورة الجواب عنه. وقوله: «كفاني» بدل أو بيان لقول. 
[4] إن قلت: هذا إذا كان «لم أطلب» معطوفاً على «كفاني». وأما إذا كانت الجملة حالية» أو معترضة؛ أو 
معطوفة على الشرطية. فلا يلزم هذا الفساد؟ 

قلنا: لا يجوز الأول للزوم تقييد الجزاء بنقيض الشرطء ولا الأخيران للزوم حمل الكلام على التأكيد 
دون التأسيس مع أن واو العطف والاعتراض ينبو عن ذلك. وذلك لأن نفي السعي مستلزم لنفي 
الطلب. 

إن قلت: السعي الطلب البليغ» فيكون أخص من الطلبء ونفي الخاص لا يستلزم نفي العام؟ 

قلنا: المراد بالسعي هنا الطلب مطلقاً؛ لأن الكفاية تحتاج إلى الطلب لا إلى الطلب البليغ. 

وجعل نقيض الشرط جزاء له. 

[5] أما منافاته لعدم السعي» فلما مر من أن المراد من السعي الطلب. وأما منافاته لعدم الكفاية» فلما يدل 


عليه صريح الشرطية. 
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مَفُعُولُ مَا لّمْ يُسَمْ م فَاعِلهُ) أي: مفعول فعل أو شبه فعل '! لم يذكر فاعله؛ وإنما لم 
00 عن الفاعل "ا ولم يقل: «ومنه» كما فصل المبتدأ حيث قال: «ومنها: المبتدأ» 
لشدة اتصاله بالفاعل !'! حتى سماه بعض النحاة فاعلًا (كُلٌّ مَفْغُولٍ 0! حَُذِفٌ فَاعِلُه [:) 
أي: فاعل ذلك المفعول؛ وإنما أضيف إلى المفعول؛ لملابسة كونه فاعلاً لفعل متعلق 
2 (وأقيع هُوَا”) أي: المفعول (مُقَامَهُ أي: مقام الفاعل في إسناد الفعل أو شبهه إليه. 
(وَشَوْطّ) أي : خط سبرل لم يي واتلددوي حدق داعلث وإقامته مقام الفاعل 
إذا كان عامله فعلاً أَنْ تُكْكِرَ تكد ضيمة لْفِغلٍ إِلَى «فُعلَ»» أي: الماضي المجهول !"ا 
(وَ«يُفُعلُ») أ المضارع المجهولء فيتناول مثل: «افتُعل وَاسْتُفْعِلَ ويُفْتَعلُ ويُسْتَفْعَلُ» 
وغيرها من الأفعال المجهولة المزيدة فيها 
وَل يَقَعُ لكام موقع الفاعل مقرل الغّاني مِنْ) مفعولي (بَاب «عَلِمْتٌ» "/؛ لأنه 
مستد إلى المقعول الأول إسناداً تامأ فلو أسند الفعل إليه ولا يكون إسناده إلا ثاما 


[1] الأظهر الأخصر مفعول عامل لم يسم فاعله. وبالجملة يصدق على مفعول المصدر المحذوف الفاعل 
على مفعول الفعل المحذوف الفاعل» نحو: اضربوا القوم» واضربا القوم» واضربي القوم, وأمثالها مما 
لا يحصىء فهو من تخصيص اللفظ بقسم منه اصطلاحا. 

[] اعلم أن الفصل هو ترك العطفء وكان المصنف في هذا الكتاب فصل العنوانات» وهو واقع ههنا 
أيضا: وأما إيراد «منه» أو «منها» في أول عنوانات المرفوعات والمنصوبات فليس عادة له حتى يحتاج 
في تركه إلى نكتة» بل يحتاج في إيراده على خلاف الأسلوب في قوله: ومنها المبتدأ والخبر إلى نكتة. 

[؟] لقيامه مقام الفاعل؛ واشتراكه معه في الأحكام. 

[:] فيه أن المنظور في التعريف الجنس لا الفرد» فلا يصح لفظ «كل» فلعله أقحم للإشعار بالطرد. 

[ه] بالمعنى المذكور لا الفاعل الحقيقي» فلا يرد النقض ب«أنبت الربيع البقل»؛ لأن الفاعل بالمعنى 
المذكور مذكور لا محذوف. 

[5] أكد الضمير المستكن لثلا يتوهم إسناد الفعل إلى قوله: «مقامه»» فيلزم خلو الجملة المعطوفة على 

الجملة الواقعة صفة عن الضمير. 

يعني: أنه أراد بالعلم أشهر أوصافه أو أراد بالشخص جنسه. ويجوز تقدير معطوف أي: إلى فعل ونحوه. 

[4] أي: لا يصح وقوعه لا أنه لا يقع في الاستعمال؛ وإلا كان الأنسب أن يقول: لم يقع» وألا يخصص 
الحكم بالمفعول الثالث من باب «أعلمت»؛ لأن الثاني منه أيضا لم يقع في استعمال مقام الفاعل. 

[4] لم يرد به أفعال القلوب كما هو المتبادر» بل كل فعل متعد إلى مفعولين هما مسند ومسند إليه» نقل 
أن المتأخرين جوزوا ذلك. 
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لزم كونه مسنداً ومسنداً إليه معأء مع كون كل من الإسنادين تامأ بخلاف: «أغجيني 

ضَْبُ زَيْدِ»؛ لأن أحد الإسنادين وهو إسناد المصدر غير تام (وَلا) المفعول (الكَالِتُ 

مِنْ) مفاعيل (بَابٍ «أغْلَمْتُ»!)؛ إذ حكمه حكم المفعول الثاني من باب «عَلِمْتُ) في 
(وَالْمَفْعُولُ له بلا لام!؛ لأن النصب فيه مُشعر بالعلية !ا فلو أسند إليه الفعل 

فَاتَ النصب والإشعارء بخلاف ما إذا كان مع اللام» نحو: «ضَرَب لِلتّأدِيب». 
(وَالْمَفْعُولُ مَعَهُ كَذَلِكَ 0 أي: كل من المفعول له والمفعول معه كذلك أي: 

كالمفعول الثانى والثالث من باب «عَلِمْتٌ» و«أَغلَفتُ» فى أنهما لا يقعان موقع 

الفاعل. 
أما المفعول له فلما عرفت. 
وأما المفعول معه؛ لأنه لا يجوز إقامته مقام الفاعل مع الواو التي أصلها العطف؛ 

إذ هي دليل الانفصال» والفاعل كالجزء من الفعل» ولا بدون الواوء فإنه لم يعرف 

تكد كرقة معول" عه 
(وَإِذًا وُجِدَ الْمَفْعُولَ بِه) في الكلام مع غيره من المفاعيل التي يجوز وقوعها موقع 

الفاعل (تَعَيّنَ) أي: المفعول به (لَهُ) أي: لوقوعه موقع الفاعل» لشدة شبهه بالفاعل !ا 

[1] قلت: لو اكتفى بقوله: ولا الثالث لصح؛ لأنه لا ثالث إلا لباب «أعلمت». قيل: لم يقع الثاني أيضاً. 

[؟] قيل: مع اللام أيضاً لا يقع. 

1 قيل: النصب في الظرف أيضاً مشعر بالظرفية؛ فلا بد من بيان فارق» ويمكن بيانه بأن ذات المفعول فيه 
يقنضي الظرفية» والنصب يدل على قصدها بخلاف المفعول له؛ فإن ذاته لا تقتضي العلية» وإنما يعلم 

[4] نبه على أن الكلام من عطف الجملة الاسمية على الفعلية» وليس قوله: والمفعول له من قبيل عطف 
المفرد. وإنما رجح هذا الاحتمال؛ لأن الأول يستدعي إعادة لا في المفعول له والمفعول معهء وفي 
هذا الاحتمال تجديد أسلوب البيان»ء وجعل كذلك عمدة» والأولى تفسير كذلك بالمفعول الثاني من 
باب «علمت» ليكون إشارة إلى واحد بعيئه. 

[ه] قيل: لبناء الفعل المجهول له وكون إسناده إليه حقيقة» وإلى غيره مجازاً. ولا يصار إلى غير الحقيقة 
مع إمكانها. وفيه أن معنى قولهم: لا يصار إلى المجاز مع إمكان الحقيقة أن الكلام إذا دار بين 
الحقيقة والمجازء فالحمل على المعنى الحقيقي متعين؛ لأن المتكلم بالحقيقة متعين مع إمكان التكلم 
بالمجاز» فالأظهر أن يقال: إن الإسناد إلى ما سواه مجاز عقلي» ولا يمكن المجاز العقلي مع وجود 


ماهو له. 
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في توقف تعقل الفعل عليهماء فإن الضرب مثلاً كما أنه لا يمكن تعقله بلا ضارب 
0 بخلاف سائر المفاعيلء فإنها ليست بهذه الصفة 

تَقُولُ: ضرِب رَيْدٌ بإقامة المفعول به مقام الفاعل (ِيَوْمَ الْجْمْعَق ظرف زمان (أَمَامَ 
8 ظرف مكان (صَرْباً شَّدِيدا) مفعول مطلق للنوع باعتبار الصفة. وفائدة وصف 
الضرب ١‏ بالشدة التنبيه على أن المصدر لا يقوم مقام الفاعل بلا قيد مخصضّص؛ إذ 
لا فائدة فيه !"! لدلالة الفعل عليه (فِي دَارِهِ) جار ومجرور شبيه بالمفاعيل "ا أقيم مقام 
الفاعل مثلها (فَتَعَيّنَ «رَيْذٌّ»؛ وَإِنْ لم 0 7 0 لم يوجد في الكلام المفعول به 
(فَالْجَمِيعٌ) أي: جميع ما سوى المفعول به “ (سَوَاءٌ '0) في جواز وقوعها موقع الفاعل. 

(3) المفعول الأول مِنْ باب 0 أي: الفعل المتعدي إلى المفعولين 
ثانيهما غير الأول (أَؤلَى) بأن يقوم مقام الفاعل (مِنْ) الممغون (الَّانِي)؛ لآن فيه معنى 
الفاعلية ' بالنسبة إلى الثاني؛ لأنه عاطء أي: اخل) تيبحو : «أغطِي زَيْذٌ درهماً» مع جواز 


[1] وكذا فائدة الزمان المعين في التمثيل حيث قال: يوم الجمعة ولم يقل زماناً. وفائدة المكان المعين 
حيث قال: أمام الأمير» ولح يكن كان لعي عن أذ الزمان المطلق والمكان المطلق لا يصلحان 
للقيام مقام الفاعل لعدم الفائدة لدلالة الفعل عليهما على ما قيل. وعلى هذا ينبغي ألا يجوز قيام 
مفعول به مبهم غاية الإبهام مقام الفاعل بأن يقال: ضرب شخص.ء وكذا المفعول بواسطة إذا كان في 
غاية العموم» نحو: ضرب في مكان. 

[] والفاعل محل الفائدة» فيجب أن يكون ما يقوم مقامه محلا لها. ولهذا لا يقع الزمان والمكان المبهمان 

مقام الفاعل لدلالة الفعل عليهما. فعلى هذا وجب تقييد قوله: فالجميع سواء بما سيذكره. 

[*] بلا واسطة. وإنما قيدنا بذلك؛ لأن الظرف وإن كان معه في مفعول فيه عند المصنفء فلا يظهر حينئذ 
القول بالتشبيه. 

4] وهو الزمان المعين» والمكان المعين» والمصدر المقيد» والمفعول بالواسطة. إن قلت: ينبغي أن يكون 
المفعول بالواسطة متعيناً لأن يقع مقام الفاعل؛ لأنه مفعول به؟ قلنا: صورة الجر لما كانت منافية لحالة 
الفاعل أعني: الرفع منعت أن يكون في درجة المفعول بلا واسطة. 

[ه] قيل: لو قال: والبواقي سواء لكان أخصر وأظهرء يعني: أن البواقي سواء في جواز وقوعها موقع 
الفاعل؛» وامتناع وقوعها موقعه. وفيه أن حال البواقي قد علمت عل تقدير وجود المفعول به. وإنما 
المجهول حالها على تقدير عدمه» فالتعرض لحالها على تقدير وجوده مستدرك مع أنه أراد التصريح 
برد مَنْ قال: إن البواقي على تقدير عدمه ليست سواءء كما أراد التصريح برد مَنْ قال: إن المفعول به 
إذا وجد مع المفاعيل لم يتعين فقال: وإذا وجد إلى آخره. 

[5] قيل: ينبغي أن يكون المفعول الأول من باب «أعلمت» أولى من الثاني؛ لأنه العالم» والثاني هو 


المعلوم. 
كك 





«أغطِي دِرْهَمٌ دَيدأ)» وذلك عند الأمن من اللبس. وأما عند عدمه 1 فيجب إقامة 
المفعول الأول؛ : نوه «أعظِئ 7“ عَمْراً). 


ال ا 
(وَمِنْهًا: الْمُيِكَدَأ!" وَالْحَيَدُ) وفي بعض النسخ: «وَمنة» كل يعني: من جملة 


وك اي ا ا من 
ا لك يه شتراكهما في العامل المعنوي ' 


(كالْميتداً: هُوَ ا الاسم ') لفظأً!"! أو تقديرا ليتناول» نحو: «وَأَنْ وفوا خَ 
إن قلت: : يجوز دفع الالتباس بلزوم المفعول الثاني في مركزه؟ 


قلنا: خوف الالتباس باق؛ لأن التأخير وإن دل على أنه مفعول ثان» لكنه لما كان مع ذلك صالحاً لأن 
يكون مفعولاً أوَّلأَ وهو أولى بأن يقوم مقام الفاعل أمكن أن : تقع الحيرة والاشتباه» وكثيراً ما يحترز 
عن خوف اللبس. 

عطف على قوله: فمنه الفاعل. 

الأوجه أن المراد حينئذ ومن الفاعل» وفائدته التنبيه على أنه من ملحقات الفاعل؛ ولذا جعل الرفع علم 
الفاعلية. 

بيان لحاصل المعنى لا أن «من» للتبعيض. ويحتمل أن يراد التبعيض بتقدير المضاف» أي: من جملة أفراده. 
أي: في باب المبتدأ والخبر» وهو أن يكون المبتدأ مسنداً إليه دون ما إذا كان مسنداً» فإنه مبتدأ يصار 
إليه للفوورة فلهذا لم يكن «قائم» في «أقائم أبوه زيد» مبتدأ لاحتمال أن يكون 0 ل«زيد». وليس 
لهذا القسم من المبتدأ خبر؛ لأنه مع مرفوعه كلام تام كالفعل مع فاعله» فلا معنى لتقدير خبر مسند 
إليه» كما تكلفه كثير من النحاة. 

وهو ههنا تجريد الاسم عن العوامل اللفظية للإسناد, أي: إسناده إلى شيء أو إسناد شيء إليه. 

قيل: أتى بصيغة الفصل الدالة على الحصر هنا دون الحدين السابقين مع أن الحصر مستفاد من مقام 
التعريف للزوم اطراده وانعكاسه» إما لأنه اكتفى في بعض اللحدود بدلالة صورة التصريح على صورة 
الاكتفاء» أو لأنه أراد التصرد يح بالحصر ليكون ردّاً على مَنْ زعم أن اسم الفعل مبتدأء وفيه نظر» لأن 
صيغة الفصل تفيد حصر المسند لا حصر المسند إليه. ولو سلم ذلك فهي لتأكيد الحصر؛ لأن المسند 
إليه إذا عرف باللام يفيد حصره على المسند. ولو سلم أنها لأصل الحصرء فنقول: إن اسم الفعل مبتدأ 
عند المصنف» ؛ فكيف يصح الحصر على زعمه؟ اللّهم إلا أن يقال: أراد حصر المبتدأ الذي اتفق ق عليه» 
ومن الواجب أن يحمل عليه ليصح التعريف. ولا يخفى أن الحصر حينئذ ليس للرد. 


| لم يرد بالاسم ما يقابل الصفة» كما تقتضيه مقابلته للصفة لجواز أن يكون هذا القسم من المبتدأ صفة 


مثل «ضارب» فى «زيد ضارب» محمول على «زيد». 

أي: بلا تأويل و «زيد» في «زيد قائم» أو تقديراً أي: تأويلا. فإن قوله: "أن تصوموا" في تأويل: 
صيامكم» والمضاف إليه خارج» وكذلك "تسمع بالمعيدي خير من أن تراه"في تقدير: سماعك 
بالمعيدي خير» وكذلك قولك: زيد قائم قضية في تقدير هذا اللفظ» وقولك: الحيوان الناطق ينتقل 
بنقل قدميه» فكان داخلاً في الاسم التقديري. 


لم4 ١‏ (الْمُجَودا" عَنِ الْعَوَامِلٍ اللَمْظِيَق أي: الذي لم يوجد فيه عامل لفظي صل !"!. 
واحترز به عن الاسم الذي فيه عامل لفظى كاسمى «إن» و«كَانَ»» وكأنه أراد 
بالعامل اللفظي: ما يكون مؤثراً في المعنى؛ لئلا يخرج عنه مثل: «بحشبك دَرْهَمٌ)». 
(مُشئّداً إِلَيهِ 0 واحترز به عن الخبر وثاني قسمي المبتدأ "] الخارج عن هذا القسمء 
فإنهما لا يكونان إلا مسندين أو الصَنَةُ سواء كانت مشتقة ك«اضارب» ومضروب 
وحسن» أو جارية مجراها كافْرَيْشِي» | ١‏ وَالْوَاقِعَة بَعْلّ حَْف الني) كدما» ورلا "ا 
ولت الاسْتِفْهَامِ ال ونحوه له لذن 2 أ وماء ومن». وعن سيبويه جواز الابتداء بها 
من غير استفهام ونفي مع قبح» والأخفش يرى ذلك حسيتا لكل وعليه قول الشاعر: 


[1]) سورة البقرة» .١85‏ 

[] قيل: إنما يصح لفظ التجريد مع أنه يقتضي سبق الوجود؛ لأن إمكان الوجود واحتماله قد ينزل منزلة 
الوجودء كقولك: ضيق فم الركية. 

[*] يعني: أن العبارة وإن كانت ظاهرة في سلب العموم» لكن المراد عموم السلب: إما باعتبار أن اللام 
أبطلت معنى الجمعية» فصار الجنس منفيّ أو باعتبار أن سلب العموم وإن كان أعم من عموم السلب» 
لكن المراد هو هذا بقرينة المقام. وأما القول بأن العبارة إن حملت على العدول أفاد عموم السلب» 
فغير ظاهر. انعا اكد التي يكرك اي جا وق د رم امالمر اف العراول النطاة وتيت الما 
والخبر ك«باب إن» وأخواته لثلا ين يننقض التعريف يقولاك: بحسبك درهم» وذلك لأن الذهن لا ينتقل 
من العوامل اللفظية إلى خصوص النواسخ 

[4] حال من الضمير في المجرد الراجع إلى الاسم 

[ه] قد أشار به إلى أن المبتدأ مشترك معنوي لا أن لفظ المبتدأ مشترك لفظي» كما ذهب إليه الشيخ الرضي» 
وإلا لزم استعمال اللفظ المشترك في معنيين 

[5] فإنه في قوة منسوب إلى قريش. 

[ أي: وكذا "إن" النافية نحو: إن ضارب إلا زيد» أي: ما ضارب إلا زيد» فضارب مبتدأ وما بعده فاعله 
ساد مسد الخبر. 

[4] الأولى حذف الحرفء والألف ليكون أخصر وأشملء فيدخل "إنما وغير وهل" وغيرها من كلمات 
الاستفهام. 

[] فذكر الألف للأصالة. ولا يخفى أن مثل هذا الاعتبار لا يناسب التعريف. 

]1١[‏ وأين ومتى وكيف وكم وأيان التمثيل ب"هل" وما ذكرناه ظاهر. وأما التمثيل ب"من" فلا يصح بأن يقول: 
من قائم أبوه؛ لأن قائم صفة صالحة لأن تكون خبراً لمن» وما يصلح أن يكون خبراً لا يصلح أن يكون 
مبتدأ. ولعل تمثيله بقولك: من ضارب زيد على أن "من" مفعول لضارب»؛ وقس عليه "ما". 

]1١[‏ وكأن المصنف لم يعترف به» فلذا وللرد على من جعل أسماء الأفعال مبتدأة أتى بضمير الفصل الدال 
على حصر المبتدأ في الخبرء فإنه قد يأتي لذلك كما صرح به شارح التلخيص. 


فَخَئه تخ ؛ عند النا 0 
3 
فحَيْر بحن عند س مِنْكُم وافةاة ووو ةةوث ةو ةم امامو ممم ممه 


ف«خير» قد و«نحن» فاعله ['آ ولو جعل «خير» 0 عن «نحن» لفصل بين 
اسم التفضيل ومعمؤله الذي هو «من» بأجنبي» وهو غير جائز لضعف عمله؛ بخللاف 
ما لو كان فاعلاًء لكونه كالجزء (رَافِعَةَ لِظَاصِنِ أو ما يجري مجراه!". وهو الضمير 
المنفصل لثلا يخرج عنه قوله تعالى: لأَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي) !". 

واحترز به عن نحو: «أقَائِمَانٍ الزّيْدَانِ»؛ لأن «أقائمان» رافع لضمير عائد إلى 
«الزيدان»: ولو كان رافعاً لهذا الظاهر لم يجز تثنيته كا. 

(مِثلٌ: زَيْلٌّ قَاء يه مثال للقسم الأول من المبتداً. 

(وَمَا قَايِمْ الزّيْدَانِ) مثال للصفة الواقعة بعد حرف النفي. 

(وَأْقَائِمْ الزْيْدَانِ) مثال للصفة الواقعة بعد حرف الاستفهام. 

(فْإِنْ طَابََتْ) أي: الصفة الواقعة بعد حرف النفي وألف الاستفهام "! اسماً (مُفْوَدا) 
مذكوازاً بعدها نحو: «مَا قَايِمْ رَيْلُ وَأَقَائِم رَيِذ. 

واحترز به عما إذا طابقت مثنى» نحو: «أكاثعان الريذان) أل مخموصا سس «أقائِمُون 
الرَّيْدُونَ»» فإنها حينئذ خبر «ليس» الوك الأمسان "لل كوخ العقة تهذا: ونا حدما 


ل 


[1] فيه نظر لانحصار كون فاعل اسم التفضيل اسماً ظاهراً في مسألة الكحل؛ فتعين كون «نحن» مبتدأء 
وكون «منكم» مفسراً لمحذوف تقديره: "فخير منكم نحن عند الناس"؛ فلما حذف فسر بقوله: "منكم". 
ولو صح ما ذكره لصح أخير نحن؛ فينتقض قاعدة جواز الأمرين به؛ لأنه من جواز الأمرين» وقد خرج 
من القاعدة؛ لأن خيراً لمم مطابقاً لمفرد» فافهم. وبعد يرد انتقاض القاعدة بقولنا: أخير منكم عند 
الناس. 

[؟] بتقدير المعطوف أو من باب عموم المجاز. ولك أن تريد بالظاهر معناه اللغوي أي: البارز. 

[؟] سورة مريم:5. 

[4] على اللغة المشهورة. 

زه جذابهذا على أن صمير وطايقت» لم يرجم إلى الصقة المذكورة ديع بع أوصافهاء فإنه لم يعتبر ههنا 

كونها رافعة لظاهرء فإنها لو كانت رافعة لظاهر لم يصح جعلها خبراً. 

[3] قيل: لو كان «زيد» مبتداً ينبغي ألا يجوز «أقائم زيد؟»؛ لأنه يلزم تقديم الخبر مع أنه يوجب الالتباس 
بالفاعل كما في «زيد قام»؟ وأجيب: بأن «قام زيد» يتعين فيه كون «زيد» فاعلاً بحيث يختفي احتمال 
كونه مبتدأ بالمرة» لأنه لا يشتمل على خلاف الأصل بخلاف كونه مبتدأء فيلتبس المقصود التباسا 
شديداً يخللاف «أقاكم زيد؟»» فإن الفاعلية يشتمل على كون «قائم» مبتدأ على خلاف الأصل» وكونه 
مبتدأ يشتمل على تقديم الخبر على خلاف الأصلء فلا يختفي المقصود بسبب كون خلافه أظهر كل 


فأعليها وبي شو البقته كر ها دنا معداء:والعقة غير مقدما عليه ةقينا لانت 


صور: 
إحداها: «أَقَائِمَانِ الزَّيْدَانِ)» ويتعين حينئذ أن يكون «الزَّيْدَانِ» مبتدأ» و«أقَائِمَانِ» 


وثالثها: أَقَائِْ رَيُدٌ»» ويجوز فيه الأمران» كما عرفت. 

(وَالْحَبَرُ: هُوَ الْمْجَوَدُ ) أي: هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية؛ لأن الكلام 
فى مرفوعات الاسم» فلا يصدق على «يَصْرِبُ» في «يَضْرِبُ ريل "!: أنه المجرد 
المسدد به المغاير للصفة المذكورة؛ لأنه لبمق. باسم الْمُسْتَدُ به أي: ما يوقع به 
الإسناد [؟ا 

واحترز به عن القسم الأول من المبتدأ؛ لآنه مسند إليه لا مسند به. 

(الْمُغَايرُ لِلصِفَةٍ الْمَذْكُورَة في تعريف المبتداً. 


الاختفاء» فيجوز الأمران. يقول العصام: لا ضرورة في تقديم الخبر في «زيد قام» حتى يرتكب الالتباسن 
لأجلهاء وفي «أقائم زيد؟» يجب تقديم «قائم» لتضمن الاستفهام وتعلق الاستفهام به» والمشتمل على 
الاستفهام يجب تقديمه لا تقول: فالضرورة قائمة في «أقام زيد؟». قلت: لا ضرورة لجواز «زيد أقام؟» 
بخلاف «زيد أقائم؟» فتأمل. 

[0] أي: المعهود أعني: المجرد عن العوامل» فيخرج نحو الفاعل. 
قال عبد الغفور: ولك أن تقول أي: هو المرفوع المجرد إلى آخره؛ لأنه ذاكر أقسام المرفوع» فلا 
يصدق التعريف على «يضرب» في «يضرب زيد»؛ لأنه لبي مدعا بالمعنى المذكورء وهذا الوجه 
أسلم من تقدير الاسم؛ لأن المراد به إن كان الاسم حقيقة خرج عنه بعض الأخبار. وهو ما إذا كان 
مركباً أو لفظاً يراد به نفسه كالجسق وضرب ومنء وإن كان الاسم حقيقة أو حكماً دخل فيه المثال 
المذكور. والجملة أيضاً مع أنه مصرح بخلافه. وذلك لصحة التعبير عنها بالاسم. ويمكن أن يقال: إن 
المثال المذكور لا يصح التعبير عنه بالاسم مع بقاء ربطه» فإن ربط «يضرب» إلى «زيد» ليس بمعنى 
هو هو وربط الاسم الذي أقيم مقامه على «زيد» بمعنى هو هو نعم بقي أمر الجملة» اللهم إلا أن يراد 
بالاسم الحكمي لفظ يعد واحداء ويصح التعبير عنه بالاسم. 

0 وكذا لا يصدق على «يضرب» في «زيد يضرب». 

قد أشار به إلى أن الباء متعلقة بالإيقاع المضمن لا بالإسناد؛ لأنه بنفسه يتعلق بالمسند» فلا حاجة إلى 


انان 
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سم 
م 
تسن 


واحترز به عن القسم الثاني من المبتدأً. ولك أن تقول: المراد المسند به '! إلى 
المبتدأ» أو تجعل الباء «به» بمعنى «إلى» !'!. والضمير المجرور زاجنا ا المكد ا 
وعلى التقديرين يخبرج به القسم الثاني من المبتدأ ا" ويكون قوله: «المغاير للصفة 
المذكورة) تأكيدا: 

واعلم أن العامل في المبتدأ والخبر هو الابتداء» أي: تجريد الاسم عن العوامل 
اللفظية؛ ليسند إلى شىء !؛! أو يسند إليه "!ا شيء. فمعنى الابتداء عامل فى المبتداً. 

والخبر رافع لهما عند البصريين. 

وأما عند غيرهم: 

فقال بعضهم ": الابتداء عامل في المبتدأء والمبتدأ عامل في الخبر. 

وقال آخرون !": كل واحد من المبتداً والخبر عامل في الآخر. 


ك0 
(وأضل الْمبتد أي: ما ينبغي أن يكون المبتداً عليه إذا لم يمنع مانع «التَّقْدِيمْ) 


إلى المبتدأ بقرينة أنهما ركنان متلازمان» كما أشار إليه بذكرهما معاً في العنوان. 
["] قال في الحاشية: وكأن النكتة في تغيير العبارة ألا يشتبه بالمسند إليه المذكور في تعريف المبتدأء 
وحينئذ يظهر لقوله: «به» فائدة» وإلا لا حاجة إليه. قد بينا وجه عدم الاحتياج إليه. 


حم 
_- 
لنسيية 


[؟] كما يخرج به «يضرب» في «يضرب زيد»» لكن فيه أن «ضارب» في «زيد ضارب» وفي «زيد ضارب 
أبوه» يخرج عنه؛ لأنه مسند إلى فاعله؛ لا إلى المبتدأ مع أنه خبرء اللّهم إلا أن يقال: إن الخبر هو 
مجموع اسم الفاعل وفاعله لا اسم الفاعل وحده؛ لكن لما لم يكن المجموع قابلاً للإعراب أجري 
الإعراب على الجزء القابل للإعراب» أو يقال: المراد بالإسناد إلى المبتدأ أعم من أن يكون إسنادا إلى 
المبتدأ نفسهء كما في «زيد جسم» أو إلى ضميره أو إلى متعلّقه. وفيه نظر لأن «ضارب» لم يسند إلى 
شيء أصلاً؛ لأن الإسناد هو النسبة التامة» ونسبة «ضارب» إلى فاعله ليست تامة» ولأنه يصدق على 


«يضرب» فى «زيد يضرب أبوه»» و«يضرب» فى «زيد يضرب») وايضرب» فى «زيدك أبوه يضرب») مع 


أنها ليست أخبار ا ل«زيد». 
[:] كما في القسم الثاني من المبتداً. 
[ه] كما في القسم الأول منه. وهذا القيد لإخراج تجرد الأسماء المعدود؛ لأنه لِلْعَدّ لا للإسناد. 
[5] وهو سيبويه. 
[:] وهم الكسائي والفراء ومن معهما. 


على الخبر لفظاً؛ لأن المبتدأ ذات؛ والخبر حال من أحوالها!"؛ والذات متقدّمة على 
أحوالها. 

(وَمِنْ نَمَة أي: ومن أجل أن الأصل في المبتدأ التقديم لفظاً!'! (جَانٌ قولهم: 
(فِي «دَارِه رَيْدُ)1) مع كون الضمير عائداً إلى «زيد» المتأخر لفظأ لتقدمه رتبة؛ لأصالة 
التقديم. 

(وَام مْتَتَعَ) قولهم: : «صَاحِيهًا في الدّارِ») لعود الضمير إلى «الدار»» وهو في حيز الخبر 
الذي أصله إلتأخير» فيلزم عود الضمير إلى المتأخر لفظاً ورتبة» وهو غير جائز. 


| مسوغات الابتداء بالنكرة | 
(وَقَدْ يكُونُ الْمُبِتَدَأْ نكِرَةٌ!]) وإن كان الأصل فيه أن يكون معرفة؛ لأن للمعرفة 
توما والمطري الكو الاك الو ل اكات را عو ل اي لور 
المعينة» ولكنه لا يقع نكرة على الإطلاق» بل (إِذَا تَخَصْصَتْ تَخصّصَتٌ 0) تلك النكرة (بوَجْهٍ 
مَا !") من وجوه التخصيص؛ إذ بالتتخصيص يقل اث شتراكهاء فتقرب من المعرفة ل"ا. 


[1] غالباً فلا يرد النقض بقولك: «المنطلق زيد». إن قيل: هذا الدليل جار في الفاعل» فينبغي أن يكون 
أصله التقديم؟ أجيب: بأن تقديم الحكم في الجملة الفعلية لكونه عاملاً في المحكوم عليه» ومرتبة 
العامل قبل مرتبة المعمول. وإنما اعتبر الأمر اللفظي دون الأمر المعنوي؛ لأن الأمر اللفظي طارء 
والاعتبار بالطاري دون المطرو عليه» وبأن الفعل محتاج إلى الاسم والاسم مستغنٍ عن الفعل» 
فأرادوا في الجملة المركبة منهما تتميم الناقص بالكامل. 

["] وأما التقديم رتبة» فهو أمر لازم للمبتدأ لا ينفك عنه. 

[*] خلافا للكوفيين» فإن "في داره" عامل عندهمء ومرتبته التقدم على "زيد". 

[:] إنما لم يقدم عليه مواضع لزوم تقديم المبتدأ على الخبر وعكسه مع أنه المناسب للأصل الذي مهده 
آنفاً لثلا يلزم الانتشار بينه وبين الأصلين الآخرين» وهما تعريف المبتدأ» وإفراد الخبر المفهومين من 
لفظة «قد» في قوله: «قد يكون المبتدأ نكرة»» وفي قوله: «والخبر قد يكون جملة»»؛ ولثئلا يلزم تقديم 
ما يبتنى ابتناء ما على المبتنى عليه» كما يظهر عند التفصيل. 

[ه] القول بأن الحكم على الطبيعة المستفادة من المعرف بلام الجنس مهم دون الحكم عليها إذا كانت 
مستفادة من النكرة غير ظاهر. 

[3] أي: حقيقة أو حكماً ليشمل نحو: "ما أحد خير منك"» فإنه وإن لم يحصل فيه تقليل الاشتراك؛ لكنه 
في حكم ما قل اشتراكه في التعين أو يقال: فيه اكتفاء» والمراد: إذا تخصصت أو تعينت. 

[] لفظة «ما» زائدة أو صفة. لما كان التخصيص منحصراً في أمثال الأمثلة المذكورة كان الأنسب أن 
يقول: إذا تخصصت بمثل "ولعبد مؤمن" إلى آخره؛ لأن لفظة ما ينب عن عدم الانحصار. 

[4] التى هى منافية للشركة غالباً» فلا يرد أن مزية «ادخل السوق» على «ادخل سوقاً» فى قلة الشركة غير ظاهرة» 
وكما أنديقل الاشتراك بالتخصيص :قد يتعلم إلا أنه تحصن بالذكر ها مو الغالب. ويكفن للوقوع حيعدا. 


«مثل) قوله تعالى: (وَلَعَئِكٌ هُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ 0 )» فإن «العبد» متناول للمؤمن 
والكافرء وحيث وصف بالمؤمن تخصص بالصفة !"أ فجعل مبتدأ» و«خير» خبره. 

(3) مثل قولك: ««أَرَجُلُ فِي الدَارٍ أم امرَأة (”) فإن المتكلم بهذا الكلام يعلم ' أن 
أحدهما في الدار» فيسأل المخاطب عن تعيينه» فكأنه قال: أي: من الأمرين المعلوم 
كون أحدهما في الدار كائن فيها؟ فكل واحد منهما تخصص بهذه الصفة» فجعل 
«الرجل» مبتدأء و«في الدار» خبره. 

(3) مثل قولك: («مَا أَحَدٌ خَيْدَ مِنْكَ») فإن لي 1 فأفادت 
عموم الأفراد وشمولهاء فتعينت وتخصصت * أ» فإنه لا تعدد في جميع الأفراد ا 
بل هو أمر واحدء وكذا كل نكرة في الإثبات قصد بها العموم؛ نحو: «تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ 
جَرَادَةِ) ل"ا. 


(3) مثل قولهم: (شَوٌ أَهوْ ذا ناب لتخصصه بما يتخصص به الفاعل ! “1 لشتهة يد 
إذ يستعمل في موضع «مَا أَهَوَ ذَا ناب إلا شَدْ» “ا وما يتخصص به الفاعل قبل ذكره 


[1] سورة البقرة» .5١١‏ 

["] قيل: لا معنى لعدم صحة إنسان خير من فرس» وصحة حيوان ناطق خير من فرس» بل صحة جسم نام 
خير من حجر؟ قلت: ما ذكر سر نحوي لالتزام العرب تخصيص النكرة في مقام الابتداء» ولا مناقشة 
في الأسرار لذوي الأبصار. 

[*] ومما يتخصص بوجه ما جواب هذا الاستفهام» فإنه يصح أن يقال: رجل أو يقال: امرأة» فإنه تخصص 
بعلم المخاطب بثبوته في الدار على وجه الاحتمال» فكأنه قال: رجل احتمله عندك أنه في الدار. 

[؛] فيه أن هذا التخصيص عند المتكلم؛ لأنه يعلم كون أحدهما في الدار» والاختصاص المصحح هو 
الاختصاص عند المخاطب. وفيه أيضاً: أن هذا التخصيص منتف في مثل «أرجل في الدار؟». فينبغي 
أن يمتنع الابتداء به مع أنه صحيح. 

[ه] يعني: أن المراد بالتخصيص ههنا: التعيين بقطع الاحتمالات أو تقليلهاء فلا يرد ما قيل من ألا 
تخصيص ههنا؛ لأن التخصيص أن يجعل لبعض من الجملة شيئاً ليس لسائر أمثاله. 

[] خلاصة هذا الوجه جار فيما إذا أريد بالنكرة نفس الطبيعة» فإنه لا تعدد فيها بل هي أمر واحد. 

!] هذا قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في تعيين فدية الجرادة إذا قتله م مَنْ أحرم» والمقصود أ 
يتصدق بما شاء؛ء وعموم النكرة مع الإثبات في المبتدأ كثير» وفي الفاعل قليل نحو: 0 
مَا قَدّمَتْ وَأخْرَتْ4 (سورة الانفطار:5)» بخلاف ما في حيز النفي» فإنه يستوي فيه المبتدأ والفاعل 
وغيرهما. 

[4] لا يخفى ما فيه من التكلف؛ لأنه جعل بمنزلة ما في تخصيصه خفاء. 

[4] أو لأنه كان في الأصل فاعلًا ل«أهر» قدم لإفادة اتتخصيص والحصر. 


هو اطبيحة كوته ميحكوما غلبم أسئن إليه فإتلف ]ذا قلت «قام» علم منه أن ما يذكر 
بعده أمر يصح أن يحكم عليه بالقيام. فإذا قلت: «رجل» فهو في قوة: «رجل موصوف 
بصحة الحكم عليه بالقيام». 

واعلم أن المهر !'! للكلب بالنباح المعتاد!"! قد يكون خيراً!' كما إذا كان مجيء 
حبيب مثلاً» وقد يكون شْرَاً كما إذا كان مجيء عدوء والمهر له بنباح غير معتاد يتشاءم 
به فكون ةا اشير : 

فعلى الأول: ل ا ه: «شر لا خير أهر ذا ناب». 

وعلى الثاني: لا يصحء فيقدر وصف! ؛! حتى يصح القصرء فيكون المعنى: «شر 
عظيم لا حقير أهر ذا ناب»» وهذا مَكَل!" بُضْرَ رَبْ لرجل قوي 0 

(3) مثل قولك: («في الدَّارٍ رَجُلّ»» لتخصصه بتقديم الخبر» لأنه إذا قيل: « 
الدار» علم"! أن ما يذكر بعده موصوف بصحة استقراره في الدار!"اء فهو في قوة 
التخصيص بالصفة. 

(3) مثل قولك: (سَلامٌ غ1 عَلَيِكَ ) لتخصصه بنسبته إلى المتكلم! “أ؛ إذ أصله: 


[1] بضم الميم وكسر الهاء وتشديد الراء اسم فاعل من الإهرار بمعنى الإنباح وتصويت الكلبء وهذا 

مأخوذ من الهندي. 

00 فيه مسامحة؛ إذ الهرير صوت للكلب دون نباحه على ما في الصحاح. 

[] قيل: لا بالنسبة إلى الكلب. أما بالنسبة إليه» فشرء وفيه نظرء لأنه يهر إذا رأى الحبيب للنشاط؛ لأنه يراه 

غير أجنبي» ونباحه إذ رأى العدو لاضطرابه حيث يراه أجنبياً. 

[:] وقد يكتفى بجعل التنوين للتعظيم» والأول أنسب بحال هذا العلم» والثاني بعلم المعاني فلا تغفل؛» 
فالمثال إنما يكون للمخصص بما يخصص به الفاعل إذا استعمل في نباح معتاد. وأما إذا استعمل في 
نباح غير معتاد» فالمثال للمخصص بالصفة. 

]٠5‏ فتخصيص الابتداء إنما يحتاج إليه باعتبار أصل التركيب. وأما باعتبار المعنى التمثيلي» فالتركيب مقيد 
من غير حاجة إلى تخصيص المبتدأً. 

[5] جزماً بخلاف ما إذا قيل: "قائم رجل" » فإن «قائماً» يحتمل أن يكون مبتداً. ولذلك خص بالظرف. وفيه 

بحث إذ قات ثم لا يحتمل أن يكون شيئاً من قسمي المبتداأً. ولك أن تقول: التخصيص بالظرف لسعته. 

["] أورد عليه أن "قائم رجل" كذلك. ويمكن أن يعتذر بأن هذا سر نحوي لا يطرد اعتباره. ولا يخفى أن 
الأولى أن يقول لتخصيصه بتقديم الخبر الظرف. 

[4] والمراد: كل نكرة كان مصدراء ووقع في مقام الدعاء سواء كان من لفظه فعل كما في مثال المصنف 
أو لاء نحو: "ويل لك"» وسواء كان الدعاء بالمنفعة أو بالمضرة. 

[5] فيه أن هذا لا يجري في كل دعاء؛ إذ ليس معنى «ويل لك» وَيْلِي لك؛ لأن الويل هو الهلاك» ولا ويلك 

لك لعدم الفائدة بل معناه الهلاك لك. والقول بأن المراد بالويل دعاء الشر إطلاقاً لاسم المسبب على 











«سَلَمتُ سَلاماً عَلَيكَ»» فحذف الفعل وعدل إلى الرفع لقصد الدوام والاستمرار, 
فكأنه قال: 5 أي: سلام من قبَلِي عليك». 

واحير ري بر الا 'أ» وقال بعض المحققين !" منهم: مدار صحة 
الإخبار عن النكرة على الفائدة “أ لا على ما ذكروه من التخصيصات التي يحتاج 
في توجبهانها إن هذه اللتكلتات الرككه الراهية الفيفيية تمان هذا يجوز أن رقال: 
«كَوْكَبٌ انْقَض السّاعَة» لحصول الفاتدة» ولا يجوز أن يقال: «رَجُلُ قَائِمْ» لعدمهء وهذا 
القول أقرب إلى الصواب "ا 


| الخبر يكون جملة | 


محا ل ل و رسيا لحو ل 
تكن الجملة داخلة فيه أراد أن ب يشير إلى أن.خبز المهدا فد قد يقع جملة أيضاًء فقال: 


السبب» فيكون التقدير دعائي الشر لك بعيد فالأوان أن يقال: تنكير سلام لرعاية أصله حين كان 
مصدراً منصوباًء وإنما أخر الجار والمجرور لتقديم الأهم؛ للمتبادر إلى المراد؛ إذ لو قدم الخبر لربما 
ذهب الوهم إلى اللعنة. 

[1] إشارة إلى اشتراط التخصيص بوجه ما في صحة وقوع النكرة مبتدأً. 

[] إما إشارة إلى الحكم بأن النكرة يجب أن تتخصص حتى يقع مبتدأء فحينئذ يكون قوله: وقال بعض 
المحققين منهم إلى آخره عديلاً له» وإما إشارة إلى ما ذكره في تفسير سلام عليك» والمقصود منه 
الإشارة إلى ما فيه من المناقشة قشة التي ذكره الفاضل الهندي. 

[*] وهوابن الدمَّان بتشديد الهاء. 

[؛] الضابط في تجويز الإخبار عن المبتدأ والفاعل سواء كانا معرفتين أو نكرتين جهل المخاطب بالنسبة» 
فإن كان جاهلاً بها صح الإخبار وإن كان المخبر عنه نكرة» وإن كان عالماً بها يصح الإخبار وإن كان 
المخبر عنه معرفة. 

[] لظهور وجهه وورود الاستعمال عليه كقوله تعالى: طوٌجُوةٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةُ4 (سورة القيامة:؟55)» وا 
هَلْ مِنْ مَزِيدٍ4 (سورة ق:020» وقوله: فيوم علينا ويوم لنا إلى غير ذلك مما لا يعدء وإرجاعها إلى 
الممخصصات المذكورة تكلف 

[] الباء داخل على المقصور عليه. والمفرد بمعنى ما يقابل الجملة» فيشمل المثنى والمجموع والمركب 
بأقسامه. 
قال عبد الغفور: قد عرفت أن الخبر المعرف يجوز أن يكون مطلق الخبر كما هو الظاهر. فقوله: 
وَالْشر قد يكون جملة: للاشارة إلى تفسيمة» وحون أفزاده أصللا: 


(وَالْحَمَد : قَذْ يَكُونُ جمْلَةَ 0]): 


١-اسمية‏ (مكلٌ: «رَيِدٌ أَبُوهُ قَائِمَ»). 


)3(-١‏ فعلية» مثل: «زَيِدٌ قَامَ أبُو) ولم يذكر الظرفية "!؛ لأنها راجعة إلى 


الفعلية !"ا 


وإذا كان الخير حملة»والجئلة مستقلة بنفستها ل يقتضى الارشاط يغيرها زقلة ندم 


في الجملة الواقعة خبراً عن المبتدأ (مِنْ عَائِدِ ) يربطها به وذلك العائد إما ضمير 
كما في المثالين المذكورين أو غيره: كاللام في «ذِعْمَ الوَّجُلُ “ا زَيْدُ» ووضع المظهر 
موضع المضمر "! في نحو: ظالْحَاقّة ما الْحَاقَّةُ4!!: وكون الخبر تفسيراً للمبتدأ 0 
نحو: طقل هُوَ الله أَحَدٌ» 1. 


]1[ 


يقيد بكونها خبرية» فكأنه تبع جمهور النحاة في أن الإنشائية» ولو كانت قسمية صح أن تكون خبراً 
للمبتدأء ومنهم من منعوا متمسكين بما لا طائل تحته؛ وقد تبع السيد الشريف هؤلاء متمسكاً بأن الخبر 
يجب أن يكون حالاً من أحوال المبتدأ» والإنشاء ليس حالاً من أحواله إلا بتأويل مثلاً إذا قلت: «زيد 
اضربه»» فطلب الضرب صفة قائمة بالمتكلم ليست من أحوال «زيد» إلا باعتبار كونه متعلقاً للطلب» 
أو كونه مقولاً في حقه» واستحقاقه أن يقال فيه ذلك. 
لم يذكر الشرطية أيضاًء لأن الشرط عند أهل العربية قيد للجزاء» كما هو المشهورء والجزاء اسمية أو 
فعلية ولو بالآخرة. 
بمعنى أنها نائبة عن الفعلية» وإلا فالظرفية جملة لانتقال إسناد الفعل إلى الظرفء ولهذا استتر فيه 
ضمير كان فاعلاً للفعل. ولك أن تقول: لم يذكرها لأنها سبقت غير مرة» بل متصلاً بهذه المسألة. 
جواب شرط محذوفء أي: إذا كان جملة فلا بد من عائد. وكذا في الخبر المفرد المشتق أو المؤول 
به أيضاً. ووجه التخصيص بالجملة أن العائد في الخبر المفرد غير لازم كما إذا لم يكن مشتقّاً نحو: 
«زيد إنسان أو جسم». وقال الكسائي: لا بد في خبر كان مطلقا من عائد حتى قال: معنى كان زيد 
أخوك هو. 
لا يخفى أن «نعم الرجل» من قبيل وضع الظاهر موضع المضمر إلا أن الظاهر صلح لوضعه موضع 
المضمر باعتبار لام العهد» فلا معنى لجعله قسيما له. 
جاز مقام التعظيم مطلقاً وفي غيره جاز في جملتين مطلقاًء هذا في سعة الكلام. وفي الشعر جاز عند 
سيبويه بشرط أن يكون بلفظ الأول» وعند اللأخفش مطلقا.* 
سورة الحاقة:؟. 
الأولى عين المبتدأ ليشمل قولنا: الشأن زيد قائم» ومقول عمرو قائم. 


الإخلاص:١.‏ 
لك 


(وَقَدْ يُحدَفُ) العائد إذا كان ضميراً!'» لقيام قرينة !'! نحو: «الْبْدُ الكْدُ بِسِيّينَ 
درهماً»» و«السَّمْنُ مَنَوَانٍ بِدِرْهَي» ك2 «الكر منه» و«منوان منه» بقرينة أن باك ئع البر 
00 

وَمَا قَعَ ظَرفا) أي: الخبر الذي ونع عرف زهان اهكان الات اودرو 1" 

3-007 من النحاة وهم التسويرة لعلو الي 

أي: الخبر الواقع ظرفاً (مُقَدنَ أي: مؤول !" (بِجمْلَة بتقدير الفعل فيه "ا؛ لأنه 
كدو فاه لفك يفي جياه قعا ا كاوق رونا !ذا قدي راسم الفاكل» كما هر وحطب 
الأقل؛ وهم الكوفيون» فإنه يصير حينئظ مفراً. 

وجه الأكثر: أن الظرف لا بد له من متعلق "! عامل فيه» والأصل في العمل هو 


[1] وأما غير الضمير» فيكون الخبر عين المبتدأ لا يقبل الحذف» ووضع الظاهر موضع المضمر لنكتة 
تفوت مع الحذف. وكذا لام العهد إذ مع الحذف لا ينساق الذهن إلا إلى الضمير. 

['] دل كلامه على أن الحذف شائع كلما قام قرينة» وليس كذلك بل خص ذلك بالضمير المجرور ب«من» 
إذا كان في جملة اسمية يكون المبتدأ منها جزءاً من مبتدئها. وأما في غيرها ففي المرفوع لا يجوز 
الحذف» والمنصوب والمجرور سماعي. 

[] لا يخفى أن الظرف هو اسم الزمان والمكان» وإطلاقه على الجار والمجرور الذي ليس بزمان ولا 
بمكان بطريق المجازء فمن إرادة المجموع يلزم الجمع بين الحقيقة والمجازء إلا أن يقال بعموم 
المجاز بأن يراد معنى مجازي شامل لجميعها. 

[4] الفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرطء فإن «ما» في ما وقع موصولة أو موصوفة. 

[ه]فيه أنه لو كان هذا مذهب البصريين» فالمناسب أن يقال: وما وقع ظرفا فهو مقدر بجملة خلافا 
للكوفيين؛ لأن المصنف تابع للبصريين» ويذكر مذهب البصريين؛ وينقل الخلاف لو وقع من واحد. 

[3] أشار إلى تقدير الجار ليرتبط بالمبتدأ» أي: قوله: فالأكثر. ويجوز تقدير المضاف لهذا الربط بأن يقال: 
فحكم الأكثر أنه مقدر بجملة 

[0] فسر التقدير بالتأويل؛ .لأن التقدير يوهم أن يقدر الجملة في نظم الكلام؛ فيلزم أن تكون الجملة 
محذوفة» وليس كذلكء بل الخبر الجملة هو نفس هذا الظرفء واعتبار الفعل من حيث ارتباط الظرف 
به لا يوجب الحذف بنفس هذا الظرف بتأويل هذه الجملة. ويجوز أن يراد التعيين كما يقال: الفروض 
المقدرة في كتاب الله أي: المعينة في كتاب الله. 

[4] وذلك الفعل من أفعال العموم غالبا كالكون والثبوت والحصول والوجود. ويجوز تقدير فعل من 
أفعال الخصوص عند قرينة. 

[ه] قيل: اتفق النحاة على ذلك. وفيه بحث: لأن الظرف لا بد له من مظروف»ء والمظروف في «زيد في 
الدار» هو «زيد»» ولا حاجة إلى أمر آخر هذا؟ قلت: الظرف يكون ظرفاً لأمر من أمور «زيد» من قيامه 
أو سكونه أو حصوله أو غير ذلك» فلا بد من تقديره ليتم البيان. 


الفعل !'أء فإذا وجب التقدير» فالأصل أولى. 


ووجه الأقل: أنه خبره» والأصل في الخبر الإفراد !'!. 


1 وجوب تقديم المبتدأ | 


ثم إن الأصل في المبتداً التقديم؛ وجاز تأخيره !"أ لكنه قد يجب “ا لعارض كما 


أشار إليه بقوله: (وَإِذَا كَانَ الْمبتَدَأْ مُشْتَمِلاً"! عَلَى مَا لَهُ صَدْرُ الْكَلَام) أي: على معنى 
وجب له صدر الكلام ''! كالاستفهام "ا فإنه يجب حيئئذ تقديمه حفظاً لصدارته (مثْلُ: 
«مَنْ أيُوكَ؟))» فإن «من» مبتدأ مشتمل على ما له صدر الكلام» وهو الاستفهام؛ فإن 
معناه: «أهذا أبوك أم ذاك؟» و«أبوك» خبره» وهذا مذهب سيبويه [0ا. 


وذهب بعض النحاة !ا إلى أن «أبوك» مبتدأ لكونه معرفة ''!» و«من» خبره الواجب 


والقياس على نحو: "الذي في الدار"» و"كل رجل في الدار". إن قيل: تقدير الجملة في المثالين 
للضرورة:» ولا ضرورة فيما نحن فيه؟ قلنا: المتبادر إلى الذهن من الظرف المستقر معنى واحدء فإذا 
ثبت تقدير الجملة في بعض المواضع ثبت في الكل. 

ليتوافق الركنان. ولا يخفى أن عدم إفادة الزمان» والتقوى يقوي الإفراد. 

للاتساع وعدم التضيق كما هو مشرب العربء ولهذا كان لغتهم أوسع اللغات. 

الأحكام الخمسة كما تكون في الشرع تكون في النحو وغيره. 

اشتمال الدال على مدلوله سواء كانت دلالته بنفسه أو بما يجاوره من أمر متقدم عليه» نحو: «أزيد 
قاكم؟» أو أمر متأخر عنه نحو: «غلام مَنْ جاءك؟» 

أي: صدر داله أو صدر نفسه مسامحة. 

وغيره من القَّسَمِء والتمني» والترجي» وضمير الشأن» ولام الابتداء» والشرط ولو بنوع تضمنء مثل: 
الذي يأتيني فله درهم. وبالجملة: ما يغير أصل الكلام؛ ويجعله نوعاً آخر وإنما اقتضى التصدير؛ لأن 
السامع يبني الكلام الذي لم يصدر بالمغير على أصله» فلو جوز أن يجيء بعده ما يغيره لم يَذْرٍ السامع 
إذا سمع بذلك المغير أهو راجع إلى ما قبله بالتغيير أو مغير لما سيجيء بعده من الكلام؛ فيتشوش 
بذلك ذهنه. 

للإشارة إلى أنه المختار. لم يمثل المصنف بالمثال المتفق عليه» نحو: «مَنْ جاءك؟» 

بل غير سيبويه. قيل: لأن «من زيد؟» معناه: النجار أو الخياط مثلاء والوصف متعين للخبرية» والمقدمة 
الأولى ممنوعة لصحة الإخبار بالكنى في الجواب»ء وكذا الثانية لصحة الإخبار عن الخياط بزيد. 


[٠]ولا‏ يجوز تنكير المبتدأ مع تعريف الخبر. نقل عن ابن الحاجب في دفعه: أن «من» معرفة؛ لأنه في 


قوة «أزيد أم عمرو أم خالد؟»» وتطرق الإبهام في هذه المسميات على المتكلم لا يوجب لها تنكيراً. 
ولا يخفي ضعفه. ونقل عن سيبويه جواز كون المبتدأ نكرة والخبر معرفة إذا كانت التكرة متضمنة 


تقديمه على المبتدأً؛ لتضمنه معنى الاستفهام. 

(أوْ كَانَا) أي: المبتداأ والخبر (مَْرِفَتئْنِ '') متساويين في التعريف أو غير متساويين 
ولا قرينة !'! على كون أخذهما نهدا الاغن عير ام حو ارون الملط فلار 

(أق كانا (مُتسَاوِيَئْنِ ') في أصل التخصيص لا في قدره!» حتى لو قيل: (خْلَامُ 
رَُ : صَالِح خَيْرٌ مِنْكَ» لوجب ها (مِغْل: «أَمْضَلُ مك أَفْصَلُ مِني)) دفعاً 
للاشتياه !"ا. 

(أَوْ كَانَ اْخَبَر غلا له1) أي: للمبتدأ احتراز عما لا يكون فعلًا له كما في قولك: 
(«زَئِدٌ قَامَ توق فإنه لا يجب فيه تقديم المبتدأء لجواز أن يقال: «قَامَ أ رَيِذٌ» لعدم 
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الالتباس» (مُِل: («زيْلٌ قامَ»» وَجَبَ تَقْدِيمَْهُ) أي تقديم المبتدأ على الخبر فى هذه 
الصور ك“ا. 

أما فى الصورة الأول فلما ذكرناه. 

وأما فى الصورة الأخيرة» فلئلا يلتبس المبتدأ بالفاعل إذا كان الفعل مفرداًء مثل: 


للاستفهام أو أفعل التفضيل مقدماً على خبره؛ والجملة صفة لما قبلها نحو: «مررت برجل أفضل منه 
أبوه». 

[1] الضابط في جعل إحداهما مبتدأ والأخرى خبراً: أن ما زعمت أن السامع يطلب العلم بكونه وصفاً 
للأخرى تجعله خبرا. 

["] فلو وجدت قرينة معينة للمراد لم يجب التقديم مثل: «أبو حنيفة أبو يوسف»؛ إذ المقصود تشبيه الثاني 

بالأول. ومنه لعاب الأفاعي القاتلات لعابه. 

عا موجب لتقديم المبتدأً. 

4] الظاهر أنه مثال للمعرفتين. 

[ه] قيل: لو أريد به التساوي في التعريف والتخصيص كان غنى عن قوله: أو كانا معرفتين» لكنه لم يكتف 
به لذهاب الوهم إلى التساوي في درجة التعريف. وفيه أن مثل هذا الوهم غير مهروب عنه لثبوته في 
التساوي في التخصيصء فالأولى أن يقال: لم يكتف به لفوات التفصيل. 

[5] فالمراد التساوي في صحة وقوعه مبتداً. 

[1]0 مع رعاية الأصل. 

4 أي: صورة. فخرج بقوله: «له» «قام أبوه» في «زيد قام أبوه»» وبقوله: (صورة» خرج «الزيدان قاما»؛ 
لأن الخبر ليس فعلاً صورة كذا قيل. وفيه أن «زيد قام أبوه» ليس الخبر فيه فعلاً صورة» فلا حاجة 
لإخراجه إلى قيد له. فمعنى قوله: «أو كان الخبر فعلاً له» أو كان الخبر مشتملاً على فعل له. 

[4] ليس الجزاء مقيداً بقوله: في هذه الصورء وإلا لكان القيد لغواً لإغناء الشرط عنه؛ فينبغي أن يحمل 
على أنه أشار إلي أن الجزاء جزاء لشروط متعددة. 


ف 





«زيد قام»» فإنه إذا قيل: «قام زيد» التبس المبتدأ بالفاعل أو بالبدل!! عن الفاعل 
إذا كان مثنى أو مجموعاً!"؛ فإنه إذا قيل في مثل: «الزيدان قاماء والزيدون قامواء 
وقاما الزيدان» وقاموا الزيدون» يحتمل أن يكون «الزيدان والزيدون» بدلاً عن الفاعل؛ 
فالتبس المبتدأ به أو بالفاعل على هذا التقدير أيضاً على قول مَنْ يجوز كون الألف 
والواق وكا يذ لا ل تثنية الفاعل وجمعه كالتاء في «ضَرَبَتْ هِنْدٌ». 


[ وجوب تقديم الخبر ] 


(وَإِذَا تَضَمْنَ الْحَبَرْ الْمْفْرَدُا") أي: الذي ليس بجملة صورة سواء كان بحسب 
الحقيقة جملة أو غير جملة (مَا لَه صَدْرُ الْكلآم) أي: معنى وجب له صدر الكلام 
كالاستفهام [غ] (مثلٌ: «أَئْنَ رَيْدٌ؟)) ف«زيد» مبتدأء و«أين» اسم متضمن للاستفهام 
خبرهن وهو ظرفء فإن قدر بفعل كان الخبر جملة حقيقة ومفرداً صورة» وإن قدر 
باسم الفاعل كان مفرداً صورة وحقيقة. وعلى التقديرين ليس بجملة صورة. 

واحترز به عن نحو: «زَيْدُ أَئْنَ أَبُوه؟؛ إذ لا يبطل بتأخيره صدارة ما له صدر الكلام 
لتصدره في جملته *ا. 

(أَوْ كان الخبر بتقديمه '' (مُصجّحاً لهُ) أي: للمبتدأ من حيث إنه مبتدأء فتقديمه 


[1] من لم يَقُلُ بوجوب التقديم في مثل: «الزيدان قاما» لم يلتفت إلى الالتباس بالبدل أو الفاعل بناء على 
أن السامع لا يحمل عليه لاستلزام عود الضمير قبل ذكر مرجعه وخلاف الأصل. 

[0] قيل: وجوب التقديم في هذه الصورة مختلف فيه» فلو حمل مذهب الكتاب على عدم الوجوب لكان 
أخف. 

[ع] أي: نفسه إذ لو تضمن متعلقه لا يجب إلا تقديم متعلقه» نحو: «غلام زيد راكب» تفنن في العبارة حيث 
قال: تضمن» ولم يقل: اشتمل. 

[4] قيل: الموجب لتصدر الخبر منحصر في الاستفهام. وفيه نظر لمكان النفي نحو: «ما قائم زيد». 

]٠[‏ اعلم أن ما يقتضي صدر الكلام يكفيه أن يقع صدر جملة من الجمل بحيث لا يتقدم عليه شيء من 
ركني تلك الجملة؛ ولا ما صار من تمامها من الكلم المغيرة لمعناها كأن وسائر ما يحدث معنى من 
المعاني في الجملة التي تدخلها. فلا يقال: إن من تصربه أضربه. وأما جواز قولك الذي «إن تضربه 
يضربك» فلأن الموصول لا يثير في صلته معنى. 

[5] احترز عن كون الخبر بتأخيره مصححاً لكونه مبتدأ نحو: «زيد قام»» فإن «زيد» إنما يصح كونه مبتدأ 
لتأخر «قام» حتى لو تقدم «قام» يجب كونه فاعلا. 

[] كما في «زيد قام»» فإنه لو أخر «زيد» لا يكون مبتدأ» بل يكون فاعل «قام». 


يصحح وقوعه مبتدأ (مِكْل: ((في الدّارٍ رَجُلُ»» فإن «في الدار» خبر يخصص العهداً 
بتقديمه كما عرفت» فلو أخر لبقي المبتدأ نكرة غير مخصصة.(أ) كان (ِلِمُتعَلّقِه) بكسر 
اللام "أأي: كان لمتعلق الخبر التابع له !"ا 

تبعية يمتنع معها تقديمه!" على الخبرء فلا يرد نحو: «عَلَى الله عَبِدُهُ مُتَوَكلُ» 
(ضَمِيئ كائن (فِي) جانب (الْمْعَدَ]) راجع إلى ذلك المتعلق؛ إذ لو أخر لزم الإضمار 
قبل الذكر لعفل ومعنى (مِكْلٌ: «عَلَى التّمْرَةِ مِكْلْهًَا دُبدا»» فقوله: «مثلها» أ «مثل 
التمرة» مبتدأء وفيه ضمير لمتعلق الخبر»ء وهو التمرة؛ لأن الخبر وهو قوله: «على 
التمرة» و«التمرة» متعلق به مثل تعلق الجزء بالكل اثا. 

(أ كان الخبر (خَبَراً عَنْ «أن76") المفتوحة الواقعة مع اسمها وخبرها المؤول 
بالمفرد مبتدأً؛ إذ في تأخيره خوف لبس !" «أن» المفتوحة بالمكسورة "ا في التلفظ 


[1] ويجوز فتحها بناء على أن الخبر هو الفعل المقدرء والفعل متعلق بالمجرور بسبب حرف الجر. 

["] لم يقل المصنف: أو لجزء الخبرء ولم يفسر الشارح المتعلق بالجزء ليشمل» مثل: «قرين كل رجل 
ضيعته»» والأخصر الأوضح أن يقول: أي: لمتعلق الخبر الذي يمنع تقديمه عليه. وإنما أراد بالتعلق 
مثل تعلق الجزء بالكل دون تعلق العامل بالمعمول؛ لأن لمتعلق الخبر تعلق العامل بالمعمول ضميرا 
في المبتدأ في مثل: «على الله عبده متوكل» مع أنه لا يجب تقديم الخبر. وقد يقال: أراد تعلق الجزء 
بالكل دون المعمول بالعامل ليشمل مثل: «قرين كل رجل ضيعته»؛ والفضل للمتقدم. 

[*] إنما حكم بامتناع تقديمه للزوم تقدم الشيء على نفسه؛ فإن الخبر في المثال المذكور على التمرة» فلو 
قدم التمرة عليه لزم ذلك المحذور. 

[:] نفسه. أما إذا كان في صفته» فلا يجب التقديم نحو: «على التمرة زبد مثلها» لجواز تأخير الخبر بأن 
يتوسط بين المبتدأ وصفته لجواز الفصل بين الصفة والموصوف. 

[5] إنما لم يجعل الخبر الفعل المقدرء والتعلق من باب تعلق المعمول بعامله لعدم اطراده في مثل: «غلام 

رجل مثله» إذا جعلت مثله مبتداً. 

[5] بشرط ألا يكون «أن» بعد أماء نحو: أما أنك خارجء فلا أصدقه فإنه لا يجب حينئذ تقديم الخبر لعدم 

الالتباس؛ لأن الجملة التامة لا تقع بين «أما» وفائها. 

[0] دون تقديمه؛ فإنه حينئذ متعين لأنْ يكون خبراً عن «أن» المفتوحة مع اسمها وخبرها؛ إذ لا يجوز 
أن يكون مما في حيز «إن» المكسورة معنى لصدارتها ولا مما في حيز «أن» المفتوحة معنى؛ لأنها 
موصولة» ولا يجوز تقديم ما في حيز الموصول عليه فتعين أن يكون خبراً إما ل"أن" المفتوحة مع 
اسمها وخبرهاء أو ل"أن" المكسورة معهماء والثاني باطل؛ لأنها جملة تامة غير مؤولة بمفرد» فتعين 
الأول. 

[4] لجواز أن يكون المذكور بعدها خبراً آخر لها أو ظرفاً لخبرها. 





لإمكان الذهول عن الفتحة !'! لخفائها أو في الكتابة !" (مِكْلُ: «عِنْدِي أنّكَ قَاقِمٌ) وَجَبَ 
تَقْدِيمُة) أي: تقديم الخبر على المبتدأ في جميع هذه الصورء كما ذكرنا. 


| تعدد الخبر | 


(وَقَدْ يَتَعَدّدُا" الْخَبَن من غير تعدد المخبر عنه !» فيكون اثنين فصاعداء وذلك 


التعدد: 


إما يحسب اللفظ والمعنى ميد الا ويستعمل ذلك على وجهين بالعطف مِثْلُ: 


«رَيْكٌ عَالِمْ وَعَاقِلٌ» وبغير العكطف (مِفل: «رَيكٌ عَالِمْ عَاقِلٌ»). 


ةا 


وإما يحسب اللفظ فقطء نحو: «هَذَا له حَامِض»» فإنهما فى الحقيقة خبر 


واحد "ا!ء أى: «مز» !"!. وفى هذه الصورة "ا ترك العطف أولى لخا. 


وجواز الحمل على سبق اللسان؛ لأن صدر الكلام موقع «إن» المكسورة. 

لم يعهد رفع لبس الكتابة بالتقديم» نعم يعهد بالزيادة نحو: عمرو. 

لفظة «قد» للتقليل أو للتحقيق. 

ومع تعدده أيضاً. إما بالعطف نحو: «زيد وعمرو قائم وقاعد» أو بغير العطف في أحدهماء أو في 
كليهماء وليس له مثال واقع» بل مجرد احتمال. ويجوز تعدد المخبّر عنه من غير تعدد الخبر» نحو: 
«زيد وعمرو رجلان» وحلو حامض من الطعوم». ولم يتعرض له في جانب المبتداً لقلته في الكلام. 
ذلك التعدد: إما غير واجب كما في مثال المتن» أو واجب كقولك: «هما عالم وجاهل»» وحينئذ 
يجب العطفء وتوجيهه أن يعطف أَوَلأَ ثم يجعل المجموع خبراً على إرادة التفصيل اعتماداً على 
فهم السامع؛ وليس في المعطوفين ضمير المبتدأً؛ لأن المبتدأ مفكوك تقديراًء فكأنك قلت في المثال 
المذكور: «أحدهما عالم» والآخر جاهل»» ولهذا جاز أن يجعله مما نحن فيه؛ لأن المخبر عنه متعدد 
حقيقة. فعلى هذا جاز أن يكون قوله قدس سره من غير تعدد المخبر عنه احترازاً عنه. ويؤيده قوله 
لأن المقصود إثبات الكيفية المتوسطة. فإن قلت: يلزم خلو الحلو مثلّا من الضمير» فيكون الخبر 
المشتق خالياً عن الضمير على أنه يكذبه وجوب "هذان حلوان حامضان؟" قلت: اعتبر في كل منهما 
ضمير استحق المجموع» كما أجري على كل إعراب استحق المجموع. 

قال في الحاشية: المز الجامع بين الحلاوة والحموضة. 

أي: في صورة تعدد الخبر لفظاً فقط ترك العطف أولى لشدة الاتصال بينهما. 

هذا إنما يتم فيما إذا لم يتعدد المبتدأ معنى نحو: هما عالم وجاهلء فإنه حينئذ العطف واجب؛ لأنه 
يجمع المتعدد أؤّلاً في هذه الصورة بالعطفء ثم يجعل خبراء ويجب أن يكون هذا الخبر جامدا لفظا 
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ونظر بعض النحاة!'! إلى صورة التعدد وجوّز العطفء ولا يبعد أن يقال: مراد 
المصنف بتعدد الخبر ما يكون بغير عاطف؛ لأنه التعدد بالعاطف لا خفاء فيه !"أ ولا 
في الخبر ولا في المبتدأ ولا في غيرهماء وأيضاً المتعدد بالعطف ليس بخبر بل هو 
من توابعه أ'أ ولهذا أورد في المثال الخبر المتعدد بغير عاطف, ولو جعل التعدد أعم؛ 
فالاقتصار عليه لذلك. 


| دخول ا اس 


(وَقَذ يكَضَمَن المبئداً مَعْدَ مَعْنّى الشّوْطٍ 4 وهو سببية الأول لال أو للحكم به "ا 
فلا يرد عليه "ا نحو: ظوَمَا بكم مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللو "2 فيشبه المبتدأ الشرط 1 

٠‏ «بصِحُ دُشُول القَاِ في الحو تسو د قر ا التنظرا إلى تعره تسم 
المبتدأ معنى الشرط. وأما إذا قصد الدلالة على ذلك المعنى فى اللفظ» فيجب دخول 


[1] وهو أبو علي الفارسي وتبعه الرضي. 

["] أي: في جوازه؛ ففي تمثيل المصنف إظهار لما حَفِيَ وإعراض عما ظهر. 

[*] إلا أن المعطوف على الخبر فى حكمه. 

[4] الإضافة ييائية أى دمي 2< 

[ه] قال الشيخ الرضي: ليس معنى الشرط سببية الأول للثاني؛ بل لزوم الثاني للأول» كما في جميع الشرط 

والجزاءء» فلا يرد نحو قوله تعالى: «وَمَا بَكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ قَمِنَ اللو4 (سورة النحل:07)» لكن الشارح فسره 
بما يوافق كلام المتن في بحث كلم المجازاة. 

[7] فإن الجمل الجزائية كثيرا ما تورد ولا يراد مضمونهاء بل يراد الإخبار بها. 

)00 أي على هذا الأصل هذا المثال أي خروجه؛ فلا يكون الأصل جاقعاء ولم يدفع بالحكم بشذوذه 
لكثرته» وتوجيه الورود على ما قالوا: ا ا و ولو قيل: بتعليل 
أفعاله تعالى بالغرض لكان سبيلاً إلى ظهور تضمنه معنى الشرطء فوقوع الزمخشري في هذه الإشكال 
غفلة عن سهولة حال العاقل على قاعدة الاعتزال. 

[4 سورة النحل:57. 

لما كان المبتدأ دخيلًا في هذا المعنى خالف الشرط في جواز ترك الفاء في خبره» وفي جواز كون 

الصلة أو الصفة ماضية أريد بها المضى لكنه قليل» وفى جواز كون الظرف صلة أو صفة له. 

]1٠١[‏ لإفادة المبتدأ والخبر فائدة مقن لصيف اذا ختاجة إلى الفاء. وأما عند قصد السببية» فلا بد من 

الفاء لإفادته. وأما عند عدم قصد السببية» فلا حاجة إلى الفاء» فذكره يكون لغواً فيجب تركه؛ وفيه أن 

الاحتمال عند استعمال هذا المبتدأ فى التراكيب منحصر فى قصد السببية وعدمه. ففى الاستعمال إيراد 
الفاء أو تركه واجبء فصحة دخول الفاء الخالي من الوجوب والامتناع كما ذكره الشارح لم يكن في 


استعماله. 
02 


بسر 
م 
1# 


الفاء فيه. وأما إذا لم يقصدء فلم يجب دخوله فيه» بل يجب علمه. 

وَذَلِكَ) المبتدأ المتضمن معنى الشرط إما (الاشم الْمَوْصولُ بفِغل !" أو ظَرف 07 
أي: الذي جعلت صلته جملة فعلية أو ظرفية مؤولة بجملة فعلية ههنا بالاتفاق. وإنما 
اشترط أن يكون صلته فعلاً أو ظرفاً مؤولاً بالفعل» ليتأكد مشابهته الشرط؛ لأن الشرط 
لا يكون إلا فعلء وفي حكم الاسم الموصول المذكور الاسم الموصوف به !"ا 

(آو النَكِرَةُ الْمَؤْصوفَةُ بِهِمَا) أي: بأحدهماء وفي حكمها الاسم المضاف إليها 
(مِثل: الْذِي يأتِبنِي “]) هذا مثال للاسم الموصول بفعل. 

وق الذي (فِي الدَّارٍ 0) هذا مثال للاسم الموصول بظرفء (فَلَهُ دِرْهَمٌ). 

وأما مثال للاسم الموصوف بالاسم الموصول املكرن فقوله تعالى: ظقُلْ إِنَّ 
الْمَوْتَ الّذِي تَفِدُونَ نه فَإِنُّ مُلَاقِيكُم "ام أكا, (و) مثل: 0 جل بيني 0 هذا مثال 
للاسم الموصوف بفعل. 


[1] ماضياً كان باقياً على معناه أو غيره على خلاف الشرطء فإنه لا يكون إلا مستقبلا في المعنى» والأول 
هنا قليل» والشرط لا يكون ظرفاً أيضاً. قيل: لا ينحصر هذا فيما ذكره؛ لأن المبتدأ الذي دخل عليه 
«أما» والمبتدأ الذي يكون أحد الأسماء المتضمنة بمعنى الشرط أيضاً كذلك» وهذا مما يقضي منه 
العجبء فإن مدخول «أما» والأسماء المتضمنة لمعنى الشرط كالشرط في الفاء» وليست مصححة 
لدخولهاء ولا نقض بالاسم الموصول باسم الفاعل والمفعول؛ لأنه الموصول بفعل معنى. 

قال عبد الغفور: أو ما في قوته كاسمي الفاعل والمفعول الواقعين صلة للام الموصولة. 

] أراد به الزمان والمكان والجار والمجرور. 

] لأنهما في حكم لفظ واحد. وكذا الحال في المضاف والمضاف إليه. 

4] ينبغي أن يقول به؛ لأن العائد إلى المعطوف والمعطوف عليه ب«أو» يفرد. 

] الأغلب في صلة الموصول صيغة الاستقبال. وقد جاء الماضي بمعنى الاستقبال أيضاًء وهو غير نادر. 
ا ليست لفظة «أو» للتردد» بل للتخيير بين العبارتين. 

] إن قيل: الموصول ليس عامّاً؛ إذ لا يريد أن كل موت تفرون منه يلقاكم؛ إذ رب موت فر منه الشخص 
فما لاقاه كالموت بالقتل فالمراد الجنس» وصحة دخول الفاء مبنية على العموم؛ إذ به يصير مشبها 
بأسماء الشرط في العموم والإبهام» فتكون الفاء فيه زائدة أو يكون الموصول خبرا؟ قلنا: قال الشيخ 
الرضي: لا يجب العموم في الموصول كما في أسماء الشرط لما ذكرنا في وجه المخالفة» نعم 
الأغلب فيه العموم. 

سورة الجمعة:8. 

فإن قلت: المبتدأ هو كل لا رجل؛ فيكون مثالا للمضاف إلى الموصوف بفعل لا للمبتدأ الدكرة 
الموصوفة بفعل؟ قلت: لا نسلم ذلك بل الموصوف في هذا المثال هو «كل رجل». 


سم بم 
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(أؤ) كل رجل (في الدَّانِ هذا مغال للاسم الموصوف بظرف (قَلَهُ دِرْهَمْ). 
وأما مثال للاسم المضاف إلى النكرة الموصوفة بأحدهماء فقولك: «كُل غُلام 
رَجْل 0 أؤ فى الدّار قَلَهُ دِرْهَمْ). 
(وَلَبِتَ وَلَعَلُ» من الحروف المشهبة بالفعل إذا دخلا على المبتدأ الذي يصح 
دخول الفاء على خبره (مَانِْعَانِ) عن دخوله عليه؛ لآن صحة دخول الفاء عليه !"! إنما 
كانت لمشابهة المكدا والخبر للشرط والجزاء. و«ليت ولعل» يزيلان تلك المشابهة لكا 
لأنهما يخرجان الكلام من الخبرية إلى الإنشائية» والشرط والجزاء !"ا من قبيل الأخبار» 
وذلك المنع إنما هو (بالابّمَاقِ من النحاة» فلا يقال: «لَبْتَ وَلَعَلّ الَّذِي يَأتِيني أؤ في 
الدّار فَلَهُ دِرْهَمْ». 
فإن قيل: باب «كَانَ» 14 وياب «عَلِمِْتٌ» أيضاً مانعان بالاتفاق» فما وجه تخصيص 
«ليت ولعل»؟ 
قيل: تخصيصهما ببيان الاتفاق إنما هو من بين الحروف المشبهة بالفعل لا 
مطلقاً'*1. ووجه ذلك: التخصيص الاهتمام ببيان الاختلاف الواقع فيها للا 
ووَالحق بَعْضْهُمْ) قيل: هو سيبويه («إن») المكسورة (بهمَا) أي: ب«ليت ولعل» فض 
المنع عن دخول الفاء على الخبرء والأصح أنها لا تمنع عنه؛ لآنها لا تخرج الكلام 
عن الخبرية 
[1] ولأن دخول الفاء بملاحظة مشابهة المبتدأ بكلمات الشرط ومقتضاها التصدرء ومقتضاه امتناع دخول 
النواسخ مطلقاً عليه. وإنما جاز دخول «إن» لأنها لا تغير معنى الكلام. 
[] وذلك لأن الشرط والجزاء يحتملان الصدق والكذب لكونهما خبراً والكلام الذي فيه شيء من "ليت 
ولعل" لا يحتملهما لكونه إنشاء. 
*] أي: الجملة الشرطية لا تكون إلا خبرية» فلا يرد أن الجزاء قد يكون إنشاء. 
[4] في التسهيل: أن المنع من حيث التتبع والاستعمال إنما يتحقق في «ليت» و«لعل». وكذا الاختلاف 
على هذا الوجه إنما وقع في «إن» المكسورة. وأما المنع والاختلاف في غيرهاء فمن باب القياس هذا. 
[ه] أي: لا مطلق النواسخ حتى يرد ما ذكر. 
[5] أو ذلك التخصيص لذكر أخبار الحروف المشبهة في المرفوعات» والتصريح بأن أمره كأمر خبر 
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إلى الإنشائية !'أء ويؤيده قوله تعالى: دِإِنّ ١‏ لَذِينَ كَمَوُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُفَارٌ َلَنْ 
فبل» 1 [' 

فإن قيل: قد ألحق بعضهم «أن» المفتوحة و«لكِنّ» ب«لئْتَ» و«لعل»» فما وجه 
تخصيص «إِنَ» المكسورة بالإلحاق؟ 

قيل: بعضهم الذي الحق «إِنّ» بهما هو سيبويه! "ا فاعتد بقوله وذكره» 0 
بقول من سواه فلم يذكره؛ مع أن كلا القولين لا يساعدهما القرآن وكلام الفصحاء “ا 
فما يدل على عدم منع (إِنَّ» المكسورة عن دخول الفاء على الخبر ما سبق» ومايدل 
على عدم منع «أن» المفتوحة و«لَكِنّ» عن دخول الفاء قوله تعالى: لوَاعْلَمُوا نما 
غَيمْثُمْ مِنْ شَيْءِ فَأَنَ لله حُمْسَه خمسة» !* أ» وقول الشاغر: 


وَل ما فَارَفْكُمْ قَالِيا لَكُمْ وَلَكِنَّ ما يُقُضَى فَسَوْفَ يَكُونُ 
[ حذف المبتدأ والخبر ] 


(وَقَذُ ذ يُحْدَفُ الْمبكدأً لِقيام قريئةٍ ! '!) لفظية أو عقلية +١‏ جوَازاً) أي: : حذفاً جائزاً لا واجباً. 


م جه 


وقد يجب حذفه!" إذا قطع النعت بالرفع “ا نحو: «الحَمْدٌ لله أَهْلُ الكفنة 


]١[‏ فيه أنه صرح آنفاً أن باب «كان» وباب «علمت» مانعان بالاتفاق مع أنهما لا يخرجان الكلام من 

الخبرية إلى الإنشائية» فلم ينحصر علة الحكم في ذلكء فالاستدلال على عدم المنع بعدم الإخراج 

من الخبرية إلى الإنشائية ليس بصحيح 

سورة آل عمران» .5١‏ 

نقل عن المصنف أنه قال في الإيضاح: منع سيبويه من دخول الفاء في خبر «إن» بعيد من جهة النقل 

والفقه. أما النقل» فقد استشهد سيبويه في كتابه بعد قوله: ظالّذِينَ ينْفِقُونَ أَمْوَالّهُ» بقوله: طقل إِنَّ 

الْمَوْتَ الَّذِي4 (سورة الجمعة:6). وأما الفقه» فيبعد منه وقوعه في مخالفة الواضحات. 

[:] ذهب هذا البعض إلى منع هذه الحروف من دخول الفاء في الخبر مع عدم مساعدة القرآن وكلام 
الفصحاء كذلك في غاية القبح. والنحاة استنبطوا قواعد النحو من كلام الفصحاء؛ فكيف يخالفون في 
الحكم بكلام الفصحاء؟ 

[ه] سورة الأنفال:١5.‏ 

1 اللام للوقت لا للأجل؛ اله مسح «انعيض ود ا والتواض بدعورة لي غلم الدع 

[] قيل: لا يجب حذفه أصلا؛ لأنه ركن أصيل في الكلام» ونحو: «الحمد لله أهل الحمد» محمول على 
حذف الخبر أي: أهل الحمد هوء والقول بأن المخصوص بالمدح أو الذم خبر مما لا يعتد به. 

[4] أي: يجعل إعرابه مخالفاً لإعراب المنعوت. 


يجأ اب 


أي: «هو أهل الحمد»» وإنما وجب حذفهه ليعلم!" أنه كان في الأصل صفة» 
فقطع لقصد المدح أو الذم أو غير ذلكء» فلو ظهر المبتدأ لم يتبين ذلك القصدء 
ويجب حذفه أ عند من قال في «نِعْمَ المَجُلُ رَيْدٌ): إن تقديره: «هو زيد» (كَقَوْلٍ 
الْمُسْتَهلٌ) أي: المبتدأ المحذوف جوازاً مثل المبتدأ المحذوف في مقول المستهل 
المبصر لِلْهِلَالٍِ !"! الرافع صوته عند إبصاره (الْهِلَالُ وَاللَى أي: «هذا الهلال والله» 
بالقرينة الحالية ا"أ» وليس من باب حذف الخبر بتقدير: «الهلال هذا»؛ لأن مقصود 
المستهل تعيين شيء “ا بالإشارة والحكم عليه بالهلالية» ليتوجه إليه الناظرون ويروه 
كما يراه» وإنما أتى بالقسم جرياً على عادة المستهلين غالبا ولئلا يتوهم !ا نصب 
الهلال عند الوقف. 

(ق) قد يحذف «الْكَمَرْ جوازاً) أي: حذفاً جائزا» لقيام قرينة من غير إقامة شيء 
مقامه (مِكْلُ) الخبر المحذوف جوازاً في قولك: (خَرَجْتٌ فَإِذًا السَمِعُ 10)؛ فإن تقديره 
على المذهب الصحيح كما نص عليه صاحب اللباب: «خرجت فإذا السبع واقف» 
على أن يكون «إذا» ظرف زمان للخبر المحذوف من غير ساد مسده» ىق «ففي وقت 
خروجي السبع واقف». 

(3) قد يحذف الخبر لقيام قرينة (وُجُوبأ أي: حذفاً واجباً «فِيمًا الْثْرِمَ 7 أي 
[1] حاصل الكلام: أنه صفة لما قبله في المعنى» لكنه قطع عنهء وجعل إعرابه مخالفاً لإعراب ما قبله؛ لأن 


في الافتنان وتغيير المألوف زيادة تنبيه» وإيقاظ للسامع للإصغاء إليه. وذلك إنما يكون لشدة الاهتمام 
به وشدة الاهتمام بمدح أو ذم أو ترحمء يعتني به زيادة اعتناء» فكأنه أراد أنه امتاز من بين الصفات 
بالمدح أو الذم أو الترحم ولو ذكر المبتدأ لم يق في صورة الوصفء فلم يتبين أنه في الأصل وصف 
ثم غير. 

[؟]. صفة كاشفة لقوله: المستهل؛ لأن معناه الطالب لرؤية الهلال» والإبصار الرؤية ومن هذا القبيل: «مَنْ 

عَيْلَ صَالِحاً فَلتَفْسِهِ4 (سورة فصلت: 55)» أي: فعمله لنفسه. 

[] وهي حالة كون القائل مبصراً لِلْهِلّالٍ. 

[4]: لا تعيين الهلال بالإشارة. 

[ه] نصب الهلال ب«رأيت أو أرى». وذلك لأن الأصل في المفردات الوقف. 

[5] الفاء للعطف حملا على المعنى أي: خرجت ففاجأت كذاء وقيل: جواب الشرطء ولعله أراد بهما لزوم 

ما بعدها لما قبلهاء أي: مفاجأة السبع لازمة لخروجي. وقيل: زاتدة» وفيه أنه لا يجوز حذفها. 

[0] يقال: ألزمته الشيء فالتزمه» أي: قبل ملازمته. 
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في التركيب ! الذي التزم (في مَوْضِعِهِ) أي: في موضع الخبر (غَيْرْه) أي: غير الخبر. 
وذلك في أربع أبواب !"ا على ما ذكره المصنف: 

أولها: المبتداً الذي بعد «لولا» [؟ا (مِثل: «لوْلا رَيْدٌّ لَكَانَ كَذَا»» أي «لولا زيد 
موجود»؛ أن «لولا» لامتناع الشيء لوجود غيره» فيدل على الوجود» وقد التزم في 
موضع الخبر جواب «لولا»» فيجب حذفه لقيام قرينة» والتزام قائم مقامهء هذا إذا كان 
الخبر عامّاً. وأما إذا كان خاضاً فلا يجب حذفه '] كما في قوله: 


وَلَوْلا الشّعْرُ بِالْعْلَّمَاءِ يُرْرِي لَكُنْتُ الْيَْمَ أَشْعَرَ مِنْ لَبِيلٍ 


هذا على مذهب البصريين. 

وقال الكسائي: الاسم بعدها فاعل لفعل مقدرء أي «لولا وجد زيد». 

وقال الفراء: «لولا هي» الرافعة * للاسم الذي بعدها. 

وثانيها: كل مبتدأ كان مصدراً صورة 1 أو بتأويله منسوباً إلى الفاعل "! أو المفعول 
أو كليهماء وبعده حال 7" أو كان اسم تفضيل مضافاً إلى ذلك المصدرء وذلك مثل: 
«ذَمَابِي رَاجاةً) و«ضربُ زَيْدِ قَائِماً» إذا كان زيد 000 به (3) مثل: («ضَرْبِي دَيداً 


[1] الأظهر بحسب اللفظ أن يقال: أي: في خبرء وإلا لزم خلو الجملة عن العائد بحسب الظاهر؛ لأن 
ضمير في موضعه وغيره راجع إلى الخبر. وإنما قلنا: بحسب الظاهر؛ لأن الذهن ينساق من الخبر إلى 
كونه واقعاً في التركيب, فيغني غناء الضمير. 

[؟] لا يقال: هناك قسم آخرء وهو ما إذا كان الخبر ظرفاًء فإن متعلقه خبرء وهو واجب الحذف؛ لأنا نقول: 
الخبر بحسب الظاهر» بل بحسب الحقيقة ليس إلا الظرف. والتقدير ليس إلا لرعاية أمر لفظي» فليس 
هو من باب حذف الخبر والتزام غيره مسده. 

[] الأولى أن يقول: المبتدأ الذي بعد «لولا» وخبره عام ليستغنى عن قوله: هذا إذا كان الخبر عامّاًء وكأنه 
اختار ما اختار تنبيهاً على أن تعيين النحاة الضابطة الأولى قاصر لا بد من تقييده. 

[:] لعدم دلالة «لولا» عليه» ولو دل بالقرينة الخارجة جاز الحذف بلا وجوب. 

]٠[‏ ولا يخفى أنه لا بد من القول بحذف مسند الكلام؛ فحينئذ إن كان خبراً فيلزم كون المسند إليه معمولا 
لا لعامل لفظي دون الخبر. 

[5] الأولى كان مصدراً أو مؤولًا به» فإن المتبادر من الصدر صورة ألا يكون مصدراً حقيقة؛ فافهم. 

[] قال الرضي: بدل منسوباً مضافاً إلى الفاعل أو المفعول أو إلى الفاعل والمفعول نحو: تضاربنا. 

[4] ويجب في هذه الحال الواو إذا كانت جملة اسمية. قال عبد الغفور: مفردة كانت أو جملة اسمية كانت أو فعلية» 


والاسمية يجب معها الواو على الأصح. 


ب 7 ع 5 06 0 2 5 عه و 8 37 37 4 عه > 

قائما») أو «قائمين» و«أن صَرَبْتَ زيدا قاثما» و«أكثْرُ شزبي السَّوِيقٌ مَلثُوتا» و«أخطبٌُ 
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مَا يَكُونْ الأميدُ قائمأ» ["] 


فذهب البصريون إلى أن تقديره: «ضربى زيداً حاصلٌ إذا كان قائماأ» !']» فحذف 


«حاصل» كما يحذف متعلقات الظروف !"ا نحو: «زَيْذٌ عِنْذَك)؛ فبقي «إذا كان قَائِماً»؛ 
ثم حذف (إذا» مع شرطه أ“! العامل في الحال "أ» وأقيم الحال مقام الظرف 7'!؛ لأن في 
الحال معنى الظرفية» فالحال قائم مقام الظرف القائم مقام الخبر» فيكون الحال قائماً 
مقام الخبر. 


وقال الرضي: هذا ما قيل فيه» وفيه تكلفات كثيرة "أءوالذي يظهر لي أن تقديره 


بنحو: «ضربى زيدا يلابسه قائما» 


]1[ 





قال النيخ الرضي: يجوز في هذا القسم رفع الحال على الخبرية بأن 7 تقول: أخطب ما يكون الأمير 
قائم؛ لأن أول الكلام كان مجازاًء والمجاز يونس المجازء فجعل آخره مجازاً. فإن قلت: فلا يكون 
التركيب من مواقع وجوب حذف الخبر فلا يتم القاعدة؟ قلت: إذا رفع «قاك » لم يكن التركيب من 
القاعدة لانتفاء الحال. ولا يخفى أن ما ذكره من جواز رفع الحال في هذا القسم مقيد بما إذا كان 
أوله مجارًا كما أفاده تعليله أن يكون الحكم مبنيّا على اطراد الباب» وجوّز الشيخ الرضي وغيره جعل 
المصدر في أخطب ما يكون الأمير حينياً أي: أوقات كونه؛ فالمراد بالفعل المضاف إلى المصدر أعم 
من المضاف إليه بلا واسطة أو بواسطة. 
تقديره: إذا كان ليحصل للحال عامل سوى المصدر؛ إذ المصدر لا يجوز أن يكون عاملًا فيه كما 
ستعرفه. ولا يجوز أن يكون العامل حاصلاً؛ لأن ذا الحال هو غير المصدرء وفاعل حاصل هو 
المصدرء فلو جعل حاصلاً عاملاً اختلف عامل الحال وصاحبه وهو لا يجوز عندهم» وبهذا عرف أن 
مَنْ جَوّرَ الاختلاف له أن يخالف في تقدير: إذا كان» ويكتفي بتقدير: حاصل. 
الأولى متعلق الظرف. 
سمي مدخولها شرطأًء وإن كانت "إذا" ظرفية لرائحة معنى الشرطء و"إذا" هذه للاستمرار كما في قوله 
تعالى: طوَإِذًا قل لَهُمْ لا تُفْسِدُوا4 (سورة البقرة:١١).‏ 
إذ هذه ظرفية خالية عن معنى الشرط كما يخفى. 
أي: القائم مقام الخبر» فالمقام بضم الميم. 
قال في الحاشية: وهي من حذف "إذا" مع الجملة المضاف إليهاء ولم يثبت في غير هذا المكان» ومن 
العدول عن ظاهر معنى كان الناقصة إلى معنى التامة؛ لأن معنى قوله: حاضل إذا كان قائماً ظاهر في 
معنى الناقصة» ومن قيام الحال مقام الظرفء انتهى. إنما عدلوا عنه لأن مثل هذا المنصوب لم يسمع 
مع كثرته إلا نكرة» ولو كان خبراً لسمع تعريفه مرة» ولأن الواو في الجملة الاسمية الواقعة موقع هذا 
المنصوب لازمة؛ ولو كانت خبراً لها لم يلزم الواو؛ لأن دخول الواو في أخبار الأفعال الناقصة ليست إلا 
لتشبيهها بالحال. وذلك لا يقتضي اللزوم. 
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إذا أردت الحال عن المفعول و«ضربي زيداً يلابسني قائماً» إذا كان عن الفاعل 
اولي ثم نقول: حذف المفعول الذي هو ذو الحال» فبقي: «ضربي ذا يلاس قائماً»؛ 
ويجوز حذف ذي الحال مع قيام القرينة تقول: «الذي ضربتٌ قاكماً زيدٌ» أي «ضَرَبْتُهُ» 
ثم حذف «يلابس» الذي هو خبر المبتدأ والعامل في الحالء؛ وقام الحال مقامهء كما 
تقول: «راشداً مهدياً» أ «سر راشدا مهديًا». فعلى هذا يكونون مستريحين من تلك 
التكلفات البعيدة. ٠‏ 

وقال الكوفيون: تقديره: «ضربى 55 قائماً حاصلٌ» بجعل «قائماً» من متعلقات 
المبتدأء ويلزمهم حذف الخبر 50 سد شيء مسده» وتقييد المبتدأ المقصود 
عمومه !'! بدليل الاستعمال. 

وذهب الأخفش !"ا: إلى أن الخبر الذي سدت الحال محله مصدر مضاف إلى 
صاحب الحال أي: «ضربي ويد قوري ال 

وذهب بعضهم: إلى أن هذا المبتدأ لا خبر له كاء لكونه بمعنى الفعل "؛ إذا 
المعنى: «ما أضرتٌُ دا إلا قاكمأ» لا. 

وثالثها: كل مبتدأ اشتمل "ا خبره على معنى المقارنة» وعطف عليه شيء بالواو 
التي بمعنى «مع») (3) :ذلك مثل: («دكُلٌ رَجُلٍ وَضَيْعَتُهُ» امل أي «كل رجل مقرون مع 


[1] اتفاقاً. وذلك لأن اسم الجنس المعروف باللام إذا استعمل ولم تقم قرينة تخصصه ببعض ما يقع عليه؛ 

فهو الظاهر في الاستغراق دفعاً للترجيح بلا مرجح. 

[؟] يرد عليه أنه يلزم حذف المصدر مع بقاء معموله. وذلك ممتنع عندهم؛ لأنه في قوة أن الموصولة مع 

الفعل» ولا يجوز حذف الموصول مع بعض صلته. 

["] ولاعيب فيه إلا أنهم لم يجوزوا حذف المصدر مع بقاء معموله؛ لأنه كحذف "أن" مع الفعل مع بقاء 

معموله» وهو حذف الموصول مع بعض صلته؛ ولم يجوزوه. 

[4] كما في القسم الثاني من المبتداً. 

[ه] يؤيده امتناع تأكيده بكل وأمثاله وامتناع توصيفه. 

[] لا يخفى أن استفادة الحصر على هذا التقدير غير ظاهرة. 

[] قال الشيخ الرضي: الظاهر أن حذف الخبر في مثله غالب لا واجب. قال الكوفيون: إن الواو مع ما 
بعدها خبر؛ لأنها بمعنى "مع"؛ ولو أتى ب'مع" كان خبراء فكذا ما هو بمعناه. وفيه أن المعطوف لا يصح 
أن يكون خبراً. ولا يجوز أن يقال: إعرابه منقول عن الواو؛ لأن مع إذا وقع خبراً لا يستحق الرفع لفظأً 
حتى ينقل إلى ما بعده» بل يكون منصوباً. 

[4] قال في الحاشية: الضيعة في اللغة العقار التي هي الأرض والنخل والمتاع. وههنا كناية عن مُصْحَفِهاء 

أعني الصنعة» انتهى. إن قلت: لا يجوز رجوع الضمير في «ضيعته» إلى كل لظهور فساد المعنى» ولا 





ضيعته» !'أ» فهذا الخبر واجب حذفه!"!؛ لأن الواو تدل على الخبر الذي هو مقرون؛ 
وأقيم المعطوف في موضعه !"ا. 

ورابعاً: كل مبتدأ يكون مقسماً به !“| وخبره القَّسَم (ق) ذلك مثل: («لَعَمْدْكَ لأَفْعَلنٌ 
كَذَام افلم أي: «لعمرك وبقاؤك لا قسمي)») أ ما أقسم به فلا شك أن «لعمرك» يدل 
على القسم المحذوفء وجواب القَسَم قائم مقامه» فيجب حذفه. و«العُمر والعَمر» 
بمعنى واحدء ولا يستعمل مع اللام "' إلا المفتوحة !"ا؛ لأن القسم موضع التخفيف» 
لكثرة استعماله. 


إلى رجل؛ لأنه ليس مقصوداً؟ قلنا: المقصود واضح. فإن المعنى أن كل رجل مع ضيعة ذلك الرجل. 
قيل في توجيهه: التقدير: كل رجل مقرون هو وضيعته على أن يكون ضيعته معطوفة على ضمير 
الخبر» فيجوز سدها مسد الخبر. وفيه أنه يلزم ثلاثة أمور: حذف المؤكد» وجواز الرفع» والنصب في 
ضيعته» كما في «جثئت أنا وزيداً»» وعدم الاندراج في القاعدة المذكورة؛ لأن ضيعته ليست معطوفة 
على المبتدأً. ويمكن أن يجاب: أما عن الأول: فبأن حذف المؤكد مع المؤكد جائز. وأما عن الثاني: 
فبأن المفعول معه لا بد له من فعل غير المدلول عليه بالواو. وأما عن الثالث: فبأن المراد العطف على 
المبتدأ نظراً إلى الصورة. 

[1] كما تقول: زيد قائم وعمرو. وإنما لم يقل: كل رجل وضيعته مقرونان كما هو الظاهر؛ لأن الخبر إذا 
كان مثنى» فمحله بعد المعطوفء وليس بعد المعطوف لفظ يسد مسد الخبر. ولا يجوز أن يجعل 
المعطوف سادًَاً مسد الخبر؛ لأنه من تتمة المبتدأ. قيل: لهذا الخبر حيثيتان: حيثية كونه خبراً عن زيد» 
وحيثية كونه خبراً عن ضيعته فهو من حيث إنه خبر عن «زيد» جاز أن يقال: وضيعته ساد مسد الخبر» 
ويكفي في النيابة حيثية واحدة. 

[؟] وجعل الشيخ الرضي حذف الخبر ههنا غالباً لا واجباً. 

[*] لأن المعطوف على المبتدأ وإن كان من تتمته» لكنه يذكر بعد الخبر» فيصح أن ينوب عن الخبر» 
ويشغل مكانه.ومن أشكل عليه هذا قال هو معطوف على ضميرء وهو فاعل الخبر أي: كل رجل 
مقرون هو وضعيته» فحذف المؤكد مع المؤكد وهو جائز. ومعنى كلامهم: كل مبتدأ عطف عليه بالواو 
وبمعنى «مع» أنه عطف عليه صورة لا حقيقة. ولا يخفى أنه يستغنى عنه لما ذكرنا. 

[4] ومتعيناً للقسمء فإن تعينه له يدل على تعين الخبرء فنحو: «أمانة الله لأفعلن كذا» لا يجب حذف 
خبره. 

[ه] قد يستعمل «لعمرك» في قسم السؤال نحو: لعمرك لأفعلن. 

[3] أشار بهذا العطف التفسير إلى أن العُمْرَ بالضم الحياة والبقاء. 

[] في القاموس: العمر بالضم والفتح البقاء؛ وبالفتح الدين. قيل: ومنه لعمري. 

[] أي: يستعمل مع اللام الموطئة للقسم في مقام وقع مقسماً به إلا المفتوحة. 


من 


ا 0 
(خبز «إن» وَأَحَوَانْهَا) :1 من المرفوعات ل خبر «إن» 1 وأخواتها أ أشباهها 39 
الحروف الخمس الباقية» وهي: («إِنَّ وَكَأَنَ وَلَكِنَّ وَلَيِتَء وَلَعَلّ»؛ وهي مرفوع 


بهذه الحروف لا بالابتداء “| على المذهب الأصح؛ لأنها لما شابهت “ا الفعل المتعدي 
كما تجيء عملت وفعاً ونغينا مثله. 


مُق أي: خبر «إِن» وأغنواتها (القشتذ إلى شىء: آخر (بغد ذخول) أحد زَهَذو 


الْحُووفٍ 0) عليهما. 


فقوله: «المسند» شا فين كان وعن المغداء رع "ل" القن “لفن إلى 
مو 0 حي ي لنفي 


وغيرها. 


]1[ 


وقوله: «بعلك دخول هذه الحروف» خرج جميعها عنه. والمراد بدخول هذه 


الحروف عليهما ورودها عليهما لإيراث أثرها فيهما لفظاً أو معنى ل"اء فلا ينتقض 


أشار به إلى أن قوله: خبر إن وأخواتها مبتدأ محذوف الخبرء وذلك بقرينة ما سبق. فقوله: هو المسند 
ابتداء كلام. ويحتمل أن يكون المسند خبره. وقوله: هو صيغة الفصل. وإنما لم يقل: ومنهما لأنه في 
الأصل خبر المبتدأ» فلم يفصل بما هو مشعر بكونه بابأً على حِدَةٍ. 

يحتمل أن يكون مراده إن منها مقدر في نظم الكلام. وقوله: «خبر إن مع منها المحذوف» كلام برأسه. 
ويحتمل أن يكون مجموع قوله: خبر إن وأخواتها هو المسند بعد دخولها كلام واحداء ولم يكن منها 
محذوفاً فيه» وقول الشارح أي: من المرفوعات إشارة إلى أنه ليس من خبر المبتدأء بل ذكره؛ لأنه من 
المرفوعات. 

استعير الأخوات للأشباه والنظائر لما بينهما من التقارب والتماثل كما بين الأخوات. 

كما ذهب إليه الكوفيون لضعف تلك العوامل عن عملين. 

ولأن اقتضاءها للجزأين على السواء» فالأولى أن تعمل فيهما. 

زاد لفظ «أحد» ليصدق التعريف على كل واحد من أفراد المعرف. إن قلت: المعرف إن كان مجموع 
أخبار تلك الحروف فلا خفاء في عدم صدقه عليها؛ لأنها ليست بعد دخول أحدهاء وإن كان كلاً من 
خبر إن وأخواتها فلا يصدق على مجموع أخبار أخواتها أنها بعد دخول أحدها؟ قلنا: المعرف حقيقة 
خبر هذا الباب. وذلك إما بتقدير المضاف أي: خبر باب إن وأخواتها أو يجعل قوله: إن وأخواتها 
مجازاً عن هذا المعنى. وإنما لم يحمل كلامه على توزيع يتضمن تعريفات كل واحد واحد؛ لأن المقام 
مقام التعريف, وأن المناسب للتوزيع: أخبار إن وأخواتها بصيغة الجمع. 

أما لفظاًء فبالعمل فيهما. وأما معنى» فلانسحاب معانيها إلى معانيهماء فإن تأكيد الحكم مثلّا ينسخب 
إلى المحكوم به وعليه. وعلى كل تقدير لا ينتقض التعريف بمثل يقومء وبخبر المبتدأ الذي بعد «إن» 


التعريف بمثل: «يقوم» في قولنا: «إِنَّ ركذا يَقُومُ وق فإن «يقوم» ههنا من حيث 
إسناده إلى «أبوه» ليس مما يدخل عليه «إِنَّ» بهذا المعنى» بل إنما دخل على جملة هي 
«يقُومُ أبُوهُ»» فلا يجتاج إلى أن يجاب عنه: بأن المراد بالمسند المسند إلى أسماء هذه 
الحروفء ويلزم منه استدراك قوله: «بعد دخول هذه الحروف»»؛ ولا إلى أن يجاب: بأن 
المراد بالمسند الاسم المسندء» فيحتاج إلى تأويل الجملة بالاسم حيث يكون خبرها 
جملة مثل: «إِنّ ؤَيِدَاً يَقُومُ مؤول بقائم دمثل)» «قائم» في («إِنَّ ددا قَايِمْ»)؛ فإنه المسند 
بعد دخول هذه الحروف. 

وَأَمرهُ كر حَبَرٍ الْمْبعَدّل أي: حكمه كحكم خبر المبتدأ في أقسامه من كونه مفرداً 
وجملة ونكرة ومعرفة» وفي أحكامه من كونه واحداً ومتعدداً ومثبتاً ومحذوفاًء وفي 
شرائطه من أنه إذا كان جملة فلا بد من عائد» ولا يحذف إلا إذا علم» والمراد أن أمره 
كأمره بعد أن صح كونه خبراً بوجود شرائطه وانتفاء موانعه» ولا يلزم من ذلك أن كل 
ما يصح أن يكون خبراً للمبتدأ يصح أن يقع خبراً لباب «إن» حتى يرد أنه يجوز أن 
يقال: «أَيْنَ زَيْرٌ؟)!'! و«مَنْ أبُوكَ؟». ولا يجوز أن يقال: «إِنَّ أي يديم 1" و«إِنَ مَنُ 
أبَاكَ؟». 

(إلكايي اللويود :اناه الى انز كا ختين الدينا ون ال لزنه لا جره 
تقديمه على الاسمء وقد جاز تقديم الخبر على المبتدأء وذلك لآن هذه الحروف فروع 
على الفعل في العمل؛ فأريد أن يكون عملها فرعيّاً أيضاًء والعمل الفرعي للفعل أن 
تفلم دشرت هلق لمر قوعد و ليان أن ته 11 البوقون عا المفونيه فلا 
أعملت العمل الفرعي لم يتصرف في معموليها بتقديم ثانيهما على الأول كما يتصرف 
في معمولي الفعل» لنقصانها عن درجة الفعل. 

المكفوفة ب«ما» أو بعد «إن» المخففة الملغاة. 
[1] اضربهء ولا يجوز أن يقال: إن زيدا اضربه. 
[؟] لأن الاستفهام ينافي التحقيق. 
[*] حق العبارة أن يقال: إلا في التقديم؛ لأنه استثناء عن وجوه الشبه. ووجه الشبه يجب أن يكون مشتركا 


بين المشبه والمشبه به» والقول برجوع الضمير إلى المتكلم بعيد. 
[4] كما مر في قوله: والأصل أن يلي الفعل. 


(إلاً إِذَا كَانَ الْكَبَرْ ظَرفاً) أي: ليس أمره كأمر خبر المبتدأ في تقديمه إلا إذا 
كان ظرفاًء فإن حكمه إذا حكمه في جواز التقديم إذا كان الاسم معرفة» نحو قوله 
تعالى: «إإِنَّ إِلَنَا إِيَابَهُغْ4 !"أ وفي وجوبه إذا كان الاسم نكرة !"ا نحو: (إِنَّ مِنَ الْبيَانٍ 
ليبتتراء وَإِنَ من الْسّعْرِ لَحِكْمَة)) وذلك لتوسعهم !“أ في الظروف ما لد موسع في 


6 
( بخ (دلك» الْتَى) الكائنة (لِتَفَى الْجِمْيس لعل أ لنفى صفته؛ إذ رلا رَجُلُ قَايِمْ» مثلا 
لنفي القيام عن الرجل لا لنفي الرجل نفسه (هُوَ الْمُسْئَدُ إلى شيء آخرء هذا شامل 
لخبر المندا أو خخيز «إن» أو «كَأنَ» وغيرها (بَعْدَ دُخُولِهًا) أي بعد دخول «لا»» فخرج 

به سائر الأخبار. 


والمراد بيدخولها ما عرفت فى خبر «إِنَّ)؛ فلا يرد نحو: «يضربُ» فى «لآ رَجْلَ 
يَضْربُ أبُوهُ» (لَحْو: «لا عُلامَ رَجُْل ظريف»). إنما عدل ل" عن المثال المشهورء وهو 


[1] استثناء مفرغ. والتقدير: إلا في تقديمه في كل حال من أحوال الخبر إلا إذا كان ظرفاً. ويجوز أن يكون 
استثناء من معنى الكلام. والحاصل: أن أخبار هذه الحروف تخالف خبر المبتدأ في جواز التقديم في 
الأوقات كلها إلا وقت كونه ظرفا. 

[5] سورة الغاشية:6؟. 

[*] فيه بحث؛ لأن «إن» يصحح وقوع النكرة مبتدأء صرح به الشيخ عبد القاهرة في دلائل الإعجاز» فليس 
حكمه إلا جواز التقديم» فقول المصنف إلا إذا كان ظرفاً قاصر. 

[:] وذلك لأن كل محدث لا بد أن يكون في زمان أو مكان» فصار الظرف مع الشيء كالقريب المحرم 
للشخص يدخل حيث لا يدخل غيره من الأجنبي» وأجري الجار والمجرور مجراه لمناسبته للظرف؛ 
إذ كل ظرف في التقدير جار ومجرور. 

[] إذا دخلت على النكرة. وإنما عملت عمل «إن»؛ لأنها تشابه «إن» فى إفادة المبالغة» فإن «لا» لمبالغة 
النفي» و«إن» لمبالغة الإثبات» فيكون من باب حمل النظير على النظير. وقيل: لأن «لا» نقيض «إن»» 
فيكون من باب حمل النقيض على النقيض. 

[7] قال المصنف: ليس تمثيل النحاة ب«لا رجل ظريف» حسناً؛ لأن «ظريف» في الظاهر صفة اسم «لا»؛ 
لأن خبر «لا» يحذف كثيراً. والمثال ينبغي أن يكون ظاهراً فيما يمثل له. وفي مثالنا لا يحتمل ظريف 
إلا الخبر؛ لأن المضاف المنفي ,"لا" لا يوصف إلا بمنصوب. واعترض عليه بأن ذلك مذهب جماعة 
منهم. وأما الآخرون فقد جوزوا الرفع حملاً على المحل كما في توابع اسم "إن". 


قولهم: «لآ رَجُلَ فِي الدّارِ» لاحتمال حذف الخبر» وجعل «في الدار» صفة "!أ بخلاف 
ما ذكر؛ لأن «غلام رجل» معرب منصوب لا يجوز ارتفاع صفته !"' على ما هو الظاهر !"ا 
(فيهًا) أي: «في الذان عقن يوك عير لاظرف «ظريف» ولا حال؛ لأن الظرافة لا تتقيد 
بالظرف ونحوه “أ وإنما أتى به؛ لئلا يلزم الكذب بنفي ظرافة كل غلام رجل؛ وليكون 
مثالاً لنوعي خبرها *' الظرف وغيره. (وَيُخَذَّفُ) خبر «لا» هذه حذفاً (كثيراً 17) إذا كان 
الخبر عامّاً ك«الموجود والحاصل» لدلالة النفي عليه "! نحو: «لا إله إلا الله» ام «لا 
إله موجود إلا الله». 

(وَبَنُو نَحِيم لآ بي يُدْبثُونهُ) ىع لا يظهرون الخبر في اللفظ؛ لأن الحذف عندهم 
اقل اد الجر د أليم ل يثبتونه أصلاً لا لفظاً ولا تقديراً؛ فيقولون معنى قولهم: ردلا 
أَهْلَ وَلاَ مَال»: «انتفى الأهل والمال»» فلا يحتاج إلى تقدير الخبر» وعلى التقديرين 
يحملون ما يرى خبراً في مثل: «لآرَجْلَ فَائِمُ» على الصفة دون الخبر. 


[ اسم ما ولا المشبهتين بليس | 
(اشْمُ «مَا» ودلة» الْمُسَبِهَكَيِنِ ب«طيس») في معنى النفي» » والدخول على المبتدأ 


[1] قال المصنف: المثال الحسن ما يكون واضحاً غير محتمل؛ لأنه للإيضاح فحقه أن يستغني عن 
الإيضاح» وكما أن في الدار في "لا رجل في الدار" يحتمل أن يكون صفة «رجل» يحتمل ذلك في «لا 
غلام رجل»» فلذلك عدل عن جزئي المثال. 

[:] هكذا قال المصنف. واعترض عليه بأنه يجوز عند جماعة. فزاد الشارح لدفعه قوله: على ما هو 
الظاهرء يعني أن رفع صفة المعرب المنصوب خلاف الظاهرء فالاحتمال الظاهر في «لا غلام رجل 
ظريف» الخبرية دون الوصفية. وهذا يكفي لوضوح المثال وحسنه. 

*] إنما قال ذلك لجواز ارتفاع صفته حملا على المحل»؛ كما ذهب إليه جماعة. 

4] من الحال بدون سماحة. 

وليكون مثالا للخبر المتعدد» فإنه أحوج إلى الإيضاح» فلو ترك بيان نوعي الخبر لكان أشمل. 

قدر موصوفاً كثيراً مصدراً لفعل» والمشتهر في مثله تقدير الزمان» وهو الملائم لقوله: وبنو تميم لا 

يثبتونه أصلاً. 

[0] يقال: لأن النفي يقتضي منفياً. ولما لم يكن قرينة خصوص ينصرف إلى العام. وقيل: لأن النفي رفع 
الوجود. ورد بأن النفي رفع الوجود الشامل للوجود في نفسه» وللوجود لغيره» فلا يدل على الوجود 
في نفسه؛ وهو ليس بشيء؛ لأن المتبادر من النفي نفي الوجود في نفسهء كما أن المتبادر من الوجود 
الوجود في نفسه؛ فينصرف عن الإطلاق إلى نه نفي الوجود في نفسه. 


والخبر 1 ولهذا يعملان عملها (هُوَ الْمُسْئَدُ إِلَم هذا شامل للمبتدأ ولكل مسند إليه 
بَعْدَ دُحُولِهِمَا) خرج به غير اسم «ما ولا» وبما عرفت من معنى الدخول لا يرد «أبوه» 
في «مَا رَيْدٌ أبرة قَايِمْ» (مِكْل: «مَا زَيِدٌ قَائماً»؛ ورلا ما َفْضْلَ منكُ»). 

وإنما أتى بالنكرة بعد «لا» لأن «لا» لا تعمل إلا في النكرة» بخلاف «ما»» فإنه 
يعمل في النكرة والمعرفة. هذا لغة أهل الحجاز. 

وأما بنو تميم» فلا يثبتون لهما العمل» ويقولون: «الاسم والخبر بعد دخولهما 
مرفوعان بالابتداء كما كان قبل دخولهما»» وعلى لغة أهل الحجاز ورد القرآن نحو: 
ما هَذَا بَشَرأً» ']. 

(وَهُوْ) أي: عمل «ليس» لكا (في «لا»» دون «ما» (شَا3 قليل ]ا لنقصان مشابهة «لا» 
ب«ليس»؛ لأن «ليس» لنفي الحال» و«لا» ليس كذلكء. فإنه للنفي مطلقا بخلاف «ما», 
فإنه أيضاً لنفي الحال؛ فيقتصر عمل «لا» على مورد السماع ا*! نحو قوله: 


َنْ صَدٌ !"! عَنْ نِيرَاَِا أن ان قي لا بَرَاحُ 
أي: لا براح لي؛ ولا يجوز أن يكون لنفي الجنس ""؛ لأنه إذا كان لنفي الجنس لا 


[1] وفيه أن كون مدخول «لا» مبتدأ قبل دخول «لا» مع كونه نكرة صرفة محل نظر» فتأمل. 

["] سورة يوسف:١"”.‏ 

[*] هذا مفهوم من إضافة الاسم إلى "ما ولا"؛ لا تقول: المستفاد من إضافة عملهما لا عمل ليس. قلت: 
الحكم بالشذوذ على عملهما لا على عملهما عمل "ليس" حتى يتوهم كثرة عمل آخر. وإنما قال 
الشارح: أي: عمل "ليس" تعيينا لما هو الواقع. ومن قال: العمل مستفاد من التشبيه ب"ليس" فقد يعد. 
وكذا تجويزه رجوع الضمير إلى التشبيه؛ لأن التشبيه واقع من غير الشذوذ. وإنما الشذوذ في نتيجة 
التشبيه؛ لأنه لا شذوذ في نفيه ودخوله على المبتدأ والخبر. 

[:] حمله على الشذوذ في الاستعمال. والشذوذ بمعنى الخروج عن القياس. 

[ه] وهو النكرة. ومن قال: وهو الشعرء فبيانه مخل. 

[7] كتب في الحاشية: الصدود الإعراض» والبراح الزوال. والضمير في نيرانها للحرب» أي: من أعرض 
عن نيران الحرب» فلا زوال لي عنها. 

)0 رد على الشيخ الرضي حيث قال: إنه لنفي الجنس ومنع وجوب تكرار المرفوع بعد «لا»» فإن التكرار 
إنما يجب مع الفصل بينها وبين معمولها. بقي احتمال أن يكون لا براح من قبيل اللاشيء» فجعل 
الشاعر نفسه عدم المفارقة» كما يجعل الرجل عين العدل في رجل عدلء واحتمال ألا يكون "لا" عاملاً 
لجواز أن يكون متعلق الظرف مرفوعاء فلا استشهاد في البيت على عمل "لا”. 


يجوز فيما بعدها الرفع ما لم يتكرر» ولا تكرار في البيت. 
اعلم أن المراد بالمسند!! والمسند إليه في هذه التعريفات» ما يكون مسنداً أو 
مسنداً إليه بالأصالة لا بالتبعية بقرينة ذكر التوابع فيما بعد» فلا ينتقض بالتوابع. 


[ المنصوبات ] 


ولما فرغ من المفرفوعات شَرَّعَ "! في المنصوبات» وقدَّمها على المجرورات؛ 
لكثرتها ولخفة النصب "ء فقال: (الْمَنْضْوبَاتٌ: هُوّ ما اشْتَمَلَ عَلَى عَلَّمِ الْمَفْعْوليّة. قد 
تبين شرحه بما ذكر في المرفوعات. 

والمراد بعلّم المفعولية: علامة كون الاسم مفعولاً “! حقيقة أو حكماًء وهي أربع: 
القتهدة والكسزف» والألنية بوالناف كحو رانين نيد ومسلمات» وأباك ومسلمَيْنِء 


- 


و مين). 
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(قَمئْه) أي: ا الم ب أها أو مما اشتمل على علم المفعولية "ا الْمَفْعُولُ 
الْمُطْلقٌ» سمي به؛ لصحة إطلاق صيغة المفعول عليه من غير تقييده ب«الباء» أو 


[1] هذا التعرض مبني على الغفلة عما ذكره في تعريف الفاعل. 

6 أي: أراد أن يشرع. 

[*] وذلك باعتبار الخفة التي هي الأصل في الإعراب؛ والخفيف يعلو على الثقيل» ولأن مناسبة المنصوب 
بالمرفوع أكثر من مناسبته بالمجرور من حيث اشتمال تعريفيهما على الفاعلية والمفعولية اللتين هما 
كالمتضايفين» فتأمل» ومن حيث تلازمهما في أكثر الأحوال؛ وهي الأفعال المتعدية. 

[] أي: من حيث إنه علامة كون الاسم مفعولاء فلا ببطل طرد تعريف علم المفعولية» ولا طرد تعريف 
المنصوبات ب«مررت بمسلمات ومسلمين ومسلمين» بل «مررت بزيد». وقوله: وهي أي: علامة كون 
الاسم مفعولاً لا مع قيد الحيثية» فلا حاجة إلى تقييد الأمور الأربعة بالحيثية. 

[ه] يعني: أن الضمير راجع إلى المنصوب المذكور في ضمن المنصوبات موافقا لضمير هو في قوله: ما 
اشتمل» وهو المناسب باعتبار جعل القسم موافقا لما جعل معرفا. 

[7] ليوافق ضمير «اشتمل» الراجع إلى «ما»» وهو المناسب باعتبار قرب المرجع. 

[] لغة. وأما اصطلاحا فيصح الإطلاق على كل من الخمسة؛ وهو ما قرن بفعل لفائدة» ولم يسند إليه 
ذلك الفعل» وتعلق به تعلقاً مخصوصاً. ولا يخفى أنه ينتقض بمفعول ما لم يسم فاعله؛ فإنه مفعول 
ولم يشمله التعريف إلا أن يقال: إطلاق المفعول عليه باعتبار أنه كان في الأصل مفعولاً اصطلاحياً. 


في؛ أو مع؛ أو اللام» بخلاف المفاعيل الأربعة الباقية '!» فإنه لا يصح إطلاق صيغة 
المفعول عليها!'"! إلا بعد تقييدها بواحدة منهاء فيقال: «المفعول به أو فيه» أو معهء 
أو له». 


(وَهُي أي: المفعول المطلق <اسْمُ ما فَعَلّهُ فَاعِلُ ”! فِعْلٍ) والمراد بفعل الفاعل 


إياه» قيامه به بحيث يصح إسناده إليه ا لا أن يكون ثرا فيد اها فوكدا إناد: فلا لخا يرد 


ه| ٠‏ لريّاأوثت :+1 [] قد م اع عد 0006 ١‏ 5 2 [حا 
عليه مثل: «مّات متا » وَجَسْمَ جُسَامَة؛ وَشْرْف شرّفا»» وإنما زيد لفظ الاسم ؛. 
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حصر النحاة المفاعيل في الخمسة. وقال الشيخ الرضي: يجوز أن يجعل الحال داخلة في المفاعيل» 
فقال للحال: هو مفعول مع قيد مضمونه؛ إذ المجيء في «جاءني زيد راكبا» فعل مع قيد الركوب الذي 
هو مضمون راكباً. ويقال للمستثنى: هو المفعول بشرط إخراجه؛ وكأنهم آثروا التخفيف في التسمية؛ 
انتهى. ولا يبعد أن يقال: إن المفعول ما يتعلق به الفعل أوّلاُ وبالذات». والحال ليست كذلك؛ لأن 
تعلقها به بواسطة أنها مبينة لهيئة فاعله أو مفعوله. وكذا المستثنى لأن تعلقه به بواسطة أنه مخرج عن 
أمر يقع معموله على سبيل الاتفاق. ومن ههنا أعني: من أن تعلق المفاعيل بالفعل بالذات» وتعلق 
غيرها بالواسطة» يظهر توجيه جعل النصب في المفاعيل أصلاًء وفي غيرها تبعاً. 

أي: لا يصح إطلاق المفعول اللغوي عليهاء فلا ينافي إطلاق المفعول العرفي على الخمسة. إن قلت: 
من ضرورات صدق المقيد صدق المطلق» فكيف يصح القول بصدق المقيد» وامتناع صدق المطلق؟ 
قلنا: مطلق هذه المقيدات معنى يشمل «به» وله» وفيه؛ ومعه» لا المفعول كما في «زيد حسن الغلام». 
حقيقة أو حكما. فدخل فيه «ضرب ضربا» على صيغة المجهول. 

أي: على تقدير: إن كان مثبتاً أو سواء كان بطريق النفي أو الإثبات» فلا يبطل الطرد بمثل «ما ضربت 
ضرباً شديداً». 

كما ذهب إليه بعضهمء فيشكل عليه دخول الأمثلة الآتية. 

تفريع على قوله: والمراد إلى آخرهء أي: لا يرد على التعريف أنه غير جامع» ففيه رد للفاضل 
الهندي. 

وكذا «ضرب زيد ضرباً» على صيغة المجهول؛ لأنه فعله بمعنى أنه قام بفاعل معنى الفعل المذكور 
أي: بما قام به معنى الفعل المذكورء فلا حاجة مع هذا التفسير إلى جعل الفاعل أعم من الفاعل حقيقة 
أو حكماء ليدخل فيه مثل: «ضرب زيد ضربا»» كما ظن البعض بعض الظن. 

ما ذكره في وجه زيادة الاسم واضح لا مرية فيه» إنما الشأن في تخصيص المفعول المطلق بزيادة 
الاسم في تعريفه دون أخواته» فلذا احتيج إلى ما قيل: إن زيادته لإخراج ضرب الثاني في «ضرب 
ضرب زيد»» فإن ضرب الثاني ما فعله فاعل فعل مذكور. ويتجه عليه أمران: 

أحدهما: ما قيل: إن ضرب الثاني ليس ما فعله الفاعل؛ لأنهم لا يجرون صفات المعاني التضمنية على 
الألفاظ» وإنما يجرون صفات المعانى المطابقية. 

وثانيهما: ما تقول: إنه لا ينفع لإخراج «زيد ضارب ضارب»؛ فالوجه أن يقال: زيادة الاسم ههنا وتركه 
في أخواته تفنن في البيان» والشارح جعل الاسم محذوفا في تعريفات أخواته اكتفاء بذكره في تعريفه. 


لأن «ما فعله الفاعل» هو المعنى '!» والمفعول المطلق من أقسام اللفظ» ويدخل فيه 
المصادر كلها !"ا. 


(مَذْكُورِ) صفة للفعل» وهو أعم !"ا من أن يكون مذكوراً حقيقة» كما إذا كان مذكوراً 


بعينه» نحو: «ضَرَبْتُهُ ضَرْباً) أو ا كما إذا كان تقدارا نحو: «#فْضوبت الرّقَاب» لغلى أو 
007 فيه معنى الفعل» نحو: «ضاربٌ ضَدياً)» وخرج به المصادر التى لم يذكر فعلها 
لا حقيقة ولا كما نحو: «الصدَتُ وَاقِعٌ قن زَيكِ». 
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لق 


(بِمَعْئَاة) صفة ثانية! للفعل» وليس المراد به أن الفعل كائن بمعنى ذلك الاسمء 


فإن معنى الاسم جزء معناه» بل المراد أن معنى الفعل مشتمل عليه "! اشتمال الكل 


لقائل أن يقول: لو لم يزد لصح أيضاً؛ لأنهم يجرون صفات المدلولات المطابقية على دوالها كما في 
سائر حدود المفاعيل. 
وغيرها مما في حكمها كالويل بمعنى الهلاك» أراد بالمصدر اسم الحدث الجاري على الفعل. وإنما 
سمي به؛ لأنه من صدر إذا رجع» وهو محل رجوع الفعل إليه لأخذه منه على مذهب البصرية» أو محل 
رجوعه إلى الفعل على مذهب الكوفية. وقد يطلق على المفعول المطلق؛ لأنه في الغالب مصدر. 
وإنما قلنا: فى الغالب؛ لأنه قد لا يكون مصدراً. وحيتئذ إما أن يدل على الحدث نحو: الويلء أو لا 
يدل غليف لكن يصيدق عليه تجو «أصريله أنواساء ورآيتة ألفأ». 
يعني: أن الفعل الاصطلاحي المذكور أعم. وذلك التعميم إما باعتبار كونه مذكوراً وهو ظاهرء أو 
باعتبار كونه فعلاً كما أفاد بقوله: أو إسماً معطوفاً على قوله: مقدراء فالفعل المذكور حكما يشمل 
المقدرء والاسم الذي فيه معنى الفعل. 
سورة محمد:؛. 
عطف على قوله: «مذكوراً» أَوَلّاه يعني: الفعل المذكور يشمل الملفوظ والمقدر والاسم؛ لأن المراد 
أعم من الفعل وشبهه» كما هو الشائع. 
أي: احترازية خرج بها نحو: كرهت قيامي؛ كما ستعرفه. 
لم يرد اشتمال مفهوم الفعل على مفهوم الاسمء وإلا لخرج مثل: «جلست جلسة وضربت شيئا» إذا 
كنى به عن الضربء بل أراد أن تحقق الفعل باعتبار جزئه الذي هو المنسوب تحقق مدلول الاسمء 
وذكر من حيث إنه بيان للجزء ومتحد معه. ولا يخفى حينئذ دخول المثالين» وخروج «كرهت 
كراهتي»؛ لأن الكراهة التي هي مدلولة للفعل مغايرة للكراهة التي هي متعلقها في التحقق لتقدم وتأخر 
بينهما. وكذا يخرج «ضربته تأديب»؛ لأن الضرب وإن كان هو التأديب بحسب التحقق لكن لم يذكر 
التأديب من حيث إنه الضرب بل ذكر من حيث إنه علة له لا يقال: قيد الاتحاد أيضاأ يخرج «كرهت 
كراهتي»؛ فلا حاجة في إخراجه اعتبار القيد السابق؛ لأنا نقول: قيد الاتحاد من تتمة السابق وتوابعه» 
فلا معنى لاعتبار بدون اعتبار أصله. 
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على الجزءء فخرج به مثل: «تأديباً» في قولك: «صَرَبْتُهُ تََدِيباً لاأء فإنه وإن كان مما 
فعله فاعل فعل مذكورء لكنه ليس مما يشتمل عليه معنى الفعل» وكذلك خرج به مثل: 
«كَرَاهَتِي» في نحو: «كَرِهْتُ كَرَامَتِي)؛ فإن للكراهة اعتبارين !"ا: 

أحدهما: كونها بحيث قامت بفاعل الفعل المذكور» واشتق منها فعل أسند إليه. 
ولااشك أن معنى الفعل مشتمل عليها حينئذ. 

وثانيهما: كونها بحيث وقع عليها فعل الكراهة» فإذا ذكرت بعد الفعل بالاعتبار 
الأول كما في قولك: «كَرِهْتٌ كَرَاهَة» فهو مفعول مطلق. وإذا ذكرت بعده بالاعتبار 
الثاني كما في قولك: «كَرِهْتُ كَرَامَتِي» فهو مفعول به لا مفعول مطلق؛ إذ ليس ذلك 
الفعل مشتملاً عليه بهذا الاعتبار» بل هو واقع عليه وقوع الفعل على المفعول به. 
فخرج بهذا الاعتبار عن الحدء وانطبق الحد على المحدود جامعاً ومانعاً ا"ا. 

(وَيَكُونُ) أي: المفعول المطلق: 

.* -(ِلِلأَكِيدِ “1 إن لم يكن في مفهومه زيادة على ما يفهم من الفعل‎ ١ 

30-١‏ النوع) إن دل على بعض أنواعه [ا. 


[1] هذا إذا لم يقصد من التأديب الضرب. وأما إذا قصد ذلك فلاء كما هو مذهب الزجاج. 

[] الأولى أن يقال: فإن ههنا كراهتين إحداهما ما وجد من فعل» وعبر عنها بكراهتي. والأخرى: ما 
وجد بعدهاء وتعلقت بتلك الكراهة الأولى تعلق الفعل بالمفعول به؛ فعبر عنها بقولك: كرهت فهما 
متغايران بحسب الوجود. ويجوز أن يراد بكراهتي معنى مصدر كرهت لا ما وقعت سابقة عليهاء 
فحينئذ يكون مفعولاً مطلقاًء والفعل مشتمل على ما قصد منه مثل ما ذكر في "كرهت". 

[] حالان من الحد. ولا يرد جوامد تقام مقام المفعول المطلق مثل: ترباً وجندلًا؛ لأنهما ليسا مفعولًا 
مطلقاًء بل جاريتان مجراه. وبعض النحاة زاد في التعريف أو جار مجراهء فحينئذ تحتاج إلى أن تريد 
بالاسم المذكور ما يعم الجاري مجراه. 

[:] أي: لتأكيد ما هو المسند حقيقة» نحو: «ضربت ضرباً» فإنه لتأكيد الضرب المدلول عليه ب«ضربت» 
لا تأكيد الإسناد والزمان أيضاً. فلو قيل: إنه لتأكيد الفعل كان مسامحة. وفائدته: دفع توهم السهو أو 
دفع توهم التجوز. وعليه حمل قوله تعالى: وَكَلُمَ الله مُوسَى تَكْلِيما4؛ أي: كلمه بذاته لا بترجمان 
بأن أمره بالتكلم لموسى عليه السلام. 

[ه] المصدر المعرف بلام الجنس إن كان للتأكيد وجب تخصيص الزيادة بما يفيد النوع والعدد» وإن كان 
للنوع وجب أن يقال بدل قوله على بعض أنواعه: على الزيادة غير العدد. 

[5] يريد الدلالة على بعض أنواعه فقط» أو في ضمن الدلالة على جميع أنواعه؛ لكلا يخرج نحو: «ضربت 
جميع أنواع الضرب». 
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© (وَالْعَدَدِ) إن دل على عدده !'!. 

(مثل: جَلْسْتٌ جُلوسا) للتاكيد» (وَجِلْسَة) بكسر الجيم للنوع (وَجَلْسَة) بفتحها 
للعدد. 

(قَالْأولُ) أي: الذي للتأكيد (لا يَُنّى ولا يُجْمَعٌ)؛ لأنه دال "! على الماهية المعراة 
عن الدلالة على التعدد ا"ا» والتثنية والجمع يستلزمان التعددء فلا يقال: «جَلْسْتٌ 
جُلُوسَيْنِ أؤ جُنُوسَاتٍ» إلا إذا قصد به النوع أو العدد'' (بِخِلَافٍ أَحَوَيم اللذين هما 
للنوع والعدد» نحو: «جَلَسْتٌ حجان أو جِلْسَاتٍ» بكسر الجيم أو فتحها. 

(وَقَدْ يكُونٌ*) المفعول المطلق (ِبغَيرِ لَفْظِهِ 00 أي: مغايراً للفظ فعله ا"ا: 

١-إما‏ بحسب المادة (نَخْوٌ: فَعَدْتثٌ خلوضا لحل 

؟-وإما بحسب الباب» مثل: «أَنْبَتَهُ الله اتا عد "ا وسيبوية يقدر له عامله 01 
من بابه» أ «قَعَذْتُ وَجَلَسْتٌ 000 و«أَنْبَتَهُ الله فَتَيَت نَباتا». 

(وَقَدْ يُحْدَفُ الْفِعْلُ الناصب للمفعول المطلق (ِلِقِيَامِ قَرِيئَةِ): 


[1] أي: عدد الفعل لا عدد نوعه» وبهذا امتاز المثنى للنوع عن المثنى للفرد الشخصي. 

[؟] هكذا قيل؛ والأظهر في العبارة أن يقال: لأنه دال على الماهية الغير القابلة للتعدد في نفسهاء بخلاف 
ترك هديا كان ا توفنا» فإندزقاءا: للللفه ركيد جارصي أغريه وتحمعوا لأراده القروف سهيا 

[*] وإلا لكان في مفهومه زيادة على مفهوم الفعل. 

[:] لا يكفي في قصد تعدد المصدر تحدد الأمثال من غير تخلل ما يقابله» فلو قام زيد دائما ولم يجلس 
في تلك الأوقات كان ذلك قياما واحدا. 

[ه] «قد» ههنا للتقليل؛ لأنه وإن كان كثيراً في نفسه قليل بالإضافة إلى ما إذا كان بلفظه أو للتكثير مجازاً 
كما في قوله تعالى: لقَدْ نَرَى تَقَلْبَ وَجْهِكٌ فِي السَمَاء4 (سورة البقرة: .)١4‏ 

[5] وحينئذ كان أبلغ وأوكد مما كان بلفظه. 

[0] وهو إما مصدر أو غير مصدر. وقد مر أمثلته. ومنها الضمير الراجع إلى مضمون عامله أو غير عامله 
نحو: «يدرسه» أي: الدرسء» وأعجبني الضرب الذي ضربته. ومنها اسم إشارة المشار به إلى غير 
مضمون عامله؛ نحو: «لأعجبني ضربي فضربت ذاك». 

[4] قد يفرق بين القعود والجلوس بأن القعود للقائم والجلوس للنائم. 

[1] فإنه مصدر «نبت»: فجعل منصوباً ب«أنبت» إما لأنه في ضمنه لأن معنى «أنبت» جعله ذا نياك ينبت » 
وأنه مطاوع له. أو لأنه جعل بمعنى الإنبات» وفيه تأمل. وقيل: إنه بمعنى التنبيت كالسلام بمعنى 
التسليم. وقيل: إنه ليس من هذا الباب؛ لأنه مغير إنبات. 

[00]أي: في ما عدا مثل: «ضربته أنواعاً»» الظاهر مع سيبويه في مثل: «أنبت الله نباتا» دون مثل: «قعدت 


جلؤشا»: 
069 


١‏ -(جَوَازَا كَقَوْلِكَ: لِمَنْ قَدِمَ) من سفره: (خَيْرَ مَقْدَمِ!) أي: قدمت قدوما خير 


مقدم» ف«خير» اسم تفضيل» ومصدريته باعتبار الموصوف أو المضاف إليه؛ لآن اسم 


التفضيل له حكم ما أضيف إليه !"ا. 


و 1م أي: حدقا وجا “!رفاغ أي متماعا 1 مواقوفاً على السماع 


لا قاعدة له يعرف بها ل0ا, 


(تخؤ: سَفْياً أي : «سقاك الله سقيا» 1"]. 

ا أي : «رعاك الله رعياً» لحا 

(وَحَتِبَةَ أي : «خاب خيبة» من حَابت الوَجُلُ م إذا لم ينل ما طلبه. 

(وَجَدْعاً) أي: «جَدَعَ جَدْعَاً» والجدع: قطع الأنف والأذن '! والشفة واليد. 
(وعهداً) أي: «حَمِدْتُ حندأ». 

(وَشْكْراً) أي «شَكَوتٌ كر . 

(وَعَجَبا) أي: «عَجِبِتُ عَجَباً»» فإنه لم يوجد في كلامهم استعمال الأفعال العاملة 


فى هذه المصادر» وهذا معنى وجوب الحذف شاع 11 


[1] 
له 


وحينئذ يكون خبراً أو دعاءً. وكذا إذا قيل لمن يمضي إلى السفرء وحينئذ يكون دعاءً. 

لما ذكرنا من أنه بعض ما أضيف إليه. 

عطف على قوله: «جوازا» بمعنى. وقد يحذف الفعل الناصب للمفعول المطلق لقيام قرينة وجوبا. 
أشار إلى أن وجوباً منصوب على المصدرية باعتبار أنه بمعنى اسم الفاعل» وصفة للمصدر 
المحذوف. 

فيكون صفة ل«وجوباً» أو حالَا عنه. ويجوز أن يكون مفعولًا مطلقاً بتقدير: سمع سماعاً. 

يعني: أن نسبة هذا الحذف إلى السماع باعتبار أن يسمع من العرب بحيث لم يثبت الفعل أصلا بسبب 
وجوب الحذف من غير قاعدة يعرف بها وجوب الحذف. 

هذا دعاء باعتبار ذات المخاطب أو باعتبار فروعه. 

هذا أيضاً دعاء له: إما باعتبار ذات المخاطب بأن رزقه الله تعالى من حيث لا يحتسب في الخصب 
والرخاء؛ أو باعتبار مواشيه بأن جعل الله مرعاها ذي نباتات طرية كثيرة. 

في الرضي: كلمة «أو» بدل كلمة "و"» وهو الموافق للغة. وهو دعاء عليه بالذل وقبح الحال. 


]٠[‏ لا يخفى أنه لو كان معنى وجوب الحذف سماعاً هذا لكان القياسى أيضاً واجب الحذف سماعاً؛ لأنه 


لم يوجد في كلام العرب استعمال الأفعال العاملة فيه؛ بل معنى وجوب الحذف سماعاً أنه لم يوجد 
استعمال الأفعال العاملة فيه» ولا قاعدة له يعرف بها. 


قيل: عليه قد قالوا: «حَمِذْتٌ الله حَمْداً لل وَشَكوْنُهُ 0 وَعَجِبْتُ يا 

فأجاب بعضهم !": بأن ذلك ليس من كلام الفصحاء. 

وبعضهم: بأن ؤجوب الحذف !! إنما هو فيما استعمل باللام» نحو: «حمداً له 
وككرا لك وعيها له 

(3) قد يحذف الفعل الناصب للمفعول المطلق حدناً زعا (قياساً) أي عدن 
قياسيّاً يعلم له ضابط كلي يحذف معه الفعل لزوماً (في مَوَاضِعٌ) متعددة: 

(مِنْهَا ) أي: من هذه المواضع موضع (مَا وَقَعَ) أي: مفعول مطلق وقع (مشيتاً اام 
أي : أريد إثباته "! لا نفيه» فإنه لو أريد نفيه !"ا نحو: «مَا رَيْدٌ مر لا يجب حذفه 
(يَعْدَ َفي) داخل على اسم لا يكون المفعول المطلق خبراً عنه (أَ) بعد (مَختى لف 


[1] يعني: أن هذه المصادر الثلاثة ليست مما وجب حذف عاملها سماعاًء كما ذكره المصنفء فإنهم قد 
قالواء حمدت الهععيدا إلى آخرة يذكن الأفغال العاملة فيها: 

[] لا يخفى أن الجواب الأول بعيد» وإن كان موافقاً لما ذكره المصنف. الجواب الثاني يقتضي أن يقال 
في المثال: حمداً له وشكراً له» وعجباً له باللام. 

["] قال الشيخ الرضي: الذي أرى أن هذه المصادر وأمثالها إذا بين فاعلها أو مفعولها بالإضافة أو بحرف 
الجرء ولم يقصد بها بيان النوع وجب حذف نواصبهاء يعني: قياساء وإذا لم يبين لم يجب. وذلك 
مثل: صبغة الله وكتاب الله وسبحان الله» ولبيك» وسعديك؛ وسحقاً له» أي: بعداً له وحمداً لك. وأما 
انتصاب مثل قولهم: حمدت حمده؛ فليس على المصدرء بل هو مفعول به على جعل المصدر بمعنى 
المفعول. ويجوز أن تكون الإضافة في حمده لبيان النوع أي: الحمد الذي ينبغي كما في قوله تعالى: 
ظوَقَدُ مَكروا مَكْرَهُمْ4 (سورة إبراهيم:47). 

[:] لم يقل: هي كذا وكذا؛ لأن المواضع لا تنحصر فيما ذكر» فإن منها المصدر الذي يقصد به التوبيخ» 
نحو: «أقعوداً والناس قيام»» وقد تنوب الصفة مقامه نحو: «أقاعدا والناس قيام». 

[ه] إنما اشترط كون المصدر مثبتاً بعد نفي أو كونه مكرراً؛ لأن المقصود من مثل هذا الحصر أو التكرير 
وصف الشيء بدوام حصول الفعل منه» ولزومه له ووضع الفعل على التجدد, فينافيه وضعاً وإن لم 
يْنَافِهٍ استعمالاً» فإن المضارع قد يستعمل للدوام وإن أرادوا زيادة المبالغة جعلوا المصدر نفسه خبرأء 
نحو: «ما زيد إلا سير» وزيد سير سير لينمحى عن الكلام معنى الحدث رأسا لعدم صريح الفعل 
وعدم المفعول الدال عليه» ولهذا المعنى أعني: لزيادة المبالغة رفعوا بعض المصادر التي يجب حذف 
عاملهاء نحو: «الحمد لله وسلام عليك». 

[3] لا حاجة إلى حمل المثبت على ما أريد إثباته. 

[؟] وذلك لفوات الحصر الذي قصده يوجب الحذفء وكذا الحال إذا كان مثبتاء لكن لم يكن بعد نفي. 


َاخلٍ ٠‏ عَلَى اشم م" لا يَكُونُ) المفعول المطلق (خَبراً عَنْهُ ا الاق عزردلك الاسم: 
وإنما قال: «على الاسم»؛ لأنه لو دخل على فعل نحو: «مَا بات إل 6 سَيراً» ودإِنّمَا 
ضوث قفرا لا يكوق مه وإنما وصف الاسم بألا يكون المفعول المطلق خبراً عنه؛ 
لأنه الى كان كرا عن تحوه «ما سَئِرِي إلا سَيرٌ شَدِينٌ» لكان مرفوعاً على الخبرية “! (أَو 
وَقَعَ المفعول المطلق (مُكَوْراً) أي: في موضع الخبر ا" عن اسم لا يصلح وقوعه 
مح اس وني فو سر إنما جمع بين 
سان لا في الوقوع بعد اسم لا يكون خبراً عنه ٠٠!‏ ارك مَا أَنْتَ إلا 

سير أي و برأ» 00 أَنْتَ إل ا سَيْرَ الْبرِيدِ) أي (اتَسنِيخٌ سكو الْبَرِيِ». هذان مثالان 


[1] قيل: صفة ل«نفي». والأظهر: أن يقال: صفة لكل من نفي ومعنى نفي. 

[] مبتدأ أو منسوخ ابتداؤه بالعامل. قال الشيخ الرضي: دخول النفي على الاسم المذكور ليس بشرط» 
لجواز أن يكون في نحو: «ما كان زيد إلا سيرا» و«ما وجدتك إلا سير البريد» انتصاب المصدر على 
أنه مفعول مطلق كما جاز أن يكون منصوباً ب«كان» أو «وجد» فالشرط أن يكون ناصبه خبراً عن شيء 
لا يكون هوء أي: المصدر خبراً عنه. 

[] أي: داخل على طالب للخبرء ولا يكون المصدر خبراً عنه لعدم قصد المتكلم خبريته. والمراد 
بالدخول الدخول صورة أو معنى ليشمل «ما كان زيد إلا سيرا» بمعنى «إلا يسير سيرا»» فإن النفي وإن 
لم يدخل على زيد لفظاًء لكنه داخل معنى؛ لأنه لنفي السير عن زيد كما في «ما زيد إلا سيراً» وخرج 
بقولنا: لا يكون خبراً عنه بقصد المتكلم؛ نحو: «ما زيد إلا سير» بالرفع. وقيل: المعنى لا يصلح أن 
يكون خبراً بلا تأويل أو مبالغة» وفيه نظر؛ لأنه يصدق مع ذلك «ما زيد إلا سير» مع أنه ليس محذوف 
الفعل. 

[:] قيل: فلا يكون مفعولًا مطلقاً؛ لأنه مرفوع. ورد بأن المفعول المطلق قد يرفع بالقيام مقام الفاعل؟ 
قلت: لركون مقيو لا مطلقاً؛ لأنه معمول للعامل المعنويء والمفعول المطلق لا يكون كذلك» وفيه 
نظرء فالأولى أن يمثل بما حالك إلا سيراً شديداً فإن حذف فعله لا يجب بل يصح ما حالك إلا أن 
تسير سيرا شديدا. 

[5 لو قال: أو مكرراً بالعطف على «مثبتاً» لكان أخصر إلا أنه احترز عن توهم عطفه على قوله: («خبراً». 

[5] لا يخفى أن العبارة لا تفيد هذا القيد إلا بتكلف. 

[0] لا يخفى أنه لا نفي العبارة بتقدير هذاء وكأنه جعل المصنف ضمير «وقع» راجعاً إلى مفعول مطلق 
وقع بعد اسم لا يكون خبراً عنه؛ لأنه مما ذكر ضمناًء لكنه بعيد أيضاً. والأخصر الأوضح هو أن يقال: 
مما وقع مثبتاً ب«إلا» أو معناه أو مكرراً لا يكون خبراً عنه. 

[4] سورة الفجر:١؟.‏ 

لا يخفى أنهما قد يجتمعان نحو: «ما زيد إلا سيراً سيرأً» وحينئذ ينبغي أن يقال: إن الحذف أوجب. 

]٠١[‏ فيه أنه يقتضي أن يجمع بين قاعدتي ما وقع مضمون جملة لاشتراكهما في الوقوع مضمون جملة. 


محم 
م 
حب 


لما وقع مثبتاً بعد نفي» وإنما أورد مثالين تنبيهاً على أن الاسم الواقع موقع الخبر !"ا 
ينقسم إلى النكرة والمعرفة؛ أو إلى ما هو فعل للمبتدأء وإلى ما يشبه به فعله؛ أو إلى 
مفرد ومضاف. 

(وَإِنمَا أَنْتَ شير أ : «تَسِيرُ سَيراً» مثال لما وقع بعد معنى النفي. 

(وَرَئِكُ شهراً يرأ أي : القع كرا مقر مثال لما وقع 000 

(وَمِنْهَا أي: من المواضع التي يجب حذف الفعل الناصب للمفعول المطلق 
فيها (تما وَقَعَ أي: موضع مفعول مطلق وقع (تَفْصِيلاً" لَأَئّرٍ مَضْمُونٍ جْمْلَةٍ !"ا 
مُتَقَدِّمَةٍ “. 

والمراد بمضمون الجملة: مصدرها !"! المضاف إلى الفاعل أو المفعول» وبأثره: 
غرضه!"! المطلوب منه؛ وبتفصيل الأثر: بيان أنواعه المختلفة المحتملة "ا نحو قوله 
تعالى: (َشُدُوا الْوَنَاقٌ فَِمَا مَنَاً بَعْدُ»4 0) أي: بعد شق الوثاق ظوَإِمًا فِدَاءً4). فقوله: 
لفَشُدُوا الْوَنَاقَّ4 جملة مضمونها شد الوثاق» والغرض المطلوب من طقَشُدُوا الْوَنَاقَّ4 
إما المن أو الفداء» ففصّل الله سبحانه هذا الغرض المطلوب بقوله: ظطِقَاِمًا مََاَبَعْدُ وَإِمًا 


[1] أو على أنه يكون للتأكيد والنوع. ولم يلتفت الشارح إلى هذا الوجه؛ لأنه يوهم الحصر فيهماء أو على 
أنه قد يكون بحيث يجب تقدير عامله بعد «إلا» كالمثال الأول؛ إذ لا يصح استثناء السير المطلق عن 
السير المطلق» وقد يكون بحيث لا يجب كما في المثال الثاني فإنه يصح فيه تقدير العامل قبل إلاء 
أي: ما أنت تسير إلا سير البريد. 

[1] إنما وجب حذف الفعل ههنا لدلالة الجملة المتقدمة على المصدر الذي ينتقل الذهن منه إلى غاياته 
التي هي المصادر وقيامها مقام عواملها. 

[] إنشائية أو خبرية نحو: «زيد يكتب». فأما قراءة بعد أو («بيعاً)»» ويشتري طعاماً فإما بيعاً وإما أكلا. وإنما 
قال: مضمون جملة ليخرج نحو: له سفر يصح صحة: أو يغتنم اغتناماً لا ليخرج نحو: له سفر سفراً 
قريباً أو سفراً بعيداً؛ لأن السفر القريب والبعيد ليس من آثار السفر» بل من أنواعه. 

[4] بيان للواقع؛ أو احتراز إذا جوّز تقديم التفصيلء نحو: إما تمنون منّاً أو تفدون فداء شدوا. 

[5] أي: المصدر المفهوم منها. 

[3] أي: غايته» وإنما سمى غاية الشيء أثراً؛ لأنها تحصل بعده كالأثر الذي يكون بعد المؤثر. 

[0] هكذا فسره الشيخ الرضيء وتبعه الشارح. والظاهر أن المراد من الاحتمال: أن يكون الآثار على سبيل 

البدل. فعلى هذا يلزم ألا يكون الحذف واجباً في «فشدوا الوثاق» منّاً بعد وإما فداء أو ففداء أو ثم 

فداءء ولم يذكر المحتملة لتناوله. 

[4] سورة محمد:؛. 


فِدَاءً» !'! أ إن كمد نهنا ميف الشقد وإما تفدون فداءً». 


أي 


57 أي: من تلك المواضع (ما وَقَعَ) أي: موضع مفعول مطلق وقع (لِلتَشْبِيو 


لأن يشبه به أمر!"! آخر. واحترز به عن نحو: «لِزَيْدٍ صَؤْتٌ صَوْتَ حَسَنٍ» !"؛ لأنه 


لم يقع للتشبيه (علاجاً 1“ أي: حال كونه دالا على فعل من أفعال الجوارح. واحترز 
به عن نحو: «لِرَيْلِ زُهْدٌ زُهْدَ الصُلَحَاءٍ»؛ لآن الزهد ليس من أفعال الجوارح (ِبَعْدَ 
جْمْلَة. احترز به عن نحو: «صَوْتٌ زَيْدِ صَوْتُ حِمَارِ» *! (مُشْتَمِلّة تلك الجملة (عَلَى 
اشم لحل كائن (بِمَعْنَاةُ) أي : بمعنى المفعول المطلق. 


]1[ 
1 


عا 


سورة محمد:؛. 

أي: لأن يشبه بما ناب منابه أمرء فإنه الواقع بعد الجملة بحسب الظاهر لا المفعول المطلق. لا يقال: 
فإذن يخرج عن الضابطة إذا ذكر المفعول المطلق نفسه؛ لأنا نقول: قد جرت عادتهم على حذفه؛ 
ولزوم مصدر في موضعه. فعلى هذا لو فسر قوله: ما وقع للتشبيه بموضع مصدر وقع؛ لأن يشبه به أمر 
لسلم عن المناقشة. 

قال سيبويه: يجب في مثله الرفع على أنه بدل أو وصف لكونه مع وصفه كاسم واحد كما جعلوا 
الحال الموطئة حالاً؛ لأن في وصفه معنى الحالية» ولذلك لم يجعله تأكيداً لفظيَاً؛ لأنه يفيد ما لم يفده 
الأول. قال الشيخ الرضي: لا منع عندي من أن يكون تأكيدأء وإذا ترك المصدر وأتى بالوصف نحو: 
«له صوت حسن»» فالأولى الاتباع» ويجوز النصب على حذف الموصوف. 

ليس في كثير من النسخ. ولم يكن في نسخة الشيخ الرضي. ولذا قال: ولا بد من شرط آخرء وهو أن 
يكون الاسم عارضاً غير لازم ليدل على معنى الفعل المقدر أعني: الحدث؛ فيخرج نحو: «لزيد زهد 
زهد الصلحاء». ولا يخفى أنه لا يخرج نحو: «له حركة في المعقولات حركة في المحسوسات»» 
بخلاف اشتراط كونه علاجاً فإنه أيضًا يخرج. 

جوز نصبه على الحالية» ورفعه على أنه بدل» أو عطف بيان؛ أو صفة بتقدير مثل؛ أو بتأويله بمنكر 
135 إذا كات بكرا آنا إذااعوفت ترس لإتوكرن بالرضقية الاعف اليل شين مشن ومو 
يعرف بالإضافة. وإنما لم يجوز الجمهور أن يكون العامل المصدر المذكور؛ لأنه لا يصلح تأويله 
ب«أن» مع الفعل وعمله لهذا التأويل» وإنما لم يجز؛ لأن «أن» مع الفعل مرجوء وهو في هذا المقام 
مقطوع به. 

إنما اشترط ذلك ليدل على الفعل المقدر فإن الجملة باشتمالها على الاسم تدل على نفس الفعل» 
وباشتمالها على صاحبها تدل على ما لا بد للفعل منه أعني: الفاعل. قال سيبويه: هذه الدلالة تغني 
غناء التقدير» وحسنه الشيخ الرضي. إن قيل: لم لم يجعلوا الاسم المذكور عاملاً كما قال بعضهم. 
أجيب: بأن المصدر عندهم لا يعمل إلا إذا صح تقديره ب«أن» وفعل منهء ويسمج ذلك في «مررت 
به»» فإذا له صوت؛ لأنه قطع بوقوع الصوتء وأن يصوت ليس قطعا بوقوعه. 


واحترز به عن نحو: «مَرَرْتُ بِرَيْدٍ فَإِذَا لَه صو وت صَوْتَ حِمَارِ» '! (3) على (صَاحِبه) 
أي: على صاحب ذلك الاسمء أي: الذي قام به معناه. 

واحترز به عن نحو: «مَرَرْتٌ بِالْبَلّدِ فَإذَا بو صَؤْتٌ صَوْتَ جِمَارِ» (نَحْو: مَرَرْتُ 
لكلل أي : يصوت صوت حمارء من «صَاتٌ "ا الشَّيْءٌ 
صؤيا) سيعت : صوّت توصيتاًء فااصوت حمار» مصدر وقع للتشبيه علاجاً بعد جملة: 
هي قوله: «له صوت»» وهي مشتملة على اسم بمعنى المفعول المطلق» وهو صوتء 
ومشتملة على صاحب ذلك الاسمء وهو الضمير المجرور في «له». (3) نحو: مَرَرْتُ 
بهِ فَإِذَا له (ضرَاخٌ صْرَاحَ “! الكلى) أي: يصرخ صراخ الثكلى؛ وهي: امرأة مات 
ولدها. 


بِرَيٍِ فإِذَا له صؤْثٌ صَوْت حِمَارٍ 


(وَمِنْهَا) أي: من تلك المواضع (مَا وَقَعَ) أي: موضع مفعول مطلق وقع (مَضْمُو 
جْمْلَةِ ا لا مُخْتَمَلَ لَّهَا/ أي: لهذه الجملة (خَيْرْهُ لأ) أي: غير المفعول المطلق (ِنَحْوٌ: لَهُ 
عَلَىَ ألف دِزْهَي 4 اغترافاً) أي «اعترفت اعترافاً» لحل فداعترافاً» مصدر وقع مضمون 


[1] قال الشيخ الرضي: الأولى في. مثله الاتباع بأن يكون وصفاً أو بدلًا. وضعف نصبه؛ لأن الجملة 
المتقدمة ليست إذن كالفعل لخلوها مما لا بد للفعل منه. وقد أجازوا النصب فيه على الحال أو 
المصدرء لكن لا يجب حذف العامل. 

["] جاز انتصابه على أحد تأويلي الوصفء وذو الحال الضمير المستكن في «له». وأجاز غير سيبويه رفعه 
على أنه بدل» أو عطف بيان» أو وصف: 
وإما على حذف مضاف أي: مثل صوت حمارء كما ذهب إليه الخليل. ويجوز التعريف بأن يقول: 
متؤنة التتنازة لأناعلا لا عرف _الاعيافة: ورد عليه تميوية أله لجان هذا لجان هذا فضي الطويز» 
أي: مثل الطويل. ٍ 
وإما على أنه جامد مؤول بالمشتق؛ أي: منكر فإذا عرف كان بدلا أو عطف بيان لا غير. 

[*] إلى آخره يعني: أن صوتاً جاء مصدراً بمعنى التصويتء فلا حاجة إلى القول بأنه اسم» وأنه استعمل 
استعمال المصدر كالعطاء بمعنى الإعطاء وأن عامله يصوت من التصويت. 

[:] قيل: هو اسم استعمل استعمال المصدر. 

[5] حال أو خبر ل«وقع» على أنه بمعنى «كان». وهذا أظهر معنى 

[3] أي: لا احتمال للجملة من المصادرة غيره» فمحتمل مصدر ميمي وغيره مفعوله. 

[0] له خبرء و«على» متعلق به» أو بالعكس» ولكل وجه لفظي ومعنوي. ومن هذا القبيل قول المجيب: الله 
أكبر دعوة الحق؛ أي: دعاء إلى الحق؛ لأنه دعاء إلى الصلاة. ومنه أيضاً: «إن زيداً لقائم قسمأ»؛ لأن 
قسماً بمعنى التأكيد» وهو الحاصل في الكلام السابق بسبب «إن».واللام. 

[4] قال الشيخ الرضي: الجملة المتقدمة في هذا القسم وما يقابله عاملة لتأديتها معنى الفعل. 


جملة» وهي: «لَهُ عَلَىَ أل دِرهَي» 'أ؛ لأن مضمونه الاعتراف» ولا محتمل لها سواه. 

(وَيُسَمى 01 هذا النوع من المفعول المطلق (تأكيداً لتَفْسِق أي: نفس المفعول 
الونظلقة لأنه ها نو مد نيه واذاته ‏ الالا أمر ا بقائره ولف بالاعكاو. 

(وَمِنْهَا: ما وَقَعَ مَضمُونَ جمْلَةِ لَهَا/ أي: لهذه الجملة (مُحْكَمَلٌ غَيْرْهُ 0 أي: غير 
المفعول المطلق (تَخْوٌ: زَيْدٌ قَايِمْ حَقَا أي: 0 من كو لوعن 1" 
ووجب» ف«حَقا» مصدر وقع مضمون جملة» وهي قوله: «زَيْدٌ قَايِمْ» ولها محتمل 
غيره؛ لأنها تحتمل الصدق والكذب والحق والباطل. 

(وَيْسَمَى "0 هذا النوع من المفعول المطلق «تأكيداً لِغَِرو؛ لأنه من حيث هو 
منصوص عليه بلفظ المصدر يؤكد نفسه من حيث هو محتمل الجملة» فالمؤكّد -اسم 
مفعول- من حيث اعتبار وصف الاحتمال فيه يغاير المؤكّد -اسم فاعل- من حيث إنه 


[1] لا يخفى أن مضمون الجملة على ما ذكره سابقاً هو مصدرها المنسوب إلى فاعل أو مفعول» و«اعترافاً» 
بالنسبة إلى قوله: «له علي ألف درهم» ليس كذلكء ولا حمّاً في مقابله بالنسبة إلى «زيد قائم» كذلك» 
اللّهم إلا أن يقال: إن المصدر المأخوذ من «زيد قائم» هو حقية هذا القول المحتمل؛ فتأمل. 

[؟ا أي: هذه التسمية من المتأخرين. 

[*] كما يؤكد «ضرباً» في «ضربت ضرباً نفسه» إلا أن المؤكد ههنا مضمون المفرد» أعني: الفعل» وفي 
مسألتنا يؤكد مضمون الجملة الاسمية. 

[] أخرج ما وقع مضمون مفرد سواء كان له احتمال غيره نحو: «رجع القهقري» أو لم يكن نحو: «ضربت 
ضريا». 

[5] يجوز أيضاً أن يكون من حق الأمر بمعنى تحققه؛ وكان منه على يقين» فالمقصود حيتئذ إثبات كونه 
على يقين» ودفع كونه على شكء فإنه من محتملات الجملة كما أن الباطل والكذب من محتملاتها. 
ويجوز أن يكون صفة مصدر محذوف أي: قولاً حقَّاً كما قاله الشيخ الرضي من أن جميع الأمثلة 
الموردة للمؤكد بغيره: إما صريح القول أو ما في معنى القول قال الله تعالى: ظذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَم 
قَْلَ الْحَيٍّ الذِي فيه يَمَْرُونَ4 (سورة مريم:4*)» ونحو: لأفعلنه البتة» أي: قطعت بالفعل وجزمت به 
قطعة واحدة ليس فيه تردد بحيث أجزم به ثم يبدو لي» ثم أجزم به مرة أخرى؛ فيكون قطعتان أو أكثر» 
بل هو قطعة واحدة لا يثنى فيها النظر. وكذا قولهم: أفعله البتة أي: جزمت بأن تفعله وقطعت به قطعة» 
فالبتة بمعنى القول المقطوع به» وكان اللام فيها في الأصل للعهد أي: القطعة المعلومة التي لا تردد 
فيهاء فنقول التقدير الأصلى فى مثل هذا المصدر أن تجعل الجملة المتقدمة مفعولاً به ل«قلت»؛ وهذا 
المصدر مولا مطلقاً لدقدع» بياناً للنوع» فالقول الناصب مدلول الجملة المتقدمة؛ لأن المتكلم إذا 
تكلم بجملة فهي مقوله. 

[3] هذا أيضاً من المتأخرين. 


منصوص عليه بالمصدر. 

ويحتمل !'! أن يكون المراد أنه تأكيد لأجل غيره ليندفع» وعلى هذا ينبغي أن يكون 
المراد بالتأكيد لنفسه أنه تأكيد لأجل نفسه؛ ليتكرر ويتقرر حتى يحسن التقابل. 

(وَمِنْهَا: ما وَقَعَ مُكَنى) أي: على صيغة التثنية وإن لم يكن للتثنية "!2 بل للتكرير 
والتكثير. ولا بد في تتميم هذه القاعدة من قيد الإضافة؛ أي: «مثنى مضافاً إلى الفاعل 
أو المفعول»!”؛ لثلا يرد مثل قوله تعالى: اثُمٌ ازجع الْمَصَرّ كَرْتَينِ4 "ا أي: رجعاً 
مكرراً كثيراً وفي جعل المثال من تتمة التعريف لإفادة هذا القيد تكلف .١‏ 

(مثل: َيِيكٌ) أصله: «أَلِثْ ظا لك لاب َئْنْ) أي (أقيم لخدمتكء وامتثال أمركء 
ولا أبرح عن مكاني إقامة كثيرة متتالية»» فحذف الفعل !"ا وأقيم المصدر مقامه» ورد 
إلى الثلاثي بحذف زوائده؛» ثم حذف حرف الجر من المفعول» وأضيف المصدر 
إليهء فصار «كَتِكٌ». ويجوز "ا أن يكون من «لَبّ» بالمكان بمعنى «أَلِتُ» فلا يكون 


محذوف الزوائد. 


[1] إليه ذهب المصنفء وزيف لفوات حسن التقابل؛ لأن اللام في «تأكيداً لنفسه» للصلة لا للأجل» اللّهم 
إلا أن يصرف الكلام عن الظاهر» وتجعل للأجل كما قال: وعلى هذا ينبغي إلى آخره. 

[0] الأولى ترك «إن»؛ لأن عدم إرادة التثنية معتبرة في هذه الضابطة» و«إن» الوصلية لا تفيد ذلك» بل 
تجتمع بإرادة التثنية أيضا. 

[*] قال بعض المحققين: ومع هذا القيد ينتقض ب«ضربت ضربي الأمير» فإنه مثنى مضافا إلى الفاعل؛ فلا 
بد أن يقال: مضافاً إلى فاعل الفعل أو مفعوله» ومع ذلك ينتقض باضرب زيد ضربته»» فالوجه أن يقيد 
الإضافة بكونها لا لبيان النوع. وقد صرح بهذا القيد الرضي» انتهى. ويمكن أن يقال: إنه صرح الشارح 
بأن المراد بمثنى أن يكون على صيغة التثنية» ولم يكن المراد التثنية» بل التكرير والتكثير» ومع هذا 
قال: لا بد في تتميم القاعدة من قيد الإضافة» أي: مثنى مضافاء فإذا كان مثنى بهذا المعنى لم يرد مواد 
النقض المذكورة؛ إذ الظاهر أن المعنى على خصوص التثنية لا على التكرير والتكثير» كما لا يخفى. 

[:] سورة الملك: 4. 

[5] إذ الشائع تمام التعريف بدون المثال على أن التقييد بالمثال يفيد ظاهره اشتراط كون المثنى للتكثير» 
واشتراط الإضافة إلى المفعول. 

[5] لا ألبي من التلبية؛ لأنها مأخوذة من لبيك. 

[؟] إلى آخره كل ذلك ليفرغ المجيب بالسرعة من التلبية» فيتفرغ لاستماع المأمور به حتى يمثله. 

[] قيل: أصله لبأ وهو مفرد أضيف إلى الضميرء فقلب ألفه ياء» كلدى أو ليس بشيء لبقاء يائه مضافاً 


إلى المظهر. 
062 


(3) على هذا القياس (سَعْدَيْكَ) أي: «أَسْعِدُكَ إشعاداً بَعْدَ إِسْعَادِ)) بمعنى «أُعِينُكَ» 
إلا أن «أشعِد» يتعدى بنفسه» بخللاف «ألِتٌى فإنه يتعدى اللام. 


الْمَفْعُولُ به ا'!: هُوَ مَا وَقَعَ) أي: اسم ما وقع (غآ عَلَيْهِ فِغْلُ الْمَاعِ ولم يذكره!"! 
اكتفاءً بما سبق في المفعول المطلق. 


والمراد بوقوع فعل الفاعل عليه: تعلقه به !"' بلا واسطة حرف جرء فإنهم يقولون |؛ا 
في «ضَوَفِتٌ زيد1): إن الضرب واقع على «زيد»؛ ولا يقولون في «مَرَرْتُ بِرَّيْد) *!: إن 
المرور واقع عليه» بل ملتبس به. 

فخرج به المفاعيل الثلاثة الباقية» فإنه لا يقال في واحد منها: إن الفعل واقع عليه 


[1] اللام فيه: إما موصولء وضمير «به» راجع إليهء أي: الذي فعل به» أو للتعريف بناء على عدم قصد 
الحدوث من لفظ المفعول» وضمير «به» راجع إلى موصوفه؛ أي الشيء المفعول به. وعلى التقديرين 
لفظ «المفعول» مسند إلى «به». ويجوز إسناده إلى المصدرء أي: الذي فعل فعل متعلق به أو فعل فعل 
بسببه» ويسمى به؛ لأنه تعلق ب به على أن يكون الباء للصلة متعلقاً بالمفعول باعتبار تضمنه معنى التعلق» 
أو لأنه أوقع الفعل بسببه على أن يكون الباء للسببية» وسببيته باعتبار أنه محل الفعل» والمحل سبب 
لرتجوة الحالة تست اللدبية ف غيوه لا بقاع فى وجي ابيا لأنه مصحح لا مرجح. 

[] أي: الاسم. ولك أن تقول: لا حاجة إليه؛ لأنهم يجرون صفات المدلولات المطابقية على دوالها كما 
ذكر» وفيه مناقشة؛ لأن أسماء الاستفهام مثلاً قد يكون مفعولا به» وليس وقوع الفعل عليها من صفات 
مدلولاتها المطابقية كدان وات اراي التضمنية. 

[؟] نفياً أو إثباتاً. والمراد تعلقه به أولّا. فخرج الحال والتمييز والمستثنى. قال المصنف: المراد بوقوع 
فعل الفاعل عليه تعلقه بما لا يعقل إلا به. ولا يخفى أن خروج الثلاثة ظاهر. لا يقال: ينتقض التعريف 
ب«عمرو» في اشتراك «زيد وعمرو»؛ لأن نسبة الاشتراك إليهما إسناد» والإسناد لا يسمى تعلقا. ولو 
سلم فالمراد التعلق بغير الفاعل» و«عمرو» فاعل حقيقة حقيقة وإن لم يسم فاعلاً لفظًا. وأما قولك: «ضارب 
زيد عمراً» فليس «عمرو» مما قصد جهة فاعليته» بل قصد جهة مفعوليته» أعني: تعلق الفعل به من 
حيث الوقوع. 

|»] لما فسر وقوع فعل الفاعل على المفعول به بتعلقه به بلا واسطة حرف الجرء وفي كون هذا المعنى 
متبادراً منه خفاء بينه بقوله: فإنهم يقولون يعني: أن أهل اللغة يريدون منه هذا المعنى في متعارفهم. 

[5] لا يقال: لا يصح إخراجه؛ لأنه مفعول به؛ لأنا نقول: لا نسلم أنه مفعول به مطلقا غير مقيد بقيد في 
اصطلاحهم؛ بل هو مفعول به بواسطة حرف الجر. وكلامنا في المطلق. وقد صرح بذلك الشيخ 
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بل فيه أو له أو معهء والمفعول المطلق مما يفهم من مغايرته !'!ا لفعل الفاعل» فإن 
المفعول المطلق عين فعله. 

والمراد بفعل الفاعل: فعل اعتبر إسناده !"! إلى ما هو فاعله حقيقة أو حكماً. 

فخرج به مثل «زيد» في «ضرِبت رَيِدُ» "ا على صيغة المجهولء فإنه لم يعتبر إسناده 
إلى فاعله. 

ولا يشكل بمثل: «أغطي زَيْدٌ دِرُهماً»»؛ فإنه يصدق على «درهماً» أنه ما وقع عليه 
فعل الفاعل الحكمي المعتبر إسناد الفعل إليه» فإن مفعول ما لم يسم فاعله في حكم 
الفاعل. 

وبما ذكرنا ظهر فائدة ذكر الفاعل؛ فلا يرد أ“ أنه لو قال: «ما وقع عليه الفعل» لكان 
أخصر. (نَحْوْ: ضَرَبْتُ رَيْدا)» فإن «زيدأ» قد وقع عليه بلا وساطة حرف جر فعل اعتبر 
إسناده إلى الفاعل الذي هو ضمير المتكلم. 

(وَقَد يده المفعول بها”' (علَى الْفِعلٍ) العامل فيه. لقوة الفعل!"' في العمل؛ 
فيعمل فيه متقدما ومتأخرا *: 

إما جو از لها: مثل: «الله أَعْبِدُ» و«اوَّجْة الْحَبِيبِ أتَمَنّى). 


[1] لا حاجة إلى هذا الاعتبار لإخراجه؛ لأنه لا يقال: الضرب وقع الضرب أو الضربة» بل يقال: وقع 
الضرب أو الضربة. 

"| الأولى فعل أسندء وكذا الأولى في قوله: فإنه لم يعتبر إسناده لم يسند. 

[*) الأولى أن يقال: : فخرج به زيد» ودخل درهماً في «أعطي زيد درهما»» وإخراج «زيد» إنما يتم لو لم 
يكن مفعول به في اصطلاحهمء وهو الأرجح الأليق بالاعتبار ما لم يوجد منهم تصريح بأنه مفعول به. 
وقولهم: بأن المفعول به وفيه يصح أن يكونا مفعولي ما لم يسم فاعله لا يدل على تسمية مفعول ما 
لم يسم فاعله مفعولاً به أو مفعولاً فيه كما لا يخفى. فمن منع عدم كونه مفعولاً به خفي عليه المانع 
لدقته. 

[4] لعل المورد نظر إلى أنه مفعول به لكنه مرفوع. 

]٠[‏ وكذا سائر المفاعيل سوى المفعول معه لمراعاة أصل الواوء فإنها في الأصل للعطف» وموضعها أثناء 
الكلام. 

[7] نبه على أن ذكر الفعل هنا ليس من قبيل الاكتفاء بما هو الأصلء كما في نظائره» لكن ينبغي أن يعلم 
أن اسم الفاعل والمفعول كالفعل. 

[0] حالان من الفاعل أو المفعولء أو خبران ل«كان» المحذوفء واسمه راجع إلى الفعل أو المفعول. 

]ا إشارة إلى أن تقدم المفعول على الفعل بأحد الوجوه الثلاثة: إما جائزاء وإما واجبء وإما ممتنع. 


م ه - 


وإما عونا فيما تضم*' سآ معنى | ستفهام أو شرط نحو: لين رَأَيْتَ؟ وَمَنْ 0 
الا وهذا إذا لم يكن مانع من التقدمء كوقوعه في حيز «أن» '] نحو: «منّ ل 
أذ ككف لا لك 


(وَقَذ يُحْذَفُ الْفِغْلُ) العامل في ي المفعول به ليام َِيئَةٍ 1) مقالية أو حالية (جو وَازاً 
نحو ريدأ لمن :قال مَنْ أَضْرِبُ؟) أ تاوف زتدا تحدك ادل للقرينة المقالية 


التى هى السؤال» ونحو: «مكة» للمتوجه إليهاء أي: «ثُرِيدٌ مَكَذكي كل فحذف الفعل 
فى باب الإغراء ! 04 والمنصوب على المدح أو الذم أو الترحم نحو: «رأخاك أخاك» أي: 
الزمه» بل لكثرة مباحثها بالنسبة إلى هذه الأبواب. 
4 3 1 3 8 ع 0 
(الأوّل) من تلك المواضع الاربعة (سَمَاعِقٌ) أي: مقصور على السماع لا يتجاوز 
عن أمثلة محدودة مسموعة بأن يقاس عليها أمثلة أخرى (نَحْوٌ: «اقْرَأ وَنَْفْسَةُ) كل أي: 
اترك أمراً أو نفسه (««االْتَهُوا خَيراً لكو 8 "ا أي: انتهوا عن التثليث واقصدوا خيراً 


[1] وكذا فيما إذا كان معمولًا لما يلي الفاء التي في جواب «أما». ولم يكن له منصوب سواه كقوله تعالى: 
دتما الْيتِيم فلا تفْهَنْ)4 (سورة الضحى:4). 

[”] وكوقوع فعله مؤكدًا بالنون؛ لأن تقديمه دليل في ظاهر الأمر على أن الفعل غير مهم» وتوكيد الفعل 
مؤذن بكونه مهما فيتنافران في الظاهر. 

[*] اللام للتوقيت. أي: وقت قيام قرينة لا للتعليل» فإن التعليل لقيام القرينة إنما يصح في الحذف جوازاً. 
وأما في الحذف وجوباً فلا يكفي القرينة» بل لا بد مع القرينة من أمر آخر ليحذفء فلم يكن قيام 
القرينة علة الحذفء بل في وقت قيامها تحقق باعث الحذف. 

[:] الأولى أي: أتريد مكة؟ بالاستفهام. 

[5] ذكر الجمهور على أن العدد لا يفيد الحصر. فإن قلت: فما فائدة ذكره؟ قلت: لينضبط المذكور عند 
السامع» ولا ينقلب شيء» لكن يتجه أن المذكور خمسة» خامسها: المندوب على طريقة المصنف. 
فرعاية مذهبه تقتضي أن يجعل الأبواب خمسة. 

> أشار في الحاشية إلى تعريف الأمور الأربعة بأمثلتها حيث قال: نحو: «أخاك أخاك» أي: الزمه» ونحو: 
«الحمد لله الحميد»» ونحو: «أتاني زيد الفاسق الخبيث»» ونحو: «مررت بزيد المسكين». 

[0] الواو إما للعطفء. ومعناه: الحث على الفرار عن نفسه» وإما بمعنى «مع» ومعناه: قصر يده ولسانه عنه. 

[4] سورة النساء:1/ا١.‏ 

[ه] أي: مما أنتم فيه. والقرينة على تقدير الفعل أنك إذا نهيت عن شئيء» ثم جيء بما لا ينهى عنه» بل هو 
مما يؤمر به انساق الذهن إلى نحو: اقصد أو ائتء أو ما يفيد هذا المعنى» وليست هذه ضابطة لوجوب 


لكم وهو التوحيد وَأَمْلاً وَسَهَلدُ1) أ أتيت أهلًا أي: كان ماعلا أ جور لا 


(3) الموضع (الثَّاني) من تلك المواضع الأربغة (الفكادى !"+ وَهُوَ الْمَطلوت 


إفْبَاله 0 أي: توجهه إليك بوجهه أو بقلبه» كما إذا ناديت مقبلًا!'! عليك بوجهه 
شيف مثل: «يَا رَيِذ» أو يي مثل: ديا سَمَاءُ» - وديا حِبَالُ اي آم وديا أَرْض » لكا 
فإنها نزلت أوّلاً منزلة من له صلاحية النداء ['!» ثم أدخلت عليها حرف النداء» وقصد 


[5 
ا 
0 
زه 
ا 
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الحذف لجواز ذكر الفعل معها. وإنما يجب إذا ترك الفعل في جميع الاستعمالاات» نحو: «حسبك 
خيراً لك» أي: حسبك ما فعلت من هذا الأمرء و«ائت خيراً لك» و«وراءك أوسع لك» أي: تَنَحّ واقصد 
مكاناً أوسع لك. ومن هذا القبيل عند الزمخشري: وانته أمراً قاصداًء أي: وسطاً. وأما عند سيبويه» فلا. 
ولعله سمع ذكر فعله. إذا عرفت ذلك فالقول بوجوب الحذف في الآية الكريمة غير ظاهر. 

عطف مثال على مثال. 

أي: كما جاز أن يكون صفة ل«مكان» جاز أن يكون المراد أهل الشخص في مقابلة الأجانب جمع 
الأجنبى» فكأنك قلت: أتيت أهلك وأقاربك. 

وهو كل مفعول به سمي منادى في الاصطلاح سواء كان لازم النداء في السعة» نحو: يا لكاع أو لا. 
يجوز فيه الضم والكسرء نحو: نباح. وقال السجاعي: النداء بالمد والقصر لغة: الدعاع» واصطلاحاً: 
دعاء بحروف مخصوصة. وقال أبو البقاء: الدعاء إحضار الغائب» وتنبيه الحاضر» وتوجيه المعرض» 
وتفريع المشغولء وتهييج الفارغ. 

أي: الاسم المطلوب إقباله» لكن تركه اكتفاءً بما سبق من أنه لا بد من اعتبار الاسم. ويجوز أن يراد 
باللام الموصول» ويجعل كناية عن الاسم» وقدر المعنى في إقباله: أي: الاسم الذي طلب إقبال معناه. 
ويجوز أن يكتفى على المسامحة المشهورة بإعطاء حال المعنى للفظ» وعدم تقدير المعنى أو بإعطاء 
حال اللفظ للمعنى» وعدم اعتبار الاسم في التعريف. 

مفعول ناديت. وقيل: الإقبال التوجه مطلقاًء أي بوجه أو بقلب أو غيرهماء فيتناول لنداء الباري تعالى» 
وغير ذي الأرواح مما ليس بمنادى حقيقة» بل على سبيل التنزيل. 

سورة هود: 545. 

ولك أن تقول: إن نداء هؤلاء من باب التخييل لتشبيههما بمن له صلاح النداء. 

سورة سبأ: .٠١‏ 


سورة هود: 45. 


]1٠١[‏ لسرعة امتثال الأمر. 


نداؤهاء فهي في حكم من يطلب إقباله» بخلاف المندوب؛ لأنه المتفجع عليه» أدخل 
عليه حرف النداء لمجرد التفجع, لا لتنزيله منزلة المنادى» وقصد نداؤه» فخرج بهذا 
القيد عن تعريف المنادي. 

ولهذا أفرد المصنف أحكامه بالذكر فيما بعد وفيه تحكم !'!. فإن المنادي المندوب 
أيضاً كما قال بعضهم !': منادى مطلوب إقباله حكماً على وجه التفجع؛ فإذا قلت: (يَا 
مُحَمَّدَاهُ»» فكأنك تناديه وتقول له: «تَعَالٌ فَأَنَا مُشْتَاقٌ إِلبكَ». 

فالأولى إدخاله تحت المنادى كما فعله صاحب المفصل !"ا 

وقيل: الظاهر من كلام سيبويه أيضاً أنه داخل في المنادى. 

(بحؤزف نايب مَنَابت «أدْعو» كل من الحروف الخمسة» وهي: « 
وَأَيْء وَالْهَمْدَهُم كا 

واحترز به عن نحو: (لُِقْبَلُ رَيْدُ» ١‏ (لَفْظأً أو تَقُدِير/ تفصيل للطلبء أي: طلباً 
لفظياً بأن يكون آلة الطلب لفظية "!ا نحو: «يَا رَيِدُ أو ديزا بأن يكون آلته مقدرة 
نحو: يوست أغرض عَنْ هَذَاي ا أ إق رللقابة أ نيابة لفظية بأن يكون النائب 


١ 


وَايَا» وَهَيَاء 


]١‏ يمكن دفعه بأن المندوب باب واسع كثير الدوران على ألسنتهم؛ فاستبعد جعله مجازاً غير ملحق 

بالحقيقة» بخلاف ما عداه» فإنه قليل الوقوع. 

”] هو الجزولي. ويؤيده قولهم في المراثي: لا تبعد أي: لا تهلك» كأنهم من ضنهم بالميت تصوروه حيّاًء 

فكرهوا موته؛ فقالوا: لا تبعد أي: لا بعدت ولا هلكت. 

ل وكأنه منع المصنف عن ذلك أنهم لم يعدوا كلمة «وا» من حروف النداء. 

|4] الإنشائي؛ لأن الجملة الندائية إنشائية. فالأولى: تقدير دعوت أو ناديت؛ لأن الأغلب في الأفعال 

الإنشائية مجيئها بلفظ الماضي. 

5] الأول أعمء والثاني للبعيد» والثلاثة الأخيرة للقريب» وهذه الخمسة سبعة في الحقيقة؛ لأن في الهمزة 
وأي لغتين» امي القصيرينالندة وبافظ ورا تغبير أدوات التداء شقاني وزقها لم بعرم شه لبا سيق أن 
المندوب عند المصنف غير معدود من المنادى. واعلم أن "يا" أصل حروف النداء وأكثرها استعمالاً 
ولا يقدر عند الحذف سواهاء ولا ينادى اسم الله إلا بها. 

["]) ولم يقل: «عن نحو: أطلب إقبال زيد» كما قال بعضهم؛ لأنه ظاهر في الإخبار» فلا يكون زيد مطلوبا 

إقباله» بل مخبرا عن طلب إقباله. 

[] الطلب اللفظي يتوقف على لفظية آلته والمطلوب:؛ نأيهما قدر صار الطلب تقديريّاء فالاحتمال الثالث 

من أقسام هذا الاحتمال؛ فتأمل. 











)4 سورة يوسف:59. 


ملفوظاً أو تقديرياً أن يكون النائب مقدراً كما في المثالين المذكورين أو للمنادى !"أ 
والمنادى الملفوظ مثل: «يَا رَيْدُ» والمقدر مثل: ألا يا اسْجُدُوا» ا" أي: «ألا يا قومٌ 
اسجدوا». 


وانتصاب المنادى عند سيبويه على أنه مفعول به؛ وناصبه الفعل المقدر ا"أ؛ وأصل 


«يَا زَيْدُ»: أدْعُو رَيْداء فحذف الفعل حذفا لازماء لكثرة استعماله» ولدلالة حرف النداء 
عليه وإفادته فائلته. 


وعند المبرد بحرف النداء؛ لسده مسد الفعل لكا 
وقال أبو على“ فى بعض كلامه: إن «يا وأخواته» أسماء أفعال» فعلى هذين 


المذهبين لا يكون من هذا الباب أي: مما انتصب المفعول به بعامل واجب الحذف. 


وعلى المذاهب كلها مثل: «يَا زَيِذُ» جملة» وليس المنادي أحد جزئى الجملة» 


فعند سيبويه كلا جزئى الجملة أي: الفعل والفاعل مقدران. 


اه 





1ه 


وعند المبرد: حرف النداء قائم مقام أحد جزئي الجملة أي: الفعل والفاعل 


معدر خا 


وعند أبي علي: أحد جزأيها اسم الفعل» والآخر ضمير مستتر فيه. 


بأن يكون حالّا من ضمير «إقباله». 

سورة النمل: 76. 

وهو ينصب المصدر اتفاقاً» نحو: «يا زيد» دعاء حمَّا والحال أيضاً عند المبرد نحو: «يا زيد قائماً» إذا 
ناديته في حال القيام. 

فيه أن القول بأنه ساد مسد الفعل يستدعي بحسب الظاهر أن يكون نسبة العمل إليه مجازا. والظاهر 
أن سيبويه يجوز هذا المجاز. 

رد بأن الهمزة من أدوات النداء» واسم الفاعل لا يكون أقل من حرفين» وبأن ضمير المتكلم لا يستتر 
في اسم الفعل؛ وبأنه لو كان اسم فعل لتم بدون المنادى لكونه جملة. 

وأجيب عن الأول: بأن أدوات النداء لكثرة استعمالاتها جاز فيها ما لا يجوز في غيرهاء ألا ترى إلى 
الترخيم. 

وعن الثاني: بأنه قد يستتر نحو «أف» بمعنى «أتضجر». 

وعن الثالت: يالد قد يعرم للجتئلة ما لا ييشقلن يه كلاما #التجيلة القيتمية والشرطية 

فيه أن الحرف لا يقوم مقام الفعل في إفادة معناه» والفاعل ضمير مستتر لا يكون أيضاً مقدراً إلا بتبعية 
الفعل؛ فلا بد أن يحمل كلام المبرد على أن الحرف قائم مقام الفعل في العمل» وكلا جزئي الجملة 


مقدران. 


(وَيِْنَى) أي: المنادى» قدم بيان البناء والخفض والفتح على 'النضت# لقلتها 1" 
بالنسبة إلى النصب» ولطلب الاختصار في بيان النصب ]ا بقوله: «(وينصب ما سواهما» 
(عَلَى مَا يُوفَعُ بو!"0 أي: على «الضمة “!؛ أو الألف. أو الواو» التي يرفع بها المنادى 
فى غير صورة النداء لا أو الفعل 0 إلى الجار والمجرور أعنى: («(به)) ولا ضمير 
فيه» وإرجاع الضمير إلى الاسم غير ملائم لسوق الكلام ا"". 

(إِنْ كَانَ) أي : المنادى (مُفْودا أي: لا يكون مان ١‏ ولااشبه مضاف “أ وهو كل 
اسم '" لا يتم معناه إلا بانضمام أمر آخر إليه (مَعْرِفَة) قبل النداء '''! أو بعده» وإنما بني 
المفرد المعرفة؛ لوقوعه موقع الكاف الاسمية ["'! المشابهة لفظاً ومعنى لكاف الخطاب 


[1] باعتبار المحل؛ فإن محلها اثنان: مفرد معرفة ومستغاث بخلاف محال النصبء فإنها ثلاثة» أو لقلتها 
بحسب التحقيق والاستعمال» وفيه خدشة. 

(؟] الذي هو كثير يناسب فيه الاختصار والضبطء وإلا لو عكس الأمر وفصل النصب والخفض والفتح. 
ثم قيل: ويبنى على ما يرفع به فيما سوى ذلك لحصل الاختصار في المبني على ما يرفع به. 

]ا أي: بالضرورة لا بالإمكان العام؛ لا يقال: فينتقض الحكم بالعلم الموصوف ب«ابن» مضاف إلى علم 
آخر؛ لأن ذكره فيما بعد بمنزلة الاستثناء. 

[:] لفظاً أو تقديراً كما في المقصور والمنقوصء والمبني قبل النداء مثل: يا هذاء ويا هؤلاء» ويا أنت. 

وجوز أيضاً يا إياك نظراً إلى كونه مفعولاً. وإذا اضطر إلى تنوين المنادى المضموم اقتصر على قدر 

الضرورة. 

يعني: أنه من قبيل «أرضعت هذه المرأة هذا الشاب». 

عطف بحسب المعنى؛ إذ كأنه قال: الفعل مسند إلى ضمير المنادى» أو الفعل مسند إلى الجار والمجرور. 

لآن الكلام مسوق لبيان المنادى؛ لكنه خالٍ عن التكلف الذي في رجوع الضمير إلى المنادى. 

بالإضافة المعنوية» ولا شبه مضاف. ويندرج فيه الإضافة بالإضافة اللفظية. 

يعني: إن المفرد مقابل للمضافء لكن أريد الفرد الكامل منه» فيخرج شبه المضاف أيضاً. أما إخراج 

المنادى المجرور باللام أو المفتوح بالألف بتلك الإرادة» فبعيد. 

]٠١[‏ هذا مأخوذ من الضابطة التي ذكرها الشيخ الرضي للمشبه بالمضاف» وهي كل اسم يجيء أمر بعده 
من تمامه من حيث المعنى؛ لكن لا انضباط لها في شيء» فإنهم قالوا: إن الموصوف بجملة أو ظرف 
شبه مضاف في باب النداءء مثل: «يا مقيما» دون باب "لا" التي لنفي الجنس. 

]11١[‏ لا يقال: يلزم اجتماع التعريفين» وهو ممتنع؛ لأنا نقول: الممتنع اجتماع آلتي التعريف. لا يقال: يلزم 
ذلك الاجتماع في المنادى المضاف إلى المعرفة؛ لأنا نقول: صورة الإضافة ليست نصًا في التعريف 
مع أن محل الدخول مختلف. 

]1١[‏ اعلم أن الأسماء المظهرة مما لا خطاب فيها؛ إذ هي كلها غيبء إلا أنه لما سرى إليه الخطاب بواسطة 
حرف النداء جرى مجرى المضمر الذي وضع للخطاب» وصار في حكمه. وإنما عدلوا عن الأصل 


نسم اقم 
٠‏ 


بم بم نم 
- 


الحرفية !'! وكونه مثلها إفراداً وتعريفاً'"!. وذلك لأن «يَا رَيْدُ بمنزلة «أَدْعُوكَ»» وهذه 
الكاف ككاف «ذلك» لفظاً ومعنى. وإنما قلنا: «ذلك»؛ لأن الاسم لا يبنى إلا لمشابهته 
الحرف أو الفعل» ولا يبنى لمشابهته الاسم المبني. 

(مثل: «يَا رَيِدُ» وَديَا رَجُلْ») مثالان لما هو مبني على الضمة» أولهما معرفة قبل 
العذات :وثاتهما معرفة بعد النذاء” 

(وَ«يَا وَيْدَانِ» كأ مثال المبني على الألف. 

وَيَا رَئدُونَ) مثال المبني على الواو. 

(وَيُخْفَضُ) أي: ينجر المنادى (بلآم الاسْتِعَانَةِ 0) أي: بلام تدخله وقت الاستغاثة "ا 


به وهي لام التخصيص "ا أدغخلت: غلى المستغاث دلالةً "!ا على أنه مخصوص من 
بين أمثاله بالدعاء (تَحْوٌ: «يَا لَرَينِ) للم وإتينا مهف لوا بلتسسن بالمويةانة 81 :ذا 
حذف المستغاث نحو: («يَا لِلْمَظْلُومِ» ١‏ ع1 «يا قوم»» فإنه لو لم يفتح لام المستغاث 
لم يعلم أن المظلوم في هذا المثال مستغاث أو مستغاث له» ولم يعكس الأمر؛ لأن 


إلى الظاهر لثلا يتسارع إلى فهم كل واحد من الحضار أنه هو المخاطب والمدعو. 

[1] فقولهم: المبني ما ناسب مبني الأصل بمعنى المناسبة له بواسطة أو بغير واسطة. ويمكن أن يجعل 
علة البناء عروض الحاجة للمنادى في الدلالة على المعنى المراد منه إلى قرينة التخاطب كالضمير 
للمخاطبء فيبنى لتلك المشابهة بالحرف» وتلك الحاجة وإن فقدت بالعلم لكن لم يعتبر فقدانه طرداً 
للباب. 

]١[‏ إنما اعتبرهما ليتقوى جهة الاتحاد» ولا يلزم بناء المضاف وما في حكمه والنكرة الغير المعينة. 

[؟] إن قيل: العلم إذا ثنى أو جمع لزم فيه اللام بدلا من تعريفه الزائل بالتدكير» فكيف يصح هذان المثالان؟ 

أجيب عنه: بأن لفظة «يا» قائمة مقام اللام. 

] خص لفظة «يا» بالاستغاثة. 

[0 يعني: الإضافة لأدنى ملابسة» وليس من قبيل إضافة اللفظ إلى مدلوله؛ كما هو المتبادر. 

[5] مقوية ل«أدعو» المقدر لضعفه بالإضمار. 

[] على أنه مخصوص هذه الدلالة لا بد أن يكون لأمر يعتنى به» وذلك الأمر المعتنى به يجوز أن يكون 

إغاثة أو تعجباً أو تهديداً إلى غير ذلك» لكن لم تقع تلك الدلالة حالة النداء إلا مع أحد الثلاثة. 

[] قال بعض المحققين: لا يكون الاستغاثة بغير كلمة «يا»» ولا يكون لام الاستغاثة إلا في مقام الإغاثة 
أو التعجب أو التهديد. 

[5] واللام في المستغاث له متعلقة بما تعلق به لام المستغاث؛» وقد يستعمل المستغاث له بمن نحو: يا الله 
من ألم الفراق» وهو متعلق بما دل عليه ما قبله من الكلام أي: أستغيث بالله من ألم الفراق. 

]٠١[‏ المناسب بكون القوم منادى مستغاثاً أن يقال في التقدير: يا لقوم أو يا قوماً. 


المنادى المستغاث واقع موقع كاف الضمير '! التي يفتح لام الجر معها نحو: «لَكَ») 
بخلاف المستغاث له لعدم وقوعه موقع الضمير» فإن عطفت على المستغاث بغير 
«ياء» نحو: يا ويل وَلِعَمْرِو) وكسرت لام المعطوف؛ لآن الفرق بينه وبين المستغاث 
له حاصل بعطفه على المستغاث» وإن عطفت مع «يا» فلا بد من فتح لام المعطوف 
نض تور «يا لَرَيْدِهِ وَلِعَمْرِو)؛ وإنما أعرب المنادى بعد دخول لام الاستغاثة؛ لأن علة 
بنائه ''! كانت مشابهته للحروفء واللام الجارة من خواص الاسمء فبدخولها ضعفت 
عليه مشابهته للحرف؛ فأعرب على ما هو الأصل فيه. 

قيل: قد يخفض المنادى بلامي التعجب والتهديد!" أيضاًء فلام التعجب نحو: 
(يَا للا نا لَلدّوَاهِي»؛ ولام التهديد نحو: «يَا رفك لَأَمتْلئَكَ»» فلم أهمل المصنف 
ذكرهما !“!» وكيف يصدق !*! قوله فيما بعدٌ: «وينصب ما سواهما» كلياً؟ 

وأجيب !": بأن كلا من هاتين اللامين لام الاستغاثة» كأَنَّ المهرّد -اسم فاعل- 
يستغيث بالمهدّد ا" -اسم مفعول- ليحضرء فينتقم منه» ويستريح من أَلِمَ خصومته؛ 
وكأَنَّ المتعجب يستغيث بالمتعجّب منه ليحضره فيقضى منه التعجبء ويتخلص منه. 


]1١[‏ لو جعل هذا نكتة لفتح اللام من أول الأمر لكفى؛ ولا يحتاج إلى دفع الالتباس بين المستغاث 
والمستغاث له الذي مادته أقل من القليل. 

[”] إن قيل: دخول الجار على غير المنصرف لا يوجب صرفه؛ فكيف يوجب إعراب المبني؟ أجيب عنه: 
بأن علة بناته في غاية الضعف» وبأنه بدخول اللام صار بعيداً عما هو مدار الشبه وهو «يا»» خارجاً عن 
الإفراد. وفيه أن البدل يبنى مع بعده» وأن الإفراد هنا في مقابلة الإضافة لا في مقابلة التركيب» ولا يبعد 
أن يجاب عنه: بأن حرف النداء واللام إذا اجتمعا كانت الغلبة للام لقربهاء كما في تنازع الفعلين. 

[*] أي: بلام تدخل على المنادى وقت التعجب أو وقت التهديد؛ فالإضافة لأدنى ملابسة. 

[4] اعتراض بأن المناسب ذكر هذا المنادى أيضاً عند إرادة ذكر أنواع المنادى. 

]٠[‏ اعتراض آخر بأنه عند عدم ذكر هذا المنادى في هذا المقام يلزم عدم صدق قوله فيما بعد وينصب 
ما سواهما كليّاً مع أن الظاهر أنه قاعدة كلية. 

دا أي: عن الاعتراضين» فما قيل: أو بأن قوله مثله: يا عبد الله من تتمة القاعدة مبنئع عن الغفلة. 

[] فيه أنه يأبى عن هذا التوجيه أن المتكلم بهذا النداء في حضور المهدد والمتعجب منه؛ وأنه لا معنى 
للاستغاثة بشيء ليخصرء فينتقم منه؛ لأنه لا يتصور الإغاثة منه» فالوجه أن يقال: يستغيث بالمهدد ليغير 
حاله؛ ويترك ما يوجب قتله أو ضربه؛ فيغيث المهددء ويخلصه عن إثم القتل أو الضربء أو يستغيث 
به له بأن ينجي نفسه عن القتل بتغير أحواله وترك مساوي خصاله؛ ويستغيث بالمتعجب منه ليغيثه في 
التعجب المفرط الذي فوق طاقته» فيغير حاله» ويدفع عنه ما يوجب هذا التعجب. 


وأجيب: عن لام التعجب بوجه آخر -ذكره المصنف في الإيضاح- وهو أن 
المنادى في قولهم: «يَا لَلْمَاءِء وَيَا لَلدَوَاهِي» ليس الماء ولا الدواهي؛ وإنما المراد «يَا 
قَوْمُ أؤ يا هَؤُلآء اعجبوا للماء وللدّوَاهي». 

ولا يخفى عليك أن القول بحذف المنادى على تقدير كسر اللام ظاهر. وأما على 
تقدير فتحهاء فمشكل لانتفاء ما يقتضي فتحها ''! حينئذء كما هو الظاهر مما سبق. 

(وبفت) أي: يبني المنادى على الفتح (لإلحاقٍ أَلِفِهَا يي بآخره» 
لاقتضاء الألف فتح ما قبلها (وَلا لآم فِيه () حينئذ؛ لأن اللام يقتضي الجر والألفٌ الفتح» 
فَبَئِنَ أثريهما تناف» فلا يحسن الجمع بينهما (مِثْلُ: «يَا رَيْدَاهُ)) بإلحاق الهاء به للوقف. 

(وَيِنْصَبُ مَا سِوَاهُمَا) أي: ينصب بالمفعولية ما سوى المنادى المفرد المعرفة 
والمنادى المستغاثء مع اللام أو الألف لفظاً أو تقديراًء إن كان معرباً قبل دخول 
حرف النداء؛ لأن علة النصب وهى ي المفعولية متحققة فيه» وما غيره مغير عن حاله؛ 
وما سوى المفرد المعرفة: 

إما ما لا يكون مفرداً بأن يكون مضافاً أو شبه مضاف. 

وإما :ها يكون مفردا ولكون .لا يكون معرفة. 

وإما ما لا يكون مفرداً ولا معرفة. 

فالقسم الأول: وهو ما لا يكون مفرداً؛ لكونه مضافاً (مِثْلٌ: «يَا عَبِدَ اللّو»). 

والقسم الثاني: وهو ما لا يكون مفرداً؛ لكونه شبه مضاف مثل: (يَا طَالِعاً جَبَاة!1!). 


1] الإشكال إنما يكون إذا انحصر وجه الفتح فيما سبق» وإلا فلا إشكال؛ إذ يجوز أن يكون وجه الفتح 
وقوعه موقع كاف الخطاب صورة فتأمل. 

[؟] اللام للتوقيت» أي: يبنى على الفتح وقت ألف الاستغاثة. ويجوز أن يكون للتعليل بأن يكون علة 
لخصوص الفتح لا لأصل البناء» بل علة البناء ما سبق في المنادى المبني على ما يرفع به وفيه أن هذا 
إنما يصح إذا كان المستغاث بالألف مفرداً معرفة. وأما إذا كان مضافاً كما في قولك: يا أمير المؤمنيناه 
فلا؛ إذ ليست العلة المذكورة للبناء جارية حيقذ. 

[] قال الخليل: لأن اللام بدل من الزيادة في آخر المستغاث؛ فلا يجتمعان؛ وتلك الزيادة كزيادة المندوب 
واوء أو ياء» أو ألف. 

[:] فيه أنه إن لم يعتبر اعتماده على موصوف مقدر لم يصح عمله؛ وإن اعتبر لم يكن مضارعاً للمضاف؛ 
لأنه موصوف بمفرد اللهم إلا أن يفرق بين المنعوت المذكور والمقدر, لكن بقي شيء» وهو أن طالعاً 
جبلاً جاز أن يكون معرفة» ولهذا يوصف بالمعرفة» فكيف يصح أن يكون موصوفه نكرة اللّهم إلا أن 
يقال: إن الوصف لما وقع موقع الموصوف لم يمتنع قصد تعريفه. 


والقسم الثالث: وهو ما يكون مفرداًء ولكن لا يكون معرفة مثل: (يَا رَجُلاً) مقولاً 
(لِغَيِرِ مُعيّنِ) أي: لرجل غير معين. وهذا توقيت لنصب «رجلة» !'! لا تقييد له؛ لأنه إذا 
كان منصوباً لا يحتمل المعين '!. 

والقسم الرابع: وهو ما لا يكون مفرداً ولا معرفة مثل: «يَا حَسَناً وَجْهُهُ ظَرِيفا» 1" 
ولم يورد المصنف لهذا القسم مثالاً؛ إذ حيث اتضح انتفاء كل من القيدين بمثال 
سهل تصور انتفائهما معاء فلا حاجة إلى إيراد مثال له على انفراده مع أن المثال الثاني 
يحتمله» فيمكن أن يراد بقوله: «يَا طَالِعاً جَبَلاَ هذه العبارة أعم من أن يراد بها معين 
أو غير معين. 

فأمثلة الأقسام بأسرها مذكورة» وهذه الأمثلة كلها مثال لما سوى المستغاث أيضاً 
فلا حاجة إلى إيراد مغال له على عخدة. 


(وَتَوَابعُ الْمْتَادَى [ئ] الْمَينء ( عل ما يرفع به [ها (الْمُْفْرَدَة) حقيقة أو كما إنما قيد 
اتاد 1 مبنياً؛ لأن توابع المنادى التدودت [3] تابعة للفظه فقط ا""ا. 


[1] أي: يقال: يا رجلا بالنصب حال كون «رجل» لغير معين لا حال كون رجلا لغير معين. 

[؟] أي: لأن رجلا حال كونه منصوباً لا يحتمل المعين» فلا حاجة إلى التقييد بغير المعين» فيكون 
مستدركاً. 

[:] قال قدس سره في الحاشية: وإنما قيدناه بقوله: ظريفاً ليكون نضّاً في كونه نكرة لم يقصد به معين» 
فإنه لو قصد به معين» يقال: يا حسناً وجهه الظريفء انتهى. اعلم أن شبه المضاف إذا قصد به معين 
وجب تعريف وصفه إلا إذا كان منعوتاً بجملة أو ظرفء فإنه لا يوصف بالمعرفة؛ فلا يقال: يا حليماً 
لا يعجل القدوسء بل يقال: قدوساًء وذلك لأنه كره وصف الشىء بالمعرفة بعد وصفه بالنكرة وإن 
كان ذلك قبل النداء. ْ 

[:] يريد التوابع من كل وجهه أعني التابع في الصورة والحقيقة. فخرج يا أيها الرجل؛ لأنه تابع صورة 
منادى حقيقة. وسيجيء في كلام الشارح نكتة عدم تقييد التابع هنا بما يخرجه؛ فمن ذكر هنا ما يجيء 
في كلام الشارح» فلم يتتبع كلامه أدنى تتبع. 


[5] قيل: هو المتبادر من لفظ المبني هنا؛ لأنه قيل فيه: ويبنى دون غيره. 
[3] غير البدل والمعطوف الآتي حكمهما. 
54 سواء كان منصوباً أو مجروراً نحو: يا لزيد وعمروء ولم يحملوا على محله النصبء كما في "أعجبني 


ضرب زيد وعمرا". 


وقيدنا المبني بكونه على ما يرفع به!"!؛ لآن توابع المستغاث بالألف لا يجوز فيها 
الرفع نحو: «يَا زَيِدَاه ا لا «وَعَمْرُو»؛ لأن المتبوع مبنى على الفتح. 

وقيد التوابع بكونها مفردةً؛ لأنها لو لم تكن مفردةً لا حقيقة ولا حكماً كانت 
مضافة بالإضافة المعنوية» وحينئذ لا يجوز فيها إلا النصبء وإنما جعلنا المفردة 
أعم من أن تكون مفردة حقيقة بألا يكون مضافاً معنوياً ولا لفظياً ولا شبه مضاف أو 
حكماً بأنتيكون مضاقا لفظتا أو مشانها بة؛ فإنهما لما التفت فيهما (" الأضافة المعنوية 
كانا في حكم المفرد؛ ليدخل فيها المضافة بالإضافة اللفظية» والمشبهة بالمضاف؛ 
لأنهما كالتوابع المفردة في جواز الرفع والنصب نحو: «يَا زَيْدُ الحَسَنُ الْوَجْهُ وَالْحَمَنَ 
الْوَجْهُ) و«يا ريد الْحَسَنٌ وَجْههُ كل وَالحَسَنَ وَجْهَُةُ). 

ولما لم يجز الحكم الآتي في التوابع كلها بل في بعضهاء ولم يجز فيما هو جار 
فيه مطلقاء بل لا بد في بعضها من قيد» فصّل التوابع الجاري هذا الحكم فيها. وصرح 
بالقيد فيما هو محتاج إليه» فقال: (مِنَ التّأكِيدِ) أي: المعنوي !"!؛ لأن التأكيد اللفظي ١‏ 
حكمه في الأغلب حكم الأول إعراباً وبناء» نحو: («يَا زَّيْدُ زَّئدُ[!» وقد يجوز إعرابه 
رفعاً ونصباً وكان المختار عند المصنف ذلكء ولذلك لم يقيد التأكيد بالمعنوي 
(وَالضِفَةٍ ا مطلقاً (وَعَطف الْبَيَانِ) كذلك «وَالْمَعْطُوفِ) بحرف «لْمُمتنِع دُخُول 


[1] هذا القيد مستفاد من الحكم, فإن الرفع لا يتصور في تابع المستغاث بالألف. قيل: وكذا لا يتصور 
الرفع في توابع العلم الموصوف ب«ابن» إذا كان مفتوحاً. ولك أن تقول: إن اللام في المبني للعهد إلى 
ما فهم من قوله: ويبنى على ما يرفع بهء فلا حاجة حينئذ إلى التقييد. 

]| فاعتبر حكم المفرد ليتحقق العمل بالشبه بالمفرد كما تحقق العمل بالشبه بالمضاف إذا كانتا منادى. 

*] ويا هؤلاء العشرون رجلا. 

] صرح في شرح المفصل به. 

] وذلك لأن الثاني عين الأول لفظاً أو معنى؛ فكأن حرف النداء باشره كما باشر الأول. 

*] نص في التأكيد» وفي جعل أبي علي ذلك بدلُاء وجعل سيبويه إياه عطف بيان نظر؛ لأنهما يفيدان ما لا 
يفيده الأول» وإذا وصفت الثاني فأبو عمرو يضم الثاني على أنه توكيد لفظي موصوف أو بدل منه لما 
حصل له من الوصفية كما في قوله تعالى: طبِالنّاصِيَةٍ نَاصِيَةٍ كَاذْبَةٍ خَاطِئَةٍ4 (سورة العلق: »)١15-١6‏ 
ولا يجوز أن يكون صفة؛ لأن العلم لا يوصف به. 

[7] قال الأصمعي: لا يوصف المنادى المضموم لشبهه بالمضمرء وارتفاع العالم أو انتصابه في مثل: يا 
زيد العالم على الاختصاصء وفيه أنه لا يلزم من الشبه التساوي في جميع الأحكام. 

[4] ذهب الشيخ الرضي إلى أنه بدل» فحكمه حكم البدل عنده. 


«يا» عَلَيْهِ ') يعني المعرف باللام» بخلاف البدل والمعطوف الغير الممتنع دخول «يا» 
عليه؛ فإن حكمهما غير حكمها كما سيجيء. 

(تَوْفَعُ '"١‏ حَمْلا عَلَى لَفْظِه الظاهر أو المقدر!"؛ لأن بناء المنادى عرضيء فيشبه 
المعرب» فيجوز أن يكون تابعه تابعاً للفظه. 

(وَتُنْصَبُ حملا عَلَى مَحَلَّه)؛ لأن حق توابع المبني أن يكون تابعاً لمحله» وهو 
ههنا منصوب المحل بالمفعولية نحو: اقاثوية اجون وَأَجْمَعِينَ» في التأكيد و((ي] 
رَِدُ الْعَاقِلُ وَالْعَاقِلَ») في الصفة» واقتصر على مثالها !أ؛ لأنها أكثر وأشهر استعمالا. 
وديا عُلامُ يَشُوُ وَبَشَراً) في عطف البيان» و(هيًا زَيِدُ وَالْحَارتُ وَالحَارِتَ» في المعطوف 
بحرف الممتنع دخول «يا» عليه. 

(وَالْحَلِيلُ) ابن أحمد -وهو أستاذ سيبويه *'- (فِي الْمَعْطُوفِ) بحرف الممتنع 
دخول «يا» عليه ا"' (يَخْتَارُ الوْفَْ) مع تجويزه النصب ""؛ لأن المعطوف بحرف |" في 


1 


]| لم يقل: والمعطوف المعرف باللام مع أنه أخصر ليشعر إلى مانع الاستقلال» وهو امتناع دخول "يا" 
عليه؛ وليخرج نحو: يا محمد والله لتعين الرفع. 

[] ولا تبنى الصفة كما في "لا رجل ظريف"؛ لأن النفي متوجه إلى الصفة دون النداء» والرافع هو حرف 
النداء لشبهها بالرافع في كون أثر كل عارضاً مطرداًء ولم يظهر أثر هذا الشبه في المنادى لمكان 
البناء. 

| مثل: يا فتى ويا هؤلاء» فإن ضمتهما تقديرية مفروضة؛ كما ذهب إليه الشيخ الرضي. والأظهر أن يقال: 
أن لهؤلاء ضِمّاً محلياً؛ لأن مفرداً معرفة معرباً لو وقع موقعه لضم كما أن له نصباً محلياً؛ لأن مضافاً 
لو وقع موقعه لكان منصوباً. 

[] لأنه أول ما يمكن أن يمثل فيه بالمعرف باللام المنافي لحرف النداء» وهو أولى بالتمثيل ليعلم أنه ثبت 

فيه أثر حرف النداء مع منافاته له. 

[] وهو الذي قال صاحب إعراب الفاتحة في شأنه: لم يتقدمه مثله» ولم يخلف مثله. وقال المحقق 

الشريف في حاشية الكشاف: وهو أعلى كعبا من سيبويه. 

["] يعني: أن اللام للعهد والجار والمجرور متعلق بقوله: يختار. 

ا لأن المراد بالاختيار الحكم بالأولوية. 

41 نظر أبو عمرو إلى جانب اللفظ» ونظر الخليل إلى جانب المعنى واستقلاله» فجعله مرفوعا تنبيها على 

الاستقلال. إن قلت: ينبغي أن يختار الرفع إذا كان المتبوع غير المضموم تعين هذا الوجه؟ أجيب 

عنه: بأنه أراد التنبيه على الاستقلال مع رعاية الاتباع اللفظي» ولا يتصور ذلك إلا إذا كان المتبوع 


مضموماً. 
نك 








الحقيقة منادى مستقلء فينبغي أن يكون على حالة جارية عليه !'! على تقدير مباشرة 
حرف النداء !"ا له» وهي الضمة أو ما يقوم مقامهاء ولكن لما لم يباشره حرف النداء 
دلخ يله الحالة ]عر اناء 'قضارت رقها. 

(وَأَبُو عَمْرو) ابن العلاء النحوي القارئ المقدم على الخليل؛ يختار فيه (النُضْب) 
مع تجويزه الرفع» فإنه لما امتنع فيه تقدير حرف النداء بواسطة اللام لا يكون منادى 
مستقلاً. فله حكم التبعية» وتابع المبني تابع لمحله» ومحله النصب أ" 

(وَأَبُو الْعبّاس) المبرد (إِنْ كَانَ المعطوف المذكور (كَالْحَسَنِ) أي: كاسم الحسن 
في جواز نزع اللام عنه! '' («مَكَالْحَلِيلٍ) أي: فأبو العباس مثل الخليل في اختيار رفعه؛ 
لإمكان جعله منادى مستقلاً بتزع اللام عنه (وَإِلأ أي وإن لم يكن المعطوف المذكور 
كاسم الحسن في جواز نزع اللام عنه مثل: «النّجُم والصّعق» (فَكَأبِي عَمْروى) أي: أبو 
العباس مثل أبي عمرو في اختيار النصب؛ لامتناع جعله منادى مستقالاً. 


(وَالْمُضَافَة ا [/ عطف على «المفردة» اتلى أي: وتوابع المنادى م على ما يرفع 
به المضافة بالإضافة الحقيقية (تُنْصَبُ)؛ لأنها إذا وقعت منادى تنصب ا"أء فنصبها إذا 


]١‏ فيه أنه لو باشر المضاف بالإضافة اللفظية أو شبه المضاف حرف النداء لكان منصوباً فينبغي ألا يختار 
فيهما الرفع. ٍ 
فيه أنه على هذا ينبغي أن يكون المعطوف الذي هو مضاف بالإضافة اللفظية أو مشابه به منصوبا عند 
الخليل. 

[*] فيه أنه على هذا ينبغي أن يكون المختار النصب عند أبي عمرو في سائر التوابع أيضأء فلا وجه 
للتخصيص بالمعطوف المذكور. 

:] فسر العلم الذي يجوز نزع اللام عنه بالمعرف باللام الذي قصد بلامه التعريف أو جعل لامه جزء 
العلم. وذلك يكون في علم هو اسم جنس في الأصل» خص بفرد منه بخاصة له اقتضت ذلك 
التخصيص» ويسمى علما غالبا. 

[5] أي: بالإضافة المعنوية. 

[17 وتنصب على ترفع عطف أمرين على معمولي عامل واحد؛ لأن العامل في صفة المبتدأ والخبر واحد 
هوالابتداء. 

['] فيه أن هذا الدليل يقتضي ألا فرق بين المضاف بالإضافة الحقيقية واللفظية» والمشابه للمضاف؛ لأنه 

يجري في جميعها مع أنه أدخل المضاف بالإضافة اللفظية والمشبه بالمضاف في المفرد الذي حكمه 





وقعت توابع أولى؛ لأن حرف النداء لا يباشرها مثل: (يّا تَمِيمْ كُلّهُم 1'! في التأكيد 
ونيا ريد ذا الْمَالِ» في الصفة» وديا 1 أيَا عَبْلِ الله في عطف البيان» ولا يجيء 
المعطوف بحرف الممتنع دخول «يا» عليه مضافاً؛ لأن اللام يمتنع دخولها على 
النضاف بالإضافة اللتحقيقية. 
(وَالْبَدَل وَالْمغطوف غَيْرُْ مَا ذكِرَا") أي: غير المعطوف الذي ذكر من قبل» وهو 
المعطوف الممتنع دخول «يا» عليه» فغيره المعطوف الذي لا يمتنع دخول «يا» عليه. 
(حْكْمٌة !") أي: حكم كل واحد منهما (حُْم الْمُنَادَى الْمُسْكَقِلُ) الذي باشره حرف 
النداء» وذلك لأن البدل هو المقصود بالذكرء والأول كالتوطئة لذكره؛ والمعطوف 
المخصوص '! هو المنادى المستقل في الحقيقة» ولا مانع من دخول حرف النداء 
عليه فيكون حرف النداء مقدراً فيه (مُطْلّقَا أي: حال كون كل واحد منهما *! مطلقاً !0 
في هذا الحكم "ا غير مقيد بحال من الأحوال» أي: سواء كانا مفردين» أو مضافين؛ 
أو مضارعين للمضاف أو نكرتين» فالبدل مثل: «يَا زَيْدُ يَسَرُ وَيَا زَيِدُ أخَا عَمْرِو وَيَا 
زَيْدُ طَالِعاً جَبَلاَء وَيَا زَئِدُ رَجُلاً صَالِحاً»» والمعطوف مثل: «يَا رَيْدُ وَعَمْرو»» و(يا رَيْدُ 
وَأَخََا عَمْرو»» و(يا رَيْدُ وَطَالِعَا جَبَلاً»» و«يَا زَيْدُ وَرَجُلا صَالِحاً». 
(وَالْعَلم أي العلم المنادى المبني على الضم : إما كونه منادى؛ فلأن الكلام 
فيه» وإما كونه مبنتاً على الضم فلما يفهم من اختيار فتحة المبني عن جواز ضمه لكا 
[1] نظراً إلى أن «تميماً» في نفسه غائب. وجوز الشيخ الرضي «كلكم» نظراً إلى الخطاب العارض. 
[5] صفة أو بدل. 
[] أي: حكم كل واحد منهماء ويجوز إرجاع الضمير إلى مجموعهما بتأويلهما بما بقي» فعلى هذا لو 
قال: وما بقي حكمه حكم المستقل لكان أخصر. 
[:] أي: الممتاز من بين التوابع بعدم امتناع دخول «يا» عليه» وهو المجرد عن حرف التعريف. 
]٠[‏ أو الضمير إليهما بتأويلهما بما بقي من التوابع» فيعلم منه أنه لو قال: وما بقي حكمه حكم المستقل 
لكان أخصر. 
15 وتخا كنك ريما تابنا لقره أومضافم. 
[7] أي: في كونه كالمنادى المستقل الذي باشره حرف النداءء» وفيه لطافة. 
[ها فخرج «عبد الله» و«زيدان» و«زيدون» إذا جعلتهما علماً. 
[] لأنه لم يعرف من البناء إلا البناء على الضم أو الفتح» وفيه نظر لجواز أن ينبئ اختيار الفتح عن جواز 
الجر في «يا لزيد بن معيث». 


فإن جواز الضمة لا يكون إلا في المبني على الضم الْمَوَْضوفَ 0 ب«ابْن»» مجرد 
عن التاء أو ملحق بها !"ا أعني : «ابنة» بلا تخلل واسطة بين الابن وموصوفة» كما هو 
المتبادر '! إلى الفهم؛ فيخرج عنه مثل: «يا زيدُ الظريف ابنُ عمرو» (مُضَافا أي: حال 
كون ذلك الابن مضافاً (لَى عَلَّم آخَنَ» فكل علم يكون كذلك يجوز فيه الضم؛ لما 
عرفت من قاعدة بناء المناذى المفرد المعرفة على ما يرفع به» لكن (ِيُخْتَارُ فُنْحُْة) لكثرة 
وقوع المنادى الجامع لهذه الصفات؛ والكسرة مناسبة للتخفيف» فخففوه بالفتحة ؛ا 
التي هي حركته الأصلية "!؛ لكونه مفعولا. 

(وَِذًا ُودِيَ الْمُعَوَفُ باللأم ) أي: إذا أريد نداؤه!" (قِيلَ:) ملا "ا ديا أَئِهَا 
الوَجُلُ») بتوسيط «أي» له] 

مع هاء التنبيه !”"! بين حرف النداء والمنادى المعرف باللام؛ تحرزاً عن اجتماع 


[1] فإن قلت: هذا من مسائل المنادى فكيف ذكر مع مسائل التابع؟ قلت: هو من مسائل التابع باعتبار أن 
التوابع المضاف أوجب اختيار بناء المنادى على الفتح. 

]١[‏ يعني: من غير تغير؛ إذ لا يجوز الفتح في يا هند بنت عمرو. 

[] المتبادر ما هو الأعم. 

[4] وتحذف الألف خطا في «ابن وابنة»» وخففوا العلم الجامع لتلك الصفات في غير النداء بحذف تنوينه 
والألف خطا في «ابن». 

[0] أي: سهل ذلك. كون الفتحة حركته المستحقة في الأصل. 

[5] فيه أن نداء مثنى العلم وجمعه المعرفين باللام بحذف اللام لا بالتوسيط» فيقال في الزيدان والزيدون: 
يا زيدان ويا زيدون. وقد يجاب: بأن اللام فيهما لجبر نقص التعريف الزائل بالتنكير لا للتعريف» 
فيخرجان بقوله: المعرف باللام. 

[؟] كثيراً ما يطلق الأفعال الاختيارية ويراد مبدأهاء أعني: الإرادة. 

[] إنما قال: مثلًا؛ لأن قصد نداء المعرف باللام على إطلاقه لا يستلزم قول يا أيها الرجل وأخويه 
بخصوصها. ولك أيضاً في تصحيح الاستلزام أن تريد بقوله: يا أيها الرجل وأخويه الكلام الذي وسط 
فيه أي: أو هذا أو أيهذا كما قيل في: لكل فرعون موسى: أن المراد لكل ظالم عادل. 

[5] هي موصوفة. قال الأخفش: هي موصولة حذف صدر صلتها وجوبا لمناسبة التخفيف للمنادي. 
ويؤيده كثرة وقوعها موصولة وندرة وقوعها موصوفة. وإنما لم يتتصب مع أنها مشبهة بالمضاف؛ لأنها 
إذا حذف صدر صلتها تبنى على الضم. 

]٠[‏ المشاركة لحرفت النداء في التنبيه؛ لأن النداء أيضا تنبيه» فانجبر بقرب هاء التنبيه ما فات ببعد حرف 


النداء. 
كك 


التي التعريف بلا فاصلة (وَ«يَا هَذَا الوَجُل» (') بتوسيط «هذا»!"! (وَديَا أَيْهَدَا الوجُلٌ») 
بتوسيط الأمرين معاً. 

(وَالْكَرَمُوا!") يعني: العرب (رَفْعَ «الوَجلُ»!؛0 مثلّا وإن كان صفة» وحقها جواز 
الوجهين: «الرفع والنصب» كما مر (لأَنّق ىن «الرجل» مثلاً (هُوَ الْمَقْصْودُ بِالنّدَاءِ اما 
فالتزموا رفعه؛ لتكون حركته الإعرابية موافقة للحركة البنائية التي هي علامة المنادى 
فيدل على أنه هو المقصود بالنداء» وهذا بمنزلة المستثنى عن قاعدة جواز الوجهين في 
صفة المنادى» ولهذا لم يذكر هناك ما يخرج صفة الاسم المبهم '"! عن تلك القاعدة. 

وَتَوَابِعِ بالجر عطف على «الرجل» أي: والتزموا رفع توابع الرجل مضافة أو 
مفردةٌ» نحو: «يَا يها العَجُلُ الظَرِيفُ, وَيَا يها المَجُلُ ذو الَْمَالِ)؛ لأَنّهَا تَوَابعٌ) منادى 
(مُغرب !") وجواز الوجهين إنما يكون في توابع المنادى المبني. 


]١١‏ والفرق بين «أيها» و«هذا» أن «أيها» لا يكون مقصوداً بالنداء أصلا. وهذا يحتمل الأمرين» وإذا كان 
هذا مقصوداً بالنداء» فالرجل مقصود بالصفة. فيجوز رفعه ونصبهء «هذا» إذا كان أي موصوفة. وأما إذا 
كان موصولة كما هو رأي الأخفشء» فيجوز كونه مقصوداً بالنداء مثل هذاء فتأمل. 

[؟] ليس نضا في الوصلة» فإنه قد يقصد نداءه بخلاف أيء فإنه نص فيهاء ولذلك قد يقتصر على هذاء 
ويؤتى شارعة كما بو بتابع تابعه» فيقال: يا هذا الرجل وعبد الله معطوفاً على هذاء ولا يجوز عطفه 
على الرجل؛ لأن المعطوف في حكم المعطوف عليه» ويمتنع وصف باب هذا إلا بذي اللام؛ ولا 
يجوز الاقتصار على أيهاء ولا يؤتى بتابعه» بل يؤتى بتابع تابعه» فلا يصح يا أيها الرجل وعبد الله 
لامتناع وصف أيها إلا بذي اللام. 

[*] فيه رد على الأخفش حيث جعل "أي" موصولة؛ لأنه على هذا التقدير لا حاجة إلى نكتة التزام 
الرفع. 

[]1 يفهم من هذا القول أنه لم يختر مذهب الأخفش؛ لأنه على مذهبه لا حاجة إلى نكتة التزام رفع الرجل؛ 
لأنه على مذهبه خبر مبتدأء فيكون مرفوعاً لا محالة. 

[5] بحسب الواقع لا بحسب اللفظء فإنه ذكر ليدل على معنى في المتبوع. 

[] الذي جعل وسيلة إلى نداء المعرف باللام؛ وإلا فلا يجوز إخراج صفة الاسم المبهم مطلقاًء فإن الاسم 
المبهم الذي كان مقصودا بالنداء» فصفته ترفع وتنصبء فلا وجه لإخراجه عن تلك القاعدة. 

[] اندفع بتقدير المنادى ما يقال من أن تابع المعرب قد يجوز فيه الوجهانء نحو: إن زيدا قائم وعمرو 
بالرفع والنصف. وقد يدفع أيضاً بأن التنوين في معرب للوحدة؛ فلا ينتقض الحكم بالمثال المذكور؛ 
لأن «عمرا» في المثال المذكور ليس تابعا لمعرب واحدء فإن «زيدا» باعتبار تعدد إعرابه معربان لا 
معرب واحد. وفيه أن للمعرف باللام أيضاً إعرابين. أما الرفع فظاهر. وأما النصب فلأنه منادى معنى» 


فيكون منصوب المحل. 
02 


(وَقَانُو) بناء على قاعدة تجويز اجتماع “حرف النداء مع اللام» وهي اجتماع 
الأمرين: 

أحدهما: كون اللام عوضاً عن محذوف. 

وثانيهما: لزومها للكلمة ؤي الل لآن أله له سفت اليسرف» وعوفية 
اللام عنهاأ'! وأدغمت» ولزمت الكلمة» فلا يقال في سعة الكلام ولاق اك ولما لم 
يجتمع هذان الأمران في موضع آخر اختص هذا الاسم بذلك الجوازء ولهذا قال: 


(خاصَة "1). 
وأما مثال: «النّجْم والصّعق» وإن كانت اللام لازمة في مثلهماء لكن ليست عوفا 


وأما «الناس» وإن كانت اللام فيه عضا عن الهمزة؛ لأن أصله «الأناس» لكن 
ليست لازمة للكملة؛ لأنه يقال: «ناس» في سعة الكلام» فلا يجوز أن يقال: «يا النَّجْمء 
ويا الناس»» ولعدم جريان هذه القاعدة فى «التى» فين قولهم: 
من أَجْلِكِ يا الي تيِتٍ قَلْبي وَأَنْتِ بَخِلَةُ بِالْوَضْلٍ عَبِّي 
لأ لامها" اندي غراف | لقع تضدة و فور رن كانت الارية الكلقة تسكمر هليه 
بالشذوذ. وفى «العُلآمَانِ» 2 قولهم: 
فيا الْمُلاَمَانٍ اللَّذَانِ قَدَا 0 
لانفاء الأمرين كلهما كيرا بأنه قد شدوذا !. 


[1] ولهذا لا يجمع بينهما إلا قليلًا. 

[*] قد يقال في غيرها نحو قوله: يسمعها لاهه الكبار بضم الكاف أي: الكبير. 

|؟] هذا إشارة إلى ثلاثة أحكام للفظ "الله" في باب النداء: قطع همزته واختصاص ندائه بكملة يا من بين 
حروف النداء كاختصاص نداء أيها وأيتها ذكره في مغني اللبيب» ونداؤه بلا توسط المبهم» وتخصيصه 
بالحكم الأخير» وإن كان أشد تناسباً بالمقام» فمن ضيق الفطن الذي لا يليق بالكرام. ولك أن تجعل 
معنى قوله: «خاصة» أنك تقول: يا الله خاصة من غير أن تقول: يا أيها الله مثلاً في حين. ومن خصائص 
هذا اللفظ أنه يحذف منه حرف النداء» ويعوض عنه الميم المشددة في آخره؛ فيجب حذفه؛ وهو 
مختص بالدعاء. 

[:] الظاهر أشذء كأنهم توسلوا في التفضيل بصيغة «أشد»»؛ ولم يبنوا من الشذوذ لجعل الشذوذ بمنزلة 


العينية: 
062 


(وَلَكَ) أي: وجاز لك («فِي مِثْلٍ: «يَا تَنِمَ تيم عَدِيّ») أي: في تركيب '! تكرر فيه 
المنادى المفرد المعرفة صورة !"أ ولي الثاني اسم د بالإضافة؛ في الأول: (الصّمُ 
وَالنْضْبُ)» وفي الثاني: النصب فحسب. 

أما الضم في الأول !: فلأنه منادى مفرد معرفة كما هو الظاهر. 

وأما النصب فعلى أنه مضاف إلى «عَدِيّ» المذكورء و«تَيِم» الثاني تأكيد لفظي “ا 
فاصل بين المضاف والمضاف إليهء وذلك 5 سييؤية "ا أو مضاف إلى «عدي» لحا 
المحذوف بقرينة المذكورء وذلك مذهب المبرد» والسيرافي أجاز الفتح "ا مكان 
النصب على أن يكون في الأصل: «يَا نَيمُ -بالضم- ثَيِمَ عَدِي» ففتح اتباعاً لنصب 
الثاني كما في «يَا زَيْدَ بْنَ عَمْرِو»» وتعين النصب في الثاني؛ لأنه إما تابع مضاف "ا أو 
تابعٌ مضاف "أ» وتمام البيت: 

ا تيع نِم عَدِيٍ لآ أب لَكُم ٠١!‏ لا يلْتيَكُمْ في سَوءَةٍ عُمَرُ 


[1] أو فيما قصد ذكر المنادى مضافاًء ثم كرر المضاف قبل ذكر المضاف إليه. 

["] أما أن الأول مفرد صورة فظاهر. وأما أن الثاني مفرد؛ فلأنه تكرار الأول بعينه. وأما عدي فحاله 
مجهولة بحسب الظاهر. 

[*] قيل: نصب الثاني حينئذ ليس على أنه تأكيد؛ لأنه خرج عن العلمية بالإضافة» وأن القصد إلى المضاف 
يغاير القصد إلى المفرد»ء وأن المضاف أوضح من المفرد؛ فلا يكون عين الأول» فإذا كان الأول توطئة 
كان الثاني بدلاء وإذا كان مرادا كان الثاني عطف بيان. 

[:] وإنماجيء بتأكيد المضاف بينه وبين المضاف إليه لئلا يستنكر بقاء الثاني بلا مضاف إليه» ولا تنوين معوض 
عنه» ولا بناء على الضمء وجاز الفصل به بينهما في السعة؛ لأنه لما كرر الأول بلفظه وحركته بلا تغيير 
صار الثاني كأنه هو الأول؛ فكأنه لا فصل. ألا ترى أنك تقول: إن «إن زيدا قائم» مع امتناع الفصل بين 
«إن» واسمها إلا بالظرفء وأنه قال: ولا ل'لما" بهم أبداً دواء مع أن حرف الجر لا يدخل إلا على الاسم. 

[5] المذهب لأستاده هو الخليل» وهو تابع له فيه. 

[5] المحذوف لثلا يلزم التقديم والتأخير والفصل. 

[] كان المصنف لم يختر» بل أشار إلى رده بتقديم الخبر» أعني: لك حتى ينحصر الاحتمال في الضم والنصب. 

[4] بالإضافة كما ذهب إليه سيبويه» وتأكيد لفظيء والتأكيد اللفظي في الأغلب حكمه حكم الأول؛ 
وحركته حركة إعرابية كانت أو بنائية» فكما أن الأول محذوف التنوين للإضافة كذلك الثاني مع أنه 
ل بتفيات» 

له بالوصف كما هو مذهب المبرد والسيرافي. 

[١1]قال‏ الجوهري في لا أبا لك: هو مدح؛ ومعناه: أنك ماجد شجاع لا تحتاج إلى من ينصرك ويقوم 
بأمرك. وقال الأزهري: هو شتم لا شتم فوقه» أي: لست بابن رَشْدَّة. 


والبيت لجرير حين أراد عمر ال: لتميمم الشاعر أن يهجوه. فقال خرين خطاباً لبنى 
تيم: لا تتركوا عمر أن يهجوني فيلقينكم في سوءة -أي: مكروه- من قبلي»» يعني: 


مهاجاته إياهم. 
ل ار كي 


(وَ) المنادى (الْمُضَافُ إِلَّى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ يَجُورُ فيه) وجوه أربعة: 

١-فتح‏ الياء ''!» مثل: (يَا غْلّامِي). 

؟-وسكونها !"!» مثل: (يا عُلّامِي). 

«-وسقوط الياء اكتفاءً بالكسرة !"' إذا كان قبله كسرة؛ احترازاً عن نحو: «يا فتاي» 
مثل: (يَا غلام). 

-وقلبها ألفاً! مثل: (يَا غُلَامَا). 

وهذان الوجهان يقعان غالباً في النداء؛ لأن النداء موضع تخفيف؛ لأن المقصود 
غيره» فيقصد الفراغ من النداء بسرعة» ليتخلص منه ويتوجه إلى المقصود من الكلام؛ 
فخمّف «يا غلامي» بوجهين -حذف الياء وإبقاء الكسرة دليلاً عليه وقلب الياء ألفاً- 
لأن الألف والفتحة أخف من الياء والكسرة» وهما أي: -هذان الوجهان- وإن كانا 
واقعين في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم؛ لكن لا يقعان في كل منادى كذلك» بل 
فيما غلب عليه الإضافة إلى ياء المتكلم» واشتهر بها لتدل الشهرة على الياء المغيرة 
بالحذف أو القلب» فلا تقول: «يا عَدُوّ دزي 2 0ه وكن عاء كاذ “ا في المنادى «يا 
عُلام» بالفتح اكتفاءً بالفتحة عن الألف. 
[1] وهو الأصل كما هو المشهورء والسكون أكثر. 
["] وهو الأكثر. 


[*] وقد يضمء وذلك في الاسم الغالب عليه الإضافة إلى الياء للعلم بالمراد. ومنه القراءة الشاذة: «إرب 
احكم#؛ بضم الباء. 

[:] روما للخفة ولامتداد الصوت ورفعه المناسب للنداء. قيل: هذه لغة طي»ء فإنهم يبدلون الياء الواقعة 
بعد الكسرة ألفاء فيقال في بقي وفني بقا وفناء وفي جارية وناصية جاراة وناصاة. 

[5] قال الشيخ الرضي: أنا فم ياتنه والأ عل باينا اليد بشاذء كما شذ في يا غلام لاجتماع يائين. 


ويكون المنادى '! المضاف إلى ياء المتكلم (يِالْهَاء في هذه الوجوه كلها(وَقْفاً '") 
أي: في حالة الوقف» تقول: «يَا عُلأميّهء وَيَا غُلأَمِيْهء ويا عُلامِهء وَيَا عُلاَمَاه» فرقاً بين 
الوقف والوصل. 

(وَقَالُوا/ أ العرب في محاوراتهم («يا يَا أبي يي ليا أيِّي)) على الوجوه الأربعة 
كسائر ما أضيف إلى ياء السكلم مع وجوه أخر زائدة عليهاء لكثرة استعمال ندائهما 
في كللامهي» كما أشاز إليها فقوله: 3د يا أَبَتَ وَيَا أَكْتٌ مع أي: قالوا: «يا أت ويا أت» 
مي بإبدال الياء بالتاء | 8 (تتحاً وَكَشْراً) أي : حال كون التاء مفتوحة على وفق حركة 
الياء أو مكسورة لمناسبة الياء [4] 

وقد جاء بالضم أيضاً نحو: «يَا أت وَيَا أقَتُ»؛ لإجرائه مجرىقى المفرد المعرفة» 
ولم يذكره للقلة ّْ 

(ق) قالوا: «يَا أَيََا وَيَا أمَتَا» (بالألِف “ام يعد التاء جمعاً بيرة العوضين رَدُوَكَ الاو فما 
ا ا ل 0 

() قالوا: ««يَا بن أم» وَ«يَا ابْنَ عَمْ)) خَاصَة) هذا الاختصاص بالنظر إلى الأم والعم 
أئ: لا يقال: («يَا ا بن أَخي» وَيَا ابْنَ خَالِي» لا بالنظر إلى الابن أيضاء فإنهم يقولون: «يَا 
بنْتَ أ وَيَا بِنْتَ عَمْ» على الوجوه الأريغة (مْلٌ: اب «يَا غُلامى») فقالوا: 

«يَا ابْنَ أمَى»؛ وَيَا ابْنَ عَيي» بفتح الياء وسكونها ' 
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[1] يعني: أن الباء في قوله: «بالهاء» للملابسة والظرفية معطوفة على الفعلية الواقعة خبراً. وقوله: وقفاً إما 

حال أو ظرف. ولك أن تقدر فعلاً معطوفاً على الفعلية» أي: يوقف بالهاء وقفاً. 

قال الشيخ الرضي: إذا وقفت على يا غلاما فبالهاء لبيان الوقف» وإذا وقفت على يا غلامي بسكون 

الياء وصلاًء فالوقف عليها بالسكون أجود. ويجوز حذفها وإسكان ما قبلها كما تقف على ما حذف 

ياؤه وصلاً. وذلك على مذهب من وقف على القاضي بإسكان الضادء وإذا وقفت على يا غلامي بفتح 

الياء وصلاً جاز الإسكان للوقفء وجاز إلحاق هاء السكت مع إبقاء الفتح. 

[] الباء صلة الإبدال. وإنما تدخل على المتروك فهو التحتانية» وما فوقها الفوقانية دون العكس كما سبق 
الأوهام. 

[؛] يعني: أن الكسرة حركة مناسبة للحرف المبدل منه» فيكون في المبدل شائبة من المبدل منه. 

[ عطف بحسب المعنى على "يا أبت"؛ فإن قولنا: وبالألف في معنى و"يا أبتا"» فيعطف على"يا أبت"» أو 
وطن هن فنعا كما أوتتوكاننة بالألك» أو قط على معد وف أي يل الفه والتدير: قالوايا 
أبت ويا أمت بلا ألف وبالألف» فتأمل. 

|*] وقالوا أيضاً: بالهاء وقفاًء فالأولى الإشارة إليِه أيضاً. 


0 


ابْنَ 


و«يَا ائِنَ أ وَيَا ابْنَ عَمْ)) بحذف الياء والاكتفاء بالكسرة. 

و<ايّا ابِنَ أمَاء وَيَا ائْنَ عَما» بإبدال الياء ألفاً. 

(وَقَانُو/ بزيادة وجه آخر شذ في المضاف إلى ياء المتكلم («يَا ابْنّ أ وَ«يَا 
عَمْ)) بحذف الألفء والاكتفاء بالفتحة لكثرة الاستعمال» وطول اللفظ» وثقل 


التضعيف. 


ا 0 


ولما كان من خصائص النداء 0 ٠‏ شرع في بيانه» فقال: : (وَنَوْحِيمُْ الْمْتَادَى 


جَايْرٌ) أي واقع أ '! في سعة الكلام أ '! من غير ضرورة شعرية دعت إليه» فإن دعت 


إليه ضرورة:» فبالطريق الأولى (وَهُْوَ في غَيْرِه أي: غير المنادى واقع (ضَرُورَةٌ) أي: 


لضرورة شعرية ! مودس الي 
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[غا 


زه 
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(وَهُوَ) أي: ترخيم المنادى ا*! (حَذْف 7 فِي آخرو) أي: في آخر المنادى "١‏ (تخْفِيفاً) 


أي: الترخيم في سعة الكلام. والترخيم من رخم الكلام من باب كرم أو نصر بمعنى: لان وسهل» فهو 
رخيم. والجارية إذا صارت سهلة النطق يقال: رخيمة. ومنه الترخيم في الأسماء؛ لأنه سهل النطق 
بها. 

يعني: أن الجواز وقوعي. 

هذا القيد يتبادر إليه الذهن. ويؤيده مقابلة الجواز للضرورة. ولك ألا تقيد بجعل الجواز شاملا 
للضرورة. وإنما وقع ترخيم المنادى في السعة لكون المقصود في النداء هو المنادى له فيقصد سرعة 
الفراغ منه إلى ما هو المقصود مع ندرة الالتباس؛ لأن الإنسان في حال ندائه أكثر انتباهأ لاسمه منه في 
غير حال النداء. 

إشارة إلى أنه مفعول له» لكن فعله فعل الترخيم المفهوم من الكلام لا فعل الجواز؛ لأنه صفة الترخيم» 
والضرورة والاضطرار صفة المرخم؛ فلم يتحد فاعلمهاء وحذف اللام مشروط باتحاد الفاعل والحمل 
على عدم الاشتراط»؛ كما ذهب إليه بعضهم بعيد؛ لأنه يخالف مذهب المصنف. ولك أن ترفع ضرورة 
على الخبرية» أي: الترخيم في غيره أثر ضرورة نحو قوله: «ديار مية أذمى تساعفنا»» الأصل مية. 
الرخمة بالمعجمة كالرحمة بالمهملة صيغة ومعنى. ويقال: كلام رخيم أي: رقيق والترخيم التليين 
والحذف. 

الأظهر أن يتقدم تعريف الترخيم على حكمه؛ لكن قدمه؛ لأنه المقصود. 

فخرج خذف ياء يا غلامي؛ لأنه ليس آخر المنادى بدليل اعتبار الإعراب فيما قبله» ودخل فيه حذف 
الكلمة الأخيرة في بعلبك بدليل إجراء الإعراب عليها. 


أي: لمجرد التخفيف '!, لا لعلة أخرى !'! مفضية إلى الحذف المستلزم للتخفيف. 

المنادى بالمقايسة. 
ويمكن حمله على تعريف الترخيم مطلقاً بإرجاع الضمير المرفوع إلى الترخيم 

مطلقاً !"!» والضمير المجرور إلى الاسم 4. 
(وَشَوْطّة) أي: شرط ترخيم المنادى على التقدير الأول أو شرط الترخيم إذا كان 

واقعاً فى المنادى !"! غلى التقدير الثانى أمور أريعة: ثلاثة منها عدمية: 
١-وهى‏ (ألا يَكُونَ مُضَافاً ) حقيقة أو حكماً". فدخل فيه المشبه بالمضاف 

أيقاء ]ذلا مكو اكد مره الأول لآنه لين اخر الحو ال المعادى نظرا إلى الي آمل 

ولا من الثاني 1؛ لأنه ليس آخر أجزائه !'! نظراً إلى اللفظء فامتنع الترخيم فيهما ١‏ 

بالكلية: 

[1] فخرج نحو: قاض؛ لأن حذفه للإعلال» وكذا نحو: يد لأن حذف آخره للزوم أحد الأمرين: إما تقدير 
الإعراب إذا أسكن الآخرء وإما إجراء الإعراب على حرف العلة إذا حرك» وذلك ثقيل. وقيل في 
إخراجه إن الترخيم حذف في التركيب» والحذف في يد حالة الإفراد. 

["] من قال: إنه حذف في الآخر بلا علة» أو على سبيل الاعتباط أراد هذا المعنى» والاعتباط في اللغة: 


ذبح الشاة بلا علة. 
[*] لأن ذكر المقيد مستلزم لذكر المطلق. 
[4] لأن الترخيم لا يوجد في غير الاسم. 
[] ولك أن ترجع الضمير إلى قوله: ترخيم المنادى. 
[5] لو قال: أن يكون مفرداً لكان أولى؛ لأنه أظهر في إخراج شبه المضاف إذا سبق منه جعل المفرد في 


مقابلة المضاف وشبهه. 

[7] قيل: اكتفى بذكر المضاف من المشبه به؛ إذ هما يتحدان حكماً. 

[4] هذا ظاهر إذا كان المركب الإضافي علماًء فإن الجزء الأول بمنزلة زاي «زيد». وأما إذا لم يكن علماً 
فبيانه أن المضاف من حيث هو مضاف لا يتم بدون المضاف إليه. 

[5] خلافاً للكوفيين نحو قوله: طخُدُوا حَظَّكُمْ يا آل عِكْرِم4 أي: آل عكرمة. 

]٠١[‏ هذا ظاهر إذا لم يكن المركب الإضافي علماً. أما إذا كان علماًء فلأن المركب الإضافي يراعى حال 
جزأيه قبل العلمية في استقلال كل من الجزئين بإعرابه. 

]1١[‏ بعد رعاية اللفظ والمعنى. 
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النصب أو البناء» فلم يرد عليه الترخيم الذي هو من خصائص المنادى؛ ولا مفتوحاً 
بزيادة الألف؛ لأن الزيادة تنافي الحذف» ولم يذكر المندوب؛ لأنه غير داخل في 
المنادى عنده؛ وما وقع في بعض النسخ: «ولا وا فكأنه من تصرف الناسخين» 
مع أن وجه اشتراطه عند دخوله في المنادى ظاهرء وهو أن الأغلب فيه زيادة الألف 
في آخره لمد الصوت إظهارا للتفجع؛ فلا يناسبه الترخيم الذي للتخفيف. 

#-(3) أن زلا يكون (جهلة (1)؛ لأن الجملة محكية بحالها فلا تتغير. 

4-والشرط الرابع: أحد أمرين وجوديين (و) هو (أَنْ يَكُونَ) المنادى: 

(إمَا عَلّماً زَائِدأً عَلَى ثَلانَةِ أخوف)؛ لأنه لعلميته ناسبه التخفيف بالترخيم» لكثرة 
نداء العلم مع أنه لشهرته يكون فيما أبقى منه دليل على ما ألقي» ولزيادته على الثلاثة 
لم يلزم نقص الاسم !" عن أقل أبنية المعرب بلا علة موجبة ا"ا. 

(وَإِمًا) اسماً متلبساً (بئاءِ التَأَنِيثِ “) وإن لم يكن علماً ولا زائداً على الثلاثة؛ لأن 
وضع التاء على الزوال» فيكفيه أدنى مقتضٍ للسقوطهء فكيف إذا وقع موقعا يكثر فيه 
سقوط الحرف الأصليء ولم يبالوا ببقاء نحو: «ثبة» و«شاة» بعد الترخيم على حرفين؛ 
لأن بقاءه كذلك ليس لأجل الترخيم؛ بل مع التاء أيضاً كان ناقصاً عن ثلاثة أحرف؛ إذ 
التاء كلمة أخرى برأسهاء ولا يرخم بغير ضرورة منادى لم يستوف الشروط المذكورة 
إلا ما شذ من نحو: («يَا صَاح» في «يَا صَاحِبُ» ومع شذوذه فالوجه في ترخيمه كثرة 
استعماله منادى. 

ولما فرغ من بيان شرائط الترخيم شرع في بيان كمية "ا المحذوف بسببه؛ فقال: 


[1] بعض العرب يرخم الجملة بحذف عجزها نحو: يا تأبط. 

['] الذي في حكم المعربء وإنما قيد به لجواز النقص فيما ليس في حكم المعرب» نحو: ماء ومن. وأما 
نحو: يد» فالحذف فيه شاذ» والشاذ لا يعبأ به. 

["] إنما قيد به لجواز النقص بالعلة الموجبة كعصا. 

[؛] قد كثر الترخيم فيه» ولهذا عومل آخر غير المرخم منه في بعض المواضع معاملة المرخمء أعني: 
فتح التاء» وإذا وقف على ذلك المرخم ألحق آخره هاء السكتء فيقال في يا طلح يا طلحه» وذلك 
لأنهم يلحقون هاء السكت بآخر ما ليست حركته حركة إعرابية» ولا مشبهة بهاء وقليل ما يوقف على 
السكونء وقد يغني عن الهاء في الشعر ألف الإطلاق نحو: قَفِي قَبْلَ التَمَوْقٍِ يَا ضبَاعًا. 

[:] ويمكن أن يقال: شرع في أقسام الترخيم؛ أو شرع في بيان خصوصيات الترخيم بعد الفراغ من بيان 
شرائط مطلق الترخيم. 
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(فَإِنْ كَانَ في آخرو) أي: آخر المنادى (زِيَادَنَانِ) كائنتان (في حُكْي) الزيادة (الْوَاحِدَة 
في أنهما نا نا يم 

واحترز به عن نحو: (ثَّمَانِيّة ومَؤْجَانّة»» فإن الياء والنون فيهما زيدتا أوّلاء ثم زيدت 
تاء التأنيث» فلم يحذف منهما إلا الآخر (كَأَسْمَاءَ) إذا جعلتها «فُغلاء» من الوَسَامَة أي: 
الحُشن كما هو مذهب سيبويه لا (أفْعَالاً لا جمع «اسم» على ما هو مذهب غيره؛ لأنه 
يكون حينئذ من باب «عَمّار» ١!‏ 

(وَ«مَوْوَانَ») أ كَانَ 2 آخره (حَوف صَحِبح) أي: صحيح أصلي لتبادره إلى 
الذهن؛ لأن الغالب في الحرف الصحيح الأصالة» فيخرج منه نحو: «سغلاة»؛ لأنه لا 
يحذف منه إلا التاء» وهو أعم !'! من أن يكون حقيقة أو حكماء فيشمل مثل: «مَرِمِي 
ومَدْعُوٌ»؛ فإن الحرف الأخير منهما في حكم الصحيح في الأصالة “! (قَبِلَهُ مَدَّةٌ أي: 
«ألفء أو واوء أو ياء» ساكنة *! حركة ما قبلها من جنسها 'أ» والمراد بها المدة الزائدة 
لتبادرها إلى الذهن؛ لغلبتها وكثرتها ل" فيخرج منه نحو: «مختار»» فإنه لا يحذف منه ها 
إلا الحرف الأخير (وَهىَ أي: والحال أن ما في آخره حرف صحيح قبله مدة (أَكثَرُ مِنْ 
أَريَعَةٍ أو من الحروف ك«منصور وعمار ومسكين»» لكلا يلزم من حذف حرفين 
منه عدم بقائه على أقل أبنية المعرب» وإنما لم يأخذ هذا القيد ''! في قوله: «زيادتان 
في حكم الواحدة»؛ لأن نحو: «تُبُون وقُلُون» يرخم بحذف زيادته؛ لأن بقاء الكلمة فيه 
]1١‏ في أن في آخره حرفاً صحيحاً قبله مدة» فهو حينئذ أيضاً من قبيل ما يحذف منه حرفان عند الترخيم» 
لكن من الضابطة الثانية دون الأولى. 
[1] لو أراد عن الحرف الأصلي سواء كان حرف علة؛ أو لم يكن ليشمل مثل مرمي ومدعوء فلا يحتاج 
إلى التعميم من الحقيقي والحكميء لكن أراد أن يصحح لفظ الصحيح بقدر الإمكان. 
"] إنما عم؛ لأن ترخيم مثل مدعو ومرمي بحذف الحرف الأخير والمدة السابقة. 


:| أوفي صحة إجراء الإعراب عليه يوافقه ما قيل من أن مثل: دلو وظبي ملحق بالاسم الصحيح لصحة 

إجراء الإعراب عليه. 

[ه] احتراز عن نحو كنهور على وزن سفرجل عظيم السحاب ومشيرف على وزن مدحرجء أي: مقطوع 
شريافه» وهو ورق الزرع إذا طال وكثر حتى يخاف فساده فيقطع. ش 

5] احترز به عن نحو: رجيل وسنورء فإنهما لا يسمى مدة. 

[] أو المراد ما هو مدة مطلقاًء وألف مختار لم يكن في أصله مدة» وإنما صار مدة بالإعلال. 

[4] خلافاً للأخفشء فإنه يحذف المدة أيضاً. 

] ولك أن تأخذه فيهماء وتجعل ثبون أكثر من أربعة أحرف في الأصل. 








على حرفين ليس للترخيم (خُذْفَتَا أي: الحرفان الأخيران في كلا القسمين: 

أما في الأول: فلما كانتا في حكم الواحدة؛ فكما زيدتا معأ حذفتا معاً. 

وأما في الثاني: فلأنه لما حذفت الأخير مع صحته وأصالته حذفت المدة الزائدة؛ 
لئلا يرد الْمَكَل السائر: «صْلْتٌ على الأسد وبُلْتٌ عن التّقّد). 

(وَإِنْ كَانَ مُرَكْبَ ويعلم من بيان شرط الترخيم أنه لا يكون مضافاً ولا جملة؛ مثل: 
«يَغْلَبكٌ وخَمْسَة عَشَّرَ علمين (حُذِف الاسْمُ الأخيف) فيقال في بعلبك: «يَا بَغْل»)؛ وفي 
(اخمسة عشع !1 نزنا )1ل لنزوله منزلة تاء التأنيث في كون كل منهما كلمة على 
ججذة» ضارك بمنزلة الجزء: 

(وَإنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ) المذكور من الأقسام الثلاثة (مَحَوْفٌ وَاحِدٌ ") أي: فيحذف 
حرف واحدء لحصول الفائدة المقصودة» وعدم موجب حذف الأكثر نحو: «يا حَارُ ويا 
مَالُ» في «يا حَارِتُ ويا مَالِكُ». 


(وَهُوْ) أ المنادى المرخم (فِي خكم) المنادى (الثَاتٍِ 0 لجميع أجزائه» فيبقى 
الحرف ا*! الذي صار آخر الكلمة بعد الترخيم على ما كان عليه قبله (عَلَى) الاستعمال 


١|‏ قالوا: إذا رخمت اثنا عشرة واثنتا عشرة واثني عشر واثنتا عشرة حذفت عشر مع الألف والتاء؛ لأن 
عشر بمنزلة النون في اثنان. قال المصنف: وفيه نظر من جهة الثاني اسم برأسه. 
[؟] وفي الوقف تقلب التاء هاء كما أنك لو سميت رجلا بمسلمتين ورحمت ووقف قلت: يا مسلمه بالهاء. 
[*] أي: فالمحذوف حرف واحد أتى هنا بالجملة الاسمية بقرينة الفاء لكون هذا الحذف كثيراً مستمرّاً. إن قلت: 
استمراره تجددي» وهو مستفاد من المضارع لا من الاسمية؟ قلنا: هذا إذا نظر إلى أفراد الحذف. أما إذا 
نظر إلى نفس الطبيعة فثبوتي. والشارح قدس سره نظر إلى الأفراد كما هو المتبادر» وإلى مناسبة المضارع 
للماضي الواقع جزاء في الشق السابق» فقدر المضارعء والفاء الجزائية تدخل على المضارع المثبت. 
|؛] إن قيل: إنما يجعلون المحذوف في حكم الثابت إذا كان الحذف لعلة موجبة» وليس الحذف هنا لعلة 
موجبة؛ فينبغي أن يجعل المحذوف فيه كالمحذوف في يد ودم؟ أجيب عنه: بأن المحذوف هنا لعلة 
قياسية مطردة» فجعلوه كالمحذوف للعلة الموجبة. 
إلا في مواضع: 
منها: اسم أزال الترخيم ما يوجب حرف لين منه؛ فيقال في أعلون وقاضون أعلى وقاضي. 
ومنها: اسم يبقى بعد المحذوف منه حرف أصلي السكون كان مدغماً في ذلك المحذوفء وقبله ألف 
نحو: أسحار بكسرة الهمزة أو فتحها وهو نبت. فسيبويه يفتح الآخرء وغيره يجيز الكسرة أيضاً وإن 
لم يكن أصلي السكون يرد إلى أصل حركته إن لزم ساكنان نحو: يا راد وإن لم يلزم ساكنان؛ فالنحاة 
يبقون الساكن على سكونه نحو: يا محمرء والفراء يرد إلى أصل حركته؛ وهو الكسر. 
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الْأكْثرِ َبمَالُ» في «يا حَارِتُ» (يَا حَارٍ) بكسر الراء على ما كان عليه قبل الترخيم (3) 
في «يا تمُودُ» (يَا نَمُو) بواو متطرفة بعد ضمة (و) في «يا كَرَوَانُ) ( كَرَوَ) بواو متحركة 

(وَقَدْ يُجْعَلُ) «قد» للتقليل أي: ويجعل المنادى المرخم على الاستعمال الأقل 
(اشماً برَأْس كأنه لم يحذف منه شيء؛ فيكون له في بنائه وإعلاله وتصحيحه حكم 
نفسه لا حكم الأصل (ِقَيَْالُ '!: «يَا حَارُ») بالضم كأنه اسم مفرد معرفة برأسه؛ فيضم 
(وََا تمي)؛ لأنه لما جعل «تَمُو) 535 برأسهء صارت الواو كلها بيد ضمة؛ فلا جرم 
قلبت ياء !! وكسر ما قبلها كدآذلِ» ف «أَدلُو "ا روَيَا كَوَا!“0؛ لأنه لما جعل «كَرَوَ)) 
اسماً برأسه ارتفع مانع الإعلال» وهو وقوع الساكن بعد الواوء فانقلبت الواو ألفاًء 
لتحركها وانفتاح ما قبلها. 


| المندوب ] 


(وَقَدِ اسْتَعْمَلُوا 10) يعنى: العرب (صِيغَةَ اليّدَاء) يعنى «يا» 2 خاصة (فِى الْمَنْدُوب)؛ 
لأنه لا يدخل عليه سواها!"!» لكونها أشهر صيغها!؛ فكانت أولى بأن يتوسع فيها 
باستعمالها فى غير المنادى. 


[1] الفاء فصيحة أي: إذا كان كذلك فيقال» أو عاطفة عطف الفعلية على الاسمية المؤولة بالفعلية كأنه قيل: 
يجعل المنادى ثابتاً بجميع أجزائه» أو المحذوف ثابتاً فيقال. 

[] لأنه لم يأت في كلام العرب اسم متمكن آخره واوء قبلها ضمة؛ إلا وتقلب الواو ياء» والضمة كسرة 
نحو: التغازي والأدلى» والمنادى في حكم المتمكن لعروض بناثه. 

[*] لأن المنادى في حكم المعرب لعروض بنائه» فأعل بما يعل به الاسم المعرب. ولم يجعل في حكم 
هو مع أنه مبني. 

[] مل بثلاثة أمثلة؛ لأن التغير في الاستعمال الأقل: إما بالحركة فقطء أو بالحرفء أو بكليهما. 

[ه] لا وجه لإيراد المندوب في أثناء مباحث المنادى والفصل به بين مباحثه» فالأولى أن يؤخر عن بحث 
المنادى برمته. ١‏ 

[5] إشعار بأن «يا» أصل في حروف النداء حتى يعبر عنه بصيغة النداء. ويجوز أن يراد بصيغة النداء 
مجموع المنادى مع الياء للتنبيه على أن صيغة النداء استعيرت للمندوب. 

[0] علة لذكر قوله: خاصة. 

[4] ولهذا أطلق صيغة النداءء وأريد «يا» خاصة لانصراف المطلق إليه» ولم يقل: وقد استعملوا «يا» في 
المندوب مع أنها أخصر وأظهر للتنبيه على أن الصيغة أعيرت للمندوب. 


والمندوب في اللغة: «ميت يبكى عليه أحد» ويعد محاسنه؛ ليعلم الناس أن موته 
أمر عظيم؛ ليعذروه في البكاء ويشاركوه ذ في التفجع». 

وفي الاصطلاح: (هُوَ ا مُتَفَجُمْ عَلَيهِ 1 وود أو ع (ب«يا» أؤ «وا» "ل 
فالمتفجع عليه عدماً ما يتفجع على عدمه؛ كالميت الذي يبكى عليه النادب» والمتفجع 
عليه وجوداً ما يتفجع على وجوده عند فقد المتفجع عليه عدماً كالمصيبة والحسرة 
والويل اللاحقة للنادب لفقد الميت» فالحد شامل لقسمي المندوب مثل: «يَا زَيْدَاهِ ويا 
عَمْرَاه)»» ومثل: «يَا حَسْرَتَاهء وَيَا مُصِيبَتَاه 0 وَيُلآه». 

(وَاخنّض) المندوب (ب«وًا»») 0 به أ "!عن المنادى» لعدم دخوله عليه» بخللاف 
«يا»» فإنه مشترك بينهما. 

(وَحْكْمُة) أي: حكم المندوب (فِي الإغراب وَالْبِنَاءِ حْكمم الْمُتَادَى) أي: مثل 
حكمه. يعني: إذا وقع المندوب على صورة قسم من أقسام المنادى» فحكمه في 
الإعراب والبناء مثل حكم ذلك القسم من المنادى» كما إذا كان مفردا معرفة يضمء 
وإذا كان مضافاً أو مشابهاً به ينصبء ولا يلزم من ذلك جواز وقوعه على صورة جميع 
أقسام المنادى ليرد أنه لا.يقع نكرة '!؛ لأنه لا يندب إلا المعرفة. 

(3) جاز (لّكَ زِيَادَةٌ الل !في آخره) أي: آخر المندوب 7" لمد الصوت المطلوب 
في الندبة (قَإِنْ خَِفْت اللّبس ") أي: التباس ذلك اللفظ عند زيادة الألف بغيره عدلت 


[1] صلته اللام» فالظاهر المتفجع له. ولعل على بمعنى لام الأجل كما يقال في المحمود عليه» أو لتضمن 
معنى البكاء. وفيه أنه لا يشمل المتفجع عليه وجودا. 

["] الباء للإلصاق صفة للمتفجع عليه» وليست للسببية أو الاستعانة. 

[*] أشار به إلى أن الباء متعلق بالاختصاص لتضمنه معنى الامتياز. ودخول الباء في المقصور أعرب من 
دخوله في المقصور عليه 

[4] ليس ورود هذا باعثاً قويّاً على تأويل قوله: وحكمه في الإعراب والبناء حكم المنادى بما أوله به 
لكون قوله: ولا يندب إلا المعروف في حكم المستثنى عن قوله: وحكمه في الإعراب والبناء حكم 
المنادى. 

[ه] قال الأندلسي: إذا كان المندوب مع «يا» يجب زيادة الألف لثلا يلتبس بالمنادى. وقال الرضي: إن 
كانت قرينة تدل على الندبة لا يجب زيادة الألف مع ياء أيضاء وإلا فيجب. 

["] وقد يلحق في آخر غير المندوب. 

[] قال الشيخ الرضي: المتحرك بالحركات الإعرابية لا يلحقه إلا الألف» ويقدر الإعراب نحو: وا ضرب 
الرجلا في المسمى بضرب الرجلء» وكذا المتحرك بالحركات البنائية إلا عند اللبس» والمصنف يتبعها 


إلى حرف مد مجانس حركة آخر المندوب!'! من كسرة أو ضمة» كما إذا أردت ندبة 
غلام مخاطبة (قُلْتَ: و عُلامَكِيه) لا «وًا غْلامَكَاه)؛ لالتباسه بندية غلام مخاطب. 
(3) إذا أردت ندبة غلام جماعة مخاطبين قلت: (وَا عُلامَكُمُوةُ)؛ إذ الميم أصلها 
الضم "أ لا «عْلَامَكُمَاه) لالتباسه بندبة غلام مخاطبين اثنين. 
(3) جاز (لَكَ الْهَاءُ أي: إلحاقها بهذا المدات (في) حال (الْوَقَف) لبيانها. 
5 يُنْدَبُ) من قسم المندوب المتفجع عليه عدماًا؟ا (إلا) الاسم الْمَعْدوف لك 
الذي اشتهر المندوب به؛ ليعذر النادب بمعرفته في ندبته والتفجع عليه (قَّلا يُقَالُ: «وا 
رَجُلآةُ»)؛ إذ ما اشتهر بهذا اللفظ مندوب خاص انتقل الذهن إليه ويعرف به؛ ليعذر 
النادب بالندية عليه. 
(وَامْتَتَع» إلحاق الألف بصفة المندوب» بل يجب أن يلحق بالموصوف مثل: «وا 
كاه «الطويل 6" أن اتسباله بالصفة لين كاتطنا لا "المفناك باليفناقت إلينة أنه سو + 
به لتمام المضاف "! فهو كالجزء بخلاف الصفة» فإنه جيء بها بعد تمام الموصوف 
للتخصيص أو التوضيح» فلهذا جاز مثل: «يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَاه» ولم يجز (مِثْلُ: وَا زَيْدُ 
الطأرناكف لوقا لثر نقيم تابه هرق النداق الآلقته اه الصفة فاق الشال المؤفوفة 
بالصفة» وإن كان في اللفظ أنقص من الاتصال بين المضاف والمضاف إليه؛ إلا أنه أتم 
منه من جهة المعنى» لاتحادهما بالذات» فإن الطويل هو زيد لا غيرُ» بخللاف المضاف 
مدة من جنسهاء ولا يغير حركة البناء للزومها. قال سيبويه: تقول في ندبة يا غلام بإسقاط ياء الإضافة 
يا غلاما. قال الشيخ الرضي: الأولى أن يقال: يا غلامي لحصول اللبس بندبة يا غلام بالضم. 

|. قال بعضن المحققين: والأظهر أن الواو والياء منقلبتان من الألف لحفظ حركة آخر المندوب. 

!'] دفع دخل مقدرء وهو أن الواو كيف يكون مجانساً لحركة الآخرء فإن الآخر في غلامكم ساكن؛ فدفع 

بأن الميم في الأصل مضمومة حتى أن بعض القراء ضموا الميم في أنتم وكم. 
[*] هذا التقييد غير مفهوم من عبارة المصنفء والعلة التي ذكرت في اشتراط المفرد فيه في المتفجع عليه 
[] سواء كان علماً أو غير علم نحو: وا من قلع باب خيبراه. وما حكاه الكوفيون من قولهم: وا رجلا 

مسبحاه فشاذ. 

[6] لأن الاسم إنما يتم بالتنوين» أو اللام» أو بنون التثنية أو الجمع» أو الإضافة بخلاف الصفة» فإنه 
جيء بعد تمام الموصوف» فلهذا جاز الفصل بين الصفة والموصوف في سعة الكلام دون المضاف 


والمضاف إليه. 
0629 


ب 
حيتي 


والمضاف إليه فإنهما متغايران بالذات. وحكى يونس: أن رجلاً ضاع له قَدَحان فقال: 
«وَا جَمْجْمَي الشّامِيتِيئاه». وَالْجُمْجُمَة: القَدّح .!١!‏ 


ا ل ار 


(وَيجُورُ) لقيام قرينة (حَذْفُ حَرْفٍ اليِدَاءِ إلا إذا كان مقارناً مع الاشم الْجِنْي !") 
ونعني به: ما كان نكرة!"! قبل النداء'! سواء تعرف بالنداء كديا رجل» أو لم يتعرف 
مثل: «يا رجلا»؛ لأن نداءه لم يكثر كثرة نداء العلم !*أ» فلو حذف منه حرف النداء لم 
شتبق الذهن إلى أنه متادق: 

(وَالإِشَارَ أي: وإلا مع اسم الإشارة؛ لأنه كاسم الجنس '" في الإبهام (وَالْمْسْتَعَاتْ 
وَالْمَئْدُوبٍِ)؛ لأن المطلوب فيهما مد الصوتء وتطويل الكلام» والحذف ينافيه» فبقي 
على هذا من المعارف التي يجوز فيها حذف حرف النداء العلمُ سواء كان مع بدل عن 
حرف النداء كلفظة «الله»» فإنه لا يحذف منه إلا مع إبدال الميم المشددة منه نحو: 
«اللَّهُم» أو بغير بدل (نَخْوٌ: «يُوشف أغرض عَنْ هَذَا» !"1 أي: «يا يوسف» ولفظة 
«أي» إذا وصف بذي اللام (تَخو: «أيهَا الدَجُلُ») أي: «يا أيها الرجل» أو بالموصوف 
بذي اللام (تَخو: «أَيهَذًا الوَجُلُ»» أي: «يا أيها الرجلٌ»» فلا يجوز الحذف من «أيهذا» 
من غير أن يوصف هذا بذي اللام» والمضاف إلى أي معرفة "ا كانت نحو: «غُلَامُ زَيلٍ 
[1] قال بعض المحققين: ومن الغرائب أنه قال المصنف في شرح المفصل: الجمجمة الرأس» ولعله 

الكأس؛ والخطأ من الناسخ. 
'] الأولى إلا مقارناً مع اسم الجنس؛ لأنه لا وجه بتقدير إذا كان. 
] سواء كان مضافاً أو غيره» وفيه رد على من قال: المراد باسم الجنس ما يصح دخول اللام عليه. 
:] وفيه رد على من قال: المراد باسم الجنس ما دخل اللام عليه. 
5] وأما غير العلم من المعارف وإن لم يكثر كثرة العلم» فألحق بالعلم لمزيد المناسبة بالعلم» فلا يرد فاء 
التعليل يقتضي اختصاص الحذف بالعلم. 
5] ولأنه موضوع في الأصل لما يشار إليه للمخاطب وبين كون الاسم مشاراً إليه وكونه منادى أي: 


مخاطباً تنافر ظاهر» فلما أخرج في النداء عن ذلك الأصل احتيج إلى علامة ظاهرة تدل على تغييرهن 
وجعله مخاطباًء وهى حرف النداء. 








7 سورة يوسف:79. 
[4] عطف على قوله: لفظة أي. 


افْعَلُ كَذَا) والموصولات نحو: «مَنْ لآ يَرَالُ ل د إِلَقَ». وأما المضمرات» 
فشذ نداؤها نحو: «يَا أَنْتَّ وَيَا إيّاكَ». 

4217 حذف حرف النداء من اسم الجنس (في «أضبخ لَبلُ»» أي : («(صِر مها اذا 
يا لِيلُ» حذف حرف النداء من الليل مع أنه اسم جنس شذوذاء قالته امرأة امرئ 
القيس 1" حين كرهته (وَفِي «افْتَدِ وفختورقة لكل أئ: «يا 0 قاله شخص لا وقع في 
الليل على نائم مستلق تلو فختّقهء وقال: «فْتَد مَخْنُوقٌ»؛ حذف حرف النداء عن المخنوق 
مع أنه اسم جنس شذوذاً (3) في («أَطْرُِ كَرَا») أي: «يَا كَرَوَانُ» وفيه شذوذان حذف 
كرك النداء رد 1 الس وترعيم غيو الع 

قيل: هي رُفية "! يصيدون بها الكروان؛ يقولون: «أَطْرِفُ كَرَا أَطْرِقُ كرا إِنَّ التّعَامَة 
في الْقْوَى»» فيسكن ويطرق حتى يصاد 7!؛ والمعنى: أن النعام الذي هو أكبر منك قد 
أصطيد وحمل إلى القرى فلا تخلي أيضاً. 

(وَقَد يُحَدَّفْ الْمْتَادَى؛ لِقِيَام قَرِيئَةٍ خوَازا نَخوٌ: رأ يَا اسْجُدُوا») بتخفيف «ألا» 
على أنه حرف تنبيه» و«يا» حرف نداءء أي: («يَا قَوْمُ اسْجُدُوا»» والقرينة امتناع دخول 
«يا» على الفعل» بخلاف قراءة «آلاً يَسَجُدُوا» "! بتشديد اللام؛ لأنه ليس من هذا 
الباب» فإن «أن» ناصية آها للمضارع؛ أدقيت نونها في لام «لا»» و«يَسْجُدُوا» فعل 
مضارع سقط نونه بالنصب. 


]١‏ أو ادخل في الصباح. 

؟] فلما أصبحت أخذت منه الطلاق» وهو مثل في شدة طلب الشيء. وقيل مثل يستعمله المغموم. 

]| قيل: هو مثل للتحريض على تخليص النفس من الورطة الشديدة. 

4] صار مثلّا للحث على تخليص النفس من الورطة الشديدة. 

] إذا سمعها تلبد بالأرض» فيلقى عليه ثوب» فيصاد» صار مثلًّا لمن تكبر» وقد تواضع من هو أشرف 
منه. 

[5] بأن يلقى عليه ثوب» فيصاد صار مثلًا لمن تكبر وقد تواضع من هو أشرف منه. 

[0] سورة النمل: 6" 

[4] وألا يسجدوا مفعول لا يهتدون قبله» ولا زائدة أو بدل من أعمالهم؛ أو متعلق بصدهمء أو يزين بتقدير 


لام التعليل. 
02 


[ اشتغال | 


(وَهُىَ) أي: ما أضمر عامله على شريطة التفسير ذكُلُ اشم !' بَعْدَهُ فِعلٌ ''! أو شِبَهُه شِبهُهُ 


احترز به ! ا ل 
يكون الفعل أو شبهه جزء الكلام الذي بعده ! نحو: «رَّئِداً عَمْرَو ضَرَبَكُ وَرَئِدا أَنْتَ 
ضَارِبُهُ» "ا (مُشْتَغِْلٌ ) ذلك الفعل أو شبهه (عَنْهُ !"0 أي: عن العمل في ذلك الاسم 
(بضَميرو) أي: بالعمل في ضميره (أَ فِي مُتَعَلّقِه) أي: متعلق ذلك الاسم أو متعلق 


ضميره 


لحا 


وحاصله: أن يكون الفعل أو شبهه مشتغلاً بالعمل في ضمير ذلك الاسم أو متعلقه 


قارغا عق العمل فنه بدي :ذلك الاشعفال لا بست ار بحي ولو شلط 01 لمصرد 


أقحم لفظ «كل» لبيان المانعية. 

لم يقل: كل مفعول؛ لأن المتبادر من المفعول المفعول به. وما أضمر عامله أعم من المفعول به» حتى 
يتناول المفعول فيه؛ وإن كان البحث فيما أضمر عامله الذي هو المفعول به ولأن التصريح بالمفعول 
يخرج ما عدا صور النصب. ولم تكن من مظان الإضمار على شريطة التفسير بخلاف الاسم فإنه 
يدخله بحسب الظاهر» فيكون ما عدا صور النصب من مظان الإضمار على شريطة التفسير» ويناسب 
أن يبين أحواله. 

أي: بقوله: بعده فعل أو شبهه. 

أي: بحيث يصح أن يكون ذلك الاسم من تتمة هذا الكلام؛ إذ سلط ذلك الفعل أو شبهه عليه بقرينة 
قوله: لو سلط عليه هو أو مناسبه لنصبه. 

لا بد لشبه الفعل مما يعتمد عليه إما قبل الاسم المحدود نحو: زيد هنداً ضاربها وأزيداً ضاربه 
العمران» أو بعده كالمثال المذكور في الشرح ومثل: «زيداً ضاربه عمرو» على أن يكون «عمرو» مبتدأ 
و«ضاربه» خبرا له. 

صفة لأحد الأمرين المفهوم من لفظة «أو»» أو لكل من الأمرين على سبيل التنازع. 

متعلق بالاشتغال لتضمين معنى الفراغ» أو لأن الاشتغال بمعنى الإعراض. 

في هذا التوجيه تصريح بالتزام الضمير» وتعلقه بالضمير بأن يكون الضمير من تتمته بوجه ماء ويتصور 
ذلك بوجوه: 

منياء أن كوة المعلق يعافا إلى المي سوؤك كان :للك المضلق يكيلا بالأصبالة للقمل وكبهه 
نحو: «زيداً ضربت غلامه» أو بالتبعية نحو: «زيداً ضربت عمراً وغلامه». 

ومنها: أن يكون المتعلق موصولاً أو موصوفاً بعامل الضمير أو معطوفاً عليه موصول عامل الضمير أو 
موصوفه نحو: «زيداً لقيت عمراء و«الذي يضربه أو رجلا يضربه». 


إشارة إلى قوله: لو سلط صفة بعد صفة لأحد الأمرين. 


رفع ذلك الاشتغال (ِعَلَيَه) أي: على ذلك الاسم (هُىَ) أي: أحد الأمرين الفعل أو شبهه 
بعينه (أَوْ مُتَاسِبَة (10) أي: ما يناسبه بالترادف " أو اللزوم (ِلَنَصَبَهُ أي: لنصب أحد هذين 
الأمرين الاسم بالمفعولية؛ كما هو الظاهر المتبادر ا". 


فبقيد الاشتغال ! بالضمير أو متعلّقه خرج نحو: «رَيِداً ضوقت 
وبقيد الفراغ عن العمل فيه بمجرد الاشتغال خرج نحو: «زَيْذٌ ضَرَبْتُهُ»» فإن المانع 


من عمل «ضَرَبْتُهُ» فى «زيد» ليس مجرد اشتغاله بضميره؛ فإن زيداً عمل معنى الابتداء 
فيه ورفعه إياه أيضاً مانع عن ذلك. 


]1[ 


وبقيد النصب بالمفعولية خرج خبر «كان» في نحو: «رَيْداً كُنْتٌ إِيَاهم نا. 

وههنا صور أربع: 

والثانية: اشتغاله بالضمير مع تقدير تسليط ما يناسب الفعل بالترادف !". 

والثالثة: اشتغال الفعل بالضمير مع تقدير تسليط ما يناسب الفعل باللزوم "". 
والرابعة: اشتغال الفعل بالمتعلق» ولا يتصور حينتئذ إلا تقدير تسليط الفعل 


المناسب باللزوم "أ» ولهذا أورد المصنف أربعة أمثلة» ثلاثة منها للمشتغل بالضمير 


ليس في أكثر النسخ؛ بل في شيء من كتبه» وإنما ألحقه غيره ليدخل فيه الأمثلة الأخيرة. ويمكن أن 
يعني: بتسليطه تسليطه بعينه أو بلازمه» فلا حاجة في دخولها إلى الإلحاق. 

قبل افيه مساهلة» لأه الراذف في المقزدات لاا غير وكيه ببحث؟ الأن الغامل جره الفنقل أن دنبية لأ 
المركب وهو مفرد. 

متعلق بجميع أمور اعتبرها في كلام المتن لا بمجرد قوله: بالمفعولية. 

شروع في بيان فوائد القيود المذكورة في الحد. 

ولا يخفى أنه خرج خبر كان بقوله: كل اسم؛ لأنه كما أن المتبادر في هذا المقام من قوله: لنصب 
النصب بالمفعولية كذلك المتبادر من كل اسم المفعول» ولك أن تقول: كل اسم أعم من المفعول» 
والتعريف لمطلق ما أضمر عامله على شريطة التفسير» ومنه «زيدا كنت إياه»» فلا معنى لتقييد قوله: 
لنصبه لإخراجه. 

فيه مساهلة لأن الترادف إنما يكون في المفردات. 

ولو بواسطة كما إذا توالت أسماء منصوبات بمقدرات نحو: «زيداً أخاه غلامه ضربته» أي: لابست 
زيداً أهنت أخاه ضربت غلامه. 

وجوز الشيخ الرضي في هذا القسم تقدير نفس الفعل مع تقدير متعلقه؛ فتقول في «زيداً ضربت 
غلامه»: أن التقدير «ضربت» متعلق «زيد ضربت غلامه»»؛ فيكون الفعل الظاهر تفسيرا للفعل المقدر» 


بأقسامه الثلاثة» وواحد للمشتغل بالمتعلق» والأحسن في ترتيبها !'! حينئذ تأخير مثال 
المشتغل بالمتعلق» كما لا يخفى وجهه. 

(تخوٌ: «رّئداً ضَرَئْئُه) مثال الفعل المشتغل بالضمير مع تقدير تسليطه بعينه. 

(وَ«زَيْداً مَوَرْتُ به») مثال الفعل المشتغل بالضمير مع تقدير تسليط ما يناسب 
بالترادف» فإن «مررت» بعد تعديته بالباء مرادف ل«جَاوَزتٌ». 

(وَ«رَئْداً ضَرَبْتٌ غُلامَهُ») مثال الفعل المشتغل بالمتعلق. 

(وَزَيِداً حو حبست عَلَيْه)) مثال الفعل المشتغل بالضمير مع تقدير تسليط ما يناسبه 
بالاروم فزن حيين القتيء تال لكيه والانه اكد للاتعيوس عن 

(وَينْصَبُ) «زيد» في هذه الأمثلة «بفغل مُضْمَرِ يُفْسَدْهُ مَا بَعْدَهُ ['ا أَيْ: «ضَرَئْتٌ») 
يعني: الفعل المفسر الناصب ل«زيد» في ا ضَرَبْتُهُ): «ضَرَبْتٌ» المقدرء فإن الأصل 
فيفا كنوت زيز اع !1 أضبخره قتانف الأول لوجوه مس أعني : «ضَرَئْتٌ» 
الثانى. 
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(3) على هذا القياس (جَاوَزْتٌ) فإنه مفسر بما يرادفه» ا «مَرَوْتٌ به) (وَآَهَنْتُ) 


ومعمول الظاهر تفسيراً للمتعلق المقدر. وكذا جوز تقدير المجاوزة مع المتعلق في «زيداً مررت 
بغلامه». وجوز أيضاً فيما عدا الصورة الأولى تقدير فعل الملابسة. 

[1] وجهه الغير المخفي بمقتضى سوق كلامه خلوص أقسام المشتغل بالضمير عن الفصل بينها بما ليس 
منها. وله وجه آخر وهو خلوص أمثلة المشتغل بالضمير عن الفصل بينها بما ليس منها. ولما فعل 
المصنف أيضاً وجهان حسنان: 
الأول: عدم الفصل بين الأفعال المعروفة بالفعل المجهول أعني: «حبست عليه». 
والثاني: تقديم المسلط بنفسه؛ ثم المسلط بمرادفه» ثم المسلط باللازم إلا أنه قدم في هذا التقسيم ما 
هو أعرف فيه؛ تأمل. 

[؟] لا بالمفسر كما ذهب إليه بعضهم. لا يخفى أن ما عدا الصورة الأولى يجوز أن يعد ما بعد الاسم 
المحدود ناصباً بتكلف بأن يقال: إنها سادة مسد أفعال صالحة لأن ينصبهاء وفي قوتها أعني: جاوزت» 
وأهنت» ولابست. وأما الصورة الأولى: ففيها إشكال؛ إذ لا يجوز تعلق فعل طالب لمفعول واحد 
بمفعولين بالأصالة» فتعلقه بأحدهما بطريق التبعية بأن يكون أحدهما بدلاً من الآخرء فإن كان الثاني 
بدلاً من الأول لزم تعلق الفعل بالبدل قبل تعلقه بالمبدل منه مع لزوم الفصل بينهما بالجملة» وإن كان 
الأول بدلا من الثاني لزم تقدم التابع على المتبوع مع لزوم الفصل بينهما بالجملة. 

[*] الأولى أن يقال: فإن الأصل «ضربت زيدأ» بترك «ضربته»» فإن في الأصل الفعل الأول موجود بدون 
الثاني» وبعد حذفه احتيج إلى المفسرء ففسر بالثاني أو يقال: فإن التقدير: «ضربت زيداً ضربته». 


فإنه مفسر بما يستلزمه أعني : «صَرَيْتٌ عُلاَمَةُ)؛ فإن ضرب الغلام يستلزم إهانة سيده 
(وَلِأَبَسْتُ)» فإنه مفسر بما يستلزمه» أعني: «حَبَسْتُ عَلَيهِ). 

ثم إن الاسم الواقع في مظان الإضمار '! على شريطة التفسير إما المختار أو 
الواجب فيه الرفع أو النصب أو يستوي فيه الأمران» وإلى هذه الصور الخمس أشار 
المصنف فقال: (وَبُخْتَانُ في الاسم المذكور (الوَفْعُ ِالائتِدَاءِ '") أي: بكونه مبتدأ؛ لأن 
تجرده عن العوامل اللفظية !"| يصحح رفعه بالابتداء ويرجح (عِنْدَ عَدَمِ قَرِيئَةٍ خلاقّة) أي: 
قرينة ترجح خلاف الرفع ا يعني: النصب؛ لأن قرينتي الصحة *! فيهما متساويتان؛ 
لأن وجود ما له صلاحية التفسير قرينة مصححة للنصبء فمتى لم يرجح النصب قرينة 
أخرى يرجح الرفع بسلامته عن الحذف '!» نحو: «زَيْدٌ ضَرَبْتُةُ) (أؤ عِنْدَ وُجُْودٍ الْمَرِيئَق 
المرجحة من الجانبين» ولكن يكون القرينة المرجحة للرفع (أقْوَى مِنّْهَ أي: من تلك 
القرينة المرجحة للنصب (كّدأَما» 7) الداخلة على ذلك الاسم (مَعَ غير الطب [8) أي: 


[1] قال في الحاشية: أي مواقع يظن في بادئ النظر أنه من قبيل الإضمار على شريطة التفسير وإن لم يكن 
منه في الواقع. 

[؟] يحتمل أمرين الابتداء الذي هو العامل في المبتدأ والخبر» وحيئئذ لا يتعين بذكره كونه مبتدأء والثاني 
مصدر للمبتدأ الذي بمعنى كونه مبتدأء وفيه رد لجعل رافعه فعلاً مجهولاً مقدراً؛ لأنه ارتكاب ما لا 
حاجة إليه» وإشعار بجهة كون الرفع مختاراً وهو الاستغناء من تكلف تقدير العامل. 

[*] لا بد له من قيد آخرء وهو الإسناد يعرف.الداعي لتعريف الابتداء. وفيه أن تجرده يوجب رفعه بالابتداء 
فكيف يصح قوله: يصحح إلا أن يقال المراد: صحة تجرده تصححء فتدبر. 

[غ] أراد بترجيحه تقوية جانب النصب سواء كانت مع وجوبه أو اختياره على الرفع أو مساواته له. وقيد 
القرينة بالمرجحة لأن القرينة المصححة للنصب موجودة في مثل «زيد ضربته»» ولأن انتفاء القرينة 
المطلقة يستدعي وجوب الرفع لا اختياره» نعم لو جعلت ضمير قوله: عند عدم قرينة خلافه راجعاً 
إلى اختيار الرفع لم يحتج إلى هذا القيد» وفيه بعد. 

[5] متعلق ب«يختار» لا بتفسير قرينة خلاف الرفع بقرينة ترجح خلاف الرفع» كما توهم. 

[3] يقال: يعارضه كون الخبر جملة على تقدير الرفع. ورد بأن السلامة عن الحذف أرجح؛ لكن حينئذ 
يكون «زيد ضربته» مما اختير فيه الرفع لوجود قرينة أقوى من قرينة خلاف الرفع لا لعدم القرينة 
المرجحة للنصبء والمشهور خلافه؛ بل يلزم ألا يوجد ما يختار فيه الرفع لعدم قرينة خلافه. 

[] قال الشيخ الرضي: قرينة الرفع التي تجامع قرينة النصب» وتكون أقوى منها شيئان فقط على ما ذكروه: 
أما وإذا للمفاجأة. 

[4] لم يقل: مع الخبر مع أنه أخصر للإشارة إلى انتفاء ما يوجب اختيار النصبء والأولى أن يقول أيضاً: 
ومع عطف الجملة التي بعدها على فعلية» أو مع كونها جواباً لجملة استفهامية فعلية نحو: «أما زيد 


بشرط ألا يكون الفعل المشتغل عنه طلباً كالأمر والنهي والدعاء /" نحو: «لَقِيِتٌ الْقَوْمَ 
وَأَعَا ما ؤَيِد قأكرئثة)4 فالعطف على الفعلية قرينة للنصبء وكلمة «أما» قرينة للرفع» وهي 
أقرى؛ لأنها لا يقع بعدها غالباً إلا المبتدأء بخلاف عطف الاسمية على الفعلية» فإنه 
كثير الوقوع في كلامهم مع أنها تأيّدت بالسلامة عن الحذف أيضاًء وإنما قال مع غير 
الطلب احترازاً عما إذا كانت مع الطلب نحو: «أمًا زَيْداً فَاضْرِبْهُ)؛ فإن المختار حينئذ 
هو النصبء فإن الرفع يقتضي 7" وقوع الطلب خبراًء وهو لا يجوز إلا بتأويل. 

(ق) مثل «أما» مع غير الطلب ((إذَا)) الواقع على الاسم المذكور لِللْمُقَاجَاَ في 
كونه من أقوى قرائن الرفع مثل: «حَرَجْتُ فَإِذَا ريد يَضْرِبْهُ عَمْوُّو»» فإن المختار فيه 
الرفع؛ فإن «إذا» للمفاجأة لا تدخل إلا على الجملة الاسمية غانيا وما وقع في بحث 
الظروف من أن «إذا» المفاجأة يلزم بعدها الاسمية» فالمراد بلزوم الاسمية !"ا غلبة 
وقوعها بعدهاء فلا تناقض. 

(وَيُخْتَارُ النُضبُ) في الاسم المذكور (بالْعَطف “) أي: بسبب عطف جملة هو 
فيها (عَلَى جُمْلَةٍ فِعْلِيّةِ» متقدمة (لِلنَّنَاسْبٍ) أي: لرعاية التناسب بين الجملة المعطوفة 


ص ل معو 


فقد أكرمته» في جواب «أيهم أكرمت»؛ لأن القرينة التي تقوى جانب النصبء هي التناسب والتطابق 


المذكوران. 

[1] وخص الطلب بها؛ لأنها إذا كانت مع غيرها كالاستفهام مثلّا لم يكن من هذا الباب لامتناع التسليط 
على الاسم. 
م 


["] أو إن الجملة الطلبية قلما تكون اسمية لاختصاص الطلب بالفعل. ألا ترى إلى اقتضاء حروف الطلب 
للفعل كحروف الاستفهام والعرض والتحضيضء ولا يعارضه السلامة عن الحذف لكثرة وقوعه في 
كلامهم. 

[*] والمراد لزوم الاسمية في غير هذا الموضع لورود النصب ههنا. 

[:] علة جملة فعلية حقيقة أو حكماء نحو: مررت برجل ضارب عمرا وهندا يقتلهاء فإن اسم الفاعل لشبهه 
بالفعل في حكمه. واستثنى سيبويه عن الجملة الفعلية الجملة التعجبية نحو: «أحسن بزيد وعمرو 
يضربه»؛ لكون فعل التعجب لجموده وتجرده عن العروض لاحقاً بالأسماءء يقال: والظاهر أن الجملة 
الثانية في المثال المفروض اعتراضية لا عاطفة» وإلا لزم عطف الخبرية على الإنشائية» وفيه أن «عمرو 
يضربه» استعمل في إنشاء التحزن والتحسر. ومما أظنه أنه ينبغي أن يستثنى ما إذا كانت الجملتان 
مقولي القول نحو: «قال زيد عمر وقائم وبكراً ضربته»» فإنه ليس العطف في مقولي القول باعتبار 
اشتراكهما في التحقيق حتى يتفاوت الاسمية والفعلية في التناسب باعتبار أنهما مقولان» ولا تفاوت 
في المقولية بين الإنشاء. 
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والجملة المعطوف عليها في كونهما فعليتين» نحو: «خَرَجْتُ فَرَيْداً لَقُهُ). 

(وَبَعْدَ حَرْفٍ النّفى) يعني: «ماء ولاء وإِنْء وليس» ولمء ولماء ولن» من هذه 
الجملة؛ إذ هي عاملة في المضارع؛ ولا يقدر معمولهاء لضعفها في العمل !'! نحو: دما 

(3) بعد (حوف الاسْتِفْهَام) نحو: «أَرَيِداً ضَرَبْتَُ؟»: وإنما قال: «حرف الاستفهام» لكا 
لأنه يختار الرفع في اسم الاستفهام لكل مثل: «مَنْ أَكْرَمْئَةُ؟) ولم يقل: «همزة الاستفهام» 
ليشمل مكل: اهل كد ضَرَئْتَهُ؟»» فإنه يجوز وإن استقبحه النحاة لاقتضاء «هل» لفظ 
الفعل؛ لأنه بمعنى «قل» في الأصل» فلا يكفي فيه تقدير الفعل ا 

(3) بعد («إِذَا) الشَّو طِيّةِ) الدالة على المجازاة *! في الزمان نحو: «إِذًا عَتِدَ الله تَلْقَاهُ 
فأَكْرِمةُ». 

(3) بعد («احَيِتٌ» الدلالة على المجازاة في المكان نحو: «حَيِتٌ د تَجِذَهُ 


. 


ّ مَهُ). 
(وَفِي) ما قبل (الأمرٍ وَالئّهَي) يعني: موضع وقوع الاسم المذكور قبل الأمر والنهي 


]١[‏ كأنه أراد أنه لا يقدر وجوباً؛ لأنه يكفي فيما هو بصدده نفي وجوب التقدير» فلا يرد أن من وجوه 
الفرق بين لم ولما أنه يجوز حذف فعل «لما» دون «لم» كما سيأتي في محله» فلا يصح أنه لا يقدر 
معمول «لما» هذاء لكن الظاهر أن جواز حذف الفعل بعد «لما» فيما سيأتي بمعنى يقابل الامتناع لا 
الوجوب. 

[؟] لو قال: «والاستفهام» عطفاً على حرف النفي لخرج عنه نحو: «من ضربته؟»؛ لأنه ليس بعد الاستفهام» 
بل معه فما ذكره لا يصير نكتة لإدراج الحرفء وإنما يصير نكتة لذكر بعد» واختياره على معنى 
الاستفهام» فتأمل. وأما وجه ذكر الحرف فهو أن اسم الاستفهام يجب دخوله على الفعل الصريح» فلا 
يجوز «متى زيدا ضربته» صرح به الرضي. 

[*] إذا كان هو الاسم المحدود. أما إذا كان الاسم المحدود بعده نحو: «متى زيدا ضربته» كان حكمه 
حكم «هل» كما صرح به الشيخ الرضي. فلو قال: أو بعد كلمة الاستفهام لكان أشمل» نعم لو قال: أو 
مع الاستفهام لم يصح لما ذكره قدس سره. ٍ 

[:] مع جواز التلفظ به. والسر في ذلك على ما ذكره أن «هل» طالبة للفعل» فإذا لم تجد فعلا تسلط عنه 
كما في «هل زيد خارج»؛ وإذا وجدت فعلاً تذكرت الصحبة القديمة فلا ترضى إلا بأن تعانقه. ولهذا 
قبح «هل زيد خرج». 

[ه] لكنها قاصرة عن إفادتها؛ إذ ليس مدخولها على خطر الوجود» بل قطعي الحصول. 

[1] دون «حيثما»» فإن حكمها حكم «متى». 

لكت 


مثل : «رَيداً اضرِبْةُ ا ل تَصْرِبْه). 

وإنما اختير في هذه المواضع أي: بعد حرف الاستفهام» والنفي» و«إذا» الشرطية؛ 
و«حيث»»؛ وما قبل الأمر والنهي النصب في الاسم المذكور (إِذْ هِي) أي: هذه المواضع 
(موَاقُِ الْفِغلٍ 7) أي: مواضع وقوع الفعل فيها أكثر ا"؛ فإذا نصب الاسم المذكور وقع 
فيها الفعل تقديراء وإلا فلا. 

(3) كذلك يختار النصب في الاسم المذكور (ِعِنْدَ خَوْفٍ لَبِس الْمُفَسَرِ ") أي: 
التباس ما هو مفسر في حال النصبء لكن لا من حيث هو مفسر في هذه الحالة» بل 
من حيث هو خبر في حال الرفع (بالصّفَةِ)؛ فلا يعلم أنه خبر عن الاسم المذكور في 
حال الرفع مع موافقته للمعنى المقصود أو صفة له مع مخالفته للمعنى المقصود. 
فالالتباس إنما هو بين خبرية ذات ما هو مفسر عل تقدير النصب ووصفيته؛ لا بينه 
بوصف التفسير وبين الصفة؛ فإن التركيب لا يحتملهما معاً (مِثْلُ) قوله تعالى: (١١‏ 
إِنَا كل شَيْءٍ حَلَفْنَاُ بقَدَرٍع) “ا بنصب «كل» على الإضمار بشريطة التفسير» ولو رفع 
بالابتداء وجعل «خلقناه» 1 له كان موافقاً للنصب في أداء المقصودء لكن خيف 
لبسه بالصفة» لاحتمال كون قوله: «بِقَّدَرِ» خبراً له وهو خلاف المقصودء فإن الحكم 
على كل شيء بأنه مخلوق لنا بقدرء لا الحكم على كل شيء مخلوق لنا أنه بقدر فإنه 
يوهم كون بعض الأشياء الموجودة غير مخلوقة لله تعالى كما هو مذهب المعتزلة في 
الأفعال الاختيارية للعباد. 

(وَيَسْعَوي المرَانٍ “) أي: الرفع والنصبء فللمتكلم أن يختار كل واحد منهما بلا 
]١[‏ فيه أنه لا يثبت المدعى لجواز تقدير فعل رافع؛ فيقال في (إذا زيد يقتله» إذا قتل زيد يقتله. ويمكن أن 

يقال: الأولى مطابقة المفسر للمفسر» وفيه فوات ذلك. 


['] يعني: أن إضافة المواضع إلى الفعل باعتبار أن لها مزيد اختصاص بالفعل لا أنها مخصوصة به يدل 
عليه اختيار النصب. 

[:] عطف على قوله: في الأمر. إنما أتى بلفظ الخوف للفرق بين تحقق اللبس وتوهمه؛ فإن الأول إنما 
يكون عند تساوى الاحتمالات» ورفعه واجبء والثاني عند رجحان البعضء ورفعه مختار كما نحن 
فيه. وذلك لأن اللفظ إذا دار بين كونه خبراً وصفة كان الأولى أن يحمل على الخبرء لما فيه من الفائدة 
التامة. 

[4] سورة القمر:؟4. 

[5] في الاختيار. 


تفاوت (في مثلي: «رَئْدٌ قَامَ رقيرا الرقله» أي اا أ وإلا لا 
التي وقع فيها الاسم المذكور على جملة ذات وجهين؛ أي: جملة اسمية خبرها 
جملة فعلية» فيصح رفعه بالابتداء ونصبه بتقدير الفعل» والوجهان مستويان» لحصول 
التناسب فيهماء ففي الرفع تكون اسمية» فيعطف على الجملة الكبرى وهى اسمية» 
وفي النصب يكون فعلية» فيعطف على الجملة الصغرى وهي فعلية. 

فإن قلت: السلامة من الحذف مرجحة للرفع؟ 

قلنا: هى معارضة بقرب المعطوف عليه !"ا. 

قزة قلت :لأ تقاريع ف القرت والتحد بيتهيناة اذ الكير أرضنا قري غير نفضولة 
عنها؟ 

قلنا: هذا باعتبار المنتهى !"!» وأما باعتبار المبتدأ فالصغرى أقرب “ا 

(وَيَحِبُ النُضبُ) أي: نصب الاسم المذكور (بَعْدَ حَوْفٍِ الشّوْطٍ 0) والمراد به ههنا 
«إن ولو»» فإن «أما» وإن كانت من حروف الشرط فحكمها ما سبق من اختيار الرفع 
مع غير الطلب واختيار النصب مع الطلب (و) كذا يجب نصبه بعد (حَرْف التَخْضِيض) 
وهو: ماد وَأَلدَلحا وَلَوْلَا وَلْوْمَا» وإنما وجب النصب بعدهما لوجوب دخولهما على 
الفعل ''! لفظأً أو تقديراً نحو: («إِنْ رَيْداً ضَرَبْكَهُ ضَرَتَكَ») مثال لحرف الشرط (وَ«ألَّا 


[1] فإن قلت: فلا يصح كونه مما يستوي فيه الأمران لترجح الرفع باستغنائه عن تقدير نحو عنده قلت: إذا 
كان المقصود إكرام عمرو عنده؛ فلا بد من تقدير عنده على تقدير الرفع أيضا. 

["] ولك أن تقول: فالنصب مرجح باستغنائه عن تكلف جعل الجملة خبرا. 

[*] إذا جعل الجملة خبراً. وأما إذا جعل الفعل وحده خبراء واعتبر إسناده إلى المستتر الذي هو في حكم 

الملفوظ كما قيل في «زيد عرف» كانت الكبرى مفصولة باعتبار المنتهى الذي هو الضمير. 

[4] لم يعهد فيما بين أرباب العربية اعتبار مثل هذا القرب» ولا بد لاعتباره من شاهد. 

[ه] وما في حكمه من الأسماء الراسخة في الشرطية. 

[7] بالتشديد جوز الخليل فيها التخفيف. 

[] قال الشيخ الرضي: لا شك أن التحضيض والعرض والاستفهام والنفي والشرط والتمني معان تليق 

بالفعل» فكان القياس اختصاص حروفها بالأفعال إلا أن بعضها بقيت على ذلك الأصل كحروف 

التحضيض» وبعضها اختصت بالاسمية ك«ليت» و«لعل»»؛ وبعضها استعملت في القبيلتين مع أولويتها 

بالأفعال كهمزة الاستفهام وما ولا للنفي» وبعضها اختلف في اختصاصها ك«أل» للعرض. وكذا «إن» 

الشرطية» فإن المرفوع في أن امرؤ هلك١يجوز‏ عند الأخفش أن يكون مبتدأً. 


رَيْدأً ضَرَبْتَُ)) مثال لحرف التحضيض. 

ل «أَزَيْكٌ ذُهِتَ به» منة) أي من باب الإضمار على شريطة التفسير» فإن 
المدا نه وان 015 نظف فق تياد النظل انها أضير عاملهه عل كتريظة التقيييرة 
تعمق النظر أنه ليس منه» فإنه وإن صدق عليه !'! أنه اسم بعده فعل مشتغل عنه بضميره؛ 
لكنه ليس بحيث لو سلط عليه هو أو مناسبه لنصبه؛ لأن «ذهب به» لا يعمل النصب» 
و كذ ناسية اعت : «أذْهبتَ». 

فإن قلت: لا ينحصر المناسب في «أذْهِبَ» فليقدر مناسب آخر ينصبه مكل 
«يُلآبشس أو 5 على صيغة ف المعلوم, فيكون تقديره: «رَيِداً يُلآبِسَةُ الذَّهَاتُ به أو 
ب سَهُ أَحَد ِالذَّهَابِ به أ 56 أحَذٌ). 

قلنا: المراد بالمناسب ما يرادف الفعل المذكور أو يلازمه مع اتحاد ما أسند 
إليه ل'أ» فالاتحاد فيما ذكرته مفقود. 

وإذا كان الأمر كذلك (قَالوْفُعٌ) أي: رفع «زيد» في المثال (وَاحِبٌ) بالابتداء !"ا 
ونصبه غير جائز بالمفعولية» فليس من باب الإضمار على شريطة التفسير» فكيف مما 
يختار فيه النصب؟ 

(وَكَذَ1 أي مثل: («أرَيْدٌ ذَهَبَ به؟» قوله تعالى: (طوكُلٌ > شيْءٍ علو فِي الزَيْرٍ) “ا 
الاق سيم شه عملي ) اقزر الس وكاب لإقها على وله لاسر لأنه لو 
جعل منه لصار التقدير: «مَعَلُوا كُلّ شَيْءٍ في الزيْن)» فقوله: «في الزبر» إن كان متعلقاً 
ب«فَعَلُوا» فسد المعنى؛ لأن صحائف أعمالهم لبيك محلاً لفعلهم؛ لأنهم لم يوقعوا 
]١[‏ قال الشيخ الرضي: ما حاصله: أن ليس الفعل الواقع بعده مشتغلًا عنه بضميره؛ لأن معنى الاشتغال 

عنه بالضمير الاشتغال عن نصبه بنضب الضمير. والضمير هنا مرفوع المحل. وتجويز نصبه باعتبار 

إسناد ذهب إلى المصدر المدلول عليه به حتى يكون المعنى ذهب الذهاب به ضعيف لعدم اختصاص 

المصدر المدلول عليه بالفعل يعني: ويجب أن يكون المصدر النائب مناب الفعل مخصوصاً. 
الي ا الحا ا رك ا امرور راان اهرما واد في التعريف؛ إذ 
[] كذا ذكره المصنف. وفيه أنه يجوز أن يكون مرفوعاً ب«أذهب» المقدر لرعاية الاستفهام. ويوافق ضابطة 

ذكرها في شرح المفصل. 

[غ] سورة القمر:07. 


فيها فعلاًء بل الكرام الكاتبون أوقعوا فيها كتابة أفعالهم» وإن كان صفة ل«شيء» مع أنه 
خلاف ظاهر الآية فات المعنى المقصود؛ إذ المقصود: إن كل شيء هو مفعول لهم 
كائن في الزبر مكتوب فيها؛ موافقاً لقوله تعالى: ظوَكُلُ صغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتطر» 1 لا 
أن كل شيء كائن في صحائف أعمالهم مفعول لهم؛ فالرفع لازم على أن يكون «كل 
شيء)) مبتدأء والجملة الفعلية صفة ل«شيء»؛ والجار والمجرور في محل الرفع على 
أنه خبر المبتدأء تقديره: «كل شيء هو مفعول لهم ثابت في الزبر بحيث لا يغادر !"أ 
صغيرة ولا كبيرة». 

واعلم أنه قد سبق أن الاسم المذكور إذا كان الفعل المشتغل عنه بضميره أو 
متعلقه أمراً أو نهياً فالمختار فيه النصبء والظاهر 1" أن قوله تعالى: ظالرَّانِيَةُ وَالزَّاني 
فَاجْلِدُوا كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِانَةَ جَلْدَةِ» ! “! داخل تحت هذه القاعدة مع أن القراء اتفقوا 
فيه على الرفع؛ إلا في رواية شاذة عن بعضهم "!. فاضطر النحاة إلى أن تمحلوا 
لإخراجه عن هذه القاعدة المذكورة؛ لثلا يلزم اتفاق القراء على غير المختار» فأشار 
المصنف إلى ما تمحلوا رات ل (وَنَحْوٌ: ظالزَّانِةُ وَالزَانِي ”' فَاجْلِدُوا كُلّ 
وَاحِدٍ مِنْهُمَا» | "ا الْقَاءُ) فيه مرتبط (بِمَغْنّى نَى الشّوطٍ 1" ء عِنْدَ الْمُبَرِدِ) لكون الألف واللام 


]1١[‏ سورة القمر: ا6. 

["] أي: لا يترك سيئة كبيرة ولا صغيرة. 

[*] لا يمنع الفاء بحسب الظاهر دخوله في هذا الباب؛ لأن ما بعدها قد يعمل فيما قبلها نحو قوله تعالى: 

لوَرَبُكَ فَكَبوِ» (سورة المدثر:). 

[:] سورة النور: ؟. 

[5] هو عيسى أبن عمرو. 

[5] الواو إما للعطف على كل شيء فعلوه؛ فيكون التقدير: وكذا نحو: «الزانية والزاني» وقوله الفاء 
بمعنى الشرط تعليل» وجملة قوله: وجملتان بتقدير المبتدأ أي: هذه الآية جملتان تعليل آخر معطوف 
على الأول؛ وإما للعطف على قوله: وكذا وَكُلُ شَيْءٍ فَعَلُوهُ4 (القمر:07)» وجملة قوله الفاء بمعنى 
الشرط المشيرة إلى التعليل خبر لقوله نحو: «الزانية#» بتقدير العائد» وقوله: جملتان معطوف عليها 
عطف مفرد على جملة لها محل من الإعراب. 

[0] سورة النور:؟. 

[4] فتكون الباء صلة. ويجوز أن تكون للسببية. 

[4] قيل: ظرف لعامل الظرف المقدر. والأظهر أنه ظرف للنسبة بين المبتدأ والخبر كما أن قوله عند 
سيبويه ظرف للنسبة بين المبتدأ والخبرء يووافق قوله تعالى: 9إِنَّ الذِينَ عِنْدَ الله الإشلام4 (سورة آل 





في «الزانية والزاني» مبتدأ موصولاً فيه معنى الشرطء واسم الفاعل الذي هو صلته 
كالشرط» فخيبر المبتدأ كالجزاء» والفاء الداخلة عليه مرتبطة بالشرط؛ لدلالته 
فخبر الم يه مرتبطة ب 
سببيته للجزاءء ومثل هذا الفاء أ" لا يعمل ما في حيزه في ما قبله» فامتنع تسليط الفعل 
المذ بعذه ما قله» فتعين فيه الرفع. 
رد نيلة فبعين ف 
(3) الآية (جُمْلَئَانٍ) مستقلتان (ِعِنْدَ سِيبَوَيْهِ) إذ «الزانية» !"أ مبتدأ محذوف المضاف !"ا 


و«الزانى» عطف عليه» والخبر محذوف» أي حكم الزانية والزانى فيما يتلى عليكم 
بعدُء وقوله: «فاجلدوا» جملة ثانية لبيان الحكم الموعود؛ والفاء عنده أيضاً للسببية» 
أي: إن ثبت زناهما !'! فاجلدوا. 

وقيل: زائدة "ا أو لعف لذ وجزء الجملة !"ا لا يعمل فى جزء جملة أخرى» 
بكم السليط 0 ن الرفع. 

لهم أي: وإن لم يكن الفاء فمعنى الشرطء ولم تكن الآية جملتين أيضاًء فهى 
يكون داخلة تحت الضابطة (قَالْمُخْتَادُ رُ) حينتذ فيها (النْضِبُ) واختيار النصب [ 0 


لاتفاق القراء على الرفع» فلا بد من جعل الفاء بمعنى الشرط أو جعل الآية جملتين؛ 
لتعين الرفع. 


عمران:9١).‏ 
[1] إنما قال: مثل لأن الفاء إذا كانت زائدة أو غير واقعة موقعها لغرض كما في قوله تعالى: طقَأَمًا البتيم 
قلا تَقْهَوْ4 (سورة الضحى:4)» جاز أن يعمل ما بعدها فيما قبلها. 
[1] توجيه المبرد أقوى من هذا التوجيه لعدم احتياجه إلى إضمار. ولذا قدمه المصنفء لكن فيه أنه يلزم 
أن يكون الإنشاء خبرا. 
أو خبر كذلك. والتقدير: هذا حكم الزانية والزاني» كما يقال في المفصل واللباب. 
شرعاً. وذلك بأربعة شهداء أو بالإقرار. 
وما بعدها ابتداء كلام. ولا يخفى أن القول بالزيادة مع ظهور احتمال السبب بعيد. 
لأن «اجلدوا» إيجاب» والإيجاب متضمن للوجوب الذي هو الحكم. 
يجوز أن يقال: إن ما بعد فاء التفسير أو السببية إذا كانت الفاء واقعة موقعها لا تعمل فيما قبلها. 
يعني: أن الشرطية إشارة إلى قياس استثنائي استثنى فيه نقيض التالي ليثبت نقيض المقدم. وهو ما 
ذهب إليه المبرد وسيبويه. وإنما حمله على ذلك إذ لو لم يحمله لكان معناه أن اختيار النصب واقع 
على بعض التقادير» لكنه غير واقع أصلاًء فإن الشاذ لا يعبأ به. 
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[ التحذير ] 


(الوّابعٌ» من تلك المواضع التي وجب حذف ناصب المفعول به فيها (النَّحْذِيرُ). 


وإنما وجب حذف الفعل فيه» لضيق الوقت!'! عن ذكره. 


5 
«اتق 


(وَهُو) فى اللغة: «تخويف شىء عن شىء وتبعيله منه»). 
وفي إصطلاح النحاة: (مَعْمُولَ !") أي: اسم عمل فيه النصب بالمفعولية !"ا (ِتَقْدِيرِ: 
"ا تخذِيرا أي: حُذّْرَ ذلك المعمول تحذيراً» فيكون مفعولًَا مطلقاء أو ذكر 


تعدن ا فقون مقعلا له يفا تقدة1" أي منا يجن ذلك المعمول ران 45د الفحدد 
مِنْه مُكَوْرا7) على صيغة المجهول عطفاً على «خحُذّر» أو «ذُكِر» المقدر. 


إن كلك ة قدي هذا لايد دو عنوين فى لفارت كي 317 فل لسر ف :2ل 
قلنا: نعم "أ» لكنه وضع في المعطوف المظهر موضع المضمر؛ إذ تقدير الكلام أو 


معمول بتقدير «اتق» ذكر مكرراً؛ إلا أنه وضع المحذر منه موضع الضمير العائد إلى 


(مثل: «إِيّاكَ وَالأَسَدَه !"ا وَدِِيَاكَ أنْ تَحْذِفٌ») هذان مثالان لأول نوعي التحذير» 


في كلا قسمي التحذير ضيق وقتء وهو أضيق في القسم الثاني منه. ولهذا لا يذكر المحذر منه. 

نقل إليه لتعلق التحذير به لكونه محذراً أو محذراً منه. 

أشار به إلى أن إطلاق المعمول على اللفظ باعتبار أنه محل لأثر العامل. 

الأنسب بالصناعة أن يقال: ب«اتق» بدون التقدير. 

هذا القسم الذي هو المحذر: إما ظاهر أو مضمر. والظاهر لا يجيء إلا مضافاً إلى المخاطب. 
والمضمر لا يجيء في الأغلب إلا مخاطبا. وقد يجيء متكلما نحو: إياي والشر. وسيبويه يقدر بنحو: 
لا حذرء وغيره يقدر بنحو حذر خطاباً. والأول أولى» كذا ذكره الشيخ الرضي. 

هذا القسم يكون ظاهراً أو مضمراً سواء كان الظاهر مضافاًء أو لا والمضمر متكلماً أو مخاطباً أو 
غائباً. 

أو قلنا: بتقدير العائد. والتقدير: أو ذكر المحذر منه من نوعيه أو باستتار ضمير في ذكرء وجعل المحذر 
قال الشيخ الرضي: قال المصنف: الأصل اتقك ثم لما لم يجمعوا بين ضميري الفاعل والمفعول 
لواحد جاؤوا بالنفس مضافا إلى الكافء فقالوا: اتق نفسكء فلما حذفوا الفعل حذفوا النفس لعدم 
الاحتياج إليه» فرجع الكافء ولم يجز أن يكون متصلاً؛ لأن عامله مقدر» فصار منفصلاً. ثم قال: وأرى 
أن هذا الذي ارتكبه تطويل مستغنى عنه. والأولى أن يقال: هو بتقدير إياك بعد بتأخير العامل. وجاز 
اجتماع ضميري الفاعل والمفعول لواحد إذا كان أحدهما منفصلاً. 


ومعناعنا كن فك مِنّ الأسَدِ د وَالآسَدَ مِنْ تَفْسكَ»» و«يَعْدْ نَفْسَكَ عَنْ حدق الأنب» 
وهو ضربه بالعصاء تقل خف الأزئّب عَنْ تَفْسِكَ», وعلى التقديرين المحذر منه هو 
الأسد والحذف» فإن المراد من تبعيك اميك أو الحذف من نفسك تحذيرها منهماء» لا 
تحذيرهما منها. 

(وَ«الطّريقٌ الطّرِيقٌ»» مثال لثاني نوعيه أي: «اتق الطريقٌ الطريقٌ». 

ولا يخفى !'] عليك أن تقدير «اتق» في أول النوعين غير صحيح؛ لأنه د يقال: 
اتقيتٌ زيدآ من الأسد»» فينبغى أن يقدر فيه مثل: «بَعَدٌ وَنَْحّ) وتقدير «يَعْذُ) فى مثال 
النوع الثاني غير مناسب؛ لأن المعنى على الاتقاء عن الطريق لا على تبعيده؛ فالصواب 
أن يقال !"ا: :. بتقدير «بَعَذْ أو انّق» أو نحوهماء فيقدر مثل: «بَعْذٌ» 0 جميع أفراد النوع 
الأول» وفي بعض أفراد النوع الثاني مثل: لتويك يك فإن المعنى على هذا: 
«بَعَد نفيك فقا يُؤُدْيكَ !"ا كالأشل وَنَحُوهِ»» ويقدر مثل: «اتق» فى بعضها كالمثال 
المذكور. 

قيل: لفظ الأسد ص («إيّاكَ وَالأسَدَ» خارج عن النوعين» فينبغي ألا يكون يرا 
وليس كذلكء فإنه أيضاً تحذير؟ 

وأجيب: بأنه تابع للتحذير» والتوابع خارجة عن المحدود؛ بدليل ذكرها فيما بعدٌ. 

00 في قسمي النوع الأول: (إِيَاكَ مِنَّ الأَسَدٍ كما كنت تقول: «إيك 
والأسد» (مِنْ أَنْ ل كما كنت كقول: ترإياك وان تخدذفة”» (3) تقول في المثال 
0 (دإيّاكَ أَنْ تَخذِف يِتقّْدٍ بتَقدِير «مِنْ») أي «إياك من أن تخَدف)؟؛ لأن حذف: حرف 
الجر “ا عن «أَنَّ وأن» قياس. 


[1] إلى قوله غير صحيح. يمكن أن يضمن في اتق معنى التبعيد. كر النير لق ق مبعداً نفسك. ولا 
يخفى أن في تقدير اتق مع تضمينه معنى التبعيد تأكيداً ليس في تقدير بعد. 

[] يمكن أن يقال: أراد تقدير اتق ونحوه. 

[*] فيه تأمل؛ لأن نفسك محذر منه لا محذر. فكيف يصح القول بأن المعنى بعد نفسك مما يؤذيك؟ اللّهم 
إلا أن يقال: إن اتقاء الشخص من نفسه. والتحذير منها ليس إلا لإيقاعها الشخص في ضرء فالمحذر 
منه في الحقيقة هو الضرء وهي محذرة بالمآل» فإذا نظر إلى المآل صح. هذا المعنى. 

[:] فتذكر المحذوف» وتحذف المعطوف؛ لأن المقام لا يسع المحذوف والمعطوف معا. 

[ه] لأن «أن» حرف موصولة طويلة بصلتهاء لكونها مع الجملة التي بعدها في تأويل اسم» فلما طال لفظ 
«ما» هو في الحقيقة اسم واحدء أجازوا فيه التخفيف قياسأً بحذف حرف الجر. 


د ول في المثال الأول: («إِيّاكَ الْأُصَنَّ» ا'ا؛ لِامْتئاع تَقْدِيرِ «مِنْ») وشذوذه من 
غير أن وأَنْ». ْ 

فإن قلت: فليكن بتقدير العاطف؟ 

قلنا: حذف العاطف أشد شذوذاً؛ لأن حذف حرف الجر قياس مع «أَنَّ وأَنْ»؛ شاذ 
كثير في غيرهما. وأما حذف العاطفء فلم يثبت يثبت إلا نادراً. 


[ المفعول فيه | 
الْمَفْعُولٌ فيه جِلّ فيه ('' فَغْلٌ) أي: حدث !'! (مَذْكُورٌ ) تضمناً ١‏ في ضمن 


الفعل الملفوظ أو 8 أو شبهه كذلكء أو مطابقة إذا كان العامل 00000 
فقوله: «ما فعل فيه فعل» شامل لأسماء الزمان والمكان "ا كلهاء فإنه لا يخلو زمان 
الروك راد شد بيو ليو ار لير و 
وقوله: «مذكور» خرج به ما لا يذكر فعلّ فُجْلَ فيه نحو: «يوْمَ الخ لجِمْعة لْجْمْعَة يَوْمْ طَيِبُ»» 
فإنه وإن كان فُعل فيه فعلٌ لا محالة» لكنه ليس بمذكورء ولكن بقي مثل: «شَهِدْتُ يَوْمَ 
الْجْمْعَةٍ داخلاً فيه» فإن «يوم الجمعة» يصدق عليه أنه فعل فيه فعلّ مذكور؛ فإن شهود 
يوم الجمعة لا يكون إلا يوم الجمعة» فلو اعتبر في التعريف قيد الحيثية أي: المفعول 
فيه: «ما فعل فيه فعل مذكور من حيث إنه فعل فيه فعل مذكور» لخرج مثل هذا المثال 
[1] أما قول الشاعر: «فإياك إياك المراء فإنه» فلضرورة الشعرء أو لأن إياك إياك من باب الأسد الأسد. 
والمراء منصوب بمثل «اترك» أو «احذر»» أو لأن المراء في تأويل أن تمارى. 
[؟ا أي: ومنه المفعول فيه» أو هذا باب المفعول فيه) أو المفعول فيه هو كذا. وهو فصل على الأخير» 
وصدر استكئنافية على الأولين. 
أي: في مسماه؛ أو في نفسه مسامحة» أو اسم ما فعل فيه. 
[:] وهو الفعل اللغوي. 
زه أي: مؤدى. 
[5] إلى قوله: «أو مطابقة» كأنه أراد بالمطابقة الدلالة على المقصود بالأصالة» وبالتضمن ما يقابلهاء 
[7] أو ما بمعناه بأن يكون اسم المصدر. 
[4ا المراد باسم الزمان المعنى الإضافي لا المفهوم الاصطلاحي» وهو ظاهر. 
[4 صوابه: فيه. 
]٠١[‏ لفظأً أو تقديراًء وهو المراد بالذكرء والمذكور في هذا البحث فلا تغفل. 





إنه وقع عليه فعل مذكور. ولا يخفى على تقدير اعتبار قيد الحيثية لا حاجة إلى قوله: 
«مذكور» إلا لزيادة تصوير المعرف. 

قوله: (مِنْ زَّمَانٍ أؤ مَكَانٍ ('!) بيان ل«ما» الموصولة أو الموصوفة:» إشارة إلى قسمى 
المفعول فيه "أ» وتمهيد لبيان حكم كل واحد منهما. 

وهو أي: المفعول فيه ضربان: 

١-ما‏ يظهر فيه «في»؛ وهو مجرور بها. 

١-وما‏ يقدر فيه «في»؛ وهو منصوب بتقديرها. 

وهذا خلاف اصطلاح القوم» فإنهم لا يطلقون المفعول فيه إلا على المنصوب 
بتقدير «في». وأما المجرور بها فهو مفعول به بواسطة حرف الجر لا مفعول فيه. 
أ شرط نصب المفعول فيه (تَقُدِير «فِى»)؛ إذ التلفظ بها يوجب الجر. 

0 8 5 ور 5 7 007 , 3 مه 4 كيىده ع 
(وَظؤوف الَزْمَانِ كلها مبهما كان الزمان أو محذودا| لكا «تقبل ذلك) أي: تقدير 
«في»؛ لأن المبهم منها جزء مفهوم الفعل» فيصح انتصابه بلا واسطة كالمصدرء 
والمحدود منها محمول عليه أي: على المبهم لاشتراكهما في الزمانية نحو: «صَنتٌ 
دَهْرا وَأْفْطَوتٌ لْيَوْم». 

50 الْمَكَانِ ِنْ كَانَ) مكاناً ونين 19 قَبِلَ ذَّلِكَ) أي تقدير «فى» حملا على 
الزمان المبهم» لاشتراكهما في الإبهام؛ تحوة علق خلنك) زوال أي: وإن لم يكن 
مبهماًء بل يكون محدوداً (قلا) تقبل تقدير «في»؛ إذ لم يمكن حمله على الزمان المبهم 
[1] قد يجعل المصدر حيناً بحذف المضافء أو يجعل المصدر مجازاً عن الحين لاشتراكها في مدلولية 

الفعل» وعلامة المظروفية والظرفية. وقد يجعل العين مكاناً نحو: جلست في الشمس أي: في مكانها 

إذا أريد بالشمس النورء أو في مكان أثرها إذا أريد بها الجرم. 
[؟] إشارة إلى أن قوله: من زمان ليس قيداً احترازيّاً بناء على أن في محمولة على الظرفية الحقيقية» فليس 

كل مجرور ب«في» مفعولاً فيه. 
[*] اتفق القوم على أن المبهم من الزمان ما لم يعتبر له حد ونهاية كالحين والمحدود ما اعتبر فيه ذلك 
[:] جعل الضمير راجعاً إلى المكان» وإلا لوجب أن يقول: إن كانت ولما كانت إضافة الظروف إلي 

المكان بيانية لم يحتج الجملة الواقعة خبراً إلى عائد؛ لأن عائد المبين عائد المبين. 


لاختلافهما ذاتاً وصفة» نحو: «جَلْسْتٌ فى لمحل 
(وَفْسِرَ الْمُبِهَمُ) من المكان «بِالْجِهَاتِ اليب ') وهي: «أمام»ء وخلف» ويمين؛ 
مام زيد» مثلا يتناول جميع ما يقابل 


لاعوآاد 
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وشمال» وفوق» وتحت»». وما في معناهاء فإن «ا 
وجهه إلى انقطاع الأرض»ء فيكون مبهماً. 

ولما لم يتناول هذا التفسير بعض الظروف المكانية الجائز نصبها قال (وَحْجِلَ 
قلق مهن اليم المعير :با لسوات البرك قله الا لقي بوفتوربم اه كر رن 
وسوى» (لإِبْهَامِهِمَا !) أي: لإبهام «عند ولدى»» ولم يذكر وجه حمل شبههما عليه؛ 
لأن حكمه حكمهما. 

وفي بعض النسخ: «لإبهامها» كما هو الظاهر. 

وكذا حمل على المبهم من المكان (ِلَفْظُ «مَكَانِ» © وإن كان معيئاً؛ نحو: «جَلَسْتُ 
مَكَانَكَ» (لِكَثْرَتِهِ) في الاستعمال مثل الجهات الست لا لإبهامه. 

(3) كذا حمل عليه (مَا بَعْدَ «دَخَلْتُ» وإن كان يعيناً (نَحوٌ: «دَخَلْتُ الدّاي») 


[1] هذا تفسير أكثر المتقدمين. وأما تفسير غيرهم» فمنهم من قال: إن المبهم من المكان هو النكرة» 
والمعين منه هو المعرفة. وفيه أن نحو خلفك معرفة مع أنه منصوب اتفاقاً. ويمكن دفعه بأنه ملحق 
بالتكرة لإبهامه أو بأنه نكرة حقيقة لما قاله الفاضل الهندي في الإرشاد من أن الجهات الست لا تتعرف 
بالإضافة كما لا يتعرف مثل بها. ومنهم من فسرهما بمثل ما فسر المبهم والمعين من الزمان» وتدخل 
في المبهم الجهات الست» وعند» ولدى ووسط وبين وتلقاء» وليس كل منهم عندهم جائز النصب؛ 
لأن جانب وما بمعناه من جهة ووجه بمعناهاء وكنف وذري لا يقال فيها مثلاً زيد جانب عمرو بل 
يقال: في جانبه أو إلى جانبه. وكذا خارج وداخل وليس أيضاً كان معين مجروراً عندهم» فإن المقادير 
المسموحة كالفرسخ» والميل منصوبة. 

[] ينبغي أن يذكر أمر المقادير المسموحة أيضاًء فإنها منصوبة اتفاقاً. قال الشيخ الرضي: ينبغي أن تحمل 
على الجهات الست لمشابهتها لها في الانتقال» فإن تعيين ابتداء الفرسخ مثلاً لا يختص موضعا دون 
موضعء بل يتحول ابتداؤه وانتهاؤه كتحول الخلف قداماً واليمين شمالاً. 

[؟] أراد بالإبهام اللغوي لا ما يشتق منه المبهم الاصطلاحي. 

[4] بشرط أن يكون في عامله معنى الاستقرار» فلا يقال: كتبت المصحف مكان كذا. قال الشيخ الرضي: 
اسم المكان الذي في أوله ميم زائدة إن كان مشتقّا من حدث بمعنى الاستقرار» والكون ينتصب بالدال 
على ذلك الحدثء وبما ينتصب به المكان المختص وهو "دخلت وسكنت ونزلت" وإن لم يكن 
كذلكء فلا يتتصب إلا بما يتتصب به المكان المختص. 

[5] وكذا سكنت ونزلت. 

069 


لكثرته في الاستعمال» لا لإبهامه (عَلَى الْأصَحّ) أي: على المذهب الأصح. فإنه ذهب 
بعض النحاة إلى أنه مفعول به» لكن الأصح أنه مفعول فيه؛ والأصل استعماله بحرف 
الجرء لكنه حذف لكثرة استعماله» وهذا محل تأمل» فإن الفعل لا يطلب المفعول فيه 
إلا بعد تمام معناه. ولا شك أن معنى الدخول لا يتم "١‏ بدون الدار مثلّاء وبعد تمام 
معناه بها يطلب المفعول فيه؛ كما إذا قلت: «دخلت الدار في البلد الفلاني»» فالظاهر 
أنه مفعول به لا مفعول فيه. ومما يؤيد ذلك أن كل فعل نسب إلى مكان خاص بوقوعه 
فيه يصح أن ينسب إلى مكان شامل له ولغيره؛ فإنه إذا قلت: «ضربت زيداً في الدار» 
التي هي جزء الل فكما يصح أن تقول: «ضربت زيداً في الدار» كذلك يصح أن 
تقول: «ضربته في البلد»» وفعل الدخول بالنسبة إلى الدار ليس كذلك ""» فإنه إذا قال 
الداخل في البلد: «دخلت الدار» لا يصح أن يقول: «دخلت البلد»» فنسبة الدخول إلى 
الدار ليست كنسبة الأفعال إلى أمكنتها التي فعلت فيهاء فلا تكون الدار مفعولاً فيه 
بل تكون مولا به. 

وقيل: معناه على الاستعمال الأصحء فيكون إشارة إلى أن استعمال «دخلث» مع 
«في») نحو: «دخلت في الدار» صحيح» لكنّ الأصح استعماله بدون «في». ونقل عن 
نتينوية أن استعماله ب«في» شاذ. 

(وَيْنْئَصَبُ) أي: المفعول فيه (ِعَامِلٍ مُضْمَرِ) بلا شريطة التفسير» نحو: «يوم 
الجمعة» في جَوَاب مَنْ قَال: «مَتَى سِوْت؟» أي : ترك يوم الجمعة. 

(وَبِعَامِلٍ مُضْمرٍ عَلَى شَرِيطَةٍ النفْسِير) نحو: «يوم الجمعة صمت فيه»» والتفصيل 
فيه بعينه كما مر في المفعول به. 


[1] فيكون في صلة له كما أن عن صلة لضده الذي هو الخروج استدل الشيخ الرضي على أن الدخول 
لازم بلزوم كلمة «في» في غير المكان ودخولها في المكان. ويكون الدخول فعلاًء والفعول من 
المصادر اللازمة غالبا وبكونه ضد الخروج وهو لازم. ولا يخفى أن ما ذكره يدل على نفي التعدي 
بلا واسطة. 

[”] فيه أنه يصح ذلك في دخلت الباب» دخلت الدهليز» دخلت الدار. وإذا كان الباب مفعولًا فيه فكذلك 


كل مايق "دلت 
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[التفعول له | 


(الْمَفْعُولُ لَه: هُوَ مَا قُجِلّ لأخله» أي: لقصد تحصيله؛ أو بسبب وجوده. وخرج به 
سائر المفاعيل مما فعل مقا أو به» أو فيه» أو معه (فغْلٌ لحل أي: حدث تكو أي : 
ملفوظ حقيقة أو كما فلا يخرج عنه ما كان فعله متناو كما إذا قلت: «تأديباً» في 
جواب من قال: «لم ضربت 5ك 

فقوله: «مذكور» احترازٌ عن مثل: «أغجَبني التَأدِيتُ». 

فإن قلت: كيف يصح الاحتراز به عنه» وهو أي: الفعل الذي فُعل لأجله مذكور 
في الجملة كما في «ضَرَبْتَ رَيْدا؟» 

قلنا: المراد مذكور معه. 

فإن قلت: هو مذكور معه في «صَرَبْتُهُ تَأَديبً»». 

قلنا: المراد مذكور معه في التركيب الذي هو فيه» ويرد حيتئذ نحو: «أغجَيني 
التأَدِيبُ الّذِي ضَرَبْتَ لأَجْله»7"» الهم إلا أن يراد بذكره معه!؟ إيراده معه للعمل 


فيه [4ا. 


لفقل عوك عاديا "يتان لهاافكل تنص و تع اسع »وهو العارت»فإن 

[1] أي: ما هو حامل على الفعل» وهو مقدم إما بحسب التصور أو بحسب التحقق. 

["] بل يرد «أعجبني التأديب»؛ لأنه يصدق عليه أنه ما فعل لأجله الفعل المذكور معه في التركيب الذي 
هو فيه في قوله: أعجبني التأديب الذي ضربت لأجله. 

[”] لا يقال: يخرج مفعول له المجرورء نحو: جئتك للسمن؛ لأن العامل في المجرور هو الجار لا 
الفعل؛ لأن التحقيق أن العامل في المجرور هو الفعل؛ وأنه المنصوب محلا والجار بمنزلة الهمزة 
والتضعيف. 

[4] فيه أن تعريف المفعول له ليعرف حكمه؛ وهو انتصابه بالفعل» فلو توقف معرفته على أنه يتتصب 
بالفعل. وأورد الفعل لينصبه لدار. وفيه أيضاً أنه يرد عليه بعد أعجبني التأديب الذي ضربت لأجله» 
بل أعجبني التأديب أيضاً؛ لأنه يصدق على التأديب أنه ما فعل لأجله فعل مذكور معه للعمل فيه في 
تركيب «ضربت زيداً للتأديب» فافهم. 

[] إلى قوله: فإن التأديب إنما يحصل بالضرب. قيل: التأديب عين الضربء فكيف يحصل به؟ وأجيب: 
بأنه يحصل به ما يتضمنه التأديب وهو التأدب. وإنما نصب التأديب لتضمنه التأدب» ويكذبه امتناع 
"ضربته تأدب"» كما صرح به الرضي ناقلاً عن النحاة» فالجواب منع أن التأديب عين الضربء بل هو 
إحداث التأدب» والضرب سبب الإحداث ؤوسيلته. 


التأديب إنما يحصل بالضرب ١‏ ويترتب عليه. 
(وَ«قَعَدْتُ عَنٍ الْحَوْبٍ جُبناً» ") مثال لما فعل بسبب وجوده فعل وهو القعود؛ فإن 
و ا 
في المفعول المطلق يخالف (خلافا) ظاهراً (لِلرّجْاحٍ “1 فَإِنّه أي: المفعول له (عِنْدَهُ) 
| و ب ا ا 
«أَدَيث ْنْهُ لضب تَأَدِييا وَجَيُنْتٌ في الْفُعُودٍ عَنِ الْحَؤْب جنا ١‏ أ» أو «ضَرَبْتُهُ ضرت 


تَأدِيبِ» وَفَعَذْتٌ فُعُودَ جْبْنِ)) ا 

ورد قول الزجاج "ا بأن صحة تأويل نوع بنوع لا تدخله في حقيقته. ألا ترى إلى 
صحة تأويل الحال بالظرف من حيث إن معنى «جاء زيد راكباً» جاء زيد وقت الركوب 
من غير أن تخرج عن حقيقتها. 


[1] إن قلت: كيف يحصل التأديب بالضربء ويترتب عليه مع اتحادهما بحسب الذات؟ قلنا: أراد ترتب ما 
يتضمنه التأديب» أعني: التأدب. قال الشيخ الرضي: العلة الحاملة التأدب» وتنا شنج الداد بيه نحية 
العلة الحقيقية» ومشاركته الحدث في الفاعل والزمان. ولو صرحت بالعلة الحقيقية لم يتتصب عند 
النحاة. 

['] قيل: ولو قال وجاريته شجاعة لكان أحسن أي: أحسن بمقام المنازعة للزجاج» وإظهار الجلادة» 
ويحتمل أن يقال فيه تعريض عليه وتنبيه على عدم دقته» والاكتفاء بظاهر الأمر. 

[*] والقول بكون المفعول له مفهوماً مستقلًّاء كما هو المفهوم من الكلام يخالف خلافاً لقول الزجاج. 

[:] لا فائدة لقوله: ظاهراً. والأظهر أن يقدر: يخالف الزجاج هذا القائل خلافاً؛ لأن قول النحاة أصل» 
والخلاف إنما وقع منه. 

[ه لما رأى من كون مضمون عامل المفعول له تفصيلًا وبياناً له كما في «ضربت تأديباً»» فإن معناه: أدبت 
بالضرب تأديباً. 

[5] فيه أن القعود مغاير بالذات للجبن» فإنه مقدم على القعود بحسب التحقق» فكيف يصح أن يكون 
مصدراً مغايراً للفظ فعله اللّهم إلا أن يراد بالجبن أثر الكيفية القائمة بالنفس» وهو القعود عن الحرب 
كما قد يراد بالشجاعة الأثر المترتب على الكيفية النفسانية» وهو الإقدام. ولا يخفى أن في ذلك 

[9] الظاهر أن المصدر حقيقة هو المحذوف لا المذكور. وإطلاق المصدر عليه لنيابته عن المحذوف كما 
في «ضربته سوطا» أي: ضرب سوط فالقول بأنه على هذا التقدير مصدر من غير لفظ فعله لا يخلو 
عن شيء. 

[4] ورده المصنف أيضاً بأن معنى ضربته تأديباً ضربته للتأديب اتفاقاً. وقولك: للتأديب ليس بمفعول 
مطلق» فكذا تأديباً الذي بمعناه. 
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(وَشَوْطُ نَضبه) أي: شرط انتصاب المفعول له؛ لا شرط كون الاسم مفعولاً له 
فالسمن والإكرام في قولك: «جِنْتُكَ لِلسّمْنٍ وَلإِكْرَامِكَ الزَّائِرَ عِنْدَهُ مفعول له على ما 
يدل عليه حده» وهذا كما قال في المفعول فيه أن شرط نصبه تقدير «في»؛ وهذا أيضا 
خلاف اصطلاح القوم (تَقْدِيدُ اللأم)؛ لأنها إذا ظهرت لزم الجرء وخص اللام بالذكر "ا 
لأنها الغالب في تعليلات الأفعال» فلا يقدر غيرها من «من أو الباء أو في» مع أنها من 
دواخل المفعول له؛ كقوله تعالى: طخَاشْعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ حَشْيَةٍ الوه "» وقوله تعالى: 
طقبِظْلْم مِنَ الّذِينَ هَادُوا حَوْمْئا4!!؛ وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «إِنَّ اهْرَأة 
دَخَلَّتِ النَّارَ فِي هرَّةٍ)) أئ: لأجلها. 

ولما كان تقدير اللام عبارة عن حذفها عن اللفظ» وإبقائها في النية»:وكان الأصل 
إنقاءها في اللفظ والنية» فلا حاجة في إبقائها في النية إلى الشرط» بل الحاجة إليه إنما 
يكون في حذفها من اللفظء ولهذا قال: (وَإِنَّمَا يَجُورُ حَذْفْهَا) ولم يكتف بإرجاع ضمير 
الفاعل إلى تقدير اللام» فيجوز حذفها كما يجوز ذكرها (إِذَا كَانَّ المفعول له (فَغلا 
احتراز عما إذا كان عيناً اغأ نحو: «جئتك للسمن» (لقَاعِل الفِغل الْمُعَلّل به أ اتحد 
فاعله وفاعل عامله !". 0 

احتراز عما إذا كان فعلاً لغيره نحو: «جئتك لمجيئك إياي» (وَمُقَارناً لَه أي : 
للفعل المذكور (في الْؤْجُود) أن يتحد زمان وجودهما!'! نحو: «ضربته تأديباً»؛ إذ 
زمان الضرب والتأديب واحد؛ إذ لا مغايرة بينهما إلا بالاعتبار» أو يكون زمان وجود 
أحدهما يميا من ذفان وجود الآخر "أ نحو: «قعدت عن الحرب جبنا»: فإن زمان 
الفعل أعني : القعود بعض زمان المفعول له أعني : الجبن ونحو: «شَهذتٌ الخرت 
[1] التعرض لوجه تخصيص اللام هنا دون «في» في المفعول فيه مبني على الغفلة عن أن الباء أيضاً من 
دواخل المفعول فيه» نحو: قمت بالمسجد. 
سورة الحشر: ١؟.‏ 
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[*] سورة النساء: .١5١‏ 

[4] ينبغي أن يقول: احتراز عما إذا كان غير فعل ليشمل نحو: جئتك للسواد. 

]٠[‏ أشار إلى أن المصنف لو قال هكذا لكان أولى؛ فإنه الواضح الأخصر. 

[”] فالعبارة الواضحة الموجزة إنما جاز حذفها إذا اتحد فاعله وفاعل عامله وزمانهما. 

] بأن يكون آخره أول الحدثء أو بالعكسء أو بغير ذلك. 

[4] لا حاجة إلى هذا التصحيح في المثال المذكور؛ لأن علة العقود هو الجبن الموجود مع القعود لا 
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الجبن السابق عليه؛ إلا أن يقال: بعد الجبن من أوله إلى آخره جبناً واحداً لا جبناً متعددة. 


إِيقّاعاً لِلصْلْح ' بَئْنَ الْمُرِيقَينِ» فإن زمان المفعول له أعني: إيقاع الصلح بعض زمان 
الفعل أعني: شهود الحرب. 

واحترربيذلك القيد عنما ]ذا لم يكن مقارقا لهفي'الوجوةء نحو: «أكرمتك اليوم 
لوعدي بذلك أمسن». 

وإنما اشترط هذه الشرائط؛ لأنه بهذه الشرائط أ" يشبه المصدرء فيتعلق نالفعل بلا 
واسطة تعلق المصدر بهء بخلاف ما إذا اختل شيء منها 


| المفعول معه ] 


امكو ل مع مَعَهُ) أي: الذي فعل بمصاحبته بأن يكون الفاعل مصاحباً له في صدور 
الفعل عنه؛ أو المفعول في وقوع الفعل عليه. 

فقوله: «معه» مفعول ما لم يسم فاعله أسند إليه المفعول كما أسند إلى الجار 
والمجرور في المفعول به» وفيه» وله» والضمير المجرور راح جع إلى اللام. واعتدن عن 
نصبه بما جوّزه بعض النحاة من إسناد الفعل إلى لازم النصبء وتركه منصوباً جرياً 
على ما هو عليه في الأكثرء وإليه ذهب في قوله تعالى: لَقَدْ تَقَطْعْ بَيتكع» !"! على 
قراءة النصبء وفي بعض الحواشي: أن هذا الرأي شريف جدّأً “ا. 


وقيل: الوجه أن يجعل من قبيل: سويد وقد جيل بين العثر وَالئْرَوان !ذا 


فإن مفعول ما لم يسم فاعله فيه الضمير الراجع إلى مصدره. أي: حيل الحيلولة؛ 
لأن «بَينَ» للزوم ظرفيته لا يقام مقام الفاعل» فعلى هذا معناه: الذي فعل فعل بمصاحبته 
على أن يكون مفعول ما لم يسم فاعله ضميرا راجعا إلى مصدره؛ والضمير المجرور 
للموصول. 


[1] لا يخفى أنه يصح هذا التركيب وإن لم يوقع الشاهد الصلح؛ فلم يجب كونه مقارناً له في الوجود إذا 
لم يجب الوجود فضلاً عن المقارنة» فبالوجود إلا أن يقال: المراد بالمقارنة هنا أعم من المقارنة في 
الوجود في الواقع» أو في قصد الفاعل. 

[1] قال المصنف"إنما اشترط ذلك؛ لأن علة الأفعال كثيرا ما تجيء جامعة للشرائط» فحصولها دليل على 
اللام المقدرة. 

[؟] سورة الأنعام: 44. 

[4] لجعل ما هو محط الفائدة قائما مقام الفاعل» » ولخلوه عن تكلف اعتبار ضمير راجع إلى مصدر الفعل؛ 
عن جعل المصدر نائباً مناب الفاعل من غير تخصيص. 

[ه] قال قدس سره في الحاشية: العير الحمار الوحشي والأهلي. والنزوان: الوثوب. 


(هُوَ مَذْكُورٌ بَعْدَ الْوَا احتراز عن المذكور بعد غيره كالفاء "١‏ (لِمُْصَاحَبَةٍ مَعْمُولٍ 
قل اناده متعاو يد و0١‏ أى: بكرت 9 لابو اراد لجل حبارلا در 
وإفادته إياها سواء كان ذلك المعمول !! فاعلاء نحو: «اسْتَوّى الْمَاءٌ وَالْحَشَّبَةَ كا أو 
مفتعولا نحو كك وو اسيم وسواء كان ذلك الفعل (لَفْظأ) أي: لفظيّاً كالمثالين 
المكوريي اد مَعْنّى) أي : تعلو تاء العو! «ما لَك وَرَيْداً؟» أي: ولعت يدا بوالعراد 
بمصاحبته لمعمول الفعل / “' مشاركته له في ذلك الفعل في زمان واحد نحو: (اَروتُ 
ا أو :مكان وال ١"‏ انخو:: ولو كين النَاقَةٌ "ا اها لَرَضَعَتْهَا» فلا ينتقض 
بالخلاكور بعد الؤاو الخاطفة نحو «جاءني ريد وعهةؤ»» فإنها لاأتدل إلا على المشارعة 
فى أصل الفعل دون المصاحبة. 
ْ اعلم أن مذهب جمهور النحاة "ا أن العامل في المفعول معه الفعل أو معناه 
بتوسط الواو التي بمعنى «مع»» وإنما وضعوا «الواو» موضع «مع»؛ لكونها أخصرء 
وأصلها واو العطف "أ التي فيها معنى الجمع؛ فناسب معنى المعية. 


]١[‏ لا يقتصر الاحتراز على ما ذكره؛ بل احتراز عما لم يذكر بعد شيء أيضاًء فالحق أن المقصود الاحتراز 
عن المذكور بعد «مع»» ولولاه لقال المذكور لمصاحبته إلى آخره. 

[؟] فيه لطافة ولو قال: بالمذكور لكان ألطفء فتدبر. 

[م] شرط بعضهم كون المعمول فاعلًا نظرأ إلى أن «عمراً» في قوله: «ضربت زيداً وعمراً» معطوف اتفاقاً 
لا مفعول معه. وينتقض ما قاله بنحو: «حسبك لزيد فإن الكاف ذ في المعنى مفعول؛ إذ المعنى: 

[:] أي: تساوى الماء والخشبة في العلو أي: وصل الماء إلى الخشبة» فليست الخشبة أرفع من الماءء 
والخشبة هنا مقياس يعرف به قدر ارتفاع الماء وقت زيادته. 

]٠[‏ فلا يجوز ضحك زيد وطلوع الشمس كما ذهب إليه الأخفشء» ويجوز غيره استدلالا بقولهم: ما زلت 
أسير والنيل» فإن الماء لا يسير بل يجري. ويمكن أن يقال: المراد بالسير المعنى المجازي الشامل 
للسير والجريان. 

[3] المشهور الاكتفاء بوحدة الزمان. 

[0] على صيغة المجهول. ولو جعلته صيغة معروفة لكان من باب «ضربت زيداً وعمراً»» ولم يكن مما 

[4] قال عبد القاهر: هو منصوب بنفس الواو. وفيه أن الأولى رعاية أصل الواو في كونها غير عاملة» ولو 
نصبت بمعنى مع مطلقاً لنصبت في كل رجل وضيعته. وقال الأخفش: منصوب نصب الظروف؛ لأنها 
قامت مقام مع لكن لما كانت في الأصل حرفاً أعطى النصب ما بعدها. 

[4] ولهذا لا يجوز تقديم المفعول معه على ما عمل في مصاحبه اتفاقاً. ولا'على مصاحبة خلافاً لأبي 
الفتح. قال الشيخ الرضي: لا أرى منعاً من تقديم المفعول معه على عامله إذا تأخر عن المصاحب كما 


(قَإِنْ كَانَ) أي: وجد!"! (الْفِغل) أي: ما يدل على الحدثء فيعم الفعل» واسمي 
الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وغيرها (لَفْظأ وَجَانَ أي: لم يجب «الْعَطف) ولم 
يمتنع» فلا يتتقض بمثل: «ضَرَبْتُ زَيْدأ وَعَمْرأً» لوجوب العطف ا" فيه (قَالَْجْهَانٍ () 
أي: العطف والنصب على المفعولية جائزان (تَخوٌ: «جِنْتٌ أن وَرَيْدأ) بالنصب على 
المفعولية (وَ«زَئداً») بالرفع على العطف. 

(وإلا 1 وإن لم يجز العطف بل يمتنع (تَعَيّنُ النضِتُ !“ا مِغْلُ: «جِنْتُ وَدَيْدأ» 
فإن العطف فيه ممتنع "أ» لعدم الفاصلة؛ لا بتأكيد المتصل بالمنفصل ولا بغيره. 
(الْعَطْف تَعَيّنَ الْعَطْف ) حيث لا يحمل على عمل العامل المعنوي بلا حاجة!"!, 
مع جواز وجه آخرء وهو العطف (نَحْوٌ: «مَا لِرَيْدٍ وَعَمْرو؟» واكم أي وإن لم يجز 
العطف بل امتنع (تَعَكّنَ النْضِبُ) حيث لا وجه سواه (نَّحْوٌ: «مَا لَك وَرَئْداً؟» وَ«مَا شَأَنْكَ 
وَعَمْرا؟») فإنه امتنع العطف فيهما؛ لأن العطف على الضمير المجرور '"! بلا إعادة 


جاز تقديم المعطوف على عامله إذا تأخر عن المعطوف عليه. 

[1] جعل كان تامة» فقوله: لفظاً تمييز أو حال. ويحتمل أن تكون ناقصة. والأول أولى؛ تأمل تعرف. 

[].إنما وجب العطف فيه؛ لأن الأصل في هذه الواو العطف. وإنما يعدل عنه نضا على المراد من 

المصاحبة. وفي المثال المفروض لا يمكن التنصيص بالنصب على المصاحبة لكون النصب في العطف 
الذي هو الأصل أظهر. إن قلت: فإن عمراً في المثال المذكور ليس مفعولاً معه» وكلامنا فيه» فلا حاجة 

إلى قوله: لم يجب ليخرج؟ قلنا: كان الكلام هنا لا يختص بهء وإلا لم يقل بعد ذلك تعين العطف. 

جعله مفعولا معه ومعطوفا لا العطف وعدمه حتى يتحد الشرط والجزاء. 

ذهب غير المصنف إلى ترجيحه. 

ذهب الجمهور إلى أن العطف في الصورة المذكورة قبيح. ولهذا قالوا فيها: إن النصب مختار. 

عند غير المصنف ترجح العطف. فإن قلت: ما لزيد وعمرو خارج عن التقسيم؛ لأنه ليس مفعولَا معه» 

بل من التوابع؟ قلت: هو مفعول معه إذا صرح بمعنى الفعل» فيقال: ما يصنع زيد وعمرو؟ والمراد 

بالمفعول معه المذكور بعد الواو لمصاحبة غير المفعول به سواء كان مفعولاً معه ظاهراً أو حقيقة» فافهم. 

[] قال الشيخ الرضي: الحاجة ثابتة فيه» وهي التنصيص على المصاحبة. ولهذا جوز القوم النصب مع 
اختيار العطف. 

[4] الأولى أن يقال: إن قصد النص على المصاحبة وجب النصبء وإلا فلا. 

[5] قال الشيخ الرضي: الكوفيون يجوزونه في السعة» والبصريون للضرورة. وأما في السعة فيجوزونه 
بتكلف. وذلك بإضمار حرف الجر مع أنه لا يعمل مقدراً لضعفه. قال الأندلسي: يجوز العطف على 
ضعف إن لم يقصد النص على المصاحبة» وهو أولى مما قاله المصنف لوروده في القرآن كقوله 
تعالى: تَسَاءَنُونَ به وَالْأَرْحَام» (سورة النساء:١)»‏ بالجر في قراءة حمزة. 


الجار غير جائز» ولم يجز عطف «عمراً» غلن الشآن !8 إذ السؤال عق شأنهما لاعن 
شأن أحدهما ونفس الآخر. 

وإنما حكمنا!'! بمعنوية الفعل في هذه الأمثلة (لأنَّ الْمَعْئى: «ما تَضِنَمُ؟») وما 
يماثله» فمعنى القنا انك وكوا ما تصنع يدا ومعنى «ما لك وزيدا؟»: ما تصنع 
وزيداً ومعنى «ما لزيد وعمرو؟» ما يصنع زيد وعمرو. 


[ الحال | 


الْحَال ”0 لما فرغ من المفاعيل شرع في الملحقات بها (وَهُوَ مَا يُِيِنُ مَيعَة 
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الْمَاعِل "! أو الْمَفْعُولٍ به أي: من حيث: هو فاعل أو مفعول بها"!. كما هو الظاهر» 


[1] فيه بحث لجواز العطف بجعل الكلام على حذف المضافء وإقامة المضاف إليه مقامه» والنصب وإن 
ترجح بالسلامة عن الحذف يرجح الرفع بالاستغناء عن أعمال العامل المعنوي. 

["] تكلف في بيان المعلل بقوله: لأن المعنى ما تصنع؟ والأظهر أن المعلل النصب أي: نصب الاسم في 
هذين المثالين؛ لأن المعنى ما تصنع؟ 

[*] لفظ يغلب فيه التأنيث من حال بمعنى تغير» ففيه تنبيه على أن الحال لا يكون أمرا خلقيّاء فلا يجوز 
جاءني زيد أحمر أو طويلا. 

[] الهيئة في الأصل: الحالة الظاهرة للمتهييء للشيء»؛ كذا في المغرب. والمراد هنا الحالة» وهي أعم 
من أن يكون بحسب تحققهاء وهى الحال المحققة أو بحسب تقديرها وهى الحال المقدرة» نحو قوله 
تعالى: انا مْخَلوهًا خالذين 4 وسور الدمر: »لاه لي مقدارين الخلود: نهو حخظ هذا النوك قحيضاء 
ونحو قوله تعالى: 9وَبَشَرْنَاهُ بِإسْحَاقٌ نَييأ4 «سورة الصافات:7١21)»‏ أي: مقدرة نبوته. وأيضاً هي أعم 
من أن يكون باعتبار حال نفس الفاعل والمفعولء أو باعتبار حال متعلقهماء فلا يرد النقض ب«جاء 
زيد وأبوه قائم»» لكن يرد النقض بقولك: «أتيتك وزيد قائم». وينسب إلى صاحب المفصل في دفعه 
أنه قال في بعض حواشيه: إن "وزيد قائم" يبين هيئة لازم الفاعل أو المفعول به أعني: زمان الإتيان. 
وقد استمر في كلامهم التعبير عن الملزوم باللازم» فكان هيئة اللازم هيئة الملزوم. وذلك بعيد» لأن 
قيام زيد ليس هيئة لزمان زيد إلا بتأويل» وإن زمان الإتيان لما كان مباينا مفارقاً عن فاعل الإتيان» 
وعن مفعوله لم يلائم دعوى الاتحاد بينهما على أن عبارة التعريف لا تدل عليه دلالة ظاهرة. وقال 
الشيخ الرضي: الحق أن الحال على ضربين: منتقلة ومؤكدة. ولكل منهما حد لاختلاف ماهيتهماء 
فحد المنتقلة جزء كلام يتقيد بوقت حصول مضمونه تعلق الحدث الذي في ذلك الكلام بالفاعل 
أو المفعول أو بما يجري مجراهماء وبقولنا: جزء كلام يخرج الجملة الثانية في ركب زيد ويركب 
مع ركوب غلامه إذا لم نجعلهما حالاء وحد المؤكدة اسم غير حدث يجيء مقررا لمضمون جملة. 
وقولنا: «غير حدث» احتراز عن نحو: «رجع رجوعا». 

[ه] في دلالة الحال على أن مدلولها هيئة للفاعل» أو المفعول به من حيث إنه فاعل أو مفعول نحوي» 
تأمل. نعم إنها تدل على هيئة الفاعل أو المفعول في زمان تعلق الفعل بهما. 


فبذكر الهيئة يخرج ما يبين الذات كالتمييز» وبإضافتها إلى الفاعل أو المفعول به يخرج 
ما يبين هيئة غير الفاعل أو المفعول به كصفة المبتدأء نحو: (زَيْدٌ الْعَالِمُ أحُوكَ»؛ وبقيد 
الحيثية يخرج صفة الفاعل أو المفعول به؛ فإنها تدل على هيئة الفاعل أو المفعول 
به مطلقاًء لا من حيث هو فاعل أو مفعولء وهذا الترديد على سبيل منع الخلو لا 
الجمع ل'ا فلا يخرج منه مثل: «ضَرَّب زَيِدٌ 0 رَاكْبَيْن)» ذا 
(لَفْظا) أي: سواء كان الفاعل أو المفعول الذي وقع الحال عنه لفظاً أي: لفظيّاً بأن 
يكون !"! فاعلية الفاعل أو مفعولية المفعول باعتبار لفظ الكلام» ومنطوقه من غير اعتبار 
معنى خارج عنه يفهم من فحوى الكلام؛ سواء كانا ملفوظين حقيقة أو حكما. 
(أوْ مَعْئى 4) أي: معنويّا بأن يكون فاعلية الفاعل أو مفعولية المفعول باعتبار معنى 
والمراد بالفاعل أو المفعول أعم من أن يكون حقيقة أو حكماًء فيدخل فيه الحال 
عن المفعول معه؛ لكونه في معنى الفاعل أو المفعول به. وكذا المفعول المطلق مثل: 
اكيت الفزتة قديدا» افإنه تعس ” «أَحْدَئْتُ الفلوت تيا : وكذا يدخل فيه 
الحال عن المضاف إليه؛ كما إذا كان المضاف فاعلاً أو مفعولاً يصح حذفه» وقيام 
المضاف إليه مقامه» فكأنه الفاعل أو المفعول به !"ا نحو: طِبَلُ مِلَة إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً» لا 
[1] إذا توافقت حال الفاعل والمفعول جاز التعريف كقولك: «ضربت راكباً زيداً راكباً» والجمع كقولك: 
«لقيت زيداً راكبين». وإذا اختلفتا فإن كان هناك قرينة يعرف بها صاحب كل واحد منهما جاز وقوعهما 
كيف ما كانا نحو: «لقيت هنداً مصعداً منحدرة»» وإن لم تكن فالأولى جعل كل واحد منهما بجنب 
صاحبه» نحو: «لقيت منحدراً زيداً مصعدا»» ويجوز على ضعف جعل حال المفعول بجنبه» وتأخير 
حال الفاعل ليقع أحد الحالين بجنب صاحبه» هكذا قال الشيخ الرضي. وقال بعض شراح المفصل: 
حق الحال المفرقة أن ترتب على حد ترتيب صاحبها. 
[1]) يجوز فيه «ضرب زيد راكباً وعمر راكباً». وأما إذا تخالفت حال الفاعل أو المفعولء فلا بد من التفريق» 
فإن لم يكن قرينة فالأولى جعل كل منهما بجنب صاحبها. وقد يذكر على سبيل اللف والنشر المرتب. 
وقيل: حقه هذا وقد جاء على ضعف جعل حال المفعول بجنبه» وتأخير حال الفاعل. 


[*] يرشدك إلى هذا تفصيل العامل. 

[:] تمييز عن الفاعل والمفعول؛ أو حال عنهماء أو خبر ل«كان» المقدر كما أشار إليه في الشرح. 
[ه] فإن تعلق فعل شخض بمفهومين علامة اتحادهما ذاتاً. 

[1]) سورة البقرة: .١6‏ 


وطأَنْ يَأْكُلَ لخم أخِيه متا ١1‏ فإنه يصح أن تقول: «بل نتبع إبراهيم» مقام «بل نتبع ملة 
إبراهيم»» «أن يأكل أخاه» مقام «أن يأكل لحم أخيه»: أو كان المضاف فاعلاً أو مفعولاء 
وهو جزء المضاف إليه؛ فكان الحال عن المضاف إليه !"ا هو الحال عن المضافء» وإن 
لم يصح قيامه مقامه» كما في قوله تعالى: لأَنَّ دَابِرَ هَؤُلآءِ مَقْطُوعٌ مُضبحِين» ا 
فقوله: «مصبحين» حال من «هؤلاء» باعتبار أن الدابر المضاف إليه جزؤه؛ فإن دابر 
الشيء أصلهء و«الدابر» مفعول ما لم يسم فاعله باعتبار الضمير المستكن في المقطوع؛ 
فكأنه حال عن مفعول ما لم يسم فاعله. 

ولو قرئ كاه «تيئة) 7 صيغة الماضي المعلوم من باب التفعل؛ أو «يُبيْنَ» على 
صيغة المضارع المجهول *! من باب التفعيل» وجعل الجار والمجرور متعلقاً به لا 
بالمفعول دخل فيه الحال من المفعول معه أو المفعول المطلق من غير حاجة إلى 
تعميم الفاعل أو المفعول 7" إلا لدخول ما وقع حالًا عن المضاف إليه. 

(مُِْلٌ: : «ضَرَئْتٌ رَئْداً قَائماً» مثال اللفظي الملفوظ حقيقة» فإن فاعلية «تاء المتكلم» 
ومفعولية «زيد» إنما هي باعتبار لفظ هذا الكلام 58 من غير اعتبار معنى خارج 
عنه» وهما ملفوظان حقيقة. 


.١؟ سورة الحجرات:‎ ]1١[ 

[] لأن الداخل في الذات في حكم الذات. 

[*] سورة الحجر: 5". 

[4] هذا موافق لما قاله بعضهم من جواز الحال عن المفعول معه وعن المصدر بلا تأويل. والجمهور 
جوزوا الحال عنهما لتأويلهما بالفاعل أو المفعول به. ولا يخفى أنه لو قرئ كذلك لزم جواز الحال 
عن المفعول فيه. 

[5] أو على صيغة المضارع المعلوم المخاطب»ء وهو أوفق بما هو المشهور. 

[5] لا يخفى أن المتبادر من غير حاجة إلى تعميم الفاعل أو المفعول لدخول أحد الحالين» فحيتتذ لا 
يصح استثناء قوله: إلا لدخول ما وقع حالاً عن المضاف إليه عنه. زاعلم اجاعراءة عازه الجدن سملن 
اعد عدي المجهين إنما بصع إذا يحتى أن مذيهت إلنخاة أن الحا ينع عن المفعول مطلقاًء ولا تتقيد 
بالمفعول به محققاً أو مؤولاً بجعل العرب الحال في «ضربت الضرب شديداً» عن الضرب بلا تأويل 


بإحداث الضرب. 
نت 


(وَ«رَيْدٌ فى الدّار قَائِماً ') مثال للفظى الملفوظ حكماً !"أ فإن فاعلية الضمير 


المستكن في الظرف إنما هي باعتبار لفظ هذا الكلام ومنطوقه من غير اعتبار معنى 
خارج عنه؛ والضمير المستكن ملفوظ حكماً. 


(وَ«هَذَا رَيْدٌ قَايِماً»» مثال للمعنوي؛ لأن مفعولية «زيد»!" ليس باعتبار لفظ هذا 


الكلام ومنطوقه؛ بل باعتبار معنى الإشارة أو التنبيه 0 المفهومين من لفظ «هذا». ولا 
شك أنهما ليسا مما يقصد المتكلم الإخبار بهما عن نفسه حتى يقدر في نظم الكلام 
«أشير» أو «أنبه» ويصير «زيد» به مفعولا لفظيّاء بل مفعوليته إنما هي باعتبار معنى 
«أشير» أو «أنبه» الخارج عن منطوق الكلام المعتبر» لصحة وقوع القائم حال فهي 
معنوية لا لفظية. 


(وَعَامِلُهًا 0 أي: عامل الحال (إمَا الْفِعْلُ) الملفوظ أو المقدر نحو: «ضَرَبْتُ رَيْداً 


قَائِمأ» و«زَيْدٌ فى الدَّار قَائِمأ» إن كان الظرف قدا بالفعل. 


كا 


(أؤ شِبهُهُ) وهو ما يعمل عمل الفعل» وهو من تركيبه [: 


مثال اللفظي الملفوظ حكماً. هذا توجيه جيد لكن المصنف جعله في شرحه مثالا للفاعل المعنوي» 


ويتجه عليه أن فاعل الظرف فاعل لفظي؛ لأن عامله مقدر في نظم الكلام؛ اللّهم إلا أن يقال: إن اعتبار 
عامله لما لم يكن لضرورة المعنى كان في حكم المفهوم من الفحوى. ولا يجوز أن يقال: إن «قائما» 
حال عن «زيد» وهو مبتدأ لكنه فاعل معنى لاتحاده مع الضمير الذي هو فاعل الظرف؛ لأنه يلزم 
اختلاف عامل الحال وصاحبهاء وذا لا يجوز عند الأكثرين على أنه لا يصير فاعلاً معنويّاً على التفسير 
المذكور. 

رد على ما في شرح المصنف أنه مثال للحال عن الفاعل معنى. 

الظاهر أنه إذا اعتبر العامل حرف التنبيه يكون ذو الحال اسم الإشارة لاتصالها به» بل الظاهر أن 
الإشارة المستنبطة منه أيضاً عامل فيه؛ لأن الإشارة متعلقة بما يعبر عنه باسم الإشارة» وذكر «زيد» 


ليس لتعلق الإشارة به بل للحكم به» فتدبر. 
الأول أولى لأن «زيداً» مشار إليه لا منبه عليه» فإن المنبه عليه حقيقة هو ذا زيد مع تقارب الاسم 
والفعل. 


فصل العامل ههنا لتحقيق لفظية الفاعل والمفعول ومعنويتهماء وليكون توطئة لامتناع تقدم الحال على 
العامل المعنوي» وجواز تقدمها على الفظي المفهوم من تخصيص الامتناع به. وكأنه أراد ألا يفصل 
بين مباحث التقديم» وإلا لكان المناسب أن يذكر ما هو توطئة له عقب ذلك التفصيل. 

أي: يشمل على حروف الفعل المفيد هو لمعناه. وحينئذ خرج اسم الفعل عن شبهه. ولا يخفى أنه لا 
يدخل في معنى الفعل على ما صرح به الشارح» فالأولى أن يفسر معنى الفعل بحيث يدخل فيه اسم 


الفعل. 
رلك 


١-كاسم‏ الفاعل نحو: «رَيْدٌ ذَاهِتٌ رَاكباً» و«زَيِدٌ فى الدّار قَاعِدأً» إن كان الظرف 
مقدراً باسم الفاعل. 

؟-وكاسم المفعول نحو: «زَيْدٌ مَضوُوتٌ قَائِماً». 

““-والصفة المشبهة نحو: ركد حشر شاسكا 

(أؤ مَعْنَاهُ المستنبط "!من فحوى الكلام من غير التصريح به أو تقديره» كالإشارة !"ا 
والتنبيه فى نحو: «هَذًا رَيِدٌ قَائِما» كما مرء وكالنداء والتمنئى والترجى "ا والتشبية فى 
نحو: «يَا رُيِدُ فَائمأ» و«لَيتَكَ عِنْدَنَا مُقيماً»؛ 7 في الدَّارِ قَائماً»» و«كَأنّهُ الأسَدُ 
صَائلك» كا. 

(وَشَوْطَهًا) أي: شرط الحال (أنْ تَكُونَ تكِرَةٌ)؛ لأن النكرة "! أصل؛ والغرض وهو 
تقييد الحدث المسوب إلى صاحبها يحصل لهاء والتعريف زائد على الغرض. 

(3) أن يكون (صَاحِبْهًا مَعْرِقَة)؛ لأنه محكوم عليه في المعنى» فكان الأصل فيه 
التعريف (غَالِا) أي: ليس اشتراطها بكون صاحبها معرفة في جميع موادهاء بل في 
غالب موادها أي: في أكثرهاء وبيان ذلك أن مواد وقوع الحال حالاً على قسمين: 

أحدهما: ما يكون ذو الحال فيه نكرة موصوفة "ا نحو: «جاءنى رجل من بنى 

000 300 5 5 5 : 8 
تميم فارسا» أو مغنية غناء المعرفة لاستغراقها "! نحو قوله تعالى: فِيهًا يُمْرَقُ كُل 
1 ولا عمل لكل ما يستنبط» فإن إن وأن والاستفهام والنفي لا يعمل ما استنبط منها بل العمل سماعي» 

وجعل حروف النداء منه مبني على ألا يكون المنادى بتقدير أدعو» بل العامل في المنادى حرف النداء» 

فهي ليست من العامل المعنوي عند المصنف. ومما سمع عند النحاة التمني والترجي. وخالفهم 

الشيخ الرضي في أن المعنى على تقييد خبر التمني بالحال لا على تقييد التمني. 
['] دون الاستفهام والنفي» وإن وأن من الحروف المشبهة لعدم ورود الاستعمال على عملها. 
[*] قال الشيخ الرضي: الظاهر أنهما ليسا بعاملين؛ لأنهما ليسا مقيدين؛ بل المقيد هو الخبر فهو العامل. 

فيه بحث لأنك إذا قلت: ليت ابني فقيراً راجع وجعلت فقيراً قيداً للخبر لكان المعنى ليت ابني راجع 

وهو فقير» وليس المعنى على ذلكء؛ بل معناه تمنيت ابني كان فقيرا راجعا. 

[4] وزيد كعمرو كاتبا وزيد أسد صائلًا بحذف أداة التشبيه. 

[ه] قيل: ولأن الحال جواب لكيفء والسؤال ينافي المعلومية. وفيه أن المفعولية له جواب ل«لم» مع أنه 
يصح أن يكون معلوماً والحال أن المعلوم باعتبار يجوز أن يكون مجهولا باعتبار آخر. 

[5] لو قيل: «مخصوصة» بدل «موصوفة» ليشمل المخصوصة بالإضافة لكان أحسن. 

[] وعمومها بنفسهاء أو بوقوعها في حيّز نهي أو نفي أو ما بمعناه. 








مر حَكِبي) أقراً مِنْ عِنْدِنَا4 !'! إن جعلت «أمرا» اله امن كل أمر) أو واقعة في 
حيز الاستفهام أ نحو: «هَلُ ناك ل وأكباه أوابعن الك نقهياً للنفي اغأ نحو: «مَا 
جَاءَنِي ل إل رَاكباً»» أو سقدما عليه الحال اا نحو: «جَاءَنِي راكنا رَجُل). 

وثانيهما: ما يكون ذو الحال فيه غير هذه الأمورء وغالب مواد وقوع الحال وأكثرها 
هو هذا القسمء ووقوع الحال في هذا القسم مشروط بكون صاحبها معرفة» فقوله: 
«غالباً» قيد لا* شتراط كون صاحبها معرفة» لا لكون صاحبها معرفة حتى يقال: إن غالبية 
كون صاحبها معرفة المنبئة عن تخلفه في ب ل ل 
يصرف الكلام عن ظاهره» ويجعل قوله: «وصاحبها "! معرفة» مبتدأ وخبراً معطوفاً 
على قوله: «وشرطها: أن تكون نكرة». 


(وَأَْسَلَهَا الْعِرَاكَ "0 وَلَمْ يَدُدْهَا 1 2 وَلَمْ يُشْفُِ عَلَى نَقْصٍ الدَّحَالٍ ل*ا 


[1]1 سورة الدخان: غ-ه. 

[] أشار به إلى أنه ليس نضّاً في الاستشهاد لجواز أن يكون منصوباً على الاختصاصء أو على الحال عن 
ضمير الفاعل في «أنزلناه» أتي: آمرين أمراء أو عن ضمير مفعوله. لا يخفى أنك لو جعلت حالاً من 
كل أمر ليس أيضاً نضاً في المقصود لجواز أن يكون حالاً عنه من حيث إنه مخصوص بالإضافة أو 
بالوصف. 

[*] لأنها تشبه التكرة الواقعة في حيز النفي في كونها غير موجبة. 

[] لم يغير قدس سره في تعيين صورة النكرة عبارة اللباب حيث قال: لا يكون أي: صاحب الحال إلا 
نكرة موصوفة» أو مغنية غناء المعرفة لاستغراقهاء أو في حيز الاستفهام» أو بعد إلا نقضاً للنفي» أو 
مقدما عليه الحال؛ انتهى. 

[ه] إنما حسن التنكير حينئذ؛ لأن التقديم يؤمن الالتباس بالصفة. 

[3] وحيتئذ يكون غالباً ظرفاً للنسبة بين المبتدأ والخبر» أو معنى فعلى مستفاد من قوله: معرفة أي: ب 
غالباً. 

[] أورد أمثلة موثوقاً بها للنقض الأول من شعر لبيد» والثاني مما شاع في المحاورات والمخاطبات. 

ولم يورد الأول على وجه يشعر بشعريته إما الاشتهار البيت فيما بينهم بحيث يكفي الإشارة إليه» وإما 

لعجا ااحاس يي 0 ا 0 د 0 البليغ. قال صاحب 

القاموس: يقال: أورد أبله العراك أي: أوردها للماء جميعا جميعا. والأصل عراكاً» فأدخل «ال»» ولم يتغير 

معنى المصدرء هذا كلامه. 

قال قدس سره في.الحاشية: الزوج المنع. 

قال قدس سره في الحاشية: الإشفاق: الخوف. والنغص بالصاد المهملة والغين المعجمة المفتوحة 

من نغص الرجل نغصاً أي: لم يتم مراده؛ انتهى. 


مسن + احج 
- م 
نسي “مث 


البيت ليد يصف الحمار الوحش» والأَيّن يقول: «أرسل الحمار الوحش الأتن»» 
وكات الغرا بالا رساك : البعث أو التخلية !'] بين المرسل وما يريد» أي: أرسلها معتركة 
متزاحمة أى؛ متزاحمة» «ولم يذدها» ع 7 يمنعها عن العراك» «ولم يشفق» أي: لم 
يخف على تَخَص الدخال أي ا لس بالدخال» و«الدخال» 
هو أن يشرب البعير ثم يرد !"من العَطّن إلى الحوض !"!ء ويدخل بين بعيرين عطشانين» 
ليشرب منه ما عساه لم يكن شرب منه؛ ولعل المراد به ههنا نفس مداخلة بعضها في 
بعض أو المعنى على نغص مثل نغص الدخال. 

(وَ«مَرَرْتُ به وَحْدَة) لغ وَنَحْوٌه) مثل: «فعلته جهدك» !*! بلفظ الخطاب 

زققاقل 1 بالتكرة فلخ يرة: نققناً عق تقاعدةافبعواطاكونها كر ريأويلها عل 
وجهين: 

أحدهما: أنها مصادر لأفعال محذوفة !"ا أي: «تعترك !"ا العراك» و«ينفرد وحده» 


الظاهر هو الثاني. وعطف لم يذددها للتفسير. 

مضاف مجهول. 

كتب في الحاشية: العطن: ما حول الحوض والبئر من مبارك الإبل. والمبرك المناخ. 

قال قدس سره في الحاشية: الوحد مصدر «وحد يحد يقال: وحدا ووحدة كوعد يعد وعدا ووعدة» 

انتهى. قال الشيخ الرضي: وحده لازم الإفراد والتذكير والإضافة إلى الضمير» ولازم النصب إلا في 

مواضع مخصوصة. قيل: يجوز أن يقال: إن أصله التاء» ثم حذفت لقيام المضاف إليه مقامه كما قيل 

في «أقام الصلاة». 

[5] بصيغة الخطاب قال قدس سره في الحاشية: الجهد ههنا بضم الجيم» والجهد بفتح الجيم وضمها 
الاجتهاد. وقال الفراء: هو بفتح الجيم المشقة» وبضمها الطاقة. 

[5] أي: كل واحد منها كذا قيل. قلت: وكذا ضمير نحوه؛ بل هو أحق بالتأويل. والأظهر أن المراد بنحو: 
العراك المعرف باللام من المصادر وغيرها نحو: مررت بهم الجم الغفير أي: كثيراً ساتراً بكثرتهم 
وجه الأرضء ونحوه: دخلوا الأول فالأول» أي: أوّلاً فأوّلاً؛ وبنحو: وحده المضاف من المصادر ومن 
غيرها نحو: جاءني الرجال ثلاثتهم إلى عشرتهم» فإن هذه الأسماء الثمانية مضافات إلى ضمائر ما 
تقدم منصويات على الحالية في الحجاز لوقوعها موقع النكرة» فإنها في معنى مجتمعين في المجيء. 
وتأكيدات لما قبلها في تميم معربات بإعرابه. ولا يبعد أن يجعل الحال التي هي جملة داخلة في نحوه؛ 
لأن الجملة ليست بنكرة؛ إذ هي كالمعرفة من أقسام الاسمء بل هي مؤولة بالتكرة» فجعل العراك 
ونحوه مصدرا للجملة الحالية المحذوفة إطالة للطريق. 

[0] والأصح على قياس تقدير الخبر الظرف بالجملة. ويجوز تقدير الصفة أي: معركة؛ لأن الأصل في 
الحال الإفراد» فجرى الشارح على مذهب الأكثر. ومن لم يتنبه زاد على كلام الشارح حيث قال: 
الأفعال محذوفة أو صفاتء» فسوى بينهما. 

[4] إشارة إلى أن العراك مصدر لم يستعمل فعله» بل استعمل المزيد فيه. 


أي : انفراده و«تجتهد جهدك»» فهذه الجمل الفعلية وفعي وال 1 وهله المصادر 
منصوبة على المصدرية. 

وثانيهما: أنها معارف موضوعة موضع النكرات ["!؛ أي: معتركة ومنفرداً ومجتهداً 
فالصورة وإن كانت معرفة فهي في التقدير نكرة» كما أن «حسن الوجه» في صورة 
المعرفة» وهي في المعنى نكرة. 

(فَإِنْ كَانَ صَاحِبْهَا) أي: صاحب الحال !" (تكِرَة ! مَخْضّة) لم يكن فيها شائبة 


تخصيص بما سوى التقديم» ولم تكن الحال مشتركة أ*! بينها وبين المعرفة نحو: جَاءَنِي 


رَجُلْ وَزَيْدٌ رَاكِبيْنِ (وَجَب تَقْدِيمُهَا) أي: تقديم الحال على صاحبهاء ليتخصص "! 
الدكرة بتقديمها؛ لأنهما فى المعنى مبتدأ وخخير الل ولئلا يلتبس بالصفة فى النصب خا 
في مثل قولنا: «ضَرَبْتٌ رجلا رَاكباً»» ثم قدمت في سائر المواضع وإن لم يلتبس»؛ طرداً 
للباب. 


[1] الظاهر أحوالا. 

["] هذا هو الوجه المرجح الذي يليق أن يكتفى به بجريانه في الأحوال المعرفة كلها بخلاف الأولء فإنه 
لا يجري إلا في المصادر. 
قال عبد الغفور: يعني: أن اللام للعهد الذهني أو زائدة. 

1 المفردة؛ إذ الجملة لا يجب فيها التقديم بل الواحد من الضمير والواو وكلاهما. 

[4] والحال مفردا؛ إذ لو كانت جملة لوجب الواو لا التقديم. 

[ه] الحال المشتركة صاحبها مجموع المعرفة والنكرة» ومجموع المعرفة والنكرة ليست بمعرفة ولا نكرة» 
نحو: «جاءني رجل وزيد راكبين». فبقوله: «نكرة» يخرج صاحب الحال المشتركة. ولا حاجة إلى 
زيادة قيد. ولم يكن الحال مشتركة بينها وبين معرفة. ومن هذا يظهر وجه بديع لتقييد تعريف صاحب 
الحال بكونه غالباً» فاحفظه فإنه لأضيافنا. 

[3] فيه أن الحال إما عن الفاعل؛ أو عن المفعول به» وكل منهما مختص بالحكم المتقدم»؛ فلا حاجة إلى 
تخصيص آخرء اللّهم إلا أن يقال: الحال حكم آخر فلا يجدي التخصيص الحاصل بالقياس إلى حكم 
آخر. 

[”] فيه أن «جاء قائماً رجل» في الحقيقة «قائم رجل»» فالتخصيص بالخبر المقدم الذي ليس بظرفء وهو 
لا ينفع في تصحيح الابتداء لا تقول: الحال بمنزلة الظرفء فتقديمه كتقديم الخبر الظرف؛ لأنا نقول: 
لا يصح الإخبار عن الجثة بظرف الزمان. 

[4] ينبغي ألا يقيد تخصيص ذي الحال بالإضافة إلى النكرة ولا بصفة ولا باستغراق» نحو: رأيت غلام 
رجل راكباء ورأيت رجلا عالماً راكبًء ونحو: ما رأيت رجلاً راكباً؛ لأن الالتباس بالصفة باق بعد. 


وَل تََقَدّمُ) أي: الحال فيما عدا مثل: «رَيْدٌ قَائِماً كَعَمْرِو قاعداً» '] (عَلَى لْعَامِلٍ 
الْمَعْئَويَ 00. قد عرفت فيما قبل العامل المعنوي» وإنما هو مقدر بالفعل أو اسم 
الفاعل مثل الظرف وما يشبهه أعني: الجار والمجرور خارج عنه داخل في الفعل أو 
شبهه. فعلى هذا معنى الكلام !"ا: أن الحال لا يتقدم على العامل المعنوي اتفاقاً © 
(بخلافِ الظَّرف) أي: بخلاف ما إذا كان العامل ظرفاً أو شبهه؛ فإن فيه خلافاً» فسيبويه 
لا يجوزه أصلاًء نظراً إلى ضعف الظروف في العمل» وجوزه الأخفش بشرط تقدم 
المبتدأ على الحال نحو: «زرَيْدٌ قَائِماً في الدَّارِ». فأما مع تأخر المبتدأ عن الحال 
فإنه وافق سيبويه في المنع؛ قلا اجون (أقاكما ركد سق الدَّارٍ» ولا «قَائِماً 9 الدَّارِ 
رَيِدٌ» اتفاقاً. ويحتمل “! أن يكون معناه: أن الحال وإن كان مشابهاً للظرف لما فيه 
من معنى الظرفية» إلا أن الظرف يتقدم على عامله المعنوي» لتوسعهم في الظروف» 
والحال لا تتقدم عليه. هذا إذا لم يكن الظرف داخلاً في العامل المعنوي '!. وأما 


[1] يعني: فيما دل على حدثين غير متميزين بالعبارة مختلفين بالحال بأن يتعلق لكل منهما حالء فإنه 
يجب أن يلي متعلق كل حدث صاحبه» وإن لزم التقدم على العامل الضعيفء فإن التشبيه يدل على 
حدث قائم بالمشبه» وعلى حدث قائم بالمشبه به» وتعلق بما قام بالمشبه القيام» وبما قام بالمشبه به 
العقود. 

[] ولا على الفعل الغير المنصرف. ولا على الفعل المصدر بما له صدر الكلام» ولا على المصدر 
بالحروف المصدرية» ولا على المصدر باللام الموصولء ولا على أفعل التفضيل فيما عدا هذا بسرا 
أطيب منه رطباء فهو من قبيل زيدا قائمأ كعمرو قاعدا. 

[*] وحيتئذ يكون قوله: بخلاف الظرف حالَا عن قوله: على العامل المعنوي؛ كما أنه حال عن ضمير لا 
يتقدم على الاحتمال الثاني» ويحتمل أن يكون اعتراضية بتقدير المبتدأً. 

[:] كون مدار المخالفة بين العامل المعنوي والعامل الظرفء وكون أحدهما متفقاً عليه» والآخر مختلفاً 
فيه مما لا يفيده العبارة أصلاً. ولا يرضى به المتدرب في الاستفادة من دلالات الكلام؛ فالوجه أن 
يقال: المراد أنه لا يتقدم على العامل المعنوي أصلاً بخلاف الظرفء فإنه يتقدم عليه في الجملة» وهو 
فيما تقدم المبتدأ على الحال» فيكون بناء الكلام على مذهب الأخفش» وبعد يتجه أن العامل المعنوي 
كما يخالف الظرف في عدم التقدم عليه أصلاً بخلاف العامل الفعل والمشتق أيضاء فإن الحال يتقدم 
عليهما مطلقاء فتخصيص المخالفة بالظرف مما لا بد له من وجه. 

[5] فرق بين هذا الاحتمال والاحتمال السابق بأن قوله: بخلاف الظرف على هذا الاحتمال متعلق بضمير 
يتقدم» وعلى الاحتمال الأول بقوله: على العامل المعنوي حالاً كان أو جملة معترضة. 

[7] فيه نظر؛ لأن الظرف لا يتقدم على العامل المعنوي الذي لم يكن ظرفاً أو شبهه من الجار والمجرورء 
وإذا لم يدخل في العامل المعنوي لم يصّح أن الظرف يتقدم على العامل المعنوي. 


إذا جعلته داخلاً!! في العامل المعنوي كما هو الظاهر من كلامهم» فالمراد هو 
الاحتمال الثاني لا غير !'!. 

(3) كما لا تتقدم الحال على العامل المعنوي كذلك (لآ) يتقدم (عَلَى) ذي الحال 
الْمَجْوُور ) سواء كان مجروراً بالإضافة! أو بحرف الجرء فإن كان مجروراً 
بالإضافة لم يتقدم الحال عليه اتفاقاً ءا نحو: («جَاءَثنِي مُجَدداً عَنِ التّيَاب ضَارِبَة رَيُدِ)) 
وذلك لأن الحال تابع وفرع لذي الحال ''!» والمضاف إليه لا يتقدم على المضافء فلا 
يتقدم تابعه أيضاًء وإن كان مجروراً بحرف الجر ففيه خلاف» فسيبويه وأكثر البصرية 
يمعو تتديسه] عليهه للعلة المذكوة دوعن الختا عن المضقف» ولهدا :قال (قلى 


رايع ع الجواز استدلالاً بقوله تعالى: طوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا كَاقَةَ ِلئّاي» اا 
ولعل الفرق بين حرف الجر والإضافة: أن حرف الجر معدٍّ للفعل كالهمزة والتضعيف» 
فكأنه من تمام الفعل وبعض حروفه؛ فإذا قلت: «ذْهَيَتْ رَاكِبَةٌ بِهنْدِ» فكأنك قلت: 
«أَذْهَيَثْ رَاكِبَةٌ هِئْداً»» فالمجرور بحسب الحقيقة ليس 0000 

وأجاب نعضهم عن هذا الاستدلال: بجعل «كافة» حالاً عن الكاف “ا؛ والتاء 


]1١[‏ وإليه ذهب ا لمصنف في شرحه. 

[0] لأن اللائق حينئذ استثناؤه عن العامل المعنوي لا أن يبين المخالفة بقوله: بخلاف الظرف. 

[ع] المتبادر من عبارة المتن» ولا على العامل المجرور» فالأنسب الأوضح أن يقال: ولا يتقدم على 
المجرور في الأصح, ولا على العامل المعنوي بخلاف الظرف. وأما التقدم على ذي الحال المرفوع 
والمنصوب فجائز مطلقاً عند البصريين؛ وممتنع عند الكوفيين إلا في مرفوع تقدم عامله على الحال. 

[4] استثنى منه ما إذا كان المضاف جزء المضاف إليه» أو جاز قيام المضاف إليه مقامه» فإنه يجوز التقديم» 
لكن على قلة نحو: يتحرك ماشياً يد زيد» ونتبع حنيفاً ملة إبراهيم. 

[5] إلا إذا كان المضاف بحيث يمكن حذفه؛ وإقامة المضاف إليه مقامه نحو: طوَاتْبعَ مِلََ إبْرَاهِيم حَتيفاً» 
(سورة النساء:8؟١).‏ 

3 نقض بجواز «راكباً جاء زيد» مع عدم جواز تقديم ذي الحال. ولك أن تعتذر بجواز تقديم ذي الحال 
لأداء هذا المعنى بعينه إلا أنه لا يسمى فاعلاً» بل مبتداً. 

[0] سورة سبأ: 18. 

[4] والمعنى: ما أرسلناك إلا مانعاً للناس عما يضرهم. إن قلت: إنه عليه السلام كما أرسل مانعاً ناهياً 
أرسل آمراً فكيف يصح الحصر؟ قلنا: الحصر إضافي لا حقيقي كما إذا جعلته حالاً من الناس؛ لأنه 
صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الثقلين. إن قلت: الحال قيد للعامل؛ فيلزم أن يكون الكف في وقت 


للمبالغة !'!. 


أَنْ 


وبعضهم: بجعلها صفة لمصدر أي: إرسالة كافة !"ا 

وبعضهم: بجعلها مصدراً !" كالكاذبة والعافية. 

والكل تكلف وتعسف “كا. 

(وَكُلُ ما دَلَّ عَلَى عَيبَق أي: على صفة سواء كان الدال مشتقّاً أو جامد "! (صَمّ 


يَقَعُ حال من غير أن يؤول الجامد بالمشتق؛ لأن المقصود من الحال بيان الهيئة: 


وهو حاصل به "'أء وهذا رد على جمهور النحاة حيث شرطوا اشتقاق الحال» وتكلفوا 
في تأويل الجوامد بالمشتق. ومع هذا فلا شك أن الأغلب في الحال الاشتقاق (مِثْلُ) 


١ 


0 


[1] 
1 
[؟] 
[:] 


«بُشرأ» و«طبا» في قولهم: (هَذَا بُشرا!") وهو ما بقي فيه خحُمُوضة أخا (أَطْيَتْ مِنْهُ 


الإرسال» وليس كذلك لتراخيه عنه؟ قلنا: الحال مقدرة» والتقدير لا يلزم أن يكون من صاحب الحال 
كما مرت الإشارة إليه. 
كالكافية والشافية. وكثير منهم ذهبوا إلى أن تاء المبالغة مخصوصة بفعال وفعول ومفعال. 
أي: عامة شاملة. 
أي: تكف كمّاً. والجملة حال مقدرة. 
أما كون الأول تكلفاًء فلأن تاء المبالغة في الفاعل غير معلوم الوقوع حتى أنكرها البعض في غير 
فعال وفعول ومفعال» والاستشهاد بالكافية والشافية غير سديد؛ لأنه يحتمل تقدير موصوف مؤنث 
كالفائدة وغيرها. وأما كون الثاني تكلفاً فلا حاجة إلى تقدير الموصوف. وأما كون الثالث تكلفاًء فلأن 
إتيانه مصدراً غير معلوم. وأما كون الثالث تعسفاًء فلأن كافة كقاطبة غير مضافة لازمة الحالية بمعنى 
قال الشيخ الرضي: من الأحوال الغير المشتقة قياساً الحال الموطئة؛ وهي اسم جامد موصوف بصفة 
هي الحال في الحقيقة» فكان الاسم الجامد وطأ الطريق لما هو حال في الحقيقة» نحو قوله تعالى: « 
إن أَْوَْناهُ قُوآناً عرب (سورة يوسف:7)» ونحو: جاء زيد رجلا بهياً. ومنها ما يقصد به التشييه نحو: 
جاء زيداً أسداًء أي: مثل أسداً وشجاعاً. ومنها الحال في نحو: بعت الشاء شاة ودرهماً. وضابطته: أن 
تقصد التقسيط» فتجعل لكل جزء من أجزاء المجزأ قسطأ وتنصب ذلك القسط على الحالء وتأتي 
بعده بجزء تابع بواو إما مع واو العطفء أو بحرف الجر نحو: بعت البر قفيزين دري 
فيه أن المقصود من النعت أيضاً بيان للهيئة. ومع ذلك اشترط المصنف فيه أن يكون مشتقّاً أو جامداً 
يكون وضعه لغرض المعنى» فينبغي أن يكون الحال أيضا كذلك؛ إذ لا اعتداد بما يدل على الهيئة» 
وليس الغرض من وضعه تلك. 
بفتح الباءء وقد يضمء كذا في القاموس. 
الأظهر أن يقال: ما بقي فيه نوع عفوصة. أول ما بدا من النخل طلح؛ ثم خلال بالفتح» ثم بلح 
بالتحريك» ثم بسر» ثم رطبء ثم تمر. 
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رُطَبأ وهو ما فيه حلاوة صرفة؛ فهما مع كونهماً جامدين حالان» لدلالتهما على صفة 
النحرية والرطبية» ولا حاجة إلى أن يؤول التمين و( المكس ل والرطب طب بِ«الْمُؤطب» 
من 57 نشد النخل»: إذا صار ما عليه 0 وااأقطتة إذا صار ما عليه رطا والعامل 
في با «أطيب» باتفاق: النحاة» وفي العر ا أيقها عند محققيهم» وتقدم («بسراً» 
على اسم التفضيل مع ضعفه في العمل؛ لأنه إذا تعلق بشيء واحد حالان باعتبارين 
مختلفين يلزم أن يلي كل منهما متعلقه» والبسرية تعلقت بالمشار إليه ب«هذا» من حيث 
إنه مفضلء وهذه الحيثية وإن لم تكن معتبرة فيه إلا بعد إضماره في «أطيب»» لكنه 
لما كان الضمير بالنسبة إلى المظهر كالعدم !'' أقيم المظهر مقامهء وأوجبوا أن يليه 
والرطبية تعلقت به من حيث إنه مفضل عليه» وهو ضمير «منه»؛ فيجب أن يليه. 

قال الرضي: «وأما الضمير المستكن في أفعل»»؛ فإنه وإن كان مفضّلاً لكنه لما لم 
يظهر كان كالعدم؛ ومع هذا فلا أرى بأساً بأن يقال وإن لم يسمع "وريد أخفة قائماً 
مِنْهُ قاعدا». 

وذهب بعضهم: إل أن العامل في ار اسم الإشارة أى: أشير إليه حال كونه 
بسرأء وهذا ليس بصحيح؛ لأنه يمكن أن يكون المشار إليه التمر اليابس» فلا تتقيد 
الإشارة بحالة البسرية !"أ ولأنه يصح حيث وقع موقع اسم الإشارة اسم لا يصح 
إعفاله فيه نهو «الهدة بخلي ا اميت كله رطب نا 

وَتَكُونُ) أي: الحال (ِجمْلَة 1) لدلالتها على الهيئة كالمفردات» فيصح أن وقعت 
حالاً مثلها ولكن يجب أن تكون الجملة الحالية (حَبَرِيَه محتملة للصدق والكذب؛ 


[1] هذا إذا كان هذا إشارة إلى النخل؛ لأن المبسر هو النخل كما يدل عليه اشتقاقه. وأما إذا كان إشارة 
إلى التمر كما هو الظاهرء فتأويلها بالنضج وغير النضج أو المدرك وغير المدرك. 

] الأظهر لما كان المستتر بالنسبة إلى المظهر والبارز كالعدم؛ فافهم. 

] فيه أنه فليكن حينئذ حالا مقدرة. 

4] يقال: هذا المثال مصنوع لا يوثق به. 

] قال الشيخ الرضي: قد تقام الجملة الحالية مقام مفرد» فيعرب الجزء الأول منهما إعراب الحال» ويلزم 
تنكيره لقيامه مقام الحال؛ وفاه إلى في شاذء نحو يداً بيد أي: ذو يد بذي يد أي: النقد بالنقد» ونحو 
بعت الشاء بشاة بدرهم؛ والأصل كل شاة بدرهم» وكذا قولهم: بعت الشاء شاة ودرهما. والواو بمعنى 
مع كما في «كل رجل وضيعته» أي: شاة ودرهم مقرونان» فنصب ههنا الجزآن لقبولهما الإعراب. قال 
الخليل: يجوز أن يأتي به على الأصل نحو: بعت الشاء شاة بدرهم وشاة ودرهم. 


لأن الحال بمنزلة الخبر !"! عن ذي الحال» وإجراؤها عليه في قوة الحكم بها عليه 
والجمل الإنشائية لا تصلح أن يحكم بها على شيء» ولما كانت الجملة مستقلة في 
الإفادة لا تقتضي ارتباطها بغيرهاء والحال مرتبطة بغيرهاء فإذا وقعت الجملة حالاً لا 
بد لها من رابطة تربطها إلى صاحبهاء وهي: «الضمير والواو» !". 
والجملة الخبرية: إما اسمية أو فعلية. 
والفعلية إما يكون فعلها مضارعاً مثبتاً؛ أو مضارعاً منفيَا أو ماضياً مثبتاء أو ماضياً 
منفيّاء فهذه خمس جمل. 
(فَالاسْدِيَةٌ ]) أي: الجملة الاسمية الحالية متلبسة: 
(الْوَاوٍ وَالضمِيرٍ مَعأ)؛ لقوة الاسمية في الاستقلال» فناسب أن تكون الرابطة فيها 
في غاية القوة» نحو: «جِنْتٌ وَأنَا رَاكِبٌ»؛ و«جنْتٌ وَأَنْتَ رَاكِبٌ»» و«جاءَ زَيِذ وَهُوَ 
رَاكت». 
(أو بِالْوَاوٍ وَحْدَهَا/؛ لأنها تدل على الربط في أول الأمر ا“ فاكتفى بها مثل قوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: «كُنْتُ نيا وَآدَمُ بيْنَ الْمَاءِ وَالطِينِ»؛ وهذا أي: الربط بالواو 
وحدهاء أو بها مع الضمير إنما يكون في الحال المنتقلة. وأما في الحال المؤكدة 
فلا يجوز الواوء تقول: هو الحق لا شك فيه» وذلك لأن الواو لا تدخل بين المؤكّد 
والمؤكّد؛ لشدة الاتصال بينهما. 
رأؤ ِالضمِيرٍ وَحْدَهُ عَلَى ضَعْف)؛ لأن الضمير لا يجب أن يقع في الابتداء» فلا 
يدل على الربط في أول الأمرء نحو: «كَلَّمَتْهُ قُوهُ إِلَى فِيَّ»» فلا بد من الواو على 
الصحيح. 
[1] ولأن الحال تفيد تعلق الفعل بالفاعل أو المفعول بوقت وقوع مضمونهاء ولا يقصد من الإنشاء وقوع 
مضمونه. 
[] لما كانت الجملة الحالية فضلة احتاجت إلى زيادة ربط. ولهذا لا يكون الواو رابطة في الجملة الواقعة 
خبراً أو وصفاً إلا إذا حصل لهما أدنى انفصال. وذلك بوقوعهما بعد «إلا» نحو: ما جئتك إلا وأنت 
بخيل»؛ وما جاءني إلا وهو فقير. ٠‏ 
['] وفي حكمها الجملة المصدرة ب«ليس»؛ لأنها لمجرد النفي على الأصح. ولا تدل على الزمان» فهو 
كحرف نفي داخل على الاسمية. وقد تخلو الاسمية من الرابطتين عند ظهور الملابسة نحو: خرجت 
زيد على الباب» وهو قليل. 
[4] لأنها في الأصل للجمع مع السابق» فهي داعية إلى النظر إلى السابق. 


- 
ع 
هأ 


(وَالْمُضَارِعٌ الْمُمْبَتُ!) أي: الجملة الفعلية التي يكون الفعل فيها مضارعاً مثبتاً 
متلبسة: (بِالصْمِيرٍ "! وَحْدَهُ) لمشابهته لفظأاً ومعنى لاسم الفاعل المستغني غن الواو 
نحو: «جَاءَنِي زَيْدٌّ مُسرغ». 

(وَمَا سِوَاهُمَا) أي:.ما سوى الجملة الاسمية والفعلية المشتملة على المضارع 
المثبت من الجمل المشتملة على المضارع المنفي !"ا أو الماضي المثبت أو المنفي 
(ِالْوَاوِ وَالصّمِيرٍ معاً أو بِأَحَدِهِمَا) وحده من غير ضعف عند الاكتفاء بالضمير» لعدم 
قوة استقلالها كالاسمية. فالمضارع المنفي نحو: «جَاءَنِي رَيدٌ وَمَا يتكلم غُلاَمْةُ»» أو 
(«جَاءَنِي رَيِدٌ مَا كل غْلامُةُ»» أو («جَاءَنِي رَيِدُ وَمَا يتَكَلَمْ عَمْرُو). 

والماضي المثبت نحو: «جَاءَنِي زَيْدُ وَقَذْ خَرَجَ غُلآمَة»» أو «جَاءَنِي رَئْدُ قَذ حَرَجَ 
غُلامُةُ)» أو («جَاءَنِي رَيِدٌ وَقَذُ خَرَجَ عَمْوُو). 

والماضي المنفي نحو: «جَاءَنِي زَيْدٌ وَمَا خَرَجَّ غُلاَمَةُ»» أو «جاءَنِي ربد مَا خَرَجّ 
غُلامَةُ»»؛ أو («جَاءَنِي رَيِذٌ وَمَا خَرَجَ عَمْوُو). 

(وَلا بن ِي الْمَاضِي الْمُنْبِتِ) لا المنفي (مِنْ) دخول لفظة ««قَلُْ)) المقرّبة زمان 
الماضي إلى الحال لغة على الماضي المثبت الواقع حالآء ليدل"! بها على قرب 
زمانه إلى زمان صدور الفعل من ذي الحال أو وقوعه عليه تجوزاً؛ لأن المتبادر من 
الماضي المثبت إذا وقع حالاً أن مضيه إنما هو بالنسبة إلى زمان العامل؛ فلا بد من 
«قدِ» حتى تقربه إليه» فيقاربه» وهذا بخلاف مذهب الكوفيين» فإنهم لا يوجبون «قد» 
ظاهرة ولا مقدرة سواء كانت (ظَاهِرَة) في اللفظ نحو: «جَاءَنِي ريد قل رَكِتٌ غُلاَمُةُ» 
[1] والحال المؤكدة مثله كما عرفت. وكذا المضارع المنفي بكلمة ماء والمضارع المنفي بكلمة لم وبكلمة 

لا في الأغلب. ويشترط في المضارع المثبت الواقع حالاً خلوه عن حرف الاستقبال كالسين وسوف 

ول 
["] قد سمع بالواو. وذلك لأنها جملة وإن شابهت المفرد؛ أو لأنه خبر مبتدأ محذوف. ويشترط في 

المضارع الواقع حالاً خلوه عن حرف الاستقبال كالسين ولن ونحوهما. 
[*] وإن كان ب«لم» خلافاً للأندلسي فإنه قال: لا بد فيه من الواو وإن كان مع الضمير. قال الشيخ الرضي: 

إذا انتهى المضارع بلفظة "ما" لم يدخله الواو. وإذا انتهى المضارع ب"لا" لزمه الضمير. والأغلب تجرده 


[غ] هذا تحقيق ذكره السيد الشريف قدس سره. 


(أؤ مُقَدّرَة منوية نحو قوله تعالى: «أؤ جَاءُوكُع حَصِرَتْ صُدُورُهُع4 : أي: قد 
حصرت صلدورهم. 

وهذا بخلاف مذهب سيبويه والمبرد» فإنهما لا يجوزان حذف «قل»» فسيبويه 
يؤول قوله تعالى: لحَصِرَتْ صُدُورُهُع4 "١!‏ ب«قَؤْماً حَصِرَث صَدُورُهُمْ»» فتكون جملة 
«حَصِرّت» صفة موصوف محذوف هو الحالء والمبرد يجعله جملة دعائية» وإنما لم 
يشترط ذلك في المنفي» لاستمرار النفي بلا قاطع» فيشتمل زمان الفعل. 

(وَيجُورُ حَذْفْ الْعَامِلٍ () في الحال لقيام قرينة حالية (كََوْلِكَ لِلْمْسَافْنِ أي: 
الشارع في السفر أو المتهييء له («رَاشِداً مَهْدِيَأ) أي ونان راشداً ييا بقرينة حال 
المخاطب» وقوله: «مهدياً» إما صفة ل«راشدأ»» أو حال بعد حالء أو مقالية كقولك: 
«راكباً» لمن يقول: «كيف جئت؟» أي: جئت راكباً بقرينة السؤال» ومنه قوله تعالى: 
«أيخسب الْإنْسَانُ أن نَجْمَعَ عِظَامَه بَلَى فَادِرِينَ4 . أي: بلى نجمعها قادرين. 

(وَيَحِبُ) حذف العامل (فِي) بعض الأحوال (الْمُؤَكَدَةٍ) وهي أي: الحال المؤكدة 
مطلقاً هي التي لا تنتقل من صاحبها ما دام توجودا غالا يخلاف المنتقلة» والمنتقلة 
قيد للعامل» بخلاف المؤكدة ! (مِثْلُ: «رَيِدٌ أبُوكَ عَطُوفاً» فإن العطوفية لا تنتقل عن 
الأب في غالب الأمر (أَيْ: أحِنّه بفتح الهمزة أو ضمها من «حَقَّفْتَ الأمر» بمعنى: 
تحققته وصرت منه على يقين» أو من: «أَحَمَقْت الأفر» بهذا المعنى بعينه أو بمعنى 
]1١[‏ سورة النساء: .5١‏ 
[5] سورة النساء: ١و.‏ 
[*] وقد يجب قياساً في مواضع: منها: ما إذا بين الحال ازدياد ثمن أو غيره مقرونة بالفاء أو ثم» فتقول في 

الثمن: بعته بدرهم فصاعداً أو ثم زائداً أي: فذهب الثمن صاعداًء أو ثم ذهب الثمن زائداً آخذاً في 

الازدياد. وتقول في غير الثمن قرأت كل يوم جزءاً من القرآن فصاعداًء أو ثم زائداً أي: فذهبت القراءة 


كل يوم في الزيادة والصعود. 
[:] سورة القيامة: "ا!-5. 
[] وكذا في حال تبين ازدياد ثمن؛ أو غيره مما دخله الفاء أو ثم نحو: بعته بدرهم فصاعداًء وقرأت جزءاً 
من القرآن فصاعداً أي: فذهب القراءة في الصعود. 
[5] فإنها ليست قيداً مخصصاً للعامل» فالقول بأن الحال مطلقاً قيد للعامل غير صحيح إلا أن يراد أنها قيد 
له بحسب العبارة والتصور. 
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أثبته» أي: تحققت أبوته '! لك وصرت منها على يقين» أو أثبتها كذلك عطوفاًء وقال 
صاحب المفتاح: أحق التقديرات عندي أن يقدر: يحني عطوفاً. 

(وَشَوْطّْهَا) أي: شرط وجوب حذف عاملها'" (أنْ تكُونّ مُقَرَرَة أي: مؤكدة 
(لِمَضمُونٍ جمْلَةِ) احترز به عما يؤكد بعض أجزائها كالعامل في قوله تعالى: وَأَرْسَلْئَاكَ 
لِلئّاس رَسُولاً» !"!. فإنه لا يجب حذفه (اشويّةِ) احترز به عما إذا كانت فعلية» فإنه لا 
يجب حذف عاملهاء كما قال صاحب الكشاف في قوله تعالى: طقَائِماً بالْقِسط» !ا 
إنه حال مؤكدة من فاعل «شَّهدَ» ولا بد ههنا من قيد آخرء وهو أن يكون عقد تلك 
الاسمية من اسمين لا يصلحان للعمل فيهاء وإلا لكان عاملها مذكوراًء فكيف يكون 
حذفه افا نحو: «الله شَاهِدٌ قَايِماً بالقسط». 


1 التمييز أ 
(التّمييرٌ '!: مَا) أي: الاسم الذي (يز فَعُ الإبْهَام). 
واحترز به عن البدلء فإن المبدل منه حكم التَّنْحِيَة فهو ليس يرفع الإبهام عن 
شيء» بل هو ترك مبهم وإيراد معين. 
(الْمُسَْقِئٌ) أي: الثابت الراسخ في المعنى الموضوع له» من حيث إنه موضوع 
له "1. فَإنهِ المستقر وإن كان بحسب اللغة هو الثابت مطلقاًء لكنّ المطلق منصرف إلى 


[1] دفع لما ذكره المحقق الرضي من أنه لا معنى لقولك: تيقنت الأب في حال كونه عطوفاًء نعم يصح 
أن يكون المعنى أعلمه عطوفاًء لكن عطوفاً حينئذ مفعول ثانٍ لا حال. ووجه الدفع أن حقه في تقدير 
أحق أبوته بحذف المضاف لظهور المقصود وإقامة المضاف إليه مقامه» وهكذا أثبته. 

[0] أو شرطها فى وجوب حذف عاملها. إنما قدرت هذه الأمور الثلاثة؛ لأن الحق أن الحال المؤكدة قد 
تكرن موعذ: لجللة قمليةة كقوله تعالى: «ولاً تَْتَا في الْأَرْض مُفْسِدِينَ4 (الشعراء:18) أي: لا 
تفسدوا. ومن خصص المؤكدة بالجملة الاسمية يؤول أمثاله بالمصادرء فيجعل قوله تعالى: «مفسدين» 
بمعنى الإفساد. وكثيراً ما يجيء صيغة الصفة مقام المصدر. 

[؟] سورة النساء: ول. 

[:] سورة آل عمران: 18. 

[ه] ويقال له: التبيين والتفسير والمميز بكسر الياء. قيل: وقد يقال بفتحها؛ لآأن المتكلم يميزه من بين 
الأجناس» ويرفع الإبهام. 

[] لعل الوضع شامل للوضع النوعي المجازي؛ لأن أسماء العدد والوزن والكيل إذا أريد بها المعاني 
الحقيقية» وهي العدد والكيل والوزن لا تستدعي تمبيزاً. وإنما تستدعيه إذا أريد بها المعدود والمكيل 


والموزون. 
02 


الفرد الكامل "ل وهو الوضعى. 
واحترز به عن نحو: «رَأَئِتٌ عَئْناً ار فإن قوله: «جارية» وإن كان يرفع الإبهام 

عن قوله: «عَئْناً»» لكنه غير مستقر بحسب الوضع !"ا بل نشأ فى الاستعمال باعتبار 
وكذا يقع به الاحتراز عن أوصاف المبهمات !"ا نحو: «هَذَا الوَجُلُ»» فإن «هذا» 

مثلاً: إما موضوع لمفهوم كلي بشرط استعماله في جزثياته» أو لكل جزئي جزئي منه 
ولا إبهام في هذا المفهوم “ا الكلي» ولا في واحد واحد من جزئياته» بل الإبهام إنما 
نشأ من تعدد الموضوع له أو المستعمل فيه» فتوصيفه ب«الرجل» يرفع هذا الإبهام» لا 

الوبهام الواقع في الموضوع له من حيث إنه موضوع له. 
وكذا يقع به الاحتراز عن عطف البيان في مثل قولك: «أبو حفص عمر»» فإن كل 

واحد من «أبي حفص» و«عمر» موضوع لشخص معين لا إبهام فيه» لكن لما كان 

«عمر») أشهر منه زال بذكره الخفاء الواقع فى «أبى حفص» لعدم الاشتهار لا الإبهام 

الوضعي. 
(عَنْ ذَاتٍ) لا عن وصف ". 

[1] دفع لما ذكره الشيخ الرضي من إن لفظ المستقر لا يدل إلا على الثابت المطلق. ويمكن أن يدفع 
أيضاً بأن الثابت قد يقال في مقابلة المعدوم؛ وقد يقال في مقابلة الحادث الطارئ» والمراد ههنا هو 
الثاني. 

[؟] ولهذا يكون حقيقة في كل واحد من معانيهاء بخلاف العشرين» فإن إطلاقه على خصوص حصة منها 
مجاز. 

[*] قيل: يمكن أن يقال: إن التوابع كلها خارجة لذكرها فيما بعد لا يقال: فحينئذ لا حاجة إلى ذكر 
المستقر؛ لأن صفة المشترك قد خرجت بذلك؛ لأنا نقول: يجوز أن يقال: إن ذكر المستقر لإخراج 
القرائن الأخر المعينة لما يراد من المشترك.. 

[4] إن قلت: هذا يقتضي ألا يصح التمييز عن اسم الإشارة مع أن كثيراً منهم ذهبوا إلى أن مثلّا في قوله 
تعالى: مَادًا أَرَادَ الله بهذا مك4 (سورة المدثر:1©) تمييز عن ذا لا حال عنه. وكذا الحال في رجلاً 
في «حبذا رجلاً». قلنا: لعل هذا منهم مبني على إرادة مبهم من اسم الإشارة كما في «ربه رجلاً ونعم 
رجلا». 

[ه] فرق بين النعت والحال والتمييز: بأن وضع الصفة والحال لبيان ثبوت وصف في شيء»؛ فهو يرفع 
الإبهام عن وصف,ء ووضع-التمييز لرفع الإبهام عن نفس الاسم وبيان أنه من أي جنسء فرجل عاقل 
لبيان صفة العقل في «زيد»» و«رطل زيئاً» لبيان أن الرطل كائن تحت الزيت. وذلك فرق واضح لا 


لافى الذات. 
وتحقيق ذلك: أن الواضع لما وضع «الرطل» مثلاً لنصف «مَنّ»» فلا شك أن 
الموضوع له معنى معين متميز عما هو أقل من النصف ك«الربع»» وعما هو أكثر منه 
كامَنّ ومَنَيِن)» ولا ل جنسه» فإنه لا يعلم منه بحسب 
الوضع أنه من - دن ييا لوم فه لكل فإنه لا 
فيه بحسب الوضع أتبع بصفة أو حالء فيقال: «رطل بغدادي»»؛ وإذا أريد رفع الوبهام 
الذاتى قيل: «زيتاً»» ف«زيتاً» يرفع الإبهام المستقر عن الذات لا النعت والحالء فإنهما 
يرفعان الوبهام عن الوصف. 
مَذْكُورَةٍ أؤ مُقَدّرَ صفتان ل«ذات» إشارة إلى تقسيم التمييز» فالمذكورة نحو: 
«رطل زيتاً»» والمقدرة نحو: «طّات رَيْذٌ 0 فإنه في قوة قولنا: «طاب شيع 
منسوب إلى «زيد» 007 يرفع الوبهام عن ذلك الشىء المقدر فيه 
(َالأوَلُ) أي: القسم الأول من التمييز» وهو ما يرفع الإبهام عن ذات مذكورة يرفعه 
(عَنْ مُفْرَد) ويعنى به: ما يقابل الجملة وشبهها والمضاف (مِقَّدَار) صفة ل«مفرد»» وهو 
ما يقدر به الشىء !! أي: يعرف به قدره ويتبين (غَالِباً أي: في غالب المواد وأكثرها. 
(وَذَلِكَ) أي: رفع الإبهام مطلقا يتحقق في ضمن هذا الرفع الخاص في أكثر 
خفاء فيه إلا من حيث حمل الذات على الجنس. ولو أريد بالذات ما يقابل الميوة لعو بردات 
أوضحء فيقال في «رطل زيتاً»: إن فرد الرطل مبهم لا يعلم من أي جنس؟ فلما قيل: زيتاً بين ذاته بأن 
يبين أنه من جنس الزيت» وبعد يشكل بخروج تمييز هو صفة نحو لله دره فارسأء فإنه يرفع الويهام 
عن الصفة» فإن الغرض من وضع المشتق المعنى إلا أن يقال: التمييز إخراج الاسم عن وضعه الذي 
لغرض المعنى وجعله لبيان الجنس. 
[1] فيه مساهلة؛ إذ ذات الرطل بالمعنى المذكور هي الصنجة: ولا إبهام فيها. إنما الإبهام فيما يوزن بها. 
11 هو بالحقيقة را جع إلى الوزن كما أن الأول راجع بالحقيقة إلى الموزون. 
[*] وذلك إما مقياس مشهور موضوع لذلك كالعدد والرطلء أو مقياس غير مشهورء ولا موضوع لذلك 
كقوله تعالى: مل الأزضن ذّهَباً4 (سورة آل عمران:١9).‏ والملء قدر ما يملاً به الشيء؛ وقولك: 
عندي مثل زيذ رجلاً. وأما غيرك إنساناً وسواك رجلاً» فمحمول على مثلك بالضدية» ونحو: بطولك 
رجلاً ويعرضك عرضاً. 


المواد» وذلك لأن الإبهام فيه أكثر. 
والمقدار: (إِمَا) متحقق (فِي) ضمن (عَدَدٍ نَحوٌ: «عِشْرُونَ دِرْهَما») وسيأتي ذكر 

تمييز العدد» وبيانه فى باب أسماء العدد. 
(وَإِمَا في» ضمن (غَيْرِه) أي: غير العدد كالوزن (نَحْوُ: «رِطْلٌ زَيْتا»» فإن الرطل 

نصف المنٌ. 

(3) نحو: («مَتَوَانِ سَمتاً» لحي وكالكيل نحو: «قَفِيرَانٍ يدأ وكالذراع نحو: «ذْرَاعٌ 

تُويام. 

(3) كالمقياس نحو: («عَلَى التَّمْرَةِ مِكْلْهَا زُتدأ»». 
والمراد بالمقادير في هذه الصور هو المقدرات؛ لأن قولك: «عِنْدِي عِشْرُونَ 

دِرْهماًء وَرِطْلُ رَيْتَه وَزِرَاعٌ نْب وَعَلَى التَّمْرَةِ مِثْلْهَا رُبْدا». المراد بها: المعدود. 

والموزونء والمذروع» والمقيس لا غيرٌُ. وإنما اقتصر المصنف على الأمثلة الثلاثة أ"ا؛ 

لأنه كان مطمح نظره التنبيه على بيان ما يتم به المفردء وهو التنوين !' كما في «رِطْلٌ 

دَيْتأ» والنون !“! كما فى «مَتَوَانٍ سَفتا») أو الإضافة كما فى «عَلَى التموة مِثْلّهًا زندأ)) 

ولهذا لم يستوف أقسام المقادير» وكرر بعضهاء ومعنى تمام الاسم أن يكون على 

والجمع» ومع الإضافة؛ لأن المضاف لا يضاف مرة ثانية "أ فإذا تم الاسم بأحد هذه 

[1] تثنية منا بالقصرء وهو أفصح من المن بالتشديد. 

[1] أي: من غير العددء وإلا فقد مثل العدد أيضاً. والأولى أن يبدل منوان سمناً بقفيزان برَاً. وقوله: وهو 
التنوين محققاً أو مقدراً كما في خمسة عشر رجلاًء وكم رجلاً» ويريد بما يتم به المفرد مما يتتصب 
وإنما تصدى لاستيفاء أقسام الاسم التام الناصب دون المقدار لابتناء حكم نحوي على معرفة أقسام 
الاسم التام» وهو ما أشار إليه بقوله: ثم إن كان بتنوين إلى آخره. ولا يخفى أنه لو لم يفصل بين .هذا 
الحكم وبين استيفاء الأقسام للاسم التام لكان أدخل في الانتظام. 

]ا لفظأ أو تقديراً كما في «خمسة عشر رجلا وكم رجلًا». 

[4] سواء كان في التثنية أو شبه الجمع نحو: عشرون لا نون الجمع» نحو: حسنون وجهاً؛ لآأن التمييز فيه 
يكون عن ذات مقدرة. 

[5] لأن الاسم لا يضاف إلى الاسمين بدون عاطفء وإن أضيف مع حذف المضاف إليه لزم خلاف 


المفروض. 
09 


الأشياء '! شابه الفعل إذا تم بالفاعل وصار به كلاماً تامّاء فيشابه التمييز الآتي بعده 
المفعول» لوقوعه بعد تمام الاسمء كما أن المفعول حقه أن يقع بعد تمام الكلام؛ 
فينصبه ذلك الاسم التام قبله» لمشابهته الفعل التام بفاعله» وهذه الأشياء إنما قامت 
مقام الفاعل؛ لكونها في آخر الاسمء كما كان الفاعل عقيب الفعل. ألا ترى أن لام 
التعريف الداخلة على أول الاسم وإن كان يتم بها الاسم» فلا يضاف معها لا يتتصب 
التمييز عنه» فلا يقال: «عِنْدِي الرَاقُودُ خلا "!. 

(َتِفْرهُ) أي: التمييز وإن كان الاسم التام مثنى أو مجموعاً (إِنْ كَانَّ) أي: التمييز 
(جِنْساً) وهو ما يتشابه أجزاؤه [", ويقع مجرداً عن التاء على القليل والكثير» فلا حاجة 
إلى تثنيته وجمعه ك«الماء والتمر والزيت والضرب»» بخلاف «رَجل وفْرّس» دلا أنْ 
يُقْصَدَ الْأَنْوَاعٌ) أي: ما فوق النوع الواحد» فيشمل المشنى أيضاً؛ لأنه لا يدل لفظ الجنس 
مفرداً عليهاء فلا بد من أن يثنى أو يجمع “. 

قيل: وفي تخصيص قصد الأنواع بالاستثناء نظر؛ لأنه كما جاز أن يقال: «طَابَ 
ريل جِلْسَئينِ» للنوع؛ جا ايقن أن يقال: «طاب رَيْدٌ جَلْسَينِ) للعدد !"ا. 


[1] قال الشيخ الرضي: قد يتم الاسم بنفسه؛ فيتتصب عنه التمييز. وذلك في شيئين: 
أحدهما: الضمير» وهو الأكثر. وذلك فيما فيه المبالغة والتفخيم؛ نحو: «نعم رجلاً» ويا لها قضية؛ ولله 
دره فارسا إذا كان الضمير مبهما. 
وثانيهما: اسم الإشارة نحو قوله تعالى: لإمَادًا راد اله بهذا مَكلا4 (سورة البقرة:+؟)» والناصب للتمييز 
في الصورتين هو نفس الضمير واسم الإشارة. 1 

['] في القاموس: الراقود: الدن كبير أو طويل الأسفل يسبع داخله بالقار. وفي الأساس: مكيال معروف 
لأهل مصر يأخذ أربعة وعشرين صاعاً. 

[*] أي: تشابه أجزاؤه في اسم الكل. والأولى هو ما تشابه نفسه وجزؤه. ولك أن تجعل تشابه مضارع 
المفاعلة» ومسند إلى ضمير ماء وأجزؤه مفعولاً به. ويشكل بالأبوة؛ لأنه لا جزء له» فالأولى الاقتصار 
على الوقوع مجرداً عن التاء على القليل والكثير. قال الرضي: إذا قصد الأنواع جرد عن التاء» وإذا لم 
يقصد يلتزم التاء. 

[:] ضمير الفعلين راجع إلى تمييز غير العدد بقرينة الإحالة. وذلك لأن هذا الحكم لا يجري في العدد 
مثلاً تمييز عشرين مفرد سواء كان جنساً أو لاء وسواء قصد به الأنواع أو لا. وقال الشيخ الرضي: إذا 
قصد به الأنواع وجب تجريد التمييز عن التاء» نحو: عشرين تمراً. وإذا لم يقصد به الأنواع وجب كونه 
مع التاء. 

[ه] وإنما مثل ب«طاب زيد جلستين» دون أن يقول: عدل ثوبين؛ لأنه يمكن المناقشة في كون الثوبين للعدد 
بخلاف جلستين بالفتح» فإنه لقصد الأفراد لا محالة. وفيه أنه من قبيل التمييز عن النسبة. وكلامنا في 


ويمكن أن يجاب عنه: بأن المراد بالأنواع حصّص الجنس !"!؛ سواء كانت 
بالخصوصيات الكلية أو الشخصية. 

(وَيُجْمَعْ) أي: يوز اميد غلياها توق الراعد !"اراز بعرت لو يتمد الو ايه 
(فِي غَيْرِهِ) أي: في غير الجنس» » نحو: : «عِنْدِي عِذْلُ نَوْتينِ أو أَنْو وَاباً). 

(ثُمَ | م إِنْ كان أي: المفرد المقدار ! تامّاً ما بكَنْوِينٍ أو نُونٍ التَنِْيَة أو المعنى: إن 
وجذا امير متليساً يتتؤين المقزة أو,بنونه التي النعنية) فإنه لما تم الاسم بهما اقتضى 
التمييز (جَارّتٍ الْإِضَافَةُ أي: إضافة المفرد المقدار إلى التمييز إضافة بيانية» بإسقاط 
التنوين ونون التثنية» جوازاً شائعاً كثيراً لحصول الغرضء وهو رفع الإبهام بذلك مع 
التخفيف نحو: «رطل رَيْتِء وَمَنَوَا م سَمْن» (وإلأ) أي: وإن لم يكن بتنوين أو بنون التثنية 


التمييز عن ذات مذكورة؛ فهو خارج عما نحن بصدده. واعترض عليه بأن التاء أخرج الكلمة عن كونها 
جنساء فهو خارج عما نحن فيه. وفيه نظر: أما أوّلاً: فلأن التاء فيها من أصل الكلمة سواء كانت صيغة 
المرة أو النوع» وليست الفارقة بين الجنس والوحدة:؛ فلا ينافي كون الكلمة اسم جنس شاملا للتقليل 
والكثير من أنواع الجلوس أو آحادها. وأما ثانياً: فلأن المناقشة في المثال ليست من دأب المحصلين. 
والجواب: بأن الشارح أجاب على سبيل التنزيل ليس مما يستحسنه أرباب الترقي 

[1] هذا بعيد جدّاً. ومع ذلك الأولى أن يقال: أفراد الجنس بدل الحصص؛ لأن الحصة لا تطلق على 
المتعارف إلا على الفرد الاعتباري الذي يحصله العقل من أخذ المفهوم الكلي مع الإضافة إلى معين؛ 
ولا يطلق على الفرد الحقيقي. 

[7] قد جاوز حد التكلف كيفء والجمع إذا قوبل بالآفراد يراد به صيغة الجمع مع أنه لا حاجة إلى تكلف 
لأن المصنف لم يجوز في قصد المتعدد إلا صيغة الجمع» فلا يجوز عنده إلا عدل أثوابا صرح به 
1 إيضاح المفصل. ويؤيده أنه لولا المراد بقوله: ويجمع في غيره صيغة الجمع لكان مستغنى عنه. 
اعلم أن سوق الكلام ناظر إلى أن المراد بغيره غير الجنس. والتحقيق أن المراد غير الجنس» والجنس 
المقصود به الأنواع. 

[*] الظاهر أن الضمير راجع إلى المفرد المقدار غير العدد» وإن كان الحكم المذكور شاملا للمفرد المقدار 
مطلقا. 

[4] لا موجب لجعل كان في التوجيه الأول ناقصة» والثاني تامة. وكأنه أراد الإشارة إلى توجيهين لكان 
في التوجيهين. والتوجيه الثاني بعيد جدّاً؛ لأن جعل التمييز متلبساً بتنوين المبهم أو نونه ركيك جداً. 
والمتبادر من قوله: جاز الإضافة المتلبس بالتنوين لا إضافة الشيء إليه» ولا داعي إليه إلا مراعاة 
مشاركة ضمير مفردء وإن كان في المرجع. والمصنف نبه على ذلك التفاوت بالعطف ب«ثم»» فإنه ليس 
هنا للتراخي في الزمان» بل لتفاوت الحكمينء وإن أخذهما متعلق بالتمييز والآخر بالمميز. 


بأن يكون بنون الجمع ''! أو الإضافة (قلَا) يجوز الإضافة إلا بقلة في نون الجمع نحو: 
«اعِشْرُو دِرْهَي). 
وأما في الإضافة: فلئلا يلزم إضافة المضاف. 
وأما في نون الجمع: فلأنه جاز أن يضاف إلى غير المميز نحو: «عِشْرِيك وَعِشْرِي 
رَمَضَانَ» بالاتفاق لكثرة الحاجة إليه» فلو أضيف إلى المميز لزم الالتباس في بعض 
الصور؛ لأنه لا يعلم مثالا عند إضافة «عشرين»!"! إلى «رمضان» أنه أراد «عشرين 
رمضان»!" أو أراد «اليوم العشرين من رمضان»» فلا يضاف في غير صورة الالتباس 
أيضاًء إلا على قلة؛ ليكون الباب أقرب إلى الاطراد. 
(وَعَنْ غَيْرِ مِقَدَارٍ 1 عطف على «عن مفرد مقدار» أي الأول كما يرفع الوبهام 
عن مفرد مقدار كذلك يرفعه عن مفرد غير مقدار» أي: ما ليس بعدد» ولا وزن» ولا 
ذراع» ولا كيل؛ ولا مقياس وتكز: (نكائه خديد)»: فإن «الخاتم» مبهم باعتبار الجنس» 
(وَالْخَفْض) أي: خفض التمييز بإضافة غير المقدار إليه (أكْتَوُ) استعمالء لحصول 
الغرض مع الخفة» ولقصور غير المقدار عن طلب التمييز *!؛ لأن الأصل في المبهمات 
المقادير» وغيرها ليس بهذه المثابة. 
(وَالنَّانِي) أي: القسم الثاني من التمييز» وهو ما يرفع الإبهام عن ذات مقدرة يرفعه 
[1] لا يخفى أن رمضان لو كان تمييزاً لكان نكرة» ولو لم يكن تمييزاً لاحتمل أن يكون علماًء بل الظاهر 
أنه علم؛ فالالتباس ليس إلا على تقدير ألا يكون علماً. 
[] يجب أن يقال: عشرين رمضاناً؛ لأن رمضان وإن كان غير منصرف للعلمية والألف والنون المزيدتين» 
لكنه إذا وقع تمييزاً يكون منكراً لوجوب تنكير التمييز. وحينئذ في الالتباس في هذا المثال أيضاً نظراً؛ 
لأنه في صورة الإضافة إلى التمييز نكرة مصروفة» وفي صورة الإضافة إلى غيره معرفة غير مصروفة» 
إلا أن يراد اليوم العشرين من رمضان ماء لكن سوق كلامه لا يساعده. 
[:] قال الشيخ الرضي: هو كل تر صلاله الشريم اسم خاص يليه أصله» ويكون بحيث يصح إطلاق 
اسم ذلك الأصل عليهء نحو: خاتم حديداء وهو ينتصب عنه التمييز. وأما الفرع الذي لم يحصل له 
اسم خاصء فلا يجوز انتصاب ما يليه على التمييز نحو: قطعة ذهب. 
[ه] وإذا قصر عن طلبه لم يحتج إلى نصب التمييز الذي يكون للتنصيص على التمييز» فإن التنصيص عليه 
إنما يناسب ما هو طالب للتمييز. 


(عَنْ نِسْبَةِ) كان الظاهر أن يقول 7'!: عن ذات مقدرة في نسبة في جملة» لكن لما كان 
الإبهام في طرف النسبة يستلزم الإبهام فيها!"» ورفعه عنها يستلزم الرفع عنه» قال: 
«اعن نسبة»» مقتصراً عليها تنبيهاً على أن مقابلة ما في هذا القسم للمفرد المذكور في 
القسم الأول إنما هي بمجرد النسبة لا غيرُ (فِي جُمْلَّة أي: نسبة كائنة في جملة (أؤ مَا 
ضَامَاهًَا) أي: ما شابههاء عطف على «جملة»» وهو: 


١-اسم‏ الفاعل: نحو: «الحؤض مَمْتَلِحٌ مَاءَ). 
؟-أو اسم المفعول: نحو: «الأوض مُفْجُرَةٌ غُيُوناً». 
*-أو الصفة المشبهة: نحو: «زَيْدٌ حَسَنٌ وها 
:-أو اسم 00 : نحو: (زَيْدٌ دٌ أفصَلُ أبَأ». 
ه-أو المصدر: !"ا نحو: ؛ «أعجي طَيبة أ 
7-وكذا كل ما فيه معنى الفعل: لاني فتك زيل ا“ واد 
(نَخوٌ: طَات زُيِدٌ نفس معال للجملة» والتمييز فيه خاص بالمنتصب عنه. 
لأن الإبهام الذي يستدعي التمبيز ليس إلا في الذات المقدرة التي هي طرف النسبة» لكن لما كان ذلك 
الإبهام مستلزما لنوع إبهام في النسبة حسب احتمالات الطرفء» ورفع إبهامها التبعي مستلزما لرفع 


إبهام الطرف صح قوله عن نسبة» والنكتة فيه التنبيه على أن مقابلة هذا القسم للقسم السابق باعتبار 


أن ليس هناك نسبة كذلك لا باعتبار عدم ذكر الذات هناء وذكرها في السابق. ألا ترى أن «نعم رجلاً» 
مندرج في القسم الأول مع أن الضمير غير مذكور. هذا حاصل كلامه قدس سره. 

الإبهام في طرف النسبة لا يستلزم إبهاماً فيها يرفع القسم الثاني من التمييز. ألا يرى أن قولنا: عندي 
رطل لا إبهام في النسبة فيه إنما الإبهام في الطرف. وبإزالة الوبهام عن النسبة لا يزول الوبهام عن 
الطرفء وبإزالة الإبهام عن الطرف لا يزول الإبهام عن النسبة نحو: «طاب رطل زيئًّا»» فإن النسبة فيها 
على إيهامهاء فكل من الحكمين أعني: قوله: الإبهام في طرف النسبة يستلزم الإبهام فيها. وقوله: ورفعه 
عنها يستلزم الرفع عنه محل بحث إلا أن يراد الطرف المقدر. 

جعله الشيخ الرضي داخلًا في شبه الجملة. ولهذ قال: لا حاجة إلى قوله: أو في إضافة» لكن المصنف 
لم يجعله من هذا القسم. ولهذا قال: أو في إضافة. لعله أراد بشبه الجملة ما يشتمل على نسبة قريبة 
من النسبة التامة» وليست الإضافة كذلك. 

يشكل بأسماء الأفعال» فإن فيها معنى الفعل» وليست بشبه جملة» بل جملًا. واعلم أن في قوله: 
وهو اسم الفاعل إلى آخره مسامحة. والمراد هو اسم الفاعل مع فاعله. وهكذا وينبغي أن يخص 
اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة أيضاً بما ليست جملاً ذكرتها لك جملاً رجاء ألا يخفى على 


نحوك. والأولى في قوله: حسبك زيد رجلا حسبك زجلا زيد؛ لأن حسبك زيد جملة» وشبهها 
ياك بالفيي لهو لد م دا را مو ل ل 
أي: يكفيك زيد. 


(وَدزَيْدٌ طِيبٌ أبا) مثال لما يشبه الجملة: والتهييز فيه يصلح أن يكون لما انتتصب 
عنه ولمتعلقه»: وحيث لا فرق فى التمييز بين الجملة وما ضاهاهاء فهذان المثالان فى 

قوة أربعة أمثلة» فكأنه قال: «طاب زيد 0 وَرَيِدُ طيتب ما وأبا». 
وقوله: (و«أَبُوَةٌ وَدَاراً وَعِلّْماً) عطف على «نفساً 0 بحسب المعنىء» فهو ناظر 

إلى كل من المثالين المذكورين غير مختص بالأخير» فهو بحسب الحقيقة أورد لكل 

من التمييز الواقع في الجملة أو ما ضاهاها خمسة أمثلة» فالنفس عين غير إضافي 
خاص بالمنتصب عنه» والدار عين غير إضافى» وهو متعلق بالمنتصب عنه» والأب 
عين إضافي محتمل لهماء والأبوة عَرَضِ إضافي»ء والعلم عَرَض غير إضافي» وكل 

واحد منهما متعلق بالمنتصب عنه. 
(أو في إِضَافَق عطف على قوله: «في جملة أو ما ضاهاها» (مِثْلُ: «غجيني طِيبة 

نفْسا»)» وتركه؛ لأنه أظهر التمييزات ولا خفاء به («أَباً» وَأَبَوَة وَدَارِأَ وَعِلْماً)) أورد هذه 

الأمثلة على وفق ما سبق» وزاد عليه قوله: (وَ«الَهِ دَُهُ قَارساً») إشارة إلى أن التمييز قد 
يكون صفة مشتقة؛ وأيضاً لما أورده صاحب المفصل مثالاً لتمييز المفرد على أن يكون 
الضمير فيه “متهم كضميرز «زبه رجلة) ويكون «فارسا)» تمييرا عنة أزاد أن ينه على أنه 
يصلح أن يكون تمييزاً عن نسبة على أن يكون الضمير معيناً معلوماً؛ والإبهام يكون في 

نسبة الدر إليه» والدر في الأصل: اللبن !'!» وفيه خير كثير للعربء فأريد به الخير أي: 

1 0 ار والفارس : م فاعل من 0 لا مصدر «قَرّْسَس» بالضم أي: 
00 ا 50 

(يِصِحٌ !"' جَغْلّةُ لِمَا الْنَصَب عَنْه والمراد بجعله له إطلاقه عليه '"'؛ والتعبير به عنه (ججارٌ 

[1] قال الشيخ الرضي: الدر في الأصل ما يدرء أي: ما ينزل من الضرع من اللبن» ومن الغيم من المطر. 
وهو ههنا كناية عن فعل الممدوح الصادر عنه. وإنما نسب فعله إليه تعالى قصداً للتعجب منه؛ لأن 
لله تعالى منشيء العجائب» فكل شيء عظيم يريدون التعجب منهه ينسبونه إليه تعالى» ويضيفونه إليه» 
فمعنى لله دره: ما أعجب فعله. 

13 إلى قوله: وإلا فهو لمتعلقه. في هذه العبارة شبهة مشهورة» وهي انتقاض الشرطية الأولى ب«طاب زيد 
نفسأً»» فإن «نفسا» اسم يصح جعله لما انتصب عنه؛ ولا يصح أن يكون لمتعلقه. وأجاب قدس سره 
بتقييد مقدمها بكون التمييز نضا فيما انتتصب عنه. ا 
بمثل: «طاب زيد نفسا». 

[؟] جعل الشيخ الرضي صفات الشيء كالعلم من قبيل ما يصح جعلها لما انتصب عنه. 


أنْ يَكُونَ ذَّلِكَ) التمييز تارةً (لّه أي: للمنتصب عنه بأن يكون تمييزاً يرفع الإبهام عنه !ا 
(3) تارة (لِمُتَعلّقِه بأن يكون تمييزاً يرفع الإبهام ''' عن متعلقه» وذلك بحسب القرائن 
والأحوال مثل «أبأ» في «طاب زيد أبأ»» فإنه يصح أن يجعل عبارة عن «زيد»؛ فجاز أن 
يكون تارةً تمبيزاً عن «زيد» إذا أريد إسناد الطيب إليه باعتبار أنه أبو عمروء وجاز أن 
يكون تارةً تمييزاً عن متعلقه باعتبار أن الطيب مسند إلى متعلقه وهو أبوه. 

(وإِلا) أي: وإن لم يكن التمييز بعد ما لم يكن نضا في المتتصب عنه اسماً يصح 
جعله لما اتتصب عنه (فَهُوَ لِمْتعلّقه) خاصة؛ نحو: «طّات رَيْدٌ بوه دا وَعلماة: فإن 
هذه الأسماء ليست نصّاً في المنتصف عنه؛ ولا يصح جعلها له بالتعبير عنه بهاء فهي 

لمتعلق «زيد»» وهو الذات المقدرة لكا أعني : الشيء المفسوات إلى ونين 8ا, 
(قَيطَابقٌ) التمييز (فيهما) أي: فيما جاز ا"! أن يكون لما انتصب عنه سواء كان نضّاً 

فيه أو محتملاً له ولمتعلقه؛ وفيما تعين لمتعلقه (مَا قُصِدَ) من وحدة التمييز وتثئيته 

وجمعيته سواء كان لموافقة ما انتصب عنه مثل: «طاب زيد أباء والزيدان أبوين» 

والزيدون آباء»» أو لمعنى في نفسه مثل قولك: «طاب زيد أبا» إذا أردت أباً له فقطء 

و«طاب زيد أبوين» إذا أردت أب وَجَداً لهء و«طاب زيد آباء» إذا أردت أباً وأجداداً 
له ل"اء فعلى كل من التقديرين إذا قصد وحدة التمييز أورد مفرداًء وإذا قصد تثنيته» وإذا 
قصد جمعيته أورد جمعاًء فإن صيغة المفرد لا يصلح أن يطلق على المثنى والمجموع 
(إلاً إِذا كَانَ التمييز (جِنْسا يقع على القليل والكثير» فإنه إذا قصد تثنيته أو جمعيته لا 

]١[‏ فيه مسامحة. 

اال فيه أنه لا إبهام فيما اتتصب عنه» بل في الذات المقدرة. وكأنه أراد رفع الإبهام عن مبهمء هو نفس ما 
انتصب عنه. 

[*] أي: المتعلق الذات المقدرة دون عين زيد. 

[4] تفسير للذات المقدرة التي حكم على المتعلق» فإنه هو حين كون التمييز لمتعلق ما اتتصب عنه؛ فلا 
حاجة إلى تقييد الشيء المنسوب إلى زيد بكونه مغايراً له بناء على أن الشيء المنسوب إلى زيد» هو 
الذات المقدرة التى قد يكون عين زيد كما ظن. 

[ه] الظاهر أذ معمير وهاه رلجم إلى الفكبيل المذكو ريق فرق شك ماعان فا ف الصو عه 
فتكلف في مرجع الضمير بحيث يشتمل ما كان نضّاً. ولا يخفى أنه تعسف جداً. 

[5] المراد بالأجداد: ما فوق الواحد. 
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يلزم أن يثنى ذلك الجنس "١‏ أو يجمع؛ بل يكفي أن يؤتى به مفرداً لصحة إطلاقه على 
القليل والكثير»ء فلا حاجة إلى تثنيته وجمعه نحو: «طاب زيد علماء والزيدان علماء 
والزيدون علماً» إلا أَنْ يُقْصَدَ) بالتمييز الذي هو الجنس (الأنواغ) من حيث امتيازاتها 
النوعية» فإنه لا بد حينئذ من تثنيته أو جمعه نحو: «طاب الزيدان علمين» والزيدون 
علوماً» إذا أريد أن متعلق الطيب من كل من الزيدين والزيدين نوع آخر من العلم؛ فإن 
صيغة المفرد لا يفيد ذلك المعنى. 

(وَإنْ كَانَ) أىئ: التمييز (صِفَة مشتقة مثل: «لله دره فارساً»» أو مؤولة بها نحو: 
«كفى زيدٌ رجلا»: فإن معناه: كاملاً في الرجولية (كَانَتْ) الصفة (صِفَة لَه أي : لما 
انتصب عنه لا لمتعلقه؛ لأن الصفة تستدعي موصوفاًء والمذكور أولى بالموصوفية: 
فإذا قيل: «طاب ويد والدا» كان الوالد زيداء ولا يحتمل أن يكون والدهء بخلاف 
الاسم نحو: «أبأ» (وَطِبِقَهُ) الواو بمعنى «مع» 'أ» والطبق مصدر بمعنى المطابقة» أَي: 
كانت الصفة صفة له مع مطابقتها إياه أو مطابقته إياهاء ويجوز أن يكون بمعنى اسم 
الفاعل !"! والواو للعطف على خبر كانت» أي: كانت صفة له ومطابقة إياه أء والمراد 
بالمطابقة الاتفاق في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث» لكونها حاملة لضميره 
(وَاحْثَمَلَتْ) أي: الصفة المذكورة (الْحَالَ 0) أيضاً لاستقامة المعنى على الحال نحو: 
«طاب فا ا أي: من حيث إنه فارس أونبها له كر نه فارسناء لكن زيادة «من» 


]١[‏ هذا ينافي ما سبق من أن تثنية الجنس وجمعيته لا يخص قصداً للأنواع» بل أمر مشترك بين قصد 
الأنواع» وقصد الأفراد حتى احتاج إلى التكلف. بل التعسف بحمل الأنواع على ما يشتمل الأفراد ما 
أعجل نسيانه بما شيد عن قريب بنيانه. 

:[؟] وهي تفيد مشاركة ما بعده لخبر كان من حيث إنه فاعل معنى. ونظيره ما قاله الشيخ الرضيء وهو أن 
المنصوب في عبارات النحاة في نحو قولهم: شر أهر ذا ناب» إن شْرَأ مبتدأ لفظاً فاعل معنى تمييز 
عن النسبة تقديراً أي: كائن مبتدأ لفظاً بمعنى كائن لفظه مبتدأء وكائن معناه فاعلاًء ومثله كثير في 
كلامهم. 

[*] لا معنى للاقتصار على كونه بمعنى الفاعل مع تجويز كونه مبنياً المفعول في التوجيه السابق. 

[4] يعني: الطبق يصح أن يجعل مبنياً للفاعل» ويصح أن يجعل مبنياً المفعول. والأول أظهر لسباق الكلام 
وسياقه؛ لأنه جعل التمييز مطابقاً لما اتتصب عنه أو لمتعلقه» فالمناسب أن يجعل الصفة مطابقة له 
وإن صح العكسء ولكون المتبادر من المصدر المضاف إلى المفعول المبني له. 

[ه] لا معنى لحصر الاحتمال في الصفة. والحال لا يجب أن يكون مشتقة» بل كل ما دل على هيئة صح 
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فيها!'! نحو: «لله دره من فارس»» وقولهم: «عَزَّ مِنْ قَائْلٍ» يويد المي ا'اء لأن «من» 
تزاد في التميبز !"! لا في الحال» وأيضاً المقصود مدحه بالفروسية لا حال الفروسية؛ إذ 
قد يمدح حال الفروسية بغيرها من الصفات. 

وَل يتَقَدّمُ التّمْييرُ عَلَى عَامِلِه) إذا كان اسماً تامّاً بالاتفاق !؛ فلا يقال: «عندي 


رف عشرون» ولا «زيتاً رطل»؛ لأن عامله حينئذ اسم جامد ضعيف العمل مشابه 
لحز ايه سبع وناج تر اوراواة كر د لخم الب 1ه 

(وَالأصح) أي: أصح المذاهب ألا ب يتَقَدّم) التمييز (عَلَى) ما هو عامل فيه من 
(الْفِغل) الصريح أو الغير الصريح؛ ا فاعلاً “ا للفعل نفسه نحو: 
«طاب زيداً أبأ» أي: طاب أبوه؛ أو فاعلاً له إذا جعلته لازماً"! نحو: ظوَفَجُرْنًا الأزض 
غْيوناً» "ا أي: انفجرت عيونهاء وإذا جعائة مهدي نحو: «امتلاً الإناءُ ماءًٌ» أي: «مَلذهُ 
الْمَاهُ؛ والفاعل لا يتقدم على الفعل؛ فكذا ما هو بمعنى الفاعل. 


[1] زيادة «من» في التمييز عن ذات مذكورة يجوز مطلقاً. ويجوز في التمييز عن الذات المقدرة إذا كان 
لما اتتصب عنه. وقيل: مطلقاً كذا ذكره الشيخ الرضي» وأنكر المقتبس صحة عشرون من درهم؛ وكان 
المصنف معه حيث صرح بتجويز دخول «من» على مميز «كم»» فلو كان تجويز دخول «من» على 
التمييز من الذات المذكورة عامّاً لم يخصهما بهذا الحكم: فتأمل. 

[؟] قلت: بل زيادة «من» يؤيد احتمال الحال؛ إذ زيادة «من» ليكون تتصنيضياً على أن المراد التمييز لا 
الحال. 

[] في قسمه الأول مطلقاً. وفي قسمه الثاني إذا كان لما انتتصب عنه. وقيل: مطلقاً هكذا قال الشيخ 
الرضي. وقال في المقتبس: يقال: لله دره من فارسء ولا يقال: عندي عشرون من درهم. والفرق أن 
الأول كما يحتمل التمييز يحتمل الحال» ف«امن» يخلصه للتمييز. 

[4] يشكل بما إذا كان تمبيزاً عن نسبة اسم الفاعل أو المفعولء فإنه يتقدم التمييز على عامله عند الجمهور 
مع أن عامله اسم تام هو اسم الفاعل أو المفعولء فالأولى أن يقول: لا يتقدم التمييز على عامله إذا 
كان عن ذات مذكورة بالاتفاق. 

[5] ولفوات الغرض من التمييز» وهو البيان بعد الإجمال ليكون أوقع؛ لكن البيان ب«من» البيانية لا يمنع 
من التقديم كما في قوله تعالى: ظفََشِيَهُمْ مِنَ الْمْمَ ما عَشِيَهُغْ4 (سورة طه:8/). 

[3] يعني: أن التمييز فاعل لهذا الفعل؛ أو ما ينوب منابه في تركيب يؤدي مضمون هذه الجملة» فبهذا 
الاعتبار جعل كالفاعل له» وليس المعنى أن لوَفَجْرْنًا الأزض غيوناً4 (سورة القمر:؟١)»‏ فجر فيه منزل 
منزلة اللازم لتضمنه معنى الانفجار» وعيوناً تمييز عن نسبة الانفجارء لعدم احتمال سوق العبارة إياه» 
وإلا لقال: أو فاعلاً لما يتضمنه. وكذا الحال في امتلاً الإناء ماء» فمن بنى الكلام على تضمين المثالين؛ 
فضمان تصحيح كلامه عليه. 

[0] سورة القمر: ؟١.‏ 


وههنا بحث !'أء وهو أن الماء فى قولهم: «امتلاً الإناءٌ ماءًَ» من حيث المعنى 
فاعل للفعل المذكور من غير حاجة إلى جعله متعدياً؛ لأن المتكلم لما قصد!"! إسناد 
الامتلاء إل بعض متعلقات الإناءء ولو على سبيل التجوز وقدّره» وقع الإبهام فيه 
لا جرم فميزه بقوله: «ماء»» فهو في معنى: «امتلاً ماءٌ الإناء»» فالماء فاعل معنى» 
وذلك بعينه مثل قولك: «رَبِحَ زَيْدّ يتَجَارَة "أ فإن التجارة تمييز يرفع الإبهام عن شيء 
منسوب إلى زيد» وهو التجارة» فالفاعل فى قصدك هو التجارة لا زيد» وإن كان إسناد 
الربح إليه حقيقة وإليها مجازأء وبهذا يندفع ما يورد على قاعدتهم المشهورة» وهي أن 
التمييز !؟! عن النسبة إما فاعل فى المعنى أو مفعول من أن التمييز فى هذا المثال وأمثاله 
لا فاعل ولا مفعولء فلا تطرد تلك القاعدة. 
(خلافا لِلْمَازِنِي ا وَالْمُبَرَحِ فإنهما يجوزان تقدم التمييز على الفعل الصريح 
وعلى اسمى الفاعل والمفعول!! نظراً إلى قوة العامل "ا بخلاف الصفة المشبهة 
واسم التفضيل والمصدر وما فيه معنى الفعل؛ لضعفها في العمل ومتمسكهما في هذا 
التجويز قول الشاعر أ"ا: 
أَنَهجْرُ سَلْمَى بِالْفِرَاقٍ حَبربَها وما كاد نفْساً"! بالْفِرَاقِ "١‏ تَطِيبُ 
[1] ليس البحث وارداً؛ لأن سر وجوب تأخير التمييز عن العامل كونه فاعلًا: إما حقيقياً لو رد الفعل 
المذكور إلى المتعدي» وإما مجازيّاً إن لم يرد إلا أنهم تعرضوا لكونه فاعلاً حقيقياً بالرد إظهاراً لما 
['] بقرينة دالة على أن الظاهر غير مراد. 
ع مغير ربح تجارة زيد» كقوله تعالى: ©فَمَا رَبِحَتْ يِجَارَتُهُغْ4 (سورة البقرة:5١).‏ 
[:] قاعدتهم المشهورة أن التمييز عن النسبة إما فاعل في المعنى. ولهذا احتاجوا إلى تأويل: ظوَفَجُرْنَا 
الْأرْض غَيُوناً» (سورة القمر:؟١1١).‏ 
[] أستاذ المبرد وتلميذ اللأخفش. 
[3] فكلام المصنف قاصر؛ لأنه إن أريد بالفعل مجرد الفعل يفيد أن خلاف المازني والمبرد في مجرده 
وإن أريد به الفعل وشبهه كما هو المستفيض من كلامهم يفيد أن خلافهم في جميع ما يشبهه الفعل. 
[4] قيل: الرواية الصحيحة: وما كاد نفسي؛ فلا تمسك. 
]٠١[‏ في بعض الروايات: بالعراق. 


على تقدير تأنيث الضمير في «تطيب»» فإنه حينئذ يكون في «كاد» ضمير الشأن 
لتذكيره» ويعود ضمير «تطيب» إلى «سلمى»» ويكون «نفسا» تمييزا عن نسبة «تطيب» 
إليها نا عليه» وأما على تقدير تذكير الضمير» فضمير «كاد» للحبيب» و«نفساً» تمييز 
عن نسبة «كاد» إليه» أي: وما كاد الحبيب نفساً يطيب فلا تمسكء وما قيل [!: يحتمل 
أن يحمل البيت على تقدير تأنيثه أيضاً على هذا الوجه بأن يكون تأنيث الضمير الراجع 
إلى الحبيب باعتبار النفس؛ إذ المعنى: «وما كادت نفس الحبيب تطيب» فتكلف 
وتعسف غير قادح في التمسك !". 


[ الاستثناء ] 


(الْمُسْكَثْنَى) أي: ما يطلق عليه لفظ المستثنى في اصطلاح النحاة على قسمين؛ 
ولما كان معلوميته بهذا الوجه الغير المحتاج إلى التعريف كافية في تقسيمه قسمه 
إلى قسمين: وعرف كل واحد منهما؛ لأن لكل واحد منهما أحكاماً خاصة لا يمكن 
إجزاؤها عليه إلا بعد معرفته» فقال: (مُتصِلٌ» وَمُتْقَطِعٌ). 

(قَالْمْئّصِل : هُوَ المُخْرَجٌ ) أي: الاسم الذي أخرجء واحترز به عن غير المخرج 
كجزئيات المستثنى المنقطع (عَنْ مُتَعَذّدِ ) أي: جزئياته نحو: «ما جاءني أحدٌ إلا زيداً»» 
أو أجزاته مثل: «اشتريتٌ العبدّ إلا نصفّه» سواء كان ذلك المتعدد (ِلَفْظأ) أي: ملفوظاً 
نحو: «جاءني القومُ إلا زيداً» َو تَقُدِيرأ أي: هقدو نحو: «ما جاءني إلا زيدٌ» أي 
«ما جاءنى أحدٌ إلا د (ب«إلأ»» غير الصفة (وَأَحَوَاتِهَا). واحترز به عن نحو: «جاءنى 
القومٌ إلا زيدٌ»» و«ما جاءنى القومٌ لكنْ زيدٌ جاء». 

السي (الْمتْمَطِعْ : هُوَ الْمَذْكُودْ بَعْدَهَا) أي: بعد «إلا» وأخواتها!" (غَيْرَ 
مُخْرَج عَنْ مُتَعذّوِ). واحترز به عن جزئيات المستثنى المتصلء» فالمستثنى الذي لم يكن 
داخلاً في المتعدد قبل الاستثناء منقطعٌ» سواء كان من جنسه كقولك: «جاءني القومُ 
إلا زيداً» 006 بالقوم إلى جماعة خالية عن «زيد»» أو لم يكن نحو: «جاءنى القومٌ 
اهار 


[1] قيل: يحتمل أيضاً أن يكون تطيب المذكور مفسراً لتطيب المقدر قبل نفساً. 
[؟] إذ بناء تمسكهم على الظاهر الذي يقبله الطبع السليم. 


[] لا يكون المنقطع إلا بعد إلا وغير وبيد مضافاً إلى أن مشددة. 


(وَهُقَ أي: المستثنى مطلقاً حيث علم أؤّلاً.بوجه يصحح تقسيمه كما عرفت» 
وثانياً بما يتفطن له من تعريف قسميه» أعني: المذكور بعد «إلا» وأخواتها سواء كان 
مخرجاً أو غير مخرجء ولهذا لم يعرفه على حدة رَوْماً للاختصار (مَنْضُوبٌ وُجُوبا إِذَا 
كَانّ) واقعاً (بَعْدَ «إلأ») لا بعد «غَيْرَ وسوّى» وغيرهما (ِغَيرٍ الضِفَّة قيد به» وإن لم يكن 
الواقع بعد «إلا» التي للصفة داخلاً في المستثنى لثئلا يذهل عنه (فِي كلام مُوجَب) 
أي: ليس بنفي "! ولا نهي ولا استفهام؛ نحو: «جاءني القومُ إلا زيدا». واحترز به عما 
إذا وقع في كلام غير موجب؛ لأنه ليس حيتئذ واجب النصب على ما سيجيء» ولا 
حاجة ههنا إلى قيد آخرء وهو أن يكون الكلام الموجب تامّاً'"! بأن يكون !" المستثنى 
منه مذكوراً فيه» ليخرج نحو: «قرأثٌ إلا يوم كَذَا» فإنه منصوب على الظرفية لا على 
الاستثنائية 1؛ لأن الكلام في كونه منصوباً مطلقاً*!. لا في كونه منصوباً على الاستثناء 
بدليل قوله: «أو كان بعد خلا وعدا» إلا أن يقال: الحاجة إلى هذا القيد إنما هو لإخراج 
ل الائرع زلا بوم دقان مرترع وتوا لا لصاوي 

والعامل في نصب المستثنى "! إذا كان منصوباً على الاستثناء عند البصريين الفعل 
المتقدمء أو معنى الفعل بتوسط «إلا» "!؛ لأنه شيء يتعلق بالفعل أوتهفاء تعلق معتو نا 
إذ له نسبة إلى ما نسب إليه أحدهماء وقد جاء بعد تمام الكلام» فشابه المفعول. 


:[1] الموجب والمثبت اصطلاحاً ما ذكره. وغير الموجب وغير المثبت اصطلاحاً ما يقابله. 

[] الكلام التام اصطلاحاً في باب الاستثناء ما فسره بقوله: بأن يكون إلى آخره؛ والكلام الناقص اصطلاحاً 
في هذا الباب ما يقابله. 

[*] قوله: بأن يكون تفسير لما اصطلح عليه في الكلام التام في باب المستثنى» ويسمى ما يقابله كلاماً 
ناقصاً. 

[] لعل المعترض أراد بذلك أنه من قبيل المفرغ» فينبغي أن يكون داخلًا في الآتي. 

[ه] الظاهر أن الكلام في كونه منصوبا بنصب استحقه لذاته لا لكونه نائبا مناب المستثنى منه» فحينئذ لا 
بد من قيد تام ليتم الضابطة. 

[5] قال الشيخ الرضي: قال المصنف في شرح المفصل: العامل فيه المستثنى منه بواسطة «إلا». قال: لأنه 
ربما لا يكون هناك فعل ولا معناه نحو: «القوم إلا زيداً إخوتك». وللبصرية أن يقولوا: إن في الإخوة 
معنى فعليَاً وهو الانتساب بالإخوة ثم قال: لو لم يكن في الجملة معنى الفعل لجاز أن يتتصب 
المستثنى. 

نقضه المصنف بقولنا: القوم إخوتك إلا زيداً. ولعل الشارح لم يلتفت لعدم وثوقه على المثال» وجواز 
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أو دم عطف على قوله «بعد إلا»!! أي: السيفق متصتنت وعتوبا إذلكان 
المستثنى 00 (عَلَى الْمُسْئَنتّى منة) سواء كان فى كلام موجب أو غيره أكأ نحو: 
«جاءني إلا زيداً القومُ» وما جاءني إلا زيداً أحدٌ» لامتناع تقديم البدل على المبدل 
منه. 

(أؤ مُتْقَطِعاً) أي: المستثتنى منصوب ا وفيا إذا كان قله عد «إلا» نحو: 
«ما في الدار أحدّ إلا حماراً» 
(فِي الْأكمَرِ1") أي: في أكثر اللغات؛ وهي لغات أهل الحجازء فإنهم قبائل كثيرون 
أو في أكثر مذاهب النحاة» فإن أكثرهم ذهبوا إلى اللغة الحجازية» فالمنقطع مطلقاً 
منصوب عندهم؛ إذ لا يتصور فيه إلا بدل الغلطء وهو لا يصدر إلا بطريق السهو 

وأما بنو تميم» فقد قسموا المنقطع إلى قسمين: 

أحدهما: ما يكون قبله اسم يصح حذفه'!؛ نحو: «ما جاءني القومٌ إلا حمارا»؛ 
فههنا يجوزون البدل. 

وثانيهما: ما لا يكون قبله اسم يصح حذفه؛ فهم ههنا يوافقون الحجازيين في 
إيجاب نصبهء كقوله تعالى: الآ عَاصِعَ الْيَوْمَ مِنْ أفر الله إلا مَنْ رَحم14*؛ أي: من 
رحمه الله فمن رحمه الله هو المرحوم المعصوم؛ فلا يكون داخلاً في العاصمء فيكون 

(أؤ كَانَ بَعْدَ «خلآاء وَعَدَا) أي: المستثنى منصوب قدا وجوبا إذا كان بعد «عدا» 
من «عَذَا يَعْذُو عَدُواً» إذا جاوزه مثل: «جاءني القومٌ عدا ويد أو بعد «خلا» من «خخلاً 
يكلو خلا نحو: «جاءني القوم خلا زيدأ»» وهو في الأصل لازم يتعدى إلى المفعول 
[1] هذا هو الظاهر المنساق إلى الفهمء لكن يتجه أن انتصابه مشروط بكونه بعد "إلا". وذلك غير مفهوم 

من العبارة. وكذا الحال في قوله: أو منقطعاً. ويمكن أن يجعلا معطوفين على قوله: في كلام موجب 

حتى لا يتجه ذلك» وهو خبر آخر ل«كان» أو حال. 
[] أشار إلى أن بين هذا القسم وما تقدم تداخلًا ولم يقيد كلا منهما بما يقابل به الأخر ليعلم أن ما اجتمع 

فيه القسمان وجب نصبه لوجهين. 


[:] متعدداً كان أو غير متعدد؛ نحو: ما جاءنى زيد إلا عمراً. 


زه سورة هود: ”47. 


ب«من») نحو: «خَلَتِ الديارٌ منّ الأنييس»» وقد يضمن معنى «جاوز»» ويحذف «من» 
ويوصل الفعل فيتعدى بنفسه؛ والتزموا هذا التضمين أو الحذف والإيصال في باب 
الاستثناء» ليكون ما بعدها في صورة المستثنى ب«إلا» التي هي أم الباب !'أ» وفاعلهما 
ضمير راجع إما إلى مصدر الفعل المتقدم» أو إلى اسم الفاعل منه !"» أو إلى بعض 
مطلق من المستثنى منه !21 والتقدير: «جَاءَنِي القّوْمُ عَدَا أؤ خَلَا مَجِيئُهُمْ أو الجائي 
مِنْهُمْ أو بَعْضٌ منهم رَيْدا» وهما في محل النصب على الحالية “'» ولم يظهر معهما 
«قد» ليكونا أشبه ب«إلا» التي هي الأصل في باب الاستثناء (في الأكير) أي: النصب 
بهما إنما هو في أكثر الاستعمالات "!؛ لأنهما فعلان ماضيان كما عرفت» وقد أجيز 
الجر بهما على أنهما حرفا جر. 

قال السيرافي: لم أعلم خلافاً في جواز الجر بهما إلا أن النصب بهما أكثر. 

(أؤ «مَا خلا وَمَا عَدَا») أي: المستثئى منصوب أيفنا وا إذا كان بعد «مَا خلا 
وَمَا عَذَا؛ لأن «ما» فيهما مصدرية مختصة بالأفعال نحو: «جاءني القومُ الك فون ا 
وما عدا غمرا»» تقديرة: (اخلة زَيْدِء وعَذْوَ عَمْرِوي "ا بالنصب على الظرفية بتقدير 
مضاف أي: «وَفْتَ حُلْوَهِمْ "' أو خُلْوَ مَجِيئِهم مِنْ زَيْدٍ وَوَفْتَ مُجَاوَزَتِهِمْ أو مُجَاوَرَةٍ 
[11 لأنها موضوعة للاستثناء. وما عداها ليست موضوعة له» بل موضوعة لمعان أخر من المغايرة والظرفية 

والمجاوزة والخلو والنفي وغير ذلك استعملت في الاستثناء بضرب من المناسبة. 


ا لثالالة الئل فلن مناقية: 
[] يعني: أن الضمير راجع إلى بعض منكر للاستغراق في الإيجاب» كما في ظعَلِمَتْ نفس (سورة 


الانفطار:5) أي: كل نفس. وإنما قلنا: إلى بعض منكر لدلالة قوله: فيما بعد أو بعض منهم؛ ولقلة 
عموم النكرة في الإثبات إذا كان فاعلاً. تكلف من قال: يستعمل البعض بمعنى الكل؛ وأريد منه ههنا 
هذا المعنى. والأوجه أن الضمير راجع إلى بعض المضافء أي: خلا بعضهم, والإضافة للاستغراق. 

[4] الأحسن أن «خلا» في تقدير زمان مضاف إلى زمان خلا زيدا كما في مذ سافرء فيطابق في المعنى ما 
خلا. 

[ه] الأنسب أن يجعل المستثنى المنقطع والمستثنى بخلا مما يختار فيه النصب. 

[<] وهذا لا يستقيم؛ لأن الفعل المسند إلى الفاعل المستتر إذا صار في تقدير المصدر يكون في تقدير 
المصدر المضاف إلى الفاعل» فيكون تقديره: «خلوه زيداً» على أن الضمير راجع إلى المجيء أو 
الجائي أو البعض. 

[] الظاهر خلو بعضهم. وكذا في قوله: وقت مجاوزتهم. ولا وجه للاقتصار على التوجيهين لاحتمال 
رجوع ضمير «ما خلا» إلى الجائي أيضأ كما سبق في «خلا». 


مَحِيئِهِمْ عَمْرأً»» أو على الحالية بجعل المصدر بمعنى اسم الفاعل أي: «جَاوُوا خَالِيا 

بَعْضْهُمْ أو مَحِيَهُمْ مِنْ زَيْدِ ومُجَاوِزاً بَعْضْهُمْ أو مَجِيئَهُمْ عَمْرأً)». 
وعن الأخفش: أنه أجاز الجر بهما على أن «ما» فيهما زائدة» ولعل هذا لم يثبت 

عند المصنف أو لم يعتد به» ولهذا لم يقل في الأكثر. 

(3) كذا المستثنى منصوب بعد («لئس») نحو: «جاءني القومُ لمييزن' ريد (3) بعد 
(«لآ يَكُون» () نحو: «سَيَجِيءٌ أَهْلْكَ لا يحون بشرأً»» وإنما يكون النصب بعدهما 
واجباً؛ لأنهما من الأفعال الناقصة الناصبة للخبرء ويلزم إضمار اسمهما في باب 
الاستثناءء وهو ضمير راجع إلى اسم الفاعل من الفعل المذكور !"» أو إلى بعض من 
المستثنى منه مطلقاً وهما في التركيب في محل النصب على الحالية. 

واعلم أنه لا يستعمل هذه الأفعال إلا في المستثنى المتصل الغير المفرّغ» ولا 
يتصرف فيها !"؛ لأنها قائمة مقام «إلا»» وهي لا يتصرف فيها. 

(وَيَجُورُ فيه» أي: في المستثنى «النضبُ) على الاستثناء (وَيُخْتَارُ الْبَدَلُ عن 
المستثنى منه (فِيمًا بَعْدَ «إلذ اك حال من الضمير المجرور» أي: حال كون المستثتى 
واقعاً محل يكون متأخراً عن «إلا»: احتراز عما إذا كان بعد سائر أدوات الاستثناء مثل 
«عَذَا وخلا» وغيرهما (فِي كَلآم غير مُوجَب) احتراز عما إذا وقع في كلام موجب» 
فإنه منصوب وجوباً كما مر () الحال أنه (قَدْ ذُكِرَ الْمُسْتثْنى مِنّْه احتراز عما إذا لم 
يذكر المستثنى منه» فإنه حينئذ يعرب على حسب العوامل» وفي بعض النسخ: ذكر 
المستثنى منه بغير «واو» على أنه صفة لكلام غير موجبء أي: كلام غير موجب ذكر 
فيه المستثنى منه» ولم يشترط ألا يكون منقطعاً ولا مقدماً على المستثنى منه؛ لأن 
[1] لا يستعمل في موضعه غيره مثل: ما كان ولم يكن. 

0] لم يذكر هنا احتمال الرجوع إلى المصدر لعدم صحة أن يكون زيد خبراً عنه. وفيه نظر لأن عدم صحة 
وقوع العين خبراً عن المصدر في الإثبات لا في النفي. والأولى أن نفي زيد عن المجيء لا يوجب 
إخراج زيد عن المستثنى منه. فلذا لم يجوز رجوع الضمير إلى المصدر. 0 لو جعل زيدا مضافا إليه 
للمجيء؛ فيكون التقدير: ليس المجيء زيد يفيد المقصود. لكنه تكلف لفظاً ومعنى؛ فافهم. 

[*] ولا يغير لا يكون إلى غيره مما يكون» وما كان» ولم يكن. 

[4] حال من الضمير المجرور. وقيل: بدل منه. 


حكمهما قد علم فيما سبق» فاكتفى بذلك (تَحْوٌ: ما فَعَلُوهُ إِلّا قَلِيلٌُ14") بالرفع على 
البدلية !"ا (ودإلًا قَلِيلا»» بالنصب على الاستثناء» ونحو: «ما مَرَوْتٌ لعن إلا زيد» 
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بالجر على البدلية» ودلا زيداً» بالنصب على الاستثناء» و«ما رَأَيثُ أحذا لذ ندا 
بالنصب إما بطريق البدلية ,وهو المختار» أو بطريق الاستثناء» وهو جائز غير مختار» 
وإنما اختاروا البدل في هذه الصور؛ لأن النصب على الاستثناء إنما هو بسبب التشبيه 
بالمفعول لا بالأصالة !"أء وبواسطة «إلا»» وإعراب البدل بالأصالة ! وبغير واسطة. 
(وَيُغْرَبُ) أي: المستشى (عَلَى حَسَب الْعَوَامِلٍ ) أي: بما يقتضيه العامل من 
الرفع والنصب والجر (إِذَا كَانَ الْمُسْتَْتّى مِنْهُ غَيِرَ مَذْكُورٍ 0 ويختص ذلك المستثتى 
باسم المفرغ؛ لأنه فرغ له العامل عن المستثنى منه» فالمراد بالمفرغ المفرغ له "ا كما 
يراد بالمشترك المشترك فيه (وَهُيَ) أي: والحال أن المستثنى "ا واقع (فِي غَيْر) الكلام 
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["] أراد بدل البعض من الكل. وإنما يصح ذلك مع انتفاء ضمير المبدل منه فيه؛ لأن الاستثناء المتصل 
يعني غناء الضمير؛ لأنه يفيد أن المستثنى بعض من المستثنى منه. 

[؟] أي: بنوع تمحل. 

[4] المراد بالأصالة ليس ما يقابل التبعية. 

[ه] أي: على قدر العوامل» فإن العوامل ثلاثة: عامل الرفع» والنصبء والجر. فالإعراب على قدرها كناية 
عن الإعراب بالرفع والنصب والجر. وبهذا اندفع أن المراد إن كان عامل المستثنى منه يشكل بقولنا: 
ما مررت إلا بزيد» فإنه معرب بعامل نفسه» وإن كان المراد عامل المستثنى؛ فكل مستثنى معرب 
على حسب عامله على أنه يمكن احتيار الشق الأول أيضاً. ويقال: الجار في «بزيد» عامل المستثنى 
منه انتقل إلى المستثنى بعد حذفه» فهو معرب بعامل المستثنى منه لا بعامله» وعامله الفعل بواسطة 
«إلا». 

[5] قال الشيخ الرضي: إنما أعرب حينئذ بإعراب المستثنى منه؛ لأن المنسوب إليه هو المجموع المركب 
من المستثنى منه والمستثنى. وإنما أعرب المستثنى منه بما يقتضيه المنسوب؛ لأنه الجزء الأول 
والمستثنى صار بعده في حيز الفضلات» فأعرب النصب يعني: فإذا أخذ المستثنى منه لم يبق المستثنى 
في حيز الفضلات» فأعطي ما هو حقه من الإعراب لانتفاء الجزء الأول. 

[] يعني: المفرغ مما حذف فيه الجار» وأوصل الضمير المجرور به. ولك أن تستغنى عن هذا التكلف بأن 

تجعل المفرغ وصفاً للمستثنى بحال متعلقه» فيكون الحال المفرغ عامله؛ أو أن تجعل المستثتى مفرغاً 

عن إعرابه للعامل؛ فيكون المستثنى مفرغاء والعامل مفرغا له. 

جعل الواو للحال. ولك أن تجعلها للعطفء وتجعل هو عطفاً على المستثنى منه؛ وفي غير الموجب 

عطفاً على غير المذكور. 
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الْمُوجَب) واشتر ترط ذلك (ِليُفِيد) فائدة صحيحة !['] مكل ؛ «مَا ضُرَيَنِى إلا دَيذ» اكلم 
إذ يصح ألا يضرب المتكلم أحد إلا زيدأء بخلاف «ضربني إلا زيدٌ»؛ إذ لا يصح أن 
يضرب كل أحد المتكلم إلا زيداً إلا أن يشتقيم الْمغتى '") بأن يكون الحكم مما يصح 
أن يثبت على سبيل العموم نحو قولك: «كُلُ حَيَوَانٍ !كا بس يحَرَكُ فكّهُ الأسَْلَ عِنْدَ اضغ 
إلا اليمسَاح»» أو يكون هناك قرينة دالة على أن المراد بالمستثنى منه بعض معين يدخل 
فيه المستثنى قطعاً (مِغْلٌ: «قَرَأتُ إلا يَوْمَ كَذَا) أي: أوقعت القراءة كل يوم إلا يوم كذاء 
لظهور أنه لا يريد المتكلم جميع أيام الدنياء بل أيام الأسبوع أو الشهر أو مثل ذلك. 
لال را ا ري لصي لي قار عكر لقي ني 
الموجب في , عدن امور دي عسي المت على كدير عمو المطدى يه 
في غير الموجب أيضاً نحو: «مَا مَاتَ إلا زَئدُ» فينبغي أن يشترط في غير الموجب 
أيضاً استقامة المعنى؛ وأيضاً لا يصح مثل: «قَرَأثُ إِلأ يَوْمَ كَذَا إلا بعد تخصيص اليوم 
بأيام الأسبوع مثلا فيجوز مثل هذا التخصيص فى «ضَرَبَنَى إل رَيُذَ» بأن يتتخصص 
المستثنى منه بكل واحد من جماعة مخصوصين إذا كان هناك قرينة» فلا فرق بين 
هاتين الصورتين في كون كل واحدة منهما جائزة مع القرينة وغير جائزة بدونها. 
وأجيب: بأن المعتبر هو الغالب» والغالب في الإيجاب عدم استقامة المعنى على 
العموم» وفي النفي عكسه؛ لأن اشتراك - حم ادا الور تعلق اع 
بها ومخالفة واحد إياها فى ذلك فمما يقل» كما فى المثال المذكورء وبأن الفرق بين 
قولك: «قَرَأْتُ إلا يَوْمَ كَذَاه و«صَرَبَنِي إلا رين ليس إلا بظهور قرينة دالة على بعض 
[1] يعني: ليفيد الكلام فائدة صحيحة. ولك أن تقول: ليفيد المستثنى ما هو فائدة من جعل الكلام صادقاً؛ 
إذ بالاستثناء من الكلام الموجب لا يصير الكلام صادقاً بخلاف المنفي. 
[0] يحتمل أن يكون فاعل «يفيد». 
[*] قيل: لا بحث للنحوى عن استقامة المعنى إنما وظيفته بيان الكيفيات التركيبية» فهذا البحث من قبيل 
وضع الشيء في غير محله. قلت: مآل بحثه هذا أن الإعراب على حسب العوامل في كلام غير موجب 


كثير بخلاف الموجبء فإنه قليل لقلة استقامة المعنى فيه إذا أعرب المستثنى كذلك» والبحث عن كثرة 
الاستعمال وقلته وظيفة الفن. 


معين من المستثنى منه مقطوع دخوله فيه في الأول وعدم ظهورها في الثاني» فلو قام 
فى الثانى أيضاً قريئة ظاهرة الدلالة على بعض معين كما إذا قيل: «مَنْ ضَرَبَكَ مِنّ 
الْقَوْمِ؟» أي القوم الداخل فيهم زيد فقلت: «ضَرَبَنِى إل رَيْدٌ»» فالظاهر أن ذلك أيفياً 
فيه عدم استقامة المعنى. 
(وَمِنْ نَمَة) أي: ومن أجل أن للحن ا كروي لبرت إلا أن يستقيم المعنى 
َم يَجْزْ) مثل: («مَا زان زَئِدُ إل عَالِماً))؛ إذ معنى لثما ؤآال): تت !“أن نفى النفى 
إثباث !ال فيكؤن المعنى: فت انما "علَى بيع الصفَاتٍ إلا عَى صِفَة للم 
وقال الشارح الرضي: يمكن أن يحمل الصفات على ما يمكن أن يكون زيد عليها 
صفة العلم “! كأنك قلت: أمكن أن يحصل فيه جميع الصفات إلا صفة العلم» وعلى 
التقديرين يندرج في صورة الاستقامة. ولا يخفى على الفطن أنه يمكن بمثل هذه 
التأويلات إرجاع جميع المواد الإيجابية عند الاستثناء إلى صورة الاستقامة» كما يقال 
مثلاً فى قولك: «ضَرَيَنِي إلا رَيْدُ»: المراد كل من يتصور منه الضرب من معارفك أو 
المقصود منه المبالغة في غلو المجتمعين على ضربك. 
(وَإِذًا تَعَذّرَا"! الْبَدَلُ من حيث حمله (عَلَى اللّفْظِ) أي: لفظ المستثنى منه (ُعَلَى 
الْمَوْضِع) أي: يحمل على موضع المستثنى منه لا على لفظه عملا بالمختار على 
[1] الأظهر أن يقال: ثبت دائماء لكن الدليل لا يفيد إلا أن يقال: إن نفي النفي يفيد دوام الإثبات» وفي 
إفادته بحث. 
[] أي: مستلزم للإثبات» لا" أنه عينه» فإن تصور نفي النفي يتوقف على تصور النفي» وتصور الإثبات لا 
يتوقف عليه؛ فهو ليس عينه. 
[*] ليس المعنى الدوام المطلق بل في الماضي مذ قبله. 
[] وأي: مبالغة فوق أن يقال: أمكن فيه جميع الصفات المتقابلة إلا العلم» فجعل العلم أحق بالانتقال من 
عدة متقابلاات. 
[ه] أي: إذا امتنع البدل المختار؟ فاللام للعهد الخارجي. 


قدر الإمكان (مِثْلُ: «مَا جَاءَنِي مِنْ أَحَدٍ 1 إلا زَيِدُ»» ف«زيد» بدل مرفوع محمول على 
موضع «أحد» لا مجرور محمول على لفظه () مثل: دلا أَحَدَ فيهًا) أي: في الدار (إلاٌ 
زو لاخر قر بوامعمر ا تان رمتل اجن لا علي لسارو بعال («مَا زَيْدٌ 
شَيئاً إلا شَيْءٌ لا يبَأ به»» أي : لا يعتد به» ف(اشيء» مرفوع محوول علن محل «شينا» 
لا منصوب على لفظه؛ وقوله: «لا يعبأ به» ليس في كثير من النسخ؛ وعلى ما وقع في 
بعضها فهو صفة «شيء» المستثنى. 

قيل: إنما وصفه به" لثلا يلزم استثناء الشيء من نفسه» ولا يخفى أنه لو جعل 
المستثنى منه شيئاً أعم من أن يزيد عليه صفة غير الشيئية أو لاء وخص المستثنى بما 
لا يزيد عليه صفة غير الشيئية لكان أدق وألطف. 

وإنما تعذر البدل على اللفظ في صورة الأولى (لأَنَّ «مِنْ») الاستغراقية 5" رلا ثْرَادُ) 
اتفاقاً (بَعْدَ الإنباتِ) أي: بعد ما صار الكلام مثبتاً لانتقاض النفي ب«إلا»؛ لأنها لتأكيد 
النفي لعا ولا نفي بعد الانتقاض ب«إلا»» فلو أبدل على اللفظ وقيل: «ما جاءني من 
أحدٍ إلا زيدِ» بالجر كان في قوة قولنا: «جاءني من زيدٍ»» فلزم زيادة «من» في الوثبات» 
وذلك غير جائز. 

وفي الصورتين الأخيرتين: لأنه لو أبدل المستثنى على اللفظ» وقيل: «لا أَحَدَ فيها 
إلا عمراً» “ا بالنصب؛ لأن فتحته شبيهة بالحركة الإعرابية؛ لأنها حصلت بكلمة «لا»» 
فهي كالنصب الحاصل بالعامل؛ فلا بد حينئذ من تقدير «لا» حقيقة أو حكماً؛ ليعمل 
فيه هذا العمل» وكذا في قوله: «مَا رَيْدٌ شَيئاً إلا شي#» لو حمل المستثنى على لفظ 
المستثنى منه لا بد حينئذ من تقدير «ما» كذلك ليعمل فيه (وَ«مَا وَلآ» لذ تْقَدّرَانِ لحم لا 
حقيقة إذا لم يكن البدل إلا بتكرير العامل» ولا حكماً إذا اكتفى بدخوله على المبدل 
[1] لو مثل بالباء المزيدة لتأكيد غير الموجب نحو: ليس زيد بشيء» وهل زيد بشيء استيفاء للصور الأربع 
التي تعذر فيها حمل البدل على اللفظ لكان أولى. 
[] لولم يوصف به لصح أيضاً لجواز أن يراد بالتنوين التحقير. 
[*] إنما قيدها بها لأن «من» قد تكون زائدة في الموجب عند الأخفش إذا لم تكن استغراقية. 
[غ] اي« نت متجرويرها شواء باشرقه' أو التتعو: ماججاءتن امن برتدل اماه 
[ه] ولو أبدل عمرا عن لفظ أحد لا يمكن نصب عمروء بل لا بد من الرفع والتكرير؛ لأنه معرفة. 
[5] أي: لا تفرضان. وقوله: «عاملتين» تمييز؛ أو حال؛ أو مفعول ثان بتضمين معنى الجعل. 


منه» واعتبر سراية حكمه إليه» فإنه في قوة التقديز حال كونهما (عَامِلََيْنِ) في المستثنى 
المحمول على البدل (ِبَعْدَهُ) أي: بعد الإثبات: يعني: بعد ما صار 0 مثبتاً لانتقاض 
النفي ب«إلا» لأنْهُمَا) أي: «ما ولا» (عَمِلَكا لِلنّمي ١‏ وَقَدِ ان تقض النَّفِيُ بدلا وحيث 
تعذر في هاتين الصورتين البدل على اللفظ حمل على المحل» ف«عمرو» مرفوع على 
أنه محمول على محل «أحد»» وهو الرفع بالابتداءء و«شيء» مرفوع على أنه محمول 
على محل «شيئاً»» وهو الرفع بالخبرية. 

فإن قلت: ل«أحد» في هذا المثال محلان من الإعراب: محل قريب وهو نصبه 
بكلمة «لا»» ومحل بعيد وهو رفعه بالابتداء» فلم اعتبروا حمله على محله البعيد لا 
القريب؟ 

قلت: لأن محله القريب إنما هو لعمل «لا» فيه بمعنى النفي» وقد انتقض النفي 
ب«إلا» بخلاف محله البعيد» فإنه لا دخل لعمل «لا» فيه. 

(بخلآفٍ البَمَن زَيَدٌ شَيئاً إلا شَيئًا)» مع أنه انتقض النفي فيه أيضاً ب«إلا» (لأَنّهَا/ 2 
«ليس» (عَمِلث لِلْفعْليَة لا للنفي (مَلا أَئَو لِفْضٍ مَغتى الف (') في عملها (ِلِيقَاءِ الأ 
الْعَامِلَّة هِي) أي: «ليس» (لأَجْله) أ لأجل ذلك الأمر ل الفعلية ["ا 

(وَمِنْ «نَمَة») أ ومن أجل أن عمل «ليس» للفعلية لا للنفي» وعمل «ما ولا» 
0 (جَارَ «ليس زَيْدٌ إل قَايماً» بإعمال «ليس» في «قائماً» وإن انتقض نفيها ب«إلا» 

لبقاء فعليتها (وَامْتَنَعَ م «مَا زيل إل قَائِما»» بإعمال «ما» في «قائماً»؛ لأن عملها فيه إنما 
هو للقن وقد انتقض النفي ب«إلا». 

5 0 (مَخْفُوضٌُ) أي: مجرور (بَعْدَ «غَيْر؛ وَ(سوَّى») مع كسر السين أو 
ضمها كا مع القصر (و(م سَوَاءٌ») بفتح السين وكسرها مع المد؛ لكونه مضافاً إليه (وَبَعْدَ 
]١[‏ يعني: أنه علة حملهما على ليس وإن أو جزء العلة. وعلى التقديرين بانتفائه تنتفي العلة. 
[؟] أي: انتقاضه؛ فهو مصدر مجهول. 
[*] وذلك لأن معنى ليس في الأصل «ما كان» بدليل لحوق علامات الأفعال عليه» نحو: ليست ولست» 

ثم سلبت الدلالة على الزمان الماضي» فحكمها حكم «ما كان»» وإن لم يبق فيه معنى الكون؛ وهو قد 

ينتفي نفيه ويبقى عمله» نحو: ما كان زيد إلا قائماًء لبقاء معنى الكون بعد «إلا». 

[4] قال الشيخ الرضي: كسر السين مع القصرء وفتحها مع المد مشهورتان. 


«حاشًا» فِي الْأكْتر) لكونها حرف جر في أكثر استعمالاتهم؛ وأجاز بعضهم النصب 
بها على أنها فعل متعدٌٍ فاعله مضمرء ومعناها تبرئة المستثنى !'] عما نسب إلى المستثنى 
منه» نحو: «ضَرّبت الْقَومُ عقا انا زندا» أي : َه الل عَنْ ضَوْب عَمْرو. 
(وَإِعْرَابُ «غَيْر» فيه) أ فى الاستثناء دون الصفة؛ إذ هو حينئذ يعرب بإعراب 
موصوفه (كَإِغْرَابِ الْمشكئتى ب«إلة» عَلَى التفُصِيل) المذكور فيما سبق» فكأنه لما انجر 
به المستثنى للإضافة انتقل إعرابه إليه ل"ا. 
(وَ«غئدُ)) أي: كلمة «(غير» في الأصل (صِفَةٌ كل لدلالتها على ذات مبهمة باعتبار 
قيام معنى المغايرة بهاء فالأصل فيها أن تقع صفة كما تقول: «جاءني رَجُلٌ غَيْرُ رَييِه 
م م هه 
واستعمالها على هذا الوجه كثير في كلام العربء لكنها (حُولث عَلى «إلا»» واستعملت 
مثلها (فى الْاسْتِْتّاء» على خلاف الأصلء وذلك لاشتراك كل منهما فى مغايرة ما بعده 
لما قبله (كَمَا خُمِلَتْ إل عَلَيْهَا) أئ: على كلمة «غير» (فى الصَفَةِ) لكن لا يحمل 
«إلا» عليها في الصفة غالباً إلا: (إِذًا كَانَتْ) أي: «إلا» (تابِعَةَ لِجَمْع) أي: واقعة بعد 
متعدد» فوجب أن يكون موصوفها 0006 لا مقذراء كنا قد يكون مقدراً فى «غير» 
مثل: «جاءني غيرُ زيل»» وبعد ما كان مذكوراً يكون متعدداًء ليوافق حالها صفة حالها 
أداة الاستثناء؛ إذ لا بد لها في الاستثناء من مستثنى منه متعدد» فلا تقول في الصفة: 
«جاءنى رجل إلا زيدٌ»» والمتعدد أعم من أن يكون عدا لكل ك«رجالٍ» أو تقدير 
كد«قوم ورهط»؛ وأن يكون مثنى فدخل فيه نحو: «ما جاءني رجلان إلا زيلٌ» "'ا. 
]١[‏ وإليه ذهب سيبويه. والدليل على حرفيتها قولهم: حاشاي من دون نون الوقاية» وامتناع وقوعها صلة 
لما المصدرية مطردا ودخول «ما» عليه» ونصب الاسم بعدها شاذ عنده. 
["] فلا يستثنى بها إلا عما نسب إليه سواء. 
[*] فالإعراب حقيقة لما أضيف إليه. ولهذا جاز العطف على محله نحو: ما جاءني غير زيد وعمرو بالرفع؛ 
لأن المعنى: ما جاءني إلا زيد. قيل: لما كان إعرابه بعينه إعراب المستثنى ب«إلا» لكان الأحسن أن 
يقول: وإعراب غير المستثنى ب«إلا» بدون الكاف. وإنما لم يبين غير مع أنه بمعنى الحرف؛ لأن ذلك 
فيه عارض. 
[:] غير مبتدأء وما بعدها خبران له. 
[ه] إنما اشترط ذلك ليكون أظهر في كونها صفة. 
[5] قال الشيخ الرضي: لا يجوز ههنا الاستثناء المتصل؛ لأن المحكوم عليه إثنان من هذا الجنس» وليس 


زيد اثنين منه. 


(مَنَكُور) أي: منكر لا يعرف باللام حيث يراد به العهد أو الاستغراق» فيعلم التناول 
قطعا على تقدير الاستغراق» وعلى تقدير «إن» يشار به إلى جماعة يكون زيد منهم؛ فلا 
يتعذر الاستثناء المتصل» أو عدم التناول قطعأ على تقدير «إن» يشار به إلى جماعة لم 
يكن زيد منهمء فلا يتعذر المنقطع. 

(غْيْرٍ مَحْصُور) والمحصور نوعان: 

إما الجنس المستغرق نحو: «ما جاءني رجلٌ أو رجال». 

وإما بعض منه معلوم العدد نحو: «الَهُ عَلَىَ عَشْرَةٌ دَرَاهِمَ أو عِشْرُونَ». 

وإنها اتفوظ أن :كون غير شعفون لأنه إن كان محضورا على اعد الونحهيق 
وجب دخول ما بعد «إلا» فيه» فلا يتعذر الاستثناء نحو: ص رَجُل إل 5 جَاءَنِي»» 
وال عَلَىَ عَشْرَةٌ إل دزهما». ' 

وإنما يصار عند وجود هذه الشرائط إلى حمل «إلا» على «غير» (لِتَعَذّر الاشْتمْتاع) 
فنا وجروهاة قط إلى لها على هين : 

وإنما قلنا في صدر هذا الكلام: إن «إلا» لا يحمل على الصفة غالبا فقيدناه بقولنا: 
«غالباً»؛ لأنه قد يتعذر الاستثناء في المحصور نحو: «جَاءَنِي ماب رَجْل إل رَيذٌ)» وقد 
لا يتعذر في غير المحصور نحو: «جَاءَنِي رِجَالٌ إلا ولخدا وَإلاً رجاه وَإِلاُ حمّاراً»» 
ولكن لما كان ذلك نادراً لم يلتفت المصنف إليه في بيان هذه القاعدة. 

(تخوٌ: «لَؤ كَانَ فِيهِمّا») !'! أ 2 السماء والأرض (آلِهَةٌ) جمع «إله»؛ ولا دلالة 
فيها على عدد معين محصور لا اللّه) أي: غير الله (لَْفُسَدَنَا) أي: لخرجتا من الانتظامء 
ف«إلا» في الآية صفة!"!؛ لأنها تابعة لجمع منكور غير محصور هي آلهة» ويتعذر 
الاستثناءء لعدم دخول «الله» في الآلهة بيقين» فلم يتحقق شرط صحة الاستثناء» وفي 
الآية مانع آخر عن حمل «إلا» على الاستثناء» وهو أنه لو حملت عليه لصار المعنى: 
«لو كان فيهما آلهة مستثنى عنها الله لفسدتا»» وهذا لا يدل إلا على أنه ليس فيهما آلهة 
مستثنى عنها الله وبهذا لا يثبت وحدانيته تعالى لجواز أن يكون حينئذ فيهما آلهة غير 
[1] سورة الأنبياء: 7؟. 
[7] قال سيبويه: لا يجوز ههنا إلا الوصفء يعني: لم يجز البدل؛ لأنه لا يكون إلا في غير الموجب. قال 


المصنف: ولا يعتبر النفي المستفاد من «لو»؛ لأن النفي المعنوي ليس كاللفظي إلا في قلماء وأقل» 
وأبى» ومتصرفاته. وصرح بذلك الشيخ الرضي. وأيضاً البدل لا يجوز إلا حيث يجوز الاستثناء. 


سم 


مستتى الله عنهاء ببخلاف ما إذا كانت للصفة بمعتى «غير)» فإنه يدل على أنه ليس 
فيهما آلهة غير الله» وإذا لم يكن فيهما آلهة غير الله يجب ألا يتعدد الآلهة !"أ؛ لأن 
التعدد يستلزم المغايرة. 

(وَضَعْفَ) حمل (إلا» على «غير» (فِي غَيْرِهِ) أي: في غير جمع منكور غير محصور 
لصحة الاستثناء حينكل. 

ومذهب سيبويه: على جواز وقوع «إلا» صفة مع صحة الاستثناء» قال: يجوز في 
قولك: «ما أتاني عد إلا رَيْدٌ» أن يكون «إلا زيد» صفة» وعليه أكثر المتأخرين؛ كا 
بقوله: 


- 
01 


2 2 
وَكُل أخ مُمَارِقَهُ 


3 
2 أ 


1 لَعَمْدُ أَبِيكَ إلا الْمَوَدَانِ 1" 


ف«إلا الفرقدان» صفة لدكلٌ أخ» لا استثناء منه» وإلا لوجب أن يقال: «الفرقدين» 
بالنصبء والمصنف حمل ذلك ل الشذوذ» وقال في البيت شذوذان آخران: 

أحدهما: وصف كل دون المضاف إليه» والمشهور وصف المضاف إليه؛ إذ هو 
المقصودء و«كل» لإفادة الشمول فقط. 

وتاتية المطايا لين مع الضفة والمؤسوف رعو قاين 

(َإِعْرَبُ «سوّى وَسَوَاء النُضبُ عَلَى الظَْفِيَة أي: بناء على ظرفيتهما؛ لأنك إذا 
قلت: «جاءني القومٌ سوى أو سواءً زيد» فكأنك قلت: «مَكَانَ زَيدِ» (عَلَى) المذهب 
(الْأصحّ) وهو مذهب سيبويه» فهما عنده لازم الظرفية. 

وعند الكوفيين: يجوز خروجهما عن الظرفية» والتصرف فيهما رفعًا ونصباً وجرا 
ك«غير» متمسكين بقول الشاعر: 

وَلّمْ يبْقّ سِوَى الْعْذُوَا ن دِنَّاهُمْ كمَا دَانُوا 
وزعم الأخفش: أن «سواء» إذا أخرجوه عن الظرفية أيضاً نصبوه استنكاراً لرفعه» 


[1] أي: يجب ألا يكون إله إلا الله؛ لأن التعدد يستلزم المغايرة» والمغايرة مستلزمة للفساد؛ وانتفاء اللازم 
مستلزم لانتفاء الملزومات كلهاء كما أن إثبات الملزوم مستلزم إثبات لوازمه كلها. 

[] الفرقد ولد البقرة الوحشية. والنجم الذي يهتدى به. وهما فرقدان. وجاء في الشعر مثنى وموحداًء كذا 
في القاموس. وفي الصحاح: الفرقدان نجمان قريبان من القطب. 


فيقولون: «جاءني سَوَاءَكَ» وفي الدارٍ سَوَاءَكَ»» ومثل هذا في استنكار الرفع فيما غلب 
انتصابه عن الظرفية قوله تعالى: ِلَْد تقَطّ بيتكُع» "" بالنصب 
[ خبر كان وأخواتها | 

تَ خَبَرْ كَانَّ وَأَحْوَاتَهَا) وستعرفها !"ا في قسم الفعل -إن شاء الله تعالى- (هُوَ الْمُسْئَدُ 
يَعْدَ دُخْولِهًا) أي: دخول «كان» أو إحدى أخواتها. 

والعراة زعدية المسد!! لدخوليها أن يكوه إسكات: إلى نميا راقع بعل مخوليا 
على اسمها وخبرهاء ولا شك أن ذلك إنما يتصور بعد تقرر الاسم والخبر» فالإسناد 
الواقع بين أجزاء الخير [كا المقدم على تقرره لا يكون بعل دخولهاء بل يكون قبله» 
فلا ينتقض التعريف بمثل: «كَانَ رَيْدٌ يَضْرِبُ لوقه ولا بمثل: «كَانَ رَيْدُ أَبُوهُ قَايِمٌْ»؛ 
بأن يقال: يصدق على «يَضربُ» و«قَائِمٌ» فى هذين المثالين المعرف» وليسا من أفراد 
المعرف. ويمكن أن يقال فى جواب هذا النقض: إن المراد بدخولها ورودها للعمل 
فيما وردت عليه كما سبقت الإشارة إليه فى خبر «إن» وأخواتها (مْلٌ: «كَانَ زَيِدُ 
قَائِما»). 

اوم ان امو خب ركان وأخوانها كأ حبر الْمبتَدَلُ في أقسامه وأحكامه 

(3) لكنه (يَتَقَدّ 6 07 اسمها حال 0 (مَغْرفَة ثا) حقيقة أو كما كالدكرة 
المخصصة.» لاختلاف اسمها وخبرها فى الإعراب» فلا يلتبس أحدهما بالآخرء وذلك 
إذا كان الإعراب فيهما أو فى أحدهما لفظيّاً نحو: «كَانَ الْمُنْطَلِقَ رَيْدٌ)؛ و«كَانَ هَذَا 
[1] سورة الأنعام: 54. 
[] أي: أخواتها. ولهذا لم يبينها المصنف. ولك أن تجعل ضمير «وستعرفها» إلى كان وأخواتها؛ لأن كان 
[*] أراد باسمها وخبرها ما يصير اسمها وخبرها. والأظهر في العبارة أن يقال: المراد ببعدية المسند 

لدخولها أن يكون إسناده واقعاً بعد دخولها. 
[:] لا يقال: وكذا الإسناد الواقع بين الخبر والاسم بناء على أنها تدخل الجملة الاسمية؛ لأنا نقول: ذلك 

الإسناد قد غير يدخولها. 
[ه] لما كان يتجه عليه أن المخالفة بخبر المبتدأ لا يخص ذلكء بل يتقدم نكرة مخصصة أيضاً تكلف 

الشارح لدفعه بقوله: حقيقة أو حكماً. 


ده بخلاف المبتدأ والخبر» فإن الإعراب فيهما لا يصلح للقرينة؛ لاتفاقهما فيهء بل 
لا بد من قرينة رافعة للبس» وكذلك إذا انتفى الإعراب في اسم «كان» وخبرها جميعاً 
ولا قرينة اد داوجروسام الخبر» نحو: «كَانَ الْمَنَى هَذَا). 

رَوَقَدُ خف عَامِلُه أ عامل خبر «كان»» وهو «كان»!'!, لا خبر كان وأخواتها؛ 
لأنه لا يحذف من هذه الأفعال إلا «كان»» وإنما اختصت بهذا الحذفء لكثرة استعمالها 
(فِي مِثْلٍ: «الئّاض !" م مَجْزِيُونَ بأَعْمَالِهِمْ إِنْ خَبْراً فَخَيْرٌ وَإِنْ شَوَأً فَسَ). وَيَج يجوز في بلقا 
أئ: في مثل هذه الصورة» وهي أن يجيء بعد «إن» اسمء ثم فاء بعده اسم (أَرْيَعَةُ 
أَؤْجُه): 

١-نصب‏ الأول ورفع الثاني: وهو أقواهاء نحو: «إِنْ خَيراً فَحخَيْرْ»2 أي: «إنْ كَانَ 
عَمَلَُهُ خَيراً فَجَرَاؤٌهُ حَيد). 

١-ونصبهما!'!:‏ نحو: «إِنْ خَيراً فَخَيراً» على معنى: «إِنْ كَانَ عَمَلُهُ خَيْراً فَكَانَ 
جَرَاؤٌهُ خَيراً» !ا 

“٠-ورفعهما:‏ نحو: «إِن خَيْرُ فَخَيْرَء أي: «إِنْ كَانَ في عَمَلِهِ خَيْرْ فَجَرَاؤُهُ خَيد». 

4 -وعكس الأول: نحو: «إِنْ خيزخ فَخَيْراً» أي : «إِنَ كَانَ في عَمَلِهِ خير فَكَانَ جَرَاؤٌهُ 
خَيْراً». 

وقوة هذه الوجوه وضعفها بحسب قلة الحذف وكثرته. 

(وَيَجِبٌ الْحَذْف) أي : حذف عامله. يعني : «كان» (فِي مِثْلٍ: «أما أَنْتَ مُنْطَلِقَاً 
انْطَلَقْتُ») أي: لِأَنْ كُنْتَ مُنْطَلِقاً انَطَلَقْتُء فأصل: أنا أَنْتَ: لَأَنْ كُنْتَء حذفت اللام 
قناساء ثم حذفت كلمة «كان» اختصاراء فانقلب الضمير المتصل منفصلاًء وزيدت 
لفظة «ما» بعد «أنْ» في اتوميع «كان» عوضاً منهاء وأدغمت النون في الميم؛ وأبقي 
الخبر على حاله» فصار «أمَا أَنْتَ مُنْطَلِقاً الْطَلَفْتُ»» وهذا على تقدير فتح الهمزة. 


]١[‏ يعني: أن إطلاقه ليس بجيد. 

["] قال الشيخ الرضي: يحذف «كان» مع اسمها بعد «لو» وإن كان اسمها ضمير ما علم من غائب أو 
حاضر نحو: «اطلبوا العلم ولو بالصين» أي: ولو كان العلم بالصين» وبعد لدن وأخواتها نحو: رأيتك 
لدن قائماء أي: لدن كنت قائماً. 

[*] يجوز في الثاني تقدير فعل لائق نحو: يجزي خيراً. 

[:] إنما يصح دخول الفاء على الماضي؛ لأنه مقدرء والفعل المقدر لا بد له من الفاء. 


وأما على تقدير كسرها فالتقدير: «إِنْ كُنْتَ م مُنَطَلِقَاً انْطَلَقْتُ» فعمل به ما عمل 
بالأول من غير فرق إلا حذف اللام؛ إذ لا لام فيه» واقتصر المصنف على الأول 7!؛ 


[ اسم إن وأخواتها | 





دام إِنَّ وَأَحَوَاتِهَا وستعرفها!'! في قسم الحرف -إن شاء الله تعالى- (مهُوَالْمُسْئَدُ 
إِلَيْهِ بَعغْدَ دُخُولِهَا) أي: بعد دخول «إن» أو إحدى أخواتها (مثل: د«َإِنَّ رَئداً قَائِم») وبما 
عرفت من معنى البعدية والدخول فيما سبق اندفع انتقاض هذا التعريف ههنا أيضاً 
يدل + «أبُوة» في مثل: «إِنَّ ريدأ أثوة قائع): 


| لا التي لنفي الجنس | 


والْمنْضوتك!؟! ب«لا» الي لنفي الجنين لم أي: لنفي صفة لكبو فا و 
وإنما لم يقل: «اسم لا»؛ ا ل ا 
مطلقاً من المنصوبات لا حقيقة ولا مجازاًء بل المنصوب منه أقل مما عداه؛ فلا بد من 
ابرط المسريايه ا الحاو ما عدن بق الومتسوراك الزن يكقنها وإد ارين 
كله من المنصوبات» لكن أكثره منهاء فأعطي للأكثر حكم الكلء فعد الكل منها تجوزأء 
ولا يبعد أن يقال !"ا : اسم «لا» هو المنصوب بها لفظأ -كالمضاف وشبهه - أو محل 
و ا ل ا 

(هُوَ الْمُسْئَدُ إِلَيِهَِغْدَ حُحُولِهَا) خرج به مثل: «أَبُوهُ» في «لآ عُلامَ رَجُلٍ أَبُو يُمْ» لما 


د 
52 
تنا 


أنكر الشيخ الرضي مجيء إما بالكسر في هذا المقام حيث قال: إن حذف شرط «إن» مع «كان» وجوباً 

بلا تفسير وجب تغيير صورتهاء فلذا قيل: أما أنت منطلقاً انطلقت بالفتح مع أن الأصل إن كنت؛ لأنه 

لو ثبت إما أنت منطلقاً بالكسر لم يتأت منه هذا القول. 

01 أي: أخوات «إن»؛ وهو الظاهرء أو «إن» وأخواتهاء فإن «إن» قد يكون من حروف الإيجاب ولا اسم 
لهاء فلا بد من بيان «إن» هذه؛ فترك بيانها لإتيانها في قسم الحروف. 

] يريد المنصوب لفظاً أو تقديرأًء وإلا لم يكن التعريف جامعاً مانعاً. 

] من غير تبعية» فلا يرد نحو: لا غلام رجل غلاماً حسناً من أنه منصوب بلا. 

م أي: لنفي ما أجرى عليه. 

] تزييف لما سبق من أن غير المنصوب منها أقل. 


عرفت '']» وهذا القدر كاف!'! فى حد اسمها مطلقاً؛ لكنه لما أراد حد المنصوب منه 
زاد عليه قوله: (ِيَلِيهًا) أي: يلى المسند إليه لفظة «لا»» أي: يقع بعدها بلا فاصلة (ِتَكِرَةَ 
مُضَافاً أو مُشَابهاً بهم أي: بالمضاف في تعلقه بشيء هو من تمام معناه وهذه أحوال 
مترادفة من الضمير المجرور فى («إليه» أو فى الأولى منه» أو من الضمير المجرور 
في «دخولها» وما بقي من الضمير المرفوع في «يليها» (مِل: «لآ غلا م رَجْلِ)) مثال 
ا 0 
المرفوعات تحقيق قوله فيها. 
,لآ عشرينة دزْهَماً لَكَ») مثال لما يليها نكرة يي بالمضاف» وقوله: «لك» 
على النسخ المشهورة من تتمة المثالين كليهما !"ا 
(قَإِنْ كَانَ أي: المسند إليه بعد دخولها! غير واقع على الأحوال المذكورة» بل 
كان (مُفْرَدا) بانتفاء الشرط الأخير فقط» وهو كونه مضافاً أو مشبهاً به أي: يليها نكرة 
غير مضاف ولا مشبه به» ليترتب عليه قوله: (فَهُوَ مَبِد َبِنِقٍ عَلَى مَا يُنْصَبُ ب به) فإنه لو كان 
عرد تقرف أو قنش لا يه وو كاه كمه غير لاق 
وقوله: «على ما ينصب به» أي: على ما كان ينصب به المفرد قبل دخول «لا» عليه 
وهو الفتح في المفرد نحو: «لأآ رَجُلَ فِي الدّارِه» والكسر في جمع المؤنث السالم أ*! بلا 
تنوين |" نحو: «لَا مُسْلِمَاتٍ فِي الدَّارِ»» والياء المفتوح ما قبلها في المثنى» والمكسور 
[1] من معنى البعدية أو الدخول. لا يخفى أنه لا حاجة في إخراجه عن تعريف المنصوب بلا إلى هذا؛ 
لأنه يخرج بقوله: يليها. نعم إنما الحاجة إليه في تعريف اسم لا. ولعله قال ذلك ليصح قوله: وهذا 
القدر كاف في حد اسمها. وقيل في إخراجه: المراد الذي أسند إليه خبرها. وعليه ما ذكرناه مع حذف 
[؟] فيه أن المرفوع بعدها معرفة كان أو نكرة لا يسمى اسماً لهاء فالتعريف غير مانع؛ اللّهم إلا أن يعنى: 
بالدخول عليه العمل فيه. 
[] هذا بعيد جداً؛ إذ لا يقال: لا غلام رجل لكء بل لا غلام لك» فالأولى أنه قصد في المثالين حذف 
خبر لا. وذكره على طبق ما سبق أنه يحذف كثيرً» ولذا قدم مثال الحذف. 
3 يعني: أن ضمير «كان» راجع إليه لا إلى المنصوب كما يتوهم ولا إلى اسم «لا» المفعول ضمناً كما 
قيل لأن ذلك أظهر. 
[ه] خلافاً للمازني؛ فإنه يبنيه على الفتح. 
1 لأنه وإن لم يكن للتمكنء لكنه مشابه له» فمنع من الدخول على المبني. ومنهم من يبنيه على الكسر 
مع التنوين قياساً لا سماعاً نظراً إلى أن التنوين للمقابلة. 








ما قبلها في جمع المذكر السالم نحو: «لآ مُسْلِمَيْنِ وَلآ مُسْلِمِينَ لَكَ». 

ونعني بالمفرد: ما ليبس بمضاف ولا مضارع له فيدخل فيه المثنى والمجموع. 

وإنما بني لتضمنه معنى «من»؛ إذ معنى «لآ رَجُلَ في الدَّارِ»: لا من رجل فيها؛ لأنه 
جواب لمن يقول: «هَلْ مِنْ رَجُلٍ فِي الدّارِ؟» حقيقة أو تقديرا فحذف تخفيفاً. 

وإنما بني على ما ينصب به؛ لكون البناء على حركة أو حرف استحقها النكرة في 
الأصل قبل البناء» ولم يبين المضاف ولا المضارع له؛ لأن الإضافة!'! ترجح جانب 
الاسمية "'ء فيصير الاسم بها مائلًا امايق والامل: أعني: الإعراب. 

(وَإنْ كَانَ) أي المسند إليه بعد دخولها (مَغْرفَة) بانتفاء شرط النكارة و مَفْضْولاً 
تبه أي : بين ذلك المسند إليه (وَبَئْنَ دلأ بانتفاء شرط الاتصال على سبيل منع الخلو 
سواء كانا مع انتفاء شرط كزنه ضاف أل مشيها به أو له ا لا 
رين في الدَارٍ وَلا عَمْرُو»» و«لاً عُلامُ زَيْلٍ د في الدَارٍ وَلآَعَمْرُو»؛ و«لآ في الدَّارٍ رَ 
وَل امْرَأةٌ»» و«لاآً في الدَّارِ غلم رَجُلِ وَل ائرَأةٌ»» و«لآً فِي الدَّارِ زَيْدٌ وَلاَعَمْردُو»» ل 
في الدَّارٍ غُلهمُ رَيْدٍ وَل عَمْوُو) (وَجَبَ) في جميع هذه الصورة الست «الوَفْعُ) على 
الابتداء. 

أما في المعرفة فلامتناع أثر «لا» النافية للجنس فيها. 

وأما في المفصول فلضعف «لا» عن التأثير مع الفصل. 

(وَالتَكْرِيوُ1”) أي: وجب تكرير اسمه لكن مطلقاً لا بعينه "ا 

أما في المعرفة: فليكون كالعوض عما في التنكير من معنى نفي الآحاد. 

وأما في النكرة: فليكون مطابقاً“! لما هو جواب له من مثل قول السائل: «أفِي 
الدّارِ رَجُلّ أ امرَأة6»: وهذا التعليل جارٍ في المعرفة أيضاً. 


1 


سم 


أي: الإضافة إلى الاسم الصريح ترجح جانب الاسمية» فإن المضاف إلى الاسم الصريح لا يكون مباً 

إلا نادرا نحو خمسة عشرك ونحوه. 

["] أي: الإضافة إلى المفرد. 

[] وكذا وجب التكرير في النكرة المتصلة بلا إذا ألغيت عملها؛ لأن القرينة على إرادة نة نفي الجنس نصب 
الاسم أو بناؤه وقد انتفياء فلا بد من التكرير للتنبيه عليها. 

[4] يعني: أراد تكرير النوع لا تكرير الشخص. 

[ه] إنما قدر السؤال مكرراً؛ إذ لو لم يكن مكرراً لكفى نعم أو لا 


(وَمِعْلُ: «قَضِيَةٌ) ا هذه قضية (وَلاً أَا > حَسَن لَهَا»») أي لهذه القضية. هذا جواب 
دخل مقدر على قوله: «وإن كان معرفة / 0 
لأن «أبا حسن» كنية علي رضي الله تعالى عنه ولا رفع فيه ولا تكرير» بل هو منصوب 
قي مكرق قاجات طنه: ,أنه رمقاول بالتكرة: إما بتقدير المثل أي: ولا مثل بي حسن 
لهاء فإن مثلاً لتوغله في الإبهام لا يتعرف بالإضافة إلى المعرفة» أو بتأويله بفيصل !"ا 
بين الحق والباطل؛ لاشتهاره رضى الله تعالى عنه بهذه الضفة» فكأنه قيل: لا فيضل 
ها اويقوى هذا الأريل" إبراد سين يعلف اللاع ا" لأن الظاهر أن تنوينه للتدكير. 

(وَفِي مثْلٍ: «لآ حَؤلٌ ولا قُوةَ! ' إِلّا بالو» أي: فيما كررت فيه «لا» على سبيل 
العطف وكان عقيب كل منهما نكرة بلا فصل» عو ويه رع سين لل 
بحسب التوجيه» فإنها بحسب التوجيه تزيد "! عليها: 

الأول: (َِنْحْهُمَا) أي برلا كن 5 قُوَةَ إل بالله» على أن يكون «لا» في كل منهما 
لبقي الجندين 1" ودلا قْوّة»ه عطف على («لا حَوْلٌ» عطف مفرد على مفرد؛ وخبرها 
محذوف !" أي: «لَّا حَوْلَ وَلَا قو مَوْجُوة!" إِلّا بال» أو عطف جملة على جملة 
أي: ا رار الأباضه كدف هر التحطلة الأرلئ: انعا عبه بتقير 
البقيلة لفان 1 


[1] وعلى التعريف أيضاً بأنه غير جامع. 

[:] على وزن حيدر. هو القضاء بين الحق والباطل؛ فإطلاق الفيصل من قبيل رجل عدل. 

[*] اعلم أن نزع اللام واجب على التأويلين سواء كانت اللام في الاسم نفسه؛ أو فيما أضيف إليه إلا في 
عيذ اند وني عد اربعم إذ الله والحمق لا يظلقان على غيره تعالى حين يقدن تتكترهما. أما التزع 
في الصورة الأولى: فلرعاية اللفظ وإصلاحه. وأما في الثانية: فالأمر واضح. ولما كان النزع على 
التأويل الثاني واضحاً كما يدل عليه قوله: لأن الظاهر أن تنوينه للتدكير جعله مقوياً للتأويل الثاني. 

[] يقال: حذف اللام من العلم القائم مقام المثل. والمؤول بالصفة المشتهر بها مسماها واجب إلا أن 

تنوينه فيما إذا أول أوقع في مكانه من التنكير» فلذا جعل حذف اللام مقوياً له. 

] أي: لا حول عن المعصية» ولا قوة في الطاعة. 

] كما في أثناء تفصيل الوجوه تستفيد. 

"] ويصح أن يكون في الثانية زائدة؛ لأنه جاز البناء مع الزائدة نظراً.إلى لفظها. 

] واحداً مرفوع بلا الأولى والثانية. وإنما جاز ذلك مع أنهما عاملان؛ لأنهما يحكم المماثلة في حكم 

واحد كما في «إِن زيدا وعمرا قائمان». 

[ه] الأظهر موجودان. 

]٠١[‏ يستفاد منه إن خبر الجملة الثانية مذكور. وقد سبق أنه موجود. فبينهما تنافر» فالأولى أن يقول: سابقاً» 


وخبرها بالله. 


(3) الثاني: (قَْحُ الأول وَنَضبُ الثّاني) أي: «لآ حَْلَ وَلآ قُوْةَ إلا بالله». أما فتح 
الأول: فلأن «لا» الأولى لنفى الجنس. وأما نصب الثانى: فلأن «لا» الثانية مزيدة !"أ 
لتأكيد النفى والثانى معطوف !" على الأول؛ فيكون منصوباً حملا على لفظه لمشابهة 
حركته حركة الإعراب أ"أء ويجوز أن يقدر لهما“! خبر واحدء وأن يقدر لكل منهما 
خبر على حدة. 

(3) الثالث: (قشحُ الأول وَرَفْعُ الكّانى) نحو: رلا ول و قَُةٌ إلا بالله». أما فتح 
الأول: فلأن «لا» الأولى لنفى الجنس. وأما رفع الثانى: فلأن «لا» زائدة والثانى 
معطوف على محل الأولى؛ لأنه مرفوع بالابتداء عطف مفرد على مفرد بأن يقدر لهما 

(3) الرابع: (رَفْعْهُمَا بالابتداء» نحو: «لآ حَوْلٌ َلآ قُوَةٌ إلا باللّه؛ لأنه جواب 
قولهم: «أَبِعَيرِ الله حَوْلٌ وَفُوَة»»: فجاء بالرفع فيهما مطابقة للسؤال» ويجوز الأمران 

(3) الخامس: (رَفْعُ الْأُوْلٍ) على أن «لا» بمعنى «ليس» قل ضغف) فإن عمل 
«لا» بمعنى «ليس» قليل (وَقَنْحُ الثَانى) 0007 1 3 2 إلا بالله» على أن يكون 
«لا» لنفي الجنس» وضعف أ"! وجه ضعف رفع الأول بأنه يجوز أن يكون رفعه لإلغاء 
عمل «لا» بالتكرير لا لكونها بمعنى «ليس» 0؛ لأن شرط صحة إلغائها التكرير فقطء 
وقد حصل ههناء ولا دخل فيهاء لتوافق الاسمين بعدها فى الإعراب» فهذا على 
]١[‏ قال الشيخ الرضي: يجوز أن يجعل «لا» غير زائدة» بل لنفي الجنسء لكن تلغيها عن العمل لجواز 

إلغائها إذا كان اسمها نكرة غير مفصولة بشرط التكرير سواء ألغيت الأولى أو الثانية أو كلتاهما. 
[؟] على محل الأول. والقياس في ذلك مضي الخبر كما في «إن». 
ليها أو حملا على محله القريب» فإن الاسم لا محلين قريب وهو النصب» وبعيد وهو الرفع بالابتداء. 
[4] خبر واحد وعند سيبويه» فإن «لا» عاملة عند غيره في المتبوع والتابع. وأما عند سيبويه» فلا يجوز 

تقدير خبر واحد؛ لأن «لا» عنده مع اسمه المبني مبتدأء والمعطوف منصوب ب«لا»» فيرتفع الخبر 

بعاملين مختلفين» فيجب أن يقدر لكل منهما خبر. 

[5] المضيّف الشيخ الرضي. 
[] إذ لم يثبت في كلامهم عمل «لا» عمل «ليس»» بل لم يره إلا كون اسم بعدها مرفوعاً والخبر 
محذوفاً نحو: لا براح ولا مستصرخ» فظنوا أنها عاملة عمل «ليس»» والحق أنها للتبرئة» لكنها ملغاة 


التوجيه الأول متعين لعطف جملة على جملة أي: «لآ حَوْلٌ إلا بالله وَلاَ قُوَةَ إلا بالله» 
وإلا يلزم أن يكون قوله: إلا بالا متضيوا وهرقوعا» وظلى التويسيه الفا تحمل أن 
ل ل ا ل ل 
(وَإِذًا دَخَلَتِ الْهَمْدَةٌ! ') على «لا» التي لنفي الجنس (لم ث ُغَيِرٍ الْعمَلَ) أي: عمل 
«لا» أي: تأ ثيرها في مدخولها إقرانا ونا لآن الا الا ير عله لدخول كلمة 
الاستفهام (وَمَعْنَاهَا) أي : معنن الهنمزة ع د التي لنفي الجنس: 

إما (الاسْتِفْهَامُ مُ) حقيقة» فتقول: «ألا و في الدّارِ؟» مستفهماً. 

(3) إما (الْعَوْض) مثل: أل ْوَل عِنْدِي)) ولم يذكر سيبويه أن حال «ألا» 2 
العرض كحاله قبل الهمزة» بل ذكره السيرافي وتبعه الجزولي والمصنفء ورد ذلك 
الأندلسي وقال: هذا خطأ؛ لأنها إذا كانت عرضاً كانت من حروف الأفعال مثل: (إِنْ 
وَلَْوْ وحروف التحضيض»» فيجب انتصاب الاسم بعدها نحو: «ألاَ ريد تكُرمة». 

(3) إما (النَّمَنِي) نحو: «ألامَاة أشرية» حيث لا يرنجى ماء» وأما قوله: 


ألآ رَجْلدَ '"! جَرَاهُ الله حيرا 00000 


فهذه عند الخليل ليست «لا» الداخلة عليها حرف الاستفهام» ولكنه حرف موضوع 
للتحضيض برأسه.؛ فكأنه قال: «ألاً تَرَؤَْنِي رَجُلهَ» يعني : رهلا تَرَؤنْنِي رَجْلاَ» ولذلك 
نصب ونوّنء وهي عند يونس «29» التي دخلت عليها همزة الاستفهام بمعنى التمني» 
فكان القياس: ألا رَجُل)؛ ولكنه نونه» لضرورة الشعر. 

(وَنَغْتٌ) اسم (لا» الْميت) لا نعت اسمها المعرب. احتراز عن نحو: ردلا عُلامَ 
رَجُلٍ ظرِيفا (الْأَول) بالرفع صفة للنعت» أي: لا الثاني وما بعدهء احتراز عن مثل: 
لا رَجُلَ ظَرِيف كَرِيمٌ في الدَّارِ» مُفْوَدأ حال من ضمير مبني» والعامل فيه «مبني» 
احترازٌ عن مثل: ردلا رَجْلُ حَسَرهٌ حَسَنٌ الْوَجْه) (يليه)» حال بعد حال أو صفة «مفرداً»؛ احترازٌ 

عن المفصول نحو: «لآ غُلامَ فِيهَا ظَرِيف»» وهذا القيدٍ يغني عن الأول (مَبِنِيٌ ي عَلَى 
دون الجار» فإنه إذا دخل يجر نحو كنت بلا ماله وغضبت من لا شيء. وربما يفتح نظراً إلى لفظة 
«لا» كما يبنى مع «لا» الزائدة نظراً إلى لفظها. 
0 يعني: كان القياس ألا رجل بالبناء. آخره: يدل على محصلة تبي تست. المحصلة: المرأة التي تحصل تراب 

المعدن دييكه آى: ثيك فعل كذا: 


فت 
متم 


الْمَنْى حملاً على المنعوت»ء لمكان الاتحاد !1 بينهما والاتصال وتوجه النفي إليه؛ أي: 
إلى لتقيف حقيقة» و«المبني» في قوله: «ونعت المبني» إشارة إلى ما بني على الفتح 
بالأصالة لا بالتبعية» فإنه المذكور سابقاء فلا يرد أنه إذا كرر المبني ويبنى على الفتح 
ثم جيء بنعت لا يجوز بناؤه مثل: «لآ مَاءَ مَاءَ بَاردا» مع أنه يصدق عليه أنه «نعت 
المبني الأول ا يليه»» فإن «بارداً» في هذا المثال نعت للتابع لا المتبوع» كما هو 
الظاهرء ولو جعل نعتاً للمتبوع فليس مما يليه لتوسط التابع بينهما (وَمُعْرَبٌ)؛ لأن 
الأصل في التابع تبعيتها لمتبوعاتها في الإعراب دون البناء (رَفْعأ حملاً على محله 
البعيد (وَتَضْباً!) حملا على اللفظ أو على محله القريب (نَحوٌ: «لا رَجْلَ ظَرِيفٌ) 
بالفتح (وَظَرِيفُ) بالرفع (وَظَرِيفاً)» بالنصب. 

(وَإِلا) أي: وإن لم يكن النعت كذلك (مَالْإِعْرَابُ) أي: فحكمه الإعراب لا غيز كا 
رفعاً حملاً على المحل البعيد؛ أو نصباً حملاً على اللفظ أو على المحل القريب» وقد 
مرت أمثلته في بيان فوائد القيود. 

(وَالْعَطْف) على اسم «لا» المبني إذا كان المعطوف نكرة بلا تكرير لاافي المعطوف؛ 
فإنه إذا كان المعطوف معرفة وجب رفعه نحو: «لآ غُلمَ لَك وَالْمَرَسٌ». 

وإذا كان «لا» مكرراً في المعطوف فحكمه ما علم في قوله: «لاّ حَوْلٌ وَلآ فُوٌة) 
فيما سبق بأن يحمل (ِعَلَّى اللْفْظِ)ِ أي: على لفظ اسم «لا» المبني» ويجعل منصوباً (3) 
بأن يحمل ل(عَلَى الْمَحَلّْ) ويجعل مرفوعاً'! (جَائْنٌ ولا يجوز فيه البناء» لمكان الفصل 
بالعاطف, ولم يجعل في حكم المتصلء لمظنة الفصل ب«لا» المؤكدة؛ إذ المعطوف 
على المنفي تزاد فيه «لا» كثيراً نحو: «لا حول ولا قوة»» (مِثُلٌ: برلا أت وَائناً وَائْنّ») 
في قول الشاعر: 

وَلاَ أب وَابناً مكل مَزْوَانَ وَائِنه ذا هُوَ بِالْمَجْدِ اْتّدَى وَتَأَرَْا 

[1] أي: لشبوت الاتحاد ذاتاً والاتصال لفظاً. وتوجه النفي إليه حقيقة؛ لأنك إذا قلت: لا رجل ظريفء أي: 

كيسأء فكأنك قلت: لا ظريف. 


[؟] مصدران نوعيان. والقول بأنه منصوب بنزع الخافض ضعيف؛ لأنه سماعي إلا في أن وأَنّ. 


وسائر التوابع لا نص عنهم فيهاء لكن ينبغي أن يكون حكمها حكم توابع 
المنادى !'أ. كذا ذكره الأندلسى. 

(وَمِعْلُ: «لآ أبأ لَه وَغُلآمَئ لَهُ») أي: كل تركيب يكون فيه بعد اسم «لا» التي لنفي 
الجنس لام الإضافة» وأجري على ذلك الاسم أحكام الإضافة !"! من إثبات الألف 
فى نحو: «أب»» وحذف النون من نحو: «غلامئن» (جَائِرٌ) يعنى: أن الأصل فى مثل 
هذين التركيبين أن يقال: «لآ أت لَهُء ولا عُلامَيْنَ لَه فيكون اسم «لا» فيهما مبنياً 
على ما ينصب به» والجار مع مجروره اكقيراً لهاء وقد جاء على قلة مثل: «لآ أب 'لَهُ 
ولا عُلامَئٍ لَه بزيادة الألف في مثل: «أب»» وإسقاط النون في مثل: «غلامين» كما 
فى حال الإضافة (تُشْبيهاً لَه أي لاسم «لا» فى هذين التركييين مع أنه لمحن بمضاف 
(ِالْمُْضَاف) وإجراءً لأحكام المضاف عليه!" بإثبات الألف وحذف النون» فيكون 
يغوناء وذلك التشبيه إنما هو (ِلِمُشَارَكُيه) أي: لمشاركة اسم «لا» حين يضاف !“ا بإظهار 
اللام بينه وبين ما يضاف إليه (لَهُ) أي: للمضاف (فِي أضل مَعْنَاهُ) أي: معنى المضاف 
من حيث هو مضاف -يعنى الإضافة- وهو الاختصاص 'أ"؛ أو المعنى إن مثل: رلا 
أبا لَهُ ولا غُلامَئ لَهُ» جائر تشبيهاً له أي: لمثل هذين التركيبين حيث لا إضافة 
فيه بالمضافء أي: بتركيب يشتمل على الإضافة لمشاركته أي: لمشاركة مثل هذين 
التركيبين له أي: لما يشتمل على الإضافة في أصل معناه أي: معنى ما يشتمل على 
الإضافة» وهو الاختصاص إلا أن بين الاختصاصين تفاوتاً فإن الاختصاص المفهوم 
من التركيب الإضافي أتم مما يفهم من غيره. 

(وَمِنْ نمه أي: لأجل أن جواز مثل هذين التركيبين إنما هو بتشبيه غير المضاف 
1 قيل: المفهوم من كلام الشيخ الرضي جواز البناء في البدل دون وجوبه. 
["] وذلك الاسم المثنى والجمع المذكر السالم والأسماء الستة إلا ذوء فإنه لا يقطع هذا عند المصنف. 
وأما عند الشيخ الرضي فالأوٌلان والأب والأخ. 
[*] إنما زاد ذلك لئلا يتوهم أنه منصوب بالمشابهة بالمضاف؛ إذ لو كان كذلك لَبُوَنَ لا أباً له كما ينون لا 
[؛] يعني: أن صورة هذا التركيب سورة الإضافة باللام» وهو حال اعتبار الإضافة بوجود اللام مشارك 

للمضاف المقدر فيه اللام» هذا هو المعنى الأول. وأما المعنى الثاني» فلا يعتبر فيه أنه في صورة 
المضافء وأنه بهذا الاعتبار مشارك له. 

] جعل الاختصاص أصل معنى الإضافة؛ “لأن غيره من التعريف أو المعاني الأخرى قد يلحق به. 





ك0 
لتك 


بالمضاف في معنى الاختصاص لم يَجْرْ) تركي”ب ١ل‏ ل فيهًا») أ في الدار» لعدم 
الاختصاصء فإن الاختصاص المفهوم من إضافة الأب إلى شيء إنما هو بأبوته له 
وهذا الاختصاص غير ثابت للأب بالنسبة إلى الدار» فلا يصح إضافته إلى الدارء 
فكيف يشبه تركيب «لا أباً فيها» بتركيب يضاف فيه الأب إلى الدار لمشاركته في أصل 
دنا 

(وَلَّبِس) أي: مثل هذين التركيبين (بمُضَافٍ) حقيقة (ِلِقَسَادٍ الْمَعْتَى ') المراد 
المفاد بهما غلى تقدير الإضافة» وهو نفي ثبوت جنس الأب أو الغلامين لمرجع 
الضمير المجرور بالاستقلال من غير احتياج إلى تقدير خبر» وهذا المعنى يفسد من 
وجهين على تقدير الإضافة: 

أن ةلأ فلن تمدن هذ | التركيت على تقذين الإضافةة زلا أناءاولة علدسة هذا 
لا يتم إلا بتقدير خبر أي: «لا أَبَاهُ مَؤْجُودٌ ولا غُلامَئِهِ مَوْجُودَانٍ)». 

وأما ثانياً: فلأن المراد نفي ثبوت جنس الأب أو الغلامين له لا نفي الوجود عن 
أبيه المعلوم أو غلاميه المعلومين (خلافاً لِسِيبَوَئْ والخليل وجمهور النحاة» وإنما 
خص سيبويه بهذا الخلاف؛ لأنه العمدة فيما بينهم "!2 أو لأن المقصود بيان الخلاف 
لا تعيين المخالفين !'!. فمذهب سيبويه والخليل وجمهور النحاة أن مثل هذا التركيب 
مضاف حقيقة باعتبار المعنى» وإقحام اللام بين المضاف والمضاف إليه تأكيد للام 
المقدرة. وحكم المصنف بفساده لما عرفت. 

(وتخدف» اسم «لا» حذفاً كثيراً (في مِغْل : «لآعَلَيكَ») أي : لا باق عليك»»: ولا 
يحذف إلا مع وجود الخبر “1 لئلا يكون إجحافاً. 
[1] قال المصنف: ولأنه لو كان مضافاً لزم الرفع والتكرير. وفيه أن الصورة غيرت لثلا يلزم ذلك. قالوا: 

الحامل على هذا التغيير قصد النصب من غير تكرير لا تخفيفا. وذا لا يتسر مع المعرفة. 
[”] فيه بحث؛ لأنه حكم المحقق الشريف قدس سره في شرح الكشاف أن الخليل أعلى كعبا منه. وقال 

صاحب إعراب الفاتحة: لم يسبق الخليل فيما بين علماء النحو مثل له ولم يخلف فيما بينهم مثلاً 

له. 


[] لا يخفى بعده من العبارة. 
[] كما لا يحذف الخبر إلا مع وجود الاسم بعين هذه العلة. ويمكن أن يراد بقوله: مثل «لا عليك» تركيب 


ذكر فيه الخبر. 
069 


وقولهم: لا كَرَيْنِ) إن بحكلنا الكاف أسماً جاز أن يكون «كزيد» فا والخبر 
ميحدوفاً أق: “زلا معله موجوة»» وجان أن .يكون يرا أى: «لا أحد مثل زيدِ»» وإن 
جعلناه حرقاً؛ فالاسم محذوف أى: ردلا أحد كزيد». 


[ خبر ما ولا المشبهتين بليس ] 


بد «مًا» ودلة» الْمْسَبِهَكِيِنِ) في النفي '] والدخول على الجملة الاسمية (ب(لَّييس): 
هُوََ الْعَشَئد يعد 0 ا دخول «ما» و«لا». 

(وَهِيَ) أ : خبرية !"أ خبر «ما» و«لا» لهماء وكذا اسمية اسمهما لهما (لْغَهُ كُحِجَازِية 
وخص الخبرية بالذكر؛ لأن إعمالهما وجعل اسمهما وخبرهما اسماً وخبراً لهما إنما 
يظهر باعتبار الخبر» فجعل الخبر خبراً لهما إنما هو في لغة أهل الحجاز. 

وأما بنو تميم فحيث لا يذهبون 7" إلى إعمالهما لا يجعلون الخبر خبراً لهماء ولا 
الاسم اسماً لهماء بل هما مبتدأ وخبر على ما كانا عليه قبل دخولهما عليهماء ولغة 
أهل 07 هي التي جاء عليها التنزيل قال الله تعالى إمَا هَذًَا بَشَراًه10؛ ولإمَا هُنٌّ 
أهاتَهع) 1.. 

ذا زِيدّث «إِن» م مَعَ «ما») أي: بعد «ما»» نحو: «مَا إن زَيْلٌ قَايِمْ 4 قيل: إنما خصت 
«ما» بالذكر؛ لأنها لا تزاد مع «لا» في استعمالاتهم» وهي زائدة عند البصرييه لكا 
ونافية مؤكدة !" عند الكوفيين 


[1] قال الشيخ الرضي: إن «ما وليس» لنفي الحال عند النحاة. وألحق أنهما لمطلق النفي. 

0 يعني: : أن الضمير راجع إلى الخبرية المستفادة من خبر «ما ولا». قال الشيخ الرضي: لا ينقل عن أحد 
رفع اسم «لا» ونصب خبرها. 

['] وذلك لأن قياس العوامل أن تختص بالقبيل الذي تعمل فيه من الاسم والفعل لتكون متمكنة بثبوتها 
في مركزهاء وما مشتركة بين الاسم والفعل. 

[4:] سورة يوسف: ."١‏ 

[5] سورة المجادلة: ؟. 

[7] وليست «إن» النافية» بل التي تزاد مع «لما» و«ما» المصدرية أيضاً. قال الشيخ الرضي: الظاهر أنه عند 
الكوفيين أيضاً نافية زيدت لتأكيد نفي «ما»» وإلا فالنفي على النفي إثبات. 

[] وإلا فالنفي على النفي يفيد الإثيات. وفيه أن هذا يخالف ما قالوا من أنه لا يجوز الجمع بين حرفين 
متفقي المعنى إلا مفصولا بينهما. 

© 
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(أَو انمض كَقَضْ التّمْق ملأ نحو: «مَا رب ِدٌ إلا قَاء 1 

َو تَقَدّمَ الْكَبَد) على الاسم نحو: «مَا مَا قَائِمْ رَيذٌ» (بَطَلَ الْعَمَلْ) أي : عمل «ما» إذا 
كان مع واحد من هذه الأمور الثلاثة: 

أما إذا زيدت «إن» فلأن «ما» عامل ضعيف ١!‏ عمل لشبه «ليس»» فلما فصل بينها 
وبين معمولها لم يعمل. 

وأما إذا انتقض النفي ب«إلا»: فلآن عملها لمعنى النفي» فلما انتقض بطل العمل. 

ناذا تفلم الغر علعطير ارسي مع طنختها في العمل 

(وَإِذَا عُطِفٌ عَلَي أي: على خبرهما !'! (بمُوجب) بكسر الجيم أي: بعاطف يفيد 
الويجاب بعد النفي؛ وهو «بل ولكن» نحو: «مَا زَيْلٌ لقيدا بل مُسَافِدُ)» و«ما عَمْرُو قَايِماً 
َكِنْ فَاعِدأً» (قَالرَفْعُ أي: فحكم المعطوف الرفع ! لا غيرُ؛ لكونهما بمنزلة «إلا» في 


| المجرورات ] 


(الْمَجُْورَاتٌ: هُوَ مَا اشْتَمَلَ) أي: اسم اشتمل؛ ليخرج الحروف الأواخر التي هي 
مخال الأعراب قإنه لآ يطلق عليها المزفوغاة والمتصوبات والمجرورات اصطلانحا؛ 
لأنها أقسام الاسم. 

عَلَى عَلَّمِ الْمُضَافٍ إِلَبِه أي: علامة المضاف ا إليه -يعني 
الجر 1ك.سواء كان بالكسرة أو الفتحة أو الياء لفظأ أو تقدير ]1 

وإنما قلنا: «من حيث هو مضاف إليه»؛ لأن الجر ليس علامة لذات المضاف 


[1] أو لكراهة إبراز «إن» النافية في معرض العامل. 

1 منصوباً كان ال ارون الناء الرافقةة 

[ع] حملا على المحل. قال الشيخ عبد القاهر: هو خبر مبتدأ محذوف»ء أي: بل هو مسافر» ولكن هو قاعد. 
وقيل: عطف على سبيل التوهم؛ إذ كثيرا ما يقع خبر «ما» مرفوعا عند انعزالها عن العمل. 

[4] أراد بالجر الكسرة وما يقوم مقامها لا المعنى المصدري يوضحه قوله: سواء كان بالكسرة إلى آخره؛ 
فلا يتوهم الدور. وقوله: لفظاً أو تقديراً متعلق بالكسرة والفتحة والياء أيضاً نحو: غلام أخي القوم؛ 
ولم يقل: أو محلاً؛ لأنه غير مشترك بين الجمع. 

[5] لم يقل: أو محلًا؛ لأن المصنف ذاكر أقسام المعرب. 


إليه» بل لحيثية كونه مضافاً إليه ''أ» والمضاف إليه وإن كان مختضاً بما عرفه به» لكن 


المشتمل على علامته أعم منه !"!» ومما هو مشبه به» فيدخل في تعريف المجرور مثل: 
«بحَسْبكٌ دِرْهَمْ وَكَفَى بالله»» وكذا المضاف إليه بالإضافة اللفظية» وإن لم يكن داخلاً 
في تعريفه. 

(وَالْمُضَافُ إِلَيم وهو ههنا غير ما هو المصطلح المشهور بينهم» وذهب المصنف 
في ذلك إلى مذهب سيبويه لا حيث أطلق المضاف إليه 0“ على المنسوب إليه بحرف 
لعراظ أيفيا : 

كل اشم) حقيقة أو حكماًء ليشمل الجمل التي يضاف إليها نحو: «يؤم يَنقع 
الصَادِقِينَ صِدذقهُ) ! *أ فإنها في حكم المصادر. 

نينت ِلَب شَيْءٌ) افلا كان نحو: «غْلامُ زَئْد» أو فعلاً مثل: «مَرَوْتُ بِرَّيْدِ». 

(بوايطَة حَرفٍ الْجَرَ لظأ أو ديرا أي: ملفوظاً كان ذلك الحرف كما في 
مثل: «مَرَوْتٌ بِرَيْدِ»» أو قلا حال كون ذلك المقدر مُوَادا من حيث العمل بإبقاء 
أثره -وهو الجر ا"'- مثل: «غْلَامُ رَيِْه وَحَانَمْ فِضَّةٍ وَضَوْبُ الْيَوْم»» بخلاف «قُمتُ 


[1] كما مر في بيان أقسام الإعراب. وإنما لم يقل بدل قوله على علم المضاف إليه على علم الإضافة؛ لأنه 
قصد أن يأخذ لاحق كلامه؛ أعني: قوله: والمضاف إليه كل اسم إلى آخره»ء حجر سابقه مع أن المراد 

["] لجواز أن يتحقق علامة الشيء بدون ذلك الشيء. 

["] وكأنه اختاره ليصح قولهم: والجر علم المضاف إليه بقدر الإمكان بلا تكلف. 

[] أتى الظاهر موضع الضمير للتنصيص على المراد» كمه أنه أراد بالمضاف إليه هنا غير المضاف 
إليه المذكور أوّلاً بأن يكون أعم من المضاف إليه حة حقيقة: ون تسبي ند على بالل كلاف المضات 
إليه المذكور هناء فإنه يختص بالمضاف إليه حقيقة. 

[5] سورة المائدة: .١١9‏ 

[5] أشار به إلى أن قوله: «لفظا» خبر ل«كان» المقدر. وجاز تقدير «كان» قياساً فيما كثر وقوعه. ولا خفاء 
في كثرة وقوع اللفظء والتقدير في تراكيبهم؛ وجاز أن يكون حالاً من حرف جر لاختصاصه بالإضافة. 
والعامل ما في الواسطة من معنى التوسط والتوسل. وفيه أن المصدر لا يقع حالاً إلا سماعاً. وأجاز 
المبرد قياساً إذا كان المصدر من أقسام مدلول العامل نحو: أتانا رجلة سرعة وبطأ. والقول بأن اللفظي 
والتقديري من أقسام التوسط لا يخلو عن تمحل. 

0 بيان للواقع لا أن الأثر ملحوظ بهذا العنوان حتى يتجه ما قيل من أن تعريف المجرورات يصير دورياً؛ 
لأن الخفاء في المجرور باعتبار الجرء فلو أخذ في تعريفه ما يتوقف عن الجر لزم الدور. 


يَوْمَ مَ الْجُمْعَةِ)) فإنه وإن نسب إليه القيام بالحرف المقدر -وهو «في»- لكنه غير مراد؛ 

إذ لو أريد لانجر به. 

(قَالتَقْدِين أي: تقدير حرف الجر "!. 

رقوطة: أن يكن العضاف انسل : إذ لى كان فعاذ الأ يد :من أن لفل بالسرق 
نحو: «مَرَرْتُ بزَّيْدِ). 

(مُجَدّدا أي : منسلخاً عنه لا 

(بتنوِينِ) أو ما قام مقامه !"ا من نوني التثنية والجمع. 

لأَْلَِا) أي: لأجل الإضافة؛ لأن التنوين أو النون دليلُ لتمام ما هي فيه» فلما 
أرادوا أن يمزجوا الكلمتين مزجا يكتسب به الأولى من الثانية التعريف أو التخصيص 
أو التخفيف !'!» حذفوا من الأولى علامة تمام الكلمة» وتمموها بالثانية. 


ثم المتبادر من هذا التعريف *! -نظرا إلى كلام القوم حيث ليسوا قائلين بتقدير 
حرف الجر "'! فى الإضافة اللفظية- أنه غير شامل للمضاف إليه بالإضافة اللفظية» لكن 
الظاهر من كلام المصنف في المتن والتصريح في شرحه له أن التقسيم إلى الإضافة 


[1] أي: التقدير المخصوصء وهو تقدير الحرف مراداًء وإلا فالتقدير غير مشروط بهذا الشرط» نحو: 
«صمت يوم الجمعة» وضربته تأديباً» والأولى أن يقول: والإرادة شرطها إلى آخره. 

[] يعني: أريد بالتجريد الانسلاخ الذي لازم معناه» فلا يرد أن الواجب أن يقول: مجردا عن تنوينه» 
والأولى أن يجعل من قبيل تضمين معنى الانسلاخ. 

[] هذا في الأكثر» فلا ينتقض بالحسن الوجه؛ لأن الخفة في الإضافة فيه بحذف متعلق المضاف إليه. ولا 
ينتتقض بكم رجل وحواج بيت الله؛ لأن المراد بحذف التنوين لأجل الإضافة كونه بحيث يجب حذف 
تنوينه لأجلها لو كان فيه تنوين. ولا يلزم صحة إضافة الغلام إلى زيد؛ لأن الغلام ليس بحيث لو كان 
فيه تنوين يسقط بسبب الإضافة» فإنه لو كان فيه تنوين يسقط لأجل اللام. 

[4] كلمة «أو» ههنا لمنع الخلو؛ إذ التخفيف لازم في الكل. 

[ه] إنما قال: المتبادر لأنه يمكن تأويل التعريف بأن المراد بواسطة حرف الجر لفظاً أو تقديراً أعم من 
التقدير حقيقة أو حكماً. 

[7] إذ لا معنى لاعتبار حرف في حسن الوجه؛ لأنه هو هوء ولا في ضارب زيد؛ لأنه متعدٍّ بنفسه» ففي 
عامل هذا المضاف إليه إشكال؛ إذ ليس هنا حرف جر حتى يعمل فيه. ولما لم يكن حرف الجر لم 
يعمل المضاف ولا الإضافة عمل حرف الجر؛ لأنهما إذا عملا كان ذلك بنيابة حرف الجر. قال الشيخ 
الرضي: يجوز أن يقال: عمل المضاف الجر لمشابهة المضاف الحقيقي بتجرده عن التنوين أو النون 


لأجل الإضافة. 
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المعنوية واللفظية» إنما هو للإضافة بتقدير حرف الجرء لكنه لم يبين تقدير حرف الجر 
فيها لا في المتن ولا في شرحه» ولم ينقل عنه شيء في سائر مصنفاته. 

وقد تكلف بعضهم في إضافة الصفة إلى معمولها مثل: «ضارب رَيْلِ» بتقدير 
«اللام» تقوية للعمل أ «ضارتٌ لزيد»» وفي إضافتها إلى فاعلها مثل: «الحَسَنٌ 
الْوَجْه)) بتقدير «من» البيانية» فإن ذكر «الوجه» في قوة قولنا: «جَاءَنِي رَيْذٌ الحَسَنٌ 
الوَجْهِ» بمنزلة التمييز» فإن في إسناد «الحسن» إلى «زيد» اانا فإنه لا يعلم أنه أي 
شيء منه حسنء فإذا ذكر الوجه فكأنه قال من حيث الوجه. 

فإن قلت: هذا في الحقيقة تخصيصء فلا يصح أن الإضافة اللفظية لا تفيد إلا 
تخفيفاً في اللفظ؟ 

قلت: كان هذا التخصيص واقعاً قبل الإضافة» فلا يكون مما يفيده الإضافة 
فليست فائدة الإضافة اللفظية إلا التخفيف في اللفظ. 

(وَهِي) أي: الإضافة بتقدير حرف الجر: (مَعْتَوِيّة) أي: منسوبة إلى المعنى؛ لأنها 
تفيد معنى ١!‏ في المضاف تعريفاً أو تخصيصاً(وَلَفْظِيِة أي: منسوبة إلى اللفظ فقط 
دون المعنى» لعدم سرايتها إليه. 

«َالْمَعَْويَةُ علامتها: (أَنْ يَكُونَ!" الْمُضَافُ) فيها (ِغَيِرَ صِمَّق كاسم الفاعل» 
والمفعول» والصفة المشبهة !"ا. 

(مُضَافَةٍ إِلَى مَعْمُولِهَا/ أي: فاعلها أو مفعولها قبل الإضافة» سواء لم تكن صفة 
كدغُلامُ رَيْنِ» أو كانت صفة ولكن غير مضافة إلى معمولهاء بل إلى غيره ك«مُصَارع 
مضْر وَكْرِيم لْبَلّي»؛ واحترز به عن نحو: «ضارب زَيْدء وَحَسَنٍ لويم 

(وَهِيِ) أي: الإضافة المعنوية بحكم الاستقراء: 

(إِمَا بمَعْنَى «اللأم» فيمًا) أي: في المضاف إليه الذي (عَذَا جنس الْمُضَاف وَظَوْفَهُ) 
أئ: لا يكون صادقاً على المضاف وغيره ولا ظرقا له تعدو «غُلامُ رَيلِ)» نان دا لسن 
[1] أراد به ما قام بالغيرء وهو معنى التعريف والتخصيص. وأراد بالمعنى المذكور في المدعى ما يقابل 

اللفظ. 
[1] قدر علامتها ليصح الحمل. والمشهور العام في مثله تقدير «ذو»» لكن تقدير العلامة أجدر معنى؛ كما 


لا يخفى. 
[؟] والمنسوب. 


جنساً للغلام صادقاً عليه ولا ظرفه فإضافة الغلام إليه بمعنى اللام أي: «غلام لزيد». 

(وَإِمًَا بمغئى «مِن») البيانية (فِي جِئْس الْمُضَاف) الصادق عليه وعلى غيره؛ 
بشرط أن يكون المضاف أيضاً!'! صادقاً على غير المضاف إليه؛ فيكون بينهما عموم 
وخبصو صن من وجيه. 

(وَإِمَا بِمَعْنَّى «في» فِي ظَوْفِه) أي ظرف المضاف. 

والحاصل !: أن المضاف إليه: إما مباين للمضاف» وحيتتئذ إن كان ظرفاً له 
فالإضافة بمعنى «في»» وإلا فهي بمعنى «اللام»» وإما مساو !"ا له ك«ليث وأسد»» أو 
أعم افا عل الْيوْمِ» ا؛؛ فالإضافة على التقديرين ممتنعة. وإما أخص مطلقاً كديَْمٍ 
الأَحَدء وَعِلْمِ الْفِقْهه وَشَجَرِ الْأَرَاكِ»» فالإضافة حيئئذ أيضاً بمعنى اللام» وإما أخص من 
وجه؛ فإن كان المضاف إليه أصلاً للمضافء فالإضافة بمعنى «من»» وإلا فهي أيضا 
بمعنى «اللام»؛ فإضافة «خاتم» إلى «فضة» بيانية» وإضافة «فضة» إلى «خاتم» بمعنى 
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اللام؛ كما يقال: «فِضّهُ حَائَمِكَ حَيْدٌ من فِضّةٍ خَاتمى». 

واعلم أنه لا يلزم فيما هو بمعنى اللام أن يصح التصريح بها بل يكفي إفادة الاختصاص 
الذي هو مدلول اللام» فقولك: (يَوْمَ الأَحَب وَعِلْمْ الْفِقهه وَشَجَرُ الأرَاكِ» !“ا بمعنى 
«اللام»» ولا يصح إظهار «اللام» فيه “أ وبهذا الأصل يرتفع الإشكال عن كثير من مواد 
الإضافة اللامية» ولا يحتاج فيه إلى التكلفات !" البعيدة مثل: «كُلٌ رَجُل وَكُْلٌ وَاحِدٍ). 


[1] لا حاجة إلى ذكر هذا الشرط؛ لأنه إذا صدق المضاف إليه على المضاف وغيره لا محالة يصدق 

المضاف على غير المضاف إليه لامتناع إضافة الأخص مطلقاً. 

] أي: حاصل البيان في هذا المقام. 

*] كأن المراد بالمساواة المساواة الشاملة للمرادفة والمساواة. 

] فإن الأحد هو يوم الأحد. 

] الأنسب بحسب المعنى أن يكون هذه الإضافات بيانية» وإظهار من فيها خال من التكلف إلا أن أئمة 

العربية جعلوها لامية» ولا يظهر ما دعاهم إليه» وكذا كل رجلء فالأظهر فيه أن يكون الإضافة بمعنى 

«من»» أي: كل هو رجل؛ وصح حمل المفرد على كل مع أنه متعدد؛ لأنه متناول للمتعدد على سبيل البدل. 

[5] إذ لم يستعمل يوم للأحد. وكذا الحال في الباقيتين» وفي مسجد الجامع؛ وطور سيناء» والأسماء 
اللازمة الإضافة مثل عند وذو ولدى. ولما لم يتسعمل مقطوعة:؛ فإذا قطعت أوجب تنافراً لأنه غير 
مأنوس. 

[:] قيل في تصحيح إضافة كل إلى رجل: إن كلّا لإحاطة جزئيات كلي أضيف هو إليه. وإضافة الجزئي 
إلى الكلي بمعنى اللام» لكن يمتنع إظهار اللام إلا بعد التأويل بالجزئيات أو الأفراد مثلأء وإلا لزم 


(وَهُوَ) أي: كون الإضافة بمعنى «في» (قَليلٌ) في استعمالاتهم» وردّها أكثر النحاة 


إلى الإضافة بمعنى «اللام»» فإن معنى «ضرب الْيَوْمِ» 0 ضرب له اختصاص باليوم 
بملابسة الوقوع فيه. 


فإن قلت: فعلى هذا يمكن رد الإضافة بمعنى «من» أنهاً إلى الإضافة بمعنى 


«اللام» لالاختصاص الواقع بين المبئّن والمبئن؟ 


قلنا: نعم» لكن لما كانت الإضافة بمعنى «فى» قليلاًء ردوه إلى الإضافة بمعنى 


«اللام» تقليلاً للأقسام. وأما الإضافة بمعنى «مِنْ»» فهى كثيرة !"أ في كلامهم؛ فالأولى 
بها أن تجعل قسماأً على حدة. 


(نَخْوٌ: «غْلامُ زَيْدِ») مثال للإضافة بمعنى «اللام» أئ: «غلام لزيد». 

(وَ«خَاتمُ فِضة») مثال للإضافة بمعنى «من» أي: «خاتم من فضة». 

(وَ«ضَوبُ الْيَْم»» مثال للإضافة بمعنى «في» أي: «ضرب واقع في اليوم» 0 
(وَتْفِيدُ) أي: الإضافة المعنوية (تَغرِيفا أي: تعريف المضاف (مَعَ) المضاف إليه 


(الْمَعْرِفَةٍ 0 لأن الهيئة التركيبية في الإضافة المعنوية موضوعة للدلالة على معلومية 
المضافء لا أن نسبة أمر إلى معين تستلزم معلومية المنسوب ومعهوديته» فإن ذلك 
غير لازم؛ كما لا يخفى !"ا. 


فإن قلت: قد يقال: «جَاءَنَى غُلاَمُ زَيْدِ» من غير إشارة إلى واحد معين؛ فلا يكون 


فك «كل» عن الإضافة» وذا لا يجوز. وفيه بحث لأن «كلة» للإحاطة» والجزئى والفرد ملحوظ من 


جانب المضاف إليه كما تقرر في الميزان. وتصحيح إضافة الجزئي إلى الكلي مما لا يجدي نفعاً في 
تصحيح إضافة كل إلى الجزئي أو الفرد. 

يعني: أن هذه الإضافة بأدنى ملابسة» ويكفي في الإضافة بمعنى اللام أدنى ملابسة» نحو: كوكب 
الخرقاء لسهيل؛ أي: كوكب له اختصاص بالمرأة الخرقاء بملابسة أنها تشرع في التهيء لأسباب الشتاء 
عند طلوعها لا قبله كما هو شأن النساء المدبرة المهيئة للأمور في أحيانها. 

وأيضاً لما كثرت لزم ارتكاب مجاز كثيرء وذلك لأن الإضافة بأدنى ملابسة مجاز. 

الظاهر أن في اليوم فيما هو أصل ضرب اليوم» أعني: ضرب في اليوم متعلق بالضربء وليس صفة 
لضرب بتقدير واقع في اليوم. 

قول المصنف: وتفيد تعريفاً مع المعرفة ظاهره تعريف أحد طرفي الإضافة مع معرفة هي أحد طرفيها إلا 
أنه خص المستفيد بالمضاف والمعرفة بالمضاف إليه. قوله: وشرطها تجريد المضاف من التعريف. 
ألا يرى أن نسبة الفعل إلى فاعله المغين لا تستلزم معهودية الفعل وتعريفه. 


هيئة التركيب الإضافي موضوعة لمعلومية الفضاف؟ 
قلنا: ذلك كما أن المعرف باللام في أصل الوضع لمعين» ثم قد يستعمل بلا إشارة 
إلى معين؛ كما في قوله: 
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وذلك على خلاف وضعهه؛ وليس يجري هذا الحكم في نحو: «غير ومثل» !"أ فإن 
إلا أن يكون للمضاف إليه ضد واحد يعرف بغيريته» كقولك: «عَلَيِكَ ِالْحَرَكَةَ غَيْر 
الشكز نِ»» وكذلك إذا كان للمضاف إليه مثل اشتهر بمماثلته في شيء من الأشياء 
كالعلم والشجاعة» فقيل له: «جَاءَ مِثْلْكَ»؛ كان معرفة إذا قصد الذي يماثله في الشيء 
الفلانى. 

(3) تفيد الإضافة المعنوية (تَخْصِيصا) أي: تخصيص المضاف (مَع) المضاف إليه 
(التْكِرَة) نحو: «غلام رجل»»؛ فإن التخصيص تقليل الشركاء. ولا شك أن «الغلام» 
قبل إضافته إلى «رجل» كان مشتركا بين «غلام رجل» وغلام امرأة»» فلما أضيف إلى 
«رجل» خرج عنه «غلام امرأة»» وقلت الشركاء فيه. 

(وَشَوْطُّهَا) أي: شرط الإضافة المعنوية: (تَجْرِيدُ الْمُضَافِ) إذا كان معرفة (مِنَّ 
النّغْرِيفِ) فإن كان ذا لام حذف لامه؛ وإن كان علماً نكّر بأن يجعل !'! واحداً من جملة 
]1١[‏ كنحو وشبه وغير ذلك. ولا يخفى عليك أنه ينبغي ألا يكون فرقاً بين «غلام زيد» من غير إشارة إلى 

معين وبين مثل وغير في عدم إفادة الإضافة التعريف فيها مع أن الاستعمال فرق بينهما في تعريف 

وصف الأول دون الأخيرين. 
[] لأن مماثلة زيد في صفة لا تختص ذاتاً. وكذا مغايرته» فإنه يشمل كل ما في الوجود إلا ذاته. 
[] كذا قال الشيخ الرضي. أراد به مثلًا فإن تنكير العلم قد يكون بإرادة أشهر أوصافه؛ أو أراد ما هو 

الغالب في التنكيرء أو أراد أن تنكير العلم إذا أضيف لا يكون إلا كذلك. قال الشيخ الرضي: وعندي 

أنه يجوز إضافة العلم مع بقاء تعريفه؛ إذ لا منع من اجتماع التعريفين إذا اختلفا كما ذكرنا في باب 


النداء. وذلك إذا أضيف العلم إلى ما هو متصف به معنى نحو: زيد الشجاعة» فإنه يجوز وإن لم يكن 


[؛] الأظهر أن المراد إيراده بلا تعريف. 


المراد بالتجريد تجرده وخلوه من التعريف عند الإضافة» سواء كان نكرة في نفسه من 
غير تجريد أو كان معرفة جردت عن التعريف» وإنما يجب التجريد؛ لأن المعرفة لو 
أضيفت إلى النكرة لكان طلباً للأدني !"| -وهو التخصيص- مع حصول الأعلى -وهو 
التعريف- ولو أضيفت إلى المعرفة لكان تحصيل الحاصل !"أ فتضيع الإضافة حيث 
تقد لويف ولا تخصيصا. 

فإن قيل: لا فرق بين إضافة المعرفة وبين جعلها علماً !”! في نحو: «النجمء والثريا 
والصعق» وابن عباس» في لزوم تعريف المعرفء فما بالهم جوزوا هذا دون ذلك؟ 

قيل: لا نسلم إن في هذه الأمثلة تعريف المعرّفء بل فيها زوال التعريف !“ا -وهو 
التعريف الحاصل باللام أو الإضافة- وحصول تعريف آخرء وهو التعريف بالعلمية؛ 
فإنها حين صارت أعلاماً لم بق فيها الإشارة إلى معلوميتها باللام أو الإضافة» فلا يلزم 
فيها تعريف المعرفء بل تبديل تعريف بتعريف آخر. 

(ومَا أَجَارّهُ الْكُوفِيُونَ مِنْ) تركيب <«الثَلانَةٍ النوَابِ» وَشِبِهِهِ مِنَ الْعَدَهِ المعرف 
باللام المضاف إلى معدوده؛ نحو: «الخمسة الدراهم؛ والمائة الدينار» (ضَعِيفٌ) قياساً 
واستفالا: 

أما قياساً: فلما ذكر من لزوم تحصيل الحاصل. 

وأما استعمالاً: فلما ثبت من الفصحاء من ترك اللام» قال ذو الرمة: 

وَهَلُ يَرْجِعُ التُسَلِيم أو يَكْشِفُ الْعَمَى ثَلآثُ الأنَافِي وَالذَيارُ الْبلآقِم؟ 

وأما ما جاء في الحديث من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ب«الألف الدينار» 

فعلى البدل دون الإضافة. 


]١‏ وهو مستنكر في بادئ النظر. 

”] يعني: أن المقصود من الإضافة إلى المعرفة حصول أصل التعريف» وقد حصل للمعرفة» فلو أضيف 
إلى المعرفة لكان تحصيلاً لما هو الحاصل فيهاء يعني: أصل التعريف. 

[*] فيه أن المعرفة في الأمثلة المذكورة هي الاسم لا المركبء والعلم هو المركبء فلم يكن المعرفة 

علماً. 

[4] حاصله: أن العلمية لما كانت وضعاً ثانياً أزالت مقتضى الوضع الأول بخلاف الإضافة» فإنها لما لم 

تكن وضعاً ثانياً لم تزل مقتضى الوضع الأول فلو أضيفت المعرفة إلى المعرفة لأدت إلى اجتماع 


التعريفين في الإرادة. 





(ق) الإضافة «اللْفْظِيِهُ علامتها: (أَنْ يَكُونَ) المضاف (صِفةً) احتراز عما إذا لم 


يكن صفة نحو: «غلام زيد» (مُضَافَةَ إِلَى مَعْمُولِهَا ') احتراز عما إذا كانت مضافة. إلى 
غير معمولهاء نحو: «مصارع البلد» وكريم العصر»" (مِكْلُ: «ضَارِبُ رَيْدِ)) من قبيل 
إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله (وَ«حَسَنُ الْوَجْهِ)) من قبيل إضافة الصفة المشبهة إلى 
فاعلها. 


(ولا تُفِينُ) الإضافة اللفظية فائدة (إلأتَخْفِيف لا تعريفاً ولا تخصيصاً!"' لكونها في 


تقدير الاتقصنال رف الفط 001 لاف المين !"1 يآن رفظ بعضن المعانى عن وا حظة 


]1[ 


قال الشيخ الرضي: ما حاصله: أن الصفة المشبهة جائزة العمل أبداً فيما هو فاعلهاء وإضافتها إليه 
لفظية؛ وإن اسمي الفاعل والمفعول يعملان في المرفوع» والظرف والمصدر سواء كانا بمعنى الماضي 
أو الحال أو الاستقبال أو الاستمرار» ويضافان إلى مرفوع هو سببء نحو: «زيد ضامر بطنه» ومؤدب 
خدامه» لا إلى مرفوع لم يكن سبباًء نحو: «مررت برجل قائم في داره عمروء ومضروب على بابه 
بكر». ويعملان في غير ما ذكر من المفعول به وغيره إذا كانا بمعنى الحال أو الاستقبال أو الاستمرار» 
وإضافتهما إلى المفعول به والمفعول فيه لفظية على الأولين» وعلى الثالث يحتملها والمعنوية. وقد 
يؤول بعض الأسماء باسم الفاعل والمفعول المستمرء فتصير الإضافة لفظية كما يؤول القيد بالمقيد» 
والعير بكسر العين أو ضمها وسكون الباء الموحدة بالعائر. 

فإن قلت: البلد مفعول فيه ل«مصارع»؛ وكذا العصر مفعول فيه ل«كريم»؟ 

قلت: لا يعمل اسم الفاعل بدون الاعتماد» فليكن المراد مصارع للبلد وكريم للعصر فيما لم يعتمد أو 
أيضاً شرط وجوب عمل اسم الفاعل أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال» وإذا كان بمعنى الاستمرار 
فعمله جائز» فليكن المثالان بمعنى الماضي أو الاستمرار. وقد يقال: إضافة الصفة إلى المعمول دائرة 
على اعتبار المتكلم» فإن قصد تعلق العامل بالمعمول وإضافته فَلَفْظِيّة وإن قصد تقدير حرف جر 
من حروف معتبرة في الإضافة فمعنوية. قيل: اسم الفاعل والمفعول يعملان في المرفوع والمنصوب 
بالظرفية والمصدرية من غير اشتراط زمان. وإنما اشترط الزمان للعمل في المفعول به وغيره مما لم 
يذكر سابقاًء وهذا لاف ما سيأتي في المتن. وقيل: إضافة اسم الفاعل أو اسم المفعول إنما هي إلى 
المرفوع السببي لا غيرء فيقال: «زيد ضامر بطنه» ومؤدب خدامه» لا إلى غيره كما في «زيد ضارب 
في داره عمرو». 

اعلم أنه يجوز إنما تفيد تخفيفاً لا تعريفاً ولا تخصيصاًء ولا يجوز لا تفيد إلا تخفيفاً لا تعريفاً ولا 
تخصيصاً فالأولى أن يقول: أي: تفيد تخفيفاً في اللفظ لا تعريفاً ولا تخصيصاً. 

أي: إلا خفة في اللفظء صرح بقوله: «في اللفظ» للإشارة إلى وجه التسمية» أو للتصريح بالمقابلة» أو 
للاحتراز عن خفة في المعنى» كما أشار إليه قدس سره. 

إشارة إلى فائدة لذكر قوله: «في اللفظ». وفيه بحثان: 

أحدهما: أن المعنى لا يوصف بالخفة والثقل. 


العقل بإزاء ما يسقط من اللفظء بل المعنى على ما كان عليه قبل الإضافة والتخفيف 

اللفظى. 
أما في لفظ المضاف فقط بحذف التنوين حقيقة مثل: «ضارب زيد» أو حكماً 

مثل: «حواج بيت الله»» أو ببحذف نوني التثنية والجمع مثل: «ضاربا زيد» وضاربوا 

زيد». 
أما فى لفظ المضاف إليه فقط بحذف ||ذ استتاره فى الصفة ك«القائ 
واما في واسشارة د دم 

الغلام» كان أصله: «القائم غلامه»» حذف الضمير من «غلامه» واستتر في «القائم»» 

وأضيف «القائم» إليه للتخفيف في المضاف إليه فقط. 
وأما في المضاف والمضاف إليه معاً نحو: «زيد قائم الغلام»» أصله: «زيد قائم 

غلامه» !'أ» فالتخفيف فى المضاف بحذف التنوين وفى المضاف إليه بحذف الضمير 

واستتاره في الصفة. 
(وَمِنْ نَمَة) أي: ومن جهة وجوب إفادة الإضافة اللفظية التخفيفء وانتفاء كل واحد 

من التعريف والتخصيص (جارَ) تركيب («مَرَرْتٌ ِرَجُلٍ حَسَنٍ الْوَجْو)) بإضافة الصفة 

إلى معمولها وجعلها صفة للنكرة» فمن جهة أنها لم تفد تعريفاً جاز هذا التركيب» 

(وَامْتَتَعَ) تركيب («مَرَرْتٌ بريد حَسَنٍ الْوَجْهِ») فلو أفادت تعريفا لم يجز الأول للزوم 

كون المعرفة صفة للنكرة» ولجاز الثاني لكون المعرفة إذن صفة للمعرفة. 
والمراد أن المشار إليه ب«ثم»!"! وهو مجموع أمور ثلاثة: 
١-وجوب‏ إفادة الإضافة اللفظية التخفيف. 
وثانيهما: أنه يجعل الحصر بظاهره مضافاً إلى خفة المعنى» أي: لا تفيد إلا تخفيفاً في اللفظ لا في 
المعنى» فلا تفيد تعريفا ولا تخصيصا فما يقال: إن ذكره في اللفظ للإشارة إلى وجه التسمية أقرب 
منه وإن كان بعيداًء فلعل الأقرب أن يقال: ولو قال: لا تفيد إلا تخفيفاً لتبادر الذهن إلى تخفيف في 
المضاف على قياس إفادة الإضافة المعنوية التعريف أو التخصيص في المضافء» فصرح بقوله: في 
اللفظ أي: في لفظ المتكلم سواء كان مضافاً أو مضافاً إليه للتعميم. 

[1] لا يخفى عليك أن هذا الوجه لا يتم إلا على مذهب من لا يجوز القائم غلامه» وأنه لا تخفيف في 
المضاف إليه إلا بتبديل حرف متحرك بحرف ساكن؛ لأنه جاء حرف التعريف في المضاف إليه بعد 
حذف هاء الضمير. 

لها قيل: لا يخفى أن هذه العبارة إنما يذكر لبناء لاحق على سابق وإثبات سابق بلاحق» ولا يثبت يثبت لمجموع 
هنا بما ذكرهء إذ لا يثبت عدم إفادة التخصيص. ويمكن أن يقال: عنام إناقة التخريك يسارم اطلام 


؟-وانتفاء التعريف. 

“-وانتفاء التخصيص يستلزم جواز التركيب الأول وامتناع الثاني» ولا يلزم من 
ذلك أن يكون لكل واحد من تلك الأمور دخل في ذلك الاستلزام» بل يجوز أن يكون 
باعتبار بعضهاء فلا يرد أنه لا دخل في ذلك الاستلزام لانتفاء التخصيص !'!. 

(3) من جهة أنها تفيد تخفيفاً!'! (جَانٌ تركيب «الضَارِبَا رَيْلِ»» وَدالضَارِيُو ريب 
لحصول التخفيف بحذف النون (وَامْتَنَعَ «الصَارِبُ رَيْدِ») لعدم التخفيف؛ لأن تنوين 
«الضارب» إنما سقط للألف واللام لا للإضافة» ولا شك أنه لا دخل في هذا التفريع 
لانتفاء التعريف ولا لانتفاء التخصيصء بل يكفي فيه وجوب التخفيف فقط» وعلى 
هذا كان الأنسب تقديم هذا الفرع !ا؛ لكنّه أخّره لكثرة لواحقه (خلافاً لِلْقَوَاءِ9]) فإنه 
يجوّز تركيب «الضارب زيد»: 

إما لأنه توهم أن دخول لام التعريف إنما هو بعد الإضافة» فحصل التخفيف 
بحذف التنوين بسبب الإضافة» ثم عُوّف باللام. 

وأجاب المصنف !"! عنه في شرحه: بأنه غير مستقيم؛ لأن القول بتأخر اللام 
المتقدمة حسّا على الإضافة مجردا وادعاء مخالف للظاهر. 

وإما لما وقع في شعر الأعشي '! من قوله: «الوَاهِبُ الْمِانَةِ الهِجَانٍ وَعَبْدِهَا» فإن 
قوله: «وَعَبْدِهَا» بالجر معطوف على «المائة»» فصار المعنى باعتبار العطف «الواهب 


إفادة التخصيص؛ لأن معنى واحداً في الإضافة يوجب التعريف والتخصيصء وإنما تفاوت الإيجاب 
بتفاوت المضاف إليه في التعريف والنكارة. 

[1] قد عرفت دفعه بما هو الأحق بالاختيار. 

]ا الأولى أن يقال: من جهة أنها لا تفيد تعريفاً وتفيد تخفيفاً افترق «الضاربا زيد» و«الضارب زيد» 
في الجواز والامتناع؛ إذ لو أفادت التعريف لتساويا في الامتناع» ولو لم تفد التخفيف لتساويا في 
الجواز. 

[*] قيل: لأن إفادة التخفيف مذكورة صريحاً بخلاف انتفاء إفادة التعريف والتخصيصء وتقديم المتفرع 
على مصرح أولى من تقديم المتفرع على المذكور ضمناً. ويعارضه أن النفي مقدم على الإثبات 
فالترتيب الذكري في الاستدلال مرعي فيما فعله المصنف. 

[4] أي: يخالف هذا القول خلافاً للفراء. 

[ه] وأجاب بعضهم بأن الإضافة ضائعة بقاء وإن كانت مفيدة ابتداء؛ فيلزم بعد إدخال اللام عدم بقائهاء 
والرجوع إلى النصب الذي هو الأصل لزوال ما عرضت الإضافة لأجله. 

[5] الأعشى اسم لخمسة عشر شاعرا بخمسة عشر قبائل» وتفصيله في القاموس. 


عبدها»» فهو من باب «الضَارِب زَيْدِ» فكما لا يمتنع ذلك حيث أتى به بعض البلغاء 
لا يمتنع هذا. 

فأجاب المصنف عنه بقوله: (وَضَعْفٌ !'' «الْوَاهِبٌ الْمِاءَةٍ ة الْهِجَانٍ و عَبِدِهًا») يعني: 
هذا القول ضعيف لا يقوى في الفصاحة بحيث يستدل به» لما عرفت من امتناع مثل: 
«الضارب زيد» أ" لعدم الفائدة في الإضافة. ولا يخفى أن فيه شوب مصادرة !"! على 
المطلوب. 

اللّهم إلا أن يقال !4ا: المراد به أنه ضعيف في الاستدلال به؛ إذ لا نص فيه على 
الجر ا"أء فإنه يحتمل النصب حملا على المحل 1 أو على أنه مفعول معه» أو لأنه 

قد يتحمل في المعطوف ما يتحمل ذف في المعطوف عليه كما في «رُبٌ شَّاةٍ وَسَخُْلَتِهَا 
حيث جاز هذا التركيب لمك سَخْلَتَهَا» بإدخال «رْتّ» على «سَخحْلَتِهَا» بدون 
العطف» والبيت بتمامه: 


الْوَاحِتُ الْمِائَةِ الْمَجَانٍ وَعَبِدِهَا غوف و كن لامها أطثالها 
أي: ممدوحه الواهب المائة الهجان» أي: البيض من النوق يستوي فيه الجمع 
والواحد "أ و«الهجان» صفة للمائة» أو بدل عنها أو من قبيل «الثَّلَانَةِ الأنْوَاب» "ا كما 
هو مذهب الكوفيين» و«عبدها» أي: واعمينا "يوي لد اليف تقراف سد تي 
أو عبدها حقيقة بإضافته لأدنى ملابسة» «عوذاً» -بالذال المعجمة- جمع عائذ أي: 


[1] الأولى أن يكون من التضعيفء يعني: ضعفه الفصحاءء؛ فلم يكن موثوقاً به ليسدل به. وحينئذ لا يتوجه 
مصادرة. 

[”] يعني: امتناع «الضارب زيد» متقرر بحيث ينبغي أن يرد به ما يخالفه وإن كان قول الأعشى فلا يمكن 
أن يرد بقول الأعشىء؛ وحينئذ لا شوب للمصادرة. 

[*] لأن إثبات المطلوب يتوقف على إبطال دليل الخصم.ء وإبطاله يتوقف على إثبات المطلوب. 

[4] لا يخفى بعده لأن المتبادر ضعيف في التركيب لا في الاستدلال. 

[ه] فيه شيء؛ لأن رواية الجر مشهورة؛ وهي كافية في الاستدلال. 

[5] فيه ضعف لأن مدار الاستدلال على نقل الموثوق به الحجرء.ولولاه فيحمل المائة الهجان النصب 

على المتعولية: قلا ييساج إلى دعوئ تضب العبد حملا على المحل» 

و7 أي: : هو مشترك بينهما كالفلك. 

[4] وحينئذ يكون وجه آخر لضعف البيت. 

[4| في إضافة العبد إلى المائة مزيد مدع للمدوح بأنه يهب عبداً بتعبد مائة من الإبل الحديثان النتائج مع 
أطفالهاء وهذا أعز من المائة كثيراً ما يوجد بخلاف مثل هذا العبد. 





حديثات النتائج حال من المائة» «يزجى» -بالزاي المعجمة والجيم- على صيغة 
المعلوم المذكر أي: «يسوق»» وفاعله ضمير راجع إلى العبدء و«أطفالها» منصوب 
على المفحولية: أو على صيخة المجهول المودث» و«اطقالها» مرفوع عُلى أنه مقعول 
ما لم يسم فاعله» وحقيقة الأمر لا ينكشف إلا بعد معرفة حركة حرف الروي من 
القصيدة. 

وإما لأنه قاسه !"| على «الصَّارِبٍ الوَّجُل وَالضَارِبكَ». 

فأجاب المصنف عنه بقوله: (وَإِنَّمَا جَادَ «الضَارِبُ الْوَجْلِ») يعني: كان القياس 
عدم جوازه لانتفاء التخفيف لزوال التنوين باللام !"2 لكنه جاز (حَمْلا عَلَى) الوجه 
الْمُخْتَارٍ في «الْحَسَنٍ الْوَجْهِ؛) وهو جر «الوجه» بالإضافة» وفيه وجهان آخران 7" 
رفعه على الفاعلية» ونصبه على التشبيه بالمفعولية» ووجه الحمل اشتراكهما في كون 
المضاف صفة والمضاف إليه 00ص معرّفين باللام» وهذا الاشتراك بين «الضارب 
زيد والحسن الوجه»» فقياسه عليه قياس مع الفارق (و«الضّارِبُكَ») يعني: إنما جاز 
«الضاربك» مع أن القياس عدم جوازه لما عرفت. 

(3) كذا (شِبْههُ) وهو «الضاربي والضاربه» وغيرهما (فِيمَنْ قَال» فق في قول من 
قال يعني: سيبويه وأتباعه | “' (إنّهم أ «الضارب» في «الضاربك» (مضاف» دون من 
قال: «إنه غير مضاف» -والكاف منصوب المحل على المفعولية» والتنوين معحذوف 
لاتصال الضمير لا للإضافة» فإنه لا يحتاج في جوازه إلى الحمل ا" (حَملًا) أي: 


]١‏ عطف على قوله: إما لأنه توهم عند شرح قوله: خلافاً للفراء. 
[؟] لا يكفى في إثبات انتفاء التخفيفء بل لا بد من ضميمة انتفاء ما يحذف من المضاف إليه للإضافة كما 


الح 


في الحسن الوجه. 
[] أما الرفع» فقبيح لخلو الضفة عن الضمير العائد. وأما النصبء ففيه تمحل حيث جعل الفاعل مشبهاً 


[4] تبع فيه جماعة من الشارحين حيث فسروا كلام المصنف هكذا بناء على ما نقل عن سيبويه من جواز 
الجر في الضاربكء؛ لكن المشهور من مذهبه أنه لا يجوز فيه إلا النصب قياسا على المظهر. ولذا 
لمدد الس الرضي: إلى مويه لا فااعق المسوو رحد ديه وان لقره بالجران إلى الربائي 
والمبرد في أحد قوليه وجار الله. 

[5] أقاز: إلى زفادة قوله: فيعن قال: والأظهر أنه إشارة إلى رد قياس المبرد على الضاربك من وجه آخرء 
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لمحموليته ''! (عَلَى «ضَارِبكَ») فاتحد فاعل المفعول له والفعل المعلّل به» أعني: 
جازء وبيانه: أنهم إذا وصلوا أسماء الفاعلين والمفعولين مجردة عن اللام بمفعولاتهاء 
وكانت مضمرات متصلاتء التزموا الإضافة ولم ينظروا إلى تحقق تخفيف» فقالوا: 
«الضاربك» وإن لم يحصل التخفيف بالإضافة» بل بنفس اتصال الضمير. 

ثم لما لم يعتبروا التخفيف في «ضاربك» وجوزوه بدونه» حملوا «الضاربك» 
عليه؛ لأنهما من باب واحد حيث كان كل واحد منهما اسماً فاعلاً مضافاً إلى مضمر 
متصل محذوفاً تنوينه قبل الإضافة لا للإضافة» ولم يحملوا «الضارب زيد» عليه؛ 
لأنهما ليسا من باب واحد. 

والدليل على أن سقوط التنوين في «ضاربك» لاتصال الكاف لا للإضافة أنها لو 
سقطت للإضافة لكان ينبغي أن يتصور ذلك أوّلاً على وجه يكون الضمير منصوباً 
بالمفعولية» ثم يضاف ويقال: «ضاربك» كما يتصور «ضاربٌ زيدا»» ثم يضاف 
ويقال: «ضاربٌُ زيدٍ»» ولن يتصور «ضاريكٌ ك»» فعلم أنها سقطت لاتصال الكاف لا 
للإضافة. 

ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون أصل ضاربك «ضاربٌ إياك» للفصل 
بالتنوين» ثم لما أضيف حذف التنوين» وصار الضمير المنفصل متصلاًء فصار 
«ضاربك»» وحصل التخفيف جدّاء ثم حمل «الضاربك» عليه؛ لأنهما من باب واحد 
حيث كان كل واحد منهما اسماً فاعلاً مضافاً إلى مضمر متصل من غير اعتبار حذف 
تنوينهما قبل الإضافة لا للإضافة» ولم يحملوا «الضارب زيد» عليه؛ لأنهما ليسا من 
باب واحد. 

واعلم أنا حملنا قوله: «وضعف: الواهب المائة الهجان وعبدها»» وقوله: «الضارب 
الرجل والضاربك» حملاً على نظيريهما على الأجوبة عن استدلالات الفراء على جواز 
«الضارب زيد» عن جانب المصنف على موافقة بعض الشارحين» ولك أن تجعل كل 
واحدة منها إشارة إلى مسألة على جدتها مناسبة للحكم بامتناع «الضارب زيد». 

فمعنى قوله: «وضعف الواهب المائة الهجان وعبدها» أنه ضعف عطف المجرد 
عن اللام على المحلى به المضاف إليه صفة مصدّرة بالام؛ لآنه بتوسط العطف يصير 


مثل: «الضارب زيد» كما عرفت» وإنما لم يحكم عليه بالامتناع بل بالضعف؛ لأنه 
قد يتحمل في المعطوف ما لا يتحمل في المعطوف عليه» وحينئذ يندفع ما فيه من 
توهم شائبة المصادرة على المطلوب على التقدير الأول» وإرجاع كل من الصورتين 
الأخيرتين إلى مسألة ظاهرة» ويتضمن الرد على الفراء في الاستدلال بهما. 

ولا يُضَافُ مَوْصوفٌ إِلَى صِفَتِه مع بقاء ا المفاد بالتركيب الوصفي بحاله؛ 
لأن لكل من هيئتي التركيب الوصفي والإضافي معنى آخر لا يقوم أحدهما مقام 
الآخرا" (3) لهذا المعنى بعينه (لا) يضاف (صِفَةٌ إِلَى مَوْصُوفِهَا) فلا يقال: «مسجد 
الجامع» بمعنى: «المسجد الجامع»؛ و«جرد قطيفة» بمعنى «قطيفة جرد» خلافاً 
للكوفيين» فإن «مسجد الجامع» عندهم بمعنى: «المسجد الجامع»؛ و«جرد قطيفة» 
بمعنى: «قطيفة جرد») من غير فرق. 

(3) يرد على القاعدة الأولى !'ا: وهي قوله: «ولا يضاف موصوف إلى صفته» 
(ِثْل: «مشجدٌ الْجَامِع» وَجَانِبُ الْمَوبَء وَصَلاةُ الأولّى: وَبَقْلَةُ الْحَمْقَاءِ)» فإن في كل 
والعد فرق هذه الأراكري اصرق موصوف إل صفه» "كان «التجائع #اضفة المسجد: 
و«الغربي» صفة الجانب» و«الأولى» صفة الصلاة» و«الحمقاء» صفة البقلة» وقد 
أضيف إليه موصوقاتها. 

وأجيب: بأن مثل هذه التراكيب (مُتَأَوْلٌ) فامسجد الجامع» متأول بمسجد الوقت 
الجامع ("!ء وذلك يحتمل على معنيين: 

[1] فيه بحث لأن لكل من هيئتي تركيب الإضافة وتركيب الصفة مع معمولها معنى آخرء وقد قام هيئة 

الإضافة في الإضافة اللفظية مقام هيئة تركيب العامل مع المعمول. 
[] ذهب الكوفيون إلى جواز إضافة الموصوف إلى صفته؛ وبالعكس للتخفيف مع إفادة التعريف أو 

اتتخصيص متمسكين بمسجد الجامع وأخواتها وجرد قطيفة وأمثاله» فإن أصل مسجد الجامع المسجد 

الجامع أضيف للتخفيف بحذف اللام» وكسب التعريف من المضاف إليه؛ لأن المسجد هو الجامع 
بعينهء بخلاف حسن الوجه. فإن حسنا وإن كان هو الوجه حقيقة» لكن جعلته لغيره في الظاهر بسبب 
الضمير المستكن. وقس عليه أخواته» وأن أصل جرد قطيفة قطيفة جرد قدم جرد وأضيف للتخفيف 
بحذف التنوين والتخصيص. وقس عليه أمثاله. وأجاب البصريون بالتأويل كما أشار إليه المصنف 


بقوله: ومسجد الجامع إلى آخره. 
[*] وذلك الوقت هو يوم الجمعة كأن اليوم هذا جامع للناس في مسجده للصلاة» فإضافته كإضافة سيف 
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أحدهما: أن يكون الوقت مقدراً في نظم الكلام؛ ويكون المسجد مضافاً إليه 
والجامع صفة للوقتء فيندفع الإيراد بوجهين؛ فإن الجامع ليس مضافاً إليه ولا صفة 
للمضاف. 

وثانيهما!'!: أن يكون «الوقت» 000 و«الجامع» قاكنا “ققانه منطوياً عليه 
فيكون بمنزلة الصفات الغالبة» فيضاف «المسجد» إليه» فيندفع الإيراد بوجه واحدء 
وهو أن الجامع ليس صفة للمضاف. 

وعلى هذا القياس «صلاة الأولى» و«بقلة الحمقاء» متأول بصلاة الساعة الأولى !"ا 
وبقلة الحبة الحمقاء !"! على الاحتمالين المذكورين» لكن هذا التأويل لا يتمشى في 
جانب الغربي» فإنه لا شك أن المقصود توصيف الجانب بالغربية لا توصيف مكان 
هو جانبه بهاء اللّهم إلا أن يقال: هناك مكانان جزء وكلء فالمكان الذي أضيف إليه 
الجانب هو الجزءء والإضافة بيانية» والمكان الذي اعتبر الجانب بالنسبة إليه هو الكل؛ 
فيستقيم المعنى. 

ويرد على القاعدة الثانية: وهي قوله: (3) لا صفة إلى موصوفها (مكل: جود 
قَطِيفَة وَأَخْلاقُ ِيَاب») فإن أصلها: «قطيفة جردء وثياب أخلاق» قدمت الصفة على 
الموصوف وأضيف إليه. 

وأجيب عنه: بأنه متَأَوَلٌ) بأنهم حذفوا «قطيفة» من قولهم: «قطيفة جرد») حتى 
صار كأنه اسم غير صفة! “أء فلما قصدوا تخصيصهه. لكونه صالحاً لأن يكون قطيفة 
وغيرها مثل: «خاتم» في كونه فالا لأن يكون فضة وغيرها أضافوه إلى جسه الذي 
يتخصص به كما أضافوا خاتماً إلى فضة: فليس إضافته إليها من حيث إنه صفة لهاء بل 
من حيث إنه جنس مبهم أضيف إليها ليتخصصء وعلى هذا القياس «أخلاق ثياب». 
[1] وحاصله: أن إضافة المسجد إلى الجامع من قبيل إضافة العام إلى الخاص. وكذا قياس سائر الأمثلة» 

فتكون تلك الإضافة كإضافة طور سيناء» وصلة الوترء وبقلة الكزيرة» وجانب اليمين. 
[5] وهي أول ساعة بعد زوال الشمس. 
[*] إنما نسبوها إلى الحمق؛ لأنها تنبت في مجاري السيول ومواطئ الأقدام. 


[:] في أنه يستعمل بدون الموصوف» فإن الصفات لا" بد لها من موصوف 000 أو مقر ووجه 
صيرورته اسماً أنه قصد به ذات الجرد مع 'قطع النظر عن الوصفء فلم يطلب موصوفاً. 


(وّلاً يُضَاف اسم مُمَائْل) أي: مشابه (ِلِلْمُضَافٍ إِلَئِهِ فِي الْعُمُوم وَالْخُصْوصضٍ "0 
إلى ذلك المضاف إليه سواء كانا مترادفين !"ا (كَهِلَيِثِ وَأَسَدٍِ») في الأعيان والجثث "ا 
(وَحَئِيس وَمَنْعٍ)» في المعاني والأحداث» أو غير مترادفين بل متساويين في الصدق 
كالإنسان والناطق (ِلِعَدَّمْ الْقَائِدَ في ذكر المضاف إليه؛ فإنك إذا قلت: «رأيثٌ ليث 
أسب» لا يفيد إلا ما يفيده «رأيثٌ ليثا» بدون ذكر الأسدء وإضافة الليث إليه» فيكون ذكر 
الأسد وإضافة الليث إليه لغواً “ لا فائدة فيه (بخِلّافِ) إضافة العام إلى الخاص '*! في 

غااء 6 الذّكا وَعَدَء الشّ احا مَائَوُم ] : المضاة الى مؤومية ها أع : 

مثل: («كل رَاهِمء وَعَيْنُ لشئء» » فإنة) أي: ف '"' فيهما (يَخْتَصٌ !" به) أي: 

يصير خاضاً بسبب إضافته إلى المضاف إليه» ولا يبقى على عمومه سواء أفادت 1" 

الإضافة التعريف أو التخصيصء وأعمية العين عن الشيء إذا كان اللام فيه للعهد 

ظاهرة. وأما إذا كان للجنس ففيهما خفاء ."١‏ 

1] أراد بالمماثلة في العموم أن يكون مدلولاهما كليين» ويتحد أفرادهما سواء كانا مترادفين أو متساويين» 
وبالمماثلة في الخصوص أن يكون مدلولهما شخصا واحداء والأخصر الأوضح.ء ولا يضاف أحد 
المترادفين أو المتساويين إلى الآخرء وينبغي ألا يقتصر عليه» بل يضم إليه أنه لا يضاف الأخص من 
حيث إنه الأخص إلى الأعمء وكأنه اقتصر على ما ذكره لأنه وقع في اللغة ما يوهم وقوعه من كل 
الدراهم» وعين الشيء» وسعيد كرزء» فأراد دفعه. 

[؟] أجاز الفراء إضافة أحد المترادفين إلى الآخر للتخفيف متمسكاً بالاستعمال؛ وتبعه الشيخ الرضي. 

[] في الصحاح والقاموس: الجثة: شخص الإنسان» فهو أخص من الأعيان. 

[:] لأنه ليس في ذكر المضاف إليه فائدة بخلاف المضاف إليه بالإضافة اللفظية» ولا في الإضافة لأنه لا 
تخفيف بها؛ إذ حذف المضاف إليه أخف. 

]٠[‏ جعل قوله: بخلاف متعلقاً بقوله: لعدم الفائدة. ويحتمل أن يتعلق بالأمثلة أي: الاسم الممائل كليث 
وأسد بخلاف كل الدراهم وعين الشيء»؛ فإن الكل ليس فيه مماثل الدراهم والعين ليس مماثل الشيء» 


بل يختص بالإضافة. 
[5] وكذا حي زيد أي: ذاته وشخصه. واسم السلام عليكماء أي: كلمة السلام ولفظه» والمشهوز أن اسماً 


[] لم يجعل الضمير راجعاً إلى المضاف إليه؛ لأن قوله يختص ينبن عن حدوث الاختصاص» وهو في 
المضاف دون المضاف إليه» ولأن الكلام مسوق لفائدة الإضافة. 

[4] بالاختصاص التعريفي أو غيره» وإليه أشار بقوله: سواء إلى آخره. 

[4] يعني: أن الاختصاص ليس بمعنى التخصيص المقابل للتعريف» فيصح المثالان. 

٠ [‏ اعلم أن الشيء بمعنى الموجود في الخارج عند جماعة» ولا شبهة في أن العين بمعنى الذات أعم منه» 
وبمعنى مساو للموجود المطلق الشامل للموجود الذهني والخارجي عند جماعة. وعلى هذا لم يكن 
العين أعم منه لشموله على كل مفهوم. هذا إذا أريد بالشيء نفس مفهومه مع قطع النظر عن تحققه في 


(3) يرد على قولهم: «ولا يضاف اسم مماثل للمضاف إليه في العموم والخصوص» 
(قَوْلْهُمْ: «سَعِيدُ كُؤز» وَنَحْوُهُ) فإن «سعيدا» و«كرزأ» امتمان لسع :وانون!! كرليف 
وأسد» مع أنه أضيف أحدهما إلى الآخر. 

فأجيب عنه: بأنه (مُتَأْوْلُ) بحمل أحدهما على المدلول والآخر على اللفظ 1" 
فإنك إذا قلت: «جاءني سعيدٌ كرز» كأنك قلت: جاءني مدلول هذا اللفظ اك ولم 


يقولواة <«كرز سعية»؛ لأن قصدهم بالإضافة ا التوضيح.» واللقب أوضح 8 من الاسم 
غالبا 9. 


(وَإِذًا أَضِيفٌ الاسْمُ الصَّحِيحُ) وهو في عرف النحاة !"!: «ما ليس في آخره حرف 
علة» "ا (أو الْمُلْحَقُ و0 وهو: «ما فى آخره واو وياء ما قبلها ساكن»» وإنما كان 


الذهن. وأما إذا أخذ من حيث إنه متحقق في الذهن فهو فرد من أفراد الشيء كمفهوم الإنسان بالنسبة 
إليه. وحينئذ يكون العين أعم منه. 

[1] الوارد لا يخص هذا الحكمء بل كان متوجهاً على قوله: وشرطه بتجريد المضاف عن التعريف. وكأنه 
غفل المصنف عن وروده ثمة» فأخره إلى هنا. 

["] فكأنك إذا قلت: جاءني سعيد كرزء قلت: جاءني مدلول هذا اللفظ يتبادر منه أنه أريد بالسعيد مطلق 
المدلول» وهو بعيد؛ بل الطريق في تنكير العلم أن يراد به المسمى به لا مطلق المدلول» فتأويل سعيد 
كرز مسمى بسعيد هو المسمى بكرز. والأظهر أن يراد بالكرز مدلوله دون اللفظ» ويؤول السعيد 
بمسمى به» فيكون من قبيل إضافة العام إلى الخاص لا إضافة المدلول إلى اللفظء فاعرفه. 

[*] لا دال هذا المدلول؛ لأن نسبة المجيء إلى الدال غير صحيح. 

[:] ولأن اللقب يفيد تعيين الذات الذي يفيده الاسم مع زيادة مدح أو ذمء فإذا ذكر أُوّلَا يغني غناء الاسم 
ولهذا لا يقدمون اللقب على الاسمء بل يؤخرون عنه» فيذكرونه على سبيل الاتباع بأن يكون عطف 
بيان أو على سبيل القطع مرفوعاً أو منصوباً. 

[] يعني: جعل اللقب لكونه أوضح أحق بجعله موضحاً لا أنه يجب أن يكون الموضح أوضح؛ إذ 

الموضح يكفي أن يجعل المدلول باجتماعه مع آخر أوضح سواء كان أوضح أو مساوياً أو دونه؛ فلا 

مانع من قبل التوضيح أن يقال: كرز سعيد إلا أنه لم يرد الاستعمال إلا على ما هو الأحق» ولا مانع من 

حيث القياس. وكون اللقب أوضح إنما يظهر إذا لم يكن مشتركاء لكن الكرز مشترك. في القاموس: 

الكرز اللئيم والحاذق. وابن علقمة وابن وبرة وابن جابر وآخر غير منسوب صحابيون هذا. والأظهر 

أن الكرز صار لقباً لهؤلاء من معنى الحاذق لا من معنى اللثيم. 

[5] والمغلوب لا حكم له؛ فإن من عر بر أي: من غلب سلب. 

[] احترز به عن عرف الصرفيين. ولهذا لم يقيد ببيان الملحق بعرفهم؛ إذ ليس لغيرهم فيه عرف. 

[4] وذلك لآن نظرهم في أحوال أوآخر الكلم. 

[1] معنى الإلحاق بالصحيح كون إعرابه بالحركات كالصحيح. 


ملحقاً بالصحيح؛ لأن حرف العلة بعد السكون' لا يثقل عليها الحركة؛ لمعارضة خفة 
السكون ثقل الحركة» ولأن حرف العلة بعد السكون مثلها بعد السكوت في الوقوع 
عد استرائحة اللعاف ول" يثقل عليها الحركة بعد السكوت -يعني: في الابتداء- كذا 
بعد السكوت (إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلّم» كُسِرَ آخِرْةُ) للتناسب مثل: ثوبي وداري في الصحيح: 
و«ظبي ودلوي» في الملحق به (وَالْيَاهُ م مَفْعُوحَةٌ أؤ سَاكِئَةٌ وقد اختلف في أن أيهما 
الأصل 1[ والصحيح أنه الفتح؛ إذ الأصل فى الكلمة التى على حرف واحد هو 
الحركة؛ لثلا يلزم الابتداء بالساكن حقيقة!'! أو حكماً!"!. والأصل فيما يبنى الحركة 
الفتح» والسكون إنما هو عارض للتخفيف. 

(فَإِنْ كَانَ آخِرْمُ) أي: آخر الاسم المضاف إلى ياء المتكلم (ألِفاً'! تَقِْتُ) أي: 
الألف على اللغة الفصيحة لعدم موجب الانقلاب نحو: «عَصَايّ ورَحَايّ» (وَهُذَيْلُ) 
وهي كد (َقْلبُهَا/ أي: الألف حال كونها (لِغَيْرِ التَّخْيِيَةِ يَاة لمشاكلة ياء 
المتكلم اه 3 وتدغم فى الياء مثل: «عَصَى ورّحَئى»» ولا تقلب ألف التثنية /*] كدغْلَامَايَ»؛ 
لالتباس المرفوع بغيره بسبب القلب. 

(وَإِنْ كَانَ آخر الاسم المضاف إلى ياء المتكلم (يَاءَ أَدْغِمَتْ) في ياء المتكلم 
لاجتماع المثلين فيما هو كالكلمة الواحدة» مثل: «مُسَْلِمِينَ» إذا أضيف إلى ياء المتكلم؛ 
وأسقط النون للإضافة» وأدغم الياء فى الياءء فصار «مُشلمى». 

(وَإنْ كَانَ) آخره (وَاوَا قُلِمَتْ» الواو (يَاعَ) لاجتماع الواو والياء» والأولى ساكنة» 
مثل: «مُسْلِمُونَ» إذا أضيف إلى ياء المتكلم؛ قلبت واؤه ياءً (وَأَدْغِمَتْ) الياء في الياء 
[1] وفي تقديم مفتوحة إشعار باختيار أن الأصل الفتحة» لكن قوله: وفتحت للساكنين ظاهر في أن 
السكون هو الأصلء فليتأمل. 
[؟] فيما إذا كانت في صدر الكلام. 
[*] فيما إذا لم تكن في الصدر؛ لأنها لاستقالها في حكم الابتداء بها 
[:] يعني: إن لم يكن الاسم صحيحاً ولا ملحقاً به فإن كان إلى آخره. 
[5] لأن مشاكلها حركة الكسرة» فلما تعذر التزم الياء التي هي أختها. 
[] قيل: كان الواجب على هذا ألا يقلب واو الجمع ياء للالتباس. وأجيب عنه: بأن أصل الألف عدم 
القلب قبل الياء لخفتها. وإنما جوز هذيل القلب لأمر استحساني لا يوجب القلب عند الجمع بخلاف 
قلب الواو في مسلمي» فإنه لأمر يوجب القلب عند الجمع؛ وهو اجتماع الواو والياء وسكون أولهماء 
ولا يترك الأمر المطرد اللازم لالتباس يعرض في بعض المواضع 


وكسر ما قبلها؛ لأنها لما انقلبت ياء ساكنة يوجب بقاء الضمة!'! قبلها تغيرها ا'اء 
فحرّكت بالحركة المناسبة لها فقيل: «مُسْلِمِيَ». 

وإن كان قبل الياء أو الواو فتحة بقي ما قبلها مفتوحاً كقولك في مُسْلِمَيْنِ: 
«مُسْلِميٌ»» وفي مُضْطمَوْنَ: «مُضِطْمَيَ» لخفة الفتحة. 

(وَفْتِحَتٍ الَْاهُ) أي: ياء المتكلم في الصور الثلاث !" (ِلِلسَاكِئَينِ ا أي: للزوم 
التقاء الساكنين إن لم تتحركء واختير الفتحة لخفتها !"ا 
(وَأَنَا الأَسْمَاءٌ السِّهُ التي مر البحث عنها 0 مضافةً إلى غير ياء المتكلم (فَّ«أخِي 
ي» ل"!) أي: فالحال في «أخ وأب» "ا منها -إذا أضيفا إلى ياء المتكلم- أن يقال: 


َأَبِي 


[1] لأن الياء الساكنة إذا كانت قبلها ضمة تقلب واواً. قال الشيخ الرضي: قلب الضمة كسرة بعد قلب الواو 


ياء واجب إذا لم يؤد إلى اللبس. أما إذا أدى إلى لبس وزن بوزن فأنت مخير في إبقائها وقلبها كسرة 


نحو: لي في جمع ألوي إذ يشبه فعل بفعل 


]١|‏ قال الشيخ الرضي: ذلك الإيجاب فيما لم يلزم الالتباس. أما فيما يلزم فتبقى الضمة كما في لي جمع 


ألوى على أفعل الصفة أبقى الضمة لثلا يلتبس فعل بفعل. 
[] قد جاء الياء ساكناً مع الألف في قراءة نافع: مَحْيَاىَ وَمَمَاتِي4» إما لأجراء الوصل مجرى الوقفء أو 
لأن الألف أكثر مدّاً من أخويه فهؤ يقوم مقام الحركة من جهة صحة الاعتماد عليه؛ ومع هذا فهو عند 
النحويين ضعيفء كذا ذكره الشيخ الرضي 
[:] قال الشيخ الرضي: وقراءة محياى ومماتى بسكون الياء عند النحويين ضعيف. 
[ه] الظاهر أن اختيار الفتحة لأنها الحركة التي كانت للياء. 


[1] هذا بمنزلة الاستثناء من قوله: فإن كان آخره ألفاً تثبت» وإن كان ياء أدغمت»: وإن كان واو قلبت ياء 
وأدغمت. فإن كان في آخره هذه الأسماء الحروف الثلاثة في الأحوال الثلاث إذا أضيف إلى غير ياء 
المتكلم ففي الإضافة إلى الياء يجب أن يكون على الأحكام المذكورة في الحروف الثلاثء فاستثناها 
ببيان حكمهاء أو بمنزلة الاستثناء من إضافة الاسم الصحيح؛ لأنها تحذف أعجازها نسياً منسياً أسماء 


صحيحة مع أن بعضها ليس كالأسماء الصحيحة وهو في وأخي وأبي على ما أجازها المبرد ويتجه 
حينئذ أنه ينبغى أن يتعرض بمجرد أخى وأبى وفى» والتعرض بالباقى عار عن الفائدة. 
]| قدم الأخ لأنها أبعد عن خلاف المبرد» وأوضح في هذا الحكم» كيف ولم يستعمل أخي بالتشديد 


وإنما أجازه المبرد حملاً على ما ورد من أبي كما صرح به الشارح» ومنهم من قال: قدم الأخ لتقديمه 


في قوله تعالى: «يؤم يَفِدِ الْمَءُ من أَحِيه وَأَمَهِ وأبيه. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيه4 (عبس: 4«-05. وأنا أقضي 
منه العجبء وأراه أعجب من كل أعجب. 
[4] أو فيقال في إضافة بعضها إلى ياء المتكلم أخي وأبي. وعلى هذا يكون عطف قوله: وأجاز المبرد» 
وعطف قوله: وتقول حمى عليه عطف فعلية على فعلية. وأما على ظاهر توجيه الشرح» فيكون عطف 


كله امي 
0 


«أخي وأبي» مثل: «يَدِي وَدَمِي» بلا رد المحذوف لجعله ع ما 
وَأَجَارٌ الْمُبَدَهُ) فيهما: : («أخي رَأبي») برد لام الفعل فيهما -وهي الواو -!١[‏ وجعلها 
ياء» وإدغام الياء فى الياء» وتمسك فى ذلك بقول الشاعر: 
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وحمل الأخ على الأب» لتقاربهما لفظأ ومعنى. 

فأجاب عنه المصنف في شرحه: بأن ذلك خلاف القياس !"! واستعمال الفصحاء 
مع أنه يحتمل ا أن يكون المقسم به -أي: أ جمع أب» فأصله «أَبينَ» ا سقطت 
النون بالإضافة فاجتمعت ياآن» فأدغمت الأولى فى الثانية» فصار «أبِيٌ»» وقد جاء 


8 


6 


جمعه هكذا في قول الشاعر: 


لما َينَ أَضْوَائَكا بين وَكَديننا ابيا 


أي: لما سمعن وعلمن أصواتنا بكين» وقلن لنا: آباؤنا فداكم. 

زقكفول» أي: امرأة قائلة لحا -لامتناع إضافة «الحم» إلى المذكر- («حَمي وَهَنِي)) 
بلا رد المحذوف عند الإضافة إلى ياء المتكلم» وإنما فصّلهما عن «أخي وأبي»؛ 
لأنه لم ينقل عن المبرد فيهما في المشهور ما يخالف مذهب الجمهورء وإن نقل عنه 
بعضهم ذلك الخلاف في الأسماء الاربعة: 


(وَيُقَالُ) في «فم» حال إضافته إلى ياء المتكلم («فِيٌ») بالرد والقلب والإدغام (فِي 


[1] بدليل أخوان وأبوان في حال الرفع وفي حال الجر الياء» فقياس قول المبرد أن يقول في حال النصب 

إياي. 

["] قيل: خطاب للمؤنث كتب في الحاشية أوله: قدر أحلك ذا المجاز. وقد أرى قدر أي قضاء. وذو 
المجاز اسم سوق بمعنى. ومعنى أرى: أظن» انتهى. وأرى بصيغة المجهول. 

*] على أنه يجوز أن يكون مختضّاً بضرورة الشعر. 

[] فلا يصح إثبات مذهب بمجرد الاحتمال. 

[] كأخين جمع أخ. 

[ه] جعله صيغة غائبة مع أن المتبادر من أمثاله في عبارة المصنفين صيغة الخطاب دفعاً لما يتجه أن 

الصواب وتقولين» واحترازا عن بعد ما قيل: إن حمى فيه حذف مضاف أي: حم زوجتي» ولو قال 

المصنف: «ويقال» لكان أوضح. 





الْأكيّر) أي: في أكثر موارد استعمالاته (وَ«قَمي») في بعضها إبقاء للميم المعوّض عن 
الواو عند قطعه عن الإضافة. 

(وَإِذًا قُطِعَتْ) هذه الأسماء الخمسة (ِعَنٍ الإِضَائَةِ قِيلَ: «أخ!" وَأَبْ وَحَمْ وَهَنْ 
وَفَمْ») بالحركات الثلاث !"ا (و) لكن (قَشح الْقَاءِ أقْصَحُ منهُمَا) أي من الضم والكسر. 

(وَجَاءَ («حَمٌ» . مِثْل «يَدِ») فيقال: «هذا حمٌ وحمّك»» و«رأيتٌ 00 وحمّك»» 
و«مررتُ بحي أو حمك». 

(3) مثل («خَبْء») بالهمزة» فيقال: «هذا حمءٌ وحمؤّك». و«رأيتٌ حمأ أو حمأك» 
و«مررثُ بحمءٍ وحمئِك». 

(و) مثل (دَلُو) بالواو» فيقال: هذا حموٌ وحمَوُكِ»» و«رأيتُ حموا وحمَوُكِ»» 
وتررك بحن وحقرك: 

(3) مثل عَضًا بالأليف) فيقال: «هذا حمّى وحمَاكِ»» و«رأيت حمّى وحَمَاك» 
و«مررت بحمّى وحماك» (مُطْلّقأ أ جواز «حم» مثل هذه الأميماء الأريقة طلقا 
غير مقيد بحال الإفراد والإضافة؛ بل تجيء هذه الوجوه فيه في كل من حالتي الإفراد 
والإضافة. 

(وَجَاءَ «هَنٌ» مغل «يلٍ)) مُطلناً) أي في الإفراد والإضافة» يقال: «هذا هنٌ» وَرأيت 
هنا ومررتٌ بهن»» و«هذا هَنْكَء ورأيتُ هَنَكَء ومررثٌ بهنِك». 

(وَ«ذُو كايا يُضَاف إلى مُضْمَرِ )؟ لأنه وضع وصلة 7" إلى الوصف بأسماء الأجناس» 


[1] هذا بحث عن غير المضاف ذكر تقريباً؛ ويقال ترتيب اللغات في الفصاحة هكذا دلو وعصا ويد 
وخبء» ولغة أدني منها هي كسواء. 

[”] لكن بمتابعة الحركات الإعرابية»؛ وضمير أفصح منهما عائد إلى غير المذكور لتعين المرجح في مقام 
ترجيح الفتح. 

[*] لم يراع في الذكر درجات فصاحة اللغات» وإلا فالحق أن يقول: كدلو وعصا ويد وخبء» وفيه لغة 
سادسة أدنى الكل» وهي أن يكون كوشاء. 

[4] اعلم أن عينه واو ولامه ياء. أما الأول فلأن مؤنثة ذات. وأصلها ذوات كنوات بدليل أن مثناها ذواتاً 
حذف عينها لكثرة الاستعمال. وأما الثاني فلأن باب الطي أغلب من باب القوة» والحمل على الأغلب 
أولى» ووزنه فلس عند الفراء. والمشهور أن وزنه فوس؛ إذ لو كان كفلس لقلب في المؤنث واوه ياء 
كطية» ولا يدل أذواء جمع ذو على أنه مفتوح العين. 

[ه] قال الشيخ الرضي: إنهم إذا أرادوا أن يصفوا شخصاً بالذهب مثلًا لم يتأت لهم أن يقولوا: جاءني رجل 
ذهب فجاؤوا بذوء فأضافوه إليه فقالوا: ذو ذهب. ولما كان جنس المضمرات والأعلام مما لا يقع 
صفة لم يتوصل بذو إلى الوصف بهما وإن كان بعد التوصل يصير الوصف هو المضاف دون المضاف 


والضمير ليس باسم جنسء وقد أضيف إليه على سبيل الشذوذ كقول الشاعر: 


3-6 11000 “كه 
إِنْمَا يَغْرف !" ذَا الْمْضِ ل من النَّاي ذَوُوهُ 


ولو قيل: «لا يضاف إلى غير اسم الجنس» لكان أشمل» فكأنه خص المضمر !"ا 


بالذكر !"؛ لأنه كان لبعض تلك الأسماء حكم خاص عند إضافته إلى ياء المتكلم» فنفي 
إضافته إلى المضمر مطلقاً نفياً لاختصاصه بحكم باعتبار إضافته إليه (وَلاً يُقُطّعُ) أي: 
«ذو» “! (عَن الإضَافَةٍ)؛ لأن جعله وصلة إلى الأسماء الأجناس ليس إلا بإضافته إليها. 


5 


يُجْمَعٌ على «فواعل» [ها ك«الكاهل» لحا على «الكواهل». 


والمراد بها: توابع المرفوعات والمنصوبات والمجرورات التي هي من أقسام 


الاسم لكل فلا يتتقض حدها بخروج نحو: «إنَّ أنّ» و«ضَرَب ضَرَب» اها لعدم كونهما 


من 


أفراد المحدود. 


إليه. وأما أسماء الأجناس من نحو الضرب والقتل فإنها وإن لم تكن مما يوصف بها إلا أنها من جنس 
ما يقع صفة كالضارب. وأيضاً لو حذف المضاف الموصوف به والمضاف إليه ضميراء وعلم لم يجز 
قيامهما مقامه. 

ونحو: اللّهم صل على محمد وذويه. وما وقع في كلام بعض المتأخرين: وأصلي على نبيه محمد وآله 
وذويه» فذلك اقتباس من الدعاء المأثور. 

يعني: أن المناسب للمقام النظر إلى حال إضافته إلى المضمر الخاصء لكن عدل عنه إلى نوعه. وأما 
العدول إلى جنسه فبعيد. 

كان ما ذكره مقتضياً لاختصاص ياء المتكلم بالذكر في مقام النفي؛ لأن ثبوت بعض الأحكام إنما 
يكون بالإضافة إليه» فلما أفاد الأشمل كان المناسب أداء حق الشمول. 

وكذا متصرفاته. وقد جاء بعض متصرفاته مقطوعاً على سبيل الشذوذ نحو: «ولكنى أريد به الذوينا». 
وكذا الفاعلة الوصفية دون الفاعل الوصفي. ١‏ 

وهو اسم بحسب الأصل. قال قدس سره في الحاشية: الكاهل ما بين الكتفين» انتهى. وأما تابع: فهو 
اسم بحسب العارض. 

أي: حقيقة أو حكما. فلا يشكل بالجمل الوصفية والجمل التى هي معطوفات على ما له إعراب. 
يعني: في «ضرب ضرب زيد» لا في «زيد ضرب ضرب» فافهم. والاحتياج إلى تخصيص المعرف 
بجعل "أن" و"ضرب" من التوابع؛ والدليل عليه قول المصنف فيما بعدء ويجري يعني: التأكيد اللفظي 
في الألفاظ كلهاء وأرى أن جعل التأكيد كالمعطوف أعم من التابع أهون من جعل التابع أعم. 


ع 4 0-8 ع 

دل نَانٍ) أي: متأخر متى لوحظ مع سابقه [' كان في الرتبة الثانية منه» فدخل فيه 
التابع الثاني والثالث فصاعداً متلبس (بإِغْرَاب صَابِقِه) أي: بجنس إعراب سابقه بحيث 
يكون إعرابه من جنس إعراب سابقه !'! ناش كلاهما (مِنْ جِهَةٍ!"! وَاحِدَةِ شخصية “ا 
مثل: «جاءنى زيد العالم»» فإن «العالم» إذا لوحظ مع «زيد» كان فى الرتبة الثانية 
منه» وإعرابه من جنس إعرابه» وهو الرفع» والرفع في كل منهما ناش من جهة واحدة 
شخصية أفا هى فاعلية زيد العالم؛ لأن المجىء المتشو :81 إلى «زيد» فى قصد 
المتكلم منسوب إليه مع تابعه لا إليه مطلقاً.فقوله: «كل ثان» يشمل التوابع» وخبر 
المبتدأء وخبري «كان وإن»؛ وأخواتهماء وثانى مفعولى «ظَدَنْتُ وَأْعْطيتٌ». 

وقوله: «بإعراب سابقه» يخرج الكل إلا خبر المبتدأ وثاني مفعولي «ظَنَنْتُ 
وأَغطَّبِتٌُ». 

وقوله: «من جهة واحدة» يخرج هذه الأشياء؛ لأن العامل في المبتدأ والخبر وإن 
كان هو الابتداء» أعني: التجريد عن العوامل اللفظية للإسناد» لكن هذا المعنى من 
حيث إنه يقتضى مسندا إليه صار عاملاً فى الخبر» فليس ارتفاعهما من جهة واحدة؛ 
وكذا «ظَئَنْتُ» من حيث إنه يقتضى مظنوناً فيه ومظنوناً عمل فى مفعوليه: فليس 
انتصابهما من جهة واحدة. وكذلك «أَعْطَيتٌ» من حيث إنه يقنضى اذا وتأخوذا 
عمل في مفعوليه؛ فليس انتصابهما من جهة واحدة. 


[1] الذي هو متبوعه كان في الرتبة الثانية منه وإن كان في الرتبة الثالثة أو الرابعة مثلًا بالقياس إلى غيره 
كالصفة الثالثة والرابعة» فقوله: ثان لبيان الحال لا للتصيير. ومنهم من قال: إن المراد بالثاني هو 
المتأخر مطلقاً. وفيه ارتكاب عموم مجازء وهو خلاف الأصل. وعلى القولين: لا يصدق التعريف 
على المعطوف المقدم على المعطوف عليه؛ مثل: عليك ورحمة الله السلام إلا أن يراد السبق» والتأخر 
بحسب الرتبة. 

["] مع أنهما متغايران شخصاً بحسب القصدء فلا يرد النقض بقراءة الكتاب جزءاً جزءاً؛ لأن إعرابهما 

واحد بحسب القصدء وظهر في موضعين. 

[عا أي: المقتضي للإعراب. 

[:] فلا يرد المفعول الثاني من باب «علمت» مثلًا؛ إذ جهة نصبهما متحدة نوعاً لا شخصاً. 

[5] وإن كان لغيرها مدخل في ذلكء وهو كونه نعتاً للفاعل. 

[ك] لأحد أن يناقش فيه بأنه يلزم أن يكون المقتضي لإعراب «زيد» في «جاءني غلام زيد» هو فاعلية «غلام 

زيد»؛ لأن المجيء المنصوب إلى غلام في قصد المتكلم منسوب إليه مع "زيد" لا إليه مطلقا. اللّهم 

إلا أن يراد المعية في الانتساب إليه؛ لأنُ النعت هو المنعوت بحسب الذات. 


واعلم أن الإعراب المعتبر في هذا التعريف 7" بالنسبة إلى اللاحق والسابق أعم 


مد أن يكوة لفظتا أو تقدير نا أن معلياء عقي أو كنا فلا يرد نحو: ««جاءنى هؤلاء 
الرجال»»؛ و«يا زيدٌ العاقل»» ودلا رَجْلُ ظريفاً». 


ثم إن لفظة «كل»!'! ههنا ليست في موقعها؛ لأن التعريف إنما يكون للجنس» 


وبالجنس لا للإفراد وبالإفراد!'!» فالمحدود بالحقيقة التابع !» والحد مدخول «كل»؛ 
وهو ثان بإعراب سابقه من جهة واحدة» لكنه لما أدخل «كل» *! عليه أفاد صدق 
المحدود على كل أفراد الحد؛ فيكون مانعاً» والظاهر انحصار المحدود فيها ل10» لعدم 
ذكر غيرهاء فيكون جامعاًء فيحصل حد جامع ومانع يكون جمعه ومنعه كالمنصوص 
عليه. 


مه 


القع 


(النّعْتُ !"!: تَابعٌ» جنس شامل للتوابع كلها. 
٠ 2 00 2 5 5‏ 00 5 
وقوله: (ِيَدُلَ عَلَى مَغْئى "ا فِي مَتْبُوعِه) أي: يدل بهيئة تركيبية مع متبوعه على 


الأحسن أن التعريف هنا للتابع في الإعراب. ولما لم يكن شاملا لتابع حركة المنادى» وتابع حركة 
اسم "لا" تعرض لهما في محلهماء ولم يرض بإحالتهما إلى هذا الباب. 

وكذا لفظة التوابع؛ لأن التعريف للجنس. ويمكن أن يقال: إن صيغة الجمع؛ ولفظة «كل» مقحمتان 
زيدتا لبيان الجمع والمنع. 

وأيضاً لا يصدق على تابع أنه كل ثان» فذكر "كل" يمنع صحة الحمل» فاحفظه فإنه من سوانح 
الزمان. 

لا فرده. ولم يقل: إن لفظ التوابع ليس في موضعه؛ لأنه ليس معرفاًء بل على وزان المرفوعات ونظائره 
بتقدير هذا الباب التوابع والمعرف هو المحذوف أي: كل ثان» فمن استدرك على الشارح بأن ذكر 
التوابع أيضاً ليس في محله. فقد أتى بالمستدرك. 

يعني: لفظة «كل» مقحم زائد أشير بزيادته إلى كون التعريف مانعا. 

هذا تكلف مستغنى عنه كما لا يخفى على مَنْ له حظ أوفى بأساليب دقائق التراكيب» بل مما يلقيه 
البحر عن وجه الماء الصافي إلى الساحل من الأعاجيب. 

قدمه لكونه أشد متابعة» وأكثر استعمالًا وَأَؤْفَدُ فائدة. 

أي: على حالة ثابتة في متبوعه سواء كان باعتبار نفسه أو باعتبار متعلقه» فدخل فيه نحو: «جاء رجل 


حسن غلامه». 


حصول معنى في متبوعه أ '' (مُطْلّقا) أي: دلالة مطلقة !"ا غير مقيدة بخصوصية مادة 
من المواد» احترازٌ عن سائر التوابع» ولا يرد عليه البدل في مثل قولك: «أغجَبَني 
رَيْكٌ عِلْمُُي؛ والمعطوف فى مثل قولك: «أَعْجَبَنى زَيْذٌ وَعِلْمُة)) ولا التأكيد فى مثل 
2 0 الوم كله لدلالة 0 فإن دلالة 
قلو - جردت عن هذه المواد كما يقال: 0 رَيْدٌ غُلاَمُهُ» أو «أغجَبني رَيِدٌ وَغُلامُةُ» 
أو 00 ريد ا بيخللاف م فإن 


كانت. 

(وَفَايَدَثهُ لغ أ فائدة النعت غالباً (تَخْصِيصٌ) في النكرة كَد«رَجُلٍ عَالِي» 0 
تَوْضِيحٌ) في المعرفة كدزَيْلٍ الظّريفٍ». 

(وَقَدُ يَكُونُ لِمُجَدَدِ العَّنَاءِ لكا من غير قصد تخصيص وتوضيح نحو: «بسم الله 


[1] لايذهب عليك أن «(أعجبني زيد وعلمه»» و«أعجبني زيد علمه»» و«جاءني القوم كلهم» خرجت بهذا 
القيد عن التعريف؛ لأن دلالة علمه على حصول ضفة في «زيد» ليست بهيئة تركيبية في «زيد»؛ بل 
لإضافته إلى ضميره» وكذا دلالة كلهم على الشمول في القوم ليست بهيئة تركيبية» بل لإضافة الكل 
إلى ضميره؛ فلا فائدة لقوله: مطلقاء ولا يتم ما ذكره في بيان فائدته. 

[5] جعل مطلقاً صفة الدلالة» ولا يساعده العبارة؛ لأنه يجب حيتئذ تأنيثه مطلقاً إلا أن يقال: لم يعتد بتأنيث 
المصدرء أو بتأنيث ما لا بد له في الدلالة على معناه من التاء. 

[] ذلك في «#أعجبني القوم كلهم» باطل؛ لأن تركيب التأكيد مع المتبوع يفيد التقرير الشمولء فلولا دلالته 
على تخصول التمول فرج متوعه لم وعرن و الشموق لدي يدل عليه المحوع: 

[] أراد الفرق بين النعت» إن كل عنهما يدل على معتى فق ك2 بعتن : ليس الغرض من الوصف 
الإعلام بحصول المعنى» بل تخصيص المتبوع إلى غير ذلك. فهذه وظيفة نحوية لا بيانية كما توهم. 
وإنما يكون وظيفة بيانية لو كان لغرض بيان المزايا التي يجب أن يقصدها المتكلم بالتركيب زائدة 
على أصل المعنى هذا. والفرق بين التخصيص والتوضيح مجرد اصطلاح نحويء فإن الأول تقليل 
الاشتراك في النكرات؛ والثاني رفع الاحتمال في المعارف»؛ وكونه غالباً للتخصيصء أو التوضيح 
يستفاد من تقييد ما يعادلهما بالقلة كما يستفاد من حروف التقليل. 

[5] وقد يكون للتعميم» نحو: كان ذلك في يوم من الأيام. وقد يكون للترحم نحو: أنا زيد الفقير» وقد 
يكون لكشف الماهية نحو: الجسم الطويل العريض العميق. والفرق بين الصفة الكاشفة والصفة 
المؤكدة: بأن الأولى موضحة مفسرة» والثانية مقررة. والفرق بَيْنُ بين الإيضاح والتقرير. وقيل: الفرق 
بينهما أن المؤكدة تؤكد بعض مفهوم: الموصوف كأمس الدابر ونفخة واحدة. والكاشفة تكشف عن 


الرحمن الرحيم» رأف لمجرد (الذَّم) نحوء: «أَعُودُ بالله مِنّ السَّئِطَانِ الوّجِيم» رأف 
لمجرد (التَّؤْكِيدِء مِثْلُ: «اتَفْحَةَ وَاحِدَة4)؛ إذ الوحدة تفهم من التاء في «نفخة»» فأكدت 
بالواحدة. 


ولما كان غالب مواد الصفة!'! المشتقات» توهم كثير من النحويين أن الاشتقاق 


شرط في النعت حتى تأوّلوا غير المشتق إلى المشتق؛ ولما لم يكن هذا مرضياً 1" 
للمصنف رده بقوله !"ا: وَلا فَضلّ) أي لا فرق (بَيْنَ أنْ يَكُونَ) النعت (مشكقاً أؤ 


غَيْرَهُ 0 في صحة وقوعه نعتأ (إِذَا كَانَ وَضْعْهُ *) أي: وضع غير المشتق (ِلِغَرَضٍ 

الْمَعّْى لا أي: لغرض الدلالة على المعنى الواقع في المتبوع (عُمُوما) أي: في جميع 

الاستعمالات (مثْأ : «تميمئ» وَ«ذْى مَال) فإن «اله » "ا يدل دائماً أن لذات 
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تمام الماهية. ولم يذكرها إلحاقاً لها بالمؤكدة. وههنا بحث وهو أن كلاً من الطويل والعريض والعميق 
نعت» وليس كاشفأء والمجموع كاشف وليس نعتاً. 

إن قلت: كل من تلك الأمور الثلاثة صالح لكونه كاشفاً؛ لأنه مساو للجسم عند جمهور الأشاعرة؟ 
قلنا: لا شبهة لأحد في أن المتكلم لم يقصد إلا كشف المجموع؛ لأن المجموع معرف على أن هذا 
الجواب لا يجري في مثل: الإنسان الحيوان الناطق» فالأظهر في الجواب أن يقال: إن المجموع نعت 
واحد إلا أن إعرابه أجرى على أجزاته كما في: قرأت الكتاب جزءا جزءاء والبيت سقف وجدران. 
هذا حاصل كلام المصنف في شرحه. قال الشيخ الرضي: اعلم أن جمهور النحاة شرطوا في الوصف 
الاشتقاق» فلذلك استضعف سيبويه «مررت برجل أسد» دون «جاءني زيد أسدا» حالا. واعترض على 
الفرق وهو مندفع بأن بناء الفرق على مساعدة الاستعمال في أحدهما دون الآخر. 

عطف الجملتين على جملتي لماء أي: ولما لم يكن إلى آخره وفي صحته نظر. 

بناء الرد على أنه لا داعي إلى اشتراط الاشتقاق؛ ولا موجب للتأويل بالمشتق لا عقلًا ولا نقلاء وليس 
بناء الرد على الأمثلة التي ذكرها حتى يتجه ما قيل: إنه لا يخفى أن أكثر ما ذكره لا يصلح رداً؛ لأن 
كونه نعتاً باعتبار أنه في قوة المشتق. 

الأوضح الأخصر ولا فرق بين المشتق وغيره. 

متعلق بقوله: غير مشتق. والوضع هنا يعم الوضع النوعي الشامل للوضع النوعي الذي في المجاز. فلا 
يرد نحو: «مررت بنسوة أربع» بناء على أن اسم العدد في المعدود مجازء ونحو: «مررت برجل أي 
رجل» بناء على أن «أي» هذه استفهامية استعيرت للكامل البالغ غاية الكمال في مدح أو ذم بجامع أنه 
مجهول الحال بحيث يحتاج إلى السؤال عنه. 

المراد بالمعنى الحالة التي هي الدلالة. واللام للأجل. والغرض مقحمة لينص على أن اللام ليست 
صلة للوضع. ٌ 

ولذا يجب أن يكون له موصوف لفظاً أو تقديراً. 


ما نسبة إلى قبيلة تميم؛ و«ذو مال» يدل على أن ذاتاً ما صاحب مال أو خُضوصاً) 
أ في بعض الاستعمالات بأن يدل في ب بعض المواضع على حصول معنى لذات ماء 
وحينئذ يجوز أن يقع نعتاً؛ وفي بعضها لا يدل على ذلك؛ وحيئئذ لا يصح جعله نعتاً 
(مْل: «مَوَوْتُ بِرَجْلٍ َي رَجْرٍ » أخلع أ 0 ذ في الرجولية ف«أي رجل» باعتبار دلالته 
كنذا ارك على كمال دوي يصح أن يقع نعتا وفي مثل: «أَيّْ رَجُلٍ 
عِنْدَكَ؟» لا يدل على هذا المعنى» ا 

(3) مثل: مَرَوْتُ «بِهَذًا الوّجُلٍ» !” ) فإن «هذا» يدل على ذات مبهمة» و«الرجل» 
على ذات معينة» وخصوصية الذات المعينة بمنزلة معنى حاصل في الذات المبهمة؛ 
فلهذا صح أن يقع «الرجل» صفة ل«هذا»؛ وفي المواضع الأَخَرِ التي لا تدل على هذا 
المعنى لا ب يصح أن يقع صفة. وذهب بعضهم إن أن «الرجل» بدل عن اسم الإشارة” 
وبعضهم إلى أنه عطف بيان. 


]1 أي: هذه تكون وصفاً للكرة: ومضافة إلى ما هو بمكتاها» ويقرت»مته كل وعد وحق تكون تابعة 
للجنس معرفة كان أو نكرة. وتكون مضافة إلى مثل متبوعها لفظأ أو معنى؛ يقال: أنت الرجل كل 
الرجل» أي: أنه مجتمع فيه من خلال الخير ما تفرق في جميع الرجال وجد الرجل أي: كان ما سواك 
هزل وحق الرجل أي: كان من سواك باطل. 

[:] بفتح الراء وضمها على ما في القاموسء أي: إذا أضيف إلى لفظ موصوفه بعينه يكون مجازاً عن 
الكمال في حقيقة دل عليها لفظ موصوفه. فالمراد بمثل هذا التركيب ذلك. وقوله: وفي مثل. أي رجل 
عندك لا يدل على هذا المعنى. فلا يصح أن يقع نعتاً يرد عليه أنه ليس في هذا التركيب شيء يمكن 
أن يجعل موصوفأًء حتى يظهر أن عدم الصحة من جانب أي رجلء فالأولى أن يقال: وفي مثل مررت 
بضارب أي رجل لا يدل على هذا المعنى» فلا يصح أن يقع نعتاً. 

[*] يعني: به اسم الجنس الجامد بالنظر إلى اسم الإشارة دون غيره» نحو: «مررت بزيد الرجل». قال 
الشيخ الرضي: وذلك لأن استعمال الرجل بمعنى الكامل في الرجولية ليس وضعياً. ثم قال: إن 
قيل: لم لم يجز أن يوصف بأسماء الأجناس باقيا معناها على ما وضعت له سائر المبهمات كما 
يوصف بها أسماء الإشارة» فيقال: مررت بشخص رجل» وبسبع أسد كما يقال بهذا الرجل؟ 
قلت: لتجرد الموصوف في مثله عن فائدة زائدة على ما كان يحصل من أسماء الأجناس» ولو 
لم يقع صفات؛ إذ قولك: مررت برجل يفيد الشخصية. وأسد يفيد السبعية بخلاف رجل طويل؛ 
لأن الطول يكون في غير الرجل. ولهذا يحذف الموصوف في الأغلب إذا كان مع قرينة دالة 
عليه كالغبراء والخضراء في الأرض والسماء. وأما قولك: هذا الرجل» فللموصوف فائدة جعل 
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(و) مثل: «مَرَرْتُ (بِرّيْدِ هَذَا» ') أي: ب«زيد» المشار إليه ب«هذا»» ف«هذا» في هذا 
الموضع يدل على معنن حاطل في ذات زيده'فوقغ علفة الى وقى المؤاضم الأخر التي 
لا تدل !"! على هذا المعنى !" لا يصح أن يقع صفة. 

(وَتُوصَفُ النْكِرَم لا المعرفة “! (بِالْجُمْلَة الْخَبَرِيّق التي هي في حكم النكرة !*ا؛ 
لأن الدلالة على معنى !'! في متبوعه» كما توجد في المفرد كذلك توجد في الجملة 
الخبرية» وإنما قيد الجملة بالخبرية؛ لأن الإنشائية لا تقع صفة!" إلا بتأويل بعيد لا 
كما إذا قلت: «جَاءَنِي رَجَلُّ اضرِبهُ» أ مقول في حقه اضربه؛ أي: مستحق لأن يؤمر 
بضيرية: 

(وَيلرَم فيها (الضّمِينُ) الراجع إلى تلك النكرة للربط» نحو: «جَاءَنِي رَجُلُ أَبُوه 
قَائْمٌ»» وإذا لم يكن فيها الضمير الرابط تكون أجنبية*! بالنسبة إلى الموصوفء فلا 


[1] قال الشيخ الرضي: اسم الإشارة يقع وصفاً للعلم» والمضاف إلى المضمر وإلى العلم وإلى اسم 
الإشارة؛ لأن الموصوف أخص أو مساو. وأما في غير هذه المواضعء فلا يقع صفة. 

[؟] أي: لا يقصد بدلالته هذا المعنى. 

ع أي: دلالة مقصودة. 

[4] إلا معرف باللام لا يشير بها إلى واحد بعينه؛ لأن تعريفه لفظي. 

[ه] لعدم الإشارة إلى معلومية مضمونهاء لكنها ليست نكرة؛ لأنها والمعرفة من أقسام الذات والاسم. 
وفي قوله: «في حكم النكرة» إشارة إلى توجيه قولهم: إن النعت يوافق المنعوت تعريفاً وتنكيراً مع أن 
الجملة قد تكون نعتاً وليس معرفة ولا نكرة. ويمكن تخصيص الحكم بالنعت المفرد؛ أو توجيهه بأن 
الجملة في تأويل النكرة كما قاله الشيخ الرضي من أن قام رجل ذهب أبوه في تأويل ذاهب أبوه» وأبوه 
زيد في تأويل كائن أبوه زيد. 

[ك] قد سَوّى الشيخ الرضي بين النعت المفرد والجملة» والمشهور أن المفرد أصلء» لعل وجهه أن الجملة 
التي لها محل من الإعراب إنما تكون في تأويل المفرد. 

[:] لأن الصفة يجب أن يكون مضمونها معلوماً للمخاطب قبل ذكرها حتى يصح فائدتهاء وهي أن يعرف 
المخاطب الموصوف المبهم بما يكون معلوماً له» والإنشائية لا يكون مضمونها معلوما للمخاطب 
قبل ذكرهاء وكذا حكم الصلة. 

[] ذلك في الطلبية المحكية بقول محذوف كقوله: جاؤوا بمذق هل رأيت الذئب قط أي: بمذق مقول 
عنده هذا القول كما يكون في الحال» والمفعول الثاني من باب «علمت» مثل أبي الدرداء رضي الله 
عنه: وجدتٌ الناس اخيز تَقْلِهُ. 

[] أي: لم يكن حالَا لنفس الموصوف ولا للمتعلقه. وفي الملازمة مناقشة لجواز حصول الربط بغير 
الضمير» كما في خبر المبتدأً. 
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يصح أن 2 صفة له مثل: «جَاءَنِي رَجُلّ رَيْدٌ عَالِمٌ». 

(وَبُوضف بحَالٍ الموضوق!" ( أي: بحال قائمة به (نحو: «مَوَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَنٍ))؛ 
إذ الحسن حال الرجل وصفته (وَبِحَالٍ مُتَعَلّقِهِ ']) أي: متعلق الموصوفء يعني: بصفة 
اعتبارية ا" يحصل له بسبب متعلقه (نَحْوٌ:« مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَنٍ عْلَامُةُ»)؛ إذ كون 
الرجل تسن الغلام ممنى فيكابو كان اعبار 00 

(َالْأَوْلُ) أي: النعت بحال الموصوف (َِتْبِعْهُ) أي: الموصوف في عشرة أمور يوجد 
منها في كل تركيب أربعة (فِي الإغرّاب) رفعاً ونصباً وجرأ (وَالتّغريف وَالتَتكِير “ا 
وَالإِفْرَادٍ وَالتَنْييَةِ و وَالْجَمْعْ وَالتّذْكِيرِ وَالكَأَنِيثِ ! “) إلا إذا كان صفة يستوي فيها المذكر 
والمؤنث» كدفَعُولٍ» بمعنى: «فاعل» تحرو «رَجُلٍ صَبُورِ)) ودامْرَأَةٍ م2 صَبُورِ)) أو «فَعِيلٍ» 
بمعنى «مفعول» كارَجُلٍ جَريح» و(امْرَأَةٍ جَريح» أو كان صفة مؤنثة تجري على المذكر 
كد«علامة». 

(وَالتَاني» أي: النعت بحال متعلق الموصوف (يبعُهُ في الْحَمْسَةٍ الْأَوَلِ) وهي: 
«الرفع والنصب والجرء والتعريف والتنكير» ويوجد منها في كل تركيب اثنان. 

(وَفِي الْبَوَاتِي) من تلك الأمور العشرة» وهي أيضاً خمسة: «الإفراد والتثنية والجمع 
والتذكير والتأنيث» (كَالْفِعْلٍ) لشبهه به» يعني: ينظر إلى فاعله» فإن كان مفرداً أو مثنى 
أو مجموعاً أفرد كما يفرد الفعل» وإن كان مذكراً أو مؤنثاً حقيقيّاً بلا فصل طابقه 
وجوباً كما يطابق الفعل فاعله في التذكير والتأنيث» وإن كان فاعله مؤنثاً غير حقيقي 
أو حقيقياً مفصولاً يذكّر أو يؤنث اا تقول: «مَرَوْتٌ بِرَجْلِ قَاعِدِ غُلاَمُهُ مثل: «يَمُعْدُ 
غُلآمُةُ» و«بِرَجُلَيْنٍ قَاعِدٍ غُلاَمَاهُمَا» مثل: «يَفْعْدُ غُلاَمَاهُمَا» 00 قَاعِدٍ غِلْمَانْهُم» 
[1] الجار والمجرور مفعول ما لم يسم فاعله. 
[] المتعلق أعم من أن يكون ما له إضافة ونسبة إليه كالأب والغلام» أو ما له ربط إلى ما له تلك النسبة 

كقولك: قام رجل ضارب أباه زيد. 
[] إنما يصح الوصف بها؛ لآنها بمنزلة حالة باعتبار نفسه في حصول الفائدة. 
[4] جوز الكوفيون وصف النكرة مطلقاً بالمعرفة» والأخفش وصف النكرة المخصوصة بها. 
[] إلا إذا كان مصدراًء فإنه يستوي فيه جميع هذه الأمورء نحو: رجل عدل» ورجل عدلء وامرأة عدل؛ 

أو أفعل التفضيل ب«من»»؛ فإنه مفرد مذكرء أو أفعل التفضيل المضاف للزيادة على من أضيف إليه» 

أو فعولاً بمعنى فاعل» نحو: رجل صبور وامرأة صبورء أو فعيلاً بمعنى مفعول كرجل جريح وامرأة 

جريحء وما في الشروح في هذا المقام سمهو بَيِنّ وقع من هفوة الأقلام. 


مثل: «يَفَعُدُ غِلْمَائْهُم»؛ و«مَرَوْتٌ باه را قَائِ أَبُوهَا» مثل: «يَقُومُ أَبُوهَا» وابرْخل قَايِمَةِ 
جَارِيَئُهُ) مثل: «تَقُومُ جَارِيَنُةُ) و ابرَجُلٍ مَعْمُورِ أو مَعْمُورَةَ دَارُةُ) أو «بامْرَأَةٍ ور 
تعفورة ذاذها» مكل ١‏ «يخقز أؤ تَععُرُ دَارُه و«بِرَجُلٍ قَائِمِ أ قَائِمَةٍ في الدّارٍ جَارِيئُهُ) 
مثل: «يَقُومُ أؤ م أ تَقُومُ في الدّارٍ جَارِيئُةُ)». 

فإن قلت: إذا نظرت حق النظر ['! وجدت الأول -وهو الوصف بحال الموصوف- 
أيضاً في الخمسة البواقي كالفعل؛ لأن فاعله الضمير المستكن فيه الراجع إلى موصوفه 
والفعل إذا أسند إلى الضمير تلحقه الألف في التثنية» والواو في جمع المذكر العاقل؛ 
والنون في جمع المؤنث» ويؤنث في الواحدة المؤنثة» ولذلك قلت: «مَرَوْتٌ برَجُلٍ 
ضَارِبء وَبِرَجْلَينِ ضَارِتئْن وَبِرجَالٍ ضَارِبِينِء وَبِاهرَأَةٍ ضَاربَةِ وبامرََتينِ ضَارِبَئئنِ؛ 
وَيِنِسُوَةَ ضَارِبَاتِ»» كما تقول في الفعل: «يَضْرِبُ؛ ويَضْرِبَانِء ويَضْرِبُونَ» وتَضْرِبُ» 


- 


- 


وتضربَانِء ويَضْرِبْنُ»» فلم خصصت الثاني بهذا الحكم؟ 

قلنا: المقصود الأصلي في هذا المقام بيان نسبة الوصفين إلى الموصوف بالتبعية 
وعدمهاء ولما كان الوصف الأول يتبعه في الأمور العشرة وكان لا يخرجه مشابهته 
للفعل في الخمسة البواقي عن هذه التبعية» لما عرفت» اكتفى فيه بالحكم عليه بالتبعية» 
بخلافت الوصفه الثائي» فإنه'لما حكتم عليه بالتبعية ‏ فق التخمسنة الأول لع يكن فيه 
بالحكم بعدم التبعية» فإنه غير مضبوطء بل بين ضابطة عدم تبعيته له بكونه كالفعل 
بالنسبة إلى ظاهر بعده. ليتبين حاله عند عدم التبعية. 

(وَمِنْ نّمّة) أي: ومن أجل كون الوصف الثاني في الخمسة البواقي كالفعل (حَسُنَ: 
«قَامَ رَجُلٌ فَاعِنٌ غِلْمَائُْ) [) كما حسن «يَفْعْدُ عَلْمَائة» وحسن أيفياً «قَاعِدَةٌ غَلْمَانُةُ»؛ 


[1] فيه بحث؛ لأن الألف التي تلحق التثنية في الفعل نفس الفاعل والفعل مفرد كما كان» والألف التي 
تلحق الصفة علامة تثنيتهاء والضمير مستكن. وأما أن تثنيتها باعتبار تثنية فاعلها دون موصوفها فممنوع 
بل الأحق أنها لموصوفهاء كيف ولا يوجب تثنية الفاعل تثنية المسند بلا شبهة في موضع» ويوجب 
تثنية الموصوف بلا شبهة نحو: «جاءني هذان الرجلان»» نعم يتجه على كون الوصف بحال الموصوف 
مطلقاً تابعاً للموصوف في الخمسة البواقي أيضاً أنه لا يظهر في الوصف بالجملة؛ فإن «يضربان» في 
«رجلان يضربان» لا يتبع رجلين» بل ألحق به ضمير الفاعل»ء فحصل صيغة التثنية إلا أن يقال: أراد 


المتابعة حقيقة أو صورة» أو يقال: الجملة التي وقعت صفة مؤولة بمفرد مطابق. 
[*] ولو لم يكن كالفعل وكان تابعاً للموصوف لوجب «قام رجل قاعد غلمانه»» وامتنع «قاعدة غلمانه». 


لآن الفاعل مؤنث غير حقيقي كما حسن («(تَفَعْدُ عَلْمَانة: 

(وَضْعْفَ) «قَاءَ مَ رَجُل» («قَاعِدُونَ غَلْمَانُة»)؛ لآنه بمنزلة «يَفَعْدُونَ عَلْمَانُه»؛ وإلحاق 
علامتي المثنى والمجموع في الفعل المسند إلى ظاهرهما ضعيف. 

(وَيجُورُ) من غير حسن ولا ضعف ««قُعُودٌ غِلْمَانُه)) وإن كان «قعود» جمعاً أيضاً 
كدقَاعِدُونَ»؛ لأنك إذا كسرت الاسم المشابه للفعل خرج لفظأ عن موازنة الفعل 
ومئاسبته؛ لأن الفعل لا يكسرء فلم يكن «فُعُودٌ غَلْمَانْةُ» مثل: «يَفْعْدُونَ عَلْمَانة» الذي 
اجتمع فيه فاعلان في الظاهرء إلا أن يخرج الواو من الاسمية إلى الحرفية» أو يجعل 
المظهر يدلا من المضعرء أى يتجعل الفعل خيرا مقدماً على الميقدا1"1. 

(وَالْمُضْمَرُ لآَيُوصَفُْ)؛ لأن ضمير المتكلم والمخاطب أعرف المعارف وأوضحهاء 
فلا حاجة لهما إلى التوضيح !"اء وحمل عليهما ضمير الغائب“!» وعلى الوصف 
الموضح الوصف المادح والذام وغيرهما طرداً للباب (وَلا يُوصَفُ بِه)؛ لأنه ليس 
في المضمر معنى الوصفية !*! -وهو الدلالة على قيام معنى بالذات- لأنه يدل عللى 


[1] الأولى ترك "في الظاهر" ليتصل الاستثناء بلا كلفة ولئلا يتجه أن جعل الاسم الظاهر بعد الضمير بدلا 
ليس خلاف الظاهر حتى يكون الظاهر اجتماع فاعلين. 

[؟] الأولى أو يجعل الجملة» ووجهه ما ذكره العلامة التفتازاني في المطول في أواخر أحوال المسند أنه 
كثيراً ما يطلق الفعل على الفعل مع ضميره المتصل. 

[*] فيه أن أعرف المعارف الذي فوق الجميع ضمير المتكلم الواحد» ومن البين أن ضمير المتكلم مع 
الغير» والمخاطب ليسا في مرتبته» فلو سلم عدم حاجته إلى التوضيح ليرتقى في الوضوح.ء فلا نسلم 
عدم حاجته المتكلم مع الغير والمخاطب ليبلغا مرتبة المتكلم الواحدء فالأولى أن يقال: لا حاجة 
للواحد المتكلم إلى التوضيح» وحمل عليه باقي الضمائر. 

[:] وأجاز الكسائي وصفه متمسكاً بقوله تعالى: لا إِلَّهَ إلا هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ4 (سورة آل عمران: 5)»؛ 
وحمل الجمهور مثله على البدل. ويمكن أن يقال: هو من أسماء الله تغالى فهو فيه تعالى اسم ظاهر 
كما لو جعل الضمير علماًء فتأمل. 

[5] بحسب الاستعال وإن دل على معنى التكلم والخطاب والغيبة. وفيه أن الضمير الراجع إلى اسم 
الفاعل أو المفعول دال على معنى الوصفية كمرجعه. ويمكن أن يدفع بأن ذلك المعنى إذا كان في 
قالب الضمير لا يقصد به التوصيف. والأولى أن يقال ف فى التعليل: إن الموصوف يجب أن يكون 
اعرف اومساويا: والست اعرف الحناركء كل يصع لومي بده فقولة» و المرضوف نيصن اورختياو 
إشارة إلى هذا التعليل. ولهذا قرنه به» أو اكتفى به؛ فوقع الدليل موقع المدلول» كما في نسخة الشيخ 
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الذات»؛ لا على قيام معنى بهاء فكأنه لم يقعْ في بعض النسخ قوله: «ولا يوصف به» 
ولهذا اعتذر الشارح الرضي وقال: لم يذكر المصنف أنه لا يوصف بالضمير؛ لأنه تبين 
ذلك بقوله: (والْمؤضوفٌ أَخَضٌ أؤ مُسَاي) أي: الموصوف المعرفة أشد اختصاصاً !'! 
بالتعريف والمعلومية من الصفة؛ يعني: أعرف منها؛ لآنه المقصود أ" الأصلي» فيجب 
أن يكون أكمل من الصفة في التعريف أو مساوياً لها؛ لأنه لو لم يكن أكمل منها فلا 
أقل من ألا يكون أدون منهاء والمنقول عن سيبويه» وعليه جمهور النحاة: أن أعرفها 
المضمرات أ"أء ثم الأعلام» ثم اسم الإشارة» ثم المعرف باللام والموصولات كأ 
فبيتهنما مساواة: 

(وَمِنْ نَع أي: ومن أجل أن الموصوف أخص أو مساو (ِلَمْ يُوصَف ذُو اللأم إلا 
بِمِثْلِه) أي: ذي اللام الآخر أو الموصولء فإنه أيضاً ممائل لذي اللام؛ لجاغرفتك أن 


حي عت 


بينهما من المساواة ذ في التعريفٍ نحو: : «جَاءَنِي المَجُلُ الْمَاضِلُ؛ أو الْوَجُلُ الَْنِي كَانَ 
عِنْدَكَ أنين» (أؤ ِالْمُضَافٍِ إِلَى مِفْلِهِ) أي: مثل المعرف باللام بلا واسطة نحو: «جَاءَنِي 


الْوَجُلُ صَاحتُ الْمَرّسن»؛ أو بواسطة نحو: «جَاءَنِى المَجُلُ صَاحِتٌ لِجَام الْمَرّس»؛ أن 


[1] ومنهم من حمل الأخص والمساوي على ما هو مصطلح المنطقيين عليه» وهو الأخص والمساوي 
بحسب الصدقء وذلك باطل. أما أوّلاً: فلأن الموصوف معرفة كان أو نكرة قد يكون أعم نحو 
الحيوان الناطق أو حيوان ناطق» والحمل على الخصوص والمساواة بعد التوصيف مما لا فائدة فيه. 
وأما ثانياً فلأنه لا يصح بناء. 

["] ولا يجوز أن يكون المقصود الأصلي منحطاً في الرتبة عما ليس مقصوداً. 

[*] قال الشيخ الرضي: كون المتكلم والمخاطب أعرف ظاهر. وأما الغائب فلآن احتياجه إلى لفظ 
يفسره جعله بمنزلة وضع اليد. وإنما كان العلم أعرف من اسم الإشارة؛ لأن مدلول العلم ذات معينة 
مخصوصة عند الوضع والاستعمال بخلاف اسم الإشارة» فإن مدلوله عند الوضع غير معين» وإنما 
تعيينه بالإشارة الحسية» وكثيراً ما يقع اللبس في المشار إليه إشارة حسية؛ فلذلك كان أكثر أسماء 
الإشارة موصوفا في كلامهم. ولهذا لم يفصل بين اسم الإشارة ووصفه لشدة احتياجه إليه. وإنما كان 
اسم الإشارة أعرف من المعرف باللام؛ لأن المخاطب يعرف مدلول اسم الإشارة بالقلب والعين 
معأ ومدلول المعرف باللام يعرف بالقلب دون العين والموصول كذا اللام. وأما المضاف إلى أحد 
الأربعة» فتعريفه مثل تعريف المضاف إليه سواء؛ لأنه يكتسب التعريف منه هذا عند سيبويه. وأما عند 
المبرد فتعريفه أنقص. ولذا يوصف المضاف إلى المضمر ولا يوصف المضمر. 

[4] بقي المضاف إلى المعرفة» ولم يتعرض له؛ لأنه يجيء بعد والمنادى» والقياس أن يكون في مرتبة 
ضمير المخاطبء ولكن وصفه دون ضمير المخاطب يدل على أنه أنقص منه. 


تعريف المضاف مساو لتعريف المضاف إليه أو أنقص منه !'أء على الخلاف الواقع بين 
سيبويه وغيره» بخلاف سائر المعارف» فإنها أخص من ذي اللام؛ فلو وقع أخص نعتاً 
لغير أخص» فهو محمول على البدل عند صاحب هذا المذهب. 

(وَإِنْمَا الْْرِمَ وَضْفْ بَاب هَذَا) أي: باب اسم الإشارة (بذِي اللأم لكل مثل: «مَرَوْتُ 
ِهَذَا الوّجُلِ» مع أن القياس يقتضي !"! جواز وصفه بذي اللام والموصول والمضاف 
إلى أحدهما (لِلْإِبِهَام الواقع في هذا الباب بحسب أصل الوضع المقتضي لبيان 
الجنسء فإذا أريد رفعه لا يتصور بمثله لإبهامه» ولا يليق بالمضاف المكتسب التعريف 
من المضاف إليه؛ لأنه كالاستعارة من المستعير والسؤال من المحتاج الفقير» فتعين 
ذو 0 لتعينه في نفسه وحمل الموصول عليه؛ لأنه مع صلته مثل ذي اللام» مثل: 
«مَوَرْتٌ ِهَذَا الَْنِي كَرُمَ)) أي الكريم. 

(وَمِنْ مَّعَة) أ ومن أجل أن اعنام وتات باب هذا بذي اللام لرفع الوبهام 
المقتضي لبيان الجنس (ضَعْفٌ «مَرَوْتٌ ِهَذَا ليئض »»)؛ لأنه لا يتبين به جنس المبهم؛ 
لأن الأبيض عام لا يختص بجنس دون جنس (وَحَسَنَ «مَرَوْتٌ ِهَذَا الْعَالِ»)؛ لأنه 
سيق نه أن المشار اله إلشان !"بل وجل اك 


[ العطف | 


(الْعَطْف 0]) يعد يعنى: المعطوف بالحرف: (تَابعٌ مَقْصْودٌ) أ قصد نسبته ا إلى شىء 
أو نسبة شيء إليه (بالتسبق الواقعة في الكلام 5 : 


[1] ينبغي أن يدعى أن الأنقص لا ينحط إلى درجة ما هو دون المضاف إليه حتى يثبت المدعى. 

["] يجب أن يراد بذي اللام ما يشمل الذي وأخواته. قال الرضي: لا يوصف اسم الإشارة إلا بذي اللام 

والموصول نحو: بهذا الرجلء وبهذا الذي قال كذاء وبهذا ذي قال كذا على لغة الطائية» هذا كلامه. 

والأظهر أن يراد بهذا في قوله باب هذا خصوصه:؛ وبقوله: باب هذا اسم الإشارة إلا أن يراد بهذا اسم 

الإشارة» فتأمل. 

[*] ويمثله من أسماء الإشارة» وبالمضاف إلى مثله. 

[:] بدليل الإشارة والمرور. 

[ه] بقرينة تذكير اسم الإشارة والصفة. 

[3] هو في اللغة: الإمالة. لقب هذا القسم من التوابع به لإمالة حرف العطف ما بعده إلى ما قبله. ويسمى 
أيضاً بعطف النسق؛ لأنه يكون مع متبوعه على نسق واحد؛ لأن كلاً منهما مقصود بالنسبة. 

[] في صدقه على مثل: البيت سقف وجدران خفاء. 

41 أي: في الكلام الذي فيه متبوعه لثئلا ينتقض ب«جاء زيد أخوك» لا غير أو «جاء زيد وعمر»» فإن 
«أخوك» وإن كان مقصودا بالنسبة مع متبوعه وهو «زيد» لكن لا في الكلام الذي فيه «زيد». 
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فقوله: «بالنسبة» متعلق بالقصد المفهوم مُن المقصود (مَعَ مَتْبُوعِه) أي: كما يكون 
هو مقصوداً بتلك النسبة يكون متبوعه أبفا مقضتؤدا ا نحو: «جَاءَنِي رَيْذٌ وَعَمْدُو)) 
ف«عمرو» تابع؛ لأنه معطوف على «زيد» قصد نسبة المجيء إليه بنسبة المجيء الواقعة 
في الكلام» وكما أن نسبة المجيء إليه مقصودة كذلك نسبته إلى «زيد» الذي هو 
مبتوعه ها مقصودة. 

فقوله: «مقصود بالنسبة» احتراز عن غير البدل ('] من التوابع؛ لأنها غير مقصودة "ا 
بلوالمقصرد معبوعاتها: 

وقوله: «(مع متبوعه» احتراز عن البدل؛ لأنه المقصود دون متبوعه. 

قيل: يخرج بقوله: (مع متبوعه» المعطوف ب«لاء وبل» ولكنْ» وأم؛ وأمّاء وأو»؛ 
لأن المقصود بالنسبة معها أحد الأمرين من التابع والمتبوع لا كلاهما. 

وأجيب !": بأن المراد بكون المتبوع مقصوداً بالنسبة ألا يذكر لتوطئة ذكر التابع؛ 
وبكون التابع مقصوداً بالنسبة ألا يكون كالفرع على المتبوع من غير استقلال به؛ ولا شك 
أن المعطوف والمعطوف عليه بتلك الحروف الستة مقصودان بالنسبة معا بهذا المعنى. 

ولما تم الحد بما ذكره !'! جمعاً ومنعاً أردفه لزيادة التوضيح بقوله: (يكَوَسَطٌ بيه 01]) 


[1] لأنها لم تنسب إليها شيء ولا هي إلى شيء؛ لأن نسبتها غير مقصودة كالمبدل منه» فإدراج القصد ليس 
لقصد الاحتراز عن غير البدل» بل لبيان المشترك بينه وبين البدل» فاعرف القصدء فلا تمل. 

[] بل المقصود متبوعاتها. وذلك لأنك تبين بالوصف المتبوع بذكر معنى فيه» وتوضح بعطف البيان 
المتبوع بذكر أشهر اسميه؛ وتبين بالتأكيد أن المنسوب إليه بحسب الظاهر هو المنسوب إليه في 
الحقيقة لا غير» أي: لم يقع غلط» ولا مجاز في النسبة» أو أن المذكور بلفظ العموم باق على عمومه. 
ولا شك أنك إذا بينت شيئا بشيء» فالمقصود هو المبين» والبيان فرعه. 

[*] فهم هذا المعنى من كون العطف مقصوداً بالنسبة إلى متبوعه بعيد جدّاً على أنه يرد عليه أن بدل الغلط 
مقصود بالنسبة مع متبوعه بهذا المعنى. وبالجملة لا فرق في المعنى بين قولنا: «جاءني زيد حماره» وبين 
قولنا: «جاءني زيد بل حماره»» فجعل أحدهما داخلاً في مفهوم التعريف بهذا التفسير دون الآخر تحكم. 

[4] يحتمل معنيين: أحدهما: أن قوله: يتوسط حكم خارج عن التعريف» وأخر المثال عنه أعني: قوله: 
مثل قام زيد وعمرو؛ لأنه يوجب زيادة توضيحء فكأنه من تتمة التعريفء أو لأنه قصد تمثيل الحكم 
أيضا. 
وثانيهما: أنه داخل في التعريف كما ينساق إليه الفهم. ويؤيده تأخير المثال» لكن ليس له دخل في 
المنع والجمع كما مر نظير ذلك في تعريف الإعراب. 

[ه] الأظهر يقع؛ فكأنه فيه تجريدا. 
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أ بين ذلك التابع (وَبَيْنَ مَتْبُوعِهِ أَحِدُ الْحُؤوفٍ الْعَشَّرَةِ) وسيأتي تفصيلها في قسم 
الجروف قاد الله الي . 

(مكْل: «قَامَ 0" وَعَمْوُو)) ولم يكتف بقوله: : «تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحد 
الحروف العشرة»؛ لأن الحروف قد يتوسط بين الصفات مثل: «جَاءَنِي رك الْعَالِمُ 
وَالشَّاعِرُ وَالدَّبِينُه» فالصفة الداخلة عليها حرف العطف “«الشاعر والدبير» لها 
جهتان: 

إحداهما: كونها صفة ل«زيد» تابعة له بتبعية المعطوف عليه. 

وأخراهما: كونها معطوفاً على الصفة المتقدمة تابعة لها» ويصدق على هذه الصفة 
من جهتها الأولى أنها تابع؛ لأنها صفة ل«زيد» يتوسط بينها وبين «زيد» حرف العطف؛ 
لأن توسط حرف العطف بين شيئين لا يلزم أن يكون لعطف الثاني على الأول» فلو 
لم يكن قوله: «مقصود بالنسبة مع متبوعه» لدخل هذه الصفة من جهتها الأولى في حد 
المعطوف» وهي من هذه الجهة ليست معطوفة» فلم يبق مانعاً. 

وقيل: قد جوّز الزمخشري !'! وقوع الواو بين الصفة والموصوف لتأكيد اللصوق 
في مواضع عديدة من الكشاف» وحكم المصنف في شرح المفصل في مباحث 
الاستثناء أن قوله تعالى: ظوَلّهَا مُنْذِرُونَ4 في قوله تعالى: ظوَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَريَةٍ إلا 
لَْهَا مُنْذِرُونَ» !"ا صفة ل«قرية»» فلو اكتفى بقوله: «تابع بتوسط» لدخل فيه مثل هذه 
الصفة. 

ونقل عن العف أنه قال في أمالي الكافية: إن «العاقل» في مثل: «جَاءَنِي زَيْكٌ 
الْعَالِمُوَالْعَاقِلُ» تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة» وليس بعطف على 
التحقيق؛ وإنما هو باق على ما كان عليه في الوصفية» وإنما حسن دخول العاطف لنوع 
من الشبه بالمعطوف؛ لما بينهما من التغايرء فلو حد المعطوف كذلك لدخل فيه بعض 
]١[‏ يتجه عليه أن المراد بتوسط أحد الحروف العشرة توسط أحدها بتفصيل كما سيجيء» والواو التي 

لتأكيد اللصوق ليس من العشرة بالمعاني التي سيجيء. قلت: لا خلاف في جواز دخول «ثم» بين 

المؤكد والمؤكدء فينتقض التعريف به حينئذ. 
[5] سورة الشعراء: .5١8‏ 


[*] الفرق بين هذا الوجه والوجه الأول: أن الوجه الأول جعل المعطوف على الصفة صفة من وجه 
ومعطوفاً من وجهء وهذا الوجه جعله صفة لا محالة من غير أن يكون معطوفاً من وجه. 


الصفات مع أنه ليس بمعطوف. 

وقال بعضهم: فيه نظر؛ لأن الحروف المتوسطة بينها عاطفة لدلالتها فيها على 
ما تدل عليه في غيرها من الجمع والترتيب وغير ذلك؛ ففي جعلها غير عاطفة في 
الصفات عاطفة في غيرها ارتكابٌ أمر بعيد من غير ضرورة داعية إليه. 

(وَإِذَا عُطِفٌ !'! عَلَى الضَّمِيرٍ الْمَرْفُوع) لا المنصوب والمجرور (الْمُتْصِلٍ) بارزاً 
كان أو مستتراً لا المنفصل (أُهَدَا" بِمتْفُصِلٍ "0 أوْلّا ثم عطف عليه: وذلك لأن 
المتصل المرفوع كالجزء مما اتصل به هيد حيث إنه متصل لا يجوز انفصاله؛ 
ومعنى من حيث إنه فاعل؛ والفاعل كالجزء من الفعل؛ فلو عطف عليه بلا تأكيد كان 
كما لو عطف على بعض حروف الكلمة؛ فأكد أوّلاً بمنفصل؛ لأنه بذلك يظهر أن ذلك 
المتصل وإن كان كالجزء لكنه منفصل من حيث الحقيقة بدليل جواز إفراده مما اتصل 
به بتأكيده» فيحصل له نوع استقلال؛ ولا يجوز أن يكون العطف على هذا التأكيد؛ لأن 
المعطوف في حكم المعطوف عليه فكان يلزم أن يكون هذا المعطوف أيضاً تأكيداً 
وهو باطل» فإن كان الضمير منفصلاً نحو: «مَا ضَرَبَ إِلا أَنْتَ وَرَيْدٌه لم يكن كالجزء 
لفظأء وكذا إذا كان متصلاً منصوباً نحو: «ضَرَبْئُكَ وَرَيْداً» لم يكن كالجزء معنى؛ فلا 
حاجة فيهما إلى التأكيد بمنفصل (مِثْلُ: «صَرَبْتُ أنا وَرَيِد» و«رَئْداً ضَرَب هُوَ وَغْلامُهُ) 
(إلا أَنْ يَّعَ فَضلٌ) بين الضمير المرفوع المتصل وبين ما عطف عليه (قَيَجُورُ تَكُة) أي: 
ترك التأكيد؛ لأنه قد طال الكلام !'! بوجود المنفصل "أ فحسن الاختصار بترك التأكيد» 


[0] أي: إذا أريد العطف. 
['] لا يعاد الرافع كما يعاد الخافض؛ لأن التأكيد أخف من الإعادة. 
[*] فإن قلت: للتأكيد مقام وداع» فإذا لم يكن هناك داعي التأكيد كيف يعطف على الضمير المتصل؟ 


قلت: يعدل من عطف المفرد على المفرد إلى عطف الجملة على الجملة؛ فيقال: ضربت وضرب 
زيد» ولما كان التأكيد بمنفصل احتاج إلى البيان؛ لأنه يحتمل تقديم التأكيد على العطف وتأخيره بينه 
بالمثال» فقال: مثل ضربت أنا وزيدء واختاره على زيد ضرب هو وغلامه؛ لأنه الداعي على الحكم 
بالتأكيد في زيد ضرب هو وغلامه طرداً للباب» وإلا فزيد ضرب هو وغلامه يحتمل أن يكون من قبيل 
انفصال الضمير للعطف لا من قبيل تأكيد المتصل بالمنفصل. 

[:] وطول الكلام قد يغني عما هو الواجب نحو قولك: حضر القاضي امرأة» والحافظو عورة بالنصب. 

[5] هكذا في النسخ. والأظهر بوجود الفصلء أو يطول الكلام بالمنفصل. وقوله: فحسن الاختصار فيه 
أن طول الكلام حاصل لو أخر الفصل عن المعطوف مع أنه حين التأخر يتعين التأكيد» فإنه إذا قيل: 


سواء كان الفصل قبل حرف العطف (تَخْوٌ و: «ضَرَبْتٌ الْيَوْمَ وَرَيْدٌ») أو بعده كقوله تعالى: 
ما أَشْرَكْنَا ولا آبَاؤٌنَاي ١1‏ فإن المعطوف هو «آباؤنا»» و«لا» زائدة بعد حرف العطف 
لتأكيد النفي» وإنما قال: «يجوز تركه»» فإنه قد يؤكد بالمنفصل مع الفصلء كقوله 
تعالى: طفَكْبِكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ4 !"' وقد لا يؤكدء والأمران متسايان. 

هذاء واعلم أن مذهب البصريين "! أن التأكيد بالمنفصل هو الأولى» ويجوزون 
العطف بلا تأكيد ولا فصلء لكن على قبح» والكوفيون يجوزونه بلا قبح. 

(وَإذًا عُطِفٌ عَلَى الضمير الْمجُؤور أعبد الحافض) حرفا كان أو اسماً2!؛ أن 
اتصال الضمير المجرور بجاره أشد من اتصال الفاعل المتصل بفعله؛ لآن الفاعل إن لم 
يكن ضميراً متصلاً جاز انفصاله» والمجرور لا ينفصل من جاره؛» فكره العطف عليه؛ إذ 
يكون كالعطف على بعض حروف الكلمة» وليس للمجرور ضمير منفصل -كما يجيء 
في المضمرات- حتى يؤكد به أؤّلا ثم يعطف عليه كما عمل في المرفوع المتصل» وفي 
استعارة المرفوع له مذلة ولا يكتفى بالفصل؛ لأن الفصل لا تأثير له إلا في جواز ترك 
التأكيد بالمنفصل للاختصار» فحيث لا يمكن التأكيد بالمنفصل لعدمه لا يتصور له أثر» 
فكيف يكتفى به؟ فلم يبق إلا إعادة العامل الأول (نَخوٌ: «مَرَرْتٌ بك وَبرَي)) و«الْمَالُ 
بَيْنِي 0 رَيْدِ)» والمعطوف هو المجرور» والعامل مكرر» وجره بالأول» يلكي 
كالعدم معنى؛ بدليل قولهم: «بَئْني وَبَِنَكَ)؛ إذ «بين» لا يضاف إلا إلى المتعدد أها 


ضربت أنا وزيد اليوم يطول الكلام كطوله إذا قيل: ضربت أنا اليوم وزيد» فالوجه أن يقال: جوز 
العطف على ما هو كالجزء من الفعل احترازاً عن طول الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه. 

[1] سورة الأنعام: .١54‏ 

[؟] سورة الشعراء: 95. 

[*] إشارة إلى أنه خالف القبيلتين؛ لأنه أوجب التأكيد حيث قال: أكد. إن قلت: يجوز أن يريد به الوجوب 
الاستحساني؟ قلت: يأبى ذلك ما ذكره في بحث المفعول معه من أنه إذا لم يجز العطف تعين النصب 
مثل: جئت وزيدا. 

[4] قال الشيخ الرضي: لا يعاد العامل الاسمى إلا إذا لم يشك أنه لا معنى له» وأنه جلب لهذا الغرض 
كبين» فإنه لا يتصور إلا بين اثنين» فإن التبس نحو: غلامك وغلام زيد» وأنت تريد غلاما واحدا لم 
يجز إلا إذا قام قرينة دالة على المقصود. 

[5] فلا يتصور عطف المضاف. وفي نحو: : مررت بك وبزيد إن أمكن أن يكون للباء الثاني معنى؛ إذ يمكن 
استئناف معنى الجار والمجرور. ويكون بسبب الاستئناف له معنى» لكن لما كان اجتلابه كاجتلاب 
بين كان الظاهر أن يكون حكمه حكم بين. 

02 


وقيل: جره بالثاني كما في الحرف "١‏ الزائد في «كفى بالله»» وهذا الذي ذكرناه 
أعني: لزوم إعادة الجار في حال السعة والاختيار مذهب البصريين» ويجوز عندهم 
تركها اضطراراً وأجاز الكوفيون ترك الإعادة في حال السعة مستدلين بالأشعار !". 

فإن قيل: كيف جاز تأكيد المرفوع المتصل في نحو: «القَّوْمُ جَاؤُونِي كُلْهُمْ» 0 
والإبدال منه نحو: «أَغجَبَنِي جَمَالُكِ» من غير شرط تقدم التأكيد بالمنفصل؛ وجاز أيضاً 
تأكيد الضمير المجرور في نحو: «مَرَرْتُ بك نَفْسَكُ) والإبدال مه تحو: «أَعْجَبِتُ بك 
جَمَالِكَ» من غير إعادة الجار» ولم يجز العطف في الأول إلا بعد التأكيد بالمنفصل» 
وفي الثاني إلا مع إعادة الجار؟ 

قلنا: التأكيد عين المؤكد» والبدل في الأغلب إما كل المتبوع أو بعضه أو متعلقه؛ 
والغلط قليل نادر» فهما ليسا بأجنبيين لمتبوعهما ولا منفصلين عنه» لعدم تخلل فاصل 
بينهما وبين متبوعهماء فلا حاجة في ربطهما إلى متبوعهما إلى تحصيل مناسبة زائدة» 
بخلاف العطفء فإن المعطوف يغاير المعطوف عليه» ويتخلل بينهما العاطفء فلا بد 
فيه من تحصيل مناسبة بينهما بتأكيد المتصل بالمنفصل في المرفوع» وبإعادة الجار في 
المجرور ليخرج المتصل المرفوع عن صرافة الاتصال» ويناسب المعطوف عليه بتأكيده 
بالمنفصل» وقوي ؛! مناسبة المجرور بانضمام الجار إليه كما في المعطوف عليه. 

(وَالْمَعْطُوفُ فِي حُكْم الْمَعَْطُوفٍ عَلَيِه فيما يجوز له» ويمتنع من الأحوال العارضة 
له نظراً إلى ما قبله بشرط ألا يكون ما يقتضيها منتفياً في المعطوف. وإنما قلنا: «من 
الأحوال الغارضة له» نظراً إلى ما قبله: احترازا عن الأحوال العارضة له من حي 
نفسه كالإعراب أها والبناء والتعريف والتنكير والإفراد والتثنية والجمع؛ فإن المعطوف 
]١[‏ يعني: أنه ليس بأقل من الحروف الزائدة. 
[؟] فيه إشعار بضعف استدلالهم» لكن لا يقتصر استدلالهم على الأشعارء بل استدلوا بالقرآن العظيم 


أيضاء وهو قوله تعالى: تَسَاءَنُونَ به وَالْأَرْحَامَ» (سورة النساء: )١‏ وأجيب: بجعل قوله: والأرحام 
قسما. 
[*] فيه أنه لا إشكال في جواز جاؤوني كلهم» وجواز أعجبتني جمالك لوجود الفصلء فالأولى التمثيل 
ب«جاؤوا كلهم زيدا» و«عجبت جمالك زيدا». 
الظاهر: وليقوى؛ إذ هو معطوف على «ليخرج». 
الإعراب من الأحوال العارضة نظراً إلى العامل. وأما خصوص من الإعراب من كونه بالحركة أو 
الحروف فهو من الأحوال العارضة له بالنظر إلى نفسه تأمل؛ لأن للعامل دخلا فيه» نعم قابليته 


الإعراب كذلك. 
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فيها ليس في حكم المعطوف عليه. وإنما قلنا: «بشرط ألا يكون ما يقتضيها منتفياً 
في المعطوف» احترازاً عن مثل قولنا: («(يَا ع وَالْحَارِتَ»؛ فإن «الحارث» معطوف 
على «الرجل» وليس في حكمه من حيث تجرده عن اللام» فإن ما يقتضي تجرده عن 
اللام هو اجتماع اللام وحرف النداء»ء وهو مفقود في المعطوفء وأما نحو: «رُبٌ 
: 5 وَسخْلْتَهَا» فبتقدير التنكير لقصد عدم الفضيء 1 اع «ربٌ شَاةٍ وَسَخْلَةٍ لَهَاه» أو 
محمول ا" على نكارة الضمير ك«رُبَهُ اذ على الشذوذ أي : «ربٌ شَاةٍ وله شَاقِ») 
وكذا المعطوف في حكم المعطوف عليه في أحوال عارضة له بالنظر إلى نفسه وغيره» 
إن كان المعطوف مثل المعطوف عليه؛ فلذا وجب بناء المعطوف في «يَا زَيْدُ وعَمْرُو)؛ 
لأن ضم «زيد» بالنظر إلى حرف النداء وإلى كونه مفرداً معرفة في نفسه. و«عمرو» مثل 
«زيد» في كونه قشر ا در وامتنع بناوّه في «يَا زَيْدُ وَعَبْدَ الله»» فإن «عبد الله» ليبس 
مثل «زيد»» فإن «زيدا» مفرد معرفة» واعبد الله» مضاف. 

(وَمِنْ ثّمّة أي: ومن أجل أن المعطوف في حكم المعطوف عليه فيما يجوز 
ويمتنع لم يَجْرْ فِي) تركيب مثل («مَا زَيْلٌ بِقَائِم أو قَائِمت وَل ذَاهِتٌ عَمْوُو) إل 
الوَفْعُ) في «ذاهب»؛ إذ لو نصب أو خفض !! لكان معطوفاً على «قائم» أو «قائماً»» 
فيكون خبراً عن «زيد»» وهو ممتنع لخلوه عن الضمير الواقع في المعطوف عليه العائد 
إلى اسم «ما»» فتعين الرفع على أن يكون “ا 0 نما لمبتدأء وهو «عمرو» “أ 
ويكون من قبيل عطف الجملة على الجملة» ولا مانع منه. 
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[1] بناء على أن الإضافة للعهد الذهني. 

(؟] اعلم أنهم جعلوا الحمل على نكارة الضمير جواباً والشذوذ جواباً آخر. واعترض عليه بأن الضمير 
إنما يكون نكرة إذا لم يكن له مرجع كضمير «ربه رجلا». ويمكن أن يجاب عنه: بأن ذلك مبني على 
ما ذهب إليه الشيخ الرضي من أن الضمائر الراجعة إلى النكرات إذا لم تكن تلك النكرات مختصة 
بحكم وصفة كانت نكرات. 

[] ولا يجوز أن يكون معطوفاً على قائماً وعمرو معطوفاً على زيد حتى يكون من باب العطف على 
معمولي عامل واحد لامتناع عمل ما في الخبر المتقدم. 

[4] يحتمل أن يكون مبتدأء وعمرو فاعله. وإنما لم يذكر هذا الاحتمال لأنه حينئذ في قوة الفعلية» فيصير 
بمنزلة عطف الفعلية على الاسمية. 

[] ولقائل أن يقول: لم يتعين لذلك لجواز أن يكون الرفع لكونه مبتدأ رافعاً للفاعل وهو عمرو؛ لأن 
الصفة إذا طابقت مفرداً جاز فيه الأمرالٌ. 
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ولما كان لقائل أن يقول !': هذه القاعدة منتقضة بقولهم: «الّذِي يَطِيرُ فَيَخْضَبُ رَيْدٌ 
الذْبَابَ»» فإن «يطير» فيه ضمير يعود إلى الموصول» و«يغضب» المعطوف عليه ليس 
5 ع ِ - 1 هم فيه 2 

فيه ذلك الضميرء فأجاب عنه بقوله: (وَإِنمَا جار «الذِي يَطِيرُ فِيَعْضْبٌ زَيْدَ الذبّات»؛ 

لأنْهَا) أي: «الفاء» فى هذا التركيب (قَاءُ سبي أي: فاء لها نسبة إلى السببية بأن يكون 

معناها السببية لا العطفء فلا يرد نقضاً على تلك القاعدة؛ أو يكون معناها السببية مع 

العطف لكنها تجعل الجملتين كجملة واحدة !ا فيكتفى بالربط فى الأول» والمعنى: 

«الذي إذا يطير فيغضب زيد الذباب»» أو يفهم منها سببية الأولى للثانية» فالمعنى: 

«الذي يطير فيغضب زيد لسببيته الذباب»» ويمكن أن يقدر فيه ضمير أي: الذي يطير 
(وَِذَا عْطِفْ) أي: إذا وقع العطف " بناء (عَلَى) وجود (عَامِلَين) بأن عطف اسمان 

على معموليهما بعاطف واحدء وقال بعض شارحي اللباب: الأظهر عندي أن العطف 
ههنا محمول على معناه اللغوي -أي: إمالة الاسمين نحو العاملين- بأن يجعلا 
معموليهما وأكثر الشارحين على أن المعنى على معمولي عاملين !؛ وإنما قال: «على 
معمولى عاملين» لا «على معمولى عامل ولحل" ذإنه عات اتفافا تجو «رضدت َيِل 

عَمْراَ وَعَمْرُو خَالِداً»؛ ولا على أكثر من اثنين» فإنه لا خلاف فى امتناعه (مُخْتَلِمَيْن) أي: 

غير متحدين بأن يكون الثاني عين الأول» وذلك لدفع وهم من يتوهم أن مثل: «ضَرّت 

[1] يحتمل أن يكون قول المصنف: وإنما جاز جواباً لمنع عدم جواز ما عدا الرفع في «ما زيد بقائم ولا 
ذاهب عمرو» يسند جواز: الذي يطير فيغضب زيد الذباب. 

[5] وذلك لاتصال بينهما بالسببية» أفاد الشيخ الرضي ما حاصله: أن الجملة التي يلزمها الضمير كالصلة 
والصفة وخبر المبتدأ إذا عطفت عليها جملة أخرى متعلقة بها بأن كان مضمونها بعد مضمون الأولى 
متراخياً عنه أو لاء أو بغير ذلك جاز تجرد إحداهما عن الضمير اكتفاء بأختها. وذلك لأن ذلك التعلق 
يجعل المجموع أمراً واحدا» فنقول: الذي جاء فليغرب الشمس زيد؛ لأن المعنى: الذي يعقب مجيئه 
غروب الشمس زيد. وكذا الحال في ثم. وأما الواو» فلما كان للجمع المطلق لم يجز ذلك فيه إلا إذا 
ساعدته القرينة على التعلق كأن يقول: الذي قام وقعدت هند في تلك الحال زيد. 

زعا يعني: قوله: إذا عطف مسند إلى ضمير مصدره من قبيل: حيل بين العير والنزوان. وقوله: على عاملين 
ليس ناتباً عن الفاعل» بل مصدر عطف أي: عطفاً مبنياً على عاملين. ولا يخفى أنه بعيد جدّاً. وما قال 
بعض شارحي اللباب: أبعد منه» والحق مع أكثر الشارحينء فلا ينبغي أن يتجاوز. 

[:] بحذف المضاف. وإنما حذف المضاف ليقع الحكم على مناطه؛ فإن مناط عدم الجواز تعدد العامل 
لا تعدد المعمول. ولذا جاز العطف على معمولي عامل واحد. 


ضَرَب رَيْدُ عَمْراً وَبَكْرٌ حَالِداً» من هذا الباب مع أنه ليس منهء لعدم تعدد العامل فيه؛ إذ 
ع ع و 
العامل هو الأولء والثاني تأكيد له وذلك العطف كما وقع في قولهم: «مَا كُلَ سَوْدَاءٍ 
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َمْرَةَ وَيَئِضَاءٍ شَحْمَةَ»: وفي قول الشاعر: 
َكل أغرىءِ تَحْسَبِينَ افراً ”ا نار تكد بالل ار 

فهذا وإن كان بحسب الظاهر جائزاً لكنه (لّمْ يَجُزْ عند الجمهور بحسب الحقيقة؛ 
لأن الحرف الواحد لم يقو أن يقوم مقام عاملين مختلفين (خلافاً لِلْقَوَا فإنه يجوز 
هذا العطف بحسب الحقيقة كما جاز بحسب الصورة» ولا يؤول الأمثلة الواردة عليهاء 
ولا يقتصر على صورة السماع؛ بل يعمها وغيرهاء وعدم جواز ذلك العطف مع 
خلاف الفراء جار في جميع المواد عند الجمهور (إلأّ في نَحوٍ: «فِي الدَّارا" رَيْدَ 
والخخرة عَمْوُو)) ودإِنَ في الدَّارِ ريد وَالْحَجْرَةَ عَبْراً) يعني: إلا في صورة تقديم 
المجرور وتأخير المرفوع أو المنصوبء لمجيئه في كلامهم» واقتصر الجواز على 
صورة السماع؛ لأن ما خالف القياس يقتصر على مورد السماع (خلافاً لِسِيبَوَيِه فإنه 
لا يجوز هذا العطف بحسب الحقيقة في هذه الصورة أيضاًء بل يحملها على حذف 
المضاف وإبقاء المضاف إليه على إعرابه» نحو قوله تعالى: لاثُرِيدُونَ عَرَض الدَّنيَا وَاللَهُ 
يُرِيدٌ الآخرة» 1" بجر الآخرة» كما جاز في بعض القراءة» أي: عَرَض الآخرة. 
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(التَأكِيدٌ: تَابعٌ قَوّرْ أهْر المثبوع) أي: حاله وشأنه عند السامع؛ يعني: يجعل حاله 
ثابتاً مقرراً عنده (فِي اليِْسْبَةِ) أي: في كونه منسوباً أو منسوباً إليه فثبت عنده ويتحقق 
أن المنسوب أو المنسوب إليه في هذه النسبة هو المتبوع لا غير» وذلك: 


إما لدفع ضرر الغفلة عن السامع؛ أو لدفع ظنه بالمتكلم الغلط» وذلك الدفع يكون 
[1] تحسبين وقع بين مفعوليه» فكل منصوب وليس بمرفوع على حذف المفعول الأول لتحسبين؛ لأنه لا 
يجوز الاقتصار على أحد مفعولي باب «علمت» عند المصنفء ونار توقد مضارع التفعل حذف إحدى 


تائيه» والتوقد لازم ومتعد» وهو ههنا لازم لعدم جواز حذف التاء من المجهول. 
[] فإنه يتبدل عدم الجواز بالجوازء والمخالفة بالموافقة خلافاً لسيبويه» فإنه لا يستثنى. 


سورة الأنفال: /17". 


حم 
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بتكرير اللفظ نحو: «ضَرَبَ رَيْدٌ زَيْدُ أو «ضَرّب ضَرَبَ زَيْد» أو لدفع ظن السامع به 
رن إما في المنسوب نحو قولك: «زَيْدٌ قَتِيلُ قَتِيلٌ» دفعاً لتوهم السامع أن يريك 
بالقتل الضرب الشديد» فيجب حيئئذ أيضاً تكرير اللفظ حتى لا يبقى شك في إرادة 
المعنى الحقيقي» أو في المنسوب إليه؛ فإنه ربما نسب الفعل إلى شيء» والمراد نسبته 
إلى بعض متعلقاته؛ كما في «قَطَعَْ الْأَمِيرُ اللّضّ) أي: قطع غلامه؛ فيجب حيئئذ تكرير 
المنسوب إليه لفظاً نحو: «ضَرَبَ زَيِدٌّ ريده أي: ضرب هو لا من يقوم مقامه» أو 
تكريره معنى نحو: «ضَرَبَ زَئْدٌ َفْسَهُ أؤ عَينْه» (أ في (الشُمُولِ) أي: التأكيد ما يقرر 
أمر المتبوع !'! في النسبة بالتفصيل الذي ذكرناه» أو في شمول المتبوع أفراده دفعاً لظن 
السامع تجوزاً لا في نفس المنسوب إليه بل في شموله لإفراده فإنه كثيراً ما ينسب 
الفعل إلى جميع أفراد المنسوب إليهء بل في شموله لأفراده؛ فإنه كثيراً ما ينسب الفعل 
إلى جميع أفراد المنسوب إليه مع أنه يريد النسبة إلى بعضهاء فيندفع هذا الوهم بذكر 
«كل وأجمع» وأخواته. و«كلاهما وثلاثتهم وأربعتهم» ونحوهاء فهذا هو الغرض "ا 
من جميع ألفاظ التأكيد. 

وإذا عرفت هذا فنقول: أخرج المصنف الصفة والعطف والبدل عن حد التأكيد 
بقوله: «يقرر أمر المتبوع». أما البدل والعطف: فظاهر خروجهما به"ا. وأما الصفة: 
فلآن وضعها للدلالة على معنى في متبوعهاء وأفادتها توضيح متبوعها في بعض 
المواضع ليست بالوضع.وأما عطف البيان: فهو لتوضيح متبوعه؛ فهو يقرر أمر متبوعه 
ويحققه لكن لا في النسبة والشمول» هذا حاصل ما ذكره المصنف في شرحه. 
[] نبه بذلك على أن ذكر "أو" في الشمول بعد قوله: في النسبة ليس لغواً لظهور إن جاء القوم كلهم أيضاً 


يقرر أمر المتبوع في النسبة» ويفيد أن النسبة إلى الجميع لا إلى بعضه. ومفاد التنبيه أن يقرر أمر المتبوع 
في النسبة شاع فيما بينهم في التفصيل المذكور وليس له الشمول حتى يغني عن ذكر الشمول. 


["] أي: تقرير أمر المتبوع في النسبة أو الشمول هو الغرض من جميع ألفاظ التأكيد» فالتعريف به جامع 
لجميع الأفراد. وإذا عرفت هذا أي: كونه جامعاً لجميع الأفراد فتقول: أخرج المصنف الصفة والعطف 
إلى آخره؛ فظهر أن التعريف جامع ومانع. وقوله: وإفادتها توضيح متبوعها في بعض المواضع ليست 
بالوضع لو تعرض لتأكيد متبوعها لكان أنسب. 

[*] لكن في إخراج بدل الكل احتيج إلى منبه» وهو أن المبدل منه في حكم التنحية؛ فلا يمكن أن يكون 


تقريره مقصودا لتنافيهما. 


(وَهىَ أي: التأكيد (لَفْظِقٍ 0 أي: منسوب إلى اللفظ لحصوله من تكرير اللفظ 
(وَمَعْنويٌ () أي: منسوب إلى المعنى لحصوله من ملاحظة المعنى. 

(َاللَفْظِق) منه: «تكْريز اللّفْظِ الْأَوَلِ) أي: مكرر اللفظ الأول ومعاده حقيقة (مِكْلُ: 
(«جائَنِي ويك ز34) أو كما تعره (اعد نت أَنْتَ وَضْرَيْتٌ أنا؛ فإن ذلك في حكم 
تكرير اللفظء وإن كان مخالفاً للأول لفظاً؛ إذ الضرورة داعية إلى المخالفة؛ لأنه لا 
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يجوز تكريره متصلا !". 
(وَيَجْرِي) أي: التكرير مطلقاء لا التكرير الذي هو التأكيد الاصطلاحي (فِي 

الألفاطل كلها 9 اننواء أو أتعالا أو حرفا أو جل أو تموكنات شتيدية أو غير لفاولا 

يبعد إرجاع الضمير إلى التأكيد اللفظي أ*! الاصطلاحي وتخصيص الألفاظ بالأسماءء 

ويكون المقصود من هذا التعميم عدم اختصاصه بألفاظ محصورة كالتأكيد المعنوي. 
() التأكيد (الْمَعْتَوِيُ) مختص ار مَخُْصُورَة) ل معدودة محدودة (وَهِي: 

«تَفْشَة) وَدعَيتْهم لأ وَدِكِلَاهُمَا»» وَدكُلّة)» وَ«أَجْمَعُ»» وَ(أْكْكَعْ)» بتع ش00 وَ«أَبْصَعْ)) 

[1] مختص بالمعارف إلا في المحكوم به. وكذا المعنوي مختص بالمعارف مطلقاً عند البصريين» ونفسه 
وعينه منه عند الكوفيين. 

["] لا يجوز أن تؤكد النكرة بالتأكيد اللفظي إلا إذا كانت تلك النكرة محكوماً بهاء ولا تؤكد بالمعنوي 
مطلقاً عند البصريين. وأما الكوفيون فيجوزون التأكيد بكل وأجمع دون نفسه وعينه إذا كانت النكرة 
معلومة المقدار كدرهم ويوم وشهر. قال الشيخ الرضي: ذلك ليس ببعيد. 

[*] قصد به الفرق بين ضربت أنا وأجمع وأكتع؛ فإن الأول في حكم التكرير لفظاً؛ لأن المخالفة للضرورة 
بخلاف أجمع وأبتع» ومنهم من لم ينبه لغرضه. واعترض بعدم الفرق بين ضربت أنا وأجمع وأكتع. 
اعلم أن مَنْ قال: إن الضمير في أنت هو التاء؛ وأنه عماد؛ فالتأكيد في ضربت أنت وأخواته بتكرير 
اللفظ الأول حقيقة. 

[:] اعلم أن المؤكد إما مستقل يجوز الابتداء به والوقف عليه» أو غير مستقل» فغير المستقل إن كان على 
حرف واحد أو كان مما يجب اتصاله بأول نوع من الكلم أو بآخر نوع منها تكرر بتكرير عماده في 
الجغة تخوديك يك وضويت ريت وذ لم يكن على خرف واخداولا واي الاتصال حان كريره 
وحده نحو: إن إن زيداً قائم. 

[] قلت: على أي تقدير يشكل بأجمع وأخواته؛ فإنه لا يجري فيها التأكيد اللفظي» ودفعه بتأويل الشمول 
المستفاد من كلها بالشمول للأنواع لا لجميع الأشخاص. 

[3] وقد يزاد الباء في عينه» وكذا في أجمع» فيضاف إلى ضمير المؤكد» وقد نبه المصنف على ترتيب 
ألفاظ التوكيد إذا جمع» لكن الجمهور على تقديم أبضع على أبتع» والزمخشري منفرد في تقديم أبتع» 


والمصنف تبعه. 
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بالصاد المهملة. وقيل: بالضاد المعجمة. قيل: لا معنى لهذه الكلمات الثلاث في حال 
الإفراد مثل: «جسق بسن». وقيل: : «أكتع» مشتق من «حَوْلٍ تيع أئ: : تامء وأَبْصَعٌ؛ 
بالصاد بالمهملة من «بَصَءَ بَصَعٌ العَرَق» أي: كا وبالمعجمة من «بَضْعٌ)) أي: رَوِيَ» و(أَبْتَعْ» 
من «الْبتع)»» وهو طول العنق مع شدة مَغْرِزْه؛ ويمكن استنباط مناسبات خفية !'] بين 
هذه الععانق ومعناها التأكيدي بالتأمل الصادق. 

(فَالأوْلآن) أي: «النفس والعين» (ِيَعْمَانِ) أي: يقعان!! على الواحد والمثنى 
والمجموع والمذكر والمؤنث (باختِلآف صِيعَتِهِمَا) إفراداً وتثنية وجمعاً (و) اختلاف 
(ضَمِيرِهِمَا) العائد إلى المتبوع المؤكد فقول «نَفْسْه») في المذكر الواحد («تفْسُهَا0) 
في المؤنث الواحدة (ِوَدأَنْفْسَهُمَا»» بإيراد صيغة الجمع في تثنية المذكر والمؤنث ا" 
وعن بعض العرب: «نفساهما وعيناهما» أ وو «آنْفسهُم» في جمع المذكر العاقل 
(و«آثهُ * نَفسْهُنٌ )) في جمع المؤنث وغير العاقل من المذكر. 

(وَالثَاني) لما سمي «النفس والعين» أولين تغليباً كالقمرين» سمي الثالث ثانياً 
(لِلْمُكَنّى «كِلأهُمَا») للمذكر (وَدِكِلْتَاهُمَا») للمؤنث. 

(َالْباقِي) بعد الثلاثة المذكورة لِلِعَثِرِ اْمكنَى) مفرداً كان أو جمعاً (باْتِلآفٍ 2 
العائد إلى المتبوع المؤكد (فِي «كُلة “) نحو: «قَرَأْتُ الْكِتَات كُلَّه (وَ«كُلها) نحو : 
«قَوَأْتُ الصَّحِيفَة كُلَْهَاه (وكُلهُم» حو (اشتويث لْعَبِيدَ كُلْهُ» روَكُلّْهْنَ»» نحو: 
«طَلَقْتُ الِنّسَاءَ كُلّهُنَّ». 

(3) باختللاف الصِيِعُ في) الكلمات (الْبَوَاقِي) وهي: «أَجْمَعْ جْمَع لكل وأَكْتمُ وأَبتعُ وأَبْصَعْ» 
بالمهملة أو المعجمة تقول: («أجمغ»» في المذكر الو 38 (وَ«جَمْعَاءُ»)) في المؤنث 
[1] لاشتمال كل منها على خروج من النقصان؛ وعلى تمام تناسب العموم المستلزم لتمام النسبة. 

]١[‏ يعني: جعلا عامين لشمولهما الواحد والاثنين والزيادة والمذكر والمؤنث. 
[] وهذا أصل في كل مضاف إلى ضمير التثنية مع الاتصال التام بين المضاف والمضاف إليه لكراهة 
اجتماع التثنيتين مع كل اتصالهما لفظاً ومعنى» فيقال: نفسا زيد وعمرو وغلاماهماء ولا يقال: نفساهما 

بل أنفسهما. 

[4] والأول أولى لكراهتهم اجتماع تثنيتين حيث تأكد اتصالهما لفظاً ومعنى 


[ه] وكذا في جميعه. 
[5] لا دلالة له على الاجتماع عند الجمهور خلافاً للمازني والمبرد» كذا في الرضي. 


الواحدة أو الجمع ١!‏ بتأويل الجماعة رو «أَجْمَعُونَ») في جمع المذكر (وَ«جْمَعٌ») 
في جمع المؤنث !"'أء وكذا «أَكْتَهُ؛ كَتْعَاءُ أَمْتَعْونَ كُتَعْ)» ودأَبتهُ؛ يَنْعَاءُ أَبْتَعْونَ: بُتَعْ )1 
و«أَبْصَعُ يَضْعَاءٌ لفو يُصَعٌ). 

رولا يُوَكدُ ب«كُل» وَ«أَجْمَعٌ» إل ذُو دان مفرداً كان أو حبيدا إذ الكلية والاجتماع 
لا يتحققان إلا فيه ولا حاجة إلى ذكر الأفراد!"!؛ لأن الكلي ما لم يلاحظ أفراده 
مجتمعة ولم تصر أجزاءء لا يصح تأكيده ب«كل وأجمع»» ويجب أن تكون تلك الأجزاء 
بحيث (يِصِحٌ افِْرَاقُهَا حِسَا) كأجزاء القوم (أؤ حكماً) كأجزاء العبد» ليكون في التأكيد 
ب«كل وأجمع» فائدة (نَخْوٌ: «أَكْرَفتٌ الَْوْمَ كُلْهُمْ»: وَاشْكَرَيْتُ الْعَبِدَ كُلّهُ») فإن العبد قد 
يتجزئ في الاشتراء» فيصح تأكيده ب«كله» ليفيد الشمول (بخلآف «جَاتَنِي زَيْدٌ كُلّه 
لعدم صحة افتراق أجزائه لا حسّاً ولا حكماً“! في حكم المجيء. 

(وَإذًا أَكِدَ الضَّمِيرُ الْمَرْفُوعٌ الْمْمْصِلُ) بارزاً كان أو مستكناً (ِالئمس وَالْعَئِنِ) أي: إذا 
أريد تأكيذه يهما راكد ذلك الضمير ا" أَوٌلّا هِمُتْمَصِلٍِ) ثم ب«النفس أو العين» (نَحْوٌ: 
«ضَرَبئْتَ أَنْتَ نَفْسَكَ») ف«نفسك» تأكيد للتاء الضمير بعد تأكيده بمنفصل وهو «أنت»؛ 
إذ لولا ذلك لالتبس التأكيد بالفاعل إذا وقع تأكيداً للمستكن نحو: «رَئِدُ أَكْرَمَنِي هُوَ 
لفقل فلو لم يؤكد الضمير المستكن في «أكرمني» بقوله: «هو» ويقال: «زَيْدٌ أكْرَمَِي 
نَفْسْهُ» لالتبس «نفسه» الذي هو التأكيد بالفاعل» ولما وقع الالتباس في هذه الصورة 
أجري بقية الباب عليه. 


حم 


[1] أي: الجمع الذي يجعل في حكم الواحدة» وهو غير الجمع المذكر السالم. 

[] وما في حكمه من جمع المذكر الغير العاقل. وجوز الأندلسي في العاقل الغير السالم أيضا. 

[؟] بل لا يصح ذكرها؛ لأنه يفيد جواز جاءني الإنسان كله من غير أن يراد به الإناس» فقد أفسد من أصلح 
قول المصنف: ذوا أجزاء بتأويله بذي متعدد أفراداً كان أو أجزاء. 

[4] أي: افتراق حس أو افتراق حكم. والظاهر أنه لا يكفي الافتراق الحسي بدون الافتراق الحكمي حتى 
لو كان ذو أجزاء يصح افتراقها حسّاً ولم يصح افتراقها حكماً وحالاً لم يصح توكيده بكل وأجمع؛ 
فالمعيار الافتراق الحكمي. 

[5] كأنه دل عليه المصنف بالمثال. ولا يخفى أنه لا وجه للفصل بين هذا الحكم وبين بيان النفس والعين 
كما لا وجه للفصل بين قوله: ولا يؤكد بكل وأجمع. وقوله: وأكتع وأخواه مع شدة اتصال أكتع 
وأخويه بأجمع وشدة اتصال هذا الحكم بالحكم السابق؛ إذ يعلم منه أن الحكم السابق يشمل أكتع 
وأخويهء ولهذا اقتصر فيه على ذكر أجمغ. 


وإقنة فنا العبمير بالتؤتوع عرق تأكيل )عدر المتشويي والأسج رون القن 
والعين بلا تأكيدهما بالمنفصل نحو: «ضَرَبْئُكَ نَفْسَكَء وَمَرَرْتُ بِكَ نَفْسِكَ» لعدم 
اللبس» وبالمتصل لجواز تأكيد المرفوع المنفصل ب«النفس والعين» بلا تأكيده بمنفصل 
نحو: أنْت تَنْسك قَائِمٌ) لعدم اللبس. 

وإنما قيد ب«النفس والعين» لجواز تأكيد المرفوع المتصل ب«كل وأجمعين» بلا 
تأكيد بمنفصل نحو: «الْقَوْ مُ جَاؤٌوني كُلّهُم يك نَ» لعدم التباس التأكيد بالفاعل؛ لأن 
ركلا وأجمعين» يليان العوامل قليلاًء بخلاف «النفس والعين»» فإنهما يليانها كثيراً. 

7 وَأَحَوَام يعني: بتع وَأَنْضَع صع)) (أتباغ) بفتح الهمزة على ما هو المشهور 
لِ«أَجْمَعَ )أل يعني: تستعمل هذه الكلمات الثلاث بتبعيته لا بالأصالة» لكونه أدل 
منها على المقصودء وهو الجمعية. (قَلا يتَقَدَّمُ يعني: أكتع وأخواه لِعَلَيِ أي: على 
«أجمع» لو اجتمعت معه (وَذْكْرْهَا) أي ذكر «أكتع» مع أخويه (دُونَهُ) أي دون ذكر 
«أجمع» (ضَعِيفُ) لعدم ظهور دلالتها على معنى الجمعية؛ وللزوم ذكر ما من شأنه 
التبعية بدون الأصل. 


اللكقة 


(الَْدَلُ: تَابعَ مَفُصودٌ بمَا ثيب إِلَي المتبوع ['1) أي: بقصد النسبة إليه بنسبة ما نسب 
إلئ المتبوع دونه اكلم أي : دون المتبوع؛ أي لا يكون النسبة إلى المتبوع 00 
ابقداء بسية ماسب إليه» بل يكوق الشنبة إليه توطفة 10 وتمهيداً للنسبة إلى التابع "أ 


مع وى 


سوام كان ما نسب إليه كا إليه أو غيره؛ مثل: «جَاءَنِي زيئد أخوك»» و«ضَرَئِتٌ يد 
أَحَاكَ»؛ و«مَرَرْتٌ بِرَيْلِ أَخيكٌ». 


[1] وطريق الجمع بين ألفاظ التأكيد» وكيفية ترتيبه أن يقول» فتأمل فاعرف. 

["1 يخرج من التعريف البدل من المنسوب نحو: ضيفي زيد أخوكء والعبارة الصحيحة البدل تابع مقصود 
بالنسبة دون متبوعه. 

[8] ظرف لنسب» أو حال من المستتر فيه أي: متجاوزاً من المتبوع. 

[:] هذا غير ظاهر في بدل الغلط. 

]٠[‏ أي: حقيقة أو حكماً كما في بدل الغلط» فإنه وإن لم يجعل توطئة؛ بل كان سبق لسان؛ لكنه في حكم 
التوطئة» فإنه في حكم الساقط وموجب التقرير والتمكن في حق البدل. 


واحترز بقوله: «مقصود بما نسب إلي المتبوع» عن النعت والتأكيد وعطف البيان؛ 
لأنها ليست مقصودة بما نسب إليه؛ بل المتبوع مقصود به. 

وبقوله: «دونه» احتراز عن العطف بحرفء فإن المتبوع فيه مقصود بما نسب إليه 
مع التابع» ولا يصدق الحد على المعطوف ب«بل»؛ لأن متبوعه مقصود ابتداء ثم بدا له 
فأعرض عنه وقصد المعطوفء فكلاهما مقصودان بهذا المعنى. 

فإن قيل: هذا الحد لا يتناول البدل الذي بعد «إلا» مثل: «مَا َامَ عد إلا رَيْدٌّ»: فإن 
«زيداً» بدل من «أحد»» وليس نسبة ما نسب إليه من عدم القيام مقصودة بالنسبة إلى 
«زيد»؛ بل النسبة المقصودة بنسبة ما نسب إلى «أحد» نسبة القيام إلى زيد؟ 

قلنا: ما نسب إلى المتبوع ههنا القيام» فإنه نسب إليه نفيا ونسبة القيام بعينه إلى 
التابع مقصودة» ولكن إثباتء فيصدق على «زيد» أنه تابع مقصود نسبته بنسبة ما نسب 
إلى المتبوع» فإن النسبة المأخوذة في الحد أعم من أن يكون بطريق الإثبات أو النفي؛ 
ويمكن أن يقصد بنسبته إلى شيء نفياً نسبته إلى شيء آخر إثباتاء ويكون الأول توطئة 
للثاني. 

(وَهُوَ) أي: البدل أنواع أربعة: 

اعريدل الْكْل) أي: بدل هو كل المبدل منه. 

)3(-١‏ بدل د(الْبَعْضٍ) أي: بدل هو بعض المبدل منه» فالإضافة فيهما مثلها في 
(«حَاتمُ فِضَة»). 

*-(3) بدل «الاشْتِمَالٍ) أي: بدل مسبب غالباً عن اشتمال أحد المبدلين على 
الآخر. أما اشتمال البدل على المبدل منه نحو: «سلِبَ رَيْدٌ نَوْبّهُ»» أو بالعكس نحو: 8 
يَسأَنُونكَ عَنٍ الشّهْرٍ الْحَرَامٍ قِتَالٍ فيد» 7. 

:-(3) بدل (الْغَلَطِ) أي: بدل مسبب عن الغلطء فالإضافة في الأخيرين من قبيل 
إضافة المسبب إلى السبب لأدنى ملابسة. 

(َالْأَوْلُ) أي: بدل الكل (مَدْلُونُه مَدْلُولُ الْأَوْلٍ ) يعني: متحدان ذاتاًء لا أن يتحد 
مفهوماهما ليكونا مترادفين نحو: «جَاءَنِي زَيْلٌ أَخُوكَ»» ف«زيد وأخوك» وإن اختلفا 
]1١[‏ سورة البقرة: /ا١؟.‏ 
[؟] ولم يقل: مدلوله؛ لأنه أريد بالأول الثاني غير الأول» وفي مثل هذا المقام يؤتيى بالظاهر إظهارا 


للمغايرة. 


مَقهوما فهما معحدان ذانا. 

قال الشارح الرضي: وأنا إلى الآن لم يظهر لي فرق جلي بين بدل الكل من الكل 
وبين عطف البيان» بل لا أرى عطف البيان إلا بدل الكل !'» وما قالو! من أن الفرق 
بينهما أن البدل هو المقصود بالنسبة بدون متبوعه» بخلاف عطف البيان» فإنه بيان؛ 
والبيان فرع المبين "أ فيكون المقصود هو الأول. 

فالجواب: أنا لا نسلم أن المقصود في بدل الكل هو الثاني فقط» ولا في سائر 
الأبدال إلا الغلط !". 

وقال بعض المحققين في جوابه: الظاهر أنهم لم يريدوا أنه اين مقطيودا بالسة 
أصلاً» بل أرادوا أنه ليس مقصوداً أصلياً. 

والحاصل: أن مثل قولك: «جَاءَنِي أَخُوك رَيِنَه إن قضدت: فيه الإسناد إلى الأول 
جئت بالثاني تتمة له وتوضيحاًء فالثاني عطف البيان» وإن قصدت فيه الإسناد إلى 
الثاني ! وجئت بالأول توطئة له ومبالغة في الإسناد فالثاني بدل» وحينئذ يكون 
التوضيح الحاصل به مقصوداً تبعء والمقصود أصالة هو الإسناد إليه بعد التوطئة» 


انقرف“ لاه 

(وَالنّانِي) أي : بدل البعض (جُرُْؤٌةُ) أي: جزء المبدل منه» نحو: «ضَرَبْتُ ريد 
رَأْسَهُ). 

(وَالثَّالِتُ) أي: بدل الاشتمال (يَبْنَهُ وَبَيْنَ الْأَوَلٍ) 0 المئد ننه وكيك مشي 
توجب النسبة إلى المتبوع النسبة إلى الملابس 0005 : جو لعجيل ركد علقة» 


حيث يعلم ابتداء أنه يكون «زيد» اا باعتبار صفاته لا باعتبار ذاته» ويتضمن نسبة 
الإعجاب إلى «زيد» نسبته إلى صفة من صفاته إجمالاً» وكذا فى «سُلِبَ رَيْدٌ تَوْبْهُ): 


[1] كما هو ظاهر كلام سيبويه. 

["] ولولا المبين لم يأت به. 

[ع] فإن كون الثاني هو المقصود دون الأول ظاهر. 

[4] وجعلته مناط الحكم» فكأنك قلت: جاءني زيد مع قطع النظر عن أن يكون أخاك. وإذا قلت: أكرمت 

زيداً أخاك؛ فكأنك قصدت بذلك المن على المخاطبء وأردت أن الإكرام وقع عليه من حيث إنه 

أخحوك»؛ وهذه الفائدة منتفية في عطف البيان. 

[ه] فلو لم تكن النسبة إلى الملابس إجمالاء بل تفصيلًا لم يكن بدل الاشتمال» فلا تقول في بدل 
الاشتمال: قتل الأمير سيافه وبنى الوزير وكلاؤه؛ لأن للملابس مفهوما معينا. 


03 


بخلاف «ضَرَبْتُ رَيْداً جِمَارَهُ !؛ وَضَرَبْتٌ زَيْداً عُلَامَهُ)؛ لأن نسبة الضرب إلى «زيد» 
تامة» ولا يلزم في صحتها اعتبار غير «زيد»» فيكون من باب بدل الغلط (بغَئْرِهِمَا !") 
أي: تكون تلك الملابسة بغير كون البدل كل المبدل منه أو جزؤهء فيدخل فيه !"! ما 
إذا كان المندل. مته جزءا من :البدل ويكوة إنداله منه يتاء على هذه الملايسة نحوة 
«تَغلوتُ إلى الْقَمَرِ فلكه 9/», والمناقشة بأن «القمر» ليبس جزءاً من فلكهء بل هو مركوز 
فيه مناقشة في المثال» ويمكن أن يورد لمثاله مثل: «رَأَيْتُ دَرَجَةَ الأَسَدٍ بُوْجَهُ)؛ فإنه لا 
مجال لهذه المناقشة فيه» فإن البرج عبارة عن مجموع الدرجات» وإنما لم يجعل هذا 
البدل قسماً خامساً ولم يسم ببدل الكل عن البعض لقلته وندرته بل قيل: لعدم وقوعه 
في كلام العرب فإن هذه الأمثلة مصنوعة. 

(والوَابغ) أي: بدل الغلط (أَنْ تَقْصِدَ) أي: يكون بأن تقصد أنت (إِلَيِ أي: إلى 
البدل من غير اعتبار ملابسة بينهما (بَعْدَ أَنْ عَلَطْتَ بِغَيِروِ”) أي: بغير البدل» وهو 
المبدل منه. 

(وَيكُونَانِ) أي: البدل والمبدل منه (مَغرِفَتَيْنِ) نحو: (ضصَرَبَ زَئْدٌ أَحُوكَ» (وَتكرَئينِ) 
نحو: «جَاءَ رَجُلُ غلم لَكَ» (وَمُخْتَلِفَتَينِ) نحو: بِالئاصِيَةٍ نَاصِيَةِ كَاذْبَةِ» “أ و«جَاءً 
رَجُلُ عُلاَمُ زَيْلِ». 

(وَإِذَا كَانَ البدل !"! (تكِرَة) مبدلة (مِنْ مَعْرِفَةٍ فَالئّعْتُ ) أي: نعت البدل النكرة 


[1] فلا بد من اعتبار ذلك القيد لإخراجه وإخراج ما ذكرناه. 

[] الأولى والأوضح ترك باء الملابسة» والقول بأن بينهما ملابسة غيرهما. 

[] أي: يلزم ثبوت قسم خامس. 

[:] فيه أن النسبة إلى المبدل منه لا يوجب النسبة إلى البدل» فكيف يكون مثالا لبدل الاشتمال. وكذا 
المثال الأخير. 

[] وفيه نظر لأن القصد إلى البدل قبل الغلطء وإنما ذكر خلاف ما قصد بالقصد أو النسيان أو سبق 
اللسان؛ فكأنه أريد أن يقصد إلى البدل من حيث إنه بدل يعني: أن يقصد إلى الإبدال بعد أن غلطت 
بغيره» فافهم. ولم يقل: بعد أن غلطت بالأول تفنناً. 

[5] سورة العلق: .١5-1١6‏ 

[0] يجوز أن يكون نكرة بالرفع. ومعناه: إذا كان نكرة مبدلة من معرفة. 

[4] نقل عن المصنف أنه جعل هذا توجيهاً لتوصيف بدل الكل. وأما في وجه توصيف بدل البعض 
والاشتمال فقد قال: إنهما لا بد فيهما من ضمير يرجع إلى المتبوع ليعلم أنه بعضه أو ملابسه فلو كان 
متصلاً لكان معرفة» ولو كان مفصولا لكان متصفا به. 


واجب "١‏ لئلا يكون المقصود أنقص من غير' المقصود من كل وجه؛ فأتوا فيه بصفة 
حتى تكون كالجابر لما فيه من نقص النكارة (مِثْلُ: بِالئّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِيَةِع !"). 

(وَيَكُونَانِ نٍ ظَاهِرَيْنِ) نحو: «جَاءَنِي زَيْدٌ د أَحُوكَ (و مث مُضْمَرَيْن) نحو: : «الزَّئِدُونَ لَقِينُهُمْ 
إِيَاهُمْ) (وَمُْخْتَلِمَيْنِ) لكو خوك ضَرَلنُةُ بْنّهُ زَيْدا»» و«أَخُوكَ ضَرَئْتٌ ويد إِيَاةُ). 

وَل ُبِدَلُْ ظَاهِرٌ مِنْ مُضْمَرِ بَدَلّ الْكُلُ إل مِنّ الْغَائِتٍء نَخْو: «ضَرَئْتهُ رَيْدا)؛ لأن 
التشيمر: المدكل..والمعاطت "١!‏ اتوي راض «ولألة "من الامو فلن ]يدك قافر 
منهما بدل الكل يلزم أن يكون المقصود أنقص من غير المقصود مع كون مدلوليهما 
واحداً “ا بخلاف بدل البعض والاشتمال والغلط؛ فإن المانع فيها مفقود *؛ إذ ليس 
مدلول الثاني فيها مدلول الأول فيقال: «اشْكَربئكَ نِضفّكَء وَاشْتَريكنِي ضفي وَأَعْجَبئني 
عِلْمْكَ وَأَعْجَبَتُكَ عِلْمِي؛ وَضرَبْتُكَ الحقاةة وضْرَئْئَنِي الحمَارَ». 


ا 0 


(عَطْف الْبَيانِ: : تَابعٌ» شامل جميع التوابع (غَيْرُْ صِفَةِ احترز به عن الصفة (يُوضَحٌ 
مَتْبُوعَهُ) احترز به عن البدل والعطف بالحرف والتأكيد» ولا يلزم من ذلك أن يكون 
عطف البيان أوضح من متبوعه؛ بل ينبغي أن يحصل من اجتماعهما إيضاح لم يحصل 
من أحدهما على الانفراد؛ فيصح أن يكون الأول أوضح من الثاني (مِكْلُ: 


0 ل عي ارء؟ 1 
«أَقْسَمْ بالله أبُو حفص عَمَرْ) 
ف«أبو حفص» كنية عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه» و«عمر» عطف بيان له. 


[1] قال الشيخ الرضي: هذا ليس إلا في بدل الكل؛ بل عند أبي علي بدل الكل أيضاً مقيد بما إذا لم يشتمل 
على فائدة» فإنها المبدل منه نحو قوله تعالى: بِالْوَادٍ الْمُقَدّس طُوَى» (سورة طه: )١١‏ أي: مقدس 
مرتين. 

[؟] سورة العلق: .١5-1١6‏ 

[] قيل: ولأنه يلزم أن يكون شيء غائباً ومخاطباً ومتكلماً. وفيه بحث إذ يلزم منه ألا يجوز إبدال هذين 
الضميرين من الاسم الظاهر. 

[4] فلا يفيد زيادة على ما يفيده المبدل منه. وفيه أن المفهومين متغايران. غاية ما في الباب أنهما متحدان 
بحسب الذات. 


[5] فيفيد ما لا يفيده المبدل منه. 


وقصته: أنه أتى أعرابي إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: إن أهلي 
بعيد وإني على ناقة دبراءً عجفاءَ نقباة» واستحمله» فظنه كاذبأء فلم يحمله» فانطلق 
الأعرابي» فحمل بعيره» ثم استقبل البطحاء» وجعل يقول وهو يمشي خلف بعيره: 


قر قَسَمَ الله أبُو حَمْصٍ عم مَا مَسَّهَا مِنْ نَهَ تَقَبِ وَلا دَبرِ 
5 - 31 ار 
اغَْفِرْ لهُ اللَهُمَ إن كَانَ فْجَرَ 0000 


وعمر مقبل من أعلى الوادي» فجعل إذا قال: «اغْفرْ له اللّهُمَ إِنْ كَانَ فَجَرَ('1»» قال: 
اللّهم صدق صدق !'! حتى التقيا»» فأخذ بيده» فقال: «ضع عن راحلتك»» فوضع فإذا 
هي نقبة عجفاء» فحمله على بعيره وزوّده وكساه. 

(وَفَضلَّة) أي: فرقه (مِن الْبَدلِ لَفْظأ أي: من حيث الأحكام اللفظية واقع (فِي 
مل : 


«أنَا ابْنُ النَاركِ الْبَكْريٌّ بشْر»» 0 


فإن قوله: «بشر» إن جعل عطف بيان للبكري جازء وإن جعل بدلاً منه لم يجز؛ 
لأن البدل في حكم تكرير العامل» فيكون التقدير: «أنا ابن التارك بشر»» وهو غير جائزء 
كما :دك قيما شق فح (الضازت زيل وار 

وام يد 2 «٠‏ غلبيو الطنة ادة نوها 


«عليه الطير» ثاني مة «التارك» إن جعلناه بمعنم ا لكأ, وإلا فهو حال» 

و«عليه الطير» ثاني مفعولي «التارك» إ ععق العك 0 فهو 
وقوله: «ترقبه» حال من «الطير» إن كان فاعلاً ل«عليه»» وإن كان مبتدأ فهو حال من 
الضمير امعد في «عليه»؛ واو فوا جمع «واقع» حال من فاعل «ترقبه»» أي 
واقعين حوله مترقبة لإزهاق روحه؛ لأن الإنسان ما دام به رمقء» فإن الطير لا يقربه. 
وأناالتوق ادر ينهدا انعد نر ا ره 

والمراد بمثل: «أنَا ابْنُ النّارِكِ الْبَكْرِيَ بشْرِ»: كل ما كان عطف بيان للمعرف باللام 
الذي أضيف إليه الصفة المعرفة باللام نحو: «الصَّارِبُ الوَّجُل رَيْدٌ»» ويمكن أن يراد به 
ما هو أعم من هذا الباب» أي: كل ما خالف حكمه إذا كان عطف بيان حكمه إذا كان 
[1] أي: كذب» يقال: يمين فاجرة. 
[؟] الظاهر: يقول» لأن خبر أفعال المقاربة لا يكون إلا مضارعاً. 
[*] أي: ضمن فيه معنى الجعل. 


بدلا فيتناول صورة النداء يا فإنك تقول: «يا غُلامُ زَيِدٌ وَرَئذَا) بالتنوين مرفوعاً 
حملاً على اللفظء ومنصوباً حملاً على المحل إذا جعلته عطف بيان» وديا غُلمُ زَيِدُ 
-بالضم- إذا جعلته بدلأ» والمعنى الأول أظهرء والثاني أفيد. 


[ المبني | 


(الْمَبْنِق) أي: الاسم المبني» وهذا الحد لا يصح إلا لمن يعرف ماهية المبني على 
الإطلاق !"أ ولا يعرف الاسم المبني؛ إذ لو لم يعرفها ا'' لكان تعريفاً للمبني بالمبني؛ 
لأنه ذكر في حد المبني لفظ المبني |" (ما نَاسَبَ) أي: اسم ناسب (ِمئِنِيَ الأأضل) وهو: 
الحرفء والفعل الماضي أ والأمر بغير اللام !*'. والمراد بالمشابهة المنفية في تعريف 
المعرب هو هذه المناسبة !']. 


ولقد فصل !"ا صاحب المفصل هذه المناسبة بأنها إما بتضمن الاسم معنى مبني 


[1] أي: هذا الحد للاسم المبني كما هو الظاهر بعد قوله: أي: الاسم المبني» فهذا إنما يتم لو كان معرفة 
مبني الأصل موقوفاً على معرفة المبني والأصل لكنه ممنوع؛ لأنه يمكن معرفته بما بينه فيما بعد من 
غير توقف على معرفة مفهوم المركب الإضافي. 

|1 يعني: لو لم يعرف ماهية المبني لكان» أي: تعريف الاسم المبني تعريفاً للمبني بالمبني؛ فيلزم تعريف 
الشيء بنفسه» هذا محصل كلامه» وفيه نظر؛ لأن لزوم تعريف الشيء بنتفسه لو سلم إنما يلزم لو كان تعريفا 
للمبني المطلق. وأما إذا كان تعريفا للاسم المبني» فليس إلا تعريف الخاص بالعام؛ ولا محذور فيه» نعم 
لو كان تعريف المبني المطلق يلزم ألا يكون جامعاً لخروج مبني الأصل؛ لأنه لا يناسب مبني الأصل. 

|*] لا يقال: جاز أن يكون المبني المأخوذ في التعريف معلوماً بوجه غير الوجه الذي أريد كسبه؛ لأنا 
نقول: لا اعتبار لهذا الاحتمال» وإلا لم يصح الاعتراض على تعريفه بأنه تعريف الشيء بنفسه. والظاهر 
أن السر في ذلك أن اللفظ حقيقة في مسماه مجاز في غيره؛ فلو أريد به وجهه لا مفهومه كان مجازا. 

[] لم يبين مفهوم المركب الإضافيء واكتفى بتعيين ما يصدق عليه؛ لأنه سبق معرفة مفهومه في تعريف 
المعرب» ولا حاجة إلى تقييد الأمر بقوله: بغير اللام؛ إذ لا أمر في عرف النحاة إلا بغير اللام. 

[5] لم يقل: وأمر المخاطب كما هو المشهور؛ لأن أمر المخاطب إذا كان مع اللام كان معربا. 

[5] الأولى هو المناسبة فافهم. 

[7] يعني: أنه أراد بقوله: ما ناسب مبني الأصل مناسبة معتبرة تفصيلها ما ذكره صاحب المفصل» لكن 
يشترط ألا يعارض جهة مقتضية للإعراب كإضافة «أي» الموصولة. وبهذا التحقيق اندفع ما يتجه عليه 
من أنه لا يجوز أن يراد مطلق المناسبة لظهور بطلانه» ولا مناسبة مؤثرة للبناء لاستلزامه الدورء ولا 
مناسبة قوية لاستلزامه التعريف بالمجهول؛ لأن للقوة مراتب. ولا يراد بها معنى شامل لجميع تلك 
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الأصل ١!‏ مثل: رآ يْنَ)؛ فإنه يتضمن معنى همزة الاستفهام؛ أو لشبهه له كالمبهمات» 
فإنها تشبه الحروف في الاحتياج إلى الصلة أو الصفة أو غيرهما لكل أو وقوعه موقعه 
كه«ثرَالٍ»؛ أو مشاكلته للواقع موقعه ك«فًجَار» أو ووقوعه موقع ما يشبهه كالمنادى 
المضموم؛ فإنه واقع موقع كاف الخطاب المشابه للحرف في نحو: «أَدْعُوكَ»» أو 

إضافته إليه كقوله تعالى: ظمِن عَذَابٍ يَوْمَيِذٍ» !"! فيمن قرأ أ بالفتح (أَؤْ وَقَعَ غَبِرَ مُرَكّب) 

مع غيره على وجه يتحقق معه عامله. فعلى هذا المضاف من المركبات الإضافية 

المعدودة ك«غلام زيٍ يدِء وغلام عمروء وغلام بكر» مبني؛ والمضاف إليه معرب. 
ولما كان المبنى مقابلاً للمعرب» واعتبر فيه الأمران: «التركيب وعدم المشابهة 

لمبني الأصل» كان المبني ما انتفى فيه مجموع هذين الأمرين: إما بانتفائهما معاً 

أو بانتفاء أحدهما فقطء فكلمة «أو» ههنا لمنع الخلو لكا إنما اختلف ترئيب ذكر 
المشابهة والتركيب في تعريفي المعرب والمبني تقديماً وتأخيراً؛ إيثاراً لتقدم ما مفهومه 

وجودي لشرفه. 
وَأَلْقَائَه اه أ) أي: ألقاب المبني من حيث حركات أواخره !"| وسكونها عند البصريين 

(ضَيْء وَفْنْحٌ» وَكَسْوٌ) للحركات الثلاث (ق3 ع (') للسكون. 
وأما الكوفيون: فيذكرون ألقاب المبنى فى المعرب وبالعكس "اء والمراد أن 

]| تحقيقاً لا توهماًء فلا يلزم بناء التثنية؛ لأن تضمنها لواو العطف وهمي لا حقيقي. 

؟] وهو الإشارة الحسية. 

] سورة المعارج: .١١‏ 

] لا للشكء فلا ينافي التعريف. إن قيل: في أي شق يدخل غاق في قولهم: غاق صوت الغراب؟ أجيب 

عنه: بأنه غير مركب حكماً باعتبار قصد المشاكلة للمبني الواقع غير مركبء وهو ما يتكلم به الصياد 

لا ما يرمي به الغراب من صوته؛ لأنه ليس بكلمة» فلا يكون معرباً ولا مبناً. 

[5] عبر عن حركات البناء بالألقاب دون الأنواع لعدم اختلاف آثارها. 

[5] لا من حيث أنفسهاء فإنه لا يقال: للمبني الضم ولا الفتح ولا الكسرء بل المضموم والمفتوح والمسكور 
ولا مطلقاً؛ لأن «يا زيدان» مبني على الألفء و«يا زيدون» على الواو ولا رجلين على الياء» ولا يقال 
لهذه الحروف: ار كس 

[] سمي الضم ضمّاً لحصوله بضم الشفتين» والفتح فتحاً لانفتاح الفم في التلفظ بهء والكسر كسراً 


لانكسار الشفة السفلى في التلفظ به. والوقف وقفاً لتوقف النفس عن الجري. 
ع3 لفون ارقم :و النصيح لسر تعلن السرعات الائة: 


الحركات !'! والسكنات البنائية لا يعبر عنها!'! البصريون إلا بهذه الألقاب لا أن هذا 
الألقاب لا يعبر بها إلا عنها؛ لأنهم كثيراً ما يطلقونها على الحركات الإعرابية !"' أيضاً 
كما مر في صدر الكتاب حيث قال: «بالضمة رفعاً “ا» والفتحة ا والكسرة جدًاً» 
وعلى غيرها كما يقال: «الراءً» في «رجل» مثلاً مفتوحة» والجيم مضمومة. 

(وَحَكمة 1 أي: حكم المبني وأثره المترتب على بنائه (ألّا يَحْكَلِفٌ آخِرَة) أي: 
آخر المبني لكن لا مطلقاً بل (لِاخْتِلفٍ الْعَوَامِلِ)؛ إذ قد يختلف آخره لا لاختلاف 
العوامل نحو: «مِنَ الرجل» ومن امرؤء ومن زيدٌ». 

(وَهِي) أي : 1 التأنيث باعتبار الخبر (الْمُضْمَرَاتُ وَأَسْمَاءُ الإِشَارَاتِ؛ 
وَالْمَؤْصولآثُء وَالْمْرَكْبَاتُ والْكَِايَاتُ 20 وَأَسْمَاءُ الأفعال» وَالأضوَاتٌ "0 بالرفع 
عطف على «أسماء الأفعال» لا على «الأفعال» لتصديره بحث الأصوات فيما بعد 
بالأصوات لا بأسماء الأصوات (ِوَبَعْضِ الطووفه وإنما قال: «بعض الظروف» “ا؛ 
لأن جميعها ليست بمبنية بل بعضها. 


[1] رد لما قيل: من أن كلامه يدل على اختصاص الضم والفتح والكسر بالمبني. ولعله فهم ذلك 
الاختصاص من قوله: ألقابه؛ لأن لقب الشيء مختص بهء فعلى ما ذكره الشارح كان معناه: أن تلك 
الأمور ألقاب لحركات المبني لا بخصوصها. 

[؟] نبه به على أن المراد باللقب ما يعبر به عن شيء جرياً على اللغة لا قسم العلم كما هو مصطلح 
الصناعة» فإن التعبير بها عنها لا بخصوصها لاشتراكها بين الحركات الإعرابية والبنائية وغيرهما. 

["] ويطلقون السكون على الجزم بحذف الحركة. 

[4] قد يناقش فيه بالفرق بين ما معه التاء؛ وما ليست معه. 

[ه] وحقه: أن يؤخر عن تقسيم المبني إلا أنه قدمه؛ لأن غيره جعله تعريفاً للمبني» فنبه على أنه حكمه 
الذي لا يعرف إلا بعد معرفته تعقب تعريفه بقوله: وحكمه تنبيهاً على وجه العدول هذاء وفيه نظر؛ لأن 
حكم المبني مطلقاً ليس ذلكء بل ما ناسب مبنى الأصل منه. وأما الذي بناؤه لعدم التركيب» فحكمه 
أن يختلف آخره باختلاف العوامل. 

[5] الأولى أن يقول: وبعض الكنايات؛ لأن بعضها معرب كفلان وفلانة. 

[] قيل: إنها ليست أسماء؛ لأنها ليست موضوعة:؛ لكنها جارية مجرى الأسماء المبنية في البناء» فلهذا 
عدها منها. 

[4] ولم يقل: بعض الموصولات مع أن أي معربة وحدها لقلتهاء ولئلا يتوهم أنه على مذهب من جعل 
اللذان واللتان معربين» لكن ينبغي أن يقول: وبعض المركبات؛ لأن المركبات قسمان: قسم مبني من 
نحو: خمسة عشرء وقسم معرب وهو بعلبك. قيل: وينبغي أن يقول: وبعض الكنايات أيضاً ليخرج 
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فهذه ثمانية أبواب فى بيان أسماء المبنية 'أ» ولا بد لكل واحد منها من علة البناء؛ 


لأن الأصل فى الأسماء الإعراب» وإذا كان مبنياً على الحركة فلا بد عند ذلك من 
علتين أخريين: 


إحداهما: علة البناء على الحركة؛ لأن الأصل فى البناء السكون. 
والأخرى: للحركة المعينة» إنها لِمَا اختيرت دون الباقيتين؟ 


[ المضمر | 
| لم :اما ذت لمكا يوحت رباع يدك عن تعاراز 


0 


وقيل: ا 0 فإن «أنا» موضوع 


لمن يتكلم بهء و«أنت» لمن يخاطب به ويخرج بهذا القيد *! لفظ المتكلم والمخاطب؛ 


يعني: لا يشكل حصر المبني في هذه الثمانية ب«ما» الشرطية والاستفهامية والصفة التامة» ومن أقسامها 
سوى الموصولة؛ لأن المراد بالموصولات ليس مجرد الموصولاتء بل هو باب في بيان طائفة من 
الأسماء المبنية موصولات كانت أو غيرهاء ولا يشكل أيضاً بفَعال التي ليست بمعنى الأمر؛ لأن 
المراد بأسماء الأفعال ليست مجرد اسم الفعل» بل باب في بيان طائفة من الأسماء المبنية» ولا يشكل 
أيضاً بخمسة في خمسة عشرء و«بعل» في بعلبكء فإنه مبني مع أنه لم يدخل في أقسام المبني؛ لأن 
المركبات باب في بيان طائفة من الأسماء المبنية» ولا يقتصر على بيان المركبات ولا بمثل وغير مع 
ما وأن وأن لدخولها هكذا في بعض الظروف. 

قدمه على سائر المبنيات؛ إذ ليس في شيء منه إعراب» ولا نزاع في بنائه» وليس أيضاً فيه فساد 
الالتباس. وعلة بنائه احتياجه إلى حضور أو تقدم مكني عنه. 

أي: اسم وضعء فلا يرد النقض بمثل كاف ذلك. 

المشهور عند النحاة: وضع هذه الضمائر المفهوم المتكلم والمخاطب والغائب» وتحقيق وضعها 
لجزئيات معينة لهذه المفهومات؛ والتعريف أظهر فيما هو التحقيق. وبهذا استغنيت عما تكلف الشارح 
لإخراجهاء فَحُذْ ما تبتُك وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ4 (الأعراف:44١)»‏ وعلى طريقة النحاة ينبغي أن يحمل 
التعريف على أن المراد ما وضع ليستعمل في متكلم بعينه أو مخاطب أو غائب كذلك. وبهذا أيضاً 
اندفع لفظ المتكلم والمخاطب هذا طِلَيِنْ شَكَرْتُم لأَزِيدنُكُ4 (إبراهيم:/0» وعلى التوجيهين لا بد من 
حمل متكلم وأخويه على الاستغراق والعموم؛ والنكرة قد يكون في الإثبات للعموم؛ والمراد بكلمة 
«ما» اسم» فلا ينتقض التعريف بحرف الخطاب. 


]| يعني: قوله به لَفْظًَا المتكلم والخطابء فإنهما ليسا موضوعين للمتكلم والمخاطب بهما. ولذا صح 
أنت متكلم» وأنا مخاطب. وكذا يخرجان عن الحد بالتفسير السابق؛ لأن المراد بالمتكلم والمخاطب 


فإن الأسماء الظاهرة كلها موضوعة للغائب مطلقاً''! (أَو غَائِبٍ: تَقَدُمَ ؤكْرُة ويخرج 
بهذا القيد الأسماء الظاهرة!'! وإن كانت موضوعة للغائب؛ إذ ليس تقدم ذكر الغائب 

شرطاً فيها (لْفْظاء أو مَعْنّى ٠‏ أؤ حُكْماً) أراد بالتقدم اللفظي ! "' ما يكون المتقدم ملفوظاً: 
إما متقدماً تحقيقاً مثل: «ضَرَب ريد غُلاَمَةُ)؛ أو تقديراً مثل: «ضَرب عَلامَهُ رَيْد لغلى 
وبالتقدم المعنوي أن يكون المتقدم مذكؤروا امن جعيرة المغين لأسو تحية اللفقل اغا 
وذلك المعنى إما مفهوم من لفظ بعينه كقوله تعالى: ظاغْدِلُوا هُوَ َقْرَبُ لِنَقُوَى» ” 
فإن مرجع الضمير هو «العدل» المفهوم من قوله تعالى: ااغْدِنُوا4» فكأنه متقدم من 


ذاتهماء ولّفْظًا المتكلم والمخاطب موضوعان للمفهوم. وبقيد الحيثية هناك يخرج زيد إذا عبر المسمى 
بزيد عن نفسه بزيد» وقس عليه حال المخاطب. ومنهم من فسر قوله: ما وضع لمتكلم بقوله أي: مادة» 
أو بطريق الكناية. وقال: بهذا خرج لَمْظَا المتكلم والمخاطب؛ لأنهما موضوعان صيغة وصريحاً. ولعله 
أراد بالصيغة الهيئة الاشتقاقية» فلا يرد أن لفظ «أنا» موضوع لصيغة المتكلم بناء على أن الهمزة مع 
النون قد يكون للشرطء وقد يكون للتحقيق. 

]١[‏ يعني: لما كان ليس متكلماً من حيث إنه متكلم ولا مخاطباً من حيث إنه مخاطب. ولهذا تقول: يا تميم 
كلهم نظراً إلى أصل المنادى قبل النداء. ويقول المسمى بزيد: زيد ضربء ولا يقول: زيد ضربت. 
وإنما جاز يا تميم كلهم؛ لأن «يا» دليل الخطاب» وليس في زيد ضرب دليل التكلم. 

["] إن قيل: إذا أريد الوضع بطريق الكناية خرج الأسماء الظاهرة به» فلم يكن قوله: تقدم داخلا في الحد 
بناء على ذلك التفسير؟ قلنا: لم يخرج به بعض أسماء الظاهرة مثل: كم وكذاء فلا بد منه لإخراجه. 

[] اعلم أن تفسير التقدم اللفظي بما ذكره يدل على أنه جعل قوله: لفظاً أو معنى أو حكماً من أقسام الذكر 

ا ا 

وبهذا اندفع اعتراض الشيخ الرضي بأن تقسيم التقدم اللفظي إلى الحقيقي والتقديري خلاف دأبه» 
فإن عادته جعل اللفظ قسيم التقدير كما مر في بيان حكم المعرب وبيان الإعراب» بل نقول: لقائل 
أن يقول: لا معنى لأن يجعل الحكمي من أقسام التقدم حقيقة بناء على تفسير المصنف؛ لأنه جعل 
الحضور الذهني وعهديته قبل ذكر الضمير بمنزلة الذكرء ولا خفاء في أن التمحل حيئنذ ليس إلا في 
جعل العهد في حكم الذكر. وأما التقدم الحقيقي لا حاجة فيه إلى تمحل. نعم لو جعل الضمير راجعاً 
إلى المفسر الذي بعده احتيج إلى تمحل في التقدم بأن يقال مثلاً: إنه متقدم بحكم وضع الضمير 
واقتضائه؛ فإنه يقتضي لذاته تقدم المرجع؛ لكن قد يخالف وضعه ومقتضاه لغرض 

[غ] جعل التقدم رتبة داخلًا في التقدم لفظاأء لكن تقديراً لأنه أنسب به منه لسائر الأقسام؛ نعم يتجه عليه 
أنه شاع مقابلته لفظا بقوله: تقديرا فجعل تقديرا تحته ملتبس مخل بالبيان. 

]٠[‏ أراد بالذكر من حيث اللفظ أن يكون المعنى مقصودا باللفظ باستعمال فيه» وإلا فمعنى اللفظ باعتبار 
أنه مدلول اللفظ مذكور لفظاً 

[]) سورة المائدة: / 


حيث المعنى !'! أو من سياق لكام كقوله تعالى: «وَلَأَبَوَيه و4 ا"ا؛ لأنه لما تقدم ذكر 
الميراث دل على أن نا فكأنه تقدم ذكره معنى. وأما التقدم الحكمي» فإنما 
جاء في ضلمير الشأن!" والقصة؛ لأنه إنما جيء به من غير أن يتقدم ذكره» قصداً 
لتعظيم القصة بذكرها مبهمة» ليعظم وقوعها في النفس ثم يفسرهاء فيكون ذلك أبلغ 
من ذكره أوّلاً مفسّراً وصار كأنه في حكم العائد إلى الحديث المتقدم المعهود بينك 
وبين مخاطبكء؛ وكذا الحال في ضمير «نعم رجلا" زيدٌ» وربه رجلا». 

(وَهىَ) أي: المضمر بالنظر إلى ما قبله قسمان: (مُتْصِلٌ 3 

(فَالْمتفَصِلُ “!: الْمُسْتَقِلُ بتَفْسِهِ ) غير محتاج إلى كلمة أخرى قبله ليكون كالجزء 
منهاء بل هو كالاسم الظاهر سواء كان مجاوراً لعامله نحو: «مَا أَنْتَ مُنْطَلِقأ» عند 
الحجازية» أو غير مجاور له نحو: «ما ضَرَبْتُ إلا إِيَاكَ». 

(وَالْمتصِل: غَيْرْ الْمُسْتَقِلٍ بِتَفْسِه المحتاج إلى عامله الذي قبله» ليتصل به ويكون 
كالجزء منه. 

(وَهُوَ) أي ا ا ون : («مَؤْفُوغٌ» وَمَنْضُوبٌ» وَمَجْرُ مَجْرْونّ) عل 
لقيامه مقام الظاهر "أ وانقسام الظاهر إليها. 

(قَالأَوْلآن) أي: المرفوع والمنصوبء كل واحد منهما قسمان: (متّصِلٌ)؛ لأنه 
الأصل (وَمُنْمَصِلٌ) لمانع من الاتصال (وَالكَالِتُ) أى: الضمير المجرور (متَصِلٌ) فقط»؛ 


[1] أي: كان لفظ العدل متقدم من أجل المعنى وتقدمه» فضمير كأنه للفظ العدل؛ وقوله: من حيث المعنى 
تعليل» وإلا فينبغي أن يقول: فكأنه متقدم من حيث اللفظ. 

[5] سورة النساء: .١١‏ 

[*] لا يصح الحصر كما لا يخفى. ولو كان راجعاً إلى علة المجيء كان قوله: لأنه إنما جيء به من غير 
أن يتقدم ذكره مستدركاً وكان العبارة المحررة. وإنما جاء في ضمير الشأن قصداً إلى آخره؛ والضمير 
الراجع إلى المتقدم الحكمي قد لا يكون للتعظيم بل للاحتراز عن الضمير قبل الذكر أو حذف الفاعل 
كما في تنازع الفعلين. 

[:] وأما الضمير في باب التنازع» فللتحرز عن التكرار» وحذف الفاعل. 

[5] الفاء للتفسير. 

[5] في التلفظ بلسان التخاطب. 

[] الأخصر الأوضح. والأول مرفوع ومنصوب ومجرورء والثاني مرفوع ومنصوب. 

41 مع إعرابه للاختصار. 
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النوع (الأوّل) يعني : المرفوع المتصل ضمير (ضرَبئت) على صيغة المتكلم الواحد 
المعلوم الماضي (وَضُرِبْتُ) على صيغة المتكلم الواحد المجهول الماضي المنتهيين 
أولهما!"! (إِلَى ضَرَبْنَ» على صيغة جمع الغائبة المعلوم الماضي (3) ثانيهما إلى 
(صرِبْنَ) على صيغة جمع الغائبة المجهول الماضي. وإنما بدأ بالمتكلم !"!؛ لأن ضمير 
المتكلم أعرف المعارف ا“!» وأخّر ضمير الغائب؛ لأنه دون الكل» وصورة التصريف 
هكذا: ((ضِوَيت: ضَرَيْنَاء ضَرَئْتَ ما صَرَبْتُمْ ضَرَنْتِ ضَرَبْثُمَاء ضَرَبْئُنٌ) ضَرَبَ» 
ضَرَبَاء َرَيُواء ضَوَيكة ضَرَبَتَاء ضَرَيْنَ»» يعلرويهدا القياس المجهول. 

3١‏ النوع (الثَانى) أي المرفوع المنفصل («أنا» | اله «هُن )) «أناء نَحْنُ» : نتّ» أَنثُمَاء 
كم أَنْت» أَنْمَاء أن هو هُماء هُمْء ِيء هْمَاء هُنْ». 

والضمير في «أَنْتَ» إلى «أنُْن» هو «أنْ» إجماعاً اا والحروف الأواخر لواحق 
دالة على أحواله من الإفراد والتثنية والجمع والتذكيو :والتانييث: 

(3) النوع (الثَالِِثُ) أي: المنصوب المتصل» وهو قسمان: 

القسم الأول: المتصل بالفعل نحو («ضَرَبَنِي») إِلَى «ضرَبَهُنٌ )) «ضَرَيَنِى» ضَرَبَنَاء 
ضَرَتَكَء ضَرَتَكْمَه ضَرَيَكْ ضَرَبَكِ ضَرْبَكُمَ صَرَبَكُ ضَرَبَهُ ضَرَبَهُمَاء ضَرَيَهُه؛ 
ضَرَبَهَا ضَرَبَهُمَاء ضَرَبَهُنٌّ». 

والقسم الثاني: المتصل بغير الفعل نحو: («إِنْنَه)) إِنّناء إِنْكَء إِنكُمَاء إِنَكُمْ إِنَّكء 
إِنَّكُمَاء إِنّكُنَّ إِنَّهُ «إلّى «إِنْهْن»). 
[1] إن قلت: من الموانع الفصلء وقد يقع بين المضاف والمضاف إليه؟ قلنا: لا يقع إذا كان المضاف إليه 

ضميراً مع أن الفصل بينهما مطلقاً قبيح. 
['] بدل من الست في متهن بدل البعض من الكل» » وأشار به إلى أن كلمة «إلى» للإسقاط لا لمد 
[ء] ل د عن اللواحق» ثم يراعون أسلوب الترقي. 
ثم الأعرف من ضميري المتكلم الواحد. 
هكذا ذكره اللباب. وقال شارحه العباب: أي إجماعاً من البصريين؛ وإلا فالفراء جعل الضمير «أنت» 
بكماله وباقي الكوفيين ذهبوا إلى أنه التاء بتصاريفه. 


حم © 
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7١‏ النوع (الرّابِعٌ) أي: المنصوب المنفصل ((إِيَّايَ») »» إِيَاذ ناء إِيَاك إيَاكُمَاء إِيَاكُمْ 
إِيَّاكِء إِيَاكُمَاء إِيّاكُنّ إِيَاهُ (ِلَى «إِيَامْنَ»). 

وفي (إيا» اختلافات كثيرة» والمختار أن الضمير هو «إيا»» واللواحق للدلالة على 
التكلم والخطاب والغيبة والإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. 

© النوع الاين : «غُلامِي)) مثال المتصل بالاسم (ق«لي») مثال المتصل 
بالحرف» «غلامي؛ غلامناء غلامك» (إلى «غُلامِهنٌ) و «لي» لناء لك» إلى ««لهُنٌّ»). 

وكان القياس أن يكون ضمائر كل من المتكلم والمخاطب والغائب ستة» 
لكنهم وضعوا للمتكلم لفظين ا" يدلان على ستة معان !"'! ك«ضَرَيْتٌ وصَرَيْنَا»» 
فضمير «ضَرَئْتٌ» مشترك بين الواحد المذكر والمؤنث» وضمير «ضَرَيْنَا» بين 
الأربعة: «المثنى المذكرء والمثنى المؤنث» والجمع المذكر» والمجموع المؤنث»»؛ 
ووضعوا للمخاطب خمسة ألفاظء أربعة غير مشتركة» وواحد مشترك بين المثنى 
المذكر والمثنى المؤنث» وأعطوا الغائب حكم المخاطب !" في ذلك»؛ فإن الضمير 
في مثل: «ضَربَا وضَرَّبَتَا» هو الألف المشترك بينهماء والتاء حرف تأنيث» وبقية 
الأنواع الخمسة جارية على هذا المجرى أعني: أن للمتكلم لفظين» وللمخاطب 
خمسة» وللغائب خمسة» فصار المجموع اثنتي عشرة كلمة لثمانية عشر معنى؛ 
فإذا كان لكل من الأنواع الخمسة اثنتي عشرة كلمة لثمانية عشر معنى يكون 
جملتها ستين كلمة لتسعين معنى» وبينوا لتلك الأمور عللاً ومناسبات لا نطول 
الكلام بذكرها. 

(َالْموْفُوعٌ الْمُتّصِلُ خَاصَة !؛) يعني: لا المنصوب والمجرور المتصلان (سْتَيْو) 


[1] يدلان على ستة معان؛ لأن المشاهدة شاهدة على الفرق. 

[؟] ظاهره أنه مشترك لفظي. والحق أنه مشترك معنوي» فإنه موضوع للمتكلم مع الغير أيّا ما كان ذلك 
الغير» وأيضاً دلالته على أكثر من ستة معان؛ لأنه يدل على المثنى المخلوط والجمع المخلوط أيضاً 
بخلاف ضمير المثتى. 

[] وذلك مبني على تغاير الواحد الغائب والواحدة الغائبة قياساً على المرفوع المنفصل كهو وهي. 

[4] في القاموس: الخاصة ضد العامة» وهو حال من فاعل «يستتر» أو من المبتدأء والتاء للتأنيث أي: طائفة 
عام دون الييدي:: الناء اللقالقة و الخامة ضفي كالعاقة والقري تحن عخضوفاء والتوياة 
معحرقة يولك أخهعي الحو سالا لودرياوه حص لضفا 
قال عبد الغفور: قيل: حال من ضمير «يستتر»؛ والتاء للمبالغة لا للتأنيث» أو مصدر كالكاذبة منصوب 
بمحدوق أي: أحص بالاينحار خصوضاء والجملة 'معترظة: 


لآنهما فضلة؛ والمرفوع فاعل» وهو كجزء الفعل» فجوزوا في باب الضمائر التي 
وضعها للاختصار !'' استتار الفاعل !"أ فاكتفوا بلفظ الفعل كما يحذف في آخر الكلمة 
المشتهرة !'! شيء» ويكون فيما بقي دليل على ما ألقي على ما مضى في الترخيم؛ 
ولكن هذا الاستتار ليس فنٍ جميع الصيغء بل (فِي) الفعل «الْمَاضِي لِلغَائِب) الواحد 
المذكر إذا لم يكن مسنداً إلى الظاهر نحو: «زَيْدٌ ضَرَتَ» (3) للواحدة المؤنثة (الْغَائِبَة) 
إذا لم يكن مسندة إلى الظاهر نحو: «مِنْدٌ ضَرَبَتْ»» فإن التاء علامة التأنيث لا الضمير 
المرفوع؛ وإلا لم يجتمع مع الفاعل الظاهر نحو: «ضَرَيَتْ هِنْدٌ»» وفي الفعل (الْمُضَارع 
ِلْمْتَكَلّمِ “! مُطْلّقا) سواء كان مثنى أو مجموعاً أو واحداً أو فوق الواحد!"!؛ مذكراً 
أو مؤنثاً نحو: «أَضْرِبُ وَنَصْرِبُ» (3) للواحد الْمُخَاطّبٍ) المذكر نحو: «قَصْرِبُ 
وَاضْرِبْ» (3) للواحد «الْغَائِبٍ وَالْغَائبَق إذا لم يكونا مسندين إلى الظاهر نحو: «زَيْدٌ 


]١[‏ أي: المنظور في هذا الباب الاختصار. أما أوَلا: فبأخذ المعاني المقتضية للإعراب في مدلولاتها لثلا 
سناجوا إلى الاعزاتي وآما ثانياً: ققلة التفر وق حوفق في السميلة ظاهرة: وامانفى المشقفلة: وأكيلة 
إذا عبرت عن نفسك وعن غيرك اباش اتسيف غان) أذ القن أفل خرونا نيدم وأما ثالثاً: 
فبعدم الاحتياج إلى قرينة ترفع الالتباس الذي في الأسماء الظاهرة» فإنك إذا قلت: زيد مثلاً التبس 
على المخاطب أنه زيد العالم أو الجاهل» فيحتاج في تعيين المراد إلى قرينة. وإذا قلت: «أنت» أو أناء 
أو هو» بعد سبق المرجع لم يحتج إلى قرينة تزيل الالتباس. وإذا عرفت ذلك فالأصل في هذا الباب 
المتصل المستتر؛ لأنه أخصرء ثم المتصل البارز» ثم المنفصل. 

1 ليس المستتر من مقولة الصوت والحرفء ولا أدري من أي مقولة هو. 

[*] ظاهره يدل على أن الفاعل المستتر هو المحذوفء وهو الذي ذهب إليه المصنف. وقال الآن: إن 
النحاة لا يطلقون المحذوف على المستتر كراهة لحذف الفاعل» وهذا كلام ظاهريء والتحقيق ما سبق 
في أوائل الشرح وبلغنا فيه بلطف الله تعالى نهاية التحقيق» فلا تغفل عنه إن كنت من أهل التدقيق. 

[4]) صفة للمضارع. 

] أي: زماناً مطلقاً أو استتاراً مطلقاًء والظاهر ما قاله الشارح من أنه بيان للمتكلم» وكذا الحال في قوله: 

وفي الصفة مطلقا. 

[5] كأنه سهو من قلم الناسخ. وفي الهندي: واحد أو مثنى أو مجموعاً مذكراً أو مؤنثاً؛ وكان الشارح غيره 
إلى الواحد أو فوق الواحد؛ لأنه أخصر وأوضح؛ لأنه لا يطلق في العرف المثنى على اثنين» بل على 
اللفظ المخصوص والمجموع على ما فوق الاثنين» بل على اللفظ المخصوصء فالصحيح أنه ليس 
في الشرح مثنى أو مجموعاًء والأوفق بالمشهور تفسير مطلقاً بوحده أو مع الغير» وهذا يرشد إلى أن 
مطلقاً حال من المتكلم لا ظرف زمان أي: زماناً مطلقاً ولا منصوباً لقوله: يستتر مصدراً كان أو حالاً 


أو ظرفاً. 
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يَضْرِبُء وَمِئْدٌ تَضْرِبُ» (وَفِي الضِفَةٍ مُطْلَقاً'”) سواء كانت اسم فاعل أو مفعول أو 
صفة مشبهة أو أفعل التفضيل؛ وسواء كان مفرداً أو مثتى أو مجموعاًء أو مذكراً أو 
مؤنثاً إذا لم تكن عدا إلى الظاهر ا" نحو: «أقَائِم الزَّيْدَانِ»» كقولك: «زَيْدٌ صَارِبٌ» 
وَهِنْلٌ ضَارِبَةٌ وَالزَّيْدَانٍ ضَارِبَتَانِء وَالزَّيْدُونَ ضَارِبُونَ؛ وَالْهِنْدَاتُ ضَارِبَاتٌ»» وليست 
الألف في «ضاربان»» والواو في «ضاربون» بضميرين؛ لأنهما تقلبان «ياء» في النصب 
والجرء والضمائر لا تتغير عن حالها إلا أن يتغير عاملهاء والعامل ههنا ليس عاملاً في 
الضمير؛ وإنما هو عامل في اسم الفاعل» والضمير فاعل له والضمير باق على ما كان 
عليه في الرفع؛ قلوا كانت :ضيمائر لا تتغير !"+ ألا ترئ. أن الياء في «تَضْرِبِينَ)» والنون 
في «ِيَضْرِبْنّ))» والواو في «يَضْرٍبُونَ») والألف في «ِيَضْرِبَانِ» لا تتغير فيهما 6 الألف 
والواو في الصفة حرف التثنية والجمع “!» وليستا بضميرين. 

(وَلا يشوغ) أي: لا يجوز الضمير (الْمُنْفَصِلُ ) مرفوعاً كان أو منصوباً لأجل 
شيء ٠!‏ رلا لتَعذّرِ الْمْْصِلٍ "0 أي: لأجل تعذره؛ لأن وضع الضمائر للاختصار, 
والمتصل أخصرء فمتى أمكن الاتصال لا يسوغ الانفصال. 


[1] ليس حالا من الصفة كما يشعر به قوله: سواء كانت اسم الفاعل» وإلا لوجب أن يقال: مطلقة ولا من 
الضمير المرفوع كما يشعر به قوله: وسواء كان أي الضمير مفرداً إلى آخره لا سواء كان الصفة» وإلا 
لوجب أن يقال: سواء كانت مفردة أو مثناة أو مجموعة مذكرة أو مؤنثة؛ لأنه لا يصح حينئذ قوله: سواء 
كانت اسم الفاعل بل ظرفاً أي: زماناً مطلقاً سواء كان زمان كون الصفة اسم فاعل أو غيره؛ وسواء 
كان زمان كون المرفوع المتصل مفرداً أو غيره» فقوله: سواء كانت إلى آخره بيان المطلق بمعنى زماناً 
مطلقاً بحسب المعنى. 
قال عبن الغقور تذكير 'قولة امظلقأ» باعتبار أن الضفة هو الوصفت. 

["] لا حاجة إلى هذا القيد؛ لأن الكلام في بيان استتار المرفوع المتصل حيثما كان» ولا يكون في المسند 
إلى الظاهر لا في بيان وجود المرفوع المتصل حتى يحتاج إلى تقييد الماضي الغائب بهذا القيد» وقس 
عليه نظائره. 

[] الصواب: لما تغيرت» وكأنه سهو من الناسخ. 

[4] الظاهر: حرفا التثنية والجمع. 

]٠[‏ لا ينحصر صور الانفصال فيما ذكره؛ لأن الصفة الواقعة بعد حرف ,النفي أو حرف الاستفهام إذا كانت 
عاملة في الضمير الفاعل يجب انفصاله نحو: «أقائم أنتم»» وذلك لأن عامله أحد جزئي الجملة» 
فاعتنى بإبرازه» وكذا فاعل المصدر. 

[7] نبه على أن اللام قوله: إلا لتعذر المتصل للتعليل لا للوقت؛ لأنه علم في التعليل» فمتى أمكن لا يعدل 
عنه؛ وفيه تعريض لمن جوزهما هنا على السواء. 

[] اللام للوقت أو للأجل. 
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(وَذَلِكَ) أي: تعذر المتصل («بالتَّقْدِيم ١)»أي:‏ تقديم الضمير (عَلَى عَامِلِهِ)؛ لأنه إذا 


تقدم على عامله لا يمكن أن يتصل به؛ إذ الاتصال إنما يكون بآخر العامل !'!. 


(أؤ ِالْمَضْلٍ الواقع (لِعَرَضٍ 1) لا يحصل إلا به؛ إذ الفصل ينافي الاتصال؛ 


وبتركه يفوت الغرض. 


(أو بِالْحَدْفِ) أي: حذف عامله !*ا؛ لأنه إذا حذف عامله لا يوجد ما يتصل به. 
(أؤ بكوْنٍ الْعَامِل) أي: عامله (ِمَعْتَويَ لامتناع اتصال اللفظ بالمعنى. 
(أؤ) بكون عامله (حؤفاء وَالصمِينُ المعمول له (مَؤْقُوعٌ 0)؛ إذ الضمير المرفوع لا 


يتصل بالحرف؛ لأنه خلاف لغتهم» بخلاف المنصوب نحو: الإتنى وَإِنَّكَ). 


ها 


5 


0) 


(أؤ بكَوْنِه أي: بكون الضمير (مُسْئداً إِلَِن أي: إلى ذلك الضمير (صِفَةُ جَرَتْ !"ا 


قيل: تفصيله قاصر؛ لأنه لم يشمل «أقائم أنتم» وفاعل المصدر أقول: أقائم أنتم داخل في الفصل لغرض» 
وهو رفع الالتباس؛ إذ لو استتر لم يعلم أنه المخاطب أو الغائب أو المتكلم» ومنه فصل المفعول الثاني 
إذا التبس بالمفعول الأول بالاتصال. وأما إذا لم يلتبسء فالاتصال في باب «أعطيت»» والانفصال في 
باب «علمت» أولى» ومنه فصل الضمير بعد «إنما»؛ فإنه يجب عند الالتباس وعند عدم الالتباس لا 
يجب» شهد به شرح المفتاح» وإنما يتم الثاني لو وجد فاعل المصدر الضمير غير مضاف إليه المصدر. 
لأن الضمير المتصل كالجزء الأخير من عامله؛ فإذا لم يكن قبله عامل» بل كان مؤخراً أو محذوفا 
فكيف يكون كالجزء الأخير. 

من بابه ما وقع تابعاً تأكيداً أو بدلا أو عطفاً. وكذا ما وقع بعد "إما" المفيدة للشك في أول الأمر» نحو: 
جاءني إما أنت أو زيد» وما وقع ثاني باب «علمت وأعطيت» إذا كان اتصال يورث التباسا بالمفعول 
الأول. أما إذا لم يلتبس» فالاتصال في باب «أعطيت» أولى» والانفصال في باب «علمت» أولى. 

قال الشيخ الرضي: احترز به عن نحو: «ضرب زيد إياك»» فإنه لا يجوز ذلك المثال مع الفصل؛ إذ 
لا غرض فيه؛ لأن قولك: «ضربك زيد» بمعناه» ثم اعترض عليه بأن التقديم يفيد الاهتمام. فأجاب 
الرضي: بأن تقديم المفعول لا يفيد ذلك؛ بل قد يكون ذلك لاتساع الكلام» بل قيل: إن تقديم المفعول 
على الفعل يفيد كونه أهم. 

ينبغي أن يراد حذف عامله دونه؛ إذ لو حذفا معا لم يخرج من الاتصال كقولك: «زيدا ضربته»؛ فإنه 
في تقدير «ضربت زيدا» فلم يخرج الضمير بحذف عامله عن الاتصال. 

لا يقال: الأولى غير مجرور أو منصوب لثلا ينتقض بضمير «أنه»» فإنه مرفوع المحل كما أنه منصوب 
المحل؛ لأنا نقول: المراد بالمرفوع ما هو ضمير مرفوع في اصطلاح باب المضمرات. 

المراد بالجريان أن يكون نعتاً أو حالًا أو صلة أو خبراً. ولو قال: أو بكونه صفة لم تجر على من هي له 
لكان أشمل لدخول «أقائم أنتم» فيه. فإن قلت: لا حاجة إلى قوله: أو بكونه صفة جرت على غير من 
هي له بعد قوله: أو بالفصل لغرض؛ لأن الفصل فيه لرفع الالتباس؟ قلت: يجب الفصل فيما لا يلتبس 
أيضاً. وبهذا ظهر وجه قوي لاختيار التمثيل بما لا يلتبس فيه. وإنما قال: صفة لأن الفعل الجاري على 
غير من هو له لا يجب فيه الضمير المنفصل بالاتفاق على ما في الرضي. 


عَلَى غَيْرٍ مَنْ هِي) أي: تلك الصفة كائنة (لَّهُ) فإنه لو لم ينفصل الضمير من هذه الصفة 

لزم الالتباس في بعض الصورء كما إذا قلت: «رَيِدٌ عَمْوُّو ضَارِبهُ هُوَ»» فإنه لو قيل: 

«رَيْدٌ عَمْوُّو ضَارِبُةُ» التبس على السامع أن الضارب زيد أو عمروء بل المتبادر أنه 

عمرو؛ لأنه أقرب إلى الضمير المستترء بخلاف ما إذا قيل: «صَاربةُ هُوَ»» فإنه لما 
انفصل الضمير على خلاف الظاهرا'! علم أن مرجعه ما هو خلاف الظاهر» وهو 
«زيد»» وإلا لا حاجة إليه» وإذا وقع الالتباس بدون الانفصال فى بعض الصور حمل 
عليه ما لا التباس فيه لاطراد الباب» وإنما قال: «من هى له»!"! لا «ما هى له» كما هو 

الظاهر ليكون أشمل اقتصاراً على ما هو الأصل !". 
(مِثُل: «إيَّاكَ ضَرَبْتُ») مثال لتقديم الضمير على العامل. 
(وَ«مَا ضَرَبَكَ إلا أنَا») مثال للفصل لغرض» وهو التخصيص ههنا. 
(وَدإِيَاكَ وَالشّى») مثال لحذف العامل أي : تانق نفيك وَالشَّج). 
(وَ«آنَا رَيذٌ») مثال كون العامل و 
(وَ«مَا أَنْتَ قَائِماً» مثال كون العامل حرفاً. 
(وَ«هِئْدٌ رَيْدٌّ ضَاربَتُهُ هي») مثال الضمير الذي أسند إليه صفةٌ جرت على غير من 

فق أله فإنه أستند إلبه الضازية الجارية على «ازيذ) حيتك وفغت خيرا له وهن صفة 

ل«هند» حيث قام الضرب بهاء وإنما يصح ذلك إذا كان هي فاعلاً لا تأكيداً وإلا 

لكان داخلاً في صورة الفصل لغرض التأكيد» ولكنه تأكيد لازم لا فاعل بدليل نَحْو: 

«الرّئِدُونَ ضَارِبُوهُمْ نَخنٌ»» وروي عن الزمخشري «ضَارِبُهُمْ نَخن»» وعلى هذا يكون 

فاعلاً كما قال» واختار بالتمثيل صورة لا لبس فيها ليثبت الحكم في صورة اللبس 

بالطريق الأولى. 

[1] الأولى أنه جعل انفصال الضمير علامة لرجوعه إلى ما هو خلاف الظاهرء نعم وجه المناسبة بجعل 
الانفصال علامة أن خلاف الظاهر أولى بما هو خلاف الظاهرء والأحسن أن المقام يقتضي الإتيان 
بالظاهر في مقام الالتباس» فالضمير فيه حل محل الظاهرء فكما لا يتصل الظاهر لا يتصل الضمير. 
ولا يخفى عليك أن مقتضى لما جعل جوابه ماضياً. 

[؟] لا خفاء في أن الأولى» بل الصواب: ما هي له» وما ذكره من النكتة لا يسمن ولا يغني من جوع مع 
أن كون العقلاء أصلاً في جريان الصفة عليهم ممنوع؛ إذ الأصل ما هو الأكثر. 


[] مع ظهور أن الحكم لا يختلف. 


(وَِذًا اجْتَمَعَ ضَمِيرَانٍ أ( ل ذقنا مَوَفُوعا) احترازاً عن نحو: «أَكْرَنتُكَ»؛ إذ 
المرفوع كالجزء من الفعل» فكأنه لم يتحقق الفصل بين الفعل والضمير الثاني أصلاً 
فكي اتطنالة: 

(فإنَ كَانَ) على تقدير إجتماعهماء وعدم كو أخنهما مرفزعاً رأحذقمة أي: أحد 
الضميرين (أغرَف) من الآخرء احتراز عما إذا تساويا !"ا نحو: «أعطاها إياه» حيث يجب 
الانفصال في الثاني» للتحرز عن تقدم أحد المتساويين من غير مرجح ا" (وَقَدَّمتَه) أي: 
أحد الضميرين الذي هو أعرف على الآخر احتراز عما إذا كان الأعرف مؤخرا نحو 
«أعطيته إياك»؛ فيلزم انفصاله ليعذر 1؛ا المتكلم في 5 5 ولا يلحقه طعن في 
أول الوهلة بإيراده على خلاف الأصل» ؛ وحكى سيبويه "ا تجويز الاتصال ا نحو: 
«أعطيتهوك» (قَلّكَ الْخِيَارُ لمأي : الاختيار (في) الضمير (النَّانِي) إن شئت أوردته منفصاد 
(مثل: «أَعطَبتكَة) باعتبار عدم الاعتداد !"ا بالفصل بما هو متصل» وإن شئت أوردته 
منفصلاً "ا نحو: «أعطيتك إياه» باعتبار الاعتداد بالفصل بما يفصله» وإن كان متصلًا (3) 
نحو «ضَربِيك») فإنه اجتمع فيه ضميران ليس أحدهما مرفوعاً لجر الأول بالإضافة» 
ونصب الثاني بالمفعولية» وقدم الأعرف الذي هو ضمير المتكلم؛ فلك الوصل باعتبار 
عدم الاعتداد بالفصل بالمتصل ولك الفصل نحو: «ضَرْبي إِيَاك» للاعتداد بالفصل. 


[1] ولم يكن مما تعذر فيه الاتصال. 

[”] قال سيبويه: إن كانا غائبين جاز الاتصال» وهو عربيء لكن الانفصال أكثرء وإن لم يكونا غائبين لم 
يجز الاتصال. وأجاز المبرد قياسا على الغائب. 

[*] فيه أنه يجوز أن يترجح الأول بأنه فاعل في الأصل ك«ضربتك»»؛ أو فاعل بحسب المعنى كالمفعول 
الأول من باب «أعطيت». ويمكن أن يدفع بأن الترجيح بالفاعلية ترجيح في المعنى لا في اللفظء 
ووجوب الانفصال باعتبار البشاعة في اللفظ. 

[4] ولأن الثاني أشرف من الأول لكونه أعرفء فيأنف من كونه متعلقاً بما هو أدنى. 

[ه] أي: عن النحاة. وقال: إنما هو شيء قاسوه؛ ولم يتكلم به العرب» فوضعوا الحروف غير موضعهاء 
واستجاد المبرد مذهب النحاة. 

[] لاجتماع جهتي الاتصال والانفصال. 

[] أو بسبب أن لا منقصة في التعلق مما هو أشرف منه» وصيرورته من جملته بالاتصال. 

[4] قال الشيخ الرضي: و الانفصال في باب «أعلمت» أولى من الانفصال في باب «أعطيت»؛ لأن المفعول 
الأول في باب «أعطيت» فاعل من حيث المعنى» فكان الثاني اتصل بضمير الفاعل» وفي مفعول باب 
«علمت» رائحة المبتدأ والخبر» وفيهما الانفصال. 


(وَإِلأ أي: وإن لم يكن أحدهما أعرفء أو يكون ولكن ما قدمته (قَهّىَ أي: 
الضمير الثاني على كل من التقديرين (مُنْفَصِل) لا غير. أما على التقدير الأول 
فلئلا يلزم الترجيح في تقديم أحد المثلين على الآخر فيما هو كالكلمة الواحدة 
بلا مرجح. وأما على التقدير الثاني لكراهتهم تقديم الأنقص على الأقوى فيما هو 
كالكلمة الواحدة (نَحْو: «أَعْطَبئْة إِيَاهُ) مثال لما لم يكن أحدهما أعرفء لكونهما 
ضميرين غائبين رأف «أعطيته» («إيّاك»» مثال لما يكون أحدهما أعرف» وهو ضمير 
المخاطين ولك ما قدمته: 

(وَالْمُخْتَادُ ف خَبَرٍ ياب «كَانَ») أي: خبر كان وأخواتهاء إذا كان قير (الانْفصَالُ)» 
كما تقول: «كان زَيْدٌ اكه وَكُنْتَ إِيَاة»)؛ لأنه كان في الأصل خبر الميتدأ ['أ ويجب أن 
يكون خبر المبتدأ ضميراً منفصلاً؛ لأن عامله معنوي. 

ويجوز أن يكون ضميرا متضللا أيضاً نحو "كان ريد قائما وكلقة)+ لأنه.شبية 
بالمفعول» وضمير المفعول في مثل: «ضَرَبْنُه) واجب الاتصالء ففي شبه المفعول إن 
لم يكن واجب الاتصالء فلا أقل من أن يكون جائز الاتصالء لكن الانفصال مختار؛ 
لأن رعاية الأصل أولى من رعاية المشابهة بالمفعول [". 

(وَالأَكْتّن في الاستعمال انفصال الضمير المرفوع بعد «لولا» لكون ما بعد «لولا» 
مبتدأ!”! محذوف الخبر تقول: دلولا أَنْتَ» 41 إِلَى آخِرهًا) يعني : «لولا أنتَء لولا 
أنتماء لولا أنتم» لولا أنت» لولا أنتماء لولا أنتن» لولا هو لولا هماء لولا هم؛ لولا 
هي» لولا هماء لولا هن» لولا أناء لولا نحن»»؛ وكان الأوفق بما سبق أن يقول: «لولا 
[1] إن قيل: انفصال خبر المبتدأ باعتبار أن عامله معنوي» وقد انتفى بوجود الناسخ» فكيف يصح إبقاء 

أثره؟ قلنا: هو معدوم صورة ثابت معنى» والناسخ عكس ذلك؛ لأن الناسخ في الحقيقة قيد للخبر» فإن 

قولك: «كان زيد قائمأ» في معنى زيد قائم في الزمان الماضي. 
[؟] لم يقل: من رعاية العارض إشارة إلى جهتي أولوية أحدهما الإشارة بذكر الأصل إلى الترجيح 

بالأصالة. وثانيهما بذكر المشابهة بالمفعول إلى ترجيح الخبرية؛ لأن الخبرية حقيقية والمفعولية 
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لع عند الجمهور أو فاعل فعل محذوف أو مرفوعاً ب«لولا»» والوجوه الثلاثة تقتضي الانفصال. 
[] لم يقل: لولا أنت وعسيت إلى آخرهماء فيكون أخصر لثلا يتوهم أنه يجب استعمالهما معاً. ولما رفع 
هذا الوهم جمعهما في قوله: وجاء لولاك وعساك إلى آخرهما لعدم خوف التباس المقصود بغيره. 


أناء لولا نحن إلى آخرها»» لكن غَيْرَ الأسلوب تنبيهاً على أنه ليس بضروري !" (3) 
كذلك الأكثر في الاستعمال اتصال الضمير المرفوع بعد «عسى» لكون ما بعد (عسى» 
فاعلةٌ تقول: («عَسَيِتَ) إِلَى آخِرمًا لك 

(وَجَاءَ) في بعض اللغات ««لوْلاكَ» وَ«عَسَاكَ» إل آخرهِمَا). 

فذهب الأخفش إلى أن الكاف بعد «لولا» ضمير مجرور وقع موقع المرفوع؛ فإن 
الضمائر قد يقع بعضها موقع بعضء كما تقول: «ما أنا كأنت» ف«أنتَ» في هذا المقام 
مع أنه ضمير مرفوع وقع موقع المجرور. 

وذهب سيبويه إلى أن «لولا» في هذا المقام !"أ حرف جر" ا. والكاف ضمير 
مجرور واقع موقعه» فالأخفش تصرف فيما بعد «لولا»!'!» وسيبويه في نفسه !'!. وأما 
«عساك»؛ فذهب الأخفش إلى أنه ضمير منصوب واقع موقع المرفوع؛ وسيبويه إلى 
أن «(اعسى») محمول على «لعل» لتقاربهما في المعنى !"أ فههنا أبضيا الأخفش تصرف 
في الضمير "أ؛ وسيبويه في العامل. 
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[1] ولو غيره إلى ما هو المتعارف في التعريف لكان أولى» وفي تعبيره مع فوت كمال الموافقة إيهام خروج 
ضميري المتكلم عن الحكم. 

[؟] إنما لم يقل: لولا أنت وعسيت إلى آخرهما لاختلاف الضميرين بالاتصال والانفصال. ولما لم 
يختلف الضميران فى لولاك وعساك اعتبر لهما غاية واحدة. 

[*] أي: في مقام اتصال الضمير خاصة. قال سيبويه: يصح أن يكون لبعض الكلمات مع بعضها حال كما 
أن لدن تجر ما بعدها بالإضافة» وإذا وليتها غدوة تنصبها. قال الشيخ الرضي: فيه نظر؛ لأن الجار إذا 
لم يكن زائداً لا بد له من متعلق» ومتعلقه غير ظاهر. ويمكن أن يقال: متعلقه جوابه؛ إذ معنى لولاك 
لهلكت: انتفى هلاكي لوجودك. 

[] كأنه جعله في حكم حرف الجر ومحمولَا عليه» فإنه في معنى اللام التعليلية كان قوله: لولاك لكان 
كذا في معنى لم يكن كذا لوجودك. 

[5] ويلزمه تغيير اثني عشر ضميراً. 

[ةا يرجحه أن التغيير في واحد. 

[] لأن معناهما الإطماع والإشفاق» فيراعي جانبي «لعل وعسى»»؛ فينصب الاسم به» فيجعل خبره مضارعاً 
البتة. والغالب فيه أن يكون مع أن لرعاية «عسى»» وجاز تركه لرعاية «لعل». 

[4] والتصرف فيه لكونه معمولًا أولى؛ لأن المعمول محل التصرفء وكذا لكونه متأخراً؛ لأن التأويل في 
المتأخر تأويل عند الحاجة. 


(وَنُونُ الْوقَايَةِ 0" مَعَ الْيَاءِ ''1) أي: ياء المتكلم !" (لَازِمَةٌ في الْمَاضِي) إذا لحقه تلك 
الياء» لتقي آخر الماضي عن الكسرة المختصة بالاسم التي هي أخت الجر أ؛أء ولهذا سميت 
نون الوقاية *! نحو: «ضَرَبَنِي)) (3) كذلك نون الوقاية لازمة (في الْمُضَارِع) لكن لامطلقاً 
بل حال كونه (عَرِيَاً عَنْ نُونٍ الإغراب "0 أي: عن نون هي الإعراب؛ نحو: «يَضْرِيني» 
لنتى أخر"المقبارع أيضا هن قلف العبيزة بخلاف كسرة «قَضْرِبِينَ)؛ لأنها في الوسط 
حكماً!" وبخلاف كسرة ظلَمْ يَكْنٍ الِّينَ كَمّرُوا4 "!, طوَقُلٍ الْحَقُ4' لعروضها!"٠.‏ 

وان مَعَ الثُون) الإعرابية الكائنة (فيه) اف في المضارع (3) مع («لَدُنْ» وَهإِنَ» 
وَأَحَوَاتِهَا يعني : أن كن وَلَكِنٌ وَلَّيِتَ 11 ولَعَلّ» مُحَيْنْ بين الإتيان بنون الوقاية 
للمحافظة على الحركات البنائية [؟٠|‏ في غير «لَّدْنْ» وعلى السكون في «لَدُنْ» وبين 


[1] وتسمى أيضاً نون العماد؛ لأن العماد كما يحفظ السقف عن السقوط يحفظ ذلك النون آخر الكلمة 

عن الكسر. 

نون الوقاية مبتدأ مع الياء خبره لازمة حال من ضمير الظرف. وقوله: وأنت مع النون إلى آخره. وقوله: 

ويختار في «ليت» إلى آخره وعكسهاء «لعل» حمل معطوفات على الحال. وقوله: ويختار مستثنى من 

التخيير» وكذا عكسها «لعل» أو قرينة على أن المراد بأخوات «أن» ما عدا «ليت ولعل». 

[؟] إذ لم يعهد غيره. 

|14 وهي كسرة تكون في آخر الكلمة لا مطلق الكسرة. ولذا لم يتتحاش عن كسرة نون الوقاية مع أن الحرف 
أيضاً يجب أن يصان عن أخت الكسرة؛ لأنها لكونها على حرف واحد ليس كسرتها أخت الجر. ومن 
ههنا ظهر أنه لو قال: لتقي الماضي عن الكسرة إلى آخره لتم وإن ذكر الآخر مما لا يحتاج إليه. 

[5] أي: نون هي سبب الوقاية» أو نون هي للوقاية تأمل. 

[5] سواء كان معه نون الضمير ونونا التأكيد» أو لم يكن معه أحدهما. وإنما جاز قيام نون الإعراب مقام 
نون الوقاية دون تلك النونات؛ لأن نون الإعراب كنون الوقاية» في أن لا معنى لها. 

[] لشدة امتزاج ياء الضمير فيه؛ لأنه فاعل بخلاف ياء المتكلم؛ لأنه مفعول» ولكونه علامة الإعراب تعد 
الياء المتأخر منه. 

[4] سورة البينة: .١‏ 

[4] سورة الكهف: 59. 

]٠[‏ لا يخفى أن العروض مشترك بينه وبين ما قبل الياء» وأنه يقوي مماثلتها للجرء فالأولى الإعراض عنه؛ 
والتمسك بأنه كالسكون حيث لم يعد معها المحذوف لالتقاء الساكنين. 

1] لا يخير في «ليت ولعل»؛ لأنه عبارة عن مساواة الأمرين بخلاف الاختيار» فالأولى أن «ليت ولعل» 
مستثنيان عنها. 

[؟1] هذا ظاهر في غير التثنية. وأما في التثنية» فوجهه أن كسرة المناسبة مغايرة لكسرة نون الإعرابء أو أنها 
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تركها تحرزاً عن اجتماع النونات ولو حكماً('!. كما في «لَعَلّ» لقرب اللام من النون 
في المخرج» وحملاً على أخواتها كما في «لَيِتَ». 

(وَبْخْتَانُ) لحوق نون الوقاية (في «لَيِتَ» ") من بين أخوات «إِن» لعدم مانع في 
ذاتهاء والحمل على أخواتها خلاف الأصل (وَ«مِنْ»» وَ«عَنْ »2 وَ«قَذْ)» وَ«قَطْ») وهما 
بمعنى «حَسْبُ» للمحافظة على السكون اللازم الذي هو الأصل في البناء مع قلة 
الحروف. 

(وَعَكْسْهَا) أي: عكس «ليت» («لَعلٌ»» في الاختيار» فالمختار فيها ترك النون لنقل 
السيتي ةاعرو 

(وَيَتْوَسَط بَيْنَ الْمَِْدَأ وَالْحَبَرِ ا" قَبِلَ الْعَوَامِلٍ '') مثل: «رَيْدٌ هُوَ الْمَائِمُ» (وَبَعْدَهَا) 
أي: بعد العوامل نحو: 8كُنْت أَنْتَ الؤقيت4"! (صِيعَةُ مَرْفُوع) ولم يقل: «ضمير 
مرفوع» لمكان الاختلاف ا" في كوه كيرا (مُتْفصِلٍ مُطَابقٍ لِلْمعَدَأ '") إفراداً وتثنية 


]١1[‏ ويحمل «لعل» على لغاتها. 

[*] المشهور فيه أن النون لازمة إلا لضرورة الشعر. 

[*] فيه تجريد أو تأكيد؛ لأن حق المبتدأ والخبر ألا يقع بينهما فصل. 

[:] أي: اللفظية لأنها المتبادر» ولا حاجة إليه إلا أنه ذكر توطئة لقوله: أو بعدهاء وهما وإن لم يكونا بعد 
العوامل مبتدأ وخبراًء لكن يصح التعبير عنهما بالمبتدأ والخبر حقيقة؛ لأن المبتدأ والخبر ليسا مشتقين 
حتى يجب اتصاف ما صدق بهما بمفهومهما حين تعلق الحكم بهاء وليس التركيب من قبيل «رأيت 
هذا الشاب في شبابه وصباه»؛ لأنه تعليق بالمشتق» وجمع بين الحقيقة والمجاز» فمن تمسك في كون 
ما نحن فيه حقيقة يكون هذا التركيب حقيقة» فقد غفل» والقول بأنه من الجمع بين الحقيقة والمجازء 
ومن قبيل عموم المجاز بعيد عن الصحة والجواز. 

[5] سورة المائدة: /ا1١١.‏ 

[5] فأراد بيان الفصل على وجه لا يكون فيه اختلاف؛ إذ كونه على صيغة ضمير مرفوع منفصل متفق» وإن 
اختلف في كونه ضميراً وبعد كونه ضميراً في كونه ضميراً مرفوعاً كما ستعرف» وفيه أن قوله: صيغة 
ضمير مرفوع يتبادر منه أنه ليس بضمير مرفوع؛ فليس مشتركاً بين الجمع وأمراً متفقاء فاختياره للتنبيه 
على رجحانه عنده. 

(] ولا يصح أن يجعل مطابقاً للخبر كما يكون في الضميرء فلا يصح كون ضمير المرفوعات هو ما 
اشتمل فصلاً على تقدير كون المرفوعات مبتدأء فمن تمسك به في دعوى أنه قد يطابق الخبر فقد 
وى 2 
قال عبد الغفور: ليشاكله» وقد يجعل مطابقا للخبر كما قيل: إن التذكير في ضمير المرفوعات باعتبار 


الكين: 
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وجمعاًء وتذكيراً وتأنيئا وتكلماً وخطاباً وغيبة !' (وَيْسَمَى) هذا المرفوع (فضلا) وذلك 
التوسط (ِلِيَفْصِلَ ") ذلك المرفوع المتوسط (َبَيْنَ كَوْنِهِ) أي: كون الخبر (نَغْتاً ا" وَخَبَرا) 
فيما يصلح لهماء ثم اتسع فأدخل فيه ما لا لبس فيه» وذلك عند اختلاف الإعراب» أو 
كون المبتدأ ضميراً؛ أو غير ذلك بالحمل على صورة اللبس. 

(وَشَوْطُّة) أي: 3 الفصل بذلك المرفوع أن يَكُونَ الْخَبْرْ مَْرِفَة؛ لأن الفصل 
إنما يحتاج إليه فيها ا 
أ «أفْعَلَ مِنْ كَذَا/ 00 لإلحاقه بالمعرفة لامتناع اللام 

(مِلٌ: «كَانَ زَيْدٌ هُوَ أفضَلٌ مِنْ عَمْرِو)») واقتصر على مثال: «أفعل من» '! بعد دخول 
العوامل دون المعرفة ودون الخبر قبل العوامل لاستغنائها عن المثال» لكثرتهما. 

(وَلا مَؤْضِعٌ لَه أي: للفصل من الإعراب (عِنْدَ الْخَلِيلٍ "/؛ لأنه عنده حرف على 
صيغة الضمير» وعند بعضهم: السويق عنتمي نيه للاغراي ولا غادل» لحن 
الخليل استبعد إلغاء الاسم» فذهب إلى - (وَبَعْضٌ الْعَرَب يَجْعَلّهُ يعدأ / أي: 
يستعمله بحيث يحكم النحاة بكونه مبتدأ 0 وإلا فالعرب لا يعرف المبتدأ والخبر 


]١[‏ ربما وقع بلفظ الغيبة بعد حاضر لقيامه مقام مضاف غائب. 

[1] إشارة إلى أن قوله: ليفصل متعلق بقوله: يتوسط لا بقوله: يسمى فصلا. وذلك لأن اللام المقدرة بعدها 
أن لام كي؛ ومعناه سببية ما قبلها لما بعدهاء والمسبب لفصله بين كون المبتدأ نعتاً وخبر التوسط لا 
التسمية. 

[*] قيل: يحتمل أن يكون حالا. 

[] فيما إذا كان المبتدأ على أصله» وهو التعريف» ولما لم يحتج إلى الفصل فيما هو الأصل من المبتدأ 
المعرفة للخبر النكرة حمل عليه ما احتيج إليه من المبتدأ النكرة؛ فلم يتوسط بينه وبين خبره ضمير 
الفصل. 

[5] أو فعلّا مضارعاً عند الزجاج تمسكاً بقوله تعالى: الإومكر أولَيك هو يبوز» (فاطر: »2٠١‏ ورد بأنه 
يحتمل كونه مبتدأ وتأكيداً كما في قوله تعالى: هوه هُّوَ أَضحَكَ وَأَبكَى» (النجم :"4 ). وزيف بأن 
تأكيد الظاهر بالمضمر لم يعهد. ولا يخفى أن كلامه على السند اللأخص. 

[3] أقول: اقتصر؛ لأن الدخول فيه مع الاستغناء عن الفصل كل استغناء» فيكون فيه إيضاح الغير بطريق 
الأولى. 

[0] متعلق بقوله: له لأنه ظرف مستقر أو ظرف للنفي. 

[4] وبعضهم يجعله تأكيداً لما قبله» ويمنعه دخول لام التأكيد عليه فإن لام التأكيد لا تدخل التأكيد. 

[4] لو كان معنى الجعل مبتدأ الحكم بكونه مبتدأ احتاج إلى هذا التوجيه. وأما لو كان معناه كما هو الظاهر 
أنه يجعله في الاستعمال من أفراد المبتدأء فلا يحتاج إلى هذا التوجيه؛ لأن جعل شيء متصفاً بمفهوم 
شيء لا يتوقف على معرفة مفهوم ذلك الشيء. 


(وَمَا بَعْدَهُ حَبَرْهُ) فقوله: «خبره» إما مرفوع على أنه خبر» والجملة حال» أو منصوب 
عطفاً على ثاني مفعولي «يجعله»؛ وإنما يعرف من العرب جعله مبتدأ برفع ما بعده في 
مثل: «كُنْتَ أَنْتَّ الوقيت4 1'أ و«عَلِفَتٌ رَئْداً هُوَ الْمْنْطَلقٌ» وفي بعض نسخ المتن: 
«مبتدأ ما بعده خبرُه» بدون الواوء وحينئذ الرفع متعين. 

(وَيكَقَدُمْ قَبلَ الْجَمَلَةٍ ) وإيراد لفظ «قبل» لتأكيد التقدم؛ لأن تقدم الضمير على 
مرجعه غير معهود؛ ولا يبعد أن يقال معنى الكلام: ويقع متقدماً من غير سبق مرجع 
وذلك بحسب المفهو مأعم من أن يكون قبل الجملة أو لاء فلذلك قيده بقوله: «قبل 
الجملة» أي: قبل هذا الجنس من الكلام ('' (ضَِمِيرُ غَايِبٍ ! 0 السَّأَن»» إذا 
كان مذكراً رعاية للمطابقة» لا أن الضمير راجع إليه (3) ضمير (الْقِصَة) إذا كان مؤنثاً 
ويحسن تأنيثه *! إذا كان العمدة فيها مؤنثاًل! ليحصل المناسبة (ِيُفَسَُ) ذلك الضمير 
الغائب لإبهامه (ِالْجُمْلَق المذكورة (بَعْدَهُ) أي: بهذه الحصة من الجنس المذكور. 

والظاهر أن قوله: «يسمى ضمير الشأن والقصة» جملة معترضة: بيان للواقع ليبس 
داخلاً في بيان القاعدة» فإنه لا دخل للتسمية في هذا الحكمء فإنه ثابت سواء وقع هذه 
التسمية أو لاء وأيضاً يلزم استدراك قوله ": «يفسّر بالجملة بعده»؛ فعلى هذا لو لم 


[1] سورة المائدة: /ا١١.‏ 

[] ل ل الل ا 
كقوله تعالى: َإنهَا لآ تَعْمَى الْأَبْصَارُ» (الحج:47). 
*] جعل الجملة للجنس ليجعل الجملة بعده حصة منه فيتغايران ردّاً على من قال: وضع الظاهر موضع 
المضمر؛ لأن تفسير الضمير بالجملة خلاف ما هو شأنه فكان من مظان التقرير. ولا يخفى أن ما قيل 

[4] لأن المراد به الشأن والقصة» وهو مفرد غائتبء فيلزمه الإفراد والغيبة بخلاف صيغة الفصلء فإنها عبارة 
عن المبتدأء فيلزم مطابقتها له كما ذكر. 

[ه] قال الشيخ الرضي: تأنيث هذا الضمير» وإن لم يتضمن الجملة المفسرة مؤنثاً قياس؛ لأن ذلك باعتبار 
القصة» لكن لم يسمع. 

[5] وجه حسنه أنه المسموع. وأما تأنيئه بتأويله بالقصة من غير كون العمدة فيها مؤنثاء فمجرد قياس حال 
عن السماع» كما حققه الرضي. 

54 فيه بحث؛ لأنه قاعدة أخرى مبنية لوجوب تفسيره بهذه الجملة دون أمر آخر من تمييز أو حرف تفسير. 
اعلم أنه يجوز ذكر الضمير من غير سبق مرجع إذا تعين المرجع من غير حاجة إلى مفسرء ويصح أن 
يكون ضمير الشأن منه باعتبار أنه راب جع إلى الشأن والقصة لتعينه في المقام؛ فيكون ما بعده خبراً صرفاً 


يحمل التقديم على ما ذكرنا انتقض القاعدة بقولنا: «الشأن هو ريد قَائِهِ» !'! على أن 
يكون «هو» مبتدأ واعجها إلن الكان» و ناريك قَائِمْ» خا عنه» فإنه يصدق عليه أنه ضمير 
غائب» تقدم الجملة» مفسر بالجملة بعده» فإنه باعتبار رجوعه إلى الشأن لا يخرج عن 
الإبهام بالكلية» بل إنما يرتفع بجملة «رَيْدٌ قَائِمْ»؛ كما لا يخفى. 

(وَيَكُونُ ضمير الشأن أو القصة (مُتّصِلاً وَمُنْقَصِلا وإذا كان متصلاً يكون (مُشكيراً 
وبَارزاً'"' عَلَى حَسَب الْعَوَامِلِ) 

فإن كان عامله معنوياًا"' بأن كان مبتدأ“! كان منفصلاء وإن كان لفظياً يصلح 
لاستتار الضمير فيه كان مستتراًء وإلا بارزاً (مِثُلُ: «هُوَ رَيْدٌ قَائِمٌ») مثال للمنفصل. 

(وَ«كَانَ زَيْدٌ قَايِمُ») مثال للمتصل المستتر. 

(وَ(إنَهُ رَيَدّ قَايِمَ») مثال للمتصل البارز. 

(وَحَذْقُم عن اللفظ بإضماره لا نسياً مَدْسسيَاً حال كونه (مَنْضُوباً ضَعِيفٌ) أي: جائز 
مع ضعف»ء بخلاف ما إذا كان مرفوعاًء فإنه لا يجوز أصلاً» لكونه عمدة *1. أما جوازه؛ 
فلكونه على صورة الفضلات. وأما ضعفه؛ فلأنه حذف ضمير مراد بلا دليل عليه؛ لأن 
الخبر كلام مستقلء مثاله "ا: 
لا تفسيراً للمضمر وإثبات أنه لم يرجع إلى الشأن المتعين في المقام» وذكر على الإبهام؛ ففسر دونه 
خرط القتاد. 
لما رأى أن التوجيه السابق بقوله: يتقدم بعيد أيده بتوقف إتمام القاعدة عليه؛ إذ لولاه لانتفضت بهذا 
القول. ووجه الانتقاض: أنه لا يجب تفسير هذا الضمير بالجملة» بل يصح بالمفرد بأن يقال: الشأن 


هو قيام زيد. ولا يخفى عليك أن هذا التركيب مصنوع مستغنى عنه بمجرد هو زيد قائم؛ فلا مبالاة 
بانتقاض القاعدة به. 

["] فالأولى عدم الفصل بين هذا التفصيل والمتصل بالمنفصل. 

[] لم يأت بحق التفصيل. وحقه أن يقال: إن كان معنويّاً أو حرفاًء وهو مرفوعاً كان منفصلاء وإلا فإن كان 

مرفوعا يكون مستتراء وإلا فبارزا. 

[:] أو بأن كان عامله حرفا والضمير مرفوعاً إلى غير ذلك. 

[ه] يريد عمدة لا دليل عليها لاستقلال ما بعدهاء وإلا فالمبتدأ مع كونه عمدة يحذف. 

[3] أي: مثال الحذف الضعيف أن من يدخل الكنيسة. وإنما جعل اسم إن ضمير الشأن؛ لأن كلمة «إن» 
لا يدخل على كلم المجازاة» كتب الشارح في الحاشية: الكنيسة معبد النصارى» الجآذر جمع جؤذر» 
وهو ولد البقر الوحشية. 
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إِنَّ مَنْ يَدْخْلُ الْكَنِيِسَةَ يَؤماً َلْقّ فِيهًا جَاذِراً وَطظَبَاءً 


دلا مَعَ «أن المفتوحة ذا خُفْمَتْ َإِنَه) أي حذفه بنية الإضمار ههنا مع كونه 
منصوباً!'! (لَازِم) كقوله تعالى: وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ له رَبَ الْعَالَمِينَ» !"ا وذلك 
لأنه قد خفف «إن وأن» لثقلهما بالتشديد الواقع فيهماء وبعد تخفيفهما وجدوا «إن» 
المكسورة المخففة عاملة في الملفوظ» كما قال الله تعالى: طوَإِنَّ كُلّا لها لَبوَويئهُه) ا؟ا 
ولم يجدوا أن المفتوحة المخففة عاملة في الملفوظ» مع أن «أنْ» المفتوحة أقوى شبهاً 
بالفعل من المكسورة فهي أجدر بالعمل؛ فإذا لم يجدوها عاملة في الملفوظ قدروا 
عملها في ضمير الشأن؛ لثلا يزيد المكسورة عليها عملا مع أنه أجدر به» ولم يجوزوا 
إظهار ذلك الضميرء لثلا يفوت التخفيف المطلوب ههناء كما يدل عليه حذف النون» 
وحكموا بلزوم حذف ضمير الشأن مع «أَنْ» المفتوحة إذا خففت. 

كنا 


(أَسْمَاءُ الْإِشَارَق أي: أسماء الإشارة المعدودة في المبئيات بحسب الاصطلاح 
(مَا وُضِعٌَ) أي: أسماء وضع كل واحد منها " (لِمُشَارٍ إِلَبِو أي: لمعنى مشار إليه إشارةً 
حسية أ*! بالجوارح والأعضاء؛ لأن الإشارة عند إطلاقها حقيقة في الإشارة الحسية؛ 
فلا يرد الضمير الغائب '! وأمثاله» فإنها للإشارة إلى معانيها إشارةً ذهنية لا حسية» 


[1] فليس حذفه حذف ضمير مراد بلا دليل عليه؛ لأن التزام حذفه جعل حذفه جادة لأهل اللسان وطريقاً 
واضحا. 

[6"] سورة يونس: .٠١‏ 

[8'] سورة هود: .١١١‏ 

[:] إنما فسر بذلك؛ لأن المفسر بحسب الظاهر هو المجموع» ووضع المجموع وضع أجزائه. 

[5] هى تخييل امتداد واصل بين المخيل؛ وما يصير غاية لذلك الامتداد» وهى لا تكون إلا إلى محسوس 

١ مشاهد.‎ 

[:] ولا يرد أيضاً أن هذا تعريف للشيء بما يساويه في المعرفة والجهالة؛ لأن المعرف ليس ما يفهم من 
الأسماء مفردة. وقد أضيف إلى الإشارة» بل لذلك المركب الإضافي معنى اصطلاحي كما أشار إليه 
أريد بيانه بالإشارة المعلومة لكل واحد» ومن الطافي ايك] :1ن فين 'تغيرنا الى تحني كما بوهم 
لأن المأخوذ في المعرف جزؤه؛ بل قيده. وإنما يكون كذلك لو كان نفسه مأخوذا فيه. 


ومثل: ظِذْلِكُمْ الله رَبُكُمْ4 !'] مما ليس الإشارة إليه حسية محمول على التجوز ["» وإنما 
بنيت لشبهها بالحروف كما سبق. 

(وَهِي) أي: أسماء الإشارة («ذَا») حال كونها!' (لِلْمُذَكّر ) الواحد» والعامل فى 
الحال معنى الفعل المفهوم من نسبة الخبر إلى المبتدأً. 

(وَلِمْثنَاهُ «ذَانِ») 5 (وَ«ذَيْن») ا وجرأ أي و«ذان وذين» حال كونهما لمثتى 
المذكر» قدم ”! ليكون الضمير أقرب إلى مرجعه» وعلى هذا القياس في التراكيب 
الثلاثة الباقية» فقوله: «هى» مبتدأء وقوله: «ذا» مع ما عطف عليه مقيداً كل واحد منها 
والجرء ومنه قوله تعالى: لإإِنْ هَذَانٍ لَسَاجِرَانِ4 " على أحد الوجوه "ا. 

(وَلِلْمْوَنْ) الواحدة «5ا») قيل: هى الأصل فى لغات المؤنث الواحدة؛ لأنها لم 
يُنَنّ منها إلا هى (وَ«ذِْي») وقيل: هى الأصل» لكونها بإزاء «ذا» للمذكرء فينبغى أن 
يناسبها. 

وقيل: هما أصلان» وللقول بأصالتهما قدمتا على سائرهما لفرعيتها (و«تِي») بقلب 


[1] سورة الأنعام: 2٠١7‏ سورة يونس: 2# 7 سورة فاطر: 25217 2535 14. 

[*] بتنزيله منزلة المحسوس المشاهد؛ إذ ما من شيء إلا ويدل عليه. 

[*] فيه أن ذا ليس خبراً بل الخبر المجموع» فليس ذا فاعلًا للنسبة حتى يصح جعله ذا حال» بل الفاعل 
هو المجموع من حيث المجموع» تدبر. ولولا هذه النقيضة لكان لتوجيهه الفضيلة. وقيل: خبر هي 
محذوف أي: هي خمسة. 

[] لما لم يصح حمل ذا على هي لعوده إلى الجمع احتاج إلى توجيه» فقال بعض المحشين: تارة بأن 
قوله: هي مبتدأ محذوف الخبر أي: وهي خمسة والجملة التي بعدها مبنية» والأولى أن يقال: وهي 
فيما سيذكرء وتارة بأن ذا خبر بتقدير معطوف أي: وهى ذا وأخواته. وقوله: للمذكر خبر مبتدأ محذوف 
أي: هو للمذكر. 

[] يمكن أن يقال: إنه قدم؛ لأن الذهن ينساق إلى ذكر المثنى والجمع بعد ذكر المفرد. 

[0] سورة طه: ”517. 

[0] ثانيها: أن ههنا بمعنى نعم. وثالثها: ضمير الشأن محذوف هكذا نقل عنه في الحاشية. ويرد الوجه 
الثاني أن لام الابتداء لا يدخل على خبر المبتدأ. والثالث: أن حذف ضمير الشأن ضعيف. 
قال عبد الغفور: قال قدس سره في الحاشية: وقيل: إن ههنا بمعنى نعم» وهذان مبتدأء ولساحران 
خبره. وقيل: ضمير الشأن ههنا محذوف أي: إنه هذان لساحران. 


ألف ياء!'! (وَ«يةُ» وَدْة)) بقلب الألف والياء !"! هاءً !"! بغير وصل الياء بها (و«تهي» 
وَ(ذْهِي») بوصل الياء !“ا بها. 

(وَلِمْثْتَاة) أي: لمثنى المؤنث ««ثَانِ») في الرفع (وَ(تَيْنْ)) في النصب والجرء ولا 
يثنى من لغاته ! إلا «تا» لكثرة دورها على الألسنة. وتوهم بعضهم من اختلاف 
أواخر «ذَانٍ وذَيْنِ» ونَانٍِ وتَيْنِ» باختلاف العوامل أنها معربة» والجمهور على أن هذا 
الاختلاف ليس بسبب اختلاف العوامل» بل «ذَانٍ وتَانِ» موضوعان لتثنية المرفوع؛ 
و(ذَيْنِ وَيْنِ» لتثنية المنصوب والمجرورء ووقوعها على صورة المعرب اتفاقي» لا 
لقصد الإعراب لوجود علة البناء فيها. 

(وَلِجَمْعِهِمَا) أي: جمع المذكر والمؤنث («أو لكي مَذَأ وَقَضراً) أئ وعداوداً 
ومقصوراً وإذا كان مقصوراً يكتب بالياء (0. 

(وَيَلْحَقُهَا) أي: أسماء الإشارة» يعني: يدخل على أوائلها على سبيل اللحوق !"ا 
والعروض بعد اعتبار أصالتها (خوف التَنبِيو) وهي كلمة «ها»» فهي ليسن في الحقيقة 
منها "ا وإنما هي حرف جيء به للتنبيه على المشار إليه قبل لفظه» كما جيء به للتنبيه 


[1] فإن الياء قد تكون علامة للتأنيث» نحو: تضربين. 

[؟] أي: الألف من ذا والياء من ذي فالأظهر أو الياء. 

[] لأن الهاء قد تكون مبدلة من تاء التأنيث في الوقف. 

[4] الحاصل من الإشباعء أو من إبدال الألف بالهاء والياء معاً. 

قال عبد الغفور: لحصولها من الإشباع أو الجمع بين العوضين. 

[ه] أي: لا يورد على صورة المثنى؛ وإلا فلا تثنية في المعنى» بل اللفظ بتمامه موضوع لمعنيين» ولو كان 
مثنى لم يكن في مفهومه تعيين؛ لأنه المعرفة لا تثنى إلا بعد التنكير. 
قال عبد الغفور: لم ترد التثنية المتعارفة؛ لأن المعرفة لا تثنى إلا إذا نكرت» ولا ينكر اسم الإشارة. 

[3] لأنه كذا حال الألف المجهول أصله. ولذا كتب فيه الواو لئلا يلتبس أولى ب«إلى» حرف جرء ولا 
يكتب بالألف الممدودة إذا اتصل به كاف الخطابء ولا يظن أنها تكتب بالياء في أولئك؛ لأن 
المكتوب في مركز الهمزة. 

[] يعني: أن اللحوق يقتضي اعتبار أصل أُوّلّاء ولا يلزم أن يكون اتصالًا بالآخر. وإنما اختار هذه العبارة 
لدفع ما قد يتوهم أنها جزء اسم الإشارة. اعلم أنه قد يفصل بين هاء التنبيه واسم الإشارة المجرد عن 
اللام والكاف. وذلك ب«أنا» وأخواته كثير نحو: ها أنا ذا وها أنتم أولاء» وها هو ذاء وبغيرها قليل. 

[4] يعني: من فوائد كلمة اللحوق التنبيه على أنها ليست في الحقيقة منها على ما يوهمه شدة الامتزاج 

وكتابته كحروف الكلمة» ولم يقل: ويتصل بها لئلا يوهم عدم جواز الفصل بينهاء وذا مع أنه لكلمة أنا 


على النسبة الإسنادية» كقولك: «مَا زَيِدٌ قَائِمْ» و«هًا إِنَّ زَيْذاً قَايِمٌ». 

(وَيَنْصِلُ بِهَا) أي: بأواخر أسماء الإشارة (حَرْفُ الْخِطَابٍ) وهو الكاف تنبيهاً على 
حال المخاطب من الإفراد والتثنية والجمع؛ والتذكير والتأنيث» وإنما جعلت هذه 
الكاف حرفاً لامتناع وقوع الظاهر موقعها!". ولو كانت اسماً لم يمتنع ذلك مثل: 
«ضَرَبْتُكَ وَيِكَ». 

(وَهِيٍ !"0 أي: حرف الخطاب!" (ِحَمْسَةٌ!) والقياس يقتضي الستة» واشترك 
خطاب الاثنين» فرجعت إلى خمسة مضروبة (فِي حَمْسَةٍ) من أنواع أسماء الإشارة» 
يعني: المفرد المذكر والمؤنث» ومثناهما وجمعهماء وهي ستة راجعة إلى خمسة؛ 
لاشتراك جمعهماء وإنما قلنا: «من أنواع أسماء الإشارة»!*!؛ لأن أفراد المفرد المؤنث 
ترتقي إلى ستة (قَيِكُونُ) أي: الحاصل من الضرب (حَمْسَةٌ وَعِشْرِينَ» وَهِيَ) أي: تلك 
الخمسة والعشرون «<«ذَاكٌ إِلَى ذَاكُنٌ») يعني : «ذاك» إذا أشرت إلى مذكر وخاطبت 
مذكراًء و«ذاكما» إذا أشرت إلى مذكر وخاطبت مذكرين؛ و«ذاكم» إذا أشرت إلى مذكر 
وخاطبت مذكرين (3) على هذا القياس («ذَانِكَ»)) و«ذينك» إذا أشرت إلى مذكرين 
وخاطبت 00 (إِلَى «ذَانكُنٌ») و«ذينكن» إذا أشرت إلى مذكرين وخاطبت مؤنثات 
(وَكَذَلِكَ الْبَوَاتِي) يعني: «تاك إلى تاكن» و«تيك إلى تيكن»؛ و«تانك وتينك إلى تانكن 
وتينكن»» و«أولئك بالمد وأولاك» بالقصر إلى «أولائكن وأولاكن». وأما «ذيك» فقد 
أورده الزمخشري والمالكي» وفي الصحاح لا تقل: «ذيك»» فإنه خطأ. 


هس عه ره 


وأنتم وهو وأخوتها كثير» ومنه قوله تعالى: طها أن أولآو» (آل عمران:5١01.‏ 

[1] فيه أن ضمير «افعل»؛ و"لا تفعل" مما يمتنع وقوع الظاهر موقعه مع أنه اسمء فالأولى أن يقال: لأن 
معناها غير مستقل بالمفهومية. 

["] الحرف يذكر ويؤنث. واعتبر هنا تذكيره بقرينة تذكير اسم العدد» أعني: خمسة. 

[*] فإنه أقرب» ويحتمل أن يفسر بأسماء الإشارة. 

[4] تأنيث خمسة لتذكير مميزهاء وهي حروف الخطاب والحروف يذكر ويؤنث. ولو اعتبر تأنيثه هنا وقال: 
وهي خمس لكان فيه تقرير لحرفية حروف الخطاب إلا أنه راعى المناسبة بقوله: في خمسة. 

]٠[‏ يعني: يرتقي مما يتصل به حروف الخطاب بلا خلاف إلى ستة» فلا يرد أن ما عد من الواحد سبعة. 

[] لا يستعمل الكاف إلا للمتوسط أو البعيد واللام للتنصيص على البعيد. 


التوسط لا يتحقق إلا بعد تحقق الطرفين» ولما رأى المصنف 7 كثرة استعمال كل من 
هذه الكلمات الثلاث مقام الآخرين منها لم يتخذ هذا الفرق مذهباً وأحاله إلى غيره» 
فقال: ويقال: (وَ«تِلْكَ» ''] وَدِذَابِكَ» وَ«تَائِكَ») حال كون هاتين الأخيرتين (مُشَدَّدَنَيِن. 
وَ«أُولالِك» باللآم) باللام» أي : هذه الكلمات الأربع (مثل)» كلمة («ذَلِكَ») في إفادة 
البعد» ولا يبعد أن يجعل ذلك إشارة إلى كلمة «ذلك»!! المذكورة سابقاً. 

وأما «تاك» و«تانك» و«ذانك» مخففتين» و«أولاك» بغير اللام للمتوسطء وما هو 
للمتوسط بعد حذف حرف الخطاب منه للقريب. 

وأا هع وَ«هُتَا») بضم الهاء وتخفيف النون كا وَ«هَئا») بفتح الهاء وتشديد 
النون وهو الأكثر» وجاء بكسر الهاء أيضاً (قَلِلْمَكَانِ) الحقيقي الحسي (ِخَاضْةٌ 0/ لا 
يستعمل في غيره إلا مجازاً على سبيل التشبيه !']. وأما ما عداها من أسماء الإشارة» 
فقد يستعمل في المكان وغيره. 





[ اسم الموصول ] 


(الْمَوْصولُ) أي: الموصول المعدود من المبنيات في اصطلاح النحاة: (مَا لا 
تم ججزْءأ) أي: اسم لا يتم !'! من حيث جزثيته يعني: لا يكون جزءاً تامأل"! إن كان 


]١[‏ كذا ذكره الشيخ الرضي. وفيه شيء لأن استعمال كل في مقام الآخر بالتأويل كما ذكر في علم 
البلاغة. فلك أن تقول: إنه قال: يقال: إشارة إلى الاستعمال» فإنه لو قال: وذا للقريب لم يفهم منه إلا 
الوضع. 

[7] لما كان المخالفة بين ذا وأخواته في البعد اكتفى به. 

[*] لأن ما عداه غير صالح لذلك؛ إذ ليس في ما ذكر زيادتان إلا في ذلك. 

[] للقريب» وهناك للمتوسطء وهنالك للبعيد. وثمة أيضاً للبعيد» وهنا بالتشديد أيضاً للبعيد» وقد يلحقه 
الكاف» ولا تلحق ثمة. 

[ه أي: أخص خصوصاً ذكرت للتأكيد. 

[5] بالمكان سواء كان ذلك الغير زماناً نحو: مُتَاِكٌ الْوَلايَةُ لله الْحَقّ» (الكهف:: :) أو غيره. وقوله: وأما 
عداها إشارة إلى وجه صحة تخصيص الاختصاص بالمكان بهذه الألفاظء وهو أن غيرها من أسماء 
الإشارة يستعمل حقيقة في المكان وغيره» وبينها وبين ما عداها فرق آخر؛ إذا استعملت في المكان» 
وهو أن هذه الألفاظ لا يكون إلا ظروفاًء والمستعمل في المكان مما عداها لا يلزم أن يكون ظروفاً. 

[0] أي: اسم لا يتم حال كونه جزءاً؛ وهو بعيد عن المعنى المراد. 

[4] ذكره الشيخ الرضي هذا الاختمال» وقال ذلك لأن الأفعال الناقصة لا حصر لها. 


جزءاً تمييزاًء أو لا يصير جزءاً تاماً إن كان يتم من الأفعال الناقصة7'!» والمراد بالجزء 
التام ''! ما لا يحتاج في كونه جزءاً أولياً ينحل إليه المركب أُوّلّا إلى انضمام أمر آخر 
معه ك«المبتدأ والخبر والفاعل والمفعول» وغيرهاء وإنما نفى كونه جزءا تامًا لا جزءا 
مطلقاً؛ لأنه إذا كان مجموع الموصول والصلة جزءاً من المركب يكون الموصول 
وحده أيضاً جزءاً لكن لا جزءاً تاماً أولياً وإلّ بِصِلَةٍ وَعَائِي والمراد بالصلة معناها 
اللغوي !" لا الاصطلاحي» فإن الاصطلاحي عبارة عن جملة مذكورة بعد الموصول 
مشتملة على ضمير عائد إليه» فمعرفتها موقوفة على معرفة الموصولء» فلو عرف 
الموصول بها لزم الدورء والقرينة على أن المراد بها معناها اللغوي لا الاصطلاحي 
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[غ] 


هى قوله: «وعائد»؛ فإنه لو أريد بها معناها الاصطلاحى لكان هذا القول مستدركاً لكا؛ 


بنى تفسير الكلام على القولين في الأفعال الناقصة القول الثاني أنه لا حصر لهاء والأول أنه منحصر 
فيما ضبط» وما عداها مما التزم بعد مرفوعه منصوب أفعال تامة لا تنفك عن الأحوال» فالمنصوبات 
بعدها أحوال» وقدم ما هو الراجح البيان إلا أنه جعل المنصوب هنا تمييزا ولا يبعدء ولو جعله حالاً 
لكان أوفق بما تقرر في محله» وجعل بعد كونه فعلاً ناقصاً بمعنى صار وهو غير ظاهر. والظاهر أنه 
بمعنى كان» وجعل الجزء التام بمعنى الجزء الأول» وأراد بالناقص جزء الجزء. وهذا إنما يتم لو كان 
المبتدأ أو الخبر أو المفعول مجموع الصلة والموصول وليس كذلكء بل هو الموصول والصلة تفسير 
له؛ ولا نصيب له من إعراب الموصولء فمعنى قوله: إلا بصلة إلا مقارناً بها لا مأخوذاً معها. وعلى 
هذا ينبغي أن يسلك في بيانه ما اشتهر في أمثال لا يتم الدليل من أن البيان تمام بدون التام» والتركيب 
كناية عن نفي البيان والدليل» فالمعنى هنا ما لا يكون جزءا إلا مع الصلة. 

حمل الشيخ الرضي الجزء التام على ركن الكلام كما ينساق إليه الفهم أوَّلُّا. وقال: معناه: أن الموصول 
هو الذي لو أردت أن تجعله جزء الجملة لم يكن إلا بصلة» هذا هو الحق» ولكن لا وجه للتخصيص؛ 
إذ لو أردت أن تجعله فضلة لم يكن إلا بصلة» فلهذا صرف الشارح قدس سره الجزء التام عن 
ظاهره. 

كذا نسب إلى المصنف. وفيه أن ألفاظ التعريف محمولة على معانيها المتبادرة. ولا خفاء في أن 
المتبادر معناها العرفي. قيل: لو قال: بجملة خبرية» وضمير له لكان أخصر وأوضح. لكنه سلك طريق 
الإجمال أوَلاً والتفصيل ثانياً أو قصد بيان الاسم المصطلح عليه بتلك الجملة والضمير. وفيه أن 
مقام التعريف يقتضي التفصيل لا الإجمالء ثم التفصيل في الخارج» وإن ذلك القصد مناف لما نقل 
عنه من أن المراد معناه اللغوي» نعم يجوز أن يقال: إنه قال ذلك إشارة إلى وجه التسمية بالموصول 
مع أن فيه موافقة ما مع القوم في اللفظ؛ لأنهم أخذوا الصلة العرفية في تعريفه. 

لا يقال: جاز أن يكون لإخراج الموصول الحرفيء وهو ما أوّل مع ما يليه من الجمل بمصدرء فإنه لا 
يحتاج إلى عائد؛ لأنا نقول: هو خارج عن التعريف قبل ذكره؛ لأنه لا يكون جزءاً تامأ أصلاً. نعم الجزء 
التام هو المؤول بالمصدر لا الحرف المضدري المنضم إليه الجملة كما في الموصول الاسمي. 


لأنه لإخراج مثل: جد وَحَيْتُ»؛ وليس لهما صلة اصطلاحية. 

ولقائل أن يقول: يمكن أن يعرف الصلة!'! بما لا يتوقف معرفته على معرفة 
الموصولء بأن يقال: الصلة جملة متصلة باسم لا يتم جزء إلا مع هذه الجملة المشتملة 
على عائد إليه؛ فعلى هذا ينجوز أن يكون المراد بالصلة معناها الاصطلاحيء ولا يلزم 
الدورء وذكر العائد مع أنه مأخوذ في مفهوم الصلة!"! الاصطلاحية تصريح بما علم 
قا مالية في الاحتراز عن مثل: د وحَيِثُ». 

ولما كانت الصلة !" بمعنيها أعم بحسب المفهوم من أن تكون خبرية أو غير 
خبرية» ولا تكون بحسب الواقع إلا خبرية» والعائد أعم من أن يكون ضميراً أو 
غيره» وإذا كان ضميراً أعم من أن يكون للموصول أو لغيره» والواجب أن يكون 
ضميراً للموصولء عيّنهما بقوله: (وَصِلَيُ أي: صلة ما لا يتم جزء "! إلا بصلة وعائد 
(ججملَة حَبَرِية ) أو في معناها !! كاسمي الفاعل والمفعول " (وَالْعَاِدُ ضَمِيئُ) لا غير 
ضمير * (ِلَهُ) أي: للموصول لا لغيره. 


[1] لا يقال: إن تعريف الصلة يصدق على الشروط للأسماء الشرطية؛ نحو: «من تضربه أضربه»» و«ما 
تفعله أفعله» إلى غير ذلك لأنا نقول "من" في قولنا: «من تضرب» مفعول تضربء فهو جزء بدون 
جملة. وبهذا عرفت أن من قال: بل يجب أن يحمل الصلة على الاصطلاحيء وإلا لزم نقض الحد 
ب«من» الشرطة فقد سها سهوا بينا. 
[] لا يخفى أنه تكلفء ومع ذلك يلزم أن يكون ما لا يتم جزءاً لغواً لدخوله في مفهوم الصلة. 
[*] يعني: ليس المقصود تعريف الصلة كما هو ظاهر السوق» حتى يرد أن التعريف غير مانع. 
[؛] جعل الضمير راجعا إلى ما اعتبر الصلة بالقياس إليه لا إلى الموصول. 
[ه] إنما كان كذلك لأن وضع الموصول على أن يطلقه المتكلم على ما يعتقد أن المخاطب بعرفه بكونه 
محكوماً عليه بحكم معلوم الحصول له. وذلك لا يتصور إلا في الجملة الخبرية. وأما وقوع الجملة 
القسمية صلة كقوله تعالى: «وَإِنَّ مِنْكُم لَمَنْ لبَبَطِئَنٌ4 «النساء:؟7)؛ فلأن الصلة هي جواب القسمء 
وهو جملة خبرية. 
[5] لا حاجة إلى هذا التأويل؛ لأن اسم الفاعل والمفعول مع مرفوعهما مركبان تامان خبريان. 
[؟] فلا حاجة حينئذ إلى القول بأن قوله: وصلة الألف واللام اسم فاعل أو مفعول بمنزلة الاستثناء. 
[4] لم يفرق المالكي في التسهيل بين العائد إلى المبتدأ والموصولء فالحق أن المراد بالضمير أعم منه 
وما ينوب منابه. 
قال عبد الغفور: إلا نادرًء فإنه قد يجيء الظاهر موضع الضمير. 


(وَصِلَةُ اليف وَاللم اشم قَاعِلٍ أؤ مَفْعُولٍ ')؛ لأن اللام الموصول تشبه اللام 
الخرفية !7 فجعلت صذلتها ما كانت جتجلة معنى "١‏ مفردا ضنورة؛ عملا بالحقيقة والشبه 
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جميعا. 


4. 


(وَهِي) أي: الموصولات !ا الّذِي ) للمفرد المذكر (وَالَّتِي للمفرة المؤدت 
(وَالئّدَانِ للمثنى المذكر (وَاللّتَانِ ”0 لمثنى المؤنث» ويكونان «بالألف) في حال 
الرفع (وَالْيَا في حال النصب والجر. (وَالْأُولَى) على وزن «العُلَّى» لجمع المذكر 
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والمؤنثء إلا أنه في جمع المذكر أشهر (وَالَّذِينَ ك«اللأبِينَ» لجمع المذكر (وَاللأئي) 
بالهمزة والياء (واللأء) بالهمزة المكسورة فقط (وَاللأي) بالياء فقط مكسورة أو ساكنة 
إجراءً للوصل مجرى الوقف لجمع المذكر والمؤنثء إلا أنها في جمع المؤنث أشهر 
(وَاللاتِي وَاللُوَاتِي» لجمع المؤنث. 

وجاء في اللاتي «اللآتِ» بحذف الياء وإبقاء الكسرة على التاء» وفي اللواتي 
«اللوا» بحذف التاء والياء ا 


[1] أي: اسم فاعل مع ما يتعلق به من الفاعل والمفعول وغيرهماء وكذا اسم المفعول يريد أن صلة الألف 
واللام من بين الجمل هذه الجملة» فالتعرض لها ليس لأنها لم يدخل في تعريف الصلة» وأن الصلة 
المعرفة ما عداهاء بل لاختصاص الآلف واللام ببعض الجملء وهو اسم الفاعل مع فاعله» واسم 
المفعول مع مرفوعه. والأولى أن يقول: وصلة الألف واللام فقط اسم فاعل أو مفعول لا غير. ولا 
يجوز أن يكون صلتها صفة مشبهة ولا اسم تفضيل؛ لأنهما لبعدهما عن الفعل لعدم الدلالة على 
الحدوث لا يتأولان بالفعل» فلا يصيران بمعنى الجملة. 

[] وليست بالحقيقة لامأ حرفية كما زعم بعضهم لعود الضمير إليه. والقول بأن الضمير راجع إلى 
موضوف مقدر بعيد. 

[*] ولهذا يعمل حينئذ ولو كان بمعنى الماضي. وأيضاً لا يكون صلته مصدراً؛ لأنه لا يقدر بالفعل إلا مع 
ضميمة «أن»» وهو معها بتقدير المفرد» والصلة لا تكون إلا جملة. 

[4] يعني: المرجع مأخوذ من السياق. قال عبد الغفور: لاحظ معنى الجمعية باعتبار الخبر كما أن تأنيث الضمير باعتبار 
أن خبره جماعة» فيكون المرجع مفهوما من السياق» والضمير واقع فيه. 

[ه] أصله «لذي» عند البصرية زيدت اللام عليها بحسب اللفظ» حتى لا يتوهم أن الجملة التي بعدها صفة 
لهاء فإن الجملة لا تكون صفة للمعرفة. ولما كان وزنه وزن الصفات جاز أن يكون صفة كما أن "ذو" 
الطائية لما شاكل "ذو" بمعنى صاحب جاز أن يكون صفة بخلاف سائر الموصولات. 

[] بقلب الذال تاء. 

[] وقد يشدد النون فيهما بدلّا من الياء في المفرد. 


(وَمَا) بمعنى: الذي فيما لا يعقل غالباً نحو: «عَرَفْتٌ ما عَرَفْتَهُ) وجاء فيما يعقل 
نحو: لوَالسَمَاءِ وَمَا بَتَاهَا4 !'! (وَمَنْ) أيضاً بمعناه فيمن يعقل؛ ويستوي فيهما المفرد 
والمثنى والمجموع, والمذكر والمؤنث روَأَيٌ ! ")معي «الذي» !” أ» نحو: «اضرث 
أيُهُمْ في الذَّارِ» أي اضرب الذي في الدار (وَأَيَق يعن «التي»؛ نحو: «اضربث 
يتن ني الدّارِه أي: اضرب التي في الدار (وَ«ذدُو» الطَّائية أي: المنسوبة إلى بني طي 
لاختصاص مجيئها موصولة بلغتهم بمعنى «الذي أو التي»؛ قال الشاعر: 


اه 3 ال 0 ا 
0 2707010 وَبئْرِي ذو حَفزت وذو طَوَّيْتَ 


أي التي حفرتها والتي طويتها (وَ«ذًا» بَعْدَ «مَا» 4) الكائنة (لِلاسْتِفُهَام) نحو: «مَاذًا 
صَبَعْتَ؟») أي: ما الذي صنعتٌ (وَالْأَلِف وَاللأمُ) أي: مجموعهما بمعنى: الذي أو التي؛ 
أو المثنى» أو المجموع. 

(وَالْعَائِدُ الْمَفْعُولُ 0 أي: العائد الذي لا يتم الموصول إلا به إذا كان مفعولًا 
(جُورُ حَذْفْهُ) إذا لم يمنع كا لأنه فضلة؛ لا إذا كان فاعلاً؛ لكونه عمدة» نحو قوله 
تعالى: الله يَنشْط الرَرْقٌ لِمَنْ يَسَاءُ وَيَقْدِرُ لَه4 0" أي: لمن يشاءه. 

واعلم أن النحاة وضعوا آنا يسمونه «باب الإخبار بالذي أو ما يقوم مقامه», 
ومقصودهم من وضعه تمرين المتعلّم ل" فيما تعلّمه في هذا الفن من المسائل وتذكيره 
إياها “أء فإنهم إذا قالوا لأحد: أخبر عن الاسم الفلاني في الجملة الفلانية ب«الذي» 


]ضور الكتميين 0 

[؟] مضافاً إلى معرفة ظاهرة كانت أو مقدرة. 

[] وفرعيه» وكذا في قوله: بمعنى التي. 

[:] جوز الكوفيون كون «ذا»» وجميع أسماء الإشارة موصولة بعد «ما» استفهامية كانت أو لاء ولم يجوز 

البصريون ذلك إلا في «ذا» بشرط كونه بعد «ما» استفهامية إذا لم تكن زائداً؛ كما في قوله تعالى: ١‏ 

من ذَا الذي يُقْرِضُ الله قَوضاً حسناً» (البقرة:40 ؟. الحديد: »)١١‏ من ذا الذي أي: من الذيء فإن «ذا» 

زائدة «إذ» بعده موصول. 

سوى عائد الألف واللام؛ فإنه لا يجوز حذفه لخفاء موصوليتهاء والضمير أحد دلائل موصوليتها. 

سورة العنكبوت: ؟5. 

] أي: تجربته. التمرين التمكين والتدريب. 

4] كما يتذكر مثلًا بمعرفة أن الحال والتمييز لا يخبر عنهما أنه يجب تنكيرهماء وبمعرفة أن المجرور 
ب«حتى» وكاف التشبيه لا يخبر عنهما؛ لأنهما لا يقعان مضمرين. 


بعد بيانهم طريقة الإخبار به لا بد له من تذكير كثير من مسائل النحو وتدقيق النظر 
فيها حتى يعلم أن ذلك الإخبار في أي اسم يصح وفي أي اسم يمتنع» فأراد المصنف 
الإشارة إلى هذا الباب» فقال: (وَإِذَا أخبزتَ) أي: إذا أردت أن تخبر عن جزء جملة 
(بدانّذِي»» أي باستعانة «الذي لال أو التي» أو الألف واللام»» فإن الباء ليست صلة 
للإخبار؛ لأن «الذي» مخبر عنها !"ا لا مخبر بها (صَدُوْتهَا اك أي: أوقعت كلمة 
«الذي» كا أو ما يقوم مقامها ففى صدر الجملة الثانية (وَجَعَلْتَ آنا مَوْضِعَ الْمُخْبر عَنْهُ) 
أي: في موضع ما هو مخبر عنه بالذي '! في الجملة الثانية» يعني: في موضعه الذي 
كان له في الجملة الأولى (ضَمِيراً لَه أي: لكلمة الذي (وَأْخُوْتَه ل" عَنْه أي: المخبر 
عله غم االغهي ا حبر نصب على الحال» أو ضمن «أخرته» معنى جعلته» أعقى : 
(قَإِذَا أخبَؤت) مثلاً (عَنْ «رَيْلٍ) مِن) حملة وفيت ريد بكلمة الذي أوقعتها 
في صدر الجملة الثانية» وجعلت في موضع ما هو مخبر عنه في هذه الجملة» أعني: 
«زيداً»؛ والمراد بموضعه محله الذي كان له في الجملة الأولى؛ وهو محل في المفعول 
من «ضَرَئْتُ» ضمير للذي» وأخرت المخبر عنه يعني: ليذ وخفاقه خبراً عن «الذي»؛ 
[1] أي: بما يعبر عنه بالذي» فالباء صلة الإخبار. 
[] أي: بحسب الذكر. وأما ذات المخبر عنه فهو «زيد» في المثال المذكور. ولذا قال: فإذا أخبرت 
عن زيد إلى آخره. وإنما اعتبر هذا الوصف بالقياس إلى زيد دون الذي مع أنه المخبر عنه بحسب 
الظاهر؛ لأن شأن المخبر عنه أن يكون مفروغاً عنه. والجملة الأولى مع أجزائها مفروغاً عنها دون 
الموصول. 
[] هذا يشعر بأن يكون من مواضع وجوب تقديم المبتدأ أن يكون موصولاء ولم يذكر في موضع في 
شيء من كتب النحوء فلعلهم أرادوا التصدير عملاً بما هو الأصل في باب المبتدأً. 
[:] لأن المطلوب أن يخبر عن الموصولء والمخبر عنه في الاسمية مبتدأ» والمبتدأ مرتبته الصدر. 
]٠[‏ لأن المطلوب أن تصف الموصول بالوصف بالذي كان لذلك المخبر عنه بلا تغيير شيء من الجملة 
الأولى» ولم يكن أن يكون الموصول مكان المخبر عنه لتصديره مبتدأ» فلا بد أن يكون نائبه وهو 


الضمير العائد إليه مكانه. 
[5] يريد أن التعبير بالمخبر عنه باعتبار ما يؤول. ولك أن تريد بكلمة «عن» التعليل أي: المخبر عن جهته 
وبسسمبةاء 


7 لأنه خبر» وحق الخبر التأخير. 
[] اعتبر التأخير بالنسبة إلى الضمير» والظاهر اعتباره مقابلا للتصدير» فيكون بالنسبة إلى الجملة. 


وَرقُلتَ: «انّذِي ضَرَئْيُهُ رَيْدٌ»). 

اد أي: مثل «الذي» «الْأَلِفُ وَاللأُمُ في الْجُمْلَةٍ الْفِعْلئِةِ خَاصَةٌ !؛ لِيِصِم بناءُ 

شمي الْقَاعِلٍ وَالْمَفْغُولٍ) منها ". فإن صلة الألف واللام لا يكون إلا اسم الفاعل أو 

" ملعن ويمكن أن يؤخذ اسم الفاعل من المبني للفاعل» واسم المفعول من 
المبني للمفعول: 

١-بشرط‏ أن يكون الفعل الذي يتضمنه الجملة الفعلية متصرفاً؛ إذ غير المتصرف 
نحو: (نِعْم؛ وَبِنْسء؛ وَحَيَذَاء وَعَسَىء وَلَيسَ» لا يجيء منه اسم فاعل ولا مفعولء فلا 
يخبر بالألف عن زيد في «لَئِسَ رَيْدّ مُنْطلِقا». 

؟- وبشرط أن يكون في أول ذلك الفعل حرف لا يستفاد من اسمي الفاعل 
والمفعول معناها؛ كلسم وسوف وحرف النفي !"ا والاستفهاء»» فلا يخبر باللام 
عن زيد في جملة «سَيَقو سَيَقُومٌ زَيْلّ)؛ فإنه إذا بني اسم الفاعل من «سَيَمَو سَيَقَومُ)) يكون «قَايْماً»؛ 
فيفوت معنى السين. 

(فَإِذًا تَعَذّرَ أَمرْ مِئْهَا) أي: من الأمور الثلاثة التي هي تصدير الموصول» ووضع 
عائد الموصول مقام ذلك الاسم “1 وتأخير ذلك الاسم خبراً (تَعَذّرَ الإخْبَان. 

(وَمِنْ نَّمّة) أي: ومن أجل أنه إذا تعذر أمر منها تعذر الإخبار (امْتَتَّ) الإخبار 


[1] إن قلت: اسم الفاعل واسم المفعول قد يكونان مع مرفوعيهما جملة اسمية» نحو: «أضارب الزيدان» 
و«ما مضروب البكران»» فلم لا يصح الإخبار بهما؟ قلنا: لآن هذين الحرفين يمنعان من وقوعهما صلة 
اللام. 

["] يشعر كلامه بأن ذلك في الإخبار عن زيد في المثال المذكور أخذ اسم الفاعل أو المفعول فتقول: 
الضاربة أنا زيد» أو تقول: المضروب لي زيدء فتنبه وينبه بالتعليل على ما صرح به الشارح من شروط 
الجملة الفعلية. ولذا أتى به مع أنه ليس من دأبه تعليل المسائل. 

[*] فيه ببحث؛ لأن السين تفيد التأخير كما أن صيغة المستقبل تفيد ذلك» وصيغة الماضي التقديم؛ فإذا لم 
يبالوا في الإخبار بالألف واللام بفوت الزمان الدال عليه الجملة جاز أن يبالوا بفوت ما يفيده السين 
أو سوفء فإنه بمنزلة الزمان» ولأنه لا يجوز أن يؤخذ من الفعل المنفي اسم الفاعل المعدول» فيقال 
في الإخبار عن زيد ولم يقم زيد: اللا قائم زيد. فإن قلت: ينبغي أن يصح الإخبار عن زيد في زيد 
قائم بالألف واللام» فتقول: القائم زيد» قلت: القائم الذي جزء الجملة الأولى مفرد» والذي في القائم 
جملة وفي معنى الفعل» فلا يصح قيام أحدهما مقام الآخر. 

[4] هذا عند التفصيل أمران: وضع الضمير موضع المخبر عنه» وجعله للموصولء فالأمور أربعة» فاحفظها 
ليسهل عليك استنتاج جميع ما ذكره. 

نت 


بالذي (فِي ضَمِيرٍ الشَّأَنٍ ') بأن يكون ضمير الشأن مخبراً عنه لامتناع تصدير الجملة 
بالذي» وتأخير المخبر عنه خبراً؛ لوجوب تقديمه على الجملة. 

()كذلك امتنع فى (الْمَوْضْوفٍ) بدون الصفة (وَفِي الضِفَةِ!") بدون الموصوف». 
فلا يجوز فى «ضَرَئْتٌ ا الْعَاقِلَ» أن يخبر ب«الذي» عن «زيد» بدون العاقل» ولا عن 
«عاقل» بدون زيد لاستلزامه وقوع الضمير صفة أو موصوفاًء بخلاف ما إذا أخبرتٌ 
عن مجموعهماء فيقال: «الّذِي صَرَبْتُةُ زَيْدٌ الْعَاقِلُ». 

(3) كذلك امتنع في (الْمَضْدَرِ الْعَامِلٍ !) بدون المعمولء» فلا يجوز في نحو: 
«عَجَبِتُ مِنْ دَقٌَ الْقَصَار الّؤْتَ» أن يخبر ب«الذي» عن «دق القصار» بدون الثوبء لأنه 
يؤدي إلى أن يعمل الضمير الذي جعل في موضع «دق القصار» عاملاً في الثوب» 
بخلاف «الَّذِي عَجَبْتٌ مِنْهُ دَق الْقَصَار النَوب». 

دق كذلك امتنع في (الْحَالٍ 14)؛ لأن الحال يجب أن تكون نكرة» فلا يجوز أن يقع 

(3) كذلك امتنع في «الضَّمِيرٍ الْمُسْكَحِقٌٍ لِغَيرِهَا !:) أي: لغير كلمة «الذي» لامتناع 
تصدير «الذي» لاستلزام ذلك عود الضمير إليهاء فيبقي ذلك الغير بلا ضمير. 

(3) كذلك امتنع في (الاشم الْمُشْتَمِلٍ عَلَيم أي: على الضمير المستحق لغيرهاء 
نحو قولك: «رَيِْلٌ ضَرَبْتَ غُلاَمَةُ)) فلا يصح الإخبار عن «غلامه» بأن يقال: «الّذِي زَيْلٌ 
ضَرَيْتَهُ غُلامُهُ)؛ لأنك إذا جعلت الضمير عائداً إلى الموصول بقى المبتدأ بلا عائد» 
وإذا جعلته عائداً إلى المبتدأ بقي الموصول بلا عائد» وكل منهما ممتنع. 
[1آ لو قال: «في ضمير المبهم» ليشمل مثل ضمير «نعم رجلا وربه رجلا» لكان أعم فائدة. 
[”] وكذا ألفاظ التأكيد في الأشهر؛ إذ تلك الألفاظ معتبرة في التأكيد» فلا يفيد الضمير ما أفادته. ويعجب 

أن يكون الضمير مفيداً لما يفيده المخبر عنه. وكذا عطف البيان دون المعطوف. وأما البدل والمبدل 

منه فقد اختلف فيهما. 
[+] وكذا الصفة العاملة. وأما الإخبار عن قائم في زيد قائم» فإنما يجوز إذا لم تعمله في الضمير المستكن 

نظراً إلى كونه في الأصل اسماً مستغنياً عن الفاعل. 

[14 الأولى ما يجب تنكيره؛ فاعرفه؛ يزد لك تمييزاً. 


زه] أي: الذي استحق غيرها. 
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(وَ«مَا» الاشوئةٌ !"0 لا الحرفية "أ فإنها: إما كافة !"ا 
نحو: «إِنّمَا 5 ا وها نافئة تحر نما ميوقت زقدا وكا ريك فاكماء: 
ابول نحو: «عَرَقْتُ مَا اشْئَرَيئَُ). 
(وَاسْتَفْهَامِيَةٌ ان نحو: دما عِنْدَك؟ وَمَا فَعَلْتَ؟». 
532 شَوْطِيَةً) نحو: «مَأ نَضْنَعْ أضتغ». 
(343 منوفة )فنا ووفر كحو «مَرَرْتُ بِمَا مُغجب لَك أ بشيء يخ حبك 
وإما بجملة نحو: رُبّمَا تَكْرَهُ التُفُوش "! مِنَ الأمر لَهُ فَرْجَةَ كَحَلٍ الْعِقَالٍ 
أي رب شَئْءٍ د ْرَهُهُ التمُوش. 
ووَكاقة '' بِمَعْنَى «شَيْءِ)) منكر عند أبي علي» و«الشيء» المعرف عند سيبويه» نحو 


قوله تعالى: ظفَنِعِمًا هِي4 ا" أي: : يعم شَيئأء أو نِعْمَ الشيء ء هي (وَصِفَةٌ ا"أ) : نحو: «اضرِبُه 


قال الشيخ الرضي: لما كان في المبنيات ما يوافق لفظه لفظ الموصول لم يجعل له باب برأسه؛ بل بين 
في ضمن الموصولات كما بين ما وافق اسم الفعل في اللفظ من المبنيات في أسماء الأفعال كفجار 
وفساق وباب قطام الموافقة لباب نزال. ولولا قصد الاختصار ورعاية المناسبة اللفظية لكان القياس 
يقتضي أن تجعل أبواباً برأسها. 

لأنه ذاكر أحوال الاسم. وأما أقسام الحرفية» فسيجيء في بحثه. 

أي: مثلا. 

قد يزاد معها التحقير والتعظيم والإنكار. ويحذف ألف «ما» الاستفهامية في الأغلب عند كونها 
مجرورة بحرف جر أو مضافا إلا إذا جاء «ذا» بعد «ما» الاستفهامية نحو: بماذا تشتغل. 

قيل: جاز أن يكون «ما» كافة. قال المصنف: إلا أن النحاة اختاروا كونها موصوفة لثلا يلزم حذف 
الموصوفء وإقامة الجار والمجرور مقامهن يعني: قوله من الأمر وذلك قليل إلا بشرط. وفيه أنه 
يجوز أن يكون «من» للتبعيض متعلقة ب«تكره» كما في «أخذت من الدراهم» أي: شيئا من الدراهم. 
ويجوز أيضاً تضمين تكره معنى تشمئز وتنقيض. وجملة قوله له فرجة صفة للأمر لأن اللام فيه للعهد 
الذهني. 

قيل: أي: محتاجة إلى صلة أو صفة. قلت: أو موصوف وقوله: بمعنى شيء صفة التامة ذكره تنصيصا 
على اختيار مذهب أبي علي دون سيبويه. ولك أن تجعله بيان المعاني ما سوى الموصولة» ويحصل 
الفائدة السابقة ضمناً. 

سورة البقرة: ١/ا؟.‏ 

اختلفت في «ما» التي تلي النكرة لإفادة الإبهام» فقال بعضهم: إنه حرف. وقال بعضهم: إنه اسم» 
وفائدتها إما التحقير أو التعظيم أو التنويع نحو: «أعطيت عطية ما» أي: عطية لا تعرف من حقارتهاء 
ولأمر ما أي: لأمر عظيم لا يعرف من عظمته؛ واضربه ضرباً ما أي: ضرباً مجهولاً غير معين. 


ضَْباً مَا) أ ضرباً أي ضرب كان. 
(وَ«مَنْ» كَذَلِكَ) أي : يكون قوضولة نحو: «أكْرَفْتٌُ مَنْ جَاءَلكَ»» وانشيافة صر 


«مَنْ غُلاَمُكَ؟ وَمَنْ ضَرَيْتَ؟)» وقرطه نحو: «مَنْ تَضْرِثْ أَضْرِث»» والوضوفة إما 


بمفرد نحو قوله: 


أي: شخص غيرنا. 

أو بجملة نحو: «مَنْ جَاءَكَ قَذْ أَكْرَمْتَةُ) دلا 2 الَامَةِ وَالضِفَة) فإن كلمة «مَنْ» لا 
تجيء تامة ولا صفة. 

روَدأَيٌ») للمذكر (ودأَيَة» للمؤنث (َّ«مَنْ») في بوت الأمور الأربعة» وانتفاء 
التامة والصفة» ف«أي» الموصولة نحو: «اضرث أيَهُ لَقِيِتَ»» والاستفهامية نحو: 
«أَبْهُعْ أخوك؟ وَأَبْهُعْ لَقِبتَ؟. والشرطية نحو قو تعالى: #أَيّا مَا تَدْعُوا قَلّهُ الْأسْمَاءً 
الْحُشئى» 7 والموصوفة نحو: «يا أَبُّهَا الِجُلُ) !"ا 

قيل: «أي» يقع صفة اتفاقاء فلم جعلها المصنف ك«من» التي لا تقع صفة أصاةً؟ 

وأجيب: بأن «أَيََه الواقعة صفة هي في الأصل استفهامية؛ لأن معنى «مَرَرْتُ بِرَجُل 
يّ رجل» أي: رجل عظيم يسأل عن حاله لا يعرفه كل أحدء تفلك كن الانيتيات: 
إلى الصفة. 

(وَهِيَ) 6 كل واحدة من «أي» و«أية» م 0 بالاتفاق (وَحْدَّهًا!) لا يشاركها 
ف الإعراب غيرها من الموصولاتء إلا على اختلاف في «اللذان واللتان» وفي «ذو 
الطائية»» وإنما أعربت؛ لأنه التزم فيها الإضافة إلى المفرد التي هي من خواص الاسم 
المتمكن؛ فلا يرد «حَيْثُ وَإِذْ وَإِذَاه (إلا إِذَا كانت موصولة (خُذِفٌ صَدْرُ مِلَتِهَا) 


ا 


[1] سورة الإسراء: 1١١٠‏ 





["] قال الشيخ الرضي: لا أعرف كونها معرفة موصوفة إلا في النداء. وأجاز الأخفش كونها نكرة 
موصوفة. 

[] نص بقوله: وحدها على رد إعراب اللذان وذو الطائية. وقد ضيع الشارح ما قصده بجعل بيانه مختضًا 
بما هو المتفق» فافهم. 

[:] وكانت مضافة» ويكون الصدر عائداء فيبنى على الضمء وسيبويه يجيز إعرابها أيضاء فإن لم يكن 


نحو قوله تعالى: لثم لَننِعَنٌ مِنْ كُلّ شِيعةٍ أَبّهُْ أَشَدُ عَلَى اومن عا !'! فيمن قرأ 
بالضم أ" أغ: أيهم هو أشدٌ ا 00 مدر من لك نوه 
الحرف من جهة الاحتياج إلى أمر غير الصلة» وبنيت على الضم تشبيهاً لها بالغايات؛ 
لأنه حذف منها بعض ما يوضحها كما حذف من الغايات ما يبينها» وهو المضاف إليه؛ 
ولم يستئن الموصوفة: لبنائه مثل: «يا أَبُّهَا الوَجُلُ» كما استثنى التي حذف صدر صلتها؛ 
لأنه ذكر في قسم المنادى أن كل ما يقع منادى مفرداً معرفة فهو مبني» وبناء الموصوفة 
لهذاء فلا حاجة إلى الذكر ثانياً. 

(وَفِي) قولهم: («مَاذًا صَبَعْتَ؟) "ا وَجَهَانٍ): 

أَحَدُهُمَا:» إن معناه (مَا الذي 0 0 أن يكون «ذا» بمعنى الذي "أ فيكون 
التقدير: أي شيء الذي صنعت؟ أي: صَنَعْتَهُ» ف«ما» مبتدأ» وما بعده خبره» أو بالعكس 
(3) حينئذ (جْوَابَُ: رَفْعٌ أي: مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوفء كما إذا قلت: 
«الإكرامُ» أي «الذي صنعتُةُ الإكرام»؛ كرف لبحو بطانا للسؤال في كون كل 
ماله نبي 

(3) الوجه (الآخَرُ) أن معناه (أَيّ شَيْءِ)» وههنا عبارتان: 

إحداهما: أن «ماذا» بكمالها بمعنى: «أَيُّ شيء)). 


وال فك ك1 َ 74 
الغاننة: أن «ما» معناه: «أَصٌّ شم ع»» و<«ذا» زائدة. 
والعابي كي سمي ج61 و((15اان 


11 سورة مريم: 19. 

[] أي: عند بعض من قرأ بالضمء فإن منهم من جعله استفهاميّاً؛ وجعل الجملة صفة شيعة بتقدير مقول 
فيهم أيهم أشد. 

[*] قال الشيخ الرضي: «ذا» لا تجيء موصولة ولا زائدة إلا بعد «ما ومن» الاستفهاميتين. والأولى في ما 
ذا هوء ومن ذا خير منك الزيادة. ويجوز على بعد أن يكون بمعنى الذي أي: الذي هو خير منك على 
حذف المبتدأ. وأما قولك: من ذا قائماًء ف«ذا» فيه اسم إشارة لا غير. ويحتمل في من ذا الذي أن تكون 
زائدة» وأن تكون اسم إشارة كما في قوله تعالى: لأَمَنْ هَذَا الَّذِي4 (الملك:٠٠©؛‏ فإن هاء التنبيه تدخل 
على اسم الإشارة. 

[:] الجملة صفة لقوله: وجهان أو استئنافية. 

[5] قال الشيخ الرضي: ولقائل أن يمنع مجيء ذا موصولة» ويحكم في نحو: ماذا صنعت بزيادتها. إن قلت: 
رفع الجواب ورفع البدل عما يدل على أن الجملة اسمية؟ قلنا: جاز أن يكون «ما» مبتدأ و«ذا» مزيدة» 
والفعل خبر لما بتقدير العائد. وفيه أن حذف الضمير من خبر المبتدأ قليل دون صلة الموصول. 


والظاهر أن مؤدًّاهما واحد !'!» فإن معنى قولهم: «إنها بكمالهما بمعنى: «أَيٌ شيع 
أنه ليس لكل منهما معنى بالاستقلال؛ لكون كلمة «ذا» زائدة» فالمفهوم من مجموعهما 
«أي شيء» (3) حينئذ (جُوَابْهُ: نَضْتٌ 0 ىع منصوب على أنه مفعول لفعل محذوف» 
كما إذا قلت: «الإكرام» أي: صنعتٌ الإكرامَ ليكون الجواب مطابقاً للسؤال في كون 
كل منهما جملة فعلية» ويجوز في الأول نصب الجواب بتقدير الفعل المذكور» وفي 
الثاني رفعه على أن يكون خبر مبتدأ محذوفء ولم يعتبره المصنفء لفوات المطابقة 
يق اللو الو الكواي: 


[ أسماء الأفعال ] 
(أَسْمَاء الْأَفْعَالِ: مَا كَانَ أي: اسم كان !' (يمَغتى الأثر أ الْمَاضِي 1 اللذين هما 
من أقسام مبني الأصل فَعِلّة بنائها كونها مشابهة لمبني الأصلء فما قيل: «أَفٌ» بمعنى 


11 
١ 


سم 


يؤيده ما نقلناه عن الشيخ الرضي من أن «ذا» موصولة أو زائدة. 

هذا إذا كان بعد «ذا» فعل ناصب لما قبله» أو مشتغل عنه بضميره؛ أو متعلقه أما إذا لم يكن كذلك 
نحو: ماذا عرض عليهم؛ وماذا أحل لهمء فالرفع لازم سواء جعلت «ذا» موصولة أو زائدة. 

الظاهر أي: أسماء يقال كأن هذه يحتمل التمام والنقصان والصيرورة والزيادة. ولا يخفى أن الثابت 
أنسب» ومن حق أسماء الأفعال ألا يكون لها إعراب كالماضي والأمر. وقيل: هي مرفوع المحل 
بالابتداء» فهو مبتدأ فاعله سد مسد الخبر كما في قولنا: «أقائم زيد»» وهذا هو الذي اختاره المصنف 
في إيضاح المفصلء وإن فاته بيان المبتدأ في هذا الكتاب. وقيل: هي مصادر منصوبة بأفعال محذوفة» 
وينافي تقدير الفعل كونها اسم فعل. 

[] قيل: كان هذه تحتمل أن تكون ناقصة على أصلهاء وتامة بمعنى صارء وزائدة. ولما كانت أسماء 
الأفعال بمعنى الأمر أو الماضي كان حقها ألا يكون لها محل من الإعراب كالأمر والماضي. وقيل: 
إنها مصادرء وفيه أنها تستدعي تقدير فعل قبلها فلا تكون أسماء أفعال. وفيه أن القائل بذلك لا يقول: 
إنها أسماء الأفعال» بل يقول: إنها أسماء مصادر الأفعال» وإنما سميت أسماء الأفعال قصراً للمسافة. 
ولكن فيه أن لا وجه لبنائهاء اللهم إلا أن يقال: إن بعضها مبني لكونها في الأصل أصواتاً كلاصه ومه»؛ 
وحمل الباقي عليها طرداً للباب. وقيل: إنه مبتدأ والفاعل ساد مسد الخبر. وفيه أن معنى الفعل ينافي 
الابتداء. وفيه أن هذا القسم من المبتدأ لكونه مسنداً لا ينافيه معنى الفعل. وفيه أن معنى الفعل لو لم 
يناف للابتداء لصح أن يقال لكل فعل: إنه مبتدأ. وفيه أن ذلك أمر اصطلاحي» وأن هذا القسم من المبتدأ 
ثابت بحسب الضرورة» ولا ضرورة في الأفعال لجواز ألا يكون لها محل من الإعراب بخلاف الاسم» 
فإن خلوه عن الإعراب غير معهود» فلا بد أن يخرج له وجه. نعم للخصم أن يقول: إن القسم الثاني من 
المبتدأ يؤول بالآخرة إلى أنه مسند إليه؛ لأن قولك: أقائم زيد في قوة: أن صاحب القيام هو زيد؛ ولا 
يتصور ذلك في الفعل وما هو بمعناه. ولهذا جعل بعضهم عامل الرفع في المبتدأ مطلقا كونه مسندا إليه. 


سم 


سم 
6 
مت 


- 
000 


أْتَضْجّر و«أوٌ) بمعنى: أتَوَجَعُ ؛ فالمراد به.«تَضجُوتٌ وَتَوَجَعْتُ» عبر عنه بالمضارع؛ 
لأن المعنى على الإنشاء !'أ» وهو أنسب بأن يعبر عنه بالمضارع الحالي. 


57 


(مِثلٌ: «رُوَيْدَ رَئْدأ» 0 أي أنهله) مثال لما هو بمعتى الأمر ا 
(وَ«هَبِهَاتَ ذَاكَ») بفتح التاء'! في الحجازء وبكسرها في بني تميم» وبالضمة 


الأفعال بمعناه» والذي حملهم على أن قالوا: إن هذه الكلمات وأمثالها ليست بأفعال 
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مع تأديتها معاني الأفعال أمر لفظي» وهو أن صيغتها مخالفة لصيغ الأفعال!"» وأنها لا 


فيه أن المعنى لو كان على الإنشاء وهو الحق لم يكن صيغة الماضي على الحقيقة؛ إذ ليس المعنى 
على المضيء فالظاهر في وجه بناء أسماء الأفعال ما قاله الشيخ الرضي. وهو أنها بنيت لكونها 
أسماء لما أصلها البناء. وهو مطلق الفعل سواء بقي على ذلك الأصل كالماضي والأمر» أو خرج عنه 
كالمضارع. فعلى هذا لا حاجة إلى العذر المذكور. 

في الأصل تصغير إرواد مصدر أرود أي: رفق صغر تصغير الترخيم أي: ارفق رفقاً وإن كان صغيراً 
قليلاً. ويجوز أن يكون تصغير رود بضم الراء وسكون الواو بمعنى الرفق تعدى إلى المفعول به 
مصدراً أو اسم فعل بتضمينه الإمهال» وجعله بمعناه. ونحو: رويدك زيداً يحتمل أن يكون اسم فعل؛ 
والكاف حرفء وأن يكون مصدرا مضافا إلى الفاعل. 

ولما هو بمعنى المتعدي ككون هيهات مثلّا لما هو بمعنى الماضي أو اللازم أو لما هو اسم فعل وغير 
اسم فعل» ولما هو اسم فعل فقطء أو لما استعمل في معناه الأصلي» ولما يستعمل فيه قط ورويد إما 
تصغير مخفف الإرواد بمعنى الرفق» وإما تصغير رود بالضم بمعنى الرفق عدى إلى المفعول لتضمين 
معنى الإمهال؛ أو جعله بمعناه. 

قال عبد الغفور: وهو متعد ومستعمل فيما نقل عنه نحو: رويد زيداً أي: إرواده كما أن المثال الثاني مع 
أنه بمعنى الماضي لازم» وغير مستعمل فيما نقل عنه» ففي هذين المثالين إشارة إلى أقسامها. 

قال الشيخ الرضي: فتحت التاء نظراً إلى أصله حين كان مفعولًا مطلقاً جعل بمعنى الفعل» وكسرت 
للساكنين» وضمت للتنبيه بقوة الحركة على قوة معنى البعد؛ إذ معناه: ما أبعده» وكان القياس على 
تقدير أن أصله هيهية كزلزلة ألا يوقف عليها إلا بالهاء. ولكن يوقف عليها في الأكثر بالتاء تنبيهاً 
على إلحاقها بالأفعال» فكان تاؤها تاء قامت. وقال بعض النحاة: إن لختويفة الداذ مفردة كقوقاة» 
والوقف على الهاء. وأما مكسورة التاء» فجمعت مفتوحة التاء مفردة كمسلمات» والوقف عليها بالتاء» 
والمضمومة التاء يحتمل الإفراد والجمع» فيجوز الوقف بالهاء والتاء. 

وإن اللام تدخل على بعضهاء وأن التنوين يلحق بعضها وهو تنوين التمكن. وعند بعضهم جرد عن 
التمكن» وجعل دليلاً على كونه موصولاً بما بعده كما أن حذفه دليل الوقف عليه. وذلك تنوين التدكير 
عند الجمهورء وليس لتنكير الفعل؛ لأنه غير صالح لذلكء بل التنكير راجع إلى المصدر الذي ذلك 
الاسم قبل صيرورته اسم فعل كان بمعناه» وهو دليل على أن ما لحقه كان معرفاء فمعنى «صه» بلا 


تتصرف تصرفهاء لا أنها موضوعة لصيغ الأفعال على أن وكوة لوقن افلا موضيوها 
لكلمة «أفهل». 

قال التارعع ا وليس ما قال بعضهم: إن «صة» مثلاً اسم للفظ «اشسكّث» 
الذي هو دال على معنى الفعل؛ فهو علم للفظ الفعل لا لمعناه بشيء؛ إذ العربي 
القع ١11‏ ينا شرل ا(صد نيه الال «يخطر اله لفط ,نكت ورين الى سمه 
أصلا»» ولهذا قال المصنف: «ما كان بمعنى الأمر أو الماضي»» ولم يقل: ما كان معناه 
الآأمر أو الماضيء والمتبادر أن يكون هذا بحسب الوضع !"» فلا يرد مثل: «الضاربٌُ 
أميس)» قي على التعريف. 

(وَ«فَعَالٍ») أي ما يوزان ب«فَعَالٍِ» الكائن (بِمَعْنَى المي المشتق (مِنّ اللي لعل 
المجرد (قيّاش) أي : قياسي ! “' (كدتَرَالِ) ب مَعْد بمغتى إنْزِلُ) قال سيبويه: هو مطرد في الثلاثي 
المجرد. 

ويرد عليه: أنه لا يقال: «قَوَام وقَعَادِ» في اهم 15ف )34‏ فلهذا تأول بعضهم قول 
سيبويه: : بأنه أراد بالاطراد الكثرة» فكأنه قياس لكثرته» وأما في الرباعي قاتة تفقوا على أنه 
لم يأت !"ا إلا ثادوا. 

(وَ«فَعَالٍ») حال كونه 0 مَعْرِفَةٌ لحل كَفَجَارِ» ا يمعني: الموة او المتكوت 


تنوين اسكت السكوت المعهود المعين؛ وتعيين المصدر بتعيين متعلقه أي: المسكوت عنه. فحاصله: 
افعل السكوت عن هذا الحديث» فجاز ألا يسكت المخاطب عن غير هذا الحديث» ومعنى صه 
بالتنوين اسكت سكوتاً ما. 

[1] في الحاشية: القح الخالص. وفي القاموس: القح بالضم الخالص من اللوم. 

[*] وإن كان طاريا. 

[*] لو قال: بدل أمس في الماضي لكان أظهر. 

[4] يعني: أن قوله من الثلاثي صفة لأمر. ولا يخفى أن تقدير المشتق أليق من تقدير الكائن. 

[5] أي: ذو قياس. 

[5] أي: على أن اسم الفعل من الرباعي بمعنى الأمر لم يأت إلا نادراًء وهو كلمتان قرقار أي: صوت من 
التصويت»ء وعرعار أي: تلاعبوا بالعرعرة وهي لعبة للصبيان. وقال المبرد: قرقار حكاية صوت الرعد» 
وغرعار حكاية ضوك السيبان: وفيه أن الشكاية لا تقير قزر كانا صودين لفيل قارقان وعارغان كفا 
غاق. 

[ صاحبها ضمير قوله مبني. 

[4] أي: علم جنس كسبحان. 

[1] صفة أخرى لمصدر. ويجوز أن يكون خبر مسدأ محذوفء أي: هو كفجارء والجملة معترضة. 


قال الشارح الرضي ''!: هو على ما قيل مصدر معرفة مؤنث؛ ولم يقم لي إلى الآن 
دليل قاطع على تعريفه ولا تأنيثه. 

(3) حال كونه (صِفَةٌ) و (مكل: ((يَا فَسَاق») بمعنى: «يا فاسِفَةٌ» (مَئِنقٌ) أي: 
كل واحد من القسمين الأخيرين مبني (لِمُشَابَهَتِهِ لَه أي: ل«فَعَالٍِ» بمعنى الأمر (عَدُْلِاً 
وَزِنه .أما زنة» فظاهر. وأما عدلاً!/. فلما ذهب إليه النحاة أن «فَعَالِ» بمعنى الأمر 
معدول عن الأمر الفعلي للمبالغة» وهذه الصيغة للمبالغة في الأمرء ك«فْعَالٍ وفَعُول» 
للمبالغة في الفاعل. 

قال الشارح الرضي: والذي أرى أن كون أسماء الأفعال معدولة عن ألفاظ الفعل 
شيء لا دليل لهم عليه» كيف والأصل في كل معدول عن شيء ألا يخرج عن النوع 
الذي ذلك الشيء منه ')؟ فكيف يخرج الفعل بالعدل من الفعلية إلى الاسمية؟ وأما 
المبالغة» فهي ثابتة في جميع أسماء الأفعال. وبَيّنَ وجهها في كلام طويل» فمن أراد 
الاطلاع عليه» فليرجع إليه. 

(وَ«فَعَالٍِ») حال كونه (ِعَلَّمِاً لِلأَعْيَانِ 0) أي: لعين من الأعيان: وإنما قال: علماً 


]١[‏ وقال أيضاً: إن من كان مذهبه أن جميع أوزان فعال أمراًء أو صفة» أو مصدراًء أو علماً مؤنثة» فإذا 
سمى بها مذكر وجب عدم انصرافها كعناق. ويجوز عند النحاة جعلها منصرفة. وهذا منهم دليل على 
ترددهم في كونها مؤنثة. 

[؟] لم يجيء في المذكر. وجميعها تستعمل من دون موصوف. ويستعمل إما لازمة للنداء سماعاً نحو: يا 
فساقء وأما غير لازمة له» وهي على ضربين:أحدهما: ما صار بالغلبة علماً جنسياً نحو: جباذ للمنية» وهي في الأصل 
كسايسنة ان باه دك ا حم اذل ضيه المقافاة و اقرح فاك ماران علو ومافيتها تدز لاط الي > قاطةكاقة: 

[] إنما اعتبر ذلك؛ لأن الزنة غير كافية» وإلا لزم بناء سلام وكلام. لكن فيه أن لا دليل على العدل» وثبوت 
الفجور وثبوت فاسقة لا يدلان على كون فجار وفساق معدولين عنهما لجواز أن يكونا مرادفين لهما. 
وإن ادعى أن العدل مقدر لاضطرار وجودهما مبنيين كما في منع الصرفء قلنا: لا دليل على كون 
نزال معدولاً عن انزل» وما استدلوا به عليه في غاية الضعفء فالأولى أن يقال ما قاله الشيخ الرضي» 
وهو أن قسم المصادر والصفات بني لمشابهته لفعال الأمري زنة ومبالغة؛ إذ في الكل مبالغة. 

[:] يرد عليه أن ثلاث عدل عن ثلاثة ثلاثة» وثلاثة ثلاثة بتمامها ليست اسماء بل لفظا مركبا من اسمين» 
وخرج على التركيب إلى الاسمية إلا أن يقال: المراد أن الأصل ألا يخرج عن نوع أصله. أو نوع ما 
التأم منه أصله. 

[ه] حال من مفهوم قوله: مبني في الحجاز معرب في تميم أي: اختلف فيه حال كونه علماً للأعيان. وإنما 
قلنا ذلك لأنه إن تعلق بكل من قوله: مبني ومعرب لزم توارد العاملين على معمول واحدء وإن تعلق 
بأحدهما لزم خلو الآخر عن التعلق بهذا الحالء اللهم إلا أن يقدر للآخر كما في باب التنازع. 


ليخرج باب «فسَاق»» وإنما قال: للأعيان ليخرج باب «فجار»؛ لأنه وإن كان علماً كما 
قالوا لكنه للمعاني لا للأعيان» وقوله: (مُوَّنا صفة علماًء وذكره للتنبيه '! على أنه لم 
يقع إلا كذلك ركَدقَطَام») غلفاً للموتك رو «غلآب» لكلل كذلك (مَبْنِقُ فِي) استعمال 
(أمل الْحِجَانٍ لمشابهته «فعال» بمعنى الأمر كاعر لا وزنة (وَمُعْرَبٌ فِي) استعمال (تني 
52 إل مَا في آخِرِو) أي: إلا في «فعال علماً للأعيان» الذي يكون في أخره (رَاء) 
فإن بني تميم اختلفوا فيه» فأكثرهم يوافقون الحجازيين في بنائه» وأقلهم لا يفرقون 
بين ذات الراء وغيرها بل يحكمون بإعراب الكل ا؛! (نَحْوٌ: «حضَارِ») عَلَماً ل«كوكب»» 
ووجه الأكثرين أن الراء'"! حرف ثقيل لكونه في مخرجه كالمكرره فاختير فيه البناء؛ 
لأنه أخف؛ إذ سلوك طريقة واحدة أسهل من سلوك طرائق مختلفة. 
| الأصوات] 

(الأضوَاتٌ) اعلم أن الأصوات الجارية على لفظ الإنسان 7 إما منقولة إلى 
باب المصادر» ولزمت المصدرية ولم تصر اسم فعل» أو لم تلزم المصدرية وصارت 
اسم فعل. 


[1] فإن قلت: الأظهر أنه احتراز عن قطام إذا سمي به مذكرء فإنه ليس علماً مؤنثاً؟ قلت: هو علم مؤنث؛ 
لأن الزائد على الثلاثة لا يخرج بتسمية مذكر به عن التأنيث بقي أن الأظهر أنه احتراز عن ذهاب إذا 
جعل علماً لمذكر. ولا يخفى أن بناء فعال علماً مؤنثاً للأعيان يتتقض بذهاب إذا جعل علماً لمؤنث» 
فإنه لا يبنى اتفاقاً إلا أن يقال: المراد بكونه علماً كونه علماً في أصل وضعه من غير نقل عن غير العلم» 
وحينئذ يتم كلام الشارح أيضاً إن قيد مؤنثاً ليس للاحتراز» فتأمل. 

[”] هما علم امرأة. 

['] فيه ما ذكره في أختيه. ولا يجري فيه ما يجري فيهماء فالوجه أن هذا القسم إما علم مرتجلء أو منقول 
عن المعنى الوصفيء فإن كان منقولاً راعوا معناه الأصلي وكان فيه المبالغة» وإن كان مرتجلاً حملوا 
على المنقول؛ لأنه أكثر من غيره. 

[4] فمعنى قول المصنف: معرب في بني تميم كلهم إلا ما آخره راء» فإنه ليس بمعرب في تميم كلهم» بل 
عند أقلهم. 

[ه] هذا وجه بديع ذكره الفاضل الهندي» وأوضحه الشارح» والمشهور في كتبهم وجه آخرء وهو أن الإمالة 
في ذوات الراء مستحسنة» والمصحح له كسرهاء فالتزم. قال عبد الغفور: أو أن وجه البناء في ذي الراء قصد 
الإمالة؛ إذ هي أمر مستحسن. والمصحح للإمالة كسر الراء» وهي لا تحصل إلا بتقدير علة البناء؛ لأنه إذا أعربوا منع 
الصرف فلم يكسر. 

[5] بل على لفظ العرب. 


فالأول: مثل: «وَاهاً» للتعجب» وحكمه حكم المصادر. 

والثاني: مثل: «مَهُ وصة»؛ وحكمه حكم أسماء الأفعال. 

وإما غير منقولة» بل باقية على ما كانت عليه حين كونها أصواتاً ساذجة؛ ولم تصر 
مصادر ولا أسماء أفعال» وهي على أنواع: 

فمنها: ما يعرض للإنسان عند عروض معنى له» كقول المتندّم أو المتعجّب «وَيْ) 
وَخ): لا يقدر أن يحكم عليه بشيء؛ أو به على شيء. 

ومنها: ما يجري على لفظ الإنسان على سبيل الحكاية» بأن يصدر من نفسه ما 
يشابه صوت شيء» كما إذا قلت: «غَاق» قاصدا لإصدار ما يشابه صوت الغراب عن 
نفسكء» وحيئئذ لا تقدر أن يحكم عليه أو به. 

ومنها: ما يصوّت به لأجل حيوان: إما لزجرء أو دعاء؛ أو غير ذلك "أ كما إذا 
قلت: «انخ)» لإناخة البعير» وحينئذ أيضاً لا يقدر أن يحكم عليه أو به. 

وهذه الأقسام كلها مبنيات؛ لانتفاء التركيب فيهاا"» وإذا تلفظ بها على سبيل 
الحكاية» كما إذا قلت: «قال زيد عند التعجب: «وَيْ»» أو عند إناخة البعير «انخ))» أو 
غاق» عند حكاية صوت الغراب» فهي في هذه الحالة أيضا مبنية» لكن لا من حيث 
إنها أصوات؛ بل من حيث إنها حكاية عنها. 

والمراد بالأصوات ههنا: ما كان باقية على ما هي عليه من غير نقلها 

على سبيل الحكاية "أ وهي بهذا الاعتبار ليست بأسماء» لعدم كونها دالة بالوضع؛ 


[1] من تسكين البهيمة» أو حمله على الشربء أو إناخته كما إذا قلت: نخ لإناخة البعير. 

["] فهي داخلة في قوله: أو وقع غير مركب. 

[] قال الفاضل الهندي: لأنه حينئذ اسم لصوتء وبه يشعر قوله: وهي بهذا الاعتبار ليست بأسماءء وله 
وجه ثان ذكره الفاضل الهنديء وهو أنه لا تفاوت حينئذ بين القسمين» فيقال: قال زيد نخ» ويقال: قال 
زيد غاق» فيصير القسمان قسماً واحداً. وفي الوجه الأول نظر؛ لأن المقصود من الصوت إحضاره 
بذاته إما ليحكم على المحضر أو ليطلب منه ما هو الغرض من صدوره كما هو في الألفاظ؛ وعلى كل 
تقدير فهو صوتء وليس باسم. لا يقال: يراد أنه اسم حكماًء وفي أحكام الأسماء يعتبر اسم حقيقة أو 
حكماً لأنا نقول: الأصوات مطلقاً أسماء حكمية؛ ولذا عد قسماً من الاسم المبني. وكذا في الثاني لأنه 
لا يلزم من عدم انقسامه إلى قسمين بهذا الاعتبار ألا يكون الأصوات معتبرة مطلقا بحيث لا يخرج 
عنها بهذا الاعتبار» ويكون انقسامه بغير هذا الاعتبار» والحق أن المراد بالأصوات» وكذا كل قسم من 
أقسام المبني ما يشمل المراد به نفسه» والمستعمل لما هو الغرض منه» وإلا لكان بيان المبنيات في 
الكتب النحوية قاصراًء وتعريف الأصوات يشمل كلها باعتبار الحكاية بها؛ لأنه يصدق على الجميع 


حكى به صوت. 
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وذكرها في باب الأسماء لإجرائها مجراهاء وأخذها حكمهاء وبنيت لجريها مجرى ما 
لا تركيس فية:مع الأسماء: 

فالآصوات بهذا الاعتبار: 1 لَفْظِ) إنما قال: «لفظ» ولم يقل: «اسم» لعدم 
الوضع فيها كما عرفت (حكِيٍ به صَوْتٌ) أي: أصاو عق لناة الإنان تشبيها نضوت 
شيء كما عرفت في القسم الثاني من الأصوات الغير المنقولة (أؤ وت به لِلْبَهَائِ) 
يعني: مثلاً!'!: أي: لإناختهاء أو زجرهاء أو دعائهاء أو غير ذلك. وإنما قلنا: «مثلا»؛ 
لأن المتبادر من البهائم ذات القوائم الأربع» فلا يتناول ما هو للطيورء بل لبعض 
أفراد الإنسان أيضاًء كالصبيان والمجانين» وإذا كان ذكرها على سبيل التمثيل يتناول 
التعريف كلها. 

قَالاَوْلُ: كّ«غَاق») إذا صوت به إنسان نكلبيهاً بالغراب. 

(وَالثّانِي : كَنّخْ») مشددة أو مخففة عند إناخة البعير» ولم يذكر المصنف القسم 
الأول: وهو ما كان طروت الإنسان ابتداء من غير تعلق بالغير. 

قيل: ذلك؛ لأنه لما كان هذان القسمان!'! مع تعلقهما بالغير ملحقين بالأسماء 
المبنية» كان كون ذلك القسم كذلك أولى» لكونه صوت الإنسان من غير تعلق بغيره. 


(الْمْرَكْبَاتُ) أي: المركبات المعدودة من المبنيات (ِكُلُّ اشم) حاصل (مِنْ) تركيب 





تسو 
5-5 
بجعم 


الأولى ألا يجعل ذكر البهائم للتمثيل حتى يشمل الطيور وغيرهاء بل يجعل التعليل للتمثيل ليشمل 
دواعي أخرى للتصويت به من قضاء تعجب أو تسكين توجغ أو تخفيف تحسرء فيشمل القسم الأول 
أيضاً بتتكلف واحد لا بد منه لغير دخول هذا القسم. وأما ما وجهه به الشارح اقتفاء للفاضل الهندي؛ 
فهو على ما ترى فدع ما كدر وخذ ما صفا. 

قائله: الفاضل الهندي رحمه الله تعالى كأنه أراد أن المتعلق بالغير كما في تصويت البهائم؛ فإن الصوت 
يلقى إلى البهيمة» وكما في حكاية الصوتء فإنه لإسماع الغير ذلك الصوت أقرب من المركب مع 
الغير؛ لأنه لتفهيم الغير لا محالة» وما لم يتعلق بالغير كوى للمتعجبء فإنه يتلفظ به بمقتضى الطبع 
من غير نظر إلى الغير في غاية البعد من التركيب مع الغير فإذا لم يكن ما هو أقرب إلى الغير معرباء 
فما هو أبعد منه بطريق الأولى ألا يكون معرباًء وفيه أن بعده عن الإعراب لا يوجب أولوية إلحاقها 
بالمبني لجواز سقوطها عن درجة الاعثبار بحيث لا يكون ملحقة بالأسماء المبنية أيضاً. 


يي 
55 
اتح 


(كَلِمَتَيْنِ) حققة حقيقة أو سي ال اسمين أو فغلين! "!أو حرفين أو مختلفين» ٠»‏ وجعلهما 
كلمة واحدة (ليِس يَيعهُها يشي أصلة “! لا فى المحال 1“! ولا قبل التركيب آءآ 

وإنما قلنا: «حقيقة يقة أو حكماً» لئلا يخرج مثل: «سِيبَوَيْهِ) ل فإن الجزء الأخير منه 
الأمبماء الميثية: 

وقوله: «ليس بينهما نسبة» ليخرج مثل: «عَبْد الله لكا وكأبط شَدَاً)؛ لأن بين جزتئى 
كل واحد منهما نسبة قبل العلمية ا. ولا يخفى أنه يخرج بهذا القيد مثل: «حَمْسَة 
عَشْرَ» عن الحد مع أنه من أفراد المحدود؛ لأن بين جزئيه قبل التركيب نسبة العطف». 
وتعيين النسبة على وجه يخرج منها هذه النسبة أصعب من خَرْطِ القّتاد لخأى والأحسن 
أن يقال 1'!: المراد بالنسبة نسبة مفهومية من ظاهر هيئة تركيب إحدى الكلمتين مع 
الأخرى» ولا شك أنه يفهم من ظاهر الهيئة التركيبية التي في «عَبِدِ الله» النسبة الإضافية» 


[1] ما وجد من هذه الأقسام التركيب من اسمين حقيقة نحو: بعلبك؛ أو حكماً نحو: سيبويه» ومن اسم 
وفعل نحو: بخت نصرء فإنه مركب من بخت بالضم» وهو معرب بوخت بمعنى الابن وجد عنده صنم 
اسمه نصرء فنسب إليه خرب بيت المقدس على ما في القاموس» ونصر ماضي التفضيل٠‏ 

[؟] الموجود في هذه الأقسام هو المركب من الاسمين كبعلبك؛ أو من فعل واسم كبخت نصر. 

["] لأنها نكرة في سياق النفي» فتعم. 

[4] أي: في حال التركيب. 

[ه] رد لبيان الرضي حيث قال: أي: ليس بينهما نسبة قبل العلمية. ووجه الرد أنه عدول عن عموم العبارة 

بلا داع» لكنه ليس بذاك؛ لأن الاسم مستغن عن الوصف والتقييد بانتفاء النسبة في الحال» فالحاجة 

إلى التقييد بانتفاء النسبة قبل الاسمية» فحمله على العموم يوجب اعتبار ما لا يحتاج إليه في التعريف» 

نعم قوله: قبل التركيب أحسن من قوله: قبل العلمية لشموله: خمسة عشر. 

[*] فإنه من المركبات المبنيات للتركيب. 

[؟] لأنهما ليسا مبنيين للتركيب. أما الأول: فظاهر. وأما الثاني: فلأنه قبل النقل جملة فليس بمعرب ولا 
مبني» وبعد النقل محكي على ما كان عليه. 

[4] إما حال التركيب أو قبل التركيب. 

[4] لأن النكرة الواقعة في سياق النفي صريحة في الاستغراق» فإرادة بعض الأفراد دون بعض من غير قرينة 
ترجيح بلا مرجح. وفيه تعريض بالفاضل الهندي حيث عين النسبة» فقال: ليس بينهما نسبة إسناد ولا 
إضافة ولا عمل ولا إفادة معنى. فيخرج مثل: تأبط شرَّاً وعبد الله ويزيد والنجم أعلاماً. 

]١[‏ أي: الأحسن أن يفسر النسبة بحيث لا يدخل فيها هذه النسبة لا تعيينها ولا تخصيصها بأنه المراد نسبة 
مفهومة إلى آخره. كما هو المتبادر أي: ليس ألا يكون بين الكلمتين نسبة في الواقع بل في اللفظ. 


ومن ظاهر الهيئة التركيبية التي في «تَأبَط ؟ شَرَا النسبة التعليقية التي يكون بين الفعل 
والمفعول» بخلاف مثل: «حَمْسَة عَشَّرَ)» فإن هيئة تركيب أحد جزئيه مع الآخر لا يدل 
على النسبة أصلاًء كما أن هيئة تركيب أحد شطري «جَعْفْر» مع الآخر لا يدل عليها من 
غير فرق» فانطبق الحد على المحدود طرداً وعكساً. 

(قَإِنْ تَضْمْنَ) الجزء (الثَاني حَوْفاً حرف عطف أو غيره!'! (ينِيَا أي: الجزآن: 

الأول: لوقوع آخره في وسط الكلمة الذي ليس محلاً للإعراب. 

والثاني: لتضمنه الحرف (دَ«حَمْسَةَ عَشّرَ) فإن أصله «حُمْسَةٌ وَعَشّدُ)» حذفت 
الواو» وركبت ((عَشَرَةٌ)) مع (افسة) (3) مثل («حادِي عَشن وَأَحَوَاتِهَاا يعني : أخوات 
حادي عشر من ثاني عشر إلى تاسع عشرء أو أخوات كل من خمسة عشر وحادي 
عشرء وإنما أورد مثالين!" ليعلم أن البناء ثابت في هذا المركب !"!» سواء كان أحد 
جزئيه العدد الزائد على العشرة أو صيغة الفاعل المشتقة منه. 

وقيل: فيه نظر؛ لأن الثاني فيه لا يتضمن الحرف؛ لأنه لا يراد به «حَادِيٌ وعَشَدْ)؟ 

وجوابه؛أ: أن المراد بصيغة الفاعل إذا اشتق من أسماء العدد واحد من المشتق 
منهء لكن لا مطلقاء بل باعتبار وقوعه بعد العدد السابق على المشتق منه» فإن الغالك 
مثلاً واحد من الثلاثة لكن لا مطلقاًء بل باعتبار وقوعه بعد الاثنين» فلما أخذوا هذه 
الصيغة من المفردات للدلالة على ما ذكرناء أرادوا أن يأخذوا مثل ذلك من المركبات» 
ولا يتيسر ذلك من مجموع الجزأين؛ لأن صيغة فاعل لا تسع حروفهما جميعاً": 
فاقتصروا على أخذها من أحد الجزأين؛ إذ في أخذ بعض الحروف من كل جزء مظنة 

وحاصله: أن ظاهر تركيب خمسة عشر تركيب مزجي كبعلبك لا تفهم منه النسبة» لكنه إذا لوحظ أن 

معناه مجموع العددين يفهم منه أن الواو مقدرة» والأصل خمسة وعشر بخلاف بعلبك. 
[1] نحو: بيت بيت أي: لبيت أو إلى بيت. 


[*] من نوع واحد من تضمن حرف العطف مع أن الظاهر إيراد المثال الثاني بغير تضمن حرف العطف 
تعميما للفائدة. 

[*] أي: المركب العددي. وإنما لم يقل: أورد مثالين أحدهما لتضمن معنى حرف العطف في نفس 
التركيب» والآخر لتضمنه في أصله؛ لأن التعميم ف في الحكم» أعني: البناء الذي هو المقصود بالذات 
أولى بالبيان من التعميم في الشرط الذي هو تضمن الحرف. 

[4] خلاصته: أن تضمن الحرف أعم من أن يكون بنفسه أو باعتبار مأخذه. 


[6] لزيادتها على ثلاثة 
069 


الالشاي كاعتارو] الأول لتذل على المقضود فى أول الأمزة اعدو كلذ من «أحد 
ع المتضمن حرف العطف «حادي عشر» بمعنى الواحد من أحد عشر بشرط 
وقوعه بعد العشرة» ف«حادي عشر») متضمن حرف العطف باعتبار أنه خوك فرج كد 
0 المتضمن حرف العطف. لا باعتبار أن أصله: «حاديٌ وعَشَنُ)؛ إذ لا معنى له 
وعلى هذا القياس «الحادي والعشرون» لا فرق بينهما إلا بذكر الواو وحذفه (إلاّ 
«اثْنَى عَشّرَ») واثنتّي عَشَرَة)» فإنه لا يبنى فيهما الجزآن» بل يبنى الثاني للمتضمن» 
ويعرب الأول لشبهه بالمضاف لسقوط النون. 

إلا أي: وإن لم يتضمن الثاني حرفا (أَعرِب الثَانِي (') مع منع صرفه؛ إن لم يكن 
قبل التركيب مبنياً (ك«بَْلَكٌ» وَبْنِي الْأولُ) للتوسط المانع من الإعراب» وعلى الفتح؛ 
لأنه أخف (فِي الأفصح) أي: إعراب الثاني مع منع الصرفء وبناء الأول إنما هو في 
أفصح اللغاتء وفيه لغتان أخريان: 

إحداهما: إعراب الجزأين معاًء وإضافة الأول إلى الثاني؛ ومنع صرف المضاف 
إليه. 


4. 


وأخراهما: إعراب الجزأين معاً وإضافة الأول إلى الثاني» وصرف الثاني. 


0 





(الْكَِايَاتُ) جمع كناية: وهي في اللغة والاصطلاح ا: أن يعبر عن شيء معين 
بلفظ غير صريح في الدلالة عليه» لغرض من الأغراض كالإبهام على السامعين؛ 
كقولك: «جَاءَنَى قُلان» وان تويك «زيداً»» والمراد بها ههنا ما يكنى به لا المعنى 
المصدريء ولا كل ما يكنى به بل بعضه؛ ولا كل بعض أ" بل بعض معين؛ فكأنهم 


]١[‏ فيه مسامحة؛ والمعنى أجري الإعراب على الثاني» وإلا فالمعرب بالإعراب الجاري على المركب هو 
مجموع المركب لا الجزء الثاني» وقول الشارح: وإن لم يكن قبل التركيب مبنياً تقييد للحكم ليوافق 
ما هو المشهور والأولى؛ وإلا فقد نقل الرضي جواز إعراب الجزء الثاني المبني بعد التركيب كما هو 
ظاهر عبارة المصنف في هذا المقام» وفي بحث غير المنصرفء والأولى إن كان قابلاً للإعراب مكان 
قوله: إن لم يكن مبنياً قبل التركيب؛ لأن كل اسم مبني قبل التركيب عند المصنف. 

[”] في القاموس: كنى به عن كذاء يكني ويكنو كناية: تكلم بما يستدل به عليه» أو أن تتكلم بشيء ويريد 
غيره» أو بلفظ يحاذبه جانبًا حقيقةٍ ومجاز. 

[*] لا فرق بينه وبين كل ما يكنى به. والصواب: ولا بعض مبهم» وكأن السهو من الناسخ. 


اصطلحوا في باب المبنيات أن يريدوا بها ذلك البعض المعين» ولذلك لم يقل: «بعض 
الكنايات» كما قال: «بعض الظروف»» ويتعذر تعريفه إلا بالتصريح به مفصّلاًء فلذلك 
أعرض عن تعريفها مطلقأء وتعرض لذلك البعض المعين؛ فقال: الكنايات: 

(«كمْ») وبناؤها لكونها موضوعة وضع الحروف 37", أو لكون الاستفهامية متضمنة 
بمعنى الحرف» وحمل الخبرية عليها. 

(وَ«كَذَا») وبناؤها؛ لأنها في الأصل «ذا» من أسماء الإشارة» دخل عليها كاف 
التشبيه» فصار المجموع بمنزلة كلمة واحدة بمعنى: «كم» لكل وبقي «ذا» على أصل 
بناته» وكل واحد منهما يكون (لِلْعَدَدِ) والكناية عنه» وجاء «كذا» كناية عن غير العدد 
أيضاًء نحو: «خَرَجْتٌ يَوْمَ كَذَاه كناية عن يوم السبت أو غيره . 

(وَ«كَيتَ» وَذَيْتَ) كا لِلْحَدِيث) 1 للكناية عن الحديث والجملة» وإنما بنيا؛ 
لأن كل واحد منهما /"! كلمة واقعة موقع الجملة التي هي من حيث هي لا تستحق 


[1] أي: وضعت ثنائية» ويسمى هذا الاسم اسماً ناقصاً. في القاموس: كم اسم ناقص مبني على السكون؛ 
أو مؤلفة من كاف التشبيه» وما قصرت وأسكنت وهي للاستفهام» وينصب ما بعده تمييزاً وللخبر» 
ويخفض ما بعده كارب»» وقد يرفع تقول: كم رجل كريم إياه هذاء وقد يلوح من كلامه وجه آخر 
لبناء الاستفهامية وآخر لبناء الخبرية» فتأمل. 

[”] يعني: كناية عن العدد من غير اعتبار الاستفهام والتكثير. ولذا لم يعتد بشيء منهما في المعنى؛ وليس 
لها الصدر تقول: قبضت كذا وكذا درهماء وغير واجب النصبء ولا يجوز جره بالإضافة ولا ب«من»» 
ولا يتسعمل غالباً إلا مكرراً معطوفاًء فلا يقال: كذا درهماً ولا كذا كذا درهماًء بل يقال: كذا وكذا 
درهماً. وذكر ابن مالك أنه مسموعء لكنه قليل. وفي القاموس: كذا اسم مبهم؛ وقد يجري مجرى 
«كم» فينصب ما بعده على التمييز. 

[*] إما مجرور عطف على يوم السبت» أو مرفوع عطف على نحوء فإنه يجيء بمعنى كيت وكيت أيضاً. 
في القاموس: كيت وكيت ويكسر آخرهما أي: كذا وكذاء والتاء فيهما هاء في الأصل» وتفصيله أنهما 
في الأصل: كيته وزيته على وزن المرة حذفت اللام وأبدل عنها تاء التأنيث كما في نبت. ومن العرب 
من يستعملها على الأصل والوقف عليها حيتئذ بالهاء» ولا يكونان إلا مفتوحين؛ كذا في الرضي. وبين 
جواز بنائهما على الضم أيضاًء ولزوم استعمالهما مكررتين بواو العطف. 

[»] بفتح التاء وكسرها وقد تضمء أصلهما: كيه وذيه حذفت لام الكلمة» وعوض عنها التاء» ولذا تكتب 
طويلة» ويوقف عليها كما في أختء ولا يستعملان إلا مكررا بواو العطف نحو: قال فلان كيت وكيت» 
وكان ذيت وذيت. 

[] لا يخفى أنه بهذا الوجه لا يصير من شيء من قسمي المبني لا من شابه مبني الأصل» ولا مما وقع 
غير مركبء وله نظائر يرد عليك واحد بعد واحدء فلا تغفل. 





إعراباً ولا بناءً "أ فلما وقع المفرد موقعهاء ولم يجز خلوه عنهماء رجح البناء الذي 
هو الأصل في الكلمات قبل التركيب. 

ومن الكنايات «كأين) وإنما بني لأن كاف التشبيه دخلت على «أي»؛ و«أي» وإن 
كان في الأصل معرب لكنه انمحى عن الجزأين معناهما الإفرادي» وصار المجموع 
كاسم مفرد بمعنى «كَمْ)) الخبرية» فصار كأنه اسم مبني على السكون آخره نون ساكنة» 
كما في من لا تنوين تمكنء؛ ولهذا يكتب بعد الياء نون مع أن التنوين لا صورة لها في 
الخط» فمرتبته في البناء منحطة عن أخواتها !"!» فلذلك لم يذكره المصنف معها. 

(فدكم» الاسْتِفْهَامِيةٌ ات المتضمنة معنى الاستفهام (مَمُيَرُهَا) أي: الذي يرفع 
الإبهام عن جنس المسؤول عنه (مَنْضُوبٌ ) على التمييز (مُفْرَد)؛ لأنها لما كانت 
للعدد» ووسط العدد وهو من أحد عشر إلى تسعة وتسعين مميزه مفرد منصوب؛ جعل 
مميزه كذلك؛ لأنه لو جعل كأحد الطرفين لكان تحكماً *. 

(وَكَمْ الْحَبَرِيُه مميزها (مَجْرُورٌ) بالإضافة (مُفْرَُ تارة (وَمَجْمُوعٌ) أخرى» تقول: 


[1] لأن استحقاق الإعراب فرع الذي يتحقق معه العامل» والجملة من حيث هي لا تركيب لها مع غيرهاء 
واستحقاق البناء فرع لمناسبته بمبني الأصل» ولا مناسبة للجملة مناسبة معتبرة في البناء. 

[] لأنه في الأصل معربء والكسرة فيه إعراب» والنون تنوين جعل التنوين بمنزلة لام الكلمة» فصار كأنه 
مبني على السكون؛ ويحتمل ألا يقول المصنف ببنائه. 

عا أي: «كم» الاستفهامية والخبرية يدلان على عدد ومعدود؛ فالاستفهامية لعدد مبهم عند المتكلم معلوم 
في ظنه للمخاطبء والخبرية لعدد مبهم عند المخاطبء وربما يعرفه المتكلم. وأما المعدود فهو 
مجهول عند المخاطب فيهماء فلذا احتيج إلى التمييز» ولا يحذف إلا لدليل» والحذف في الاستفهامية 
أكثر؛ لأنه في صورة الفضلات. 

[:] ولا يجوز جره إلا إذا انجرت الاستفهامية بحرف الجر نحو: «بكم رجل مررت؟» فيجوز أن يكون 
في تمبيزه أيضا الجر قصدا إلى التطابق بينهما. 

]٠[‏ أي: حكماً بلا جهة. فإن قلت: جعله كالوسط أيضاً تحكم؟ قلت: الوسط لا يساوي شيئاً من الطرفين 
في كونه طرفاء ويتميز عنهما بكونه وسطاء فلا تحكم. فلا حاجة في إخراجه عن التحكم إلى ما قاله 
الفاضل الهندي إنه أكثر» ولا إلى ما ذكره الرضي أن السائل في الأغلب لا يعرف القلة والكثرة» فحملها 
على الدرجة الوسطى أولى. والأوجه أن يقال: نصب مميز (كم» الاستفهامية؛ لأنه جعل مميز «كم» 
الخبرية كالطرفين دفعاً للتحكم؛ فلو جعل مميز «كم» الاستفهامية مثلهماء أو مثل أحدهما لالتبس 
ب«كم» الاستفهامية» فجعل كالوسط تميزا» ولم يعكس؛ لأن «كم» الخبرية متقدمة على الاستفهامية» 
لكون الاستفهام فرع الخبرية» فجعل كالطرفين؛ لأن الطرف مقدم على الوسط. 


«كمْ رَجُل عِنْدِي وَكَمْ رجّالٍ» كما تقول» ثفنانة كات :وثلاثة أثوات )او إنما جاء مفرداء 

لأن الله الكيي موده كذلك» وإثيا عا مجيرعا» لآن الحدة الكير فيه ماتيني لاضع 

كثرته صريحاًء ولما كان هذا ليس مثله في التصريح بالكثرة» جعل جمعية مميزه؛ كأنها 

نائبة عن معنى التصريح بها. 
(وَتَدْخْلُ «مِنْ» فِيهَا) أي: في مميزي «كم» الاستفهامية والخبرية» تقول: («كَمْ مِنْ 

رَجُلٍ ضَرَبْتَ» وظوَكَم مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْتَاهَا» ا". 
قال الشارح الرضي: هذا في الخبرية كثير» نحو: 9وَكَمْ مِنْ مَلْكِ» !",. ظوكَم 

مِنْ قَوْيَةِ» اكأء وذلك لموافقته د للمميز المضاف إليه «كم»؛ وأما مميز «كم» 

الاستفهامية» فلم أعقر عليه عورا ب«من» في نظم ولا نثرء ولا دل على جوازه 

كتاب من كتب هذا الفن. 
لكن جوز الزمخشري !"! أن يكون «كم» في قوله تعالى: «إسَل بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ 

آتَبِنَاهُمْ مِنْ آيَةِ بَِنّةِ4 "| استفهامية وخبرية. 
(وَلَهُمَا) أي: ول«كم» استفهامية كانت أو خبرية (صَدُرٌ الْكَلام)؛ لأن الاستفهامية 

أنواع الكلام» والخبرية أيضاً تدل على إنشاء التكثير !"ا وهو أيضاً نوع من الكلام؛ 

فيجب التنبيه عليه من أول الأمر. 
(وَكِلأَهُمَا) لو قال: «كلتاهما» لكان أوفق؛ لتأنيث الاستفهامية والخبرية» فهو على 

[1] الصواب إسقاط «ما». 

[5] سورة الأعراف: 4. 

عا سورة النجم: 57. 

[4] سورة الأعراف: 4. 

[ه] رد لما قاله الشيخ الرضي. وجوابه: أن كلامه في مميز متصل ب«كم». وأما إذا فصل بينهما بفعل 
متعد» فالإتيان ب«من» واجب في الخبرية والاستفهامية ذكره الرضي قبيل هذا الكلام» والآية من قبيل 
الفصل. 

[5] سورة البقرة: .5١١‏ 

[] هذا أولى مما ذكره الفاضل الهندي أن الخبرية نقيضة «رب» التي لإنشاء التقليل؛ لأنه تطويل المسافة 
بلا فائدة» وينبغي أن يعلم أن كون «كم» لإنشاء التكثير» وكون «رب» لإنشاء التقليل لا يخرجان كلاماً 
فيه أحدهما عن الخبرية؛ لأن الإنساء راجع إلى استكثار المتكلم واستقلاله متعلق الحكم الخبري. 


تأويل «كلا هذين النوعين»» وهما «كم» الاستفهامية والخبرية» أي كل واحد منهما 


(يَقَْ ماع 


(يَقَعُ مَؤمُوعاً وَمَنْصُوباً وَمَجْرُورا ثم بين موقع كل واحد منهما بقوله: (فَكُلُ مَا) 
أي: كل واحد من «كم» الاستفهامية !' والخبرية يكون ,ِبَعْدَهُ فِغْلّ) أو شبه فعل!' 
علو وان سو الاك ا 1 
(كَانَ مَنْصُوبا مَعْهُ مَعْمُو ل عَلَى حَسَبِهِ) أي: على حسب عمل هذا الفعلا"أء وعمله لا 
يكون امنا اليه اكد وذلك اتلك تقول: ركم يما عونك 5 ف«اكم» منصوب 
على الظرفية مع اقتضاء الفعل للمفعول به والمصدر والمفعول فيه وغير ذلك من 
المنصوباتء فتعينه لأحد المنصوبات إنما هو بحسب المميزء فالاستفهامية نحو: «كَمْ 
رجلا ضَرَبْتَ؟) في المفعول به كا واكم ضوكة ضَرَبْتَ؟» في المفعول المطلقء؛ و«كَمْ 

يؤمأ يمزت؟» في المفعول فيه. والخبرية مثل مثل: «كَمْ غلم مَلَكْتَ وَكُمْ ضَرْبَةٍ ضَرَبْتَ 


كضرة 


يَوْم سزت». 
0000 كون تلقوظا أل مقدرا ليدخل في 
قاعدة النصب مثل قولك: : كم رَجْادٌ ضَرَيْئَةُ؟» ا"اء إذا جعلته من قبيل الإضمار على 


]١[‏ اكتفى بثلاثة أمثلة من المفاعيل فالاستفهامية والخبرية؛ لأن المعروف انتصابهما على أنه مفعول بهما 
أو ظرف أو مصدر. وأما خبر «كان» نحو: كم درهماً كان مالك» والمفعول الثاني من باب «ظننت» 
نحو: كم درهما ظننت مالكء؛ فهما داخلان في المفعول به. 

[؟] نبه على أن المراد بالفعل ما يعمه وشبهه ليشمل نحو: كم يوماً أنت سائر» وكم رجلا أنت ضارب. 

[] يعني: : أن ضمير «حسبه» راجع إلى العمل المفهوم من معمولا «لا» إلى اقتضاء الفعل على ما في 
الرضى. 

[4] أشار به إلى دفع ما اعترض به الرضي أنه ينتقض ب«كم يوم ضربت؟»؛ لأنه ليس منصوبا على حسب 
اقتضاء فعل بعده» فإنه يقتضي منصوبات كثيرة» وليس نصبه إلا على الظرفية» فأجاب الشارح بأن 
اقتضاءه ب«كم يومأ» ليس إلا بالظرفية» وملاك اقتضائه المميز. 

[] قال الرضي: وليس بمعروف انتصابها إلا مفعولًا بها أو ظرفاً أو مصدراً أو خبراً كان نحو: «كم كان 
مالك؟» أو مفعولا ثانيا لباب «ظن» نحو: «كم ظننت مالك؟». 

[5] فعلى هذا قوله: كان منصوباًء وإلا فهو مرفوع كان معناه تعيين النصب والرفع لكونه راجحا مختارأء 
فلا يرد أنه على تقدير الاشتغال بالضمير يجوز الرفع بأن يقدر الضمير العائد إلى «كم»؛ لأنه ضعيف 
كما في الرضي. 

[] أجاز الفاضل الهندي جعله داخلًا في قوله: وإلا فمرفوع أي: يجوز رفعه» وحمل قوله: منصوباً على 
وجوب النصب. ويرده ما ذكره الرضي أن «كم رجلاً ضربت؟» يجوز رفعه» لكنه ضعيف. 


شريطة التفسير» وقدرتٌ بعده فعلاً غير مشتغل عنه» أي: «كَمْ رجلا ضَرَبْتَ ضَرَبْئَه؟)) 
فهو من حيث إن ما بعده فعلاً مقدراً غير مشتغل عنه داخل في قاعدة النصبء وإن لم 
تجعله من قبيله» ولم تقدر بعده فعلاً غير مشتغل» فهو من هذه الحيثية مرفوع داخل 
في قاعدة الرفع. 

(وَكُلٌ مَا قَبِلَه!') أي: كل واحد من «كم» الاستفهامية والخبرية وقع قبله (حَوْفُ 
جَرَ) نحو: «بَكَمْ دِرُهَماً اشر 8 يْتَ؟ أو بِكَم رَجُلٍ مَرَرْتَ» (أؤ مُضَافٌ) نحو: «غلام كَمْ 
رجلا ضَرَبْتَ؟ وعَبِدَ كُمْ رَجُلٍ اشْتَرَيْتَ يْتَ» (فُمَجْوُورٌ) بحرف الجر أو الإضافة» وإنما جاز 
تقدم حرف الجر أو المضاف عليهما مع أن لهما صدر الكلام؛ لأن تأخر الجار عن 
المجرور ممتنع لضعف عمله؛ فجوز تقديم الجار عليهما على أن يجعل الجار اسماً 
كان أو رقا مع المجرور ككلمة واحدة مستحقة للصدر. 

(وَإِلآ) أي: وإن لم يكن بعده لا لفظأ ولا تقديراً فعل ولا شبه فعل غير مشتغل 
عنه ولا قبله حرف جر أو مضاف وكان مجرداً عن العوامل اللفظية (فَمَوْفُوعٌ) أي: فهو 
مرفوع (مُبَْدَأ إنْ لم يكُنْ ظَرْفاً) نحو: «مَنْ أبُوكَ؟» !"ا وهذا مبني على مذهب سيبويه؛ 
فإنه يخبر عنده بمعرفة عن نكرة متضمنة استفهاماً. وأما عند غير سيبويه» فهذا خبر مقدم 
على المبتدأء لكونه نكرة وما بعده معرفة (وَحَبَرْ إِنْ كَانَ ظَرْفا) نحو: «كَمْ يَؤْماً سَفَرِكَ؟» 
فادكم» ههنا منصوب المحل أوّلاً١"!‏ داخل تحت قاعدة النصبء باعتبار إعمال الكائن 
فيه» وداخل في قاعدة الرفع ثانياً لقيامه مقام عامله الذي هو خبر المبتداً. 

(وَكَذَلِكَ) أي: مثل «كَمْ» في تأتي الوجوه الأربعة الإعرابية بالشرائط المذكورة 
أَسْمَاءٌ الاسْيِفْهَامِ وَالشَّوْطِ) بمعنى أنه تتأتى تلك الوجوه في جميع هذه الأسماء كا 
[1] لم يقل: وكل ما له مضافء أو حرف جر مع أنه أخصر وأوضح لينبه على جواز تقدم المضاف والجار 
[؟] نظير الأمثال وينتقض تلك القاعدة ب«كم رجل صحبك؟)» |فإنه يتعين «كم» هناك للخبرية؛ أن الدكرة 
لا يكون مبتدأ للمعرفة بالاتفاق فيما عدا مثل: اض أبوك؟ ودووت برحل افضل مله ابره كهاامر" 
[] م كي اتوي لأن المرفوع محلا ليس «كم»» بل الجملة الظرفية» وهي النائبة 


[] إشارة إلى أن الجمع المضاف في قوله: أسماء الاستفهام والشرط الاستغراق بمعنى الكل المجموعي 
لا كل واحد إلا أنه خص غير «كم) بالقرينة العقلية؛ إذ لا معنى لتشبيه الشيء بنفسه كما في قوله تعالى: 





وا 


عن كل واحد منها !"أ وهي: «مَنْ» وَمَاء وَأَيْ؛ وَأَيْنَ» ا وَعَعن) :مشت ركة بيو 
الاستفهام والشرطء و(إذا» مختصة بالشرط» و« 31 نَ وكيف» مختصتين بالاستفهام. 
فوقن و06 إذا كاها مهاسن كائق فنيها الوجرة القلدنة الأوكه تكو فق 
ضَرَئْتَ؟ وَمَا صََعْتَ؟ وَبِمَنْ غْ مَرَزْت؟ وعُلامَ مَنْ ضَرَبْتَ؟ وَمَنْ ضَرَئْتَهُ؟ وَمَا صَنَعْتَةُ؟)) 
ولا ا لامتناع ظرفيتهماء » وإذا كانتا شرطيتين فكذلك 
اس ا الثلاثة ”أ نحو: : «مَنْ تَصْرِبِ أَضْرِبْء وَمَا تَضنَعْ أَضنّغ» وَبِمَنْ 
تمر أفدف ولي ريم أَضْرِبْهُ» وَمَنْ يأتَنِي فهو مُكْرمٌ»: ظوَمَا تُقَدّمُوا لأَنْفْسِكُم 
مِنْ خَيرٍ تَحِدُوهُ عِنْدَ الله ". 
ولا يتأتى فيهما -بل في جميع أسماء الشرط- الرفع على الخبرية» فإنه لا يقع 
بعدها إلا الفعل» ولا يصلح الفعل للابتداء. 
وما هو لاذم الظرفية من هذه ك«مَتَى وان وَأَيَانَ وَكَيِفَ 3 وَإِذَا إن لم ينجر 
بجار نحو: «مِنْ أَيْنَّ» فلا بد من كونها منصوبة على الظرفية. 
وعن بعضهم: أن «إذا» قد يخرج عن الظرفية» ويقع اسماً صريحاًء نحو: «إذا يَقُومُ 
رَيِدٌ إِذا يَفَعْدُ عَمْوّْو) أي: وقثُ قيام زيد وقتُ قعود عمروء فهي مرفوعة بالابتداء. 
وقال الشارح الرضي: وأنا لم أعثر لهذا على شاهد من كلام العرب» وما هو لازم 
الظرفية يرتفع في الاستفهام محلاً مع انتصابه على الظرفية إذا كان خبراً لمبتدأ مؤخر 
نحو: «مَتَى عَهْدُك بمُلآنِ؟» أي: مَتَى كَايْنٌ عَهْدُكَ به؟»). 
وأما «أي» فيتأتى فيه الوجوه الأربعة كلهاء فإنه قد يقع في محل الرفع بالخبرية 
أيفا غلى تقدير انتصابه على الظرفية نحو: «أَيّ وَفْتِ مَجِيئّكٌ؟) أي: أَىّ وقتٍ كائنٌ 
«ليله القَذرِ حير مِنْ أَلفٍ شَهْرِ4 (القدر:*) فما قيل: ولا يخفى أن في قوله: وكذلك أسماء الشرط 
والاستفهام حزازة؛ لأن المراد جميع أسماء الشرط وباقي أسماء الاستفهام وهم. 
[1] فإن «من وما» يأتي فيهما الوجوه الثلاثة» ولا يأتي فيهما الرفع على الخبرية» و«أي» يأتي فيها الوجوه 
الأربعة» و«أين ومتى وأنى وإذا وكيف وأيان» لكونها لازمة الظرفية لا يأتي فيها الرفع بالابتداء. 
["] أي: بالظرفية كما يدل عليه قوله: بالشرائط المذكورة» فلا ينافي ما في الرضي من تأتي الرفع فيهما على 
الخبرية نحو: من أنت؟ وما دينك؟ 
[*] وإذا كان اسم الشرط مبتدأ فعلى أربعة مذاهب خبره: إما الشرط والجزاء» أو الشرط فقط»ء فهذان ظاهرا 
بيان المصنف فافهمء أو الجزاء فقطء أو اسم الشرط مبتدأ لا خبر له. 
[:] سورة البقرة: »٠١١‏ سورة المزمل: .5٠١‏ 
02 


مجيئكَ؟ فدأَيٌّ وَقْتِ» على لفدير انتصابه بالظرفية مرفوع المحل بالخبرية» والوجوه 


الباقية مثل: «أَيْهُمْ ت؟ أيهم مَوَرْتَ؟ وَأبُهُم قَايَمْ؟». 


(وَفِي مِثْلٍ:«كَمْ عَمَةٍ عَمَةٍ لَّكَ يا جَرِيرُ وَخَالَةِ) نطوو اساوالط و 


يعني: فيما احتمل الاستفهام والخبر وذكر المميز وحذفه (ِثَّلاَنَةُ أؤْجو) هكذا في 
كثير من النسخ» وفي بعضها: «وفي مثل تمييز كم عمة» أي: ما هو تمييز باعتبار بعض 
الوتعوة !1 , 

فعلى النسخة الأولى: يحتمل أن يعتبر الأوجه الثلاثة في «كم): 

أحدها: رفعه بالابتداء. 

والآخران: نصبه على الظرفية» أو على المصدرية» فإنه أشار فيما سبق بقوله: 
(اتتضتوبا معيو لا عل تحهيهه إلن كدر وعدرة التضيو :ولا فقن أنذهذنا الصى يما سق 
من وجوه إعراب ((كم)ء ويحتمل أن يعتبر فى مميزها -أعنى: «عمة»- فأحدها: الرفع 
بالابتداء استفهامية كانت أو خبرية» والآخران: النصب على تقدير كونها استفهامية» 
والجر على تقدير كونها خبرية. ولا يخفى أن هذا الوجه مبنى على اعتبار جواز حذف 
مميزهاء وهو غير مذكور فيما سبق» فكان الأليق تأخير هذا !'! عن قوله: «وقد يحذف 
في مثل: كَمْ مَالْكَ؟) ا" 

وأما النسخة الأخرى: فلا تحتمل إلا الوجه الأخير» والبيت للفرزدق يهجو جريراً ' 

[1] والأظهر أن المراد ما هو تمييز بحسب الظاهر. فإن قلت: فليكن الأوجه الثلاثة في تمييز هذا التركيب 

ذكر التمييز نصباً وجرّاً وحذفه» فلا حاجة إلى حمل التمييز على التمييز في بعض الأوجه؟ قلت: يلزم 

أن يكون الوجوه أربعة ذكره نصباً وجرّاً وحذفه كذلك» فلا يحسن جعلها ثلاثة. قال عبد الحكيم: وهو 

النصب والجر. وأما باعتبار الرفع فهو مرفوع على الابتداء. 
[*] ليكون الأصل مقدماً على الفرع. 
[*] وكم ضربت؟ تأخر الفرع عن الأصلء فعلى هذا التوجيه مع التمحل في التمييز بحمله على التمييز في 

بعض الوجوه فوات حسن الترتيب» فالأولى أن يقال: المراد باللأوجه الثلاثة نصب عمة وجرها مع 

الإفراد وجرها مع الجمعية. والمراد بقوله: وقد يحذف أنه قد يحذف مثل مميز «كم» عمة لك يا جرير 

وخالة» فإنه الذي سبق آنفاء فيكون إشارة إلى ثلاثة أوجه أخر باعتبار المميز المحذوفء ويكون نحو: 

«كم مالك؟ وكم ضربت؟» تنظير الحذف هذا العنمية وتنينتاً لاحتمال المحذوف والمصدر كما في «كم 

ضربت؟» أو المقدر كما في «كم مالك؟» فتأمل. 


وتمامه: وومةه 000 «افلعاء قل حل 5 عَلَىَ : 8 ارى 


المَدْعَاء: المعوّجة الرْسْغ من اليد أو الرجل» فتكون منقلبة الكف أو القدم؛ بمعنى 
أنها لكثرة الخدمة صارت كذلكء أو هذا خلقة لها نسبها إلى سوء الخلقة» وإنما عدي 
«حَلَبَث» ب«على» لتضمنه معنى «تَقَلَتْ» أي: «كنْتُ كَارِهاً لخدمتها مستتكفاً منهاء 
فخدمتي على كره مني»» واختار من أنواع خدمتها الحلب؛ لأنه خدمة المواشي» وهي 
أبلغ في الذم من خدمة الأناس» والعِشَّار: جمع عُشَرَاءء وهي الناقة التي أتى على 
حملها عشرة أشهرء واختارها لأنها تتأذى من الحلب ولا تطيع بسهولة» ففي حلبها 
زيادة مشقة» ففي ذكر «عمة وخالة» إشارة إلى رذالة طرفيه -أبيه وأمه- فالاستفهام على 
تقدير النصب على سبيل التهكم؛ كأنه ذهّل عن كمية عدد عماته وخالاته» فسأل عنه» 
وكونها خبرية على تقدير الجر على سبيل التحقيق» أي: كثير من عماتك وخالاتك 
حلبت على عشاري؛ وإذا حذفت المميز أي: كم مرة أو كم حلبة على التهكم, أو كم 
مرة أو حلبة على التكثير» فارتفاع «عمة» على الابتداء»ء ومصححه توصيفه بقوله: «لَكَ» 
وخبره: («قَدُ حَلَْبَتْ»؛ و«كم» استفهامية كانت أو خبرية على تقدير ارتفاع «عمة» في 
موضع نصب؛ لأن الفعل الواقع بعدها مسلط عليها تسلط الظرفية أو المصدرية» وإذا 
رفعت «عمة» رفعت «خالة وفدعاء»» وإذا نصبتها نصبتهماء وإذا خفضتها خفضتهماء 
وذلك واضح. 

وقد تَخذت مُمَيْزُ «كُمْ») استفهامية كانت أو خبرية (فِي مِثْلٍ: («لكَمْ مَانْكَ؟ وَكمْ 
ضَرَبْتَ») أي: في كل مثال قامت قرينة دالة على المحذوفء فإنه إذا سئل عن كمية 
مالك أو أخبر عن كثرته 0 الحال قرينة على أنه سؤال عن كمية دراهمك 5 
دنانيرك أو إخبار عن كثرتهاء فمعناه: «كَمْ دِرْهَماً أؤ يكار أو كَمْ دِرْهَمٍ أو دِيئَارٍ 
مَانكَ؟»» فكم» في هذا المثال مرفوع على الابتداء» و«مالك») خبره. 

وإذا سئل عن ضربك بعد العلم بوقوعه أو أخبر به فظاهر أن السؤال أو الإخبار إنما 
هو بالنسبة إلى مرات ضربك أي: «كَمْ مَرَةَ أو مَرَةٍ ضَرَيْتَ»: أو إلى ضرباتك أي: «كَمْ 
ضَْبَة أو ضَرْيَةِ ضَرَئْتَ») ف(كم» في هذا المثال إما منصوبٌ على الظرفية أو المصدرية» 
والفرق بين المعنيين إذا كان المصدر للنوع فظاهرء وإذا كان للعدد فالملحوظ في 
الظرفية أوّلاً الزمان الدال عليه الألفاظ الموضوعة للزمان» وفي المصدرية أوّلاً الحديث 


الدال عليه لفظ المصدرء ويحتمل أن يكون المثال الثاني بتقدير: «كَمْ رَجُلاً أو رَجُل 
ضَرَبْتَ»» فعلى هذا التقدير يكون «كم» منصوباً على المفعولية. 


| الظذروف ] 


0 د ع 

(الطؤوف) أي: الظروف المعدودة من المبنيات المعبر عنها عند تعدادها ببعض 
الظروفء فلا حاجة إلى ذكر البعض ههنا !'. 

(مِنْهَا/ أي: من تلك الظروف (ما) أي: ظرف 7" (قْطِعَ عَنِ الْإضَافَة بحذف المضاف 
إليه عن اللفظ دون النية» فإنه عند نسيانه أعرب مع التنوين نحو: «رُْبٌ بَعْدٍ كان خَيراً 
مِنْ قَبل». وسميت الظروف المقطوعة عن الإضافة غايات؛ لأن غاية الكلام !'! كانت 
ما أضيفت هي إليه 1 فلما حذف صِرْنَ غايات ينتهي بها الكلام» وإنما بنيت لتضمنها 
معنى حرف الإضافة *!» وشبهها بالحروف في الاحتياج إلى المضاف إليه» واختير 
الضمء لجبر النقصان دكَدقَبلُ» وَ«ِيَعْدُ») وما أشبههما من الظروف المسموع قطعها عن 
الإضافة» مثل: «تَختّ» وَفْوْقَ» وَقَدَّامَ وَخَلْفْ وَوَرَاءَ))» ولا يقاس عليها ما بمعناهاء 
ويجوز في هذه الظروف على قلة أن يُعَوّض التنوين من المضاف إليه فيعرب» قال: 


- 
ع 


دُ أَغَض ا" بِالْمَاءٍ الْفْرَاتِ 


فَسَاعٌ 9 لِي الشَّرَابُ وَكُنْتُ قَبلًا 1 


فلا فرق بين ما أعرب من هذه الظروف المقطوعة وبين ما بني منها. 


[1] يعني: حذف؛ لأن اللام يغني غناءه» فيكون ذكره ذكراً لما لا حاجة إليه ولك أن تقول: حذف إزالة 
لإبهام كون بعض الظروف اسمأ كاسم الإشارة. 

[؟] جعل «ما» بمعنى الظرف بقرينة قوله: الظروف. ولك أن تبقيه على عمومه إشارة إلى أن من الظروف 
في باب المبني ما قطع عن الإضافة من كل وجه حتى لم يبق أثر من الإضافة» كما فيما عوض عن 
المضاف إليه شيء» فإنه حينئذ كأنه لا قطع» فيدخل في الظروف ما أجري مجراه. 

[] أي: في قصد المتكلم. 

[:] لأن غاية الكلام في كل أمر نسبي يجب أن يكون المنسوب إليه» أو غاية الكلام فيما قصد إضافته يجب 
أن يكون المضاف إليه. 

[] لتضمنها معنى المضاف إليهء كذا في شرح المفصل. فليس حرف الجر ههنا مقدراً كما في «غلام 
زيد»» بل مفهوماً معناه من الغاية» فيفهم المضاف إليه منها من حيث إنه مضاف إليه. 

[5] أي: سهل مدخله؛ كذا في القاموس. 

[] من باب علمء أو فتح على ما في القاموس. 


# 


لاعتو اننا" عكري اندم بشو ست الات مي ييا 
فديما : 

وقال الشارح الرضي: «والأول هو الحق». 

(وأخري مَجْرَاةُ) أي: مجرى الظرف المقطوع عن الإضافة ١ل‏ غَيد) وليكن 
غَيْرُ) ') في حذف المضاف إليه» والبناء على الضم وإن لم يكن «غيرُ» من الظروف 
لشبهه بالغايات» لشدة الإبهام الذي فيه كما فيهاء ولا يحذف منه المضاف إليه إلا 
بعد «لا وليس») نحو: «افْعَلُ هذا لا غَيْد وجَاءَنِي 1 لي غَيْدُْ) لكثرة استعمال 
«غير» بعدهما (3) كذلك أجرى مجرى الظروف («حَشسْبٌ)) لشبهها باغير)) في كثرة 
الاستعمال» وعدم تعرفها بالإضافة !". 

(وَمِنْهَا) أي: من الظروف المبنية («حَيِتُ») للمكان. وقال الأخفش: وقد يستعمل 
للزمان (وَلا يُضَافُ إلا إِلَى جُمْلَة اسمية كانت أو فعلية (فِي الْأكثَر أي: في أكثر 
الايعينالات وقل ساد 


3 و 7 7 
ما يَرَى حَيِتُ سُهَيْل طَالِعا 11100 


أي: 


-4 
/ 


ف«حيث» فيه مضاف إلى مفرد»؛ وهو «سهيل» مفعول «ترى» أي «أما ترى مكان 

سهيل طالعاً» آخره: 
ميهي 2022020 الكجوتية التوااساظعا 

وإنما بنيت على الضم كالغايات؛ لأنها غالبة الإضافة إلى الجملة» والمضاف 
إلى الجملة في الحقيقة مضاف إلى المصدر الذي تضمنته الجملة» فهي وإن كانت 
في الظاهر مضافة الجملة» فإضافتها إليها كلا إضافة؛ فشابهت الغايات المحذوف ما 
أضيفت إليه؛ فبنيت على الضم مثلهاء ومع الإضافة إلى المفرد يعربه بعضهم: لزوال 
علة البناء أي: الإضافة إلى الجملة» والأشهر بقاؤه على بنائه لشذوذ الإضافة إلى 
المفرد. 
0 وغير خبر «ليس» أي: ليس الجائي غيره. وقال الأخفش: يجوز أن يكون اسمه؛ كذا في الرضي. 
[0] الأعجب أن يقال: لأن «حسب» بمعنى «لا غير»؛ إذ لا فرق بين أن يقال: «جاء زيد فحسب» وبين أن 


يقال: «جاء زيد لا غير»» والغفلة عن هذا الوجه أعجب» وليت شعري أنه لم لم يجعل حسب مناسباً 
للغايات في الإبهام؛ لأنه لإبهامه لا يتعرف ك«غير». 


(وَمِنْهَا أي: من الظروف المبنية («إذا» "ل عاك كانقه اق كا مة ود انها ف 
لما ذكرنا فى «حيث»!"! (وَهِيَ) إذا كانت ا" زمانية (لِلْمُسْتَفْبَل) أي: للزمان المستقبل» 
وإن كانت داخلاً على الماضيء وذلك لأن الأصل في استعمالها أن يكون لزمان من 
أزمنة المستقبل مختص من بينها بوقوع حدث فيه مقطوع بوقوعه في اعتقاد المتكلم؛ 
والدليل عليه استعمالها فى الأغلب الأكثر فى هذا المعنى» نحو: «إذًا طَلَعْتِ الشّمْضٌ)»»: 
وقوله تعالى: «إِذًا السّمْض كُوَرَتْ4 !أ ولهذا كثر في الكتاب العزيز استعماله» لقطع 
علام الغيوب اليه وقد استعمل في الماضي كما في قوله تعالى: «حَنّى 
ِذَا 0 بِئْنَ السَدّيْنِ4 !*» وطحتّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَدَفَينِ4 "21 وظحَبّى إِذَا جَعَلَه 
تاي ا" 

(وَفيهًا) أي: في «إذا» (مَعْنّى الشؤط) وهو ترتب مضمون جملة على أخرى 2 


[1] الحكم ببناء؛ إذ استدلال من غير شاهد الاستعمال يقاس في الحكم ببنائها على ما يشاهد بنائها مما 
يشاركها في موجب البناء بخلاف «متى وأين أنى وكيف»» فإن عدم التنوين فيها شاهد البناء والعامل 
في الظروف المتضمنة معنى الشرط سوى «إذا» هو الشرط عند الأكثرين» وفي «إذا» الجزاء عند 
الأكثرين. والرضي رجح قولهم فيما سوى «إذا»» واختار التفصيل في «إذا» بأنه إذا قصد به معنى 
الشرطء فالقول قولهم وإن جرد لمعنى الظرفية» فالعامل ما هو في موقع الجزاء. 

[؟] في الرضي: وأما إذا ففيها خلاف هل هي مضافة إلى الشرط أو لاء انتهى. فالدليل المذكور في «حيث» 
إنما يجري على مذهب من قال بإضافتها إلى الشرط» وأنها ظرف للجزاء كما هو المشهور. وأما على 
القول بأنها مقطوعة عنهاء والعامل فيها الشرط فلاء والأولى ما قاله الشيخ ابن الحاجب: إنما بني 
«حيث وإذ وإذا»؛ لأنها موضوعة لمكان حدث تتضمنه الجملة أو زمانه» فشابهت الموصولات في 
احتياجها إلى الجملة. 

[*] إشارة إلى أن قوله: للمستقبل خبر مبتدأ محذوف مع تقدير العاطف بقرينة كونه حكماً كالأحكام 

المذكورة بعده بالواو» ولا يصح جعله حالاً ولا صفة؛ لأن «إذا» من الظروف المبنية سواء كان 
للمستقبل أو للماضي أو للحال أو للاستمرارء فإذا لا يكون شيئا منهما. وقيل: الجملة معترضة»؛ فلا 
حاجة إلى تقدير العطفء لكن كونه حكماً كسائر الأحكام يزيف الاعتراض. 

:] سورة التكوير: .١‏ 

5] سورة الكهف: 57. 

5] سورة الكهف: 95. 

] سورة الكهف: 15. 

4] لكن يفرق بين تضمين «إذا» وسائر أسماء الشرط من «متى» ونظاترهاء فإن «إذا» غير راسخة في معنى 
الشرطء ولا عراقة لها فيه. ولذا جاء جزاؤها الاسمية بغير فاء وإذا كقوله تعالى: 9وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ 








فتضمنت حرف الشرطهء فهذا علة أخرى لبناتها (مَلِذَّلِكَ) أي: لكون معنى الشرط 
فيها ١!‏ (احْتِي أي: جعل مختاراً (بَعْدَهَا الْفِعْلُ) لمناسبة الفعل الشرطء وجوّز الاسم 
أيضاً على الوجه الغير المختار» لعدم تأصلها في الشرطء مثل: («إِنْ ولَّؤ)». 

(وَقَدْ تمُونُ) أي: إذا لِلْمْفَاجَأَةٍ اللمجردة عن الشرظ؛ قال فاخا الأمز ففانجاء 
من قولهم: فَجِنْيُهُ فُجَاءََ -بالضم والمد!"- إذا لقيته وأنت لا تشعر به (قَيَلْرَمْ “ا الميكدأً 
يَعْدَّهَا) فرفاً بين «إذا» هذهء وبين «إذا» الشرطية» والمراد بلزوم المبتدأ غلبة وقوعه 
بعدها '!؛ فلا ينافي ما سبق من عدم وجوب الرفع بعدها في باب الإضمار على 
شريطة التفسير نحو: «خَرَجْتٌ قَإِذَا انيخا أ «فإذا الكَثِمُ وَاقِفُ أو حَاضِدٌ» على 
حذف الخبرء والعامل في «إذا» هذه ا" معنى المفاجاة» وهو 5 لا يظهر قد استغنوا 


يَعْفِوُونَ4 (الشورى:07؛ وقوله تعالى: لوَالَّذِينَ ِذَا أَصَابَهُه بَهُمُ الذي هُمْ 4 (الشورى:9"). 
ويجيء جملتها الشرطية اسمية على سبيل الشذوذء نحو قوله: إذ الخصم أبزى مائل الرأس أنكب» 
ولا يعمل في المضارع الواقع بعدهاء والمصنف أشار إلى ضعف معنى الشرط فيها بقوله: وفيها معنى 
الشرطء تأمل. 

[1] الأولى أن يراد بقوله: ولذلك ولكون معنى الشرط فيها غير قوية كما نبه عليه بقوله: «وفيها معنى 
الشرط» قوله: اختير بعدها الفعل» ولم يجب كما في «متى» وأخواتهاء والذي يستفاد من الرضي أن 
مجيء الاسم بعدها شاذ. 

[0] ولا يحتاج إلى جوابء ولا يقع في الابتداءء ومعناها الحال لا الأسدان والأكثر توافقه بحال أنت 
فيهاء قال: وقد تراخى كقوله تعالى: لوَمِنْ آياتِِ أَنْ حَلَقَكُمْ مِن ثُرَابٍ كم إِذا نكم بَسَرْ تكَشِرُونَ» 
(الروم:٠7)»‏ وهو حرف عند الكوفيين والأخفش. ولا محل لها من الإعراب» وظرف عند غيرهم 
مكان أو زمان كما سيجيء. 

[] يعني: من حد سمع ومنع» وإنما قيد الفجأة بالضم والمد؛ لأن الفجاءة كالضرة مصدر فجأه من الحدين 
بمعنى أخذه بغتة. 

[:] أي: على أحد الأقوالء فإن فيه ثلاثة أقوال: الأول: اختصاصها بالاسمية. والثاني: جواز دخولها على الاسمية 
والفعلية. 
والثالث: إذا قرنت ب«قد» يجوز دخولها عليه» وإن لم تقترن فيمتنع» كذا في التحفة. فحينئذ لا تنافي 
بين هذا وبين ما سبق في شريطة التفسير» ولا حاجة إلى تكلف حمل اللزوم على الغلبة كما ذكره 
الشارح» ولا إلى تخصيص اللزوم بغير باب شريطة التفسير. 

[5] هذا بعيد. وقيل: لزوم المبتدأ في غير باب الإضمار على شريطة التفسير. 

[3] أي: ذهب إليه الزمخشري وابن الحاجبء وعند غيرهم الخبر المذكور في نحو: «خرجت فإذا زيد 
جالس» أو المقدر في نحو: «فإذا السبع» أي: حاضرء وإن قدرت أنها الخبر فعاملها مستقر» كذا في 


عن إظهاره؛ لقوة ما فيه من الدلالة عليه» وأما الفاء» فهي للسببية !'أ» فإن مفاجاةً السبع 
مسببة عن الخروج. 

قيل!'!: والأقرب إلى التحقيق أنها للعطف من جهة المعنى» أي: «حَرَجْتٌ 
ا وحاصل المعنى: «حَرَجْتٌُ ا رَمَانَ 50 السّبُع»» كما هو مذهب 
الزجاج من أن «إذا» هذه زمانية» أو مكان وقوف السبع؛ كما 3 إليه المبرد» فإنها 
عنده مكانية» وقوله: «زمان وقوف السبع أو مكانه» مفعول فيه ل«قَاجَأُْتٌ» لا مفعول 
به وإلا لم يبق «إذا» ظرفية !"أ» بل تصير اسمية» بل المفعول به محذوف أ يق قاجأث 
في زمانٍ وقوف السّبْع أو مكانه إياه؛ أي: القع 

وقد يكون لمجرد الزمان» نحو: «َتتْكَ ِذَا احْمّدٌ اليُشْدُ)» أي : وقت احمرار 
اليسسن: 

وقد يستعمل اسماً مجرداً عن معنى الظرفية في نحو: (إِذَا يَقُومُ رَيِدٌ إِذَا يَفْعْدُ 
عَمْروُّو»» وقد سبقت إليه إشارة. 

(وَمِنْهَا) أي من الظروف المبنية «إذ» الكائنة (لِلْمَاضِي “ل وبناؤها لما مر في 
«حَيث»» أو لكون وضعها وضع الحروف» وقد تجيء مسف "ا كقوله تعالى: 
طمَسؤفٌ يَعْلَمُونَ. إِذِ الأغلالُ فِي أَعْتَاقِهو» ". 


المغني. وعلى جميع التقادير «إذا» مقطوعة عن الإضافة» وعلى تقدير كونه ظرف زمان يحتاج إلى 
تقدير المضاف إذا كان خبراً عن الجثة نحو: «خرجت فإذا السبع» أي: إذا حضور السبع. 

[0] حذراً من لزوم عطف الاسمية على الفعلية. 

[*] قائله الشيخ الرضي. ويؤيده وقوع «ثم» موقع الفاء في قوله تعالى: 2 إِذَا إذَا أَنثم بسر تَنْتشْرُونَ4 
«الروم:١٠5).‏ 

[*] وقد سبق أنه قال الرضي: أنا لم أعثر على «إذا» مجردة عن معنى الظرفية» ولا ينبغي أن يتوهم أنه أراد 
أن عدم بنائها ظرفية لا تصح في المقام؛ لأنها عدت من الظروف المبنية» فلا بد له من الظرفية؛ لأن 
«مذ ومنل» قد عدا منه مع أنهما مبتدآن عند الجمهور. 

[4] قدر المتعلق معرفاً باللام على أنه صفة رعاية لجزالة المعنى بخلاف التكرة» فإنها تكون حالَا قيداً 
للعامل. وأما تقدير المبتدأ وإن كان صحيحاًء لكن غير ممدوح. 

[] بتجرده عن الماضي» واستعمال المطلق في المقيد. 

[5] سورة غافر: ٠/ا-الا.‏ 
وذلك لتنزيل المستقل منزلة الماضي لكونه من أخبار من عنده المستقبل كالماضيء فتأمل. ويمكن 
منع كونه في الآية للمستقبل لجواز أن يكون لمظلق الوقت كأنه قيل: فسوف يعلمون زمان الأغلال 


(وَيََعُ بَعْدَهَا الْجْمْلَتَانِ) الاسمية والفعلية!'! لعدم 0 على معنى الشرط 


المقتضي اختصاصها بالفعلية» مثل: «كَانَ ذَلِكَ إِدْ رَيِدٌ قَائِمُء وَإِدْ قَامَ زَيْد». 
وقد يجيء للمفاجأة» نحو: «خَرَجْتٌ فإِذ زَئِْدٌ يل قَائِة» "أ 0 


(وَمِنْهَا: «أَيْنَ» 10 فهما (لِلْمَكَانِ لا اسْتفْهَاماً و وَشَوْطأً) أق حال كزنهما 
للاميتههام والشرط ' 2 اء وبناؤهما لتضمنهما و الاستفهام أو الشرط» نحو: «أَيْنَ 
رَيلٌ؟ وَأْب نَ َكْنْ أَكُنْ؛ وَأنَى رَيد؟ وَأنَى تَجْلِس أخلس». 

وقد جاء الى لك تس : كني 5 الْقَعَالُ؟» ع نا 

(3) منها: («مَتَى» لِلزّمَانِ فِيهمًا) أي: في الاستفهام والشرط» نحو: «مَتَى الْقَتَال 
وَمَتَى تَخْرْجْ أخوج». 

(3) منها: («أيَانَ» لِلزّمَانِ اسْتَفْهَاماً لل مثل: «مَتَى) نحو: «أيَانَ 1 يَوْمُ َوْمُ الذِينِ4 لعل 
والفرق نينا أن «أَيَانَ» مختص بالأمور العظام وبالمستقبل» فلا يقال: «أَيَانَ يَوْمُ 
قِيَام زَيْلِ؟» ودأَيَانَ قَدِمَ الْحَاخ؟» بخلاف «متى» فإنه غير مختص بهماء والمشهور فتح 


في أعناقهم؛ فهم كونه مستقبلاً بقرينة فسوف يعلمون. 
[1] الوانماهاه فين 21د روفراد معي الفط وقد اجتمعت الثلاثة في قوله تعالى: «إِلّا تنضر ووه فَقَدْ 
نَصَرَهُ الله إِذْ أخرجَة الّذِينَ كَمَرُوا نَاني كد تين إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبه» «التوية:٠‏ 4). 

[5] في الرضي: والأغلب مجيء «إذ» في 5 «بينما»» و«إذا» في جواب «بيننا»» ولا يجيء بعد «إذ» 
0 إلا الفعل الماضي وبعد «إذا» المفاجأة إلا الاسمية. وقد يجيء «إذ» للمفاجأة في غير 
جواب «بينما وبيننا» نحو قولك: كنت واقفاً إذ جاءني عمرو وفي الباب وهما يعني: «إذ وإذا» كائنتين 
للمفاجأة» ويختص الأولى بالفعلية والثانية بالاسمية إيقاعاً للمخالفة بينهما أو بين الزمانية. 

[] قدر المبتدأ بالفاء بقرينة اشتمال الحكم على التفصيل» أعني: استفهاماً وشرطاً وجعله صفة وإن كان 

[:] كأنه جعل استفهاماً حالًا منهما مسامحة بتقدير ذاتي استفهام؛ لأن الاستفهام معناهما. والأظهر أن 
المصنف جعله ظرفاً يدل عليه. 

[5] ولا يجيء بمعنى بمعنى «متى وكيف» إلا وبعده فعل. 

[5] وكتب الجمهور ساكتة عن كونها للشرط. وأجاز ذلك بعض المتأخرين وهو غير مسموع» والاستفهام 
ب«كيف» عن النكرة» فلا يكون جوابه إلا نكرة» فلا يجوز بالتركيب الصحيح في جواب «كيف 
زيد؟». 
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الهمرة والنون: وقد جاء كسزهما أيضا. 

(3) منها: («كيف») الكائنة (لِلْحَالٍ اسْيَفْهَاماً أي حال الشيء وصفته» فالمراد 
بالحال صفة الشيء لا زمان الحال كما توهمه بعض الشارحين. 

قال صاحب المفصل: و«كيف» جار مجرى الظروفء ومعناه السؤال عن الحال؛» 
تقول: «كَيف رَيدٌ؟» أي: على أي حال هو. 

ويستعمل للشرط مع ل علن: فيعقية. عندا الضريين» تلحو (اكبنعا' تكلنن 
أخِْش»» اعفن أئ مس نولش أخلين ا ا لاير «كيف تَجْلِس 
ل فإن كان بعده اسم فهو في محل الرفع بالخبرية !'! عن وإن كان بعده فعل 
مثل: «كَيف - جِنْتَ؟» فهو في محل النصب على الحالية !"!» أي: على أي حال جئت 
أراكباً ا 


(وَمِنْهَا أى: من الظروف المبنية («مُذْ» وَ«مُئْذُ وإئما ينيتا لموافقهما !!! «افذ 
ومنذ» الحرفين 


]١[‏ إذ لم يدخل ناسخ الابتداء على ذلك الاسم وإن دخل نحو: «كيف أصبحت؟ وكيف تعلم زيداً؟ 
ف«كيف» منصوب المحل خبراً أو مفعولاً ثانياً لتلك الناسخ» كذا في الرضي. 

]"١‏ ويجوز أن يكون منصوب المحل صفة للمصدر الذي تضمنه ذلك الفعل» فكان معنى كيف يقوم زيد؟ 
يقوم زيد قياماً حاصلاً على أي صفة. 

["] قيل: إنهما كلمتان برأسهما؛ إذ الأصل في الحرف وما يشبهه عدم التصرف. وقيل: أصل «مذ منذ» 
بدليل «منيذ»؛ وإنه يضم الذال لالتقاء الساكنين. 

[] قال الرضي: الأخفش والحجازيون يجرون بهما مطلقاًء والكوفيون: يرفعون بهما مطلقاًء وأكثر العرب 
يجرون بهما في الزمان الحاضر اتفاقاًء وإنما الخلاف بينهم في الجر بهما في الزمان الماضيء ولا 
يستعملان في المستقبل اتفاقاً. وإذا جر بهما فقيل: إنهما اسمان مضافان» والصحيح أنهما حرفا جر 
بمعنى «من» لابتداء الغاية إذا كان الزمان ماضياً معرفة نحو: «ما رأيته مذ اليوم» وبمعنى «في» إن كان 
خاضرا معزقة تنكو: «ما رأيته مذ الليلة»» وبمعنى «من وإلى» جميعاء فيدخلان على الزمان الذي وقع 
فيه ابتداء الفعل وانتهاؤه. وذلك إذا كان الزمان نكرة نحو: «ما رأيته مذ أربعة أيام»» ثم إن المصنف ذكر 
في بناتهما ثلاثة أوجه: الأول: في شرح الكافية: وهو أنه وضع «مذ» وضع الحرف. وحمل «منذ» عليه لاتفاقهما في 
المعنى. والثاني: ما في شرح المفصل: وهو ما ذكره في الشرح.والثالث: ما ذكره فيهما: وهو أنها مقطوعة الإضافة مرادة 
في المعنى. ولذلك بنيت «منذ» على الضم كما بني ما قطع عن الإضافة؛ ألا ترى أن قولك: «منذ يوم الجمعة»؛ معناه: 
أول المدة فهو يتضمن المضاف إليه كتضمن قبل عند القطع إلا أنه لم يأت إلا مبنياً؛ لأنه لم يذكر المضاف إليه معه أبداً 
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وتكونان تارة (بِمَغْنى : «أَولٍ الْمَدّة) أ : أول مدة زمان الفعل 0 المتقدم عليهماء 
نحو: «ما رَأَينُهُ مَذْ أو مُنْذُ- يوم الجمْعَةِ» أي: أول مدة زمان عدم رؤيته يوم الجمعة 
(قَيَلِيهِمَا) أ يقع بعدهماء» أي: بعد اقل وَمُيْذُ» الْمْفْوَدُ) ع الاسم المفرد على لا المثتى 
والمجموع حقيقةٌ كالمثال المتقدم؛ أو حكماً نحو: «مَا رََيْنُهُ مُذْ الْيَوْمَانٍ اللّذَانِ صَاحَبْنا 
فيهِمًا» أي: أول مدة عدم رؤيته هذان اليومان» فما دام لا يلاحظ «هذان اليومان» أمراً 
واحداً!"ا لا يحكم عليهما بأولية المدة؛ لأن أول المدة إنما يكون أمراً واحداً لا شيئين 
أو أشياءء فالمثنى والمجموع إذا وقعا أول المدة يكونان في حكم المفرد (الْمَعْرِفَة) 
حقيقة كالمثال المتقدم» أو حكماً نحو: «مَا رَأَيْتُهُ ِثْهُ مذ يَوْمٌ لقني فيه» لحصول التعيين 
المقصود من كونه معرفة» وإنما كان التعيين مقصوداً؛ لأنه لا فائدة في جعل الوقت 
المجهول أول مدة فعل؛ لأن أولية وقت ما لزمان مدة الفعل معلوم بالضرورة. 

(3) تارة تكونان (بِمَغنّى : الجويع الْمدُة) أي: جميع مدة زمان الفعل (قْيَلِيهِمَا) أي أ 
«مُذ ومُيْذُ» (الْمَْصْونُ) أي: الزمان الذي أ ' قصد بيانه حال كونه متلبساً (بِالْعَدَدِ | أى 


00 


بعدده المستغرق جميع أجزائه بحيث لا يشذ منه شيء» نحو: «مَا م 
جميعٌ أجزاء مدةٍ زمانٍ عدم رؤيته يومان؛ لا أزيد ولا أنقص. 


[1] فاللام في المدة للعهد أو عوض عن المضاف إليه. وما قيل: إن معناه أول المدة مطلقاًء وتعين كونها 
بأول مدة الفعل المتقدم عليها مستفاد من سبق ذكر الفعل» فلا حاجة إلى التأويلين» فإنما يصح لو ثبت 
استعمالهما في أول المدة مطلقاء وليس كذلكء فإنهما لا يستعملان إلا في أول مدة الفعل المتقدم؛ 
والوضع إنما يوجد من الاستعمال لا من مجرد الاحتمال. 

["] الدال على الوحدة لا المثنى» والمجموع وما في حكمهما مما يدل على التعدد؛ فلا يرد «ما رأيته مذ 
ثلاثة أيام»؛ لأنه في حكم المجموع. 

[*] بجهة من جهات الوحدة كالمصاحبة في المثال المذكور» ولظهوره لم يتعرض لبيان جهة الوحدة. 

[4] يعني: أن الباء ليست صلة المقصودء وإلا لكان الواجب المقصود به العدد؛ لأناك قصدت بقولك: 
يومان عدد اثنين لا أنك قصدت بالعدد يومين. وما قيل: إن المعنى الذي قصد باسم العدد فيأبى عنه 
لفظة» فيليهما لأنه لا يليهما المعنى المقصود باسم العدد إلا تجوزا. 

[ه] جعل الباء في قوله: بالعدد للمصاحبة» وقطعه عن المقصود الذي يطلب صلة الباء لما قاله الرضي: إنه 
لو لم يؤول بهذا الكلام لكان العبارة» فيليهما المقصود به العدد. قلت: المراد بالعدد اسم العدد بقرينة 
جعله مقصوداً به» والكون مقصوداً به شأن اللفظ» وإنما شأن المعنى كونه مقصوداً. واختار المقصود 
بالعدد على العدد ليشمل المثنى والمجموع والمفرد المقيد بالوحدة» نحو: «ما رأيته منذ يوم» ومذ 
يومان» ومذ أيام»؛ لأنها ليست أعداداً لكنها تفيد المقصود بالعدد من تعيين الآحاد. 


(وَقَد يَمَعْ ال وهنا والمفةة حور اتاخطة بذ فاك راز الفمل انحو 
«مَا خَوَجْتٌ مُذْ ذَّمَبْتَ» أو «أنْ»» أي : ما كتب في هذه الصورة مثقلة كانت أو مخففة 
نحو: «مَا حَرَجْتٌ كذ انف ذَاهِتٌ» أو «مَا خَرَجْتُ مذ أَنْ ذَهَئِتَ» أو الجملة الاسمية 
فكو ها وت فد رَيِدّ مُسَافِقُ» ولم يذكره لقلته (ِقَيَِدّمُ بعدهما (زَمَان مُضَافٌ 1" 
إلى أحد هذه الأمور ليصح حمل ما بعدهما عليهماء فكان التقدير في «مَا خَرَجْتُ مُلْ 
ذَهَابُكَ»: مذ زمانُ ذهابك؛ وعلى هذا القياس فيما بقي. 

(وَهُوَ) أي: كل واحد من «مذ ومنذ» اسمين (مُبِتَدَأْ وهما معرفتان لكونهما في 
تأويل الإضافة؛ لأنهما إما بمعنى: «أول المدة»» أو «لجميع المدة» (وَحْبَدهُ مَا بَعْدَهُ) 
أي: خبر كل منهما ما يقع بعده (خلافاً ِلرّجّاح)» فإنهما عنده خبر المبتدأء والمبتدأ ما 

ويرد عليه “! أنه يلزم أن يكوق المبهذا في مثل قولك: «مذ يومان» نكرة» والخبر 


[1] معطوف على ما يستفاد من سابق كلامه أي: يقع بعدهما على المعنيين اسم زمان؛ وقد يقع بعدهما 
المتصدز: 

[] الأولى: أو الجملة ليعلم أن الزمان المقدر مضاف إلى الجملة لا إلى مجرد الفعل كما يوهمه 
عبارته. 

[*] هو زمان أو ساعة أو وقت أو يوم أو ليلة لو ساعدهما القرينة» فلهذا أنكر الزمان لم يقل: فيقدر الزمان 
المضاف. 

[:] قال المصنف رحمه الله عليه: وهذا المذهب وهم لا يساعده المعنى واللفظ. أما المعنى فلأنك تخبر 
عن أول المدة أو جميع المدة بأنها يوم الجمعة أو يومان لا العكس. وأما اللفظ فلما ذكره الشارح 
رحمه الله. وتقديم الظرف إنما يكون مصححاً إذا كان الظرف المقدم ظرفاً للمبتدأء كقولك: «في الدار 
رجل»»؛ وفيما نحن فيه ليس كذلك. وتفصيل المقام أن ل«مذ ومنذ» ثلاث حالات: 
إحداها: أن يليهما اسم مجرور فهما حرفا جر بمعنى «من» إن كان الزمان ماضياء وبمعنى «في» إن 
كان الزمان حاضراء وبمعنى «من وإلى» جميعا إن كان معدودا. 
وثانيتها: أن يليهما اسم مرفوع نحو: «مذ يوم الخميس ومنذ يومان ذهابك». 
وثالثها: أن يليهما جملة فعلية واسمية. فقال البصريون: إنهما مبتدآن وما بعدهما خبرهما بدون التقدير 
فيما إذا كان ما بعدهما اسم زمان» نحو: «مذ يوم الجمعة»» وتقدير زمان فيما إذا كان ما بعدهما 
مصدراً أو جملة فقولنا: «ما رأيته مذ يوم الجمعة أو يومان» جملتان» والثانية مفسرة للأولى؛ فلذا لم 
يعطف عليه وإن جاز العطف فيما هو بمعناه نحو: «ما رأيته» وأول مدة عدم رؤيتي يوم الجمعة. وقال 
الكوفيون: إنهما ظرفان» فإن لما قبلهما مضافان إلى جملة مصرح بجزأيها إذا كان بعدهما جملة» 
ومحذوف أحد جزأيها إذا كان بعدهما مفرد نحو: «ما رأيته مذ يوم الجمعة»» ومنذ ذهابك أي: مذ 
كان يوم الجمعة»ء ومنذ كان ذهابكء فقولنا” «ما رأيته مذ يوم الجمعة» جملة واحدة» قال صاحب 


معرفة !'أى وذلك غير جائز. 


واعلم أنهما إذا كانا مبتدأ أو خبراً فهما اسمان صريحان لا ظرفان» فلا يصح 


عدهما من الظروف المبنية» إلا أن يراد بظرفيتهما كونهما من أسماء الزمان» لا أنهما 
يقعان ظرفا في تراكيبهم. 


(وَمِنْهَا) أي من الظروف المبنية («لَدَى») بالألف المقصورة '] ِوَدِلَدُنْ») بفتح 


اللام» وضم الدال» وسكون النون (وَقَدْ جَاءَ «لَدْنِ») بفتح اللام» وسكون الدال» وكسر 
النون (وَ«لَدَنْ») بفتح اللام والدال» وسكون النون وَدلُدْن» بضم اللام» وسكون 
الدال» وكسر النون (وَ«لّذ») بفتح اللام» وسكون الدال (وَ«لّذ»» بضم اللامء وسكون 
الدال (وَ«لَدُ») بفتح اللام» وضم الدال» وبناؤها لوضع بعضها وضع الحروف وحمل 
البقية عليه. 


ا 


وكلها بمعنى: «عند» اا والفرق أنه يقال: «الْمَال عِنْدَ زَيْدِ) فيما يحضر عنده 


التسهيل: وإنما اخترته؛ لأن فيه إجراء «مذ ومنذ» على طريقة واحدة» وهي كونهما ظرفين مضافين إلى 
جملة بعدهما مع صحة المعنى» فهو أولى من اختلاف الاستعمال. وفيه تخليص من الابتداء بنكرة 
بلا مسوغ إن ادعى التنكر» ومن تعريف غير معتاد إن ادعى التعريف. وفيه تخليص من جعل جملتين 
في حكم جملة واحدة غير رابط ظاهر ولا مقدرء انتهى. وقد عرفت بما حررنا لك اندفاع جميع ذلك 
عن مذهب البصريين. 

ويمكن دفع الفساد الثاني بجعل «مذ» بمعنى جميع مدة زمان «ما رأيته فيه»» ويريد عليه أيضاً أنه يلزم 
تأخير المبتدأ فيما كان معرفتين في «ما رأيته مذ يوم الجمعة»؛ ويندفع بما ذكر في الجوابء والله تعالى 
أعلم بالصواب. 

وهو بمعنى «عند»» فلا وجه للحكم ببنائها لمجرد لموافقتها في بعض الحروف ب«لدن» مع عدم 
الموافقة في المعنى؛ إذ «لدن» بمعنى «من عند»» فهو متضمن لمعنى «من»؛ فلذا بنى» ولا يرد عدم 
الجهة لبناء «من لدن» حينئذ؛ لأنه يكفى بجهة البناء كون «لدن» فى «من لدن» على لفظ ما هو مبنى 
على أن لآ يرعت يفول امن عليه عدم تعيينهه لتيعناة لتجراز أن يكون الإشون للتاكيل: 1 
أي: كلها مشتركة في هذا المعنى إلا أن «لدن» ولغاتها المذكورة يلزمها الابتداء» فلذا يلزمها من ظاهرة» 
وهو الأغلب» أو مقدرة فهى بمعنى «من عند». وأما لدى فهو بمعنى «عند» ولا يلزمه معنى الابتداء» 
كذا في الرضي. وبهةا ظهر عدم :صحة ما فيل إن بناء «لدن» لتضمنه معنى «من»؛ لأن لزوم «من» معها 
ظاهرة أو مقدرة ينافي التضمن كما في أسماء الشرط والاستفهام. وقال في شرح التسهيل للفاضل 
المصري: «لدن» مبنية لشبهها بالحروف في لزومها استعمالاً واحداًء وهو كونها مبتدأ غاية» وامتنع 
الإخبار عنها وبهاء ولا يبنى عليها المبتدأ بخلاف «عند ولدى»» فإنهما لا يلزمان استعمالاً واحداء بل 
يكونان لابتداء الغاية وغيرهاء ويبنى عليهما المبتدأ ومعنى «عند» القرب حسّاً أو معنى نحو: (اعندي 
أنك غني»» وربما فتحت عيئها أو ضمتء ويلزمها النصب إلا إذا انجرت ب«من» كذا في الرضي. 


وفيما في خزائنه؛ وإن كان غائباً عنه. ولا يقال: «المال لَّدَى زيدء أو لَدُنْ رَيِيِ» إلا 
فيما يحضر عنده. 

وحكمها أن يجر بها ''! على الإضافة نحو: «المال لدى زيدٍِ»» وقد ينصب فى 
بعض لغات العرب ورالذن#خاضة وعغذوة) خافضة سناع طنييا لثوتها بنون التنوين فى 
مثل: «رطلٌ زينا» ولذلك!" حدق غيهنا ويعت اكاء:ولكون!*! «غذوة)» أكثر 00-67 
من «شخرة» أها وغيرها. 
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(وَمِنْهَا: «قط») مفتوح القاف» ومضموم الطاء المشددة» وهذه أشهر لغاته» وقد 
يخفف الطاء المضمومة؛ وقد يضم القاف اتباعاً لضمة الطاء المشددة أو المخففة: 
وقد جاء «قَطُ» ساكنة الطاء مثل: «قط» الذي هو اسم فعل» فهذه خمس لغات كلها 
(لِلْمَاضِي الْمَنْفِيِ) أي: لأجل الفعل !"أ الماضي المنفي» أو الزمان الماضي المنفي 
وقوع شيء فيه؛ ليستغرق النفي جميع الأزمنة الماضية نحو: «مَا رَأَيِهُ ا وبناء 
المخففة ل" لوضعه وضع الحروف» وبناء المشددة لمشابهتها لأختها المخففة» وقيل: 
حمل على أخته 0 

(وَمِنْهَا:ة «عؤض») , بفتح العين» وضم الضاد» وقد جاء فتح الضاد وكسرها 
0 أي: لأجل الفعل المستقبل (الْمَْفِي) أو الزمان المستقبل المنفي فيه و قوع 

شيء ليستغرق النفي - جميع الأزمنة المستقبلة نحو: «لاً أَرَاهُ عوض»»؛ وبناء «عوض» 

[:] إما لفظأً إن كان مفرداً أو تقديراً إن كان جملة. 
1 أي: لكون نونه مشبهاً بالتنوين بحذف «من لدن» تارة» ويثبت أخرى. 
["] هذا إذا كان نصب غدوة قبل الحذف. أما إذا كان الحذف قبله فيقال: شبه نونها بنون التنوين؛ لأنها 
تثبت تارة» وتحذف تارة. 
| عطف على تشبيهاً من حيث المعنى علة لنصب خصوص غدوة. 
[15 بضم السين وسكون الحاء السحر الأعلى؛ والسحر قبيل الصبحء كذا في القاموس 
[5] في هذا التوجيه صرف اللام عن المتبادر» وهو كونه صلة الوضعء كما مر في أمثاله وإبقاء الماضي 

المنفي على معناه المتبادر» فهو أقل تصرفاً مما في التوجيه الثاني إبقاء اللام على المتبادر» وجعل 

الماضي صفة الزمان» وإسناد المنفي إليه على التجوز باعتبار كون ما وقع فيه منفيّاًء وربما استعمل 


«قط» فى النفى. وقد استعمل بدونه لفظاً ومعنى نحو: «كنت أراه قط» أي: دائماً. وقد استعمل بدونه 
لفظاً لا معنى نحو: «هل رأيت الذئب قط». 


[ وقيل: لتضمنه معنى «(في». ومعنى «من» الاستغراقية على سبيل اللزوم. 





على الضم لكونه مقطوعاً من الإضافة !"ا كدقَبل وبَعْدُ» بدليل إعرايه !"أ مع المضاف 
إليه ل'! نحو: «عَوْض الْعَائْضِينَ» أي : : دهر الداهرين» ومعنى «الداهر والعائض»: الذي 
يبقى على وجه الدهر. 

(وَالظُوُوفُ الْمْضَائَةٌ إِلَى الْجُمْلَةٍ ق إلى كلمة (ِنْ المضافة إلى الجملة (يَجُورُ 
بنَاؤعَا) م البناء من المضاف إليه ولو بواسطة (عَلَى الْمَنْح) اليففةه تبجو قوالة 
تعالى: طيَوْمُ ينْمَعُ الصَّادِقِينَ4 "2 وقوله 0 لوَمِنْ خزي يَؤْمِئِذِ4 " فيمن قرأ 
بالفتح» ويجوز إعرابها أيضاً لكونها أسماء مستحقة للإعراب» ولا يجب اكتساب 
المضاف إلى المبني البناء منه. 

(كَذَلِكَ) أ كالمذكور من الظروف في جواز البناء على الفتح والإعراب («مغل» 
وَ«غَيِدُ)) مذكورينٍ (مَعَ هم «مَا» وأن» . مخففة أو مشددة» مثل: «قِيَامِي مِثْل مَا قَامَ رَيِذٌ» 
و«قِيَامِي مِغْلُ أ يَهُومَ ا عل أَنْكَ مه تقومُ)؛ لمشابهتهما الظروف المضافة إلى الجملة 
نحو: «إذا وحَيِْثٌُ»» وبهذه المشابهة ذكرهما في بحث الظروف» ويجوز إعرابهما 
لكونهما اسمين مستحقين للؤعراب. 


[ المعرفة والدكرة | 
(الْمَغْرِفَةَ وَالَكِرَة 0) أي: هذا باب بيان المعرفة والنكرة من أقسام الاسم !"ا 


[1] هذا يقتضي استدراك ذكره بعد ذكر الغايات. 

[] فإن الإضافة إلى المفرد ترجح جانب الإعراب لاختصاص فائدته من التعريف التخصيص والتخفيف 
بالمعرب. وإذا تعرب الغايات عند الإضافة إلى المفرد» فالقول بأنه يجوز أن يكون عوض المضاف 
مبنياً مفتوحاً؛ لأنه جاء فيه الفتح لا معرباً منصوباً كما وهم ليس بشيء. 

[*] الدليل غير محكم لجواز أن يكون ما يرى منصوباً ومفتوحاً بالبناء؛ لأن «عوض» جاء مفتوحاً ومجيئه 
مكسوراً ومفتوحاً يبعده عن كونه مقطوعاً عن الإضافة؛ لأن نظائره لا يكون إلا مضموماً. 

[؛] سورة المائدة: .١١9‏ 

[5] سورة هود: 55. 

[5] هذا باب بيان المعرفة والنكرة أتى بهما معرفتين؛ لأنهما لكثرة ذكرهما فيما سبق معهودتان» وكان 
كثرة احتياج المباحث المقدمة إليهما داعية إلى تقديمهما على بيان المنصرف وغير المنصرف إلا أنه 
أخرهما لتوقف معرفة بعض أقسام المعرفة على مباحث المبني إلى هذا المقام. 

[] نبه بذلك على أنهما من مباحث الاسم كالمعرب والمبني لبعد العهد بوضع جزئي بأن يلاحظ 
الموضوع والموضوع له بخصوصهما لا بخصوصية الطرفين؛ أو كلي بأن يلاحظ الموضوع بوجه أعم 


(الْمَعْرفَةٌ: مَا) أي: اسم (وٌضِعٌَ) بوضع جزئي !' أو كلي (ِلِشَيْءِ) متلبس (بعيئنه) أي: 


بذاته المتعينة "! المعلومة للمتكلم والمخاطب !"! المعهودة بينهماء فالشيء مقيداً بهذه 
قطع النظر عن هذه الحيثية فهو النكرة. 


عا 
ءا 


فقوله: «ما وضع لشيء» شامل للمعرفة والنكرة. 
وقوله: «بعينه» يخرج به النكرة كا. 


(وَهِي) أي: المعرفة ستة أنواع بالاستقراء؛ وأشار "! بترتيبها في الذكر إلى ترتيبها !"ا 


كما في المشتقات» فإن اسم الفاعل مثلاً موضوع لمن قام الفعل به» أو يلاحظ الموضوع له بوجه 
أعم كما في الحروف والمضمرات والمبهمات» فههنا أربعة احتمالات أن يكون كلاهما ملحوظين 
بخصوصهماء أو كلاهما بعمومهماء أو الموضوع يكون ملحوظاً بخصوصه؛ والموضوع له بعمومه أو 
بالعكس» ولا وجود للاحتمال الثاني. 

الوضع الجزئي ما لوحظ فيه الموضوع له الجزئي بعينه ويسمى وضعاً خاضاً أيضاًء والوضع الكلي ما 
لوحظ فيه الموضوع له الكلي بنفسه» أو الموضوع له بعنوان أعم كما يقال: لوحظ كل مشار إليه بعنوان 
المشار إليه؛ ووضع له بعينه اسم الإشارة» ويسمى وضعاً عامّاً أيضاًء فالأول: وضع عام لموضوع له 
عام» والثاني: وضع عام لموضوع له خاص. 

فالعين بمعنى الذات كما في القاموس وغيره؛» وإضافته إلى الضمير للعهد» فيصير بمعنى ذاته المتعينة 
المعلومة المعهودة؛ والعهد إنما يعتبر بين المتكلم والمخاطب لا غيرهماء ولا بد في المعرفة من علم 
المتكلم؛ إذ لا يمكن إعلام المعهود بدون العلم به. في الإقليد: التعريف يتعلق إما بمعرفة المتكلم 
دون المخاطب نحو قولك: «لي بستان» وأنت تعرفه دون مخاطبكء أو بما لا يعرفانه نحو قولك: أنا 
في طلب غلام اشتد به» ولست تقصد به إلى معين» وبما يعرفانه نحو قولك: فعل الرجل كذا. وما 
قيل: إن المعرفة ما يعرفه مخاطبك فمعناه أنه لا بد فيها من معرفة المخاطب. وإنما زاد المعينة إشارة 
إلى أن ما وقع في عباراتهم في لفظة المعينة معناه المعلومة المشخصة. 

لا اعتداد بعلم المتكلم في التعريف ولذلك يقال: حقيقة التعريف الإشارة إلى ما يعرفه المخاطب. 
يبقى بعد النكرة التي كان علماً نكرت بالتأويل» وهو مما جعله الرضي عين هذا التعريف» فعدل عنه 
إلى ما لا يحتمل المقام بيانه» ولا يبعد أن يقال: إطلاق النكرة عليه تجوز لما أنه في حكم النكرة» 
ويعامل به معاملتها. 

وذلك بليغ؛ فلا بد لاختياره هذا الترتيب المذكور من نكتة. والإشارة إلى ترتيبها في المرتبة تصلح 
نكتة لذلك» فلتحمل عليه. 


] في المرتبة على ما اختاره. وتبع الزمخشري في ذلكء فإنه ذكرها في المفصل على هذا الترتيب إلا 


في المضاف حيث جعل تعريفه بعد جميع الأنواع» كما هو مذهب المبرد؛ لأن تعريفه في غيره. 
والزمخشري جعله فى مرتبة المضافء “كما هو مذهب سيبويه. 


بحسب المرتبة !'أ: 

فالأول: «الْمُضْمَرَاتُ) فإنها موضوعة!"! بإزاء معان معينة مشخصة باعتبار أمر 
كلي؛ فإن الواضع لاحظ أوّلاً مفهوم المتكلم الواحد من حيث إنه يحكي عن نفسه 
مثلأء وجعله آلة لملاحظة أفراده» ووضع لفظ «أنا» بإزاء كل واحد واحد من تلك 
الأفراد بخصوصه. بحيث لا يفاد ولا يفهم إلا واحد بيخصوصه دون القدر المشترك» 
فيتعقل ذلك المشترك آلة للوضع؛ لا أنه الموضوع لهء فالوضع كلي والموضوع له 
جزئي مشخص [". 

3١‏ الثاني: (الأغلام) المشخصة. كما إذا تصور ذات «زيد» ووضع لفظ «زيد» 
بإزائه من حيث معلوميته ومعهوديته "ا أو الجنسية» كما إذا تصور مفهوم «الأسد» 
وهو الحيوان المفترس» ووضع بإزائه من حيث معلوميته ومعهوديته لفظ «أسامة»» 
فهذا اللفظ بهذا الاعتبار علم لهذا المعنى الجنسي ومعرفة» بخلاف ما إذا وضع لفظ 
«الأسد» بإزاء هذا المفهوم الجنسي مع قطع النظر عن معلوميته ومعهوديته؛ فإنه بهذا 
الاعتبار نكرة. 


[1] تبع في ذلك الهندي» وليس بذاك»ء فإن المهمات منها ما يساوي ذا اللام والمضاف إلى أحدها معنى 
منه ما يساوي المعرف باللام ومنه ما يفرقه. 

[”] هذا على رأي المحققين المتأخرين. وأما على رأي المتقدمين فهي موضوعة لمعان كلية بشرط 
استعمالها في جزئياتهاء فالمعنى الحقيقي مهجور بالكلية. وكذا الاختلاف في المبهمات والحروف. 

[*] كان ينبغي الاكتفاء بالجزئي؛ لأن التحقيق أن الموضوع له جزئي إضافي فربما يكون كلياً ومما ينبغي 
أن يعلم أن الوضع الكلي للموضوع له الجزئي مما فاز به بعض محقق المتأخرين والقدماء لم يعثروا 
عليه حتى المصنف»ء فيجعل معنى قوله: لشيء يعينه لإفادة شيء بعينه. وقال الواضع: وضع المضمر 
مثلاً لمفهوم كلي ليستعمل في جزئي من جزثياته»؛ وشرط ألا يستعمل في مفهومه الكلي؛ فمفهومه 
الكلي مهجور في الاستعمالء واللام في قوله: لشيء ليس صلة الوضع بل غرضية» والشارح لما رأى 
إمكان تطبيق عبارته على ما هو الحق شرحه به تعليما لما هو الحق» ولم يلتفت إلى ما قصده به. 

[:] يتبادر منه لسابق كلامه المعهودية في ذهن المتكلم والمخاطبء والتحقيق ما عرفت» فلا تنس وكن من 
المتذكرين. ويشكل تصوير العلم الشخصي بأنه الذي تصور الذات بعينه» ووضع بإزاته بلفظ الله فإنه لم 
يقع تصوره تعالى لغيره بشخصه. فلا يمكن وضعه إن كان الواضع غيره؛» وإن كان الواضع إياه فلا يمكن 
معرفة وضعه لغيره حتى يترتب فائدة الوضع العلمي» وهو فهم الشخص بعينه؛ ويشكل بوضع الآباء الأعلام 
لأبنائهم في غيبة الأبناء قبل رؤيتهم؛ وبوضع العلم للشخص مع أنه يتبدل تشخصاته من أول عمره إلى 
آخره يوماً فيوماًء فلم يتصور مسمى علم بشخصه حين وضع العلم للمشخص؛ فإنه موضوع بمشخصاته 
المتبدلة من أول عمره إلى آخره؛ فلا يمكن تصوره بخصوصه الذي وضع اللفظ له بهذا الخصوص. 


() الثالث: د«الْمْنِهَمَاتُ) يعني: أسماء الإشارات والموصولات7[» وإنما سميت 
مبهمات؛ لأن اسم الإشارة من غير إشارة مبهم؛ وكذا الموصول من غير صلة» وهذا 
القسم من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاصء فإنها موضوعة بإزاء معان متعينة 
معلومة معهودة من حيث معلوميتها ومعهوديتها وضعا عامًا كليّاء فإن الواضع إذا تعقل 
مثلاً معنى المشار إليه المفرد المذكورء وعين لفظأ بإزاء كل واحد من أفراد هذا المفهوم 
كان هذا وضعاً عامّاً؛ لأن التصور المعتبر فيه عام -وهو المشترك بين تلك الأفراد- 
والموضوع له خاص؛ لأن خصوصية كل واحد من تلك الأفراد» لا المفهوم المشترك بينها. 

() الرابع والخامس: (مَا عُرِفٌ باللأم) العهدية أو الجنسية أو الاستغراقية ". 
وإنما لم يقل: «ما دخله اللام» لئلا يدخل فيه ما دخله اللام الزائدة أ" لتحسين اللفظء 
والميم في: «لّيسَ مِن امْبرَ امْصِيَامُ فِي امْسَمَْرِ» ندل من اللام “أ فلا يعد ما دخلته قسما 
آخر من المعارف (أق عرف (بِاليْدَاي نحو: «يَا وخا » 1ه إذا قصد به معين» بخلاف 
«يَا رَجُلهَ» لغير معين» فإنه نكرة» ولم يذكره المتقدمون؛ لرجوعه إلى ذي اللام لحا إن 


[1] لعل وجه كون الموصول في مرتبة اسم الإشارة اشتراكهما في الإبهام والتعين بأمر خارجء أعني: 
الإشارة والصلة وتفاوتهما وضوحا بحسب تفاوت الإشارة والصلة في الوضوح غير معتد به. وذهب 
الأخفش إلى أن ما فيه ال من الموصولات تعرف بهاء وما ليست فيه ال 5«من وما»» فتعرفه لأنه في 
معنى ما فيه ال» فالموصول على هذا في مرتبة ذي اللام. وإليه ذهب سيبويه وجمهور النحاة. 

[؟] فيه أن اللام منحصرة في اللام العهدية الجنسية والاستغراقية والعهدية الذهنية من فروع الجنسية؛ كما 
حقق في أول الكتاب» فتقسيمها إلى الجنسية والاستغراقية تقسيم الشيء إلى نفس الشيء»؛ وتقسيمه» 
وكذا إلى العهدية والجنسية في وجه. 

[؟] هي فيما وجب تعريفه أو تنكيره في التسهيل. وقد تعرض زيادتها في علم وحال وتمييز لا غير 
ومضاف. 

[:] فحينئذ سقط ما ذكره في قوله: من خواصه دخول اللام أنه لو قال: دخول حرف التعريف لكان شاملا 
للميم إلا أنه لم يذكر الميم لعدم شهرته؛ لأنه إذا لم يكن حرف تعريف» بل بدلا منه» فلا يشمله حرف 
التعريف أيضاء كما لا يشمل الحروف المبدلة من اللام في قولك: الرحمن والصمد والرحيم إلى غير ذلك. 

[5] أي: اسم الجنس الذي قصد به فرد معين» فإن تعريفه بالنداء. وأما العلم المنادى فتعريفه بالعلمية 
والنداء» أفاد زيادة الوضوح وهو المختار. وقيل: إنه عرف بالنداء بعد إزالة العلمية. 

[3] وهو مذكور في المتونء وكأنه لم يكن في متنه أو هناك سهو كاتبء وكان أصله ولم يذكره المتقدمون 
لرجوعه إلى ذي اللام على ما في الهندي» ووجه كونه في الأصل يا أيها الرجل خفيء فالأظهر ما 
في الرضيء ومن لم يعده من النحويين» فلكونه فرع المضمرات؛ لأن تعرفه لوقوعه موقع كاف 
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أصل «يَا رَجل10": يَا أَيْهَا الدجل. 

(3) السادس: (الْمُضَافُ إِلَى أَحَدِمَا) أي: إلى أحد الأمور الخمسة المذكورة» ولا 
يستلزم صحة الإضافة إلى أحدها صحتها بالنسبة إلى كل واحدء فلا يرد أنها لا تصح 
إلا بالنسبة إلى الأربع الأوّل» فإن المنادى لا يضاف إليه. 

قيل: كان عليه أن يقول: «والمضاف إلى المعرفة» ليدخل فيه المضاف إلى المضاف 
إلى المعرفة أيضاً مثل: «غْلامُ أبيك»؟ 

والجواب: أن المراد بالمضاف إلى أحدها أعم من أن يكون بالذات أو بالواسطة؛ 
ولا يخفى عليك نظراً إلى ما سبق أن المضاف إذا كان لفظ الغير أو المثل أو الشبه؛ 
فهو مستثنى من هذا الحكم " (مَعْنى) أي: إضافة معنى؛ يعني: إضافة معنوية. 
هذه الأمور إضافة لفظية» فإنها لا تفيد تعريفاً. 

ولما سبق تعريف المضمرات»ء والمهبمات» ومعنى المضاف إلى أحدها معنى 
ظاهر» والمعرف باللام والنداء مستغن عن التعريف» خص العَلَّمِ بالتعريف (3) قال 
(الْعَلَّمُ) اسماً كان !" أو لقباً أو كنية؛ لأنه إن صدر بالأب أو الأم “ أو الابن أو البنت فهو 
كنية» وإلا فإن قصد به أها مدح أو ذم فهو اللقب» إلا فهو الاسم (مَا وْضِعَ لِشَّيِءِ بعينه) 
شخصا أو جنسا. واحترز به عن النكرات» والأعلام الغالبة التي تعينت لفرد معين بغلبة 
[1] يعني: أنه كان في الأصل معرفاً باللام» ثم توسل لندائه بأي» ثم حذف اللام؛ وأي لكثرة الاستعمال 

فصار: «يا رجل». 
[؟] جزاء «إذا» والشرطية خبر «أن». ولو قال المصنف: وما عرف باللام والنداء والإضافة لكان أخصر 

وأتم؛ ولا يبعد أن يجعل المضاف مصدراً ميميّاً في معنى الإضافة معطوفاً على اللام» فيكون في معنى؛ 
[*] هذا معنى ثالث للاسم أخص من العلم» فله معان ثلاثة مترتبة في العموم» وقد عرفتها فاحفظها. 
[:] هكذا في كتب النحوء» لكن قال صاحب القاموس: أبو العتابية ككراهية لقلب أبي إسحاق إسماعيل بن 
أي: حين الوضع لا حين الاستعمال؛ لأنه قد يطلق اللقب على المسمى من غير قصد المدح والذم؛ 
ولأنه قد يقصد بالاسم في الاستعمال المدح والذم إذا اشتهر المسمى في ضمنه بصفة مدح أو 
ذم نحو: حاتمء وقصد الواضع يفهم من كونه منقولاً من معناه الأصلي إلى المعنى العلمي؛ فإن 
المنقولات يلاحظ فيها المعاني الأصلية. 


سم 
كك 
امس 


الاستعمال فيه داخلة في التعريف؛ لأن غلبة استعمال المستعملين بحيث اختص العلم 

الغالب بفرد معين بمنزلة الوضع من واضع معين؛ فكأنّ هؤلاء المستعملين وضعوا له 

ذلك (غَيْرَ متَتَاولٍ غَيْرَهُ) أي: حال كون ذلك الاسم الموضوع لشىء بعينه غير متناول 

غير ذلك الشيء باستعماله فيه. واحترز به عن المعارف كلها [!. 
وقوله: (بوَضْعٍ وَاحِدٍ) أَي: تناولاً بوضع واحد ا"اء لعلا يخرج الأعلام 

العم 15 
ولما أشار إلى ترتيب أنواع المعارف في الأعرفية بترتيبها في الذكر أراد التنبيه 

على ترتيب أصنافها فيما يكون"! فيه هذا الترتيب"» فقال: (وَأْعْرَقُهَا أي: أعرف 

المعارف» يعنى: أقلها لبساً عند المخاطب من حيث أصنافها (الْمُضْمَدْ الْمْتَكَلّْمْ) لبعد 

وقوع الالتباس فيه. 
(ُم) المضمر (الْمُْخَاطَبُ ) فإنه يتطرق فيه ما لا يتطرق في المتكلم؛ ألا ترى 

أنك إذا قلت: «أنا» لم يلتبس بغيره؛ وإذا قلت: «أنت» جاز أن يلتبس بآخرء فيتوهم أن 

الخطاب له؛ وليس المراد بالأعرفية إلا كون المعرفة أبعد من اللبس. 
ثم المضمر الغائب» ولم يذكره؛ لأنه علم من أعرفية المتكلم والمخاطب أنه أدون 

[1] لو قال: ما وضع بوضع واحد لشيء واحد بعينه لكان أخصر وأوضح. 

[؟] إشارة إلى أن قوله: بوضع واحد ظرف لغو متعلق بالمنفي؛ أعني: متناولًا لا بالنفي المستفاد من غير» 
فيكون داخلاً تحت المنفي» فيفيد عموم التعريف للأعلام المشتركة» وليس مقصوهه أنه مفعول مطلق 
بتقدير «تناولاً» على ما وهم؛ إذ لا حاجة إليه على أنه بعد تقدير تناولاً متعلق بهء فليكن أول الأمر 

[*] لا تقول قد خرج بقوله: غير متناول غيره الأعلام المشتركة» فقوله: بوضع واحد ليدخل لا لثلا يخرج؛ 
لأنا نقول: ليس المذكور في الحد عدم التناول المطلق بل المقيد» فلا يخرج به الأعلام المشتركة» 
فافهم. 

[»] أي: في نوع يكون فيه هذا الترتيب أي: ترتيب الأصناف في نفسها؛ لأن اتمضاف يكون فيه هذا 
الترتيب. 

[ه] يشعر بأنه لا ترتيب فيما بين أصناف المبهمات» وقد عرفت أن اسم الإشارة أعرف من الموصولء وبأنه 
لا ترتيب فيما بين أصناف المضاف إلى أحدها معنى» وتعريف المضاف بحسب تعريف المضاف إليه» 
فالأولى أن يقول: أراد التنبيه على ترتيب أصنافها فيما يكون فيه هذا الترتيب» ويحتاج إلى التنبيه. 

[1]5 ليس وجه كون المضمر المخاطب أعرف من النداء ظاهراً إلا أن يجعل تعريفه لكونه في الأصل معرفاً 
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منهماء واقتصر على بيان النسبة بين أصناف المضمراتء فإن سائر المعارف لا تفاوت 
بين أصنافها إلا المضاف إلى أحدهاء فإن فيه تفاوتاً باعتبار تفاوت المضاف إليه؛ ولهذا 
ما أثبت التفاوت بين أصنافه بعد بيانه بين أنواع المضاف إليه وأصنافه» وهذا الترتيب 
الذي ذكره هو مذهب سيبويه؛ فإن فيه اختلافات كثيرة. 

(وَالنَكِرَةُ: مَا وْضِعَ لِشَيْءٍ لآ بعَئنه) أي: لا باعتبار ذاته المتعينة المعلومة المعهودة 
من حيث هو كذلك. 

فقوله: «ما وضع لشيء» شامل للمعرفة والنكرة. 

وبقوله: «لا بعينه» خرجت المعرفة. 


|[ أسماء العدد | 





(أخهاة العدى): تنا | تودها ا لذكرة لآل لها أحكاما عاضة لحيت لقومة رهن 
(مَا وْضِعَ) أي: ألفاظ وضعت (لكمَيةَ آحاد الأشيَاي منفردة كانت تلك الآحاد أو 
مجتمعة !'أ» فالأشياء هى المعدودات» وآحادها كل واحد واحد منهاء وكمية الآحاد ما 


]١[‏ إشارة إلى جواب ذكره الهندي عن إشكال الرضي حيث قال: يخرج عنه الواحد والاثنان؛ لأنهما 
وإن وضعا للكمية» لكن لم يوضعا لكمية الآحادء بل لكمية الواحد والاثنين. ومحصل الجواب: 
أن واحداً وضع لكمية آحاد الأشياء منفردة لا مجتمعة. ونحن نقول: قد حقق الرضي في بحث 
التعريف باللام أن الجمع المحلى باللام يشمل كل واحد واحد كل اثنين اثنين وكل جماعة 
جماعة؛ فلذا يصح استثناء أيهما شئت عنه فتقول: جاء العلماء إلا واحداً أو اثنين أو جماعة؛ فإنه 
في معنى جاءني كل واحد من العلماء» وكل اثنين وكل جماعة» والمضاف المستغرق كالمحلى 
باللام فآحاد الأشياء في معنى كل واحد منهاء وكل انثني منهاء وكل جماعة منهاء فلا إشكال؛ 
ومما حققه الرضي أن الكمية كلمة نسبية أي الصفة المنسوبة إلى «كم»» وهو العدد المعين الذي 
يجاب به عن «كم»» فإن «كم» للسؤال عن معين» فخرج المجموع عن تعريف العدد حتى الألوف 
والمآت» ودخل رجل ورجلان على تقدير دخول واحد واثنين» فأخرج رجلاً ورجلين بإرادة ما 
وضع لكمية الشيء فحسبء» ورجل ورجلان وضعا للماهية وكميتهاء كما ذكره الشارح هذاء وفي 
كون «كم» سؤالاً عن العدد المعين بحث كيفء ولا ينكر صحة الجواب عن "كم رجلاً عندك" 
بقولك: ألوف ومآت إلا أن يقال: هذا ليس جوابا عن السؤال بكمء بل اعترافا بعدم العلم بما 
سئل عنه» وبيان ما سكل عنه بقدر الاستطاعة» ولا يشكل بالتنوين؛ لأن ما عبارة عن الاسمء فلا 
يتوهمن أن كم ليس مخصوصاً بالسؤال عن العدد. وإلا لم يكن المسامحة كما لأن ذلك من 


التباس الكم الحكمي بكم اللغوي. 


يجاب به إذا سئل عن واحد واحد أو عن أكثر من واحد من تلك المعدودات ب«كم» 
والألفاظ الموضوعة بإزاء تلك الكميات» بأن يكون كل واحد منها موضوعاً لكمية 
واحدة منها أسماء العددء فالواحد موضوع لكمية آحاد الأشياء إذا أخذت منفردة» فإذا 
سئل عن معدود معدود منها ب«كم» هو يجاب بالواحد والاثنان موضوع لكميتها إذا 
أخذت مجتمعة متكررة مرة واحدة» فإذا سئل عن معدودين معدودين ب«كم» يجاب 
بالاثنين» وهكذا إلى ما لا نهاية له. 

فظهر من هذا التقرير أن لفظ الواحد والاثنين داخلان في هذا التعريف؛ لأنهما 
من أسماء العدد في عرف النحاة» وإن لم يكونا عند بعض أهل الحساب من العدد!", 
ولما كان المتبادر من هذه العبارة أن نفس الكمية هي الموضوع له من غير اعتبار معنى 
آخرء لا ينتقض التعريف بمثل: «رَجُلٌ ورَجُلَيْن وذْرَاعٌ وذْرَاعَئْنِ» ومَن ومَنَيِنِ» حيث 
لا يفهم منها الوحدة والاثنينية فقط. 

(أضولُّهَ/ أي: أصول أسماء العدد التي يتفرع منها باقيها: إما بإلحاق تاء التأنيث 
ك«واحدة» و«اثنتان» أو بإسقاطها !'! ك«ثلاث» إلى ((تسع)ا» أو بالتثنية ك«مِائتَيْنٍ والْقيْنِ»» 
أو بالجمع ك«معّات 5 عشوي أو بالتركيب إضافياً كان ك«ثلاثمائة»» وامتزاجياً 
كاقفية فنين م أو بالعطفب يمه وَعِشْرِينَ» (انْنَتَا عَشَرَةَ كَلِمَةِ: وَاحِدٌ إِلَى 
عَشْرَةِ وَمِائَك وَأَلْفّ). 


[1] أي: وإن لم يكن شيء منهما عند بعض الحساب من العدد. أما الواحد فليس بعدد عند أحد من 
الحساب؛ لأن العدد نصف مجموع حاشيتيه عند بعض. وبعضهم استثنى من التعريف الزوج الأول 
فقال: إذا لم يكن الفرد الأول عدداًء ينبغي ألا يكون الزوج الأول عدداً أيضاً. 

[] فإن الأصل في الثلاثة وأخواتها ثبوت التاء. في شرح التسهيل للفاضل المصري: الثلاثة وأخواتها 
أسماء جماعات كعزة وزمرة وأمة وفرقة وعصبة وصحبة وسرية وفئة وعشيرة وقبيلة وفصيلة» فالأصل 
أن تكون بالتاء لتوافق الأسماء التي هي بمنزلتهاء فاستصحب الأصل مع المعدود المذكر لتقدم رتبته» 
وحذفت التاء مع المعدود المؤنث لتأخر رتبته» ويدل على أن أصلها التاء أن العرب إذا قصدت مجرد 
العدد تقول: ثلاثة نصف ستة. وفي الرضي: إنما وضعت على التأنيث في الأصل؛ لأن كل جمع إنما 
يصير مؤنثا في كلامهم بسبب كونه على عدد فوق الاثنين» فإذا صار المذكر في نحو: رجال مؤنثا 
بسبب عروض هذا العارض»ء فتأنيث العارض في نفسه أولى. 

[] جعله الرضي من العطف؛ لأنه في الأصل بالعطفء والشارح آثر رعاية الحال على رعاية الأصل» لكن 
الصواب أو تضمنيّا لكان امتزاجيا. 
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(تَقُولُ) في الأعداد مذكرة» ومؤنثة» وهفردة» ومركبة» ومعطوفة: (وَاجِدٌَء وَاثْنَانٍ 0) 
في المفرد المذكرء وتثنيته (وَاحِدَةٌ الْتتَانِء وَيْنَْانِ ') في المفرد المؤنث وتثنيتها على 
ما هو القياس. 

(3) تقول في المذكر كلاه َه إِلَى عَشَرَةَ بالتاء» لجماعة المذكر اعتباراً لتأنيث الجماعة؛ 
نحو: «ثَّلانَةُ رجَالٍ إِلَى عَشَرَةُ رِجَالِ» (وَثَلآثُ إِلَى عَشَرَ بدونها) لجمع المؤنث فرقاً بين 
التذكر والمواتة» تحر ثلاث تكنوة: وعشد ذ نْسْوّة»» ولم يفعل الأمر بالعكس لكون 
المذكر' أسيق: 

وتقول إذا جاوزت عشراً («أَحَدَ عَشَو اكلى أ ذُنّي عَشَرَ)) في المذكر» نحو: «أَحَد 
5 رَجُلةَ» («إخدى عَشّرَة)) وَداثْتَكَا عَشَرَةَ)) و«ثنتا د في المؤنث» نحو: : «إخدى 
عَشْرَةَ | امْرَأةً» على الأصل بتذكير المذكر وتأنيث المؤنث» وغير «الواحد» إلى «أحد»» 
و«الواحدة» إلى «إحدى» للتخفيف. 

6 فول (ثَلاَنَةَ عَشَرَ عَشَّرَ إِلَى تِشعة تسْعَةً عَشَرَ) في المذكر نحو: «ثَلأَنَةَ عَشَّرَ رَجُلةُ» 
(ثَلآَتَ ءَ عَشَرَةَ إلى تَسْعَ م عد عَشْرَة في المؤنث نحو: «ثلآتٌ عَشْرَةَ امرَأة» إبقاءً للجزء الأول 
فيهما !'! بحاله قبل التركيب» وتذكير الثاني في المذكر لكراهة اجتماع تأنيثين من جنس 


[1] سمي الواحدة واحداً إما لأنه الواحد بذاته» كما يجعل الضوء مضيئاً لذاته» وإما لأنه من الأنواع 
المتكررة» والراجح هو الثاني» وإليه أشار الرضي حيث قال: فالواحد بمعنى المنفرد» أي: العدد 
المنفرد» ويستعمل في المعدود كسائر ألفاظ العدد فيقال: رجل واحد وقوم واحدون. 

["] التاء في «اثنتان» للتأنيث» كما في ابنتان» واللام ياء محذوفء وفي «ثنتان» بدل من ذلك اللام» كما أنه 
في بنتان بدل من اللام التي هي الواوء وإبدال التاء من الياء قليل» ومن الواو كثير. 

[*] الأحد أصله وحد على وزن حسن صفة مشبهة من وحد يحدء قلبت واوه ألفاً على سبيل الشذوذ 
عند الجميع» وفي إحدى كذلك عند غير المازني. وأما عنده فقلب الواو المكسورة في الأول قياس 
كالمضمومة» ولا يستعمل أحد ولا إحدى إلا في التنييف أو مضافين نحو: أحدهم وإحداهن» ولا 
يستعمل واحد وواحدة في التنييف إلا قليلاً. 

[:] حال من فاعل تقول: أي مبقياً لا مفعول له لعدم صحة التعليل. وكذا تذكير الثاني عطف عليه أي: 
تذكيراً للجزء الثاني في المؤنث» وكراهة مفعول له للتذكير أي: مورداً للجزء الثاني في المذكر لكراهة 
م التأنيثين» وما قيل: يازم كون المفعول له معرفة» وهو غير جائز عند الجمهور فسهوء وقد وقع 

في التنزيل: طيَجِعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آَذَانِِمْ مِنَ الصّوَاعِقٍ حَدَّرَ الْمَؤْتٍ» (البقرة:14). وفي الرضي: 
ويعزى إلى الرياشي وجوب تنكير المفعول له لمشابهة الحال والتمييزء وقول حاتم: واغفر عوراء 
الكريم ادخاره قاض عليه. 
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واحد فيما هو كالكلمة الواحدة؛» بخلاف «إحدى عشرة» واثنتا عشرة» فإن التأنيث 
فيهما من جنسين. وأما تذكير الثاني في «أحد عشر واثنا عشر» فمحمول على التذكير 
في «ثلاثة عشر». 

والتاء في «ثنتان» بدل من لام الكلمة!'!» فلم يتمحض للتأنيث» ولهذا حكمنا عليه 
بأنه جنس آخر من التأنيث» وفي «اثنتان» وإن كانت للتأنيث» إلا أنها حملت على «ثنتان». 

وأما تأنيث الجزء الثاني في المؤنث؛ لأنه لما وجب "ا تذكيره المذكر -لما عرفت- 
وجب تأنيثه للمؤنث لانتفاء المانع» وهو عدم الفرق بين المذكر والمؤنث. 

(وَتَمِيمٌ تُكَسَرُ الشِّينَ) عند التركيب (فِي الْمُؤَّنَتُ) أي: من «عَشَرَةَ تحر ز عن توالي أربع 

فتحات مع ثقل التركيب في (إِخْدّى عَشَرَةَ وَانْتَنَا عَشَرَة أو خمس في «ثلآتَ 
عَشَرَةَ إلى تَِسْعَ عَشَرَةَ (وَالْحِجَازِيُونَ يُسَكَنُونَهَا وهي اللغة الفصيحة؛ لأن السكون 
أخف عن الفتح. 

(3) تقول: (عِشْرُونَ وَأَحَوَاتِهَا) بكسر التاء؛ لأنه منصوب !"ا بالعطف على «عِشْرُونَ» 
المنصوب محلاً بمفعولية القول» وهي: «ثَلانُونَ وَأَرْبعُونَ وَحَمْسُونَ إِلَى يَسْعِينَ» 
(فيهمًا) أي: في المذكر والمؤنث من غير فرق» وهي عقود ثمانية. 

وتقول فيما زاد على كل عقد من تلك العقود إلى عقد آخر (أَحَدٌ وَعِشْرُونَ في المذكر 
(إخدّى وَعِشْرُونَ في المؤنث» ولما غير «الواحد والواحدة» ههنا بدون التركيب "ا؛ لأن 


[1] أعني: الياء؛ لأنه من الثني لا من اثنتان» فهي للتأنيث؛ لأن همزة الوصل عوض عنها أي: عن الياء. 

["] قيل: الصواب فلأنه» والجواب أنه جزاءً إما بتقدير فيقال إلى آخره أو حذف الفاء في جواب أما جائز 
مع قول محذوف نص عليه في الرضي. 

[*] ومن قال: إن الإعراب المحلي إنما يكون للمبني» وعشرون ليس مبتيَا وهو ظاهر إنما المحتمل أن 
يكون محكياًء فالصواب المنصوب تقديراً لثقل آخر بالحركة الحكائية فقد غلط بوجوه: 
أما أوّلا: فلأن الإعراب المحلي يكون للمعرب أيضاء قالوا: يجوز الرفع في المعطوف على اسم «إن» 
بعد مضي الخبر حملا على المحل؛ ورفع «ظريف» في «لا غلام رجل ظريف في الدار» حملا على 
محل «لا غلام رجل». 
وأما ثانياً: فلأن «عشرون» مبني لكونه حكاية عن المبني» أعني: عشرون على التعداد. 
وأما ثالثاً: فلأن ثقل آخره بالحركة الحكائية لا ينافي الإعراب بالحرف. 

[4] وللتصريح بقوله: أحد وعشرون إحدى وعشرون نكتة أخرى سوى ما ذكرهاء وهو أنه أراد التنبيه على 
أن المراد بقوله: ثم بالعطف بلفظ ما تقدم عطف القعود على الزائد عليهاء فصرح بصورة العطف فقال: 
ثم بالعطف ليتبادر منه تلك الصورة. ؤلهذا لم يصرح في مائة وألف بصورة العطفء بل أجملها ليحمل 


المعطوف والمعطوف إليه في قوة التركيب:»لم يكن استعمالهما بالعطف على صورة 
ل ل ال ل 
عداهماء فقال: (ثُمْ بِالْعطف) أي: بعطف تلك العقود"! على الزائد عليها كائناً ذلك 
الزائد! ' (بلْفْظٍ مَا تَقَدّم من أسماء الأعداد بعينه من غير تغيير» فتقول: «اثنان وعشرون» 
في المذكرء و«اثنتان أو ثنتان وعشرون» في المؤنث» و«ثلاثة وعشرون» في المذكر 
و«ثلاث وعشرون» في المؤنث» وهكذا (إِلَى يَسْعَةٍ وَيَسْعِينَ) بل إلى «نسع وتسعين». 
(3) تقول فيما زاد على «تسعة وتسعين» (مِائة وَألْف 5 فى الواحد (مِاتَتَانِ وَأَلْمَانِ 
في التثنية (فيهمَا) أي: في المذكر والمؤنك من غير فارق بينهما. 
#) تقول فيما زاد على «مائة وألف» وما يتفرع عنهما (بالعطف) أي : بعطف 
الزائد عليهماء أو عطفهما على الزائد حال كون الزائد واقعاً (عَلَى) صورة (مَا تقد 
من أسماء (اعوادين غير تير رودي فتقول: «مائَةٌ وَوَاحِدٌء أو وَاحَدَةٌ! 2 ابوروا 
وَانْنَانِ أو انْتَتَانِ»» و«مائة وكلاثة رِجَالٍء أو ثَلاَثُ نْسُْوَّة»)» و«مائة ود ع رَجْلا؛ 
أو إِخدى رد امرَأةٌ»» و«مائةٌ وَأَكَِ وَعِشْرُونَ رَجْلاء أو إخدذى وعِشْدُونَ ائرَأَة» 
وَ(اماَةٌ وَانْتَانِ ن وَعِشْدُونَ رجلا أو اثنتان وعشرون امرأة» و«مائة وثلاثة وعشرون رجلا 


العطف في قوله: ثم بالعطف على ما تقدم على العطف المطلق الأعم من عطف الأكثر على الأقل 
والعكس هذا على طبق ما ذكره الشارح متابعة لما في الحواشي الهندية؛ أما على ما ذكره الرضي من 
أن عطف الأقل على الأكثر جائز في الكل» والعكس أكثرء فلا يتم هذه النكتة. ٍ 

[1] خص العطف منها بعطف العقود على الزائد مع أن عطف الزائد على العقود أيضا جائزء وإن كان 
الأول أكثر استعمالا بقرينة قوله: إلى تسعة وتسعين بخلاف قوله: ثم بالعطف على ما تقدم حيث جعله 
شاملاً لهما كما هو الظاهر. 

[] جعل الجار والمجرور حالًا من الزائد» لا من الزائد» والعقود معاً كما في الرضي؛ لأن الاحتياج إلى 
التقييد فيما وقع فيه التغيير» وهو الزائد لا في العقود. 

[*] قوله: أو واحدة عطف على قوله: واحدء وقوله: ومائة واثنان واثنتان عطف على قوله: مائة وواحد 
وإياك وأن تجعل قوله: ومائة عطفاً على واحدة» وتجعل واحدة ومائة عطفاً على مائة وواحد؛ فيكون 
تمثيلاً لعطف الأقل على الأكثر؛ لأنه مع أن فيه تفويت المناسبة بين مائة وواحد؛ إذ المناسبة له واحد 
ومائة يمنعه قوله: فيما بعد» ويجوز أن يعكس العطف في الكل» فتأمل. وبما نقلناه لك عن الرضي أن 
سد البو ع اس لمي كو لوو ل ار قار 
الحواشى 0 الوندةهالانه يرهم أنعطضة الآتل على الاكتر ارتجع على مالا يكن على الذائق د 
طعوم السياق المعدود في سلك السباق. واعلم أن أصل مائة مئية كسدرة حذف لامهاء فلزمها 4 
عوضاً عنها كما في عزة وثبة ولامها ياء كما حكى الأخفش ميئا بمعنى مائة» وإنما يكتب مائة بالألف 
يعد اليم حت لا يقسه.بصورةءنته سطأة والحق:التثنية بالمفرة دول التجمع: 


وثلاث وعشرون امرأة» إلى «مائة وتسعة وتسعين رجلا وتسع وتسعين امرأة»» وكذا 
الحال فى تثنية «المائة والألف» وجمعه؛ ويجوز أن يعكس العطف فى الكلء» فتقول: 
«واحد ومائة» إلى آخر ما ذكرنا. ْ 

(3) الأصل (فِي تَمَانِي عَشَرَةَ فُتِحَ الْيَام لبناء صدور الأعداد المركبة على الفتح 
ك«اثلاثة 0 (وَجَاءَ إِسْكَانُهَا) أىي: إسكان الياء لتثاقل المركب بالتركيب كما في 
«معديكرب» ! '' (وَشَلٌ حَذَْفُْهَا) أئ: حذف الياء (بفتح الثون)؛ لأنها إذا حذفت فالوجه 
بقاء الكسرة كما في قولك: «جاءني القاضي» إذا حذفت الياء إلا أن الذي يسوغ ذلك 
فيه كونه مركباء فروعي زيادة استثقاله» فجعل موضع الكسرة فتحة. 

قال الشارح الرضي 7!: ويجوز كسرهاء ليدل على الياء المحذوفة» لكن الفتح 
أولى» ليوافق أخواته؛ لأنها مفتوحة الأواخر مركبة مع العشرة. 

ولما فرغ من بيان حال أسماء الأعداد شرع في بيان حال مميزاتهاء وابتدأ من 
الثلاثة؛ لأنه لا مميز للواحد والاثنين كما سيصرح به فقال: 00 الثَلادنَةِ إِلَى الْعَسَّرَق) 
و«الثلاث إلى العشر» (مَخْفُوض لكل أ مجرور (وَمَجْمُو مَجْمُوعٌ | “'! لَفْظ نحو: «ثلاثة 
رجال) رأوفعتى 1") تخو: تزثلاثة وغط) أماكوئه مخفوضيا لأنه لما كن استعمالة آثروا 
فيه جر التمييز بالإضافة للتخفيف؛ لأنها تسقط التنوين والنونين. وأما كونه مجموعاً 
ليطابق المعدود العدد دلا في تَلاَتَمِائَةٍ لد ال تَسْعَمِائَة) استثناء من قوله: «مجموع»؛ 


]١[‏ مثال للتثاقل بالتركيب لا لجواز الإسكان بالتثاقل» فإن الإسكان في معديكرب واجب» صرح به 

الرضي. 

["] نبه بذلك على أن ما يتبادر من عبارة المصنف مما لا يرتضيه الرضيء فإن المتبادر منه أن حذف الياء 

مع الكسر غير شاذ» بل واقع من غير شذوذ» وعليه فحوى ما في الشرح المنسوب إلى المصنف. 

[*] وأجاز سيبويه النصب في الشعرء والفراء مطلقاً. وهذا إذا كان المعدود جامداً. أو إذا كان صفة 
نحو قولك: ثلاثة صالحونء فالأحسن الإتباع» ثم النصب على الحال» ثم الإضافة» وهو أضعفها 
لاستعمالها حينئذ استعمال الأسماء» كذا في شرح التسهيل. 

[:] جمع التكثير إن وجدء فإن كان له جمع قلة يؤتى به» ولا يؤتى بجمع الكثرة» وإن لم يوجد فجمع 
المؤنث السالم نحو: ثلاث عورات؛ وقل مجيئة مع وجود المكسر نحو: سبع سنبلات مع وجود 
سنابل» ونحو: خمس زوجات وسبع بقرات. أما جمع المذكر السالم» فلا تمييز به. 

[8] وهو اسم الجمع واسم الجنسء والأكثر فيه أن يكون مجروراً ب«من». 

[7] أي: إسقاط التاء في ثلاثة وأخواتها واجب إذا أضيف إلى مائة» وإثباتها واجب إذا أضيف إلى الألف؛ 

لأن مميزها في الظاهر لفظة «مائة»» وهو مؤنثء» ولفظ «ألف» وهو مذكر. 





لأنهم لم يجمعوا «مائة» حين ميزوا بها ثلاثاً وأخواتها (وَكَانَ قِيَاسَْهَا!') أن يجمع 
فيقال: (مِمَاتٌ أو مِئِينَ)؛ لأن للمائة جمعين: 

أحدهما: في صورة جمع المذكر السالم ('] وهو «مئون». 

والثاني: في صورة جمع المؤنث السالم» وهو مئات» ولا يجوز إضافة العدد إلى 
جمع المذكر السالم أ" فلا يقال: «ثلاثة مسلمين»»؛ فلم يبق إلا «مئات»؛ لكنهم كرهوا 
أن يلي التمييز المجموع أ بالآلف والتاء بعد ما تعود أ" المجيء بعدما هو في صورة 
المجموع بالواو والنون» أعني: «عشرين إلى تسعين»»؛ فاقتصر على المفرد مع كونه 
أخصر. 

(وَمُْمَيْرْ زٌ «أَحَدَ عَشَّرَ) إِلَى «يِسْعَةٍ وَيَسْعِينَ») بل إلى تسع وتسعين (م مَنْضْوتٌ مُفْرَدُ) أما 
نصبه في العقودء فلتعذر الإضافة !؛ إذ لا يستقيم إبقاء النون معها؛ إذ هي في صورة 
نون الجمعء ولا حذفها؛ إذ ليست هي في الحقيقة نون الجمع. وأما في ما عداهاء 
فلأنهم كرهوا أن يصيروا ثلاثة أسماء كالاسم الواحدء ولا يرد عليه «خمسة عشرك»؛ 
لأن المضاف إليه فيه لما كان غير مميز العدد لم يمتزج امتزاج ذلك المميز» فلم يلزم 
صيرورة ثلاثة أشياء شيئاً واحدأًء وإنما جوزوا «ثلثمائة امرأة» مع أن فيها صيرورة ثلاثة 
أشياة شيعا وانهدا لطر ؤزفانة ابرأة) وما إفزاةة قلانه لما ضار متصيويا ضار فضلة 
فاعتبر إفراده ليكون الفضلة قليلاً. 


[1] أي: بالنظر إلى كون مميزها مجموعاًء فلا ينافي عدم مجيء إضافة العدد إلى جمع المذكر السالم. 

["] إنما قال: في صورة جمع المذكر السالم» ولم يقل: في صورة جمع المؤنث السالم؛ لأنه اختلف في 
مئين» قال الأخفش: هو فعلين كغسلين» فهو عنده اسم الجمع. وقال بعضهم: هو فعيل كعصى أبدل 
الياء الأخير نونا. 

[*] قد نبه بذلك على أن قول المصنف وكان قياسها مئات أو مئين غير مستقيم» والقياس مئات لا غير. 

[:] أي: أن يلي التمييز الذي يذكر للمائة كما يقال: مائة رجل» كذا نقل عن الشارح الرضي. فالتمييز فاعل 
«يلي»؛ والمجموع مفعول له. 

[ه] أي: أخذ التمييز المجيء بعد ما هو في صورة الجمع إلى آخره عادة» فالضمير المستتر في «تعود» 
راجع إلى التمييز» والمجيء مفعوله. 

[5] حكى الكسائي أن من العرب من يضيف عشرون «من» وأخواتها إلى المميز منكوراًء نحو: عشرون 
درهم؛ ومعرفاً نحو: عشرون ثوبه» وعند الأكثرين هو شاذ لا يبنى على مثله قاعدة» كذا في شرح 
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(وَمُمَيَرْ «مائة» وَ«ألفِ» 3َ) مميز (تَنْيتِهِمَا وَ) مميز (جَمْعِه) أي: جمع الألف. وإنما 
لم يقل: «وجمعهما» كما قال: «وتثنيتهما»؛ لأن استعمال جمع «مائة» مع مميزها في 
الأعداد مرفوضء فلا يقال: «ثلاث مئات رجل» كما يقال: «ثلاثة آلاف رجل» "ا 
بخلاف التثنية» فإنه يقال: «مائتا رجل» مثل «ألفا رجل» (مَحْفُوض مُفْوَدُ (')؛ لأنه لما 
كانت «ماثة» و«ألف» من أصول الأعداد كالآحاد» ناسب أن يكون مميزهما على طبق 
مميزهاء لكنه لما كانت الآحاد في جانب القلة من الأعداد» و«المائة والألف» في 
جات الكت 6 ناه اخكي فى سمروها الخقيم التوضوع الكل فم وكى «ومكتوهها المقرد 
الدال على القلة رعاية للتعادل. 

(وَإِذًا كَانَ ل الْمَعْدُودُ'! مُوَّنَتاً وَاللّفْظْ) المعبر به عنه (مُذَكْر كلفظ الشخص 
إذا عبرت بها عن المؤنث (أو بِالْعكي.) بأن يكون المعدود مذكراًء واللفظ مؤتتاًء 
كلفظة "النفس" إذا عبرت بها عن المذكر (قَوَجْهَانِ) أي: ففي العدد وجهان: التذكير 
والتأنيث؛ فإن شعت قلت: ثلاثة أشخص وأنت تريد النساء اعتباراً باللفظ» وهو الأكثر 
في كلامهم» وإن شئت قلت: ثلاث أشخص اعتباراً بالمعنى. 

(وَلا يُمَيَرْ وَاحِدٌ وواحدة (وَلا انْنَانِ) واثتتان وثنتان بمميز ا" فلا يورد الواحد 
مع مميزه كما يقال: واحد رجلء» ولا اثنان معه كما يقال: اثنا رجلين» بل يذكرون ما 


[1] هذا الوجه إنما يتم لو لم يجز مئات رجل من غير إضافة عدد إليهاء لكنه جاء مئات رجل. قال الرضي: 
وإن لم يكن مآت مضافاً إليها ثلاث وأخواته جمعت وأضيفت إلى المفرد أيضاً نحو: مئات رجل. 
[؟] قد يجمع نحو: مائة رجال» وقد يفرد منصوبا. قال: إذا عاش الفتى مائتين عاماء فقد ذهب اللذاذة 
والضاءة. 

[] أي: هذا الاستعمال المفهوم مما تقدم من إثبات التاء في المذكر» وإسقاطها في المؤنث في ثلاثة إلى 
عشرة إذا كان المعدود ولفظه متفقين في التذكير والتأنيث» وإذا كانا مختلفين فيهما فالوجهان» فكان 
الأليق تقديمه على بيان أحوال المميز إلا أن تذكير لفظ المعدود وتأنيئه لما لم يعلم من المميز قدم 
ذكر المميز. 

[:] سواء وقع تمييزاً كما في مثال الشارح أو موصوفاً نحو: الشخص ثلاثة أو ثلاث» ولا ينتقض هذا 
الضابط بثلاث مائة؛ ولا العكس بثلاثة آلاف حيث وجب التذكير في الأول» والتأنيث في الثاني سواء 
كان المعدود مذكراً أو مؤنثاً؛ لأن التذكير فيهما بواسطة لفظ المائة والألف كما عرفت؛ ولم يعبر بهما 
عن المعدود؛ بل التعبير بلفظ مميزهما أعني: رجلا وامرأة مثلاً. 

[5] زاده للتنصيص على استغراق النفي» فإن الفعل المنفي ظاهر في العموم بخلاف النكرة في سياق النفي» 


فإنها نص فيه أي: لا يميز بمميز أصلاً مفردا كان أو مثنى أو مجموعاً. 


(اسْتِخْتَاءً بلَفْظٍ التّمِييذِ» أي: الصالح لأن يكون تمييزاً على تقدير ذكره معهماء الدال 

بجوهره. على الجنس» وبصيعته على الوحدة أو الاثنينية (عَنْهُمَا) أي عن الواحد 

إذا كان التمييز مفرداء وعن الاثنين إذا كان مثنى (مِكْلُ: «رَجُلُ وَرَجُلآنِ») فإن من 

صيغة 11 «رجل» يعهم الجنس والوحدة» ومن صيغة «رجلان» يفهم الجنس والاثنينية» 
فإن قلت: هب أ"اأ أن مميز الواحد مغن عنه الكل لكن له نسلم أن مميز الاثنين 

كذلكء؛ نعم إذا كان مميزه مثنى يغني عنه لِمَ لا يجوز أن يكون مفردا كما يقال: اثنا 

رجل؟ “ا 
قلت: لما التزموا الجمعية في مميز سائر الآحاد "أ» ينبغي أن يعتبر ! فيما لم تيسر 

الجمعية فيه ما هو أقرب إليهاء وهو الاثنينية» ولا يبعد أن يقال: معنى الكلام ل" أنه لا 

يميز واحد ولا اثنان استغناءً بلفظ التمييز» أي: بجواهر حروفه المصورة بهيئة خاصة» 

القابلة للحوق علامة الإفرادية» أعنى: التنوين أو علامة الاثنينية» أعنى: حرفى التثنية» 

فإذا اعتبر مع علامة الإفراد» استغنى به عن ذكر الواحد على حدة:؛ وإذا اعتبر مع علامة 

[1] أعني: الجوهر مع الهيئة كما هو المعنى الحقيقيء فلا ينافي السابق. 

[؟] حاصله: أن المدعى عام كما مر. والدليل خاص؛ لأنه لا يتتهض فيما إذا أورد مميز الاثنين مفرداًء فإنه 
صالح لتمييزه لكونه مبنياً للجنس. ولذا جاء في قول الشاعر: ثنتا حنظلء والاستغناء بلفظه لعدم فهم 
الاثنينية منه. 

["] فيه إشارة إلى منع الإغناء لجواز إفادته التأكيد كما في إله واحد وإلهين اثنين. 

[:] وقد جاء في الشعر ثنتا رجل حنظل» ومن أسانيد المنع الذي ذكره الرضي نحو: واحد رجالء واثنا 
رجالء فاعرفه. 

[0] الأولى أن يقال: لما التزموا الموافقة بين المميز والعدد في سائر الآحاد في الدلالة على المتعدد ينبغي 
أن يعتبر في الاثنين أيضاًء فافهم. 

[5] يعني: أن اللائق بالقياس أن يعتبر في الاثنين المثنى رعاية للموافقة بمميز سائر الآحاد بقدر الإمكان» 
فالمفرد ليس بصالح لتمييز الاثنين قياساًء وما وقع في الشعر شاذ للضرورة. 

54 خلاصته: أن معنى الكلام أنه لا يجمع بينهماء وبين تمييزهما استغناء بلفظ التمييز» أعني: الصيغة من 
غير اعتبار علامة الإفراد والتثنية عنهما؛ لأنه بإلحاق علامة الإفراد يفيد الوحدة» وبإلحاق علامة التثنية 
يفيد الاثنينية» فلا حاجة إلى ذكر الواحد والاثنين. وإنما قال: ولا يبعد؛ لأن فيه حمل اللفظ على 


خلاف الظاهر السابق إلى الفهم. 


التثنية استغنى به عن ذكر الاثنين على حدة» فاختاروا لحوق العلامة التي هي أخف عن 
ذكرهماء ولا شك أن رجلان أخف من اثنا رجل؛ وذلك الاستغناء إنما يكون (ِلإفَادَتِه) 
أي: إفادة لفظ التمييز (النّضٌ الْمَقْصُوة) أي: التنصيص على العددء والتصريح به الذي 
قصد ذلك التنصيص والتصريح (ِبالْعَدَه أي: بذكر اسم العدد» فلما أفاد التمييز ذلك 
التنصيص استغنى في إفادته عن ذكر العدد على حدة. 


ِو 
مومه 


(وَتَقُولُ في الْمُفْرَدِ مِنَ الْعَدَدِ أي: في الواحد من المتعدد (باغتِبَارٍ تَضيِيرِ) 
أي: مهن اعمان سي ال أي: تصيير ذلك المفرد عدداً أنقص منه أزيد عليه بواحد 
(الثّاني) في المذكر. 

فقوله: «الثاني» مقول القول» وذلك القول إنما هو باعتبار تصييره الواحد اثنين 
بانضمامه إليه» فيكون معنى ثاني الواحد مصيره بانضمامه إليه اثنين» وإنما ابتدأ من 
الثاني؛ إذ ليس قبل الواحد عدد حتى يكون الواحد مصيره واحداً (وَالتَانيةُ في المؤنث 
على هذا القياس» وهكذا (إِلَى الْعَاشِرِ) في المذكر (وَالْعَاشِرَة في المؤنث (ل غَيْنُ 
أي: لا تقول: غير ذلك»: فلا يجري ذلك فيما تحت الاثنين» ولا فيما فوق العشرة؛ إذ 
ما فوقه مركبات لا يتيسر اشتقاق اسم الفاعل منها !"!. 


وو 
موجه 


(وَتَقُولُ) في المفرد (وَبِاغيِبَارٍ حَالِه) أي: مرتبته ! من المتعدد من غير اعتبار معنى 
التصيير (الْأَوَلُ وَالئَانِي) إذا وقع في المرتبة الأولى والثانية في المذكر (وَالْأُولَى وَالكَّانِيَة) 
في المؤنث كذلك من غير اعتبار معنى التصيير» وإنما لم يقل: الواحد والواحدة؛ 
لأنهما لا يدلان على المرتبة» فأبدل منهما الأول والأولى للدلالة عليها وهكذا (إلى 
الْعَاشِرِ وَالْعَاشِرَةٍ وَالْحَادِي عَشَر) في المذكر (وَالْحَادِيَةَ عَشَرَة في المؤنث (3) كذلك 


4 - 020 
00 ر» ده 


(الثَانِي عَشَّرَ وَالثَانيةَ عَشَرَةَ إِلَى النّاسع عَشَّرَ وَالنّاسِعَةَ عَشَرَةٌ). 

[1] في الحواشي الهندية: تقول "أنت" وقد صرح بذكر أمثال أن تقول: صيغة الخطابء ويحتمل الغيبة 
بإرجاع الضمير المستكن إلى العرب» أي: يقول العرب: ويرجح ما اختاره قوله: وإن شئت قلت: 
حادي أحد عشر إلى تاسع تسعة عشرء فتعرب الأول. 

['] مصدر مضاف إلى الفاعل ومفعولاه محذوفان قدرهما الشارح رحمه الله. 

[*] ينتقض بحادي عشر أحد عشر ونظائره إذا أخذ اسم الفاعل من أول جزء لتلك المركبات. 

[4] لا يخفى أن التصيير أيضاً حال من الأحوال؛ فلا يحسن مقابلته بالحال» وفسر الحال بالمرتبة؛ لأنه لو 
قصد باعتبار حاله بمعنى أنه واحد من تلك المعدود من غير بيان مرتبته» يقال: واحد الثلاثة والأربعة 
وواحدتهاء ولا يشتق له لفظ الأول والثاني “إلى غير ذلك. 


واعلم أن حكم اسم الفاعل من العدد سؤناء كان بمعنى المصير أو لا حكم أسماء 
الفاعلين في التذكير والتأنيث» فتقول في المذكر: الثاني والثالث والرابع إلى العاشرء 
وتقول في المؤنث: الثانية والثالثة والرابعة إلى العاشرة» وكذا في جميع المراتب من 
المركب والمعطوف نحو: الثالثة عشرة تؤنث الاسمين في المؤنث» كما تذكرهما 
للمذكر نحو: الثالث عشرء وإنما ذكروا الاسمين؛ لأنه اسم لواحد مذكرء فلا معنى 
للتأنيث فيه» بخلاف: ثلاثة عشر رجلاًء فإنه للجماعة» وتقول في المعطوف: الثالث 
والعشروت: والثالة والعشرون: 

(وَمِنْ ثّهَة أي: ومن أجل اختلاف الاعتبارين 'أ: اعتبار تصييره واعتبار حاله 
اختلف إضافتهماء فلاختللاف إضافتهما (قيلٌ في الْأوَلٍ) أي: ذ في المفرد من المتعدد 
المقول باعتبار تصييره (ثَالِثُ انَْيْنِ) بالإضافة "! إلى الأنقص بدرجة (أيْ: مُصَيَدِهُمَا) 
أي: الاثنين؛ (مَلانَةَ مِنْ) قولهم: (ثَلاَنَتهِمَا) بالتخفيف أي: صيرت الاثنين ثلاثة 

(3) قبل: (فِي النَّانِي) أي: في المفرد من المتعدد باعتبار حاله (ثَالِتُ تَلأَنَةِ أو أربعة 
أو خمسة بالإضافة "ا إلى عدد يساوي عدده!“!؛ أو يكون فوقه (أَيْ: أَحَدُهَا) لكن لا 


[1] الأولى أن المراد: من أجل أن الأول بمعنى ما قام به الفعل» وهو التصيير من عدد أقل إلى مرتبة العدد 
المستثنى هو منه بمجرد انضمامه إليه أضيف إلى ما هو أقل بمرتبة» واقتصر على ما جاء الفعل فيه؛ إذ 
ما يؤدي معنى فعلياً لا بد أن يشتق من فعل» وذلك من اثنين الل غشرة: فإتبعاء مر تللق الشيفة الحل 
على حد ضرب بمعنى التصيير إلا فيما لامه حرف حلقء فإنه جاء فيه حد فتح أيضاً ولم يجيء مما 
دون اثنين لامتناعه عقلاًء ومما فوق العشرة لامتناعه استقراء بخلاف الثاني» فإنه باعتبار حاله» وليس 
فيه معنى فعلي؛ فهو اسم فاعل صورة لا معنى؛ فيصح اشتقاقه من نفس العدد» ويصح إضافته إلى مثله 
وما فوقه؛ لأنه بمعنى واحد ف مرتبة خاصة من ذلك العدد. 

[5] أو التنوين. والأول هنا أكثر بخلاف سائر أسماء الفاعلين» فإن الإضافة والنصب فيها متساويان» 
والثاني أكثر» كذا في الرضي. 
قال عبد الحكيم: وإذا نصب بهء فإنما تنصبه إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال لا بمعنى الماضي 
والإضافة في هذا أكثر من النصب بخلاف سائر أسماء الفاعلين» فإنهما متساويان فيهاء والنصب 
أكثر. 

[؟] ولا يجوز عند الجمور أن ينصب ما يضاف إليه؛ إذ ليس اسم فاعل حقيقة» ونقل الأخفش عن ثعلب 
جواز ذلك. قال الأخفش: قلت له إذا أجزت ذلك فقد أجريته مجرى الفعل» فهل يجوز أن تقول: 
الثت ثلاثة؛ قال: نعم على معنى أتممت ثلاثة» وجعلت الثلاثة ثلاثة بضم نفسي إلى اثنين. 

[] أي: العدد المأخوذ منه» فالإضافة لأدنى ملابسة. ويجب أن يقول: بالإضافة إلى عدده؛ لأن الاثنين 
بعينه عدد أخذ منه الثاني لا مثل ذلك العدد. 


مطلقاء بل باعتبار وقوعه في المرتبة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة:؛ وإلا يلزم ! جواز 
إرادة الواخل: الأول من عاشر العشرة ال وذلك مسد سعد 1" 

(وَتَقُولُ في إضافة ما زاد على العشرة: (حَادِي عَشَرَ أَحَدَ عَشَّر بإضافة المركب 
الأول إلى المركب الثاني» أي: واحد من أحد عشر متأخر بعشر درجات بناءً (عَلَى) 
الاعتبار (النَّانِي) وهو اعتبار بيان الحال (خَاصَة)؛ لأن الاعتبار الأول لا يتجاوز العشرة 
كما عرفت (وَإِنْ شِْتَ قُلْتَ) في أداء هذا المعنى: (حَادِي أَحَدَّ عَشَوَ بحذف الجزء 
الأخير من المركب الأول استغناءً عنه بذكره في المركب الثاني» وهكذا تقول: (إِلَى 
اسع يَِسْعَة عَشَرَ فَتُغْرَبُ) الجزء «الْأَوَلُ “0 من المركب الأول؛ لانتفاء التركيب 
الموجب للبناء؛ وبني الجزآن الباقيان لوجود موجب البناء فيهماء وهو التركيب. 


[ المذكر والمؤنث ] 


(الْمُذَكَرْ وَالْمُوَّنْتُ 0) ذكرهما بعد باب العدد؛ لانجرار مباحثه إلى ذكر التذكير 
والتانيث» وقدّم المذكر لأصالته لحل وأخر تعريفه؛ لأنه عدمى» وتعريف المؤنث وجودي. 
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أي: إذا كان المراد الواحد مطلقاً لا بخصوصية المرتبة يلزم جواز إرادة كل واحد سواء كان الأول أو 

الثاني أو الثالث من كل ما جاء للواحد من المتعدد باعتبار حاله»ء وتخصيص الشارح الواحد الأول 

وعاشر العشرة لغاية البعد بينهما. 

["] يجوز إرادة المبدأ والمنتهى من عاشر العشرة؛ لأنهما في المرتبة العاشرة كل منهما باعتبار مبدأ» فينبغي 
أن يقول: وإلا يلزم جواز إرادة الواحد الثاني والثالث مثلاً. 

["] أي: عند العقل؛ إذ الظاهر أن يقال: أول العشرة وثاني العشرة إلى عاشرها. وأما الاستعمال فغير 
واقع. 

[؛] ويظهر الفرق بين الإعراب والبناء في اللفظ فيما ليس في آخره حرف علة» أو فيما آخره حرف علة 
في حال النصبء فإنه في البناء ساكن الآخر وفي الإعراب ساكن الآخر أيضاً إلا في حال النصب. 

[ه] أي: من الاسم المتمكن؛ لأن ما هو المبني منهما من أسماء الإشارات والموصولات والمضمرات 
سبق ذكره؛ فلا يرد أن نحو: هذي والتي وأنت خارج عن تعريف المؤنث داخل في تعريف المذكر» 
فينتقضان طرداً وعكساًء وأحكام الإسناد الآتية إنما هي للمؤنت الذي هو قسم الاسم المتمكن» فإن 
المؤنث من أسماء الإشارة والموصولات والمضمرات في تلك الأحكام تابع لما يعبر بها عنه في كونه 
حقيقياً أو غيره. وكذا المثنى والمجموع المعرفان بما سيأتي أريد بهما ما هو قسم الاسم المتمكن؛ 
والأحكام المذكورة لهما فيما سيأتي أحكام لما هو قسم منه. 

[5] إذ ما من مذكر ولا مؤنث إلا ويطلق عليه الشيء» والشيء مذكرء ولأنه لا يفتقر إلى زيادة والتأنيث 

لا يحصل إلا بزيادة» ولا يتحقق التذكير والثأنيث إلا في الأسماء إذا قصد مدلولاتهاء فإن قصد لفظ 


(الْمُوَنتُ: ما فِيهِ!") أي: اسم كان فيه «عَلَامَةُ الَأنِيثِ لَفْظا) أي: ملفوظة كانت 


تلك العلامة حقيقة ك«امرأةٍ وناقة وغرفةٍ» أو ا !'١‏ ك«عقرب؛ إذ الحرف الرابع 
في المؤنث السماعي في 6 تاء التأنيث» ولهذا لا يظهر التاء في ار الرباعى 
من المؤتثات السماعية (أؤ تَقْدِيرا أي: مقدرة غير ظاهرة في اللفظ ك«دَارٍ وثَارٍ وغل 

وقدّم» وغيرها من المؤنثات السماعية. 
(وَالْمُذَكْوٍ بخلافِه) أي: اسم متلبس بمخالفة المؤنث» أي: لم يوجد علامة التأنيث» 

لا لفظاً ولا تقديراً. 

(وَعَلاَمَئُْةُ) أئ: علامة التأنيث (العَّاءُ "ا وَالْألِفْ) حال كونها (مَفْصْورَةٌ) ك«سَلْمَى 
وخُبلى» 0 مَمْدُودَة) ك«صحراء وحمراء»» وقد زاد بعضهم الياء فى قولهم: «ذي 

مثل: «هى وَأنْتَ). 
(وَهُىَ أي: المؤنث (حَمِيقِكٍ وَلْمْظِيٌ). 
(فَالْحقِيقق: ما) أي: اسم (بإِزَائِه أي: في مقابلته (ذْكَدْ مِنّ) جنس ١«الْحَيَوَانِ‏ “ا 

كَداهْرَأةٍ») فى مقابلة «رجل» (3 «نَاقَة)) فى مقابلة «جمل». 
(وَاللْفْظِق: بخلافه) أي: متلبس بمخالفة المؤنث الحقيقي؛ أي: ليس بإزائه ذكر 
الاسم جاز تذكيره باعتبار اللفظ» وجاز تأنيثه باعتبار الكلمة» وكذا الفعل والحرف وحروف الهجاء 
يجوز فيها الوجهان بالاعتبارين. وزعم الفراء أن تذكيرها لا يجوز إلا في الشعرء كذا في شرح 
التسهيل. 

[1] يخرج عن تعريف المؤنث المؤنثات الصيغية كهندي» وتا والتي وأنت» وتدخل في تعريف المذكرء 
ولو خص التعريف بالمؤنث بالعلامة وما يقابله لقصر مسافة بيان الأحكام؛ لأنها تصير مخصصة 
بالمؤنئات بالعلامة مع عدم اختصاصهاء ولزوم إطلاق المذكر على هذه الصيغ. 

[؟] والحقيقي المقدر العلامة كزينب وسعادء وغير الحقيقي نار ودار. ودليل كون التاء مقدرة والألف 
رجوعها في التصغير. وأما الزائد على الثلاثي» فحكموا فيه أيضاً بتقدير التاء قياساً على الثلاثي؛ 
إذ هو الأصل» وقد ترجع فيه أيقياً شاذًاً نحو: قديديمة ووريئة في تصغير قدام ووراء كذا في 
رضي الكافية. 

[*] وإن لم يكن بمعنى التأنيث» فإنها تأتي لأربعة عشر معنى» فصلها وحققها الرضي في هذا المقام. 

[:] احترز بقوله: من جنس الحيوان عن النخلة» فإنها بإزائها ذكر» فإنه يوصف النخلة بالأنثى والذكر» 
وليس تأنيثهما بحقيقي 


من الحيوان» بل تأنيثه منسوب إلى اللفظ» لوجود علامة التأنيث في لفظه حقيقة» أو 
تقديراء أو كما بلا تأنيث حقيقى فى معناه (كَدظلْمَة»» مثال للتأنيث اللفظى حقيقة 
(وَّعَيْنٍ)) مثال للتأنيث اللفظي تقديرا؛ فإن تاء التأنيث مقدرة فيهاء بدليل تصغيرها 
على ا ولم يورد مثالاً للمؤنث اللفظي الحكمي كاعَفْرَتَ» لقلة وقوعه. 
(وَإِذًا أَشْيِدٌ الْفِغْلُ) بلا فصل كما هو الأصل !1 ليه أي: إلى المؤنث مطلقا 
حقيقيّاً ولفظياً ومظهراً أو مضمراً (قَبالثَاء أي: فذلك الفعل متلبس بالتاء وجوباً 
إيذاناً بتأنيث الفاعل من أول الأمرء إلا إذا كان!"! مسنداً إلى ظاهر غير الحقيقي؛ فإنه 
ا التاء ا وتركه» وإلى هذا إشارة بقوله: وَأَنْتَ فِي ظَاهِرِ 
غِرِ اْحَقِقِيٍ بِالْخِيَارِ) فهو بمنزلة الاستثناء ء من هذه القاعدة» فلك أن 5 تقول في «طَلَّعَتِ 
المَّفْش»: طلع الشمس» بخلاف «الشمس طلعت»» فإنه لا يجوز فيه: «الشمس طلع»؛ 
لكون التأنيث فيه لفظيّاً واستغنائه عن إلحاق التاء لما في لفظه من الإشعار به بخلاف 
مضمره؛ إذ ليس فيه ما يشعر بتأنيثه. 
وجعل بعض الشارحين ضميرَ «إليه» راجعاً إلى المؤنث الحقيقي !"!. أو ضمير 
المؤنث اللفظى بقرينة قوله: «وأنت فى ظاهر غير الحقيقى بالخيار»» ولو كان يستثنى 
من هذه القاعدة صورة الفصل أيضاً لتلا يحتاج إلى التقييد بقولنا: «بلا فصل» لكان 
أحسن استيفاءً لأحكام جميع الأقسام» ففي صورة الفصل أيضاً لك الخيار في إلحاق 
التاء بالفعل» وفي تركه» فتقول: «حَضَررت الْقَاضِيِ !' ا وحَضْرَ الْقَاضِى امرَأةٌ 
]١[‏ يعني: تبادر قيد بلا فصل من العبارة لأصالته» ولا يبعد أن يقال: المتبادر من الفعل أيضاً المتصرف» 
فلا يرد د نعم المرأة ونعمت المرأة. 
[؟] غالباً؛ لأنه قد ورد حذفها مع ضمير المؤنث الغير الحقيقي نحو: ولا أرض أبقل إبقالها. وحكى سيبويه 
عن بعض العرب قال: فلانة. ووقع في بعض نسخ المتن: فالتاء أي: واجبة. 
[5] وإلا إذا كان جمعاً فإنه يجيء بيانه بعد بقوله: وحكم ظاهر الجمع إلى آخره» فهو بمنزلة الاستثناء 
أيضاًء فعلى الشارح التعرض لهذا أيضاً. 
[4] وقع فصل أُوّلّا. وقد جاء في القرآن ذلك. وقول بعض النحويين: إن الإتيان بالتاء أحسن ليس سديداً 
للإجماع في قوله تعالى: «وَجمِعَ الشَّمْس وَالْقَمَوُ4 (القيامة:1) على التذكير؛ فإذا الأمران متساويان» 
كذا في الإيضاح. 
[5] ظاهراً كان أو ضميراً. 
[5] أورد المثالين مما فيه الفصل بغير إلا؛ لأن الأجود في صورة الفصل ب«إلا» ترك التاء في الرافع نحو: 


ما قام إلا هند. 
تت 


وطَلَعَتٍ الْيَوْمَ الشَّمْسء وطَلَعَ الْيَوْمَ الشَّمْمُن»» إلا إذا كان المؤنث الحقيقي منقولاً عما 
يغلب فى أسماء الذكور ك«زيد» إذا سميت به امرأة) فإنه مع الفصل يجب إثباتها» نحو: 
«ججاءت الْيَومَ رَيدٌ» لرفع الالتباس. 
روخكم ظاهر ال 2 بمع) لا ضميره؛ فإن إلحاق التاء أو ضمير الجمع فيه واجب 
بحو : «الرَجَالُ جَاءت أ جَاؤٌوا» (غْيِر) جمع (الْمُذَّكْرِ السَالِم)»؛ لأنه لو كان جمع 
المذكر السالم لم يجز تأنيثه» فلا يقال: «جَاءَتٍ الرَّيِدُونَء وَلآ الرَّيْدُونَ جَاءَت» (مُطْلقا 
أق: سواء كان واحده مؤنقاً ١|‏ نحو: «إِذَا جَاءَكَ المؤمناتٌ» أو دكا نحو: «جاءت 
الرجال» (حُكُْمُ ظاهِر غَيِر) المؤنث (الْحَقِيقِي) فأنت بالخيار» إن شعت ألحقت التاء به؛ 
وإنّ فعت تركتهاء نحو رجاءت الدجال وجاء الدجال»: 
(وَضَمِينُ) جمع الذكور (الْعَاقِلَيْنِ) من جمع التكسير " (غَيْنُ الجمع «الْمُذَكْرِ 
السَالِم فإنهم إذا جمعوا سالماًء فإن ضميرهم الواو لا غيئ يقال: «الرَّئْدُونَ جَاؤُوا» 
ولا يقال: «جَاءَث» (فَعَلَتْ) أي: ضمير «فَعَلَتْ»؛ وهو المستكن فيه المقرون بالتاء 
الساكنة ل" للتأنيث بتأويل الجماعة نحو: «الوَجَالُ جَاءَت» ( وَفَعَلوَا أي ضمير «فَعَلُوا) 
يعني: الواو لكونها موضوعة لهذا النوع من الجمع (وَاليِّسَاءُ وَالْأَيَاُ أي: ضمير النساء 
وما يماثلها في كونه - جمع المؤنث وإن لم يكن من العقلاء» ك«العيون»» وضمير الأيام 
وما يماثلها في كونه جمع المذكر أكا غير السالم !ا (فَعَلَّتْ وَفَعَلْنَ) 6؛ ضمير «فَعَلَتْ» 
[1] حقيقي التأنيث كنسوة أو مجازيه كدور أو مذكراً حقيقي التذكير كرجال أو مجازيه كأيام» وسواء كان 
الجمع التكسير كما في الأمثلة المذكورة أو جمع المؤنث السالم كالزينبات والطلحات والجبلات 
والغرفات» فهذه صور ثمانية يجوز فيها التاء وتركها. 
["] الصواب تأخيره عن قوله: غير الجمع المذكر إلى آخره؛ لأنه بيان ما بقي بعد التخصيص»ء وأن يزاد 
جمع المؤنث السالم كالطلحات. في الرضي: وضمير العاقلين لا بالواو والنون. أما الواو نحو: الرجال 
والطلحات ضربوا نظراً إلى الفعل. وأما ضمير المؤنث الغائب نحو: الرجال والطلحات فعلت نظراً 
إلى طريان معنى الجماعة على اللفظ. 
[] لكونها علامة عليه. والمقصود أن التاء وإن لم يكن ضميراً فهي دالة عليه فلذا قامت مقامه. 
[:] سواء كان جمع تكسير نحو: الأيام مضت ومضينء أو جمع سلامة نحو: النخيلات جمع نخيل؛ وهو 
القدح الغليظ من الخشب. 
[ه] الصواب: الغير العاقل كما في قوله: وأما في جمع المذكر الغير العاقل؛ لأنه يصدق على الرجال أنه 
جمع المذكر غير السالم مع أنه لا يجوز فيه فعلن. 


مقروناً بتاء التأنيث بتأويل الجماعة؛ وضمير «قَعَلْنَ» أي: بالنون. أما في جمع المؤنث 
فظاهر؛ لأن هذه النون موضوعة له. وأما في جمع المذكر الغير العاقل ك«الأيام»؛ فلأنه 
لا أصل له في التذكير ك«الرجال»» فيراعى حقه؛ فأجري مجرى المؤنث. 

وفي الحواشي الهندية موافقاً لشرح الرضي: أن النون موضوعة لجمع غير العقلاء 
ك«الواو» وضعت لجمع العاقلين» فاستعمالها في النساء للحمل على جمع غير العقلاء؛ 
إذ الإناث لنقصان عقولهن تجرين مجرى غير العقلاء. 


[ المثنى | 


َالْمكي: مَا لجق أخدة أي آخر مفرده» بتقدير المضاف !'!» أو قدر بعد قوله: 
«ونون مكسورة» قولنا: امع لواحقه» اث وإلا اا لا يصدق “! التعريف إلا على مثل: 
«(مسلم)» أ*ا من «مسلمان ومسلمين» كما لا يخفى. ولو اكتفى بظهور المراد لاستغنى 
عن هذه التكلفات 7 وأَلِفْ) حالة الرفع (أؤ يَاءٌ مَفُْوِحٌ مَا قَبِلّهَا) أي: مفتوح حرف كان 
قبل الياءء حالتي النصب والجر ليمتاز عن صيغة الجمع» ولم يعكس لكثرة التثنية 
وخفة الفتحة (وَنُونّ عوضاً عن الحركة أو التنوين (مَكْسُورَة لثلا يتوالى الفتحات في 
صورة الرفع؛ وهي فتحة ما قبل الألف التي في حكم الفتحتين وفتحة النون (لِيدُلٌ) 
ذلك اللحوق أو اللاحق وحده أو مع الملحوق» ولا بأس باشتماله على لحوق النون 
وعدم دلالة لحوقها على ذلك؛ لأنه على تقدير تسليمه"! إذا دل أمران من أمور ثلاثة 


[1] لا يخفى أنه يصدق على مسلمون ومسلمات»ء فقد تبدل بهذا التقدير إشكال بإشكال. 

[؟] فحينئذ يكون التثنية مجموع المفردء والألف والياء والنون» فلم يكن مسلما البلد تثنية؛ إذ لم يوجد 
المسلم مع تلك اللواحق» لا يقال: النون مقدرة؛ لأن النون في حال الإضافة كالتنوين كما لا تقدير 
للتنوين معها لا تقدر للنون. 

] أي: وإن لم يكن أحد الأمرين» بل ترك على ظاهره. 

] فلا يكون صادقاً على المحدود؛ فلا يكون تعريفاً؛ لأنه لا يكون جامعاً ولا مانعاً. 

[5] فلم يكن جامعاً لعدم صدقه على شيء من أفراده» ولا مانعاً لصدقه على المفرد. 

] لعله أراد أن المراد الظاهر من هذه العبارة ما في آخره ألف أو ياء ونون ملحقاتء فاعرفه. 

]| هذا منع ما أجمعوا عليه من كون علامة التثنية الألف والياء وكون النون عوضاً عن الحركة أو التنوين 
في المفرد» وما ذكره على تقدير التسليم في غاية السخافة» وكيف لا وليس الغرض عن إلحاق الألف 
أو الياء والنون الدلالة» بل عن مجرد إلحاق الألف أو الياء. 





على شيء صح أن يقال !'!: هذه الأمور الثلاثة دالة عليه. غاية ما في الباب أن يكون 
دلالتها بواسطة هذين الأمرين (عَلَى أن عق اق مع مفرده !"أ (مفْلّه) في العددء يعني : 
الواحدا"! حال كون ذلك المثل (مِنْ جِنْسِه) أي: من جنس مفرهده باعتبار دخوله !“ا 
تحت جنس الموضوع له ها بوضع واحد مشترك بينهماااء ولو أريد بقوله: «مثله» 
ما يماثله في الوحدة والجنس 5ص لا 0 عن قوله: «من جنسه» اثاء وقوله: 
«ليدل» إشارة إل فائدة لحوق هذه الحروف بالاسم المفرد» وإلى أنه لا يجوز تثنية 
الاسم باعتبار معنيين مختلفين» فل" يقال: «قُوْآنْ)» ويراد بها الطهر والحيضء» بل يراد 
بها طهران أو حيضان على الصحيحء خلافاً لبعضهم. 

فإن قلت: هذ| !"ا يشكل ب«الأبوين» للاأب والأم؛ و«القمرين» للقمر والشمس» 
فإنه يثنى الأب باعتبار معنيين مختلفين -هما الأب والأم- وكذلك يثنى القمر باعتبار 

قلنا: جاز أن يجعل الأم مسماة باسم الأب ادعاء لقوة التناسب بينهماء ثم يؤول 


]١‏ وكذا صح أن الدلالة المذكورة عوض من لحوق الأمور الثلاثة باعتبار كونها عوضاً من لحوق الأمرين 

بناء على لزوم الثالث لهما. والأظهر تأخير قوله: ونون مكسورة عن قوله: ليدل كما في اللباب. 

”] هذا يؤيد تقدير المفرد في التعريف. 

[] حقيقياً أو اعتبارياً فإنه يجوز تثنية اسم الجمع؛ والجمع المكسر غير الأقصى على تأويل فرقتين 

كجمالين وقومين. 

“] يعني: ليس المراد من كونه من جنسه أن يكونا متفقين في الحقيقة» بل في الجنس الذي وضع ذلك 

المفرد له سواء اتفقا في الحقيقة كرجلين أو اختلفا نحو: أبيضين لإنسان وفرس. 

5] بالمعنى الأعم للوضع أعني: تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه» أو بقرينة» فيشمل المثنى المجازي 

أيضاً كالأسدين. 

*] إشارة إلى أن اشتراك الجنس بينهما مفهوم من لفظ المثنى. 

[7] وما وقع في تعريف الجمع المذكر السالم من قوله: ليدل على أن معه أكثر من جنسه يدل على أن 
المراد من قوله: مثله المثلية في الوحدة» ولا يدل على أن المراد المثلية في الجنس مع المثلية في 
الوحدة. 

[4] هذا كلام الهندي؛ وتبعه الشارح» وليس بذاك؛ لأن هذه الإرادة بعيدة بالنظر إلى ما ذكر في تعريف 
الجمع حيث قال: ليدل على أن معه أكثر منه من جنسه. فإن الناظر فيه لا يفهم من قوله: مثله إلا ما 
يقابل الأكثر. وبهذا ظهر ضعف احتمال المماثلة في اللفظ كما ذكره الهندي. 

[5] أي: أنه لا يجوز تثنية الاسم باعتبار معنيين مختلفين. 








الاسم ب بمعنى المسمى به» ليحصل مفهوم يتناولهماء فيتجانسان» فيثنى باعتباره» فيكون 
معنى الأبوين «المسميين بالأب»» وكذلك الحال فى الشمس بالنسبة إلى القمر. 

فإن قلت: فليعتبر مثل هذا التأويل في «القرء» أيضاً بلا احتياج إلى ادعاء اسميته 
للطهر والحيضء فإنه موضوع لكل واحد منهما حقيقة» وليؤول بالمسمى به؛ ليحصل 
مفهوم يتناولهماء فيثنى باعتباره؟ 

قلنا: لا شبهة في صحة ''! هذا الاعتبار لكن الكلام في جواز تثنيته بمجرد اشتراكه 
اللفظي بينهماء وهو الذي اختلف فيه» والمصنف اختار عدم جوازه "'أ» وبهذا الاعتبار 
صح تثشه تثنية الأعلام المشتركة حة 2 حقيقة أو ادعاء وجمعهاء ف«زيد» مثلاً إذا كان لها لكثرة 
يؤول ب«المسمى بزيد»» ثم يثنى ويجمعء وكذا «عمر» إذا نا اها ادعائتاً 1 
يؤول ب«المسمى بعمر» ثم يثنى ويجمع. 

0 0 ويس ركذ الع ةيطوم 
ا د التثنية 0 من جنسه). 

ولما كان آخر الاسم المفرد الذي لحقه علامة التثنية في ب بعض المواد عما يتطرق 
إليه التغير أراد المصنف أن يبين حكم ما يتطرق إليه التغير؛ لآن حكم ما وراءه يعلم 
من تعريف المثنى؛ فقال: (فَالْمَقْصْونُ أي: الاسم المقصور !"» وهو: «ما في آخره 
ألف مفردة [:] لازمة لعا ويسمى مقصيووا: لأنه ضد الممدود لحلى أو لأنه محبو س من 
[1] لأن هذا استعمال اللفظ في المعنى المجازيء ولا نزاع في تثنية اللفظ باعتبار المعنى المجازي. 
1 أي: في شرح الكافية. وفي الويضاح جوزه شاذًاً. لذا قال الشارح: والمصنف متردد في ذلك. 
0 
[غ] 


0 


أشار بتقدير الاسم إلى أن المقصور في الاصطلاح لا يكون إلا اسمأء فلا يقال: رمى مقصور. 

احترز بقوله: مفردة عن المقرونة بهمزة» فإنها ممدودة بقوله: لازمة عن الألف زائدة ذ في الوقفء فإنها 

لا يصير زائداً بها مقصوداً لعدم لزومها لاختصاصها بحال الوقف. 

[ه] أي: في الاصطلاح نقل عنه أن قوله: مفردة احتراز عن الألف المقرونة بهمزة كحمراء؛ وقوله: لازمة 
احتراز عن مثل: زيد إلى آخره إذا وقفت عليه. 

[5] يعني أخذ من القصر بمعنى خلاف المدء والتوجيه الآخر بالنظر إلى أخذه من القصر بمعنى الحبس» 

ولك أن تجعله من القصر كعنب بمعنى خلاف الطولء» فإن الممدود طويل بالنسبة إلى المقصورء يقال: 

قصر ككرم» فهو قصير وقصره كضربه جعله قصيراً كل ذلك من القاموس 


3 


الحركات» والقصر «الحبس» (إِنْ كَانَ أَلِقُهُ مُنْقَلِبةَ عَنْ وَا حقيقة ك«عصوان»!'! أو 
ا بأن كان مجهول الأصل !"ا ولم 00 كدألوان» في المسمى ب«ألي» لها (وَهُوَ 
ثلآبْقْ) أي: والحال أن ذلك المقصور ثلاثي؛ أي: غير ما فيه *! أربعة أحرف فصاعداً 
من الرباعي والثلاثي المزيد فيه (قُِبَتْ) ألفه (وَاوا اعتباراً للأصل حقيقة أو حكماً 
وخفة الثلائي» بخلاف ما فوقه حيث لا يرد فيه لمكان الثقل. 

إل وإن لم يكن كذلك بأن كان ألفه عن ياء قي ك«رَحَيَانِ» في رحى أو 
كما بأ كان مجهول الأصل أو عديمه» وقد أميل لحا ك«مَتَيَانِ» في متى حيث جاء متى 
ممالاً» أو كان على أربعة أحرف فصاعداً أصلية كانت الألف ك«الأعلى والمصطفى» 
أو زائدة ك«حبلى» (بالَْاءئ أي: فألفه مقلوبة بالياء اعتباراً للأصل فيما أصله الياء 
حقيقة أو حكماء وتخفيفاً فيما زاد على ثلاثة أحرف. 

© الاسم (الْمَمْدُودُ ِنْ كَانَتْ هَمْرَثُهُ أَضْليَة أئ: غير زائدة "!ا ولا منقلبة عن 


[1] الظاهر كعصا وكإلى بدل قوله: كعصوان وإلوان في المسمى ب«إلى» فإن عصوان وإلوان مثالان للتثنية 
لا للمقصور الذي ألفه منقلبة عن واو حقيقة أو حكماًء وأن يورد كعصوان وإلوان بعد قوله: قلبت 
ألفه واواً. وكذا الكلام في رحبان ومتيان. وإنما كان أصل ألف عصا واوا حقيقة لقولهم: عصوته أي: 
ضربته بالعصا. 

[] أي: غير معلومة سواء كان له أصل في الواقع أو لا. وللإشارة إلى إرادة معنى العام أورد المثال من 
عديم الأصلء فإن الألف في الأسماء العريقة في البناء ك«متى وإذا وإلى» لا أصل لهاء وفي الأسماء 
المتمكنة لها أصل» وهو محل الإعراب» وهو قد يكون معلوماء وقد لا يكون معلوما. 

[*] هكذا وقع في التسهيل» وقيده في الرضي بألا يكون هناك سبب للإمالة غير انقلاب الألف عن الياء» 
وفيه أنه حينئذ يكون معلوم الأصل. 

[:] الألف في الأسماء الغريقة البناء ك«متى وعلى وإلى وإذا» أعلاماً عديم الأصل ومجهول الأصل ما 
هو في اسم متمكن لم يعرف أصلها كذا حققه الرضي» فجعل إلى علماً مجهول الأصل محل نظر. 
وينبغي أن يقول: ولم يمل وأميل؛ وكان لإمالته سبب غير انقلاب الألف عن الياء» فإن الرضي شرط 
في قلب عديم الأصل ومجهوله ياء أن يكون مما سمع فيه الإمالة» ولم يكن هناك سبب الإمالة غير 
انقلاب الألف عن الياء. 

]٠[‏ أي: المراد بالثلاثي المعنى اللغوي أي: ذو ثلاثة أحرف لا الاصطلاحي» وهو ما تكون حروفه الأصلية 

[3] لا بد من قيد آخرء وهو ألا يكون لإمالته سبب سوى كون الألف منقلبة عن الياء. 

[0] فالأصلية بمعنى الثابتة في محل ليخرج عنها الأقسام الثلاثة لا بالمعنى المتعارف» وهو ما تكون في 
مقابلة الفاء والعين واللام» فإنه لا يخرج حينئذ ما تكون منقلبة عن أصلية. 








َو 


أصلية أو زائدة (تَنْيِتٌ) الهمزة فى الأشهر لأصالتها كدقٌداء» بضم القاف وتشديد 
الراء لجيد القراءة» أو للمتنسك من قراء إذا تنسك''!. وحكى أبو علي عن بعض 
العرب قلبها وأفا نحو: «قُدَاوَانِ» (وَإنْ كَانَت) الهمزةة (للتانيف) أي منقلبة عن ألف 
التأنيث ك«حَمْرَاءَ»» فإن أصلها كان «حمرا» بألفين» إحداهما: للمد فى الصوت» 
والثانية: للتأنيث» فقلبت الثانية همزة لوقوعها طرفاً بعد ألف زائدة (قُلِبَتْ وَاول فيقال: 
«حَمْرَاوَانِ»؛ لأن الهمزة حرف ثقيل من جنس الألفء فينبغي ألا تقع بين الألفين مع 
أنها غير أصلية» والواو أقرب إلى الهمزة من الياء لثقلهاء ولهذا قلبت الواو همزة في 
مثل: «أَقََتْ وأَجُوه»» وربما صححت فقيل: «حمراءان». وحكي المبرد عن المازني 
قلبها ياء نحو: «حَمْرَايَانٍِ»» والأعرف قلبها واوا 

(وَإلةم أ وإن لم تكن الهمزة أصلية ولا للتأنيث بأن تكون للإلحاق ك«عِلْبَاء» اا؛ 
فإن همزته للإلحاق ب«قِؤْطايسن»» أو منقلبة عن واو أو ياء أصلية ك«كِسَاءٍ ورداءٍ»؛ فإن 
أصلهما: «كِسَاوٌ وَرِدَايٌ» (فَالْوَجْهَانِ) المذكوران جائزان: 

أحدهما: ثبوت الهمزة وبقاؤها؛ لأن الهمزة في الصورة الأولى منقلبة عن واو 
أو ياء ملحقة !"أ بالأصل» وفى الأخوي عن أصلية» فشابهتا همزة «قجَاء» فثرتت فى 
الصورتين كما في «قتَاء). 

وكانتهما: قلت الهمزة :ؤاواء لآن غبون الهجزة فى الضورقن لبت باصلية قشابيتك 
همزة «حمراء»» فانقلبت مثلها واوا في الترجمة الشريفة الشريفية أن اللازم من هذه 
العبارة أنه لا يجوز أن يقال فى «رداءٍ» إلا «ردَاءَانٍِ» بالهمزة» أو «ردَاوَانٍ» بالواو» لكن 
المشهور «رِدَايَانِ)» بالياء» فكان ينبغي أن يقول المصنف: «وإلا فوجهان» بغير لام العهد؛ 
ليكون عبارة عن إثبات الهمزة؛ وردها إلى الأصل لا إشارة إلى الوجهين المذكورين 
-كما هو المتبادر من اللام- لكنا قد تصفحنا كتب الثقاة كالمفصل والمفتاح واللباب» 
فما وجدنا فيها أثرا مما حكم باشتهاره غير ما وقع في شرح الرضي من أنه قد تقلب 
[1] وهذا سهو. في القاموس: القراء ككتان الحسن القراءة جمع قراؤن» ولا يكسر وكرمان الناسك المتعبد 

كالقارئ والمقرئ جمعه قراؤن وقرارئ كمصابيح. 
[؟] العلباء: عصب العنق» وهما علباوان بينهما منبت العرف صحاح كذا نقله عنه. 
[] صيغة اسم الفاعل نقل عنه هكذا في عبارة الرضي. ويفهم منه أن الحرف الزائد للإلحاق أُولّا في مثل 

علباء؛ هو الواو والياء» ثم عوض عنه الهمزة. 


المبدلة من أصل ياء !'أء وهذا أععم!'! من أن يكون هذا الأصل واواً أو 

(وَيُخْدّف نونف أن تون الطنية (لِلْإِضَافَة أي: لأجل الإضافة؛ 5 النون لقيامها 
مقام التنوين يوجب تمام الكلمة وانقطاعهاء والإضافة توجب الاتصال والامتنزاج» 
فيتنافيان. 

(وَخُذِفَتٌ ثَاءُ التَنِيث) التي قياسها ألا يحذف عن آخر المثنى!'! كشَّجَرَنَانِ 
ونَمَرَنَانِ» (فِي «حُضْيانٍ وَأَلْيَانِ» على خلاف القياسء مع جواز إثباتها فيهما على 
القياس اتفاقأًء ووجه حذفها فيهما أن كل واحد من «الحُضْيتَين والألْيتين» لما اشتد 
اتصالها !'! بالأخرى بحيث لا يمكن الانتفاع بها !"ا بدونها صارتا!"! بمنزلة مفرد» وتاء 
التأنيث لا يقع في حشوه. 

وقيل: «لخضي وألي» مستعملان» وهما لغتان في «خضِيَةٍ وََلْيَت»؛ وإن كانتا أقل 
امتعمالا مكهنا: 

ولما كان حذف النون قاعدة مستمرة» أتى في بيانه بالفعل المضارع المفيد 
للاستمرار» بخلاف حذف تاء التأنيث؛ إذ ليس له قاعدة» بل وقعت على خلاف 
القياس في مادة مخصوصة: فلهذا أتى في بيانه بالفعل الماضي. 


الْمَجْمُوعٌ: مَا دَل) أي: اسم !"! دل «عَلَى) جملة (آحَادٍ مَفُصُودَة) أي: يتعلق بها 


[1] وقد يقال: ولا يقاس عليه خلافاً للكسائي؛ فلا ينفع في بيان قاعدة هذا القلب؛ بل يكون من الشواذ 
الخارجة عن القاعدة. 

[؟] فلا يدل على تخصيص جوز القلب بالياء فى رداء فضلًا عن أن يكون مشهوراً. 

[؟] أي: أخر مفرد المثنى» فلا ينافي قوله: وثاء التانيث» لا يقع في حشوهة فالأولى أن يقول: ألا يحذف 
عن المثنى. 

[:] أي: اتصال كل واحدة بالأخرى. 

[5] أي: بكل واحدة بدونها أي: بدون الأخرى. 

[5] أي: الخصيتان» ففي العبارة استخدامء فإن المراد من لفظة الخصيتين في قوله: كل واحدة من الخصيتين 
معناهاء ومن ضمير صارتا لفظة الخصيتين. 

[] إشارة إلى أن غير الاسم لا يكون مجموعاًء والفعل إنما يثنى ويجمع باعتبار فاعله. ولا يتوهم خروج 
مسلمين ومسلمات لعدم كونهما كلمة لما يجيء في كلام الشارح قدس سره أن الواو والنون والألف 


القصد في ضمن ذلك الاسم (بِخُرُوفٍ مُفْرَدِ أي: بحروف هي مادة لمفرده !'! الذي 
هو الاسم !"! الدال على واحد واحد من تلك الآحاد حال كون تلك الحروف متلبسة 
(بِتَخيّرِ َيْر مَا» بحسب الصورٌ» إما بزيادة أو نقصان أو اختلاف في الحركات والسكنات 

َه عقيقة أو نشكا 

لجاز في قوله: «بحروف مفرده» إما متعلق بقوله: «مقصودة»» أو بقوله: «دل»» 
أو بهما على سبيل التنازع؛ وقوله: «بتغير ما ظرف مستقر حال من الحروف» ودخل 
5 قوله: «بتغير ما» جمعا السلامة؛ لأن الواو والنون في آخر الاسم من تمامه. 
وكذا الألف والتاء» فتغيرت الكلمة بهذه الزيادات إلى صيغة أخرىء وقوله: «ما دل 
على آحاد» جنس يشمل المجموع؛ وأسماء الأجناس '" ك«ثّمْرٍ ونَخْل» فإنها وإن 
لم كذل عله :وضها فقن تدل غلتها اطع 15و انيناء الجموع 1 وتَمْرِ)» 
وبعض اسواء العدد ك«ثلاثة وعشرة»» وبقوله: «مقصودة بحروف مفرده» خرجت 
أسماء الأجناسء» فإذا قصد بها نفس الجنس لا أفراده فبقوله: «مقصودة»» وإذا قصد بها 
الإفراد استعمالاٌ فبقوله: «بحروف مفرده»» وكذلك بقوله: «بحروف مفرده» خرجت 
أستماء الجموع والعدد. 

(فَنَحْوٌ: «تَمْرِ)» مما هو الفارق بينه وبين واحده التاء (و) نحو: (رَكْبٍ) مما هو اسم 


والتاء من تمام الاسم. والمراد بالدلالة المطابقة كما هو المتبادر» فلا يدخل مثنى اسم الجمع والجمع 
المكسر نحو: حاملين وجمالين» فإنهما وإن دلتا على الآحادء لكن لا بالمطابقة بقة؛ إذ المدلول المطابقي 
لهما اثنان من الجماعة» وكل جماعة تشمل الآحاد. فالدلالة عليها تضمنية. 

[1] بيان وجه اختصاص الحروف بالمفرد المستفاد من اللام المقدرة. والمراد بالمفرد أعم من الحقيقي 
والتقديري كالجمع الذي لا مفرد له» وزاد لفظ الحروفء ولم يقل: بمفرده» فإن حروف المفرد متحققة 
فيه» وإن لم يتحقق المفرد. 

[] إشارة إلى أن المفرد ههنا وإن كان في مقابلة المثنى والمجموع لكن الملحوظ ههنا هذا المفهوم؛ وهو 
كونه دالاً على واحد واحدء فلا دور في التعريف. 

["] التي يفرق بينها وبين واحدها بالتاء» فإنها للدلالة على الآحاد. وأما التي لا فرق بينها وبين واحدها 
فإنها تدل على الماهية كالماء والتراب والعسل والخل. 

[:] فالمراد بالدلالة الدلالة في الجملة سواء كان وضعاً فقط كما في الجمع المستعمل في الواحد نحو: 
شابت مفارقه» أو في الاثنين: نحو: قلوبكما أو استعمالاً فقط كما في أسماء الأجناس» أو وضعاً 
واستعمالاً كما في الجموع المستعملة في معانيها الحقيقية: ولو أريد الدلالة وضعاً كما في تعريف 
الفعل خرج أسماء الأجناس بقوله: على آحاد. 


جمع (ِلَئْسَ بجَمْع علق الأصح) بل الأول اسم جنسء والثاني اسم جمع كالجماعة 
وقد علمت أنهما خارجان عن حد المجموع. والفرق بينهما أن اسم الجنس يقع على 
الواحد والاثنين وضعأء بخلاف اسم الجمع. 

فإن قيل: الكلم لا يقع على الكلمة والكلمتين» وهو جنس؟ 

قيل: ذلك '! بحسب الاستعمال لا بالوضع على أنه لا ضير!" في التزام كون 
الكلم اسم جمع أشنا 

وإنما قال: «على الأصح» وهو قول سيبويه؛ لأن الأخفش قال: جميع أسماء 
الجموع التي لها آحاد من تركيبها ك«جَامِلٍ وبَاقِرٍ ورَكب» جمع. 

وقال الفراء: وكذا أسماء الأجناس ك«تمر وتمرة ونخل ونخلة»؛ وأما اسم جنس 
أو جمع لا واحد له من لفظه نحو: «إبل وغنم» فليس بجمع بالاتفاق. 

(وَنْحُوٌ: «قُلْكِ») مما يكون الجمع والواحد فيه متحدين بالصورة (جمْعٌ) لصدق 
الحد عليه؛ فإن التغير المأخوذ فيه أعم من أن يكون بحسب الحقيقة أو بحسب 
التقدير»ء فضمة «فلك» إذا كان 0 ضمة «قفْل». وإذا كان جيعا ضمة «أشدٍ». 

(وَهُىَ أي: المجموع نوعان: (صَحِيحٌ وَمُكسْرٌ). 

(فَالصَحِيحُ) أي: الجمع الصحيح تارةً يكون (ِلِمُذَكْر ا" ) تارة يكون (ِلِمُوَنْت) 
فالجمع الصحيح (الْمُذَكٌوُ: مَا لَحِقّ آخِرَه) أي: آخر مفرده (وَاوْ مَضْمُومٌ مَا قَبِلَهَا) 
في حالة الرفع (أَوْ يَاءٌ مَكْسُورٌ مَا قَبلَهَا) في حالتي النصب والجر (وَنُونٌ عوضاً عن 
الحركة» أو التنوين على سبيل منع الخلو (مَفْتُوحَةٌ لتعادل خفة الفتحة ثقل الواو 
والضمة (ِلِيَدُلّ ذلك اللحوق أو اللاحق فقط أو مع الملحوق (عَلَّى أَنَّ مَعَه أي: مع 
مفرده الواحد من حيث معناه (أكْثَرَ مِنْهُ) ولم يقل: «من جنسه» اكتفاءً بما ذكره في 
التثنية. 


[1] إشارة إلى ضعفه؛ أو كونه بحسب الاستعمال دون الوضع. لا بد له من شاهد. 

[؟] فيه أنه مخالف لما تقرر عندهم من أن ما يفرق بينه وبين واحده بالتاء» فهو اسم جنس. 

[] أي: المذكر مفرده بقرينة السابق. وفيه تنبيه على أنه كما يقال بالإضافة يقال بالوصف أيضاء ولم 
يفسر قوله: فالمذكر بجمع المذكر الصحيح لاحتياجه إلى كثرة الحذفء أعني: المضاف والصفة ولا 
بالمذكر المجموع صحيحاً؛ لأن سوق الكلام في بيان المجموع لا في بيان المذكر المجموع. 

[4] لفظاً نحو: مسلمون أو تقديراً نحو: مصطفونء وكذا الحال في مكسور ما قبلها. 


فإن قيل: اسم التفضيل يوجب ثبوت أصل الفعل في المفضل عليه؛ ولا كثرة في 
الواحد؟ 

قيل: ثبوت أصل الفعل إما أن يكون محققاًء أو على سبيل الفرضء كما يقال: 
«ُلانٌ أفْقَهُ مِنَ الْجِمَارٍ وَأَعْلَمُ مِنَ الْجِدَارِ». 

(فَإِنَ كَانَ آخدة 0م أي آخر مفرده !"أ (يَاءً ملفوظة كدالقاضي»»؛ أو مقدرة ك«قاض» 
(قَبلَهَا كَسْرَةٌ خُذِفَتٌ) الياء (مثل: «قَاضونَ») جمع «قاض»» فإن أصله: «قَاضِيُونَ» نقلت 
ضمة الياء إلى ما قبلها بعد سلب حركة ما قبلها طلباً للخفة» وحذفت الياء لالتقاء 
الساكنين» وعلى هذا القياس حالتا النصب والجر مثل: «قَاضِينَ»» فإن أصله: «قَاضِبِينَ) 
حذفت كسرة الياء لثقل اجتماع الكسرتين واليائين» فسقطت لالتقاء الساكنين. 

(وَإِنْ كَانَ آخذة) أي آخر الاسم الذي 5 ازنك «جحمعة 000 أئ: ألفاً 
مقصورة “ا (حُِفَتٍ الْأَلِف) لالتقاء الساكنين (وَبَقِي) بعد الحذف (مَا قَبْلَهَا) أي: حرف 
كان قبل الألف على ما كان عليه (مَفْتُوحاً) ولم يغير ليدل الفتحة على الألف (ِمِثُْلُ: 
«مُضْطْفَوْنَ2 في حالة الرفع (وَ«مُضْطفِينَ»» في حالتي النصب والجرء فأصلهما: 
«مُضطَفَيُونَ ومُصْطََيِينَ» قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وحذفت الألف» 
لالتقاء الساكنين. 

(وَشَوْطْه) أي: شرط اسم أريد جمعيته جمع الصحيح المذكرء يعني : شرط صحة 
جمعيته (إِنْ كَانَ ذلك الاسم (اشما) أي: اسمًا محضاً | من غير معنى وصفية فيه 
فَمُدَكٌرَ عَلَمْ أي: فكونه مذكراً علماً (يَعْقِلُ) من حيث مسماه لا من حيث لفظه؛ وإنما 
اشترط ذلكء لكون هذا الجمع أشرف الجموع» لصحة بناء الواحد فيه» والمذكر العلم 


[1] جعل الضمير المستتر في «كان» راجعاً إلى لفظ آخره ليوافق المعطوف عليه بخلاف ما إذا رجع إلى 

الاسم. 

؟] على حذف المضاف؛ لأن الياء والألف ليسا آخر الجمع بل وسطه. 

[؟] جعل ضمير كان لآخر الاسم ولك أن تجعله للاسم. وقوله: حذفت دون حذف الضمير الراجع إلى 

الآخر يدل عليه. 

[:] ملفوظة أو مقدرة. وقد نبه المصنف على أن الياء والألف أعم من المذكورة والمقدرة حيث مثل 
بقاضين دون القاضين وبمصطفون دون المصطفون. فتأمل. 

[5] الأخصر غير صفة يعني: أن المراد بالاسم ما يقابل الصفة لا ما يقابل الفعل والحرفء فلا يلزم اتحاد 


اسم «كان» وخبرها. 


- 
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العاقل أشرف من غيره» فأعطي الأشرف للأشرفء فإن فقد فيه الكل ك«العين» أو 
الاثنان ك«المرأة»» أو واحد نحو: «أغوّج» للفرس» لم يجمع هذا الجمع. 

وأراد بالمذكر: ما يكون مجرداً عن التاء ملفوظة أو مقدرة؛ ليخرج عنه نحو: 
«طلحة»» فإنه لا يجمع بالواو والنون خلافاً للكوفيين وابن كيسانء فإنهم أجازوا 
«طّلْحُونَ» بسكون اللام» وابن كيسان بفتحهاء ويدخل فيه نحو: («وَرْقَاء وكلعنة اسمي 
رجلين» فانهما يجمعان بالواو والنون اتفاقاً؛ لأن علم التأنيث هو التاء لا الألف» فلا 
يمنع من الجمعية بالواو والنون؛ لأن الممدودة تقلب واواًء فتنمحى صورة علامة 
التأنيث» والمقصورة تحذفء ويبقى الفتحة قبلها دالة عليها. 

(وَشَوْطّة) أي: شرط الاسم الذي أريد جمعه جمع المذكر الصحيح (إِنْ كَانَ صِفَةَ) 
من الصفات غير علم ('! كاسمي الفاعل والمفعول (نَمُذَكٌرْ يَعْقِلُ) أي: له شروط: 

١-فالشرط‏ الأول: كونه مذكراً يعقل؛ كما مر. 

"-(3) الشرط الثاني: (ألَا يَكُونَ ذلك الاسم !"ا الكائن صفة («أَفْعَلُ فَغْلّاء») أي: 
مذكراً غير مستوفى صيغة الصفة الكائن ذلك الاسم إياها مع المؤنث؛ بل يكون المذكر 
على صيغة «أفْعلٌ»؛ والمؤنث على صيغة «فَغْلآء» (مكل: «أخْمَرَء حَمْرَاءَ)) للفرق بينه 
وبين أفعل التفضيل 5«أَْضَلُونَ»» ولم يعكس؛ لأن معنى الصفة في أفعل التفضيل 
كامل؛ لدلالته على الزيادة. 

(3) الشرط الغالث: أن (ل يكون ذلك الاسم («فَغْلآنَ» فَعْلّى») أي: كرا غير 
مستوفى في تلك الصيغة مع المؤنث» بل يكون المذكر على صيغة «فُغلآن» والمؤنث 
على صيغة «فُغْلَى» (مِثل: «سَككْرَانَ سَككْرَى») فإنه لا يقال فيه: «سَكُْرَانُونَ» للفرق بينه 
وبين «فغلآن ومَغلانة» ك«تَدْمَانُونَ»» ولم يعكس؟؛ لأن «فغلآنء فَعْلانَة» أصل في الفرق 
بين المذكر والمؤنث؛ لأنه فيه بالتاء وعدمها. 

(3) الشرط الرابع: أن ول يكون الاسم المذكور مذكور زفسكوياً فيه) أي: في 
[1] إن كان معناه غير منقول من الوصفية» فائدته إخراج نحو: أحمر إذا سمي به ذكرء فإنه يجمع بالواو 

والنون لصيرورته اسماً وعدم اعتبار الوصفية الأصلية» وإن كان معناه غير علم حال الوصفية؛ ففائدته 

التنبيه على أن العلمية لا تجامع الوصفية لكونهما متضادين» فلذا لم تشترط العملية في الصفة عند 
جمعها أشرف الجموع. ٍ 
[0] لم يرجع الضمير إلى الصفة بتأويل الوصف لعدم صحته في قوله: ولا مستويا فيه مع المؤنث. 


هذه الصفة بتأويل الوصف (مَعَ الْمُوَنْثْ مِكْلٌ: الخريج وَصَبُورٍِ)) يقال: «رَجُلُ جَرِيحٌ 
وَصَبُْورٌ)» و«امْرَأة جَرِيحٌ وصَبورٌ»» فلا يجمع بالواو والنون» ولا بالألف والتاعع فإنه 
لما لم يختص بالمذكر ولا بالمؤنث لم يحسن أن يجمع جمعاً مخصوصاً بأحدهماء 
بل المناسب أن يجمع جمعا يستويان فيه مثل: «جَوْحَى وصبْرٍ». 

(3) الشرط الخامس:«ألَا يَكُونَ) الاسم المذكور مذكراً متلبساً (ياء البَأَنِيثِ مِثْل: 


«عَلامَةِ مق 1'ا) كراهة اجتماع صيغة جمع المذكر وتاء التانيث: ولو حذفت التاء لزم 
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(وَيُخْدَفُ نُوثه) أي: نون الجمع «ِبالْإِضَافَة لما مر في التثنية (وَقَدْ شد نَحْوٌ: 
((سيِينَ))) بكسر السين لكل ؛ جمع «سَنَة» بفتحها (وَأَرَضِينَ)) بفه بفتح الراء أ أ وقد جاء 
إسكانهاء جمع «أَرْض» بسكونهاء وإنما حكم بشذوذهما لانتفاء التذكير والعقل» وعدم 
كرتيها هلها أو مقة: 

وقد أدرج صاحب اللباب بعض هذه الأسماء تحت قاعدة كلية أخرجتها من 
الشذوذء منها «سنين» وأمثاله» وأبقى بعضها على الشذوذ منها «أَرَضِين» وأمثاله» فمن 
أراد تفصيل ذلكء فليراجع إليه. 

الْمُوَنْتُ) أي: الجمع الصحيح النوتك رما لبحق) أي: جمع لحق (آخِرَة) أي: آخر 
مفرده ألِف وئاة 1). 


[1] وما قيل: إن نحو علامة خارج بقوله: ولا مستوياً فيه مع المؤنث؛ لأن فعالة يستوي فيه المذكر 
المؤنث» فليس بشيء؛ لأنه ليس مذكرًا مستوياً مع المؤنث» بل مؤنثاً مستوياً مع المذكر. 

[؟] بين جمعه حال التجرد عن التاء وجمعه حال التلبس بها. 

[*] تنبيهاً على أنه ليس بجمع سلامة في الحقيقة. وقد جاء سنون بضمهاء وهو قليل. ولمثل هذا التنبيه 
كسروا عين عشرين. وقد جاء في بعض ما هو مضموم الفاء الكسر» نحو: قلون وثبون وليس بمطرد. 
وأما مكسور الفاءء فلم يسمع فيه التغيير كعضين ومئين وفئين. ولعل ذلك الاعتدال الكسر بين الضم 
والفتح. 

[] للتنبيه على أنه ليس بجمع سلامة حقيقة» ولأن الواو والنون في مقام الألف والتاء كأنه قيل: أرضات. 
وكل مؤنث على وزن فعل سواء كانت التاء فيه مقدرة كدعد أو ظاهرة كجقة إن كانت صفة كسعة أو 
مضاعفاً كمدة» أو معتل العين كجوزة وبيضة وجب إسكان العين في الجمع بالألف والتاء. وإن خلا 
من هذه الأشياء وجب فتح عينه كثمرات ووعدات. 

[5] إنما خص الزيادة بالألف والتاء؛ لأنه عرض فيه الجمعية والتأنيث الغير الحقيقي» وكل واحد من 
الحرفين قد يدل على واحد من المعنيين كما في رجال وسلمى والجمالة والضاربة» كذا في الرضي. 


(وَشَوْطُه) أي ::شرط الجمع 2 اليوقك (إِنْ كَانَ) مفرده (صِفَةٌ وَلَهُ) 
أ ولذللك المفرد (مُذَكْتَ فَأَنْ يَكُونٌ ! '! مُذَكْرةُ) أي: مذكر ذلك المفرد (جُمِعَ بَالْوَاوِ 
وَالنُونِ) لئلا يلزم ل" مزية الفرع على الأصل (إَإِنْ لَمْ يكْنْ لَهُ) أي: لمفرده دك جمع 
بالواو والنون رقأَل يَكُونَ) ا فشرط صحة جمعيته ألا يكون (مُ مُجَوّداً) عن تاء التأنيث 
(5ّ«حائِضٍ»)؛ لأنه يقال في جمع حائضة: «حائضات»» فلو قيل في جمع حائض أبقنا: 
«حائضات» لزم الالتباس. 

(وَإِلأ عطف على قوله: «إن كان صفة»» أي: وإن لم يكن المؤنث صفة؛ بل كان 
ابيا (جمِعَ) هذا الجمع (مُطْلقا أي: من غير اعتبار شرطء مثل: «طلّحَاتِ وَزَيْنَبَاتِ» 
في جمع «طلْحَةٍ ورَيْئت». 

وفي شرح الرضي: أن هذا الإطلاق ليس بسديد؛ لأن الأسماء المؤنثة بتاء مقدرة 
ك«تَارٍ وشّمْيس» ونحوهما من الأسماء التي تأنيئها غير حقيقي لا يطرد فيها الجمع 
بالألف والتاء بل هو فيها مسموع كدالسَمَاوَاتٍ والكَائِئاتَ»»: وذلك لخفاء هذا التأنيث؛ 
لأنه ليس بحقيقي» ولا ظاهر العلامة. 


[ جمع التسكير | 
جَمْعٌ النَكْسِيرِ: مَا تَخَيَرَ) أي جمع تغير (بِنَاءُ وَاحِدِهِ) من حيث نفسه وأموره 
الداخلة فيه -كما هو المتبادر ! ''- فلا ينتقض بجمع السلامة» لتغير بناء واحده بلحوق 
الحروف الخارجة الزائدة به. وأيضا المتبادر من تغيره تغير يكون لحصول الجمعية؛ 
فلا ينتقض أيضاً بمثل: «مُضَْطَُونَ»» فإن تغير الواحد فيه يلزم بعد حصول الجمعية. 
وأما التغير المذكور في تعريف الجمع مطلقأء فهو أعم من أن يكون من حيث ذات 


[1] جرى في إرجاع ضمير «وشرطه» ههنا على الظاهر لعدم الصارف بخلاف ما تقدم. 

[؟] فهو أن يكونء الضمير راجع إلى المبتدأ الذي هو «وشرطه». والشرط مع الجزاء في محل الرفع خبر 
المبتدأء كذا في الرضي. 

[*] أي: لو جمع المؤنث جمع السلامة ولم يجمع مذكره؛ وكذلك يلزم مزية الفرع على الأصل. 

[4] يعني: أن المتبادر من نسبة التغير إلى البناء أن يكون التغير في ذاته وباعتبار أجزاته لا التغير العارض 
له باعتبار أمر خارج عنه سواء كان التغير حقيقيَاً أو اعتباريَه وليس مراده أن المتبادر من التغير التغير 
في ذاته حتى يرد عليه أنه كما أن المتبادر من التغير ذلك المتبادر منه أن يكون حقيقيّاء فحمل التغير 
على المتبادر باعتبار» وعلى غير المتبادر باعتبار تكلف. 


جم 


الواحد أو من حيث الأمور الخارجة الزائدة كما يدل عليه «ما» الإبهامية المفيدة 
للعموم في قوله: «بتغير ما»» سواء كان ذلك التغير حقيقياً (كَدرِجَالٍ وَأْفْوَاين») أو 
اعتبارياً كدفلك»» كما مر. 


(جْمْعُ ال ِل وهو ما يطلق على ثلاثة وعشرة وما بينهما («أَفْعُلُ»» أي: جمع يكون 
على وزن «أفعل» كدأئْنيى» جمع قَلَين (وَ«أَفْعَالُ» ١!‏ 0 أي : جمع يكون على وزن 
«أتُعال» كداَفْرَاس» خم فَرّس» 3 هذا القياس معنى البواقي. 

3 «أَفْعِلة» كرا غَفَة» جمع رَغِيف (و «فِغْلّةٌ»» كغِْلْمَة» جمع غلام. 

2 الجمع (الصَّحِيح) كر كان ل أو مؤنثا ك«مسلمات». 

وفي شرح الرضي: أن الظاهر أنهما أي: جمعي السلامة لمطلق الجمع من غير 
نظر إلى القلة والكثرة» فيصلحان لهما. 

(وَمَا عَذدَا ذَلِكَ) المذكور من الأوزان والجمع الصحيح (جَمْعٌ كَثْرَةِ يطلق على 
ما فوق العشرة إلى ما لا نهاية له. وقد يستعار أحدهما للآخر مع وجود ذلك الآخرء 


01 


كقوله تعالى: دثَلانَة قووء ا"ا» !"ا ع وجود «أَقْرَاءٍ». 
0 


َالخْضكة: اسْمُ الْحَدَثْ اك يعني: بالحدث معنى قائماً بغيره» سواء صدر عنه 
ك«الضرب والمشي»»؛ أو لم يصدر ك«الطول والقصر» (الْجَارِي عَلَى الْفِغل). 

والمراد بجريانه على الفعل: أن يقع بعد اشتقاق الفعل منه تأكيدا له؛ أو بياناً لنوعه» أو 
عدده مثل: «جَلَسْتٌ لوي وجِلْسَة لي فمثل: «القادرية والعالمية»» ومثل: «وَئلاً 
لَهُ وَوَيْحاً لَه مما لم يشتق الفعل منه لا يكون مصدراًء وإن كان الأخيران مفعولاً مطلقاً. 


[1] في الرضي: : هذه الأوزان للقلة إذا جاء للمفرد جمع كثرة. زأما ذا فصر مم الكشسيوفيهاء فهر للقلة 
والكثرة. وكذا ما عدا الستة للكثرة إذا لم ينحصر فيه الجمع» إلا فهو مشترك كأجادل ومصانع. 

["] والنكتة في ذلك التنبيه على أن ثلاثة قروء بالنسبة إلى النساء جمع كثرة لقلة صبرهن على الرجال. 
[؟] سورة البقرة: 48؟5. 

[4] أي: الموضوع له» وإن دل بسبب عارض على أمر زاتد عليه كالنوعية والعددية. 





(وَهُقَ أي: المصدر (مِنَ الثُلآئْي) المجرد (سَمَاعٌ) أي: سماعي؛ ويرتقي عدده إلى 
اثنين وثلاثين كما بين في كتب الصريف (وَفِي غبره) أي: غير الثلاثي المجرد» يعني: 
الثلاثي المزيد فيه والرباعي المجرد والمزيد فيه (قِيّاش) أي: قياسي» كما تقول: كل ما 
ماضيه على «أَفْعلَ» فمصدره على «فْعالٍِ»؛ وكل ما ماضيه على «اسْتَفْعَلَ» فمصدره 
على «استفعال» (مِثْلٌ: «أخرج إِخْرَاجاً» وَ«اسْتَخْرَجَ اسْتَخْرَاجا») إلى غير ذلك مما 

(وَيَعْمَلُ 0 أي: المصدر بالقطع (عَمَلَ فِعْلِهِ ''!) المشتق منه حال كونه (مَاضِياً) 
نحو: «أَغجَبني فنوك :نو قفرا فين (3) حال كونه (ِغَيْرَه أي: غير الماضي 
-مستقبلاً كان أو حالاً- نحو: «أَعْجَبني إِكْرَامُ عَمْرِو خَالِداً غَداً أو الآنَّ»» وذلك 
العمل. لمئاسبة الاشتقاق بينهما لا باعتبار الشبه "ا فلهذا لم يشترط فيه الزمان 
كاسمي الفاعل والمفعول (إِذَا لَّمْ يَكُنْ مَفْعُولاً مُطْلّقا يعني: عمل المصدر عمل 
فعله بالقطع مشروط بألا يكون مفعولاً مطلقاً أصلاء فإنه إذا كان مفعولاً مطلقاً 
فسيجيء حكمه. 

(وَلاَ يكَقَدُمُ مَعْمُولُ “) أي: معمول المصدر اعَلَي لكونه بتقدير الفعل مع «أَنْ»» 
وشيء مما في حيز «أَن» لا يتقدم عليه» فلا يقال: «أغجبني 6 ضَوْبُ زَيْدِ). 

(وَلا يُضْمَُ) أي: معموله (فِيه) أو يكون الظرف مفعول ما لم يسم فاعله؛ لأنه لو 
أضمر فيه لأضمر في المثنى والمجموع قياساً على الواحدء فيلزم اجتماع التثنيتين 
والجمعين نظراً إلى المصدر والفاعل؛ ولما كان تثنية الفعل وجمعه راجعين في 
الحقيقة إلى الفاعل» وكذا في اسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبهة لا يلزم فيها 
[1] بشروطه؛ وهي أن تكون مظهراً مكبراً غير محدود ولا منعوت قبل تمامه» كذا في التسهيل. فلا يعمل 

المضمر والمصغر والمحدودء وهو الدال على المرة والمنعوت قبل استيفاء ما يتعلق به من مفعول 

ومجرور وغيره. وفي كل منها اختلاف من النحاة مذكور في شرح المصري. 
[”] أي: من اللازم والمتعدي بنفسه أو بحرف. 
[؟] إذ لا مشابهة بينه وبين الفعل لا لفظأً لعدم موازنته إياه ولا معنى لعدم صحة إقامته مقامه بخلافه اسم 

الفاعل والمفعولء فإنهما يعملان لمشابهة الفعل لفظاً ومعنى دون الاشتقاق لعدم اشتقاقهما منه عند 

التديور اقباط عرنيها تحن الشال والانضاك ندري حللك المشابوة! 
[4] جوز الشارح الرضي تقديم الظرف والجار والمجرور. 


محذورء بخلاف المصدرء فإن له في نفسه تثنية وجمعاًء ولا شبهة أن الإضمار فيه 
يستلزم الاستتار» فإنه إذا كان بارزاً لم يكن مضمراً فيه» بل مضمراً مطلقاء فلا حاجة 
إلى اعتبار قيد الاستتار على حدته؛ ليخرج مثل: «ضَرْبي رَيْداً حَاصِلٌ». 

(وَلا يَلْرَمُ دك الْمَاعِلِ أي: فاعل المصدر لا هرا ولا مل ا نحو: «أغجَبني 
ضَرْبٌ رَيْدأ؛ لأن النسبة إلى فاعل ما!! غير مأخوذة في مفهومه؛ فلا يتوقف تصور 
مفهومه عليه بخلاف الفعل واسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبهة. 

(وَيَجُورُ إِضَائَئهُ إِلى الْمَاعِلِ) مع أن إعماله!" منوناً أولى ا"!؛ لأنه حينئذ أقوى 
مشابهة للفعل لكونه نكرة» نحو قوله تعالى: طوَلَوْلَا دَفُعُ الله انا “ا. 

(وَقَدْ يُضَافُ) أي: المصدر (إِلَى الْمَفْعُولٍ ”) سواء كان مفعولا به أو ظرفأء أو 
مفعولاً له على قلة بالنسبة إلى الفاعل» نحو: «ضَرْبُ اللّضٍ الجَلكُ وَضَرْبُ يَؤمِ 
الجُمْعَةِ وَضَرْبُ التأدِيب». 

(وَإِْمَالُه أي إعمال المضدن كلينياً (باللأم) أي: بلام التعريف (قَلِيلٌ)؛ لأنه عند 
عمله مقدر ب«أن» مع الفعل» فكما لا يدخل لام التعريف على «أن» مع الفعل: ينبغي 


[1] أي: مطلقاً معيناً كان أو مبهماً غير مأخوذة في مفهومه» بخلاف الفعلء فإن النسبة إلى الفاعل المعين 
الغير المأخوذة في مفهومه مأخوذة في مفهومه. ولذا كان معناه المطابقي غير مستقل بالمفهومية» 
بخلاف اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة» فإن النسبة إلى ذات ما مأخوذة في مفهومها مع تلك 
الذات» فكانت مستقلة بالمفهومية. 

["] إشارة إلى دفع ما يرد من أن الإضافة إلى الفاعل أكثر من الإضافة إلى المفعول» كما يدل عليه قوله: 
وقد يضاف إلى آخره؛ فاللائق أن يقول: وإضافته إلى الفاعل أكثر. ووجه الدفع: أن الجواز ههنا بالنسبة 
إلى إعماله منوناء فإنه أولى. ويفهم من الرضي أنه بالنسبة إلى عدم جوازها في اسم الفاعل. 

[*] وإليه ذهب البعض. وفي الرضي: وليس أقوى أقسام المصدر في العمل المنون كما قيل: بل الأقوى 
ما أضيف إلى الفاعل لكونه إذا كالجزء من المصدرء كما يكون من الفعل» فيكون عند ذلك أشد شبها 
بالفعل. ويمكن أن يقال: المصدر المضاف أقوى في العمل فيما عدا الفاعل المضاف إليه» كما يدل 
عليه تعليل الرضي. والمصدر المنون أولى بالعمل في الفاعل من المضاف إليه؛ كما يدل عليه تعليل 
الشارح. ولذا عمل المنون في لفظه والمضاف في محله. 

[4:] سورة البقرة: 205١‏ سورة الحج: .4٠‏ 

[ه] إذا قامت قرينة على كونه مفعولًا. وتلك الإضافة أكثر عند حذف الفاعل. وتجيء على قلة مع ذكره 
حتى ذهب البعض إلى عدم جوازهاء لكن نص سيبويه على جوازها. ولم يجيء في القرآن إلا ما روي 
عن ابن عامر أنه قرأ «ذِْكْرْ رَحْمَتٍ رَبَكَ عَبدَهُ زَكَرِيَا4 (مريم:؟) بضم الدال والهمزة. 


ألا يدخل على المصدر المقدر به» ولكن جوزوا!'! ذلك على قلة» فرقاً بين شيء وبين 
المقدر به. 

قيل: لم يأت في القرآن شيء من المصادر المعرفة باللام عاملاً في فاعل أو مفعول 
ريح ل لنرجا م عام جرت الخد شر «لآ يُحِتُ يِحِبُ الله الْجَهْرَ بالشووي !". 

(قَإِنْ كَان) أي: المصدر (ففغو ولا مُطْلّقَأ صرفاً من غير اعتبار إبداله من الفعل 
(فَالْعَمَلُ لِلْفِعْلِ) من غير تجويز أن يكون للمصدر؛ إذ لا يجوز إعمال الضعيف مع 
وجدان القويء» سواء كان الفعل كوا نحو: «ضوتث ضدياً زَيذ)4 أو محدوفاً غير 
لازم بكو اضيا ركدا». 

(وَإِنْ كَانَ) أي: المصينر 0"اتتعو لا مطلقا واقعا زيدله مِنْهُ) أي: من الفعل؛ وهو ما 
كان عدف فعله لاوما تعدو لشفا له وشكرا له وعنيدا 1ه (فَالْوَجْهَانِ) أي: فيجوز 
فيه وجهان: عمل الفعل للأصالة “!» وعمل المصدر للنيابة. 

وقيل: عمل المصدر للمصدرية» وعمله للبدلية؛ ففي قوله: «وجهان» وجهان» 
وإنما فصل بين قسمي المصدر -أعني: ما لم يكن مفعولاً مطلقاًء وما كان إياه بالجمل 
المعترضة- لبيان بعض أحكام عمل المصدر؛ لأن عمل المصدر في القسم الأول أكثر 
وأظهرء فلو أخرت عن القسمين لتوهم تعلقها بالقسمين على السواء. 


[ اسم الفاعل ] 
(اشْمُ الْمَاعِلِ: ما ادم ل ع1 اسم اشتق (منْ فِغلٍ) أي: حدث مضيو !1 


[] وأيضاً قد يقع عاملًا بدون التقدير» نحو قول العرب:إذني زيد بقوله ذلك» وقول أعرابي: اللهم 
إن استغفاري مع إصراري للؤم؛ وإن تركي استغفارك مع علمي بسعة عفوك لعجزء كذا في شرح 
التسهيل. 

[5] سورة النساء: .١54‏ 

[؟] يعني: أن ضمير «كان» راجع إلى المصدرء وبدلّا خبره بتقدير الموصوف. وإنما لم يقل: أي: المفعول 
المطلق بدلاً منه رعاية لجزالة المعنى؛ لأن الكلام في المصدر وموافقة المعطوف عليه» فإن الضمير 
فيه راجع إلى المصدر. 

[:] سار ل 

[5] إشارة إلى أنه يتضمن معنى الوضعء واللام صلة الوضع. ولك أن تقول في الاشتقاق معنى الوضع؛ 
لأنه وضع للنوع؛ واللام للأجل. 
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ذلك الاسم (ِلِمَنْ قَام) أي: الفعل !'! (به) أي: لذات ما !"ا قام بها الفعل» ولو قال: 
«لِمَا قام به الفعل» لكان أولى؛ لآن ما جهل أمره !"! يذكر بلفظة «ما»» ولعله قصد 
التغليب “ا (يِمغى الْحُدُوثْ) نعني بالحدوث: تجدد وجوده له؛ وقيامه به مقيداً 
بأحد الأزمنة الثلاثة. 

قال المصنف في شرحه: قوله: «ما اشتق من فعل» يدخل فيه المحدود وغيره من 
اسم المفعول» والصفة المشبهة» وغير ذلك *» وقوله: «لمن قام به» يخرج منه ما عدا 
الصفة المشبهة؛ لأن الجميع لين لمن قام به» وقوله: «بمعنى الحدوث» يخرج الصفة 
المشبهة؛ لأن وضعها على أن تدل على معنى ثابت» والظاهر أن اسم التفضيل دا 
الح ال حم فلدياة امو لقن تازرية والحق ذلك؛ لأن المتبادر من قوله: 
«ما اث شتق لمن قام به» أن يكون موضوعاً لمن قام به ا ا المعنى 
الموضوع له من غير زيادة ونقصان» فلو ضم إلى أصل الفعل معنى آخر كالزيادة فيهن 
ووضع له اسم لا يصدق على هذا الاسم أنه موضوع لمن قام به الفعل» بل لمن قام 
به الفعل مع زيادة» فبقوله: «لمن قام به» خرج اسم التفضيل "!» فإنه موضوع لمن قام 
به الفعل مع الزيادة على أصل الفعل. 

وخالف أكثر الشارحين المصنف وأسندوا إخراج اسم التفضيل !"ا إلى قوله: 
«بمعنى الحدوث» كما أسندوا إخراج الصفة المشبهة إليه ظنّاً منهم أن الاشتقاق 
لمن قام به شامل لاسم التفضيل» ولم يتنبهوا أن الاشتقاق متضمن معنى الوضع كما 
]١‏ بيان لمرجع الضمير لدفع توهم رجوعه إلى «من» بناء على أن الضمير «يرد» إلى أقرب المذكورات. 
؟] يعني: أن «من» موصوفة» وأن يعتبر في اسم الفاعل كون الذات المبهمة منسوبا إليه لا كون الفعل 

منسوبا كما يوهمه تقديم الفعل على «من»» فإنه لضرورة الاشتقاق. 
*] فيه أن أمره هو كونه شاملا لمن يعلم ومن لا يعلم؛ لأن التكرة الموصوفة تعم 


4] لكن مقام التعريف آب عنه. 

زه من الأسماء المشتقة. 

[5] ولا يخرج عنه اسم الفاعل من باب المغالبة» نحو: كارمني فكرمته لكرمه؛ لأنه موضوع للغلبة في معنى 
المصدر لا لمعنى المصدر مع الغلبة. في رضي الشافية: ونعني بباب المغالبة أن يغلب أحد الأمرين 
الآخر في معنى المصدرء نحو: كارمني فكرمته أي: غلبته في الكرم. 

[؟] بناء على أنه لا يدل على الحدث مقيداً بأحد الأزمنة الثلاثة» وإن كان قد يدل على الحدوث بمعنى 


التجدد. 
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علمت» فليس اسم التفضيل موضوعاً لمن قام.بهء بل له مع الزيادة. 

ويخدشه أن صيغة المبالغة على هذا التقدير تخرج من التعريف» ولا يبعد أن يلتزم 
ذلك أ ويدل عليه حصره صيغ اسم الفاعل فيما حصرء وجعل أحكام صيغ المبالغة 
مثل أحكام اسم الفاعل» وفي الترجمة الشريفة الشريفية ما معناه: أن صيغة اسم الفاعل 
من الثلائي المجرد على فاعل ك«اضاربء وقاتل» وماشٍ وآكل»؛ وكل ما اشتق من 
مصادر الثلاثي لمن قام به لا على هذه الصيغة» فهو ليس باسم الفاعل» بل هو صفة 
مشبهة» أو أفعل التفضيل أو صيغة المبالغة كداحَسَنء وأَحْسَنَ» ومِضرّاب». 

(وَصِيعَتُه) أي: صيغة اسم الفاعل (مِنَ الثلاي الْمْجَوَدٍ عَلَى) زنة «طَاعِلٍ) وَمِنْ 
غَيرِه) ثلائياً مزيداً فيه» أو رباعيّاً مجرداًء أو مزيداً فيه (عَلَى صِيعَةٍ الْمُضَارِع) المعلوم 
(بميم) أي: مع ميم (مَضْمُومَةٍ موضوعة في موضع حرف المضارعة سواء كان حرف 
المضارعة مضمومة أو لا (3) مع (كَسْرٍ مَا قَبِلَ الآخر) وإن لم يكن فيما قبل آخر 
المضارع كسرء كما في «يَتَفَعْلُ؛ وَيتَفَاعَلُ؛ وَيتَفَعْلل)) (مِغْل: «مُذْخِلٍ»» فيما وضع الميم 
موضع حرف المضارعة المضمومة (وَ«مُسْتَغْفِرِ»» فيما وضعت موضع حرف المضارعة 
المفتوحة» ولو أقيم «متفاعل» مقام «مستغفر» لكان مثال الكسر الغير الواقع في آخر 
المصارع أيضا مذكوراء فكما يكوق لكل من قسمي المية مثا يكوة لكل من قدي 
الكسر أيضا مثال. 

(وَيَعْمَلُ ") أي: اسم الفاعل (حَمَلَ فِعْلِه فإن كان فعله لازماً يكون هو أيضاً 
لازماء ويعمل عمل فعله اللازم؛ وإن كان متعدياً إلى مفعول واحد يكون هو أيضاً 
متعديا إلن 'مفعول واحذه وإن كان متعدياً إلى النيخ كان هو أيضًا كذنك» وكها أن 
فعله يتعدى إلى الظرفين» والحال» والمصدرء والمفعول له» والمفعول معه» وسائر 
الفضلات كذلك يتعدى هو إليها (بِشَرْطٍ مَغْتى الْحَالٍ أ الْاسْتَقْبَالِ أي: يعمل اسم 
الفاعل حال كونه متلبسا بشرط» أي: بشيء يشترط عمله به من معنى هو زمان الحال 
أو الاستقبال» فالإضافتان بيانيتان» وإنما اشترط أحدهما؛ لأن عمله لشبه المضارع؛ 


]١(‏ الأولى ترك لفظ البعد» فإنه قال ابن مالك في شرح التسهيل: ولزم من تقييد اسم الفاعل بكونه 
جارياً على المضارع أي: على زمنه خروج أمثلة المبالغة» ولم يكن في ذلك ضمير؛ لأن اسم الفاعل 
غيرها. 

[؟] قيد في التسهيل بغير المصغر والموصوف خلافا للكسائي» فإنه جوز عمل المصغر والموصوف. 


فيلزم ألا يخالفه في الزمان نحو: «زَيْدٌ صَارِبٌ غُلاَمَهُ غ:ْ عَيْراً الآن أو عدا والمراد 
بالحال أو الاستقبال أعم من أن يكون تحقيقاً أو حكاية» كقوله تعالى: 9وَكَلْبَُمْ بَاسِطً 
ذْرَاعَيْهِ ِالْوَصِيدٍ صِيدٍِ» !'!. فإن «باسط» ههنا وإن كان ماضياًء لكن المراد به حكاية الحال؛ 
ومعناها أن يقدر المتكلم باسم الفاعل العامل بمعنى الماضيء كأنه موجود في ذلك 
الزمان» أو يقدر ذلك الزمان كأنه موجود الآن. 

(3) بشرط (الْاغْتِمَادِ) أي اعتماد اسم الفاعل (عَلَى صَاحِبه) أي: على المتصف 
به» وهو: «المبتدأ» أو الموصولء أو الموصوفء أو ذو الحال» ليتقوى فيه جهة الفعل 
من كول #مشتداً إلى صاحبه نحو: «زَيْدٌ ضَارِبٌ أثوة: و«جَاءَ الصَّارِبُ و و«جاءً 
كل ضَارِبٌ أو وان ريد وكا فْرَسَهُ). 

(3) اعتماده (عَلَى الْهَمْرَّ الاستفهامية ونحوها!! من ألفاظ الاستفهام (أَوْ «ما» 
النَّافِيَةه ونحوها من حروف النفي "ا ك«لا 00 لأن عن والنفي بالفعل أولى؛ 
. يم الزَّيْدَ يِدَانِ»؛ وما قَايِمْ رَيِدٌُ»» و«مًا 


(فَإِنْ كان اسم الفاعل المتعدي ' (لِلْمَاضِي) أي: للزمان الماضي بالاستقلال أو 
في ضمن الاستمرار وأريد ذكر مفعوله !*' (وَجمِتِ الْإضَافَةُ 7) أي: إضافة اسم الفاعل 
إلى مفعوله (مَعْنّى) أي: إضافة معنوية "2 لفوات شرط الإضافة اللفظية مثل: «زَيْدٌ 
صَارِبُ عَمْرِو أني» (خلافاً لِلْكِسَائِي) فإنه ذهب إلى عدم وجوب إضافته؛ لأنه يعمل 
عنده سواء كان بمعنى الماضيء أو الحالء أو الاستقبال» فيجوز أن يكون منصوباً على 
المفعولية» وعلى تقدير إضافته ليست إضافته معنوية؛ لأنها عنده من قبيل إضافة الصفة 


[1]) سورة الكهف: 18. 

[] يشمل مثل: هل ضارب الزيدان ملفوظاً أو مقدرأء نحو: قائم الزيدان أم قاعدان. 

عا صريحاً أو مؤولًا به نحو: إنما قاتم الزيدان. 

[4] قيد به؛ لأن اسم الفاعل اللازم يرفع به مع كونه ماضياً. 

[5] لأنه لو لم يذكر جاز أن لا يضاف نحو: هند ضاربة أمس. 

[5] ولا ينصب إلا الظرف والجار والمجرور نحو: زيد ضارب أمس بالسوط؛ لأنه يكفيهما رائحة الفعل. 
[] بيان لحاصل المعنى. وأما التركيب النحوي فهو إما تمييز أي: من حيث المعنى أو ظرف أي: في 
المعنى أو حال أي: ذات معنى أو مفعول مطلق أي: إضافة معنوية. 





إلى معمولهاء وتمسك الكسائي بقوله تعالى:. ظوَكَلْبْهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَئِهِ بِالْوَصِيدِ» 1 
121 
ِل مُقَدّنِ أ 06 بفعل مقدرء له باسم الفاعل (نَحوٌ: («زئِكٌ مُعْطى عَمْرِو 
كما أفين») ف«درهماً» منصوب ب«أعطى» المقدرء فأنه لما قيل: «معطي عمرو» قيل: 
ما أعطاه؟ فقيل: «درهماً» أ أعطاه درهماً. 

(فَإِنْ دَخَلَتِ اللأم) الموصوة. على اسم الفاعل (اسْتوّى ا ميغ ) ع جميم 
الأزمنة» تترل: : «مَرَرْتْ بالصضَارِب الوه ددا أفزن» كما تقول؛ «مَوَوْتٌ بالصضَارِب أَبُوهُ 
ريد ]لان أو غَدأ»؛ لأنه فعل بالحقيقة حينئذ» عدل عن صيغة الفعل إلى صيغة الاسم 
لكراهتهم إدخال اللام عليه 

(وَمَا وُضِعَ مِنْهُ) أي: من اسم الفاعل بتغيبر صيغته إلى أخرى بحيث يخرج عن حد 
اسم الفاعل (ِلِلْمْبَالَفَق في الفعل المشتق منه (ك«ضَوٌاب» وَضَرُوبٍ وَمِضْرَابِ)) بمعنى: 
كثير الضرب (وَ«عَلِيي») بمعنى: م (وَ«حَذِرِ»») بمعنى: كثير الحذر (مِثْله) أي 
مثل اسم الفاعل في العملء واشتراط ما يشترط به عمله. 

ا ل ا ا 0 وأما إذا كانت 
داخلة فيه فمعنى هذه العبارة أن صيغ | سم الفاعل إذا كانت للمبالغة !"! مثله. أي: مثل 
اسم الفاعل ل «زَيِدٌ ضَكَاتٌ أنوة عفرا الآنَ أو غَدا»؛ و«مَوَوْتٌ 
ِرَئْدٍ الضّرَابٍ عَمْراً الآنَء أؤ غُدأً» أؤ أفي»» وما فيه من معنى المبالغة '! ناب مناب ما 
فات من المشابهة اللفظية. 

(وَالْمكنّى) من اسم الفاعل ومما وضع منه للمبالغة (و) كذلك «الْمَجْمُوعٌ) منهما 
مصححاً كان أو مكسّرا (مِثْلّه) أي: مثل اسم الفاعل إذا كان مفردأ في العمل. وشروطه: 
[1]) سورة الكهف: .١8‏ 
(؟] لا بد من هذا التقييد على هذا التوجيه بخلاف التوجيه الأول لما أن فيه صرف كلمة «من» عن معناها 

المتبادر أعني: التبيين والتوجيهان مطلوبان. 
[*] لأن المبالغة وصول الشيء إلى كماله؛ ففيها قوة معنى الحدث الذي يعمل لأجله بخلاف اسم 

التفضيل؛ فإن فيه اعتبار زيادة معه. وبضمها لا يبقى معنى الفعل على حاله؛ فلذا لم يعمل اسم 


التفضيل. 
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لعدم تطرق خلل إلى صيغته المفردة من حيث ذاتها بإلحاق علامتي التثنية ١!‏ والجمع؛ 
تقول: «الرَّيْدَانٍ ضَارِبَانِء أو الرَيدُونَ ضَارِبُونَ عَمْراً الآنَ و غَداً»» و«الرَّيْدَانٍ الصَّارِبَانِ 
أو الرُيِدُونَ الضَارِيُونَ عَمْراً الآنَ أو عدا أو أنين»: 

(وَيَجُورُ حَذْف النُونِ) أي: نون المثنى والمجموع (مَعَ الْعَمَلٍ) في معموله بنصبه 
على المفعولية» بخلاف ما إذا كان مضافاً إليه فإن حذفها واجب (وَمَعَ الَّعْرِيف 7" 
تَخْفِيف مفعول له للحذف» أي: يجوز حذفها بوجود هذين 0 لقصد مجرد 
التخفيف لطول الصلة بهاء كقراءة من قرأ : لالْمُقيمي الصّلاة» !"! بنصب «الصلاة» على 
المفعولية» وأما على تقدير التنكير مثل قوله تعالى: للِذَائِقُوا الْعلّاتِ» “ا بالنصب» 
فحذفها ضعيف؛ لأن اسم الفاعل لم يقع صلة اللام؛ والقراءة مما لا اعتماد عليه. 


[ اسم المفعول | 


(اشْمٌ الْمَمْعُولٍ أ“ا: هو مَا اشْتُقٌ مِنْ فِغلٍ) أي: حدث "ا موضوعاً (لِمَنْ وَقَعَ عَلَيهِ /؟) 
أي : لذات ما من حيث وقوع الفعل عليه» فامضروب» موضوع لذات ما وقع عليها 
الضربء واعتذار إقامة «من» مقام «ما» مر في اسم الفاعل. 

فقوله: «ما اشتق من فعل» شامل لجميع الأفور المشعقة مق الصدر: 

وقوله: «لمن وقع عليه» يخرج ما عدا المحدود كاسم الفاعل» والصفة المشبهة» 
واسم التفضيل مطلقاًء سواء وضع لتفضيل الفاعل أو لتفضيل المفعولء فإنه مشتق من 


[1] وأما - جمع المكسر فهو فرع الجمع السالم لكونه أشرفء فيتبعه في حكمه. 

[] أي: لام التعريف أي: ما تكون للتعريف في الجملة وإن لم تكن ههنا. 

زع سورة الحج: 8"6. 

[] سورة الحج: 8 

[5] أي: المفعول به على حذف الجارء واستتار الضميرء يقال: فعلت به الضرب أوقعته عليه» وإلا فالمفعول 

هو الحدث. 

[ذ]"سواء كان تتعدياً بنقسة أو ببخرفك :الجر وإن كان لاوما غير تعد يحرف الجر قل يمك بناء المقعؤل 
منه. 

[”] حقيقة أو اعتباراً ليشمل أوجدت ضرباء فهو موجد وعلمت عدم خروجك فهو معلوم, فإن الإيجاد 
والعلم تعلقا بالمعدوم؛ ولا معنى لوقوع الفعل على المعدوم حقيقة» لكن العقل يفسره واقعاً عليه» 
ويعبر عنه بما يدل على الوقوع. 
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فعل الموصوف بزيادته على الغير في ذلك الفعل؛ واسم المفعول موضوع لمن وقع 
عليه الفعل فقط. 

(وَصِيعَتُهُ مِنَ اللاي الْمْجَوْدِ عَلَى) زنة («مَفْعُولٍ» كَمَضْرُوبء وَمِنْ غَثْرِه أي: من 
غير الثلاثي المجرد (عَلَى صِيعَةٍ اشم الْقَاعِلٍ '! ممح ما قَبِلَ الاخر) لخفة الفتحة وكثرة 
المفعول (دَّ«مُستَخْرَْج») بفتح الراء. ْ 

(وَأَمَوة أي: شأنه وحاله (في الْعَمَلِ) أي: عمل النصب (وَالَاشْتِرَاظِ) أي: اشتراط 
عمله بأحد الزمانين» والاعتماد على صاحبه؛ أو الهمزة أو «ما» (كَأَمرِ اشم الْقَاعِلِ) 
أي: مثل شأنه وحاله؛ وإذا كان معرفاً باللام يعمل بمعنى الماضي أيضاًء فهو يرفع ما 
يقوم مقام الفاعل؛ ولو كان هناك مفعول آخر يبقى على نصبه (نَحْوٌ: «زَيِدٌ مُغطى غُلامُةُ 
دزهما»» الآن أو غداً أو «المعطى غلامه درهماً الآن أو غداً أو أمس». 

[ الصفة المشبهة ] 

(الضِفَةٌ الْمْسَبْهَة باسم الفاعل من حيث إنها تثنى وتجمع وتذكر وتؤنث (مَا اشْتْقٌ 
مِنْ فِعْلٍ لأَزِم) احترازاً عن اسم الفاعل واسم المفعول المتعديين (لِمَنْ) أي: لما (قَامَ به 
عَلَى مَعْنَى التُْوتِ) لا بمعنى الحدوث 7"؛ احترازاً عن نحو: «قائم وذاهب» مما اشتق 
من فعل لازم لمن قام به بمعنى الحدوثء فإنه اسم الفاعل لا صفة مشبهة» واللازم 
أعم من أن يكون لازم ابتداء أو عند الاشتقاق ك«رحيم»» فإنه مشتق من «رَحِمَّ)) بكسر 
العين بعد نقله !"ا إلى «رَحُمَ)) بضمهاء فلا يقال: «(رحيم)) إلا من «رَحُمَ)) بضم الحاء 
أي: صار الرحم طبيعة له كَدكُرُمَ)) بمعنى: صار الكرم طبيعة له. 

والمراد بكونه بمعنى الثبوت: أنه يكون كذلك بحسب أصل الوضعء فيخرج عنه 
نحو: «ضامر وطالق»؛ لأنهما بحسب أضل الوضع للحدوث,؛ ثم عرض لهما الثبوت 
كتين الامعياةة 
[1] وقد شذ نحو: أضعف فهو مضعوف»ء وأزكم فهو مزكوم» وأحم فهو محموم؛ وأحزن فهو محزون؛ 

وأحب فهو محبوب. 
["] بالمعنى الذي مر في تعريف اسم الفاعل. 
[*] ولذا قالوا: أن فعيلا من فعَل بفتح العين كقدير ونصير» ومن فعُل بضم العين صفة مشبهة. 


(وَصِيعَتُهَا ') أي: صيغة الصفة المشبهة مع اختلاف أنواعها (مَُالِفَةَ لِصِيعَةٍ اشم 
الْمَاعِلٍ () أو لصيغة الفاعل !"! الذي هو ميزان اسم الفاعل من الثلاثي المجرد؛ فلا 
تجيء صيغة من صيغها على هذا الوزن قطعا (عَلَى حَسَبٍ السْمَاع) أي: كائنة على 
قدره بحيث لا يتجاوزه» فالظرف منصوب على أنه حال من المستكن فى «مخالفة»» 
أو صفة لمصدر محذوف أي: مخالفة كائنة على قدر ما يسمع» وخص مخالفتها 
لصيغة اسم الفاعل بالبيان مع أنها مخالفة لصيغة اسم المفعول أيضاًء لزيادة اختصاص 
لها باسم الفاعل» لكونها مشبهة به» ولكون عملها لمشابهتها إياه فيما ذكر (كَّاحَسَنء 
وَصَعْبء وَشَدِيدِ)). 

الك اط زمان لكونها بمعنى الثبوتء فلا 
معنى لاشتراطه فيها. وأما اث ا 
لا يتأدى فيها؛ لأن اللام الداخلة عليها ليست بموصولة بالاتفاق ؛ا 

(وَنَفْسِيمْ مَسَائِلِهَا) أي: جعلها قسما قسما وبيان حكم كل قسم» ويسمى كل قسم 
مسألة؛ لأنه يسأل عن حكمه ويبحث عنه (أنْ تَكُونّ الصِفَّهُ متلبسة («باللأم أو مُجَدةٌ 
عَنْهَا و على كل من التقديرين (مَعْمُولهَا إِمَا مُضَافٌ أؤ) متلبس (باللأم أؤ مُجَوَدٌُ عَنْهُمَاا 
أي: عن اللام والإضافة (قَهَذِهٍ الأَقْسَامُ سِنَّه حاصلة من ضرب الاثنين في الثلاثة. 

(وَالْمَعْمُول) أي: معمول الصفة المشبهة (فِي كُلٍ وَاحِدٍ مِنْهَا) أي: من هذه الأقسام 
الستة (مَوْقُوِعٌ) تارم (وَمَنْصُوبٌ) تارةً » (وَمَجْرُورٌ) تارةً أخرى فعلى هذا (صَارَث) 
أقسام مسائلها (ثَمَانِبَةَ عَشَّرَ قِسمأ) حاصلة من ضرب الأقسام الثلاثة التي للمعمول من 
حيث الإعراب في الأقسام الحاصلة من قبل. 
[1] أي: الصيغ المختصة بهاء فلا ينافي ما في التسهيل من أن الصفة المشبهة من غير الثلاثي المجرد تجيء 

على وزن اسم الفاعل منه قياساً مطرداًء فإنها مشتركة بينهما. 
[؟] على حذف المضافء وليس اسم الفاعل علماً حتى يلزم حذف شطر العلم؛ بل هو اسم جنس نقل من 

مركب إضافي إلى معنى مخصوص قد يراعى فيه حاله السابق» وهو كونه كلمتين بدليل اسمي الفاعل 

والمفعول وأسماء الفاعلين» ولذا أعرب بإعرابين. 
[*] فالمراد من الفاعل لفظه» وحينئذ تكون اللام فيه اللام الزائدة؛ لأن الأوزان إذا أريد بها نفسها كانت 


أعلاماً» ولكون كل من التوجيهين خلاف الظاهر سوى بينهما. 
[:] بخلاف اللام الداخلة على اسم الفاعل» فإنه عند المازني للتعريف. 


(فَالوَفْعُ في المعمول (عَلَى الْمَاعِِيَة أي: فاعليته للصفة. 

(وَالنْضْبٌ عَلَى التَّشِْيه) أي: تشبيه معمول الصفة !"أ (الْمَفْعُولٍ في) المعمول 
(الْمَعْرِفَةِ وَعَلّى التّمِييزِ) أي: جعل معمول الصفة تمييزا «في) المعمول «التْكِرَةِ). هذا 
عند البصريين. 

وقال الكوفيون: بل هو على التمييز في الجميع؛ لأنهم يجوزون تعريف المميز. 

وقال بعض النحاة: على التشبيه بالمفعول في الجميع. 

وقال الشارح الرضي: والأولى التفصيل. 

(وَالْجَق في المعمول (ِعَلَى الْإِضَافَةَ أي: إضافة الصفة إليه. 

(وَتَفْصِيلُهَا) أي: تفصيل هذه الأقسام في ضمن أمثلة جزئية» قولنا: (حَسَنٌ وَجْهْةُ) 
بتنوين الصفة» ورفع «(وجهه» بالفاعلية» أو نصبه على التشسة بالمفعول» أو بيحذف 
التنوين وجر «وجهه» بالإضافة» فهذا التركيب !"' (ِمَلَانَة أي: ثلاثة أمثلة من الأمثلة 
المقصودة» ذكرها لتوضيح الأقسام باعتبار اختلاف معمول الصفة رفعاً ونصباً وجرّاً. 

(وَكَذَلِكَ) أي: مثل هذا التركيب فى كونه أمثلة ثلاثة (حُسَنُ الْوَجْهِ) بالوجوه 
المذكورة (وَحَسَنُ وُجْه) عطف على «حسن الوجه» أي: هو أيضاً بالوجوه المذكورة 
أمثلة ثلاثة (الْحَسَنُ وَجْهُه) بإدخال اللام على الصفة» ورفع «وجهه» بالفاعلية» أو نصبه 
بالتشبيه بالمفعول» أو جره بالإضافة» وإنما غير الأسلوب بترك العاطفء إشارةً إلى 
أنه شروع في قسم آخر من الصفة المشبهة؛ لأن الأمثلة السابقة كانت للصفة المجردة 
عن اللام» وهذه الصفة ذات اللام (الحَسَنُ الْوَجْه) بالوجوه الثلاثة (الحَسَنُ وَجْه 
[1] وجه تشبيهه به أنهم لما قصدوا التخفيف في الصفة بالإضافة» ولا يمكن إضافتها إلى الفاعل؛ لأنه يلزم 

إضافة الشيء إلى نفسه؛ لأن الصفة عين الفاعل شبهوا مرفوعاً بالمفعول» فنصبوه لتصح الإضافة إليه؛ 

لأن المفعول غير الصفة» وجعلوا الصفة في اللفظ لغيره» وأضمروا فيها الضمير إذا كانت في اللفظ 

جارية على غير المعمول خبراً أو نعتاً أو حالاًء وفي المعنى دلالة على صفة له في نفسه سواء كانت 

هي الصفة المذكورة نحو: زيد حسن الوجه؛ فإنه يحسن بحسن وجهه أو لا نحو: زيد غليظ الساقين» 

أي: قبيح» فإن لم تجر في اللفظ عليه نحو: زيد وجهه حسنء أو جرت عليه لكنها لم تدل على صفة 

له في نفسه لم يجز استتار الضمير فيهاء فيقبح زيد أبيض الثوب. 
[؟] يعني: أن ثلاثة وقع خبراً لحسن وجهه بتأويل هذا التركيب مع قطع النظر عن إعراب وجهه؛ وإلا فهو 

مثال واحد» وليس مراده أن ثلاثة خبر مبتدأ محذوفء كما قاله الفاضل الهندي؛ لأنه لا يصلح أن يكون 

حسن وجهه مقول القول لكونه مفرداً. 


أيضاً بهذه الوجوه. وإنما قدم الصفة الكائنة باللام في أول تقسيم المسائل على الصفة 
المجردة عن اللام؛ لأن مفهوم الأول وجودي والثاني عدمي» وعكس الترتيب في 
تفصيلها؛ لأن أقسام الصفة المجردة أشرف؛ لأن قسماً واحداً منها مختلف فيه» وسائر 
الأقسام صحيح بخلاف أقسام ذات اللام. 

فإن قسمين منها ممتنع كما قال (٠اتْنَانِ‏ مِنّْهَا أي: من تلك الأقسام (مُمْتَنِعَانِ): 

أحدهما: الصفة باللام! مضافة إلى معمولها المضاف إلى ضمير الموصوف 
بواسطة أو غير واسطة» (مْلٌ: الْحَسَنُ وَجْهه) و«الحسن وجه غلامه»» لعدم إفادة 
الإضافة فيه خفة؛ لأن الخفة في الصفة المشبهة: إما بحذف التنوين أو النون ك«حسن 
وجهه» بالإضافة» أو بحذف ضمير الموصوف من فاعل الصفة» أو مما أضيف إليه 
الفاعل؛ واستتاره في الصفة مثل: «الحَسَنٌ الْوَجُْ» و«الحَسَنُ وَجْهُ الغلام»» أو بحذفهما 
خا كو للاحفة فيه باعل نيا 1 

وثانيهما: أن تكون الصفة باللام مضافة إلى معمولها المجرد عن اللام؛ (مِثْلُ: 
«الحَسَنُ وَجْهِ») أو «وجه غلام»؛ لأن إضافة «الحسن» إلى «وجه» وإن أفادت التخفيف 
بحذف الضمير واستتاره في الصفة» لكنهم لم يجوزوها؛ لأن إضافة المعرفة إلى 
التكرة وإن كانت لفظية مفيدة للتخفيف, لكنها في الصورة تشبه عكس المعهود من 
الإضافة ا"ا. 

(وَاخْتُلِ في) صورة كانت الصفة فيها مجردة عن اللام مضافة إلى معمولها 
المضاف إلى ضمير الموصوف (مثْلُ: «حَسَنٌ وَجْهه) فسيبويه وجميع البصريين 
يجوزونها على قبح في ضرورة الشعرء والكوفيون يجوزونها بلا قبح في السعة. 

وجه الاستقباح: أنهم إنما ارتكبوا الإضافة لقصد التخفيف» فيقتضي الحال أن 
يبلغ إلى أقصى ما يمكن منه» ويقبح أن يقتصر على أهون التخفيفين» أعني: حذف 
[] أي: المفردة بدليل أن جميع الأمثلة من المفردات. وأما المثنى نحو: الزيدان حسنا وجهاهماء 

والمجموع نحو الزيدون حسنوا وجوههم؛ فهو مما اختلفوا فيه كما في حسن وجهه؛ كما يجيء في 

الرضي. 
["] لأن التنوين سقط باللام» والضمير في وجهه موجود. 
[*] أي: الإضافة المعنوية» فإن المعهود فيها إضافة المعرفة إلى النكرة؛ إذ لا تفيد فيهاء فكذا الإضافة 

اللفظية؛ لأنها فرعهاء فلا تخالفها من كل وجه. 


حمر 


التنوين» ولا يتعرض لأعظمهما مع إمكانه» وهؤ حذف الضمير مع الاستغناء عنه بما 
استكن في الصفة» والذي أجازها بلا قبح النظر إلى حصول شيء من التخفيف في 
الجملة» وهو حذف التنوين. 
(وَالْبَوَاتِي) من الأقسام الثمانية عشر التي خرجت منها الأقسام الثلاثة المذكورة: 
وهي خمسة عشر قسماً (مَا كَانَ فيه ضَمِيرٌ وَاحِدٌ مِنّْهَا) أي: من تلك البواقي: 
إما في الصفة» وهو سبعة أقسام: «الحَسَنٌ الْوَجْة» بنصب المعمولء و«الحَسَنُ 
الْوَجْه) بجره» و«حَسَنٌ الْوَجْة) بنصبه» و«احَسَنٌ الْوَجْهِ) بجره» و«الحَسَنٌ وها 
و«احَسَنٌ وحيا) بنصبه» و(احَسَنُ وَجْهِ)) بجره. 
وإما في المعمول مثل: «الحَسَنُ وَجْهُهُ وحَسَنٌ وَجْهُهُ) برفعه فيهماء وهما قسمان» 
والمجموع تسعة (أَحْسَنُ)؛ لأن الضمير فيه بقدر الحاجة من غير زيادة ولا نقصان. 
(وَمَا فيه ضَمِيرَانٍ مِنْهَا أحدهما: في الصفة» والآخر في المعمول» مثل: «حَسَنٌّ 
وَجْهَهُء وَالحَسَنُ وَجْهَهُ» بنصبه فيهماء فهو قسمان: (حَسَنٌ) لاشتماله على الضمير 
المحتاج إليه» وغير أحسن لاشتمال على ضمير زائد!'! على قدر الحاجة. 
(وَمَا لآ ضَمِيرَ فيه مِنْهَا) وهو أربعة أقسام: «الحَسَنُ الْوَجْهُ وحَسَنٌ الْوَجْهُ وحَسَنٌ 
وَجٌْء والحَسَنُ وَجْةُ» برفعه فيها (قَبِيحٌ) لعدم الرابطة!"! بالموصوف لفظاً. 
ولما كان وجود الضمير غير ظاهر في الصفة!'! مثل ظهوره |؛! في المعمول احتيج 
إلى قاعدة يظهر بها وجوده وعدمه؛ فقال: (وَمَتَى رَفْغْتَ) معمول الصفة (بهَا فُلآَضَمِيرَ 
فِيهًا) أي: في الصفة؛ لأن معمولها حيئذ! “| فاعل لهاء فلو كان فيها ضمير يلزم تعدد 
[1] يعني: أن الضمير فيه ليس إلا للربط بدليل جواز الحسن الوجه بالجر»ء والحسن وجهه بالرفع. وقد 
حصل الربط بأحدهماء فالثاني زائد بخلاف ما إذا جيء بالضمير» ويكون الغرض من أحدهما الربط» 
ومن الآخر تعيين المضاف نحو: زيد أحسن ضربه من ضرب أبيه في داره. 
[؟] وليس اللام في الحسن الوجه وحسن وجه رابطة؛ لأن إبدال اللام من الضمير فيما يشترط فيه الضمير 
قبيح عند البصريين ن كما في الرضي. ومن هذا ظهر الفرق بينهما وبين: نعم الرجل زيد؛ لأن اللام فيه 
رابطة» وليست بدلاً من الضمير. 
زع لكونه مستتراً. 
ا لكونه بارزاً. 
[ه] أي: حين رفعت المعمول بها فاعلًا لها؛ إذ لا وجه لرفعها غير الفاعلية» فلو كان فيها ضمير يكون 
فاعلاً لعدم جواز استتار غير الفاعل للزم تعدداً الفاعل فما قيل: إنه يجوز أن يكون المعمول بدلاً من 
الضمير المستتر. وهمء كما لا يخفى. 


الفاعل (فَهِي) أي: تلك الصفة حيئئذ (كَالْفِعْل) فكما أن الفعل لا يثنى ولا يجمع بتثنية 
فاعله الظاهر وجمعه. كذلك تلك الصفة لا تثنى ولا تجمع بتثنية معمولها وجمعه 
(وَإِلاً) أي: وإن لم ترفع معمول الصفة بهاء بل تنصب أو تجر (قَفِيهَا ضَمِيرُ الْمَؤْضوفٍ) 
ليكون فاعلاً لها (تَُوَنتُ) أي: أنث الصفة بتأنيث الموصوفء فتقول: «مِنْدٌ حَسَئَةُ وَجْهِ 
أ 0 فيا (وَتُدَنى) أي: الصفة إذا كان الموصوف تثنية مثل: «الزَّيْدَانِ حَسَنَا وَجْهِء 
أو حَسَنَانٍ وَجْهاً (وَتُجْمَعٌ) أيضاً الصفة إذا كان الموصوف جمعاً مثل: «الزَّئْدُونَ حَسَئُو 
وخه وحشلون وخها»: راسقا الْمَاعِلٍ وَالْمَفُعُولٍ غَبْرُ الْمتَعدََيْنِ) أي: اسم الفاعل الغير 
المتعدي إلى مفعول» واسم المفعول الغير المتعدي أيضا إلى مفعول؛ لاشتقاقه من 
الفعل المتعدي إلى مفعول واحدء فإذا بني اسم المفعول منه أقيم ذلك المفعول مقام 
الفاعل» فبقي غير متعد إلى مفعول (مِثْلَ الصِفَةٍ !'! الْمُسَبْهَةٍ ني ذَلِكَ) أي: فيما ذكر من 
الأقسام الثمانية عشرء فيرفعان الفاعل ومفعول ما لم يسم فاعله» وينصبانهماء ويضافان 
إليهماء تقول: «زَيْدٌ قَائْم الأب ومَضْرُوبٍ الأب» برفع الأب ونصبه وجره؛ وإذا كانا 
متعديين لا يجوز إضافتهما إليهماء ولا نصبهما لئلا يلزم الالتباس بالمفعولء فإذا قلنا 
مثلاً: «رَيْدٌ ضارب أباهء وزَيِدٌ مُعْطٍ أباه» لم يعلم أن «أباه» في المثال الأول مفعول 
الضارب أو فاعل له» نصب تشبيهاً بالمفعول» وفي المثال الثاني أنه مفعول ثانٍ لمعطٍء 
أو مفعول أول أقيم مقام الفاعل» ونصب تشبيهاً بالمفعول» والمفعول الثاني محذوف. 

وَكَدَلِكَ) مثل الصفة المشبهة «الْمَنْسُوبُ ') تقول: «رَيْدٌ تَمِيِمِيُ الأب» مرفوعاًء 
ومنصوباً ومجروراً. 

[ اسم التفضيل ] 

(اشْمُ الّفُضِيلٍ: مَا اشْتُقٌ) أي: اسم اشتق (مِنْ فِعْلٍ) أي: حدث !" (ِلِمَؤْضوفٍ) 
قام به الفعل !'! أو وقع عليه والتعميم لقصد شمول قسمي اسم التفضيلء أعني: ما 
[1] فيما ذكر من رفع المعمول ونصبه وجره من غير اشتراط زمان الحال أو الاستقبال. 
[] وغير المنسوب أيضاً من الأسماء الجامدة التي أجريت مجرى الصفات المشبهة نحو: هو شمس 

الوجه أي: حسن الوجه وهو قليل. 


[*] أي: دل على حدث بإقامة المدلول مقام الدال» وهو المصدرء ولم يفسره بالفعل المصطلح؛ لأن 
الاشتقاق من المصدر عند البصريين» ولرعاية المطابقة بما سبق. 


[:] يعني: اختار "الموصوف" على "لمن قام". أو لمن وقع قصد التعميم» والتعميم شموله للقسمين. 


جاء للفاعل» وما جاء للمفعول (بزِيَادَةٍ عَلَى غَيْرِ في أصل ذلك الفعل» والباء في 
قوله: «بزيادة» إما ظرف لغوا"'! للموصوف أي : لذات متصفة بتلك الزيادة» أو ظرف 
سف آنا أ لموصوف متلبس بتلك الزيادة. 

فقوله: «ما اشتق من فعل» شامل لجميع المشتقات. 

وقوله: «لموصوف» يخرج أسماء الزمان والمكان والآلة؛ لأن المراد بالموصوف 
ذات مبهمة» ولا إبهام في تلك الأسماء !". 

وقوله: «بزيادة على غيره» يخرج اسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبهة “. 

(وَهُى) أي: اسم التفضيل» من حيث صيغته !*! (أَفْعَلُ) للمذكر (وَفُعْلَى) للمؤنث '", 
وإن كان بحسب أصل الوضع؛ فيدخل فيه «خَيْرْ وَشَدِيم ا" لكونهما في الأصل «أخيد 
وأَسَّدُ 5 فخففتا بالحذفء لكثرة الاستعمال» وقد يستعملان على الأصل. 


(وَشَوْطَّه: أَنْ يُدتّى) أ : اسم التفضيل (مِنّ) حدث آم (مُلَائْي) لا رباعي (مُجَوْوِ) 


[1] أي: صلة مفعول له بالواسطة. 

[] وموصوف مقطوع عن المفعول بالواسطة لعدم تعلق الغرض به كما يدل عليه قوله: أي: الموصوف 
متلبس بتلك الزيادة» ويقدر مفعوله أي: الموصوف به أي: بالفعل كما في الحواشي الهندية. 

] انها تدال على" المكاك :والرمأة:دلكلة ما فهيها نوع تسيين وما قبل انهلا حائية في الأخراج إن فا 
الموصوف على ذلك؛ لأن تلك الأسماء لم توضع لمكان أو زمان أول موصوفء ففيه أن اسم التفضيل 
الذي جاء للمفعول موضوع لموصوف بمعنى ما وقع عليه الفعل كذلك تلك الأسماء موضوعة 
لموصوف بمعنى ما وقع عليه الفعل؛ أو وقع به الفعل. 

[] لعدم دلالتها على الزيادة على الغير كصيغ المبالغة» أو لعدم دلالتها على الزيادة في ذلك الفعل كفاضل 

وطائلء أو لعدم دلالتها على الزيادة في أصل الفعل؛ بل في خلقتها كصيغ الصفة الشبهة الدالة على 

الدوام والاستمرار. 

أي: هيئته لا من حيث مادته» فإنه غير منحصر بهذا الاعتبار في «أفعل». 

إنما تعرض لبيان صيغة المؤنث دفعاً لتوهم استواء المذكر والمؤنث في «أفعل» مطلقاً. 

أي: أخير وأشر المستعملين ب«من» المستوى فيهما المذكر والمؤنث» فحذف الهمزة» ونقل فتحة الياء 

والراء إلى الخاء والشين» وأدغم الراء في الراء. 

[4] قدر بقرينة التعريض» فلا يبنى من اسم جامدء وأقل الناس شاذ؛ لأنه من غير متصرف» ولا من فعل 
لازم النفي نحو: ما نبس بكلمة أي: تكلم لعدم المصدر له من حيث لزوم النفي. وأما الأفعال الناقصة» 
فإن قلنا: إنها لا تدل على الحدث بل على الزمان فقط كما قيل فظاهر. وإن قلنا: إنها دالة على الحدث 
وهو الحق» فالظاهر جوز البناء منها قياساً؛ إذ لا مانع من أن يقال: زيد أصير من عمرو غتتاً؛ إذ لم 
يستعمل. فقوله: من حدث مشتمل على الشروط الثلاثة. وأما اشتراط كون الحدث مما لا يقبل الزيادة 


م لثم يم 
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لا مزيد فيه (لِيْمْكِنَ بِنَاءُ «أَفْعلَ» وَ«فُعْلَى» م منْهُ)؛ إذ البناء من الرباعي والثلاثي المزيد 
فيه من المحافظة على تمام حروفه متعذر؛ لأن هذه الصيغة لا تت تتسع الزيادة على 
ثلاثة أحرفء ومع إسقاط بعضها يلزم الالتباس» فإنه لا يعلم أنه مشتق من الرباعي؛ 
أو الثلاثي المجردء أو المزيد فيه» فإن هذه الحروف الثلاثة تحتمل أن تكون تمام 
حروف ثلاثي مجردء أو بعض حروف رباعي مجرد كلها أصولء أو تكون من 
حروف المزيد فيه إما من أصوله؛ أو من زوائده؛ أو ممتزجاً منهماء فلا يتبين ما هو 
المشتق منه» فلا يتعين المعنى (لَيِسَ يِلَوْنْ) أي: من ثلاثي مجرد ليس بلون (ولآ 
عَيِبٍ !") ظاهري (لأَنَّ منْهُمَا) اشتوّ شتق «(«أفْعلُ» لِغَئْره) أي لغير اسم التفضيل ك« أ حمر 
عور»» فلو اشتق اسم التفضيل أيضاً منهما لالتبس أن المراد: ذو حمرة وعور !"ا 
أو زائدة الحمرة أو العورء وهذا التعليل إنما يتم إذا بين أن «أفعل الصفة» مقدم 
بناؤه على «أفعل التفضيل»؛ وهو كذلك؛ لأن ما يدل على ثبوت مطلق الصفة مقدم 
بالطبع على ما يدل على زيادة على الآخر في الصفة» والأولى موافقة الوضع الطبع 
(مل: «زَيكٌ أَفْصَلُ الئاس))» فإن الأفضل اشتق من ثلاثي مجرد ليس بلون ولا عيب» 
وهو الفضل. 
(هْإِنْ قُصِدَ غَيْره أي: غير الثلاثي المجرد '" بأن يراد أن يدل على أن لأحد زيادة 
فيه على غيره (تُوْصِلٌ ِلَب أي إلى غير الثلاثي المجرد («أَسَن وَنَحْوِ مِكْلٌ: «هُوَ 
أَصَدٌ مِنْهُ اسْتِخْرَاجاً» مثال للثلاثي المزيد فيه (وَ١بَيَاضاً»‏ مثال للون (وَعَمَى) مثال 
للعيب» وحيث قيدنا العيب بالظاهري لا يرد نحو: «أجهَل وآبلد»؛ ولكن يرد أنه صح 
عل هنذا التقدين اقققا قاشعو عل نس التففيز#فإنه لفر ينين الجهل والبلددة 
والنقصانء فلا يقال: الشمس أغرب وأطلع اليوم فمستغنى عنه بقوله: بزيادة على غيره» فإن الزيادة إنما 
[1] ينبغي أن يقول: ولا حلية؛ لأنه لا يشتق من البلج بمعنى كون الحاجبين غير متصلين أبلج للتفضيل بل 
للصفة. قال الكوفيون: يجيء من البياض والسواد اللذين هما أصل الألوان. وقال البصريون: ما جاء 
مهنا شاة, 
["] في القاموس: العور: كالفرس ذهاب حسن إحدى العينين. 


[*] اللام للعهد أي: غير الثلاثي المجرد المعهود أي: الموصوف بما ليس بلون ولا عيب» فلا يرد أن 


مه 
عيب 
وأ 


والحمق !'!» ولكنهم حكموا بشذوذه في نحؤ: «أَخمقٌ مِن ابن عَبنّقَة» ا 

والجواب: بأن المراد بالحمق: ما يبدو من أثر البلادة في الظاهر»ء كما حكمي عن 
ابن هبئقة من تعليق خَرَرَاتِ وعِظام وخيُوط على عنقه» وهو ذو لحية طويلة» فسئل عن 
ذلك؛ فقال: لأعرف بها نفسي ولا أضلء وتقلّد ذات ليلة أخوه بقلادته» فلما أصبح قال: 
(ريا أخي أنت أناء فمن أنا؟» ففيه شائبة "ا من حمق ابن هبنقة» فإنه يقتضي جواز اشتقاق 
«أحمق» من حمق لا يكون بهذا الظهور قياساً» وأن يكون اشتقاق «أجهل وأبلد» لمن 
يكون آثار جهله وبلادته ظاهرة على سبيل الشذوذء ولا يقول بذلك عاقل. 

والشارح ا ا مد وينبغي أن يقال من 


رع 


الألوانٍ والعيوب الظاهرة؛ فإن الباطنة يُِنَى منها أفعل التفضيل» نحو: «قُلانَ أَبْلّدُ مِنْ 
قُلآنٍ وَأَحْمَقٌُ». 
(وَقِيَاسَُه) أي: القياس الواقع أ“! في اسم التفضيل اشتقاقه (لِلْفَاعِلِ) لا للمفعول 
فإنه لو اشتق *! لكل منهما قياساً مطرداً لكثر الالتباس؛ فاقتصروا على الأشرف [. 
(وَقَدُ جاع لعفف ل( على خلاف القياس في مواضع قليلة (نَخوٌ حد: : «أغدّن») # هو 


2 
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اك د رو«ألْوم»» لمن هو أشد ملومية (وَ) على هذا القياس («أَشْعَلُ» و وَ«أَشْهَرْ 
وَدأَعْرَفُ»). 
(لستفمل) أي: اسم التفضيل «عَلَى أحَدٍ ثَلاَنَةٍ أَوْجْهِ 0 وهي: استعماله أ" 


]1١[‏ فإن معناه: قلة العقل» فهو من العيوب الباطنة كالجهل. 

[7] الصواب: من هبنقة بإسقاط الابن كما في المفصل وشرح التسهيل والحواشي الهندية والقاموس 
والصحاح وشمس العلوم. والهبنق كعلمس الأحمق والقصير. وهبنقة لقب يزيد بن ثروان القيسي 
يضرب به المثل في الحمق من تعليق خرزات» ولذا يقال له: ذو الودعات». فإن الودع متحركة خرزة 
بيضاء تخرج من البحر تعلق في عنق الصبيان لدفع العين. 

[*] خبر لقوله: والجواب المذكور أي: شائبة حمق صاحبه» والفاء إما زائدة كما هو مذهب الأخفشء أو 
على تقدير أما. ذكر الشارح رحمه الله بيان لقبه المذكور في حواشي 0 
كبانوف: 

[4] قدره بقرينة قوله: وقد جاء للمفعول. 

[5] بخلاف الألفاظ المشتركة» فإنها مقصورة على السماع؛ فالالتباس فيها قليل. 

[7] والأكثر فإن المفعول لا بد له من فاعل بخلاف الفاعل. 

[] إذلم يكن معدولُاء نحو: آخر أو اسماً نحو: الدنيا' أو مخرجاً عن المعنى التفضيلي نحو: آخر بمعنى غير. 

[4] يعنى: أن الأوجه الثلاثة عبارة عن الاستعمالات الثلاثة. فقوله: على أحد الوجوه الثلاثة حال من 
ا «يستعمل» أي: كائناً على أحد الاستعمالات الثلاثة. 





بالإضافة» أو «من»»؛ أو اللام على سبيل الانفصال الحقيقي. 

فلا بد من واحد منها؛ لأن وضعه لتفضيل الشيء على غيره» فلا بد فيه من ذكر 
الغير الذي هو المفضل عليه؛ وذكره مع «من» والإضافة ظاهر. وأما مع «اللام»» فهو 
في حكم المذكور ظاهراً؛ لأنه يشار باللام إلى معين بتعبين المفضل عليه مذكور 
قبله لفظا أو :نكما كما إذا طلب شخصاً أفضل من زيد قلت: «عَمْرّو الأَفُضَلُ» أي: 
الشخص الذي قلنا: إنه أفضل من زيدء فعلى هذا لا يكون اللام ة في أفعل التفضيل إلا 
للعهد» فيجب أن يستعمل: 

١‏ -إِمَا فاق 0 تحر «رَيْدٌ أَفْضصَلُ التايو اد 

١‏ 0 ب«مِن») نحو: : «زَيِكٌ أَفْضَلُ من عَمْرِو». 

م 0 مُعَدَفاً باللأم) نحو: «زَيدٌ د الأَفضَلُ». 

يون الجمغ : بين الاثنين منها («رَيْدُ الَفْضَلُ مِنْ عَمْرِو)»)» وإلا يكون ذكر "ا 

00 أو «من» 1 "أ وأما قوله: 


ولك الْأكْر “ا مِنْهُمْ حَصَى وَإِنَّمَا الْعَدةٌ لِلْكَائِر 
فقيل: «من» فيه ليست تفضيلية» بل للتبعيض» أي: ليست من بينهم بالأكثر 
حصى. 


زول عجو خلوه عن الكل نضا لفوات الغرض» نحو: («زَيْدٌ أَفُضَلُ» إلا أَنْ 
يُعْلَمَ [“/ المفضل عليه !"أ مثل: «الله أكبر»» ويجوز أن يقال فى مثله: أن المحذوف !"ا 


[1] بدل عنه. وأشار إليه بإعادة «يستعمل» في قوله: فيجب أن يستعملء فإن البدل في حكم تكرار العامل. 
وأورد الفاء الدالة على كونه قريباً على ما تقدم لكونه تفصيلاً له إشارة إلى فائدة البدل» وهو إفادة العلم 
التفصيلي بعد العلم الإجمالي» وزاد الوجوب ليترتب عليه قوله: فلا يجوز. 

[] أي: كونه مذكوراً. 

[] لحصول الغرضء وهو تعيين المفضل عليه بأحدهماء وليس المقام مقام التأكيد. 

[4] على صيغة الخطاب والكائر للمبالغة أي: العزة للغالب في الأكثرية. 

[ه] استثناء منقطع؛ لأنه حينئذ يكون المفضل عليه محذوفاًء فلا يكون اسم التفضيل خالياً عنه. 
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التنوين فيه» كذا في الرضي. ويجوز أن يقال: ههنا بالبناء على الضم كما في قبل؛ لأنه مختص بالغايات 


هو المضاف إليه» أي «أكبخ كل شىء))» أو إنه .«من» مع مجروره؛ أي «أكير منْ كُُ 

شَيْءِ). 
(فَإِذًا أَضِيفٌ) أي: اسم التفضيل (فَلَهُ مَعْنَيَانِ): 
أَحَدُهُمَا: وَهُوَ الأكدّد أن يُفُصَدَ به الرّيَادَهُ أي: أحدهما: زيادة الموصوفة المقصود 

به (عَلَى مَنْ أَضِيفٌ " إِلَيِ أي: على ما أضيف اسم التفضيل إليه باعتبار تحققه في 

ضمن بعضهم أ" وإلا يلزم تفضيل الشيء على نفسه» وإنما كان هذا الاستعمال أكثر؛ 

لأن وضع «أفعل» لتفضيل الشىء على غيره !"أ فالأولى ذكر المفضول عليه (قَيَشْتَرَطُ) 

في استعماله بهذا المعنى (أَنْ يَكُونَ) موصوفه بعضاً (مِنْهُمْ) داخلاً فيهم بحسب مفهوم 

اللفظء وإن كان خارجاً عنهم بحسب الإرادة؛ لأن المقصود من استعماله بهذا المعنى 

تفضيل موصوفه على مشاركيه في هذا المفهوم العام (مِثْلُ: «رَيِدٌ آفُضَلُ ثيس » أي: 

أفضل من مشاركيه في هذا النوع (قَلاَ د يَجُوزُ) بهذا المعنى قولك: ««يُو فق أخون 

إِخْوَته» لِحْرُوجِهِ عَنْهُمْ) أي : عن الإخوة (بِإِضَافَتِهِمْ ِلَبه). 
(وَالتَّانِي : أَنْ يُفْصَدَ زِيَادَةٌ مُطْلمَة) أي د ا م 

بأن ا على المضاف إليه ع (وَيُضَاف) 1 فصي 3 ما أضيف إليه 

سجس لض رهد يشترط كونه بعض المضاف إليه 
وشبهها. 

[1] فيه إشارة إلا أن الأولى إيراد ما بدل من إلا أنه غلب العقلاء على غيرهم. 

[] الأولى في ضمن ما عدا المفضل لثلا يتوهم أنه يصح قيد التفضيل باعتبار أي: بعض كان. 

[*] لا يخفى أن هذا الوجه يفيد وجه التزام الإضافة» ولو إلى غير الفضل عليه كما في القسم الثاني من 
الإضافة. 

[غ] يوهم أن الإطلاق معناه الإطلاق على المضاف إليه» وليس كذلك بل معناه الإطلاق ب بمعنى الزيادة على 
جميع من سواه صرح به الرضي إلا أنه يشبه أن يكون المراد بجميع من سواه الجميع حقيقة أو عرفاً 
مما يتبادر عرفاً قصد تفضيله عليه. 

[5] زاد قوله: وتخصيصه؛ لأن الإضافة إذا كانت إلى النكرة للتخصيصء وفيه أنه لا حاجة إلى ذكره؛ 
لأن الإضافة للتوضيح يشمل التعريف والتخصيصء ولا تقابل بين الإضافة للتخصيص»ء والإضافة 
للتوضيح» وإنما التقابل بين الإضافة للتعريف والإضافة للتخصيص. وقوله: نحو قولك: نبينا إلى 
آخره. أقول: : ونحو: : محمد أفضل البشر حيث يراد أنه أفضل - جميع المخلوقات من - حجنن النشو: 


(قَيَجُورُ) بهذا المعنى أن تضيفه إلى جماعة هو داخل فيهم» نحو قولك: «نبينا عليه 
السلام أفضل قريش» أي: أفضل الناس من بين قريش» وأن تضيفه إلى جماعة من 
جنسه ليس داخلاً فيهم؛ كقولك: يوشت عد خسن إِخْوّته) فإن «يوسف» لا يدخل في 
جملة إخوة يوسفء وأن تضيفه إلى غير جماعة نحو: «قُلآنٌ َعْلَمْ بَعْدَاتَه أي: أعلم 
اا لاوس لع قا الآنها منده ار سكيد 

(وَيجُورُ في) النوع «الْأَُوْلٍِ) من نوعي اسم التفضيل المضافء وهو الذي يقصد 
به د على من أضيف إليه (الإِفْرَادُ) أي إفراد اسم التفضيل وإن كان بوكو 

مين أو مجموعاً وكذا ا وإن كان موصوفه مؤنثاً نحو: (زَيْلٌ أ الزَّيْدَانِ أ 
الرَّيْدُونَ أو هِنْدٌ أو الْهِنْدَانٍ أو الْهنْدَاتٌ فل النّايس»» وهذا لأنه يشابه أفعل ع 
الذي ليس فيه إلا الإفراد والتذكير في كون المفضل عليه مذكوراً معه (وَالْمْطَابَفَة 
أي: مطابقة اسم التفضيل إفراداً وتثنية وجمعاًء وتذكيراً وتأنيثاً (لِمَنْ هي أي: اسم 
التفضيل صفة (ِلَّهُ) نحو: «الزيدان أفضلاً الناس» والزيدون أفضلوهم؛ وهند فُضْلَى 
النساء» والهندان فضلياهن» والهندات فضلياتهن» لمشابهته ما فيه الألف واللام في 
كرنة معرنة: 

(وَأا) النوع (الّانِي) من نوعي اسم التفضيل (الْمُضَافُ) وهو الذي يقصد به زيادة 
مطلقة () القسم (الْمُعَوْفُ باللم) منه (قَلا بن فيهما (مِنَ الْمُطَابَقَة أي: مطابقة اسم 
التفضيل لموصوفه إفراداً وتثنية وجمعاً وتذكيراً وتأنيثاً للزوم مطابقة الصفة لموصوفها 
مع عدم قيام المانع» وهو امتزاجه ب«من» التفضيلية لفقلا أو معنى» لعدم ذكر المفضل 
عليه بعدهما. 

(3) اسم التفضيل الّذِي اسْتُغْمِلٌ ب«من» مُفْرَدُ مُذَكُْ ل غَيِدُ) أ لا غير المفرد 
المذكر لكراهتهم لحوق أداة التثنية والجمع والتأنيث المختصة بالآخر بما هو في 
حكم الوسط باعتبار امتزاجه ب«من» التفضيلية لكونها الفازقة بينه وبين باب «أحمر»» 
فكأنها من تمام الكلمة !'!. 

[1] أي: متمها. ولذا لا يفصل بينهما إلا لعموم أفعل. وذلك أيضاً قليل. وقد يفصل بينهما ب«لو» وفعلها 

نحو: هي أحسن لو أنصفت من الشمس. 


(وَلاً يَغْمَلُ) اسم التفضيل (فِي) اسم «مُظْهَر) الرفع بالفاعلية !'! بقرينة الاستثناء [', 


وإنما خص المظهر !"؛ لأنه يعمل في المظهر بلا شرط؛ لأن العمل في المضمر 
ضعيف لا يظهر أثره في اللفظ» فلا يحتاج إلى قوة العامل» وإنما خص بالفاعل؛ لأنه 
لا ينصب المفعول به سواء كان مظهراً أو مضمراًء بل إن وجد بعده ما يوهم ذلك 
ف«أفعل» دال على الفعل الناصب له كقوله تعالى: ِهُوَ أَعْلّمُ مَنْ يَضِلُ عَنْ صَبيلو4 "ا 


أي: 


أعلم من كل أحد يعلم من يضل» وأما الظرف والحال والتمييز» فيعمل فيها أيضاً 


د اقرط لآق 1 الطرقه والسال الكقييها زافيفة تز لعل قحو روي اط للق 
الْيَوْمَ رَاكِباً»» والتمييز يتصبه ما يخلوعن معنى القغل أيضا نحو «رطلٌ رَيْتل» وإنما لم 
يعمل الرفع بالفاعلية؛ لأن هذا العمل بالأصالة إنما هو عمل الفعل» وهو لم يعمل !"ا 


]1[ 


م 
التعدم 


عمل الفعل؛ لأنه ليس له فعل بمعناه فى الزيادة ليعمل عمله»ء ولأنه لما كان فيما هو 


يعني: أن الحكم بنفي عمله في المظهر مطلقاً لا يصح؛ لأنه يعمل في الظرف والحال والتمييز 
والمفعول به بواسطة حرف الجرء نحو: زيد أضرب لعمروء فلا بد من التقييد ليصلح قرينة على 
التقييد بالفاعل والمفعول به بلا واسطة. فقيدنا بالفاعل؛ فاندفع ما قيل: إنه يصلح حمله على الإطلاق 
والاستثناء من مطلق العمل يكون متحققاً في ضمن الرفع بالفاعلية. والمعنى لا يعمل في المظهر 
مطلقا إلا في صورة الاستثناء» فإنه يعمل فيها بالرفع. 

وجه كون الاستثناء قريئة أن العمل في المستثنى بالرفع على الفاعلية» وفيه بحث لأنه يصح الاستثناء 
مع بقاء العمل على عمومه يعني: لا يعمل أصلاً في مضمر إلا في مظهرء كذا غايته أن العمل في هذا 
المظهر لا يتصور إلا بالفاعلية. 

في المغني في باب الظرف: ومن المشكل قوله: فخير نحن عند الناس منكم لأن قوله: «نحن» إن قدر 
فاعلاً لزم إعمال الوصف غير معتمدء ولم يثبت. وعمل أفعل في الظاهر في غير مسألة الكحل وهو 
ضعيف. وإن قدر مبتدأ لزم الفصل به وهو أجنبي من أفعل ومن. وخرجه أبو علي وتبعه ابن خروف 
على أن الوصف خبر لنحن محذوفة؛ وقدر نحن المذكور تأكيداً للضمير في أفعل؛ انتهى. وعلم من 
كلامه أن المراد من المظهر شهنا ما يعم الضمير البارز» وأن المراد بالضمير المستتر على نص عليه في 
الرضيء وأن معنى قوله: لا يظهر أثره في اللفظ أنه لفظ لا أثر. 

سورة الأنعام: /111. 

يدفع النقض بأن هذا الاستدلال يقتضي ألا يعمل في المظهر مطلقاً. وحاصل الدفع: عمل الرفع 
بالأصالة للفعل بخلاف النصبء فإنه يعم الفعل والحرفء فيعمل النصب ما هو مشابهه في الجملة 
وإن لم يكن. 

أي: اسم التفضيل لم يعمل عمل الفعل أصلًا؛ لأنه ليس له فعل بمعناه» فلذا لم يعمل الرفع» فلا 


مصادرة. 


الأصل فيه وهو استعماله ب«من» لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث بعد مشابهته عن اسم 
الفاعل» فلا يعمل لمشابهته أيضا. 

(إلأَإِذًا كَانَّ اسم التفضيل (صِفَةَ أي: وصفاً سببياً''' هو في اللفظ (ِلِشَيِء معتمداً 
عليه بأن يقع نعتاً له أو يرا عنة أو حالاً (وَهُوَ فِي الْمَعْتى صِفَةٌ لِمُسَبْب) 00-0 
بين ذلك الشيء وبين غيره! (مْفَضل) ذلك المسبب (باغيبار '! الأول) أي: باعتبار 
تقييده بذلك الشيء الذي اعتبر أؤّلاً (عَلَى نَفْسِو أي: على نفس ذلك المسبب (ياغَيِبَارٍ 
غَيِرِه) أي: باعتبار تقبيده بغيره أي: غير ذلك الأولء فيكون باعتبار الأول مفضلاً 
وباعتبار الثاني مفضلاً عليه (مَنْفِيَ خبر بعد خبر ل«كان»؛ أو حال عن اسمهه أو صفة 
لمصدر مخذوف أي: تفضيلا منفيّاً (مثل: «مَا رَأَئْتُ رَجْلاً أَحْسَن فِى عَيْنِهِ الكُخل مِنْهُ 
في عَيْنٍ زَيْدِ)). 

ف«رجلاً» هو الشيء الذي ثبت له اسم التفضيل في اللفظ. 

و«الكحل» مسبب مشترك بين عين الرجل وبين عين زيد مفضل باعتبار عين 
الرجل» مفضل عليه باعتبار عين زيدء وإنما اشترط أن يكون فى اللفظ ثابتاً لشيء؛ 
وفى المعنى لمسببه ليحصل له صاحب يعتمد عليه» ويحصل '" له مظهر تعلق بذلك 
الصاحب حتى يتيسر عمله فيه كالصفة المشبهة"!؛ لانحطاط رتبتهما عن رتبة اسم 


[1] بيان لحاصل قوله: صفة» وهو في المعنى سبب» وإشارة إلى أن المجموع شرط واحدء فشروط العمل 
ثلاثة كما صرحوا به» ولم يقل صفة سببية؛ إذ الاصطلاح الوصف السببي وغير السببي» كما في 
المفتاح والتلخيص لا الصفة السببية وغير السببية. 

["] ولذا لم يقل لمسببه بالإضافة الموهمة للاختصاص. نقل عنه المشهور في اصطلاحهم أن يطلق على 
المتعلق اسم السبب دون المسببء ولا مناقشة فيه. ولعله سماه مسبباً؛ لأن الكحل في هذا المثال 
مسبب عين الرجل وعين زيد؛ لأن عينهما سبب الكحل وهو مسبب لهما. 

[ع] على ما حمل قول المصنف يخرج عنه نحو: «ما رأيت زيداً أحسن في عينه الكحل اليوم منه في عينه 
أمس» فينببغي أن يطلق المسبب ولا يفسر غيره في قوله: باعتبار غيره بغير الأول» بل يفسر بغير تقييده 
السابق بالأول. 

[:] أي: بالنظر يقال: اعتبرت الشيء إذا نظرت إليه ورغبت في حاله. وهو حال من الضمير المرفوع في 
المفضلء أي: متلبسا به. وكذا الثاني حال من نفسه» وليسا متعلقين بمفضل حتى يلزم تعدية شبه الفعل 
بحرفي جر متفقين لفظاً ومعنى» وهو خلاف ما اتفقوا عليه» كذا في الرضي. 

[ه] بالنصب عطف على يحصل الأول» وهما متعلقان بأن يكون على ترتيب اللف والنشر. 

[5] فإنه أيضاً لا بد لعمله من موصوف في اللفظء ومتعلق مسبب لذلك الموصوف ليعمل فيه. 


الفاعل» فإنه يعمل في مظهر بعده؛ سواء كان من متعلقات الموصوف أو لم يكن مثل: 
«زَيْدٌ صَارِبٌ عَمْراً)» وإنما اشترط أن يكون ذلك المسبب مشتركاً مفضلاً من وجه 
مفضلاً عليه من وجه آخر بعد اتحادهما بالذات» ليخرج ١‏ عنه مثل قولك: «مَا رَأَيتُ 
رَجُلاُ أَحْسَنَ كُخل عَئْنهِ مِنْ كُخْلٍ عَيْنِ رَيلِ»» فإنهما مختلفان بالذات» بخلاف الكحل 
التلحوظ طلقا المقيد ثارة بهداء وثارة بذلك» فإنه:واعن بالذاك: محتلف ب الاعفان: 
ولئلا!" يبقى على ما هو الأصل في اسم التفضيل» وهو التغاير بحسب الذات بين 
المفضل والمفضل عليه؛ ليسهل !"' إخراجه عن المعنى التفضيلي بالنفي كما سيتضح 
فائدته» وإنما اشترط أن يكون اسم التفضيل منفياً؛ إذ عند كونه منفيّاً يكون بمعنى الفعل 
ويعمل عمله؛ وإنما قلنا: إنه عند كونه منفيّاً يكون بمعنى الفعل (لأنّق ف «(أحسن)») 
في هذا المثال (بِمَغْنى : «حَسُنَ») وكذا كل «أفعل» في المواة الآخخر بمعتىق: «فَعْلَ»؛ 
وهذه العبارة تحتمل معنيين: 

أحدهما: أن يكون «أَخْسَن» مثا بعد النفي بمعنى «حَسُنَ»؛ لأنه إذا استولى النفي 
على اسم التفضيل توجه النفي إلى قيده/'! الذي هو الزيادة» فيفيد أنه ليس حسن كحل 
عين رجل زائداً على كحل عين زيد» فيبقى أصل حسن كحل عين رجل مقيساً إلى 
زيد إما بأن يساويه» أو بأن يكون دونه» والمساواة يأباها مقام المدح '!» فيرجع المعنى 
إلى أنه حسن في عين كل أحد الكحل دون حسنه في عين زيد» فيكون «أخسن» مع 
النفي بمعنى: «حَسّنَّ». 


مرتبة على الاشتراط المذكور. 

علة باعثة عليه. 

متعلق بقوله: لثلا. 

لما ذكره الشيخ عبد القاهر من أن كل كلام فيه قيد زائد على النفي والإثبات يكون ذلك القيد محط 
الفائدة. 

[ه] هذا البيان يخص مثالا يكون المقصود منه المدح وعمل اسم التفضيل المذكور لا يخص بمقام 
المدح؛ فربما يكون النفي نفياً للزيادة مع بقاء إفادة أصل الفعل سواء كان على وجه المساواة أو على 
وجه يكون دون حسن المفضل في المعنى. وعلى هذا عرفت أن المعتمد هو هذا الوجه ذو الثاني 
لعدم اطراده في تركيب ليس في مقام المدح بخلاف هذا الوجه؛ فإن أصل بيانه يجري في الجميع؛ 
وألا يجري بعض ما ذكره الشارح» ولا يتوقف عليه أصل البيان» فتأمل. 


وثانيهما: أن يجعل «أحسن» قبل تسلط النفي عليه مجرداً عن الزيادة عرفاً!'!؛ لأن 
نفي الزيادة لا يلائم المدح» فبقي أصل الحسن وتوجه النفي إلى حسن رجل مقيساً 
إلى حسن زيد؛ إما بالمساواة» أو بكونه دونه» والقياس بكونه دونه لا يناسب المقام؛ 
فرجع المعنى إلى: «مَا رَأَئْتُ رجلا حَسْنَ فِي عَيْنِهِ الْكْخْلُ حُشنه في عَيْنِ زَّيِ)» فانتفى 
المساواة والزيادة بالطريق الأولى لما اقتضاه المقام؛ ولا يبعد أن يقصد بنفي المساواة 
نفي الزيادة أيضاً؛ لأن الزائد على شيء ما يساويه مع زيادة» فيصح أن يقصد به عرفاً 
نفي المساواة مطلقاًء ولو في ضمن الزائد؛ فانتفى لزائد أيضاًء فيحصل من جميع ذلك 
أن حسن كحل كل عين رجل دون حسن كحل عين زيد» وذلك كمال المدح. 

فإن قلت: لو كان زوال الزيادة التفضيلية !"! بالنفي "ا يقتضي جواز عمل اسم 
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التفضيل فى المظهر ينبغى أن يكون عمله فى مثل: «مَا رَأَئْتُ رَجُلاً أَفضَل أَبُوهُ من رَيْدِ) 
جائزاً كما جاز في المثال المذكور؟ 
قلنا: فرق بين المثالين» فإن المفضل والمفضل عليه فى المثال المذكور متحدان 
بالذات» والأصل في اسم التفضيل أن يكون المفضل والمفضل عليه فيه مختلفين 
بالذات» ففي صورة الاتحاد ضَعْف المعنى التفضيليء فإذا زال بالنفي زال بالكلية» ولم 
يبِقّ له قوة أن يعود حكمه بعد الزوال» بخلاف: «مَا رَأُئتُ رَجُلاً أَفضَلَ أَبُوهُ مِنْ رَيْدِ)؛ 
فإن المفضل والمفضل عليه فيه مختلفان بالذات» فلا ضعف فى معناه التفضيلى» فله 
َه 54 ٠‏ 41 0 مه و 3 َك 
قوه أن يعود حكمه بعد الزوال» وهو عدم جواز عمله في المظهر (مَعَ أنَهُمْ لو رَفِعُوا) 
«أحسن» بالخبرية» والكحل بالابتداء (لَمَصَلُوا يَيْنَهُ) ا بين «أَحْسَنَ» (وَبيْنَ مَعْمُولِهِ) 
أي: ما عمل فيه «أحسن» من حيث إنه !“| اسم تفضيل 
[1] لا يخفى أنه لا يتأتى ذلك مع وجود «من» التفضيلية؛ إذ لا يبقى وجه لذكرها. 
[؟] فإن قلت: هذا السؤال لا يخص زوال الزيادة التفضيلية بالنفي» بل يتوجه على زوال الزيادة التفضيلية 
سواء كان برجوع النفي إلى الزيادة أو بوجه آخر؟ قلت: نعم لكن تأول عبارة الشارح بجعل الباء في 
قوله: بالنفي بمعنى «مع» لا للسببية حتى يعم التوجيهين السابقين. 
[؟] أي: بسبب النفي. فهذا الاعتراض مختص بالمعنى الأول؛ لأن العرف على التجريد عن الزيادة إنما 
جرى فيما يكون التغاير بين المفضل والمفضل عليه فيما يكونان متغايرين بالذات» فلا يجوز أن يكون 
الباء بمعنى «مع» كما وهمء فإن قوله: «في الجواب»»؛ فإذا أزال بالنفي ينادي على فساده. 
[:] لاا من حيث إن فيه معنى الزيادة» فإنه يعمل بهذه الحيثية في المفضل عليه. 
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فيه معنى الفعلية» وذلك المعمول قوله: «منه فى عين زيد» (بِأجْتبى "2 وَهُوَ 
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الْكُخْلُ)؛ إذ كل ما ليس معمولاً له من هذه الحيثية !"أ فهو أجنبى له من هذه الحيثية» 
لا يجوز تخلله بينه وبين معمولاته من هذه الحيثية» ولا يخرجه عن هذه الأجنبية 
ما عرض له من معنى .الابتداء» العامل فى المبتدأ والخبر؛ إذ العامل فى الحقيقة 
لم يبق أجنبياً حينئذ» فإنه من معمولاته من حيث إنه اسم تفضيل» ولو قدم ا" قوله: 
«منه في عين زيد» على «الكحل»!*! لم يلزم الفصل بين أحسن ومعموله من حيث 
إنه اسم تفضيل» ولكن في معناه تعقيد ركيك “أء وكذا لو قيل بهذه العبارة: «مَا 
رَأَيْتُ رَجْلاً أحسن من الكحل في عينه هو -أي: الكحل- في عين زيد» لا يخلو 
عن ركاكة وتعقيد أيضاء مع أنهما ليسا من قبيل العبارة المشهورة !"ا الواردة فى أداء 
مثل هذا المقصود والكلام فيهاء ولما قرر مسأله الكحل !"ا وبين شرائطها اخا وما 


]1[ 


ا 
اها 


لم يقل: لفصلوا بين العامل ومعموله بأجنبي؛ لأن الفصل بين العامل والمعمول لا يمتنع بل بين أفعل 
ومعموله لضعف عمله؛ فيجوز زيداً كان عمرو ضارباًء نص عليه الرضي. 

أي: من حيث إنه اسم تفضيل فيه معنى الفعلية سواء كان معمولًَا له باعتبار الزيادة؛ أو باعتبار معنى الفعل. 
بأن يقال: رأيته رجلا أحسن في عينه منه الكحل في عين زيد. 

إشارة إلى شبهة نقلت عن المصنف من أنه فليقدم منه على الكحل حتى لا يلزم الفصل بين العامل 
والمعمول؛ ولم يلتفت إلى جواب نقل عنه» وهو أنه لو قدم لزم عود الضمير إلى ما لم يذكر؛ لأنه رده 
الهندي بأنه لا فساد في رجع الضمير إلى ما لم يذكر لفظأًء وهو مذكور رتبة» كما في هذا المثال؛ لأن 
الكحل المؤخر لكونه مبتدأ مقدم رتبة. وأجاب بأنه تعقيد ركيك» فرجح العمل مع ضعف عمله عليه. 
ويمكن أن يجعل ما ذكره المصنف راجعا إلى ما ذكره؛ يعني: يلزم رجع الضمير إلى ما لم يذكر لفظاء 
فيكون فيه تعقيد» ويمكن أن يجعل جوابه تحريراً لما ذكره المصنفء فانظر أطراف الكلام؛ لئلا تكون 
بالتقصير الملام على فوت المرام. 

لأن فيه ذكر اسم التفضيل والمفضل عليه قبل ذكر المفضل» وهو يوجب التعقيد في اللفظء والركاكة 
في المعنى. 

يعني: أن المدعى أن العبارة المشهورة فيها إعمال اسم التفضيل في المظهر؛ إذ لو لم يعمل في المظهر 
يلزم الفصل بين اسم التفضيل ومعموله بالأجنبي» لا في كل عبارة تؤدي معناه» فتدبر. فإنه مع وضوحه 
قد خفي على البعضء فقال ما قال. 

أي: مسألة عمل اسم التفضيل الرفع في المظهرء فالإضافة لأدنى ملابسة. 

الثلاث» وهو أن يكون الوصف سببأء والتغاير بين المفضل والمفضل عليه اعتباريّاًء وكونه منفيًا. 





عبر به عنها !"| على وجه يطابق المقصود بلا زيادة ولا نقصانء أراد أن ينبه على أن 

التعبير عنها غير منحصر فيما ذكر» بل يمكن أن يعبر عنها بعبارة أخصر منه» وعلى 

ترتيب غير ترتيبه» وينتقل !'! بهذا التقريب إلى ما أنشده سيبويه» واستشهد به في 

- هذه المسألة» ويطبق بعض هذه الصور عليه» فقال: (ِوَلَكَ أنْ تَقُولَ: «مَا رَأَيْتُ 
جلا أحْسَنّ في عَبْنهِ الْكُحْلُ مِنْ عَيْنِ زد يِْ) بإقامة «من عين زيد» مقام «منه في عين 

زيد»2» وهو أخصر منه بمقدار 1" ضمير «منه»؛ وكلمة «فى»» ولو رفع لفظ العين من 

البين» واكتفى ب«من زيد» كان أخصرء مع ظهور المعنى المقصود ا" وعلى كلا 

التقديرين فالمعنى على ما كان عليه قبل هذا التغبير؛ لأن أصلها*! «من كحل عين 

زيد»» والمعنى على حذف المضافء فإنه لو كان كذلك لا يكون من قبيل تفضيل 

الشىء ١"!‏ على نفسه؛ إذ يتعدد الكحل حينئذ. 
(قَإِنْ قَدَفْتَ) على اسم التفضيل (ذِكْرَ الْعَئْنِ) التي كان الكحل فيها مفضلاً عليه 

(قُلْتَ: «مَا رَأَيْتُ كَعَيْن زَيْلٍ أَخْسَرً فيهًا الْكُخْز ») كان أصله: «مَا ريت عَيناً شير فيهًا 

الكخل مِنْهُ في عَيْنِ َيِه فلما ذكر «عين زيد» مقدماً عليه استغنى عن ذكره ![! ثانا 

وتقديره: «ما رأيت "ا عيناً ماثلة لعين زيد فى أصل التكحل أحسن فيها الكحل من 

[1] في استعمالاتهم. وهو قوله: ما رأيت رجلًا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. 

[1] عطف على أن ينبه. وقوله: تطبيق إلى آخره عطف على ما أنشده. والإشارة إلى التطبيق حاصل لجعل 
ما رأيت كعين زيد أحسن فيها الكحل مثل لا أرى إلى آخره. 

["] أشار بزيادة لفظ المقدار إلى أن الاختصاص هنا ليس بطريق الحذفء بل بطريق التسامح لظهور 
المقصود. فلا يرد أن حذف المجرور وإبقاء الجارء وحذف كلمة «في» مع إبقاء مدخوله على الجر لا 
نظير له في كلام العرب. 

[غ] لأن المفضل لا بد أن يكون من جد جنس المفضل عليه. 

[5] حيث قال: وهو على حذف المضاف أي: من كحل عين زيد؛ لأنه لتفضيل الكحل على الكحل لا 

الكحل على العين» و«من» التفضيلية تدخل على المفضول. 

[7] والحال أن عمل اسم التفضيل في المظهر مشروط بذلك عندهم. 

0 لدلالة قولك كعين زيد عليه؛ لأن معناه كل عين دونها في حسن الكحل فيها. وهذا هو المستفاد من 

ذكر عين زيد بعدهء كذا في الرضي. 

[4] رد على الرضي حيث قال: لا يجوز أن يكون أحسن فيها الكحل صفة لقولك كعين زيد؛ لأنه يكون 
المعنى: ما رأيت مثل عين زيد في حسن الكحل فيها زائدة عليها في حسن الكحل فيهاء وكيف يكون 
مثل الشيء ف في الوصف زائداً عليه في ذلك اثوصف في حالة واحدة. 





عين زيد»؛ أو تقول معناه: «ما رأيت عيّناً كعين زيد فى كونها أحسن فيها الكحل منه 
في غيرها»» ويلزم من هذا على أبلغ وجه!" أن للكحل في عين زيد حسنا ليس في 
عين غيره» وإنما جازت هذه الصورة وإن لم يكن فيها فصل ظاهر لو رفعت «أفعل» 
بالابتداء؛ لأنها فرع. الأولى» ولأن «من» التفضيلية مع مجرورها مقدرة فيها أيضاً كما 
ذكرنا (مثل: «وّلآ أرَى») منصوب على أنه صفة مصدر محذوف أ قلت: ما رأيت 
كعين زيد إلى آخره قولاً يماثل قول الشاعرء وإنما ترك صدر البيت ليكون مبتدأ بما هو 
فى مبدأ للمماثلة» وترك موصوف «أحسن» فى المثال وإن كانت المماثلة الكاملة فى 
ذكره؛ إذ هو في مقابلة قوله: «وَادِياً» وهو مذكور؛ لأنه كان في مقام بيان الاختصار !"ا 
في المثال المذكور أوّلاًء وتمام البيت مع ما ب 

مَرَرْتُ عَلَى وَادِي السّبَاع وَلآَ أّى 2 كَوَادِي السبَاع حِين يُظْلِمُ وَادِيا 

أقل يو ازكت أتزة كاية وَأَخْوَفَ إلا مَا وَقَى الله سَارياً 

كان أصله: «لا أرى وَاذياً أقل بهو ركب منهم في وادي السباع»» فقدم «وادي السباع» 
افق هود دكروتاناء الركبة بحاي نكناد "أ وهو مخصوص براكبي الإبل؛ 
والتأية من «أَبِي أو أَي» كالتحية من: «حَيِيَ أو حي» وهو: المكث والتأني» تاردنا مرخ 
«الشُرَى» [؛ا وهو: السير فى الليل. 

فقوله: «لا أرى» إما من رؤية البصرء أو من رؤية القلب أ"ا. 
[1] لكونه معلوماً بطريق الكناية؛ لأن نفي عين مماثلة لعين زيد في الأحسنية لازم لأحسنية كحل عين زيد» 

ووجود اللازم يدل على الملزوم» فيكون كدعوى الشيء بالبينة. 
[؟] وما ذكره أوفق بالمقام والأحسن أن يقال: نبه بذكر المثال والتمثيل بالشعر على جواز حذف الموصول 

وذكره. 
[*] يعني: ليس بجمع. نبه على ذلك ليصح منه ما سيأتي من جعل سارياً صفة ركبان؛ لأن اسم الجمع لا 

يجب تأنيث المسند إلى ضميره» ولا جمع صفته بخلاف الجمع. 
[:] واحتمال جعله من السراية على أن يكون صفة مصدر محذوف أي: أخوف خوفاً سارياً إلى الهلاك 

على ما قيل ضعيف؛ لأن حقه التقديم على المستثنى حينئذ» فلذا لم يلتفت إليه. 


[ه] وهناك احتمال ثالث أبلغ بحسب المعنى» وهو جعل أرى مجهولًا أي: أظن. ونفي الظن أبلغ من نفي 
الرؤية البصرية وا لعلمية» فتبصر» واعلم. 


فعلى الأول: «وادياً» مفعوله» و«كوادي السباع» حال منه قدم عليه. 

وعلى الثاني: «وادياً» مفعوله الأول» و«كوادي السباع» مفعوله الثاني. 

وعلى التقديرين «حين يظلم» ظرف التشبيه المستفاد من الكاف, والواو في «ولا 
أرى» إما اعتراضية !'!. أو حالية» و«أقل» صفة «وادياً»» والجار في «به» !"! متعلق 
ب«أقل»» والمجرور عائد إلى «وادياً»» و«ركب» فاعل «أقل»؛ وجملة «أتوه» صفة له 
و«تأية» تمييز عن نسبة «أقل» إلى «ركب»»؛ أو منصوب على المصدرية أ إتياناً تأية» 
و«أخوف» عطف على «أقل»؛ وهنو تمعن المفعول !" أستيد إلى ضمير وادياً والمعنى: 
وادياً أقل به ركب منهم بوادي السباع وأخوف منه» و«ما» في «ما وقفى الله» مصدرية» 
و«سارياً» أي: ركباً سارياً مفعول «وقى»؛ والمستثنى مفرغ أي: وادياً أقل وأخوف في 
كل وقت إلا في وقت وقاية الله تعالى سارياًء تقول /“!: «مَرَرْتُ على وادي منسوب إلى 
السباع؛ لكثرتها فيها "أ والحال أني لا أرى '! مثل وادي السباع حين أحاط به الظلام 
وادياً يكون توقف الركب به أقل من توقفهم بوادي السباع» ويكون ذلك الوادي أخوف 
من وادي السباع في كل وقتء إلا في وقت وقاية الله سبحانه راكباً سارياً بالليل فيه 
عن الآفات !"ا والمخافات»»؛ ولو عبرت بالعبارة الأولى لقلت: «ولا أرى وادياً أقل به 
ركب أتوه منه بوادي السباع» ولو عبرت بالعبارة الثانية لقلت: «ولا أرى وادياً أقل به 
ركب أتوه منه بوادي السباع». 


5-5 


] لعل القول بالاعتراض بناء على أن بعد البيت شيئاً متعلقاً مررت» فإن الاعتراض لا يكون إلا بين كلام 
أو كلامين متصلين معنى عند الجمهور لنكتة» وهي ههنا تفظيع شأن واد السباع. 

ا والباء بمعنى «في». 

[*] فإن الوادي مخوف فيه لا خائف إلا على الإسناد المجازي. 

[:] نقل عنه حاصل معنى الشعر من أن توقف الركب في وادي السباع أقل من توقفهم في سائر الأودية» 
وأن وادي السباع أخوف من كل وادٍ إلا وقت وقاية الله تعالى الساري في وادي السباع. 

[ه] المراد بالسباع إما حقيقتهاء أو شرار الناس وقطاع الطريق. 

[5] جعل الواو حالية. وقيل: اعتراضية. وما ذكره أظهر. وإنما قال: ولا أرى. ومقتضى السياق أن يقول: 
وما رأيت ليفيد أنه ما أرى» ولا يرى قط؛ لأنه لو أرى مثله لم يتأت منه الحكم بأنه لا يرى قطء 
فتأمل. 

[] متعلق بوقاية الله تعالى جل جلاله وعظمٌ شأنه. 





[ الفعل | 


ولما قسم المصنف الكلمة !'! إلى أقسامها الثلاثة ا" على وجها" عُلِمَ من دليل 


الانحصار حدٌ كلّ واحد “!ا منها “ا ولم يكتف 1 بذلك القدرء بل صدر مباحث 


الاسم بتعريفه. 


فلمًا وصلت النوبة إلى مباحث الفعل» سلك تلك الطريقة !"أ وصدرها بتعريفه» 


فقال: (الْفِعْلُ: مَا دل أي: كلمة "! دلت (عَلَى مَعْنّى) كائن "ا (فِي نَفْسِو أي: في نفس 
ا دنه سد اقلق 


]1[ 
][ 


[ها 


[ة] 


١ 


والمراد بكون المعنى !''! في نفس الكلمة: دلالتها عليه!''! من غير حاجة إلى 


في صدر الكتاب. 

أي: الاسم والفعل والحرف. 

«على» بمعنى «في» كما في قوله تعالى: «حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لا أَقُولَ4 (الأعراف: م0 أي: في تقسيم 
علم من دليل انحصاره. فاللام عوض عن الضميرء فلا يلزم خلو الجملة الصفتية عن الضمير» والصفة 
وإن كانت كافية في معلومية حدود ذات تلك الأقسام» لكن معلوميتها من حيث إنها حدود لأقسام 
الكلمة موقوفة على التقسيم» فلا يرد ألا مدخل للتقسيم في معلومية الحدود. 

أي: من الأقسام الثلاثة. 

بعد تكميل مباحث الاسم. 

المصنف. 

أي: هو بصدد بيان الأقسام على طريقة واحدة» مما يدل على أنه بصدد ذلك أنه ذكر بعد تعريف الفعل 
بعض خواصه. كما فعل ذلك في قسم الاسم والله أعلم.قال عبد الحكيم: أي: عدم الاكتفاء بمعلومية 
تعريفه عن الدليل» فلا يلزم التخصيص بلا مخصص لاستواء الكل في كونها أقساما للكلمة معلومة 
تعريفاتها من الدليل. 

جَمَعَ ما بين «ما دل» و«الكلمة» في التفسير إشارة معرفة وجه تذكير الضميرء وهو أنه باعتبار لفظ «ما 
دل» دون معناه. 

إشارة إلى أن قوله: «في نفسه» ظرف مستقر صفة ل«معنى»» ولم يجعله حالا؛ إذ ليس المعنى على 
التقييد ولا متعلقا ب«دل» لاحتياجه إلى جعل «في» بمعنى الباء. 

أي: المقصود به. والحاصل منه ذلك لأنه مفسر به حتى يراد أن صيغة المعنى كيف تفسر بصفة اللفظء 
وأنه يصير المعنى ما دل على معنى دلت عليه الكلمة بالاستقلال» ويحتاج إلى تكلفات باردة تمجها 
الأسماع. 


]1١[‏ فالكلمة محيطة بالمعنى إحاطة الظرف بالمظروف من حيث إنه لا يخرج فهم المعنى عنها. 


ضم كلمة أخرى إليها لاستقلاله '! بالمفهومية. ويمكن إرجاع الضمير «في نفسه» 
إلى المعنى» وحينئذ يكون المرادا'! بكون المعنى فى نفسه: استقلاله بالمفهومية» 
فمرجع !"! كون المعنى في نفسه» وكونه في نفس الكلمة إلى أمر واحدء وهو استقلاله 
بالمفهومية» لكن ا المطابق لما ذكر في وجه الحصر إرجاع الضمير إلى «ما دل»» كما 
لا يخفى. 
اعلم أن الفعل مشتمل على ثلاثة معان !*ا: 
أحدها: الحدث الذي هو بمعنى المصدر. 
وثانيها: المان: 
ولا شك أن النسبة إلى فاعل ما معنى حرفى» هو آلة لملاحظة طرفيهاء فلا يستقل 
بالمفهومية [0. 
فالمراد ب«معنى فى نفسه» ليس تلك النسبة. 
ولما وصف ذلك المعنى بالاقتران بالزمان تَعَيْنَ أن يكون المراد به الحدث !"ا. 
فالمراد بالمعنى: ليس معناه المطابقي ا بل أعم "اء لكن لا يتحقق إلا في 
[1] لكونه حاصلًا في الذهن منفرداً لعدم كونه آلة لملاحظة الغير» ومرآة لتعرف حاله. 
[؟] لأن كون الشيء في نفسه كناية عن استقلاله» وعدم احتياجه إلى الغير» ولما وصف المعنى أي: 
المفهوم الحاصل في الذهن به يكون المراد منه استقلاله بالمفهومية. 
[؟ا مصدر ميمي لكون خبره الجار والمجرور. 
[] استدراك لدفع توهم ناشيء من كون مآلهما إلى أمر واحدء وهو أنه كيف رجح الوجه الأول ومآله إلى 
الثاني. 
[ه] هذا هو المشهور فيما بين القوم. والتحقيق أنه مشتمل على أربعة معان: رابعها: تقييد الحدث» أو 
النسبة بالزمان» وهو أيضاً معنى حرفي غير مستقل. 
[5] إذ لا تفهم النسبة ما لم تفهم الذات المنسوب إليها الحدث. 
[] إذ لا يمكن إرادة الزمان؛ إذ لا معنى لاقتران الشيء بنفسه» والمراد بضمير «به» لفظ المعنى بدون 
[4] لعدم الاستقلال بالمفهومية لكون جزته؛ وهو النسبة غير مستقلة» فتوصيفه بقوله: في نفسه مانع عن 
إرادته» وإن كان المتبادر المعنى المطابقي. 
[4] إذ لا قرينة على الخصوصء وليكون لفظ المعنى في تعاريف الأقسام الثلاثة على نسق واحد. 


فخرج بهذا القيد الحرف؛ لأنه ليس مستقلاً بالمفهومية. 

(مفْكرنٍ) وضعاً (بأَحَدٍ الأَرْمِئَةٍ الدّاائَّ في الفهم من لفظه الدال عليه» فهو صفة ١!‏ 
بعد صفة للمعنى» يخرج به الاسم عن حد الفعل. 

وبقولنا: «وضعاً» يخرج أسماء الأفعال؛ لأن جميعها منقولة: إما عن المصادر أو 
غيرها كما سبق. 

ودخل فيه !'! الأفعال المنسلخة عن الزمان» نحو: «عسى وكاد» لاقتران معناها به 
بحسب الوضعء» ويصدق على المضارع أنه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة» لوجود الأحد 
في الاثنين !"!؛ ولأنه مقترن بحسب كل وضع بواحد وإن عرض الاشتراك من تعدد 
الوضع. 

[ خواص الفعل | 


(وَمِنْ حَوَاضِه) أي: خواص الفعل: 

١-«دُخُولُ‏ «قَذْ»)؛ لأنها إنما تستعمل لتقريب الماضي إلى الحال؛ أو لتقليل 
الفعل “21 أو تحقيقه» وشيء من ذلك لا يتحقق إلا في الفعل. 

7-(3) دخول («السين» *! وَ«ِسَوْفٌ») لدلالة الأول على الاستقبال القريبء والثاني 
ان ا 

*-(3) دخول (الْجَوَازِم)؛ لأنها وضعت ""ا: إما لنفي الفعل ك«لم» و«لما»» أو لطلبه 
كدلام الأمر» أو للنهي عنه ك«لاء النهي»» أو لايق الشيء بالفعل ك«أدوات الشرط». 
وكل من هذه المعاني لا يتصور إلا في الفعل. 


[1] الفاء لمجرد التراخي في الذكرء فإن بيان فوائد القيود متأخر عن ذكرها. 

[] عطف على قوله: خرج. وإنما أفاد التقييد في الإثبات الدخول؛ لأنه في الحقيقة تعميم لقوله: مقترن؛ 
لأن معنى قوله: وضعاً سواء كان مقترناً استعمالاً أو لا. 

[؟] فالمراد بأحد الأزمنة أحدها مطلقاً لا أحدها فقط. 

[:] فإن قلت: المراد بالفعل الحدث؛ إذ لا معنى لتقليل الفعل الاصطلاحي أو تحقيقه» فلا يصح قوله: 
وشيء من ذلك لا يتحقق إلا في الفعل؟ قلت: كأنه أراد الفعل الاصطلاحي. وأراده بقوله: لتقليل 
الفعل مدلول الفعل إلا أن الظاهر حينئذ أن يقول: شيء من ذلك لا يتحقق إلا فيه بالضمير» فتأمل. 

[ه] اللام للعهد أي: سين الاستقبال دون سائر السينات. 

[<] ولأن الشيء ما لم يخص الشيء لم يعمل فيه. 


#خوو لهو قثو التاق تعطلنة على كدوك قدا راكيا شمن لبدو قاد النائيفة 
لأنها تدل على تأنيث الفاعل؛ ولا تلحق إلا بمَا لَهُ فاعل» والصفات استغنت عنها بما 
لحقها من تاء المتحركة الدالة على تأنيثهاء وتأنيث فاعلهاء فلا جرم اختصت بالفعل» 
(سَاكِئَةً) حال عو تناد التأنيك» لأ احترازٌ عن المتحركة لاختصاصها بالاسم. 

ه-() لحوق (نَخو: نَاءٍ «فَعَلْتُ») أراد ب«نحو: تاء فعلتٌ» الضمائر المتصلة البارزة 
المتحركة المرفوعة. 

فيدخل فيه أيضاً نون «فعلن» أيضاًء وذلك لأن ضمير الفاعل لا يلحق إلا بما له 
فاعل؛ والفاعل إنما يكون للفعل وفروعه؛ وحُطٌ فروعه عنه بمنع أحد نوعي الضمير 
ورا عن لزوم تساوي الفرع والأصل. وخص البارز بالمنع؛ لأن المستكن أخف 
وأخصره فهو بالتعميم أليق وأجدر. 


[ الفعل الماضي ] 

(الْمَاضِي : مَا دل أي : فعل دل بحسب أصل الوضع» فإنه المتبادر من الدلالة 
(عَلَى رَّمَانٍ قَبِلَ رَمَانِك) الحاضر الذي أنت فيه قبلية ذاتية يكون بين أجزاء الزمان» فإن 
تقدم بعض أجزاء الزمان على بعضء إنما يكون بحسب الذات لا بحسب الزمان» فلا 
يلزم أن يكون للزمان زمان. 

فقوله: «ما دل على زمان» شامل لجميع الأفعال. 

وقوله: «قبل زمانك» يخرج ما عداه. والمراد بالموصول «الفعل»؛ فلا ينتقض منع 
الحد بمثل: «أمس»» وبالدلالة ما هو بحسب الوضعء فلا ينتقض منعه ب«لم يضرب»» 
وجمعه بدن ضَويت صريتء 

(مَئِنِقٍ عَلَى الْفَنْح (') خبر لمبتدأ محذوف !"؛ أي: هو يعني: الماضي مبني على 
[1] وفيه إشارة إلى أنها في الأصل متحركة أسكنت للفرق بين تأنيث الاسم والفعل» كما في الرضي» وفي 

بعض النسخ: الساكنة باللام. 
[؟] أشار إلى بيان بعض خواصه بعد تعريفه كما هو عادته. 


[] ولم يجعله خبراً بعد خبر رعاية لجانب المعنى؛ لآن الجد لبن راع المتحدوة منبحيث المع 
لعدم كون الحكم مقصوداً كما تقرر في موضعه؛ ومن جوز كونه خبراً بعد خبر نظراً إلى جانب اللفظء 


فقد سها. 
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الفتح أفظا؛ لذو + متا أ ى تقد آنا نحو: (رَمَى»). 

وأما البناء ا"! على الحركة دون السكون الذي هو الأصل في المبني» فلمشابهته 
المضارع في وقوعه !"أ موقع الاسم؛ نحو: «زَيْلٌ ضَرَبَ» في موقعه «زَيدٌ صَارِبٌ»؛ 
وقوط وهواة ١1‏ تقول «إِنْ ضَرَبْئَنِي ضَرَبْدُكُ») في موقع (إِنّْ تَضْرِينِي أَضْرِبكَ». 

وأما الفتح فلكونه أخف الحركات. 

(مَعَ غَيْرِ الصَمِيرٍ ل*ا الْمؤفوع الْمْتَحَرّكِ) فإنه مبني على السكون معه؛ نحو: «ضَرَيْنَ 
إِلَى ضَرَبْنَاه كراهة اجتماع 3 أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة» لشدة اتصال 
الفاعل "ا بفعله. وإنما قيد الضمير المرفوع بالمتحرك احترازاً عن مثل /"): «ضَرَبَا»» 
فإنه أيضاً مبني على الفتح. 

(3) مع غير (الْوَا فإنه يضم معها لمجانستها لفظاً ك«ضَرَبُوا أو تقديراً 


كدرّموا». 
| الفعل المضارع | 


الْمُضَارِعٌ ما أَشْبَم أي: فعل أشبه «الاشم بِأَحَدٍ حُرُوف «تُأَنِتُ») أي: حال 


[1] فإنه يمكنه تقدير الفتحة في آخر "رمى" وإن لم تظهر للتعذر» بخلاف "ضربن وضربوا"” فإنه لا يمكن 
تقدير الفتحة على ما قبل النون والواو» فلذا كانا مبنيين على السكون والضم. 

[] فلعدم اعتوار البناء عليه. 

[*] أي: لوقوعه؛ لأن وقوع الماضي موقع الاسم ليس وجه المشابهة. 

[؛] عطف على قوله: موقع أو وقوعه بتقدير وقوعه. 

[] سواء لم يكن معه ضمير أصلًّا نحو: "ضرب زيد"؛ أو يكون معه ضمير منصوب نحو: ضربك أو مرفوع 
ساكن نحو: ضريا. 

[3] فلذا قالوا: أصل علبط وهديد: علابط وهدايد. 

[] أي: الضمير بفعله لكونه متصلًا لفظاً ومعنى بخلاف نحو حركة وتركة؛ فإن اتصال التاء فيه لفظي 
فقط على أن اجتماع الحركات فيما ذكر ليس في البناء؛ لأن وضع الكلمات على الوقف بخلاف 
"ضربن". 

[4] عن مثل خروجه عن الحكم المذكورء فإنه أيضاً مبني على الفتح» ولا معنى للفتحة التقديرية فيه؛ 
لأنه إنما يصار إليه للتعذر لفظأء ولا تعذر ههنا؛ لأن اتصال الضمير فيه بعد صيغة الماضي بخلاف 
"غلامي". فإن الإضافة فيه مقدمة على تركيبه بالفعل» فافهم ولا تخبط. 


كونه ! ينها باحك حروف «أَتيتَ» | "!اقفن أؤائله 1ه يعتي: الحروف التي جَمَعَنّهَا 
كلمةٌ «نأيت» كأ 

وهذه المشابهة إنما تكون (ِلِوُقُوعِهِ) أي: دق ذلك الفعل (مُشْتَرَكاً) بين زماني الحال 
والاستقبال على الصحيح.ء كوقوع الاسم مث مشتركاً بين المعاني المتعددة ك«العين». 

(وَتَخْصِيصِه) بالجر عطف على قوله: «وقوعه». أي: وتلك المشابهة إنما تكون 
لوقوع الفعل م مشت ركأء ولتتخصيصه ! *! بواحد من زماني الحال والاستقبال. 

(ب«الِسِينٍِ») فإنه للاستقبال القريب (وَ«سَوْفَ)» فإنه للاستقبال البعيد كما مرء كما 
أن الاسم ون بأحد معانيه بواسطة القرائن !'. 

وإنما عَوَفَ المضارعٌ بمشابهته الاسم؛ لأنه لم يسم مضارعاء إلا بهذا المعنى؛ إذ 
معنى المضارعة في اللغة: «المشابهة» مشتقة من «الضرع»» كأن كلا الشبيهين ارتضعا 
من ضرع واحدء فهما أخوان رضاعاً. 

(فَالْهَمْرَةُ") من تلك الحروف الأربعة (ِلِلْمْتَكَلّمِ مُفْرَدا مذكراً كان أو مؤنثاً مثل: 
«أُضرِبُ». 

(وَالتُونُ لَه أي: للمتكلم المفرد» إذا كان (مَعَ غَيْرِ واحداً كان ذلك الغير أو 
اث كا ريل : «نَضْرِبُ»» وكأنهما مأخوذان من «أنَا» و«نَخْنٌ». 


(] يعني: أن الباء ليست صلة ل«أشبه»؛ إذ لبس الحروف مشابهاً بها ولا باء السببية» بل ظرف مستقر واقع 
موقع الحالء وإنما لم يجعلها للسببية لأصالة الملابسة بالاتفاق» ولأن سببية الحروف للمشابهة بسبب 
أن زيادتهما في أول الماضي مع تفسير بعض الحركات سبب محصل لجهة مشابهة المضارع الاسم؛ 
وهي وقوعه مشتركاً فتكون سببيتها بالواسطة؛ ولأن سبب المشابهة مبين بقوله: لوقوعه فيحتاج إلى 
تكلف في اعتبار سببية الحروف. 

!*] على صيغة جمع المؤنث من الإتيان» أو جئن بيان لوجه الملابسة. 

[*] الظاهر في أوله إلا أنه اختار لفظ المجمع للإشارة إلى امتناع اجتماعهاء والظرفية من قبيل ظرفية الجزء 
للكل» كأنه قيل بأحد حروف هي أوائله. 

[:] إشارة إلى وجه إضافة حروف إلى «تأيت»» وأن الفرق بين المضاف والمضاف إليه بالإفراد 

والاجتماع. 

] أعاد اللام تنصيصاً للعطفء وإشارة إلى كون كل من الأمرين وجه المشابهة. 

[5] أشار بصيغة الجمع إلى أنه يجوز أن يكون مخصص معنى واحد قرائن كثيرة وإلى كثرة الموارد. 

]| لم يراع في البيان ترتيب حروف «نأيت» بل راعى قاعدة تصريف الفعلء فإنه يبتدأ من المتكلم الواحد» 

وينتهي إلى الغائب. 

[4] مذكراً كان أو مؤنثاً أو مختلطاً. 





(وَالتَاءُ لِلْمُْخَاطَبٍِ) مطلقاً واحداً كان. أو مثنى أو مجموعاًء مذكراً كان أو 
مؤنثاً '!. 

(وَلِلْمُوَنَثْ) الواحدة (ِوَلِلْمُوَنيِنَ غَيْبَة أي: حال كون المؤنث 7" والمنؤنثين غائتبات 
أو ذوي غيبة. 

(وَالْيَاءُ ِلْغَائْبٍ غَيْرِهِمَا) أي: غير القسمين المذكورين؛ وهما واحد المؤنث الغائبة: 
ومثناه. 

فقوله: «غيرهما» بالجر على البدلية من الغائب؛ لأنه وإن لم يصر بالإضافة معرفة 
لكنه خرجت بها عن النكارة الصرفة» فهو في قوة النكرة الموصوفة» أو بالنصب حال» 
وهو الأولى لموافقة السابق. 

(وَخُوُوفُ الْمُضَارَعَةٍ مَضْمُومَة !" فِي الوْبَاعِي) أي: فيما ماضيه على أربعة أحرف 
أصلية كدِيْدَ خرِجٌ» أو لا كديُخْرج». ْ 

(وَمَفُْوحَة!'! فِيمَا سِوَاهُ) أي: فيما سوى ما ماضيه على أربعة أحرفء مثل: 
«يَتَدَخْرَجٌ» و«يَسْئَخْرخ) ونحوهما. 

(وَلاً يُغْرَبُ مِنَ الْفِغْلٍ غَيِرْه أي: غير المضارع؛ لعدم علة الإعراب فيه أ“ا. 

ولما كان هذا الكلام في قوة قولنا: «وإنما يعرب المضارع» صح أن يتعلق به قوله: 
إذًا لم يعْصِلْ به نُونُ تأكِيل) ثقيلة كانت أو خفيفة (وَلآ ثُونُ جمع المُوَنّثِ)؛ لأنه إذا 
اتصل به إحداهما يكون مبنياً"!؛ لأن نون التأكيد لشدة الاتصال 2 جزء الكلمة» 
[1] فالمراد بالمفرد: ما اتصف بالإفراد» وليس من باب التغليب؛ إذ لم يرد به كلاهما. 
[*] :يمكن جعل .غييته فصدرا 'خينتاً إلا آن جعليا مالا أنسب ينظائرها: ولو قال المعسست» والغائية 

والغائبتين لكان أظهر وأخصر. 
[*] لأنه لما فتح أول الماضي ينبغي أن يخالفه أول المضارع لمكان التباين بينهما. 
[4] فيما سواه للتخفيف الذي استدعاه كثرة الاستعمال كما في الثلاثي أو كثرة الحروف كما فيما عداه. 

رابة إهراق تفوت النظام بطع تجاه ردقلل الباة رو السبين على اغب الغناى: 
[ه] وهو توارد المعاني المختلفة كما في الاسم أو المشابهة التامة به» ولم يذكر دليل الحكم الثبوتي 

المستفاد من الحصر؛ لأنه سيبينه في قوله: ويرتفع إلى آخره مفصّلاً. 


[3] وقيل: إنه معرب تقديراً لتقل محل الإعراب بالحركة كما في" غلامي". ولا يخفى عليك الفرق بينهما 
وبين غلامي؛ فإنهما لشدة الاتصال صارتا كالجزء منه» فلم يبق ما قبلهما محل الإعراب أصلاً بخلاف 
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كلمة أخرى حقيقة» ولأن نون جمع المؤنث في المضارع يقتضي أن يكون ما قبلها 
ساكناً لمشابهتها نون جمع المؤنث في الماضيء فلا يقبل الإعراب. 

(وَإِعْرَابُةُ: رَفْعٌ» وَنَضْبٌ) يشارك الاسم فيهما (وَجَرْمْ) يختص به كالجر بالاسم. 

(فَالصَحِيحُ) منه [ثأ وهو عند النحاة!"!: «ما لم يكن حرفه الأخير حرف علة» 
(الْمُْجَوّدُ عَنْ ضَمِيرٍ بَارِذْ مَرْفوع) متصل به (لِلتَفَةِ "1 مذكرا كان أو مؤنثاء مثل: 
«يَضْربَانِ» وتضربَانٍ». 

(وَالجَمع) الْمُذَكْرِ مثل: «يَضْرِبُونَ وتَصْرِبُونَ». 

وَالْمُوَّنْثِ “! مثل: «ِيَضْرِبْنَ وتَصْرِبْنَ». 

(وَالْمْخَاطَبُ الْمُوَّنْثِ) مثل: «تَضْربِينَ». 

فهذه أربع صيغ «يَضْربُ» فى الواحد الغائب المذكرء و«تَضْرِبُ» فى الموضعين: 
في الواحد الغائب المؤنث؛ والواحد المذكر المخاطبء و«أَضْرِبُ» في المتكلم 
الواحد؛ و«تَضْرِبُ» في المتكلم مع الغير (بالضّمَّة في حال الرفع (وَالْمَنْحَة في حال 
النصب (ِلَفْظاً ) أي: حال كون الضمة» والفتحة لفظيتين. 

(وَالشْكُونُ) فى حال الجزمء (مِثل: «ِيَضْربُ» لكأل و«لَنْ يَضربت»» و«لّمْ يَضرت». 
(3) المضارع (المتصِل به !"ا ذَلِكَ) أي: ذلك الضمير البارز المرفوع» وذلك في خمسة 


]ا احتراز عما هو أهل التصريف» وهو مستغن عن التعريف. وإنما قال: «حرفه الأخير»» ولم يقل: «لامه» 

[*] لا حاجة إلى ذكر هذه القيود؛ لأنه ليمس ضمير بارز مرفوع متصل إلا للتثنية والجمع والمخاطب. 

[] فيه أن الضمير البارز في الصحيح المعرب لا يكون لجمع المؤنث» فالجمع المطلق في هذا المقام 
ينصرف إلى المذكر ولذلك صح قوله: فيما بعد والمتصل به ذلك بالنون وحذفها؛ إذ لو كان المشار 
إليه بذلك شاملاً لضمير جمع المؤنث لانتقض الحكم لجمع المؤنث. 

]٠‏ حقيقة أو حكماًء فإن الضمة والفتحة في حالة الوقف في حكم الملفوظء ولذا يكون الوقف بالإشمام 
أو الروم والنقل» وليستا تقديريتين على ما وهم» كما عرفت من معنى التقديري. 

*] مثال للصحيح المجرد عن ضمير بارز مرفوع لا لإعرابه حتى يكون قاصرا. والمتبادر من كلام الشارح 
أنه جعله مثالاً للإعراب قائمة بما ألحق به. 

[؟] لا يخفى أن الظاهر من سياق كلام المصنف أن قوله: والمتصل معطوف على المجردء وهو مع ما 
يقابله تفصيل للصحيح. لكن الصحيح عطفه علئ الصحيح المجرد لا على مجرد المجرد, فنبه الشارح 





مواضع: «بالنُونِ) حالة الرفع (وَحَذْفِهَ) أي: بحذف النون حالتي الجزم والنصب»ء 
فإن النصب فيه تابع للجزم» كما في الأسماء تابع للجر. (مِثْلُ: «يَضْرِبَانِء وتَضْرِبَانٍ 
(وَيَضْرِبُونَ وتَضْرِبُونُ وَنَضْرِبِينَ») و«لَم يَضرباء وَلَنْ يَضْربَا» إلى آخره. 

(و) المضارع «الْمُعْتَلُ) الآخر (بالْوَاوٍ وَالْيَاءِ بِالضّعَةٍ تقْدِيرا في حال الرفع؛ لأن 
الضمة على الواو والياء ثقيلة» تقول: «يَدْعُو وَيَرْمِي» (وَالْمَمْحَةِ لَفْظأ في حال النصب 
لخفة الفتحة نحو: «لَنْ يَدْعُوَ وَلَنْ يَرْمِيِ» (وَالْحَذْفٍ) أي: بحذف الواو والياء في حال 
الجزم؛ لأن الجازم لما لم يجد حركة؛ أسقط الحرف المناسب!" لهاء نحو: «لَم يَغْرُ 
وَلَمْ يَزْم». 

(ق) المضارع «الْمُعْتَلُ» الآخرا" (ِالأَلِف بالضّعَةٍ وَالْمَمْحَةٍ تَقْدِيرا؛ لأن الألف 
لا تقبل الحركة» تقول: «يَرْضَى وَلَنْ يَضَى» وَوَالْحَذفن») أي: بحذف الألف في حال 
الجزم تقول: «لَمْ يَؤْض». 
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(وَيَرْتفِعٌ) المضارع ذا تَجَدَدَ عَن النّاصِب وَالْجَازِم نَحُو: «يَقُومُ رَيْدُ») سواء كان 
العامل فيه هذا التجرد» كما هو المتبادر من عبارته» وذلك مذهب الكوفيين» وسواء 
كان العامل فيه وقوعه موقع الاسم؛ كما في «زَيْدُ يَصْرِبُ»!" أي: ضَاربٌء أو «مَرَرْتُ 
برَجُل يَضْربُ»» أو «رَأَئْتُ رَجُلا يَضْربُ». 
وإنما ارتفع لوقوعه موقع الاسم؛ لأنه إذن يكون كالاسمء فأعطي أسبق إعراب 
الاسم !'! وأقواه» وهو الرفع» وذلك مذهب البصريين. 
وأورد عليه: أنه يرتفع في مواضع لا يقع فيها موقع الاسمء كما في الصلة؛ نحو: 
«الّذِي يَضْربُ»!"! وفى نحو: «اسَيَقُومُ وَسَوْقَ يَقُومُ)؛ وفى خبر كاد نحو: «كَادَ رَيْدٌ 
عليه بقوله: والمضارع المتصل» ولو مثل المصنف بقولنا: "يدعوان وتدعوان" إلى آخره بدل "يضربان" 
لكان واضحاً. 
[1] لأن حرف العلة مناسب للحركة في كونهما قابلين للسقوط. 
['] المعتل عندهم: ما يقابل الصحيح؛ وهو ما كان آخره حرف علة» لكن المتبادر من كلام الشارح أن 
المعتل عام أريد به الخاص. 
[*] أي: يقع موقع الاسم المرفوع المجرور والمنصوب. 
[:] لكونه إعراب أسبق المعمولات وأقواه لكونه إعراب العمد. 
[ه فإنه لا يقع اسم الفاعل موقعه لوجوب كون الصلة جملة» ولا يدخل السين وسوف على الاسم» وخبر 
«كاد» يجب أن يكون فعلاً» وفي يقوم الزيدان يلزم عمل اسم الفاعل بدون الاعتماد. 


يَقُومُ)؛ وفي نحو: «يَقُومُ الزَّيْدَانِ». 

وأجيب عن: نحو: «الّذِي يَضْرِبُ) وَيَقُومُ الرَّيْدَانِ): بأنه واقع موقعه؛ لآنك تقول: 
«الّذِي صَارِبٌ هُوّ» علي أن «ضارب» خبر مبتدأ مقدم عليه» وكذا «قَائِمَانِ الرَّيْدَانِ»؛ 
ويكفينا "| وقوعه موقع الاسم وإن كان الإعرابا'' مع تقديره اسماً غير الإعراب مع 
تقديره فعلاً. 

وعن نحو: «سَيَْقُومُ): أن «سيقوم» مع «السين» واقع موقع الاسم لا يقوم وحده؛ 
و«السين» "ا صار كأحد أجزاء الكلمة؛ و«سوف» في حكم السبيوة: 

وعن نحو: «كَادَ رَيْدٌ يَقُومُ): أن الأصل فيه الاسم» وإنما عدل عن الأصل لما 
يجيء في باب أفعال المقاربة إن شاء الله تعالى. 


أ ا 2 | 
(دآن»» ملفوظة. 


(وَ«لَنْ») قال الفراء: أصله «لا» أبدل الألف فون فا 
وقال الخليل: أصله «لا أن»» فقصر كداَيْش» في 7 
وقال سيبويه: إنه حرف برأسه. 

3١١‏ «إِذْنْ») قيل : أصله اذ أنْ» فخفف. 


وقيل: أصله (إِذْ الظرفية "أء فنون عوضاً عن المضاف إليه [. 
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[1ا أي: في ارتفاعه. 

[] يعني: وإن كان إعراب ما بعده مع تقديره أي: الواقع اسماً غير إعرابه مع تقديره فعلًا؛ إذ هو مع تقدير 

الاسم مبتدأء ومع تقدير الفعل فاعل» وليس المراد أن إعراب المضارع مع التقدير الأول غير إعرابه 

مع التقدير الثاني؛ لأن ذلك التغاير متحقق في جميع المواد؛ إذ العامل على تقدير الاسم لفظي» وعلى 

تقدير الفعل معنوي» فلا معنى ل«إن» الوصلية. 

] دفع لما يقال: فحينئذ لم يقع المضارع موقع الاسمء بل مع حرف التنفيس. 

] فيه أنه لا مناسبة بين الألف والنون إلا أن يقال: النون الخفيفة تقلب في الوقف ألفاًء وكذا التنوين. 

] في الرضي: وإنما حملني على ذلك ظهور معنى الزمان فيها في جميع الاستعمالات كما في «إذ». 

] في الرضي: وذلك أنهم أرادوا الإشارة إلى زمان فعل مذكورء فقصدوا إلى لفظ «إذ» الذي هو بمعنى 
مطلق الوقت لخفة لفظه؛ وجردوه عن معنى الماضي» وجعلوه صالحاً للأزمنة بالثلاثة» وحذفوا منه 
الجملة المضاف هو إليها لدلالة الفعل السابق عليها كما يقول لك شخص: أنا أزورك» فتقول: إذن 
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(وَ«كنى»» وَبِدأنْ» مُقَدرَةٌ بَعْدَ «حَتّى)»)) نحوه: «سؤث حَنَّى ا دُخْلَّهًَا». 

(3) بعد («لأم» كن قفر ثروت لاخلا 

(3) بعد («لأم» الْجْحُودِ) وهى اللام الجارة 1 الزائدة فى خبر «كان» المنفى» نحو 
قوله تعالى: «إوَمَا كَانَّ الله ليِعَذِيَهُعْ4 !"؛ لأن هذه الثلاثة جوار» فيمتنع دخولها على 
الفعل» إلا بجعلها مموروا بتقدير «أن» المصدرية. 

(3) بهد (الْقَاء) تحو: ١رنِي‏ فَأَكْرَمَكَ». 

(3) بعد الْوَاي تجو رزلا تأكلٍ الشمك و كوت اللّبنَ»؛ فإن الفاء والواو عاطفتان 
واقعتان بعد الإنشاء» وقد امتنع عطف الخبر على الإنشا فجعل مفرداً ليكون من 
قبيل عطف المفرد على المفرد المفهوم من ذلك الإنشاء» فيكون المعنى في «زُرْنِي 
فأكْرمَكَ»؛ ليكن زيارة منك فإكرام مني إياك» وفي ردلا تأكُلٍ السولتة ونشه رَبَ اللّبنَ)؛ 
لا يكن منك أكلٌ السمك وشرب اللبن معه. 

(3) بعد (أؤ) نحو: «لَأَلْزِمَئّكَ أؤ تُعْطِيَني حََي». 

(ذَ«أنْ») التي يتتصب بها المضارع (مِثْلُ: «أَرِيدُ أنْ تُحْسِن إِلَيَ») مثال النصب 
بالفتحة. 

(3) مثل: («إوَأنْ تَضومُوا خَبِرْ لَكُع4) !"!؛ مثال النصب بحذف النون. 

(2) كلمة «أن» (الْبي تَقَعْ تَفَعْ بَعْدَ بَعْدَ الْعِلّم) إذا لم يكن بمعنى الظن اغا (هِي) «أن» 

أكرمك أي: إذ تزورني أكرمك أي: وقت زيارتك أكرمك» وعوض التنوين عن المضاف إليه؛ لأنه 

وضع في الأصل لازم الإضافة. 

]١[‏ عند البصريين ن فإنهم قالوا: إنه حرف جر متعلق بخبر «كان» المحذوف» والأصل ما كان قاصداً للفعل. 
وأما عند الكفويين» فحرف زائد لتأكيد النفي كالباء في «ما زيد بقائم» ناصب لم يتعلق بشيء»؛ كذا في 
معنى اللبيب. فإن قلت: إذا كان للتعدية» فكيف يصح قوله: الزائدة؟ قلت: كثيراً ما يطلق لقول بزيادته 
لاطراد صحة إسقاطهاء كذا في التحفة. 

[] سورة الأنفال: «8. 

[*] سورة البقرة: 1854. 

([4] هذا يشعر بأن العلم جاء بمعنى الظن؛ والمشهور أنه لا يستعمل إلا في اليقين. ولو سلم فالمراد ليس 
لفظ العلم» حتى يصح تقييده بهذاء بل ما يدل على اليقين سواء كان لفظ العلم أو الرؤية أو الوجدان 


أو الظن أو غير ذلك. 


الْمُحَنََّةُ الا مِنْ الْمتَقَلَقِ؛ لأن المخففة للتحقيق؛ فتناسب العلمء بخلاف الناصبة» فإنها 


للرجاء والطمعء فلا تناسبه!"ا. 

(ولتسك) 5 «أنْ» الواقعة بعل لك (هَذْة) أي: «أنْ» الناصبة (نَحْوٌ: «عَلِمْتُ أَنْ 
سقو 1 وَأ يَقُو ق) «أنْ» التي تَمَُ تَفَعْ بَعْدَ بَعْدَ الظٌَ قَفِيَا الْوَجْهَانِ)؛ لأن الظن باعتبار 
دلالته على غلبة الوقوع "ا يلائم «أنْ» 0 الدالة على التحقيق؛ وباعتبار عدم التيقن 
يلائم «أنْ» المصدرية» فيصح وقوع كليهماء فيجري في «أَنْ» التي بعده الوجهان. 

(وَ«لَنْ» فكل: «لَنْ أَبْرَحَ)»» وَمَعْنَاهًا) أ معنى «لن» (نَْيْ الْمُشتفبل) ا مؤكداً لا 
مؤبداً"» وإلا يلزم أن يكون في قوله تعالى: لقََنْ أَْرَحَ لض حَبَّى يَأَدّنَ بي أبي» 1*ا 
تناقض؛ لأن «لن» تقتضى ي التأييد؛ و«حتى» مي الانتهاء. 

(وَ«إِذَنَ») التي يتتصب بها المضارع (إذَا لَمْ يَعْتَمِدْ مَا بَعْدَمَا عَلَى مَا قَبْلَهَا أي: لم 
يكن ما بعدها معمولاً لما قبلهاء فإنه إذا اعتمد!! ما بعدها على ما قبلها لا ينتتصب؛ 
لأنها لضعفها لا تقدر أن تعمل فيما اعتمد على ما قبلهاء فصار كأنه سبقها حكماً 
(وَكَانَ عطف على «لم يعتمد» أي : ينتصب بها المضارع إذا لم يعتمد ما بعدها على 
ما قبلهاء وإذا كان (الْفِعْلُ) المذكور بعدها!" (مُسْتَفْبلٌ لكونها!"! جواباً وجزاءً» وهما 


- 


لا يمكنان إلا فى الاستقبال» فإن فقد أحد الشرطين» نحو: «أنَا إِذَنْ خسن إِلَيِكَ»؛ 

[1] صيغة الفصل ههنا للحصر أي: هي المخففة لا غير» وبه صار مقابلًا لقوله: والتي تقع بعد الظن» 

وقوله: من المثقلة متعلق بالأخذء أي: المخففة المأخوذة من المثقلة. 

[] فكذا الداخل على الماضي. ولا يبعد أن يقال: هي الناصبة ألغيت لخروجها عن مقتضى وضعهاء وهي 

أخف من المخففة الموجبة لحذف ضمير الشأن. وقوله: وليست هذه تأكيد للحصر. 

] أي: كون جانب الوقوع غالباً على عدمه» وليس المراد بغلبة الوقوع كثرته» كما هو المتبادر. 

[:] مطلقا كما قيل: ولا مؤبدا في الدنيا كما قيل: هو الحق. 

]| سورة يوسف: .8١‏ 

] حاصله: أن «إذن» لكونه حرفاً ضعيف العمل لا يعمل فيما هو مقدم عليه حكماًء وترك الدليل المشهور 

الذي ذكره من فسر الاعتماد بكونه معمولاًء وهو أنه يلزم توارد,العاملين» أعني: إذن وما قبلها؛ لأن 

توارد العاملين جائز إذا كان عمل أحدهما لفظيّاء وعمل الآخر محليّاء نحو: إن زيدا قائم وعمرو. 

[] أي: متصلًا كما هو المتبادر» ففيه إشارة إلى اشتراط الاتصال أيضاء فإنها لا تعمل بالفصل إلا إذا كان 
بالقسم أو بلا النافية»؛ نص عليه في المغني. 

[4] أي: في الأصل باعتبار مدخولها جوابا لكلام مقدم صدر عن ذلك المتكلم نحو: إن جئتني إذن 
أكرمك» أو من متكلم آخر كما في مثال' المتن» وجزاء لشرط مذكور أو مقدر. 





وكقولك لمن يحدثك: «إِذَنْ أَظْنّكَ كَاذْباً) وجب الرفع ['!. 

دمثل) قولك لمن قال «أَسَلَمَتٌ: (إِذَنْ تَدْخل الْجَنَه مَثْل بمثال لا يحتمل إلا 
الاستقبال. 

فقوله: «إذن» مبتدأء وقوله: «إذا لم يعتمد» ظرف للانتصاب الملحوظ معهاء كما 
أشرنا إليه '. 

وقوله مثل: «إذن تدخل الجنة» خبر المبتدأء فتمثيل «إذن» بهذا المثال على طريقة 
تمثيلات أخواتهاء إلا أنه لما كان اتتصاب المضارع بها مشروطاً بشرطين أشار إليهما 
فيما بين المبتدأ والخبر. 

(وَإِذًا وَقَعتْ) أي: «إذن» (بَعْدَ الْوَاوِ وَالْمَاءِ فَالْوَجْهَانِ) جائزان: 

١‏ -«النصب» بناءً على ضعف الاعتماد !"! بالعطف؛ لاستقلال المعطوف؛ لأنه 

”"-و«الرفع» باعتبار الاعتماد بالعطف وإن ضعف. : 

(وَ«كَنِ») التي يتتصب بها المضارع (مِغْلٌ: «أَسْلَّفتٌ ف أخلٌ الْجَنَّة). وَمَعْنَاهَا: 
السَبَبيَة أي: سببية ما قبلها لما بعدهاء كسببية الإسلام لدخول الجنة في المثال 
المذكور. 

(وَ«حَتَى)) التي ينتصب بها المضارع بعدها بتقدير «أن» ِذًا كَانَ) أي : المضارع 
(مشتفبلاً بِالنّظرِ إِلَى ما قَبِلَهَا وإن كان بالنظر إلى زمان المتكلم!"! ماضياء أو 
حالا أو مستقبلاً (بِمَعْنَى: («كَي») أي حال كون «حتى» [ه] بمعنى «كي» البنعية 1 


[1] في بعض الصورهء فإن المقصود بيان فائدة الاشتراط لا استيفاء إعراب صور الفقدان» فلا يرد أن في 
صور تقديم الشرط يجب الجزمء فالواجب أن يقول: وجب الرفع والجزم. 

[] أي: إلى كونه ظرفا للانتصاب حيث قدر الموصول التي صلتها ينتتصب. 

[] لأن حروف العطف لكونها أصلًا في عطف المفردات يقتضي أن يكون المعطوف كالمعمول لما قبله: 
لكن بدخوله على الجملة المستقلة ضعف الاعتماد» فكأنه لم يعتمد» فيجوز النصب. 

[4] الأولى سواء كان أو ترك المستقبل فتدبر. 

[ه] إشارة إلى أن قوله: بمعنى كي ظرف مستقر واقع موقع الحال» وفائدته الإشارة إلى أنه لا يكون حتى 
حينئذ بمعناه الحقيقي؛ أعني: انتهاء الغاية بشرط كون ما بعدها جزاء لما قبلها ضعيفاً أو قوياً في تعلق 
الفعل السابق. 

[7] لا فائدة لتقييد كي بقوله: للسبببية سيما وقد علم معنى كي قبيل ذلكء لكن تقييد «إلى» بمعنى انتهاء 
الغاية للاحتراز عن «إلى» بمعنى «مع». فإن قلت: يا أيضاً بمعنى انتهاء الحاية قلع كال يمعي 
«إلى» ولم يقل: إذا كان بمعناها أو معنى كي؟ قلت: كأنه أراد أنه لا يشترط في حتى هذه أن يكون 


مجروره آخر جزء منه. 


َو «إلى») لانتهاء الغاية (مِكْلٌ: «أَشْلّفْتٌ حَنَّى دحل الْجَنَة) مثال ل«حتى») بمعنى: 
«كي»: ولاستقبال المضارع بالنظر إلى ما قبله» وبالنظر إلى زمان التكلم أيضاً (وَ«كُنْتُ 
سِوْتٌ حَنَّى أَدْخُلَ الْبلدَ») مثال ل«حتى» بمعنى: «كي»؛ أو «إلى»؛ ولاستقبال المقارم 
بالنظر إلى ما قبله. وأما بالنظر إلى زمان التكلم» فيحتمل أن يكون ماضياًء أو حالاً» أو 
مستا !ا 

(و«أسِيد حل تيت التسستن 0 مثال ل«حتى» بمعنى «إلى»» ولاستقبال ما بعدها 

(فَإِنْ أَرَدْتٌ) بالفعل الذي دخله «حتى» الْحَالَ» يعني : : زمان الحال (تخقيقاً) أ 
بطريق التحقيق» ٠‏ بأن يكوة. هي: زمان التكلم :يعينه»: وسيجي ل 
بطريق الحكاية» كما تقول: «كُنْتُ سِوْتٌ أفس حم حَنَّى أذخل الم ف«أدخل» في هذا 
الموضع حكاية الحال الماضية» كأنك كنت في زمان الدخول هيئة هذه العبارة !"أ 
وتحكيها فى زمان التكلم على ما كنت هيئته» وكان ما بعد «حتى» فى هذه العبارة 
مرفوعاًء فأبقيته على ما كان عليه وحكيته» ففى زمان الحكاية أيضاً يكون مرفوعاً؛ إذ 
لا يمكن "ا حينئذ تقدير «أن»؛ لأنها علم الاستقبال !ا 

(كَانَت) أي: «(حتى»» عند هذه الإرادة (حَوْفٌ ابْتِدَاءِ لا جارة *! ولا عاطفة. ومعنى 
كونها حرف ابتداء: أن يبتدأ بها كلام مستأنف لا أن يقدر بعدها مبتدأ يكون الفعل 
خبره» لتكون «حتى» داخلة على اسم كما توهمه بعضهم ك (فمزقغ) أَي: ما بعد (حتى» 
لعدم الناصب والجازم (وَيَجِبٌ يَجِبُ السَبَيّةٌ) أي: كون هااقبلها سبا لما تبعدهاء ليحضل 
الاتصال المعنوي» وإن فات الاتصال اللفظى (مِثْلُ: «مَرِضض فُلآنُ حَنّى لآ يَوْجُونَه)) 


[1] لا يحتمل الاستقبال كما لا يخفى. 

[] جعل حكاية الحال بمعنى حكاية اللفظ الدال على الحال» وهو خلاف عبارة المصنفء والأظهر أن 

المراد زمان الحال المحكي به من حيث إنه حال بأن تبرزه في نظر السامع في معرض الحال. 

[*] دليل لقوله: فأبقيته يعني: إن إبقاءه على الرفع الذي كان عليه لامتناع نصبه؛ إذ لا يمكن تقدير «أن». 

[] فيه أنها علم الاستقبال حقيقة أو بالنظر إلى ما قبله» وهو لا ينافي الحال إلا أن يقال: ينافي إفادة الحال» 

فلا يصح ذكره في مقام إفادته. 

[5] لأنها لاختصاصها بالاسم لا تدخل على الفعل إلا بتقدير «أن»؛ وقد امتنع ههنا؛ لأنه علم الاستقبال» 
وتقديرها: لم يثبت في كلامهم. 

[3] وجه التوهم أنهم يقولون: إنها حرف ابتداء» ويريدون لزوم المبتدأ بعدها. 





الآنء مثال لما أريد به الحال تحقيقاًء فإنه قصد به نفي الرجاء في زمان التكلم. 

(وَمِنْ ثّمَة) أي: ومن أجل هذين الأمرين: أي: كون «حتى» عند إرادة الحال حرف 
ابتداء» ووجوب سببية ما قبلها لما بعدها 5 فتع) نظراً إلى الأمر الأول ١!‏ 6 أي: 
رفع ما بعد «حتى» (فِي) قولك: («كَانَ سَيْرِي حَنّى دخلهاة فِي) وقت حصول ا" (كَانَ 
النَاقِصَةٌ) في هذا القول بأن يجعل «كان» فيه ناقصة لا تامة؛ لأنها لما كانت حرف ابتداء 
ل ل الت 
تامة؛ لأنها لا تقتضي الخبر. 

(3) امتنع الرفع نظراً إلى الأمر الثاني (فِي) قولك: («أَسِِوِتَ حَتَّى تَدْخُلَهَا؟))؛ لأنه 
حينئذ يكون ما بعدها خبراً مستأنفاً مقطوعاً بوقوعه ["» وما قبلها سبباً لما بعدهاء وهو 
مشكوك فيه؛ لوجود حرف الاستفهامء فيلزم الحكم بوقوع المسبب مع الشك في 
وقوع السبب» وهو محال. 

(وَجَارٌ فِي) وقت حصول «كان» (التَّامَةِ: «كَانَ سَيْرِي حَنى أَدْخْلْهًَا») فإن معناه: 
ثبت سيري فأما أدخل الآن» ولا فساد فيه (3) جاز («أَيِهُعْ سَا 5 عَتَّى يَدْحْلُّْهَا» بالرفع؛ 
لأن السير في هذا المقام محقق» والشك إنما هو في تعبين 3 فيجوز أن يكون 
اوداق حصيو ل 

فقوله: «أيهم» عطف بتقدير «جاز» على «جاز في التامة» لا على «كَانَ سَيْرِي . 
حت أَدْشُلها؟ لعدم صلاحية [ها تقييده بقوله: «في التامة» كالمعطوف عليه» وفي بعض 
النسخ هكذا: «وجاز في كَانَ سَيْرِي حَنَّى فقا في التامة» أي جاز الرفع في هذا 
التركيب في وقت حصول كان التامة» فعلى هذا قوله: أيهم سار» عطف على «كان 
[] لا بالنظر إلى الأمر الثاني» فإن كينونة السير على صفة؛ أو في نفسه سبب الدخول. وأما احتمال تقدير 

الجر منتفياً فمناف لما هو مدلول كانء أو لاعتبار أن الانتفاء صفة حصل السير عليهاء وهو تكلف. 
[؟] على حذف ثلاثة مضافات. قال الرضي: وقد يحذف مضاف ما بعدها وهلم جرَّاً لقيام المضاف إليه 

الأخير مقامه. 
[*] أي: بوقوع مدلوله بالنظر إلى الخبر» وإن احتمل عند العقل عدم الوقوع. 
[] أشار إلى أن المقصود بتقدير جاز ليس تعيين هذا الطريق» بل نفي عطفه على كان سيري؛ فيجوز ألا 

يقدر جاز» فيكون عطفاً على كان سيري بعد اعتبار تقييده بقوله: في التامة» لكنه خلاف الظاهر. 

[5] مع أن تقديم القيد على المعطوف عليه يقتضي المشاركة فيه» بخلاف ما إذا تأخرء فإنه يحتمل 

المشاركة وعدمها هذا ما قالواء وهو الظاهر السابق إلى الفهم. 


سيري» ولا فساد فيه. 

(و«لأم» ع التي ينتصب المضارع بعدها بتقدير: «أنْ» «مثل: «أَسْلّفتٌ لأَدخُل 
الْجَنة)) وإنما يقدر «أنْ» بعدها؛ لأنها جارة. 

(و«لآم» الْجُهُودِ) التي يتتصب بها المضارع (جِيّ لآم تأكيد لحل للنفي (بَغْدَ التي 
لدكَانَ») لفظاً (مثل: وما كَانَ الله ليُعَذِْبَهُم 4 )أ معت لحر «لَمْ يَكُنْ لِيَفْعَلَ)» وهي 
أيقنا حارة وليه قدو ده أن 

فإن قيل !"!: إذا صار الفعل بمعنى المصدر ب«أن» المقدرة فكيف يصح الحمل؟ 

قيل: على حذف المضاف من الاسم أي: ما كان صِفَةٌ الله تعذيبهم» أو من الخبر 
أي: ما كان الله ذا تعذيبهم» أو على تأويل المصدر باسم الفاعل أي: ما كان الله 
معذبّهم. 

(وَالْفَاهُ التي ينتتصب المضارع بعدها بتقدير «أن»» فتقدير «أن» بعدها لانتتصاب 
المضارع مشروط (ِشَْطَْنِ): 

أَحَدُهُمَا: السَبَييّة أي: سببية ما قبلها لما بعدها؛ لأن العدول عن الرفع إلى 
النصب للتنصيص على السببية “ا حيث يدل تغيير اللفظ *! على تغيير المعنى» فإذا لم 
يقصد السببية لا يحتاج إلى الدلالة عليها. 

(وَالئَانِي: أنْ يَكُونَ قَبِلَهَا) أي: قبل الفاء أحد الأشياء الستة: ليبعد بتقديم الإنشاء [ 
أو ما في معناه من النفي المستدعي جواباً "| عن توهم "ا كون ما بعدها جملة معطوفة 


[1]) خبر مبتدأ محذوفء والجملة معترضة بين المبتدأ والخبر. 

[؟] الأنفال:"م. 

[*] لا ورود لهذا السؤال؛ لأن اللام عند الكوفيين زائدة لمجرد تأكيد النفي» وعند البصريين صلة لخبر 
محذوف أعني: قاصدا. 

[:] أي: كون الفاء سببية لا عاطفة للجملة على الجملة» فلا ينافي كونها لعطف المفرد على المفرد. 

[5] من الرفع الذي هو الأصل في جميع الأفعال الخالية من النواصب والجوازم إلى النصب لا تغيير اللفظ 
في نفسه؛ حتى يرد أن تغيير الإعراب لا يقال له تغيير اللفظ. 

[5] لأن تقديم الإنشاء على ما يصح أن يكون جواباً يدل على أنه خالٍ عن الطلب الذي هو مدلول الإنشاء» 
فيكون جواباء والجواب لا يعطف. 

8 صفة للنفي مبينة لكونه في معنى الإنشاء. 

[4] إنما قال: توهم لأن دفع احتمال عطف الجملة على الجملة حصل بنصب المضارع إلا أن توهمه باق 
باعتبار غفلة السامع عن النصب. 
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على الجملة السابقة 

١‏ -رأفقى نحو: «زرْنِي ا أي : ليكن منك زيارة فإكرام مني 

؟١-لأق‏ نَفِي) نحو رزلا 3+ تَشْتِمنِي فَأَضْرِبَكَ» أي : لا يكن منك ع فَضِوِتٌ مني» 
ويندرج فيهما الدعاء !'! نحو: «للّهَ اغْفِز لي فَأَفُورَوَلَا تُوَاخِذْنِي فَأَهْلَكَ». 

ب -(أو اسْتِفْهَامُ ) نحو: «هَلُ عِنْدَكُمْ مَاءٌ فَأَشْرَبَهَا؟» أي: هل يكون منكم ماءٌ فشُرِبٌ 
مني؟ 


- 


سي 


:راو 1 نَفْيْ) نحو: اما َتنا َتُحَدَّنَنَاه أي: ليس منك إتيانٌ فتحديثٌ مناء ويندرج 
الل مر «لؤلا نل إِليهِ ملك مَيكُونَ مَعَهُ نَذِيرَا4 "١‏ لاستلزامه نفي فعل؛ 
فيندرج !"! في النفي. 

0 -(أَوْ تَمَنّْ) نحو: «لَبتَ لِي مالا فَنمَمَه َمَقَه» أي: ليت لي ثبوت مالٍ فإنفاق مني» 
ويدخل فيه “ا موقم علن ضيقة الدرتحي قزر لؤلعلي أبلهٌ الأشيات أنهات الشعارات 
ََطْلِعَ4 ! “ا بالنصب على قراءة خض ): 


1-(أؤ عَوْضٌ (0) نحو: «ألا تَنْزِلُ قَْصِيبَ حيرأ أي: ألا يكون منك نزولٌ فإصابةٌ 


ففي جملة هذه المواضع معنى السببية مقصودء والفاء تدل عليهاء وما بعدها الفاء 


وأما نحو: 
سَأَتْوْكُ مَنْزِلِي لِبَني تَمِيم وَألحَقٌ بالحجاز فَاسْتَرِيحًا 


بدون تقديم أحد الأشياء الستة» فمحمول على ضرورة الشعر. 


[1] أي: المراد بالأمر والنهي مصطلح النحاة لا مصطلح الأصول. وعند الكسائي: ما مدلوله الأمر نحو: 
اتق الله مرؤ وفعل فيئاب عليه» أو اسم فعل نحو: نزال وقرقار» أو يكون الأمر فيه مقدراً نحو: الأسد 
الأسد» فهو جارٍ مجرى الصريح 

[5] سورة الفرقان: لا. 

[*] لأن المراد بالنفي أعم من أن يكون صريحاً أو ضمناً. 

[4] لأن المراد ما فيه معنى التمني إما بصيغة أو بغير صيغة. 

[5] سورة غافر: 75-ل/ال". 

[5] والعرض وإن كان من الاستفهام؛ لكن لم يبق فيه معنى الاستفهام» وصار معنى آخر برأسه؛ فلذا لم 


يدرجه فيه. 


(وَالْوَاق التي يتتصب بعدها المضارع بتقدير «أن» بعدها مشروط (شَرَطَين): 

أحدهما: دالْجَمْعِيْة أي: مصاحبة ما قبلها لما بعدهاء وإلا فالواو!! للجمع 
دائماً. 

(3) ثانيهما: (أَنْ يَكُونَ قَبِلَهَا أي: قبل الواو (ِمِثْلُ ذَلِكَ) أي: ما يماثل الواقع قبل 
الفاء في كونه أحد الأشياء الستة المذكورة» وأمثلتها أمثلة الفاء بعينها بإبدال الفاء 
بالواو كما تقول مثلاً: «زَرْنِي وَأَكْرِمَكَ» أي: ليجتمع الزيارة والإكرامُ "ا ودلا تأكُلٍ 
السلمكؤتقوت اللبن» أي: لا يجتمع :دك أكل السيمك مع شرب" اللبق: وعلى هذا 
القيامق: 

(و«أؤ») التي ينتصب "ا المضارع بعدها بتقدير «أَنْ» (بشَز مَعْنَى «إِلَى أنْ» أو 
إلا أن أي: بشرط أن تكون!؛! بمعنى «إلى» أو «إلّاه لكيه علي «أنْ» المقدرة 
بعدهاء لا أَنَّ «أَنْ» أيضاً داخل في مفهومهاء وإلا يلزم من تقدير «أَنْ» بعدها تكرار» 
(نَخوْ: لَألزِمئكَ أذ تُغطيني حَقّي) أي: إلى أن تعطيني حقيء أو إلا أن تعطيني حقي» 
فسيبويه يقدر ها ب«إلة» بتقدير مضاف أي لألزمنك إلا وقت أن تعطيني حقي» وغيره 
يقدرها ب«إلى» بتأويل مصدر مجرور ب«أو» التي بمعنى «إلى» أي: لألزمنك إلى 
إعطائك حقي. 

(وَالْعَاطِفَة أي: الحروف العاطفة مطلقا سواء كانت من الحروف العاطفة المذكورة 
أو لا ك«ثم»» وإذا كانت منها فمن غير اشتراط ما ذكر من الشر ووئا الفيضة تقذين ررأذا 
بعدها أي: ينتتصب المضارع بها بتقدير «أَنْ» (إذّا كَانَ الْمَعْطُوفُ عَلَيِهِ اشماً صريحاً)» 


[:] أي: إلا ترد الجمعية بمعنى المصاحبة؛ بل مطلق الجمع كما هو المتبادر» فالواو للجمع المطلق دائماً» 
فلا معنى لاشتراطه في الانتصابء فالاشتراك قرينة على التخصيص. 

(] فالواو للمصاحبة مع عطف المصدر على المصدر. وهذا أولى من تقديرهم: ليكن زيادة منك وإكرام 
مني» فإنه لا يدل على المصاحبة. وقال الشارح الرضي: إن هذه الواو إما للحال والمضارع بتأويل 
المصدر مبتدأ محذوف الخبر» فمعنى: قم وأقوم قم وقيامي ثابت أي: في حال ثبوت قيامي» أو 
معنى مع أي: قم مع قيامي؛ لأن كون واو العطف للجمعية قليل» ولانتفاء المنصوصية على المعنى 
المقصود» وفيه مثل ما عرفت. 

[؟] لم ينص ههنا على كون قوله: بشرط خبراً وإن الشرط لتقدير «إن» اكتفاء بما بعد. 

[4] فقوله: إلى أن» أو إلا أن تركيب إضافي بملابسة الدخول والامتزاج حتى يلزم أن يكون الجموع معنى؛ 
أو فما قيل: إنه تكلف تكلف. 

6© 


9 


نحو: «أَغجتني ضَرْبُكَ ريدأ وَتَشْتُمَ أو فَتَشْتمَ ثم تَشْئع)» ف«ثم» ليست من الحروف 
الفدكووة» وديم أن سعد لوازي االكاء لسن مختروطا «العيووظ الوتكورة نهنا 

فقوله: «والعاطفة إذا كان مرفوعاً» فهو معطوف على أول المعدودات الناصبة 
بتقدير «أنْ» أعني قوله: «حتى إذا كان مستقبلاً»» أو على آخرها وهو: «أو بشرط معنى: 
إلى أن». 

وقيل: هو مجرور معطوف على «حتى» في قوله: «وبأن مقدرة بعد حتى»» وظاهر 
أن هذا وإن كان أبعد بحسب اللفظ !'!» لكنه أقرب بحسب المعنى؛ لأنه على التقدير 
الأول إن جعل العاطفة أعم مما ذكر -كما 3 يلزم !'! أن يذكر في التفصيل ما 
لم يكن في الإجمال» وإن خصت به يلزم تخصيص الحكم به» وليس في الواقع 
م ا ا ا ا 

ويرد عليه: أنه كان المناسب حينئذ ذكرها مرتين: مرة في الإجمال» ومرة في 
التفصيل» كسائر ما ذكرناه. 

(وَيجُورُ إِظْهَارُ «أَنْ مَعْ «لآه» كن نحو: «جِنْتّكٌ أن ُكْرمَنِي»» رفع ها البق بهَا) 
من اللام الزائدة» نحو: «أَرَدْتُ أن تَقُومٌَ». 

(3) مع الحروف (الْعَاطِفَةُ (']) نحو: «أغجَبني قِيَامْكَ 9! وَأَنْ تَذْهَبَ»؛ لأن هذه 
الثلاثة تدخل على اسم صريح نحو: «جِنْتُكَ لِلْإِكْرَامء وَأَعْجَبَنِي ضَدْبُ زَيِدِ وَعْضبَهُ 
وَأكذك لِضَرْبكَ»؛ فجاز «أنْ» يظهر معها ما يقلب الفعل إلى اسم صريح» وهو «أنْ» 
المصدرية. 

وأما «لام» الجحود: فلما لم يدخل على الاسم الصريح لم يظهر بعدها «أَنْ»» 
وكذا «حتى»؛ لآن الأغلب فيها أن تستعمل بمعنى «كي» وهي بهذا المعنى لا تدخل 
]١[‏ للزوم الفصل بتفصيل الحروف السابقة وإن لم يكن أجنبياً. 
[] لا خير في كون التفصيل مشتملًا على معنى زائد على الإجمال إنما الضرر في كونه قاصراً عن إفادة 

التفصيل لما أجمل. 
[] أي: مع العاطفة مطلقاً إذا قدر أن بعدها بالشرط المشترك بين الكل بخلاف العاطفة المقدر أن بعدها 

بشرط مخصوص كما فصل في «حتى» وأخواتهاء وهو المتبادر من قوله: والعاطفة؛ لأن هذه الحروف 


ذكرت بهذه العبارة حين بيان الشرط المشترك بين الكل. 
[] أشار بالمثال إلى أن المراد العاطفة المذكورة سابقاًء وهي ما يكون قبلها اسم صريح. 


أو 


على اسم صريحء» وحمل عليها حتى التي بمعنى «إلى»؛ لأن المعنى الأول أغلب 
في التي يليها المضارع؛ وأما «الواو والفاء وأو» فلأنها لما اقتضت نصب ما بعدها 
للتنصيص على معنى السببية والجمعية والانتهاء صارت كعوامل النصبء فلم يظهر 
الناصب بعدها. 

(وَيَجِبٌ) أي إظهار «أنْ» (مَعَ دلأ الداخلة على المضارع المنصوب بها (في) 
صورة دخول (اللأم) بمعنى «كي» (عليها) أ على «أنْ» لاستكراه اللامين المتواليين؛ 
لام «كي» ولام «لا» نحو قوله تعالى: «لئَلا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَاب» لخاى 

واعلم أن «أَنْ» الناصبة تضمر في غير المواضع المذكورة كثيراً من غير عمل؛ 
لضعفها نحو قولهم: «تَسْمَعٌ بِالْمُعَئِدِي خَيِرٌ مِنْ أَنْ ثَرَاة» ومع عمل مع الشذوذ 
كقوله: 

ألا أَبْهَدَا اللأيمي أَخضْر الْوَغْى 25257000 


| جوازم الفعل المضارع | 


(وَيَنْجَرِم) أ المضارع (ب«لغ» وَ«لَمَا»» وَدلآم» الأمْر وَدلأ»» المستعملة (فِي) 
معنى (النّهْي) احترازاً عما استعمل في معنى النفي» وهذه الكلمات تجزم فعلاً واحداً 
كلم المحازاة "0 أي وينجرم المسارع يكلم المتجازاة اي : كلمات العترط والصزاء 
التي بعضها من الأسماء وبعضها من الحروفء ولهذا اختار لفظ الكلم؛ والمجزوم بها 
فعلان (وَهِيَ) أي: كلم المجازاة: («إِن»» وَ«امَهُمَا)» وَدإِذْمَا)» وَ«حَيَتُمَا») فَدإِذْ وَحَيْتُ) 
يجزمان المضارع مع «ما»» وأما بدونها فلا. 

رو«أَبْن»» وَ«مَتى») وهما يجزمان المضارع اق سواء كانا مع «ما» أو لا. 

(وَ«مَا»» وَدامَنْ»)» وَدأَيُ»» وَ«أَنَى)). ش 
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[؟] أي: كلمات تدل على كون إحدى الجملتين جزاء للأخرى. فالمجازاة بمعنى الجزاء على ما في 
الصراخ جزيته وجازيته بمعنى: اختارها محليه؛ لأن الجزاء يستعمل بمعنى الجملة الجزائية كثيراً. 


آنا انجزام المضارع (مَعَ «كَيِقَمَا» وَدإِذَا) قاذ لم يجىء !"أ في كلامهم على 

وجه الاطراد. 
أما مع «كيفما»: فلآن معناه عموم الأحوالء فإذا قلت:« كَيِفمَا تَفْرَأْ أقرَأه كان 

معناه: «على أي حال وكيفية تقرأ أنث أنا أيضاً أقرأ عليها»؛ ومن المتعذر!! استواء 

قراءة قارئين في جميع الأحوال والكيفيات. 
وأما مع «إذا» فلأنّ كلمات الشرط إنما تجزم لتضمنها مع «إنْ» التى هى موضوعة 

للإبهام» و«إذا» موضوعة للأمر المقطوع به. 
(وَي«إن» مُقَدَرَة عطف على قوله ب«لّم» أي : وينجزم المضارع ب«إن» مقدرة» 

وسيجيء بيانه إن شاء الله تعالى. 
(ف«لم» لَِلْب ب الْمُضَارع مَاضِيا ضِياً وَنَفْيه) :1 نفي المضارع؛ ولا يبعد "ا لو جعل 

الضهيع غافذا إلى ما هو أقرب أعني : 7 03 
دك مِتْلْهَا أي: مثل مثل «لم» في هذا القلب والنفي. 
(وَنَخْنَضُ) أي «لما» (بِالاسْتِعرَ غْرَاق ) أ استغراق أزمنة الماضي من وقت 

الانتفاء إلى وفت التكلم 007 تقول: : «نَدِمَ فلن وَلَمْ يَنْفْعْهُ النَّدَمُ) أي : عقيب ندذمه) 

ولا يلزم استمرار انتفاء انتفاع الندم إلى وقت التكلم بهاء وإذا قلت: («نَدِمَ فلن لعا 

يَنْمَعْهُ النّدَمُ» أفاد استمرار ذلك إلى وقت التكلم بها. 

[1] أي: ليس معنى الشاذ مخالف القياس ولا مخالف الاستعمال الفصيح؛ لأنهما إذا تضمنا معنى الشرط» 
فانجزام المضارع بعدهما قياسي واقع في استعمال الفصحاءء بل معناه أن الجزم بعدهما مع إرادة 
معنى الشرط قليل لم يسمع في السعة. 

[؟] فإن تعذر الاستواء تعذر اعتبار معنى الشرط فيه؛ فلا تكون مضتمنة لمعنى «إن» فلا تجزم. وأما ما جاء 
في الشعر فللضرورة بإجرائه مجرى الشرط لكونه في صورته؛ أو باعتبار عدم الاعتداد ببعض الأحوال 
والكيفيات» واعتبار استوائها في البعضء وبذلك ضعفت الشرطية فلم تجزم. 

[*] أي: من حيث المعنى؛ وفيه إشارة إلى بعده في الجملة. وذلك لأن لم يدخل على المضارع» ويؤثر 
ولذا زاد كلمة «لو»» وإلا فالظاهر ولا يبعد لو جعل الضمير إلى آخرهء نعم يصح لو قيل: لقلب 
الماضي مضارعاًء ونفيه على ما ذهب إليه بعضهم من أن «لم» دخل على الماضي» فقلب لفظه إلى 
لفظ المضارع؛ ولكمة «لو» شرطية دل على جوابه ما قبله. 

[:] ولا يبعد أن يستفاد ذلك من تأكيد لم بما النافية» فيكون تركيب لما من كلمة لم وما. 


(وَجَوَازِ حَذّف الفغل) أي : وتختص أيضاً «لَّمّا» بجواز حذف الفعل المنفي بها إن 
دل عليه دليل نحو: لفاوق المدينة وَلقا4 أي: ولما أدخلها. 

وتختص أيضاً بعدم دخول أدوات الشرط عليهاء فلا تقول: «إِنْ لَمّا يَضْرِبْء وَمَنْ 
لَمَا يَضْرِبْ» كما 7 تقول: «إِنْ لم يَضْرِبْء وَمَنْ لَّمْ يَضْرِبْ»» وكان ذلك لكونها فاصلة 
قوية بين العامل ومعموله!'!. 

وتختص أيضاً باستعمالها غالباً في المتوقع أي: ينفي بها فعل مترقب متوقع؛ تقول 
لمن يتوقع ركوب الأمير: «لَمَا يَوَكبٍ الأميز». وقد تستعمل في غير المتوقع أيضاأ نحو: 
«نْدِمَ رَبك ولما يتمكة يَنْفْعْهُ النَّدَمُ». 

(و«لآم» الأمر هي اللام (الْمَطْلوث بِهَا الفغل) وتدخل فيها لام الدعاء نحو: 
«لِيخْفِز لَنَا اللم» وهي مكسورة؛ وفتحها لغة» وقد تسكن بعد الواو والفاء وثم نحو: 
ٍوَلْكأتٍ طق أخرى لَم يِصلُوا َليِصَنُوا4 "١‏ طثع ليفضوا» 1" 

(وَ«لة» لِلنّفي اغا هي «لا» الْمَطْلُوتُ بهَا التَّوكُ) أي : ترك الفعل. 

وفي بعض الس «ولا النهي ضدها»» أ: «لا» النهي التي هي ضد لام الأمرء 
وهي التي يطلب بها ترك الفعل» وهي تدخحل على جميع أنواع المضارع المبني للفاعل 
والمتقو ل شقاط] ادغايا ال سكم 

(وَكَلِم الْمُجَارَاِ المذكورة من قبل (تَدْحْلُ عَلَى الْفِعْلينٍ لسَبيْق الفعل " (الأَوْلٍ 
وَمْسَبِِيَة الفعل (الثّاني) أئ: لجعل الفعل الأول عي والثاني سيا 

وفي شرح المصنف: وكلم المجازاة ما تدخل على شيئين لتجعل الأول سبباً 
للثاني. ولا شك أن كلم المجازاة لا تجعل الشيء سببا لشيء» فالمراد بجعلها الشيء 
]١[‏ فيه بحث؛ لأن «إن» في «إن لم أضرب» ليس عاملًا في «أضرب»؛ لأنه مدخول «لم» ومعموله؛ وإنما 


مدخول «إن لم أضرب». 

] سورة النساء: ؟١٠١.‏ 

ع سورة الحج: 59 

[:] لاايصح إضافة العلم؛ وكأنه نكرهاء أو جعل النهي مرفوعاً صفة لكلمة «لا» بمعنى لا الناهية. 

[ه] لا يخفى أن السببية بمعنى كون الشيء سبباً لا بمعنى جعله سبباًء فاللائق أن يفسر الكلام بإفادة سببية 
الأول ومسببية الثاني» فكان المصنف أراد بجعله سببا جعله سببا في نظر المخاطبء» وذلك ليس 
إلا بالإفادة» فمآله أن المراد لإفادة سببية الأول» وكان الشارح أيضاً أراد هذا المعنى إلا أنه بعد عن 
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سكا أذ المتكلم اعتبر سببية شيء لشيء» بل ملزومية شيء لشيء» وجعل كلم المجازاة 
دالة عليهاء ولا يلزم أن يكون الفعل الأول سبباً حقيقياً للثاني لا خارجاً ولا ذهناء بل 
يبعي أن يعتبز المتكلم ينهما نسة يصع بها أن يوزدهما في ضورة السب والعسيب» 
بل الملزوم واللازم» كقولك: «إِنْ تَشْتَمْنِي أَكْرِكَ»» فالث” بسن :سبياً حقيقياً للوكرام» 
والإكرام مسبباً حقيقيّاً له لا ذهناً ولا خارجاًء لكن المتكلم اعتبر تلك النسبة بينهما 
إظهاراً لمكارم الأخلاق» يعني: أنه منها بمكان يصير الشتم الذي هو سبب الإهانة عند 
الناس سبب الإكرام عنده. 

(وَيُسَمِيَانِ) أي: هذان الفعلان أو لهما (شَوْطاً)؛ لأنه شرط لتحقق الثاني (3) ثانيهما 
(جَرَاء من حيث إنه يبتنى على الأول ابتناء الجزاء على الفعل. 

(فَِنْ كَانَا) أي: الشرط والجزاء (مُضَارِعَئْن) نحو: «إِنْ تَرْرْنِي أَرُدْلةَ» أو الأول 
الجازم» وهو «إث» أو ما يتضمنها مع صلاحية المحل. 

(وَإِنْ كَانَ النّاني) مضارعاً (قَالْوَجْهَانِ) أي: ففيه الوجهان: الجزم لتعلقه بالجازم؛ 
وهو أداة الشرط» والدقم قبعب التعلى ليخيلولة الماضي والتول بكي الفيمول تجعو 
«إِنْ أنَاني رَيْذٌ آته ه أؤ آتيه». 

(وَإِذًا كَانَ الْجَرَاءُ ادا بغَئْر «قَذْ» لَفْظا) تفصيل للماضى نحو: «إِنْ خَرَجْتَ 
خَرَجْتُ» (أؤ مَغْئّى) نحو: «إِنْ خَرَجْتَ لَم أخرج». 

ويحتمل أن يكون تفصيلاً ل«قد» ا لم يقترن ب«قد» سواء كان «قد» ملفوظاً 
كقوله تعالى: لإإِنْ يَسْرُِ فَمَدْ سَرَقٌ أحٌ لَّهُ مِنْ قَبلُ4 !'! أو معنوياً كقوله تعالى: طإِنْ كَانَ 
قَمِيضْه قد من قُبْلٍ فَصَدَقَتْ» 1" أي: فقد صدقت (لَمْ يَجُرْ الْقَاهُ فِي الْجَرَاءِ لتحقق 
تأثير حرف الشرط فيه لقلب معناه إلى الاستقبال» فاستغنوا 0 الرابطة كقولك: 
«إِنْ أكْر متي أَكْرَمْتُكَ»» و«إِن أكْرَ متي لم أكْركَ»؛ وإنما قال: «بغير قد»؛ ليخرج عنه 
الماضي المحقق الذي لا يستقيم أن يكون للشرط تأثير فيه كقولك: «إِنْ أكْرَمْئَنِي اليَْمَ 
فَقَدْ أكْرَمْتُكَ أفيسى» لوجوب دخول الفاء عليه. 


[1]) سورة يوسف: /الا. 
1 سورة يوسف: كك 


(وَإنْ كَانَ) أي : الجزاء «مضارعاً مُغْبتاً أو مَنْفِيَاً ب«لآ»» احتراز عما إذا كان مثفياً 
ب«لم»» فإنه مندرج فيما سبق؛ لكونه فاقيا معنى » أو ب«لن» حيث يجب فيه الفا لعدم 
انو أداة الشرط فيه معنى «لالتعيانة الإتيان بالفاء وتركها؛ لأن أداة الشرط لم تؤثر 
في تغيير معناه كما تؤثر في الماضي» فيؤتى بالفاء» وأثرت في تخ تغيير المعنى بحيث 
خلصت لمعنى الاستقبال ا فيترك الفاءع» لوجود ا وإن لم يكن قوياً 
نحو قوله تعالى: لوَإِنْ يكن مِتكمُم أَلْف يَغْلِبُوا ألْمَينِ4 "1؛ ظوَمَنْ عَادَ فَينْكقِمْ الله مهي !"ا 
(وَإلا) أي: وإن لم يكن الجزاء الماضي أو المضارع المذكو رين "! (َالْقَاءُ) لازمة فيه؛ 
لأن الجزاء حيئئذ إما ماض ب«قد» لفظاً كما تقول: «إِنْ أَكْرَفتني الْيَوْمَ فَقَد أَكْرَمتِكَ 
أمُيس» أو 00 كما تقول: «إِنْ أَكْرْمَْتَى فى ابرع فَأَكْرَمتُكَ 0 بتقدير: فقد أكرمتك» 
وعلى كلا التقدير لا تأثير لحرف الشرط في الماضي» فاحتاج إلى رابطة الفاءء وإما 
جملة اسمية أو أمر أو نهى أو دعاء أو استفهام أو مضارع منفى ب«مَا أو 3 أو لَنْ» 
إلى غير ذلك كالتمني والعرض» وفي جميع هذه المواضع لا تأثير لحرف الشرط في 

(ويجيءٌ «إِذَا» التي للمفاجأة (مَعَ الْجَملة الاشويئة) التي وقعت جزاء (مَوْضِعَ 
ام لاا وإنما ام شترط اسمية الجملة الجزائية لاختصاصها 
بها؛ لأن «إذا» الشرطية مختصة بالفعلية» فاختصت هذه بالجملة الاسمية فرقاً بينهماء 
كقوله تعالى: «وَإِنْ تُْصِبِهُمْ سَيئَة سَيِعٌَ يما قَدّمَتْ أَيِدِيهع إذَا هُع يَقْنَطُونَ4 1" أي: فهم 
يقنطون. 

(وَدإنْ»» التي ينجزم بها المضارع حال كونها (مُقَدّرَة وإنما كانت مقدرة: 
] لأن المضارع المثبت والمنفي بلا كان محتملًا للحال والاستقبال قبل دخول الأداة. 
١‏ سورة الأنفال: كك ش 
] سورة المائدة: 48. 


5 أي: الماضي بغير قد» ونحوه د الخرة الب لماص قا أو بشيور أو المتارج المجرومن 
دخول شيء من الحروف مثبتاً أو م: ِ منفيّاً ب«لا». 


[ه سورة الروم: كل 


(يَعْدَ الأمر!") نحو: «زُرْنِي أُكْرِمكَ» أ إن تزرني أكرمك. 

(وَالئّهي) نحو: «لآ تَفْعَلٍ الشَّرَ يكُنْ خَيْراً لّكَ» أي : إن لم تفعله يكن خيراً لك. 

(وَالاسْتِفْهَام) نحو: «مَل عِنْدَكُمْ مَاءٌ أَشْرَبْه)؛ لأن المعنى: إن يكن عندكم ماء 
أشربه. 

(وَالَّمَنِي) نحو: «لَيِتّ ل مَالاً أَنْفقْة»؛ لأن المعنى: إن يكن لي مال أنفقه. 

(وَالْعَوْضٍ) نحو: رلك تتزِل تُصِبْ خَيْراً» أ إن تنزل تصب 0 (إِذّا كان 
المضارع الواقع بعد هذه الأشياء الخمسة صالحاً لأن يكون مسبباً لما تقدم و(قُصِدَ 
السَبِبيةٌ) أي : سببية ما تقدم له» فحينئذ يقدر «إن» مع مضارع يؤخذ مما تقدم؛ ويجعل 
المضارع الواقع بعد هذه الأشياء مجزوما به» وإنما اختص تقدير «إن» بما بعد هذه 
الأشياء؛ لأنها تدل على الطلب؛ والطلب غالباً يتعلق بمطلوب يترتب عليه فائدة يكون 
ذلك المطلوب سبباً لها !"! وهي مسببة له؛ فإذا كان المضارع الواقع بعدها تلك الفائدة 
وقصد سببية الفعل المطلوب بتلك الأشياء لها قدر (إِنْ» مع ذلك الفعل ويجعل 
المضارع الواقع بعدها جزاء فينجزم بها (نَخْوٌ: «أَسْلِم تَدْخْلٍ الْجَنّة» فإن المطلوب 
ب«أسلم» هو الإسلام» وهو مطلوب فائدته دخول الجنة» فهو سبب لهاء وقصد أداء 
تلك السببية» فقدر «إِن» مع الفعل المأخوذ من «أسلم» وجعل «تدخل الجنة» جزاء 
له» فقيل: «إن تسلم تدخل الجنة» (3) نحو: «لا تكمّر تَدْخْلٍ الْجَنْة) أئ: «إن لا تكفر 
تدخل الجنة»؛ لأن النهي قرينة للفعل المنفي لا المثبت. 

(وَلِهَدَا افتئع «لآ تَكْفْر تَدْحُلٍ الئّارَه) عند الجمهور (خلافاً لِلْكِسَانِي) فإنه لا يمتنع 
ذلك عنده؛ فامتناعه عند الجمهور (لأنّ النَقْدِين على ما عرفت " ((إِنْ لا تَكْفر تَدْخُلُ 
الئّارَِ وهو ظاهر الفسادء وأما عدم امتناعه عند الكسائي» فلأنه يقول: معناه بحسب 
العرف: «إن تكفر تدخل النار»» فالعرف في هذه المواضع قرينة الشرط المثبت» 
والعرف قرينة قوية. 

هذا إذا قصدت السببية. وأما إذا لم تقصد لم يجز الجزم قطعاًء بل يجب أن يرفع 
[1] اعلم أن كل ما يجاب بالفاء» فينتتصب المضارع بعدها يصح أن يجاب بمضارع مجزوم إلا النفي. 
[؟] ليتحقق معنى الشرط. 
[*] أي: يجب أن يكون المقدر مثل المظهر إثباتاً ونفياً. وأما قولهم في العرض: ألا تنزل بنا تصب خيراً 

أي: إن تنزل فلأن كلمة العرض همزة إنكارية دخلت على حرف النفي» فتفيد الإثبات. 


إما بالصفة إن كان صالحاً للوصفية» كقوله تعالى: لاقَهَثْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِبَا يَرِئنِي) ا 
فيمن قرأ مرفوعاً أي: وليَاً وارثاًء أو بالحال كذلك كقوله تعالى: لوَنَدَرُهُمْ فِي طُخْيَانِهمْ 
يَعْمَهُونَ4 لكل أي: عمهين» أو بالاستئناف كقول الشاعر: 


وَقال رَائَدَهُمْ أزسوا نَرَاوِلَهَا فكل حَنْفِ امْرِيْ يَجْرِي بِمِمَدَارِ 


[ فعل الأمر ] 

(الأفى هكذا في بعض النسخ. 

وفي بعضها: «مثال الأمر»» وكان المراد به صيغة الأمرء فإنهم يطلقون أمثلة 
الماضي "ا وأمثلة المضارع ويريدون صيغهما. 

وفي بعض الشروح: إنما قال «مثال الأمر»؛ لأن الأمر كما اشتهر في هذا النوع من 
الأفعال اشتهر في المعنى المصدري ' أيضاًء فأراد النص على المقصود “أ وهو !"ا 
في اصطلاح النحويين والأصوليين مخصوص !" بالأمر بالصيغة» كذا ذكره المصنف 
في شرحه. 

(صِيعَة يُطْلَبُ يها الْفِعْلُ) شامل لكل أمر غائباً كان أو مخاطباً أو متكلماً معلوماً أو 
مجهولاً (مِنَ الْقَاعِل) احترازٌ عن المجهول مطلقاًء فإنه يطلب به الفعل عن المفعول لا 
عن الفاعلن رالمك اطي تحترا من القافي والنتكلم ريدق جز الفضارعع العتررة 
]١[‏ سورة مريم: 5-4. 
[؟] سورة الأنعام: ١ل‏ 


[*] أقوى الشاهد على إرادة الصيغة أنهم يقولون لهذا الأمر: الأمر بالصيغة. فقوله: مثال الأمر بمنزلة 
قولهم: الأمر بالصيغة. 


[] الذي يشتق منه الماضي والمضارع وغيرهما. 
[5] من أول الأمرء فلا يرد أن الأمر المعرف بصيغة لا يحتمل المعنى المصدري» فزيادة لفظ المثال لدفع 


توهم إرادته توهم بعيد» وإنما أفاد النص؛ لأن إضافة الصيغة إلى ما بعده للبيان» كما في صيغة الماضي 
والمضارع وغيزهماء:فلايرد أنه يجوز أن يكوت الآمر بالمعتى المصدري حيعذ أيضاً أي؛ ضبخة الأمر 
كما يقال لام الأمر. 
[5] أي: الأمر المطلق. 
[] لأن شرطه عند الأصوليين أن يكون مدلوله الطلب على وجه الاستعلاء دون النحويين» فإنهم يطلقونه 
على الصيغة بأي معنى يستعمل. 
09 


عن مثل قوله تعالى: طفَبِدَلِكَ فَليَفْرَحُوا» !'' فيمن قرأ على صيغة الخطاب» وعن مثل: 
«ضة وَرُوَيِدَ». 

(وَحْكْمْ آخرو) أي: آخر الأمر في الحقيقة عند البصريين الوقف والبناء على 
السكونء لانتفاء ما يقتضي إعرابه» وهو حرف المضارعة؛ لأن مشابهته للاسم المقتضية 
للإعراب إنما هي بسببه» وفي الصورة (حُكُْمُ الْمَجْرُوم) أ مثل حكم المضارع 
المجزوم فى إسكان الصحيح وسقوط نون الإعراب وحرف العلة؛ لأنه لما شابه ما 
فيه اللام من المجزوم معنى» أعطي له حكمه تقول: «اضرِبء اضَربَاء اضربواء وَاحْشٌ» 
وَاغْزُ وَارْءِ» كما تقول: «لم يَضْرِبء لم يَضرباء لم يَصْرِبُواء وَلمْ يَخْشء ولم يَغْزُ وَلمْ 
يَزْم)» وذهب الكوفيون إلى أنه معرب مجزوم بلام مقدرة. 

(فَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ) أي: بعد حرف المضارعة أو بعد حذفه متحرك»؛ أسكن آخره 
وجعل ما بقي أمراًء تقول في «تَجِدُ): عِذْء وفي «تُضَارِبُ»: ضَارِبْء ولم يذكر المصنف 
هذا القسم لظهوره. 

وإن كان بعده حرف (سَاكِنٌ وَلئِسَ) المضارع («بِرْبَاعِيِ) والمراد بالرباعي ههنا: 
«ما يكون ماضيه على أربعة أحرف من المزيد فيه !»» وإنما هو باب الإفعال لا غير 
(زِذْتَ هَمْرَّةَ وَضل) على ما بقي بعد حذف حرف المضارعة؛ ليتوصل بها إلى النطق 
بالساكن حال كون تلك الهمزة !" (مَضْمُومَة إِنْ كَانَ “ا بَعْدَهُ) أي: بعد الساكن (ضَعَةٌ) 
الكسرة إلى الضمة على تقدير الكسرة» فإنه إذا قيل فى: «أْقْتِلَ» بكسر التاء (وَمَكْسُورَةٌ 
فِيمًا سِوَاهُ) أي: فيما سوى ساكن بعده ضمه سواء كان بعده كسرة أو فتحة» فإنه لو 
ضم فى مثل: «أضرت» التبس بالماضي المجهول من الإضرابء ولو فتح لالتبس 
باللأمر منه» ولو ضم في «أعَلَّم» لالتبس بالمضارع المجهول المتكلم» ولو فتح لالتبس 
بالماضى الرباعى (تَحْوٌ: «أفْثلُ») مثال لما يكون بعد الساكن ضمة (وَ«اصضرب)) مثال 
[1] سورة يونس: 58. 
[؟] زائد لا طائل تحته؛ إذ الرباعي المجرد خرج بقوله: إن كان بعده ساكن. 
[*] اختار الحال؛ لأن اللازم ضم الهمزة وقت الزيادة» وفي الصفة يتبادر سبق ضمها على الزيادة على ما 

مر في تعريف الكلمة» وجاز تأخير الحال لكون صاحبها نكرة مخصوصة بالإضافة. 
[:] شرط يدل على جوابه ما قبله. 


لما يكون بعده كسرة (و«اغلّم») مثال لما يكون بعده فتحة. 
(وَإنْ كَانَ رُبَاعِيَاً فَمَفْقُوحَةٌ) أي: فالهمزة مفتوحة؛ لأنها همزة أصل ردت لارتفاع 
موجب حذفهاء وهو اجتماع همزتين في المتكلم الواحد لا همزة وصل (مَفْطوعَة) 


[ فعل ما لم يسم فاعله ] 

(فِغل ما لَمْ يُسَمْ فَاعِلهُ) أي: فعل المفعول !'! الذي لم يذكر فاعله» وإضافة الفاعل 
. ليه لأدنى ملابسة» أو على حذف مضاف أي: فاعل فعله الواقع عليه» ولا يبعد أن يراد 
بالموصول الفعل الذي لم يذكر فاعله» ويكون إضافة الفعل إليه بيانية. 

(هُوَ مَا حُذِفٌ فَاعِلُه وأقيم المفعول مقامه» ولم يذكر هذا القيد ههنا اكتفاءً بذكره 

(قَإِنْ كَانَ الفعل الذي أريد حذف فاعله وإقامة المفعول مقامه (مَاضِيا غيرت 

صيعده 3 دفعاً لللبسس ضع وله وَكْسِرَ مَا قَبلَ آخره) مثل: «ضرِت» ودُخرج» وأَغْلِم 
ا 2000 "أ» فاختير له وزن غريب لم يوجد في 
الأوزان؛ لخروج الضمة إلى الكسرة» ووزن فعل بالخروج من الكسرة إلى الضمة» وإن 
كان غريباً يدل على غرابة المعنى أيضا لكن الخروج من الكسرة إلى الضمة أثقل لكا 
فلا ضرورة في اختياره بعد حصول المقصود بأخف منه (وَيْضْمُ الغَالِتُ مَعَ هَهْرَةٍ 
الْوَصْلٍ 0 «أَنْطْلق» وأَفْتّدنَ واشتُخْرج» 000 في الدرج بالأمر من ذلك 
الباب (3) يضم «الثَّانِي مَعْ الثّاءِ مثل: «تُعْلَّم» وُجُوجِلَ» وتُدُخرج» لئلا يلتبس بصيغة 
[1] إنما أضيف الفعل إلى المفعول؛ لأنه مبني له كذا في الرضي. فعلم أن إضافة الفعل إلى ما ليست لأدنى 
ملابسة» كما وهم. 
فيه إشارة إلى ما تقرر من أن المجهول فرع المعلوم؛ لأن الأصل الإسناد إلى الفاعل. 
إذ الفعل من ضرورة معناه ما يقوم به. فلما حذف منه ذلك خيف أن يلحق في أول وهلة النظر بقسم 
الأسماء» فجعل على وزن لا يكون في الأسماء. 


بم يم 
باجم 
افد كد 


[4] من خروج الضمة إلى الكسرة؛ لأن الأول خروج من أثقل إلى ثقيل بخلاف الثاني. 
[ها طرف مقر لا لغره لأنضجة المامزه عل بين قوله! عنما أوله وكذا مع النام. ٍ 
[7] قدم العلة مع أنه تفسير لقوله: خوف اللبس ليكون كل حكم مقرونا مع علته» وأشار إلى كونه تفسيرا 


له بقوله: هذا علة لقوله: ويضم الثالث والثاني. 


مضارع «عَلَّمَتْ وجَاهَلَتْ» ودَخْرَجَت» (حَوؤْقف اللئييس) هذا علة لقوله: «ويضم الثالث 
والثاني» (وَمُعكلٌ الْعَئْنِ) أ ما يكون عينه فقط معتلا؛ لئلا يرد عليه مثل: «طُوِيَ» 
ورُوِيّ» من اللفيف, فإنه لا يعل عينه؛ لئلا يفضي إلى احتماع إعلالين في (يُرْوَى؛ 
ويُطْوَى».قيل: الأصوب أن يقال: معتل العين المنقلبة عينه ألفاً؛ لتلا يرد عليه مثل: 
«غُوزء وضيدَ»» وإنما خص معتل العين بالذكرء لزيادة غموض واختلاف في المبني 
للمفعول من ماضيه كما ذكر وبتبعية ذكر معتل العين في المبني للمفعول من مضارعه 
وإن لم يكن فيه ما ذكرنا. ظ 

الْأَفْصَحُ فيه: «قيل»» وَ(ابِيعَ») أصلهما: «قُول» وبيعٌ)) نقل الكسرة من العين إلى ما 
قبلها بعد حذف حركته» فصارا «بِيعَ وقول» فأبدل واو «قول» ياء. لسكونها وانكسار ما 
قبلهاء فصار «قيل» (وَجَاءَ الإِشْمَام وهو فصيح في نحو: «قيلٌ وبِيعَ». 

وفي شرح الرضي: حقيقة هذا الإشمام أن تنحو بكسرة فاء الفعل نحو الضمة 
فتميل الياء الساكنة بعدها نحو الواو قليلاً؛ إذ هي تابعة لحركة ما قبلهاء هذا مراد النحاة 
والقراء بالإشمام في هذا الموضع 

وقال بعضهم: الإشمام ههنا كالإشمام حالة الوقف, أعني: ضم الشفتين فقط مع 
كسر الفاء خالضاء وهذا خلاف المشهور عند الفريقين. 

وقال بعضهم: هو أن تأتي بضمة خالصة بعدها ياء ساكنة» وهذا أيضاً غير مشهور 
عندهم» والغرض من الإشمام الإيذان بأن الأصل الضم في أوائل هذه الحروف. 

(و) جاء (الْوَاقُ أيضاً على ضعفء فقيل: «قُولٌ» وبُوعَ» بالإسكان بلا نقل» وجعل 
الياء واوأ» لسكونها وانضمام ما قبلها. 

(وَمِكْلُة أي: مثل باب الماضي المجهول من معتل العين من الثلاثي المجرد 
(ياث) الماضي المجهول من معتل العين من باب «الافتعال والانفعال» نحو: («اختير)) 
وَ«انْقِيدٌ») في مجيء اللغات الثلاثة فيه؛ إذ «تِيرَ وقيد» فيهما مثل: «قيل وبِيعٌ» بلا 
تفاوت (دُونَ «اشتُّخير» يز و«أقِيم))؛ إذ ليس ذلك مثل: «قيل وبِيعٌ») لسكون ما قبل 
حرف العلة فيهما في الأصل؛ إد أضلهننا «اششحييه بوأقوعابالياء والواوالمكسورتينء 
والقياس فيهما إذا سكن ما قبلهما أن تنقل حركتهما إليه» وتقلب العين ياء إذا كانت 
واوا فيقال: «اسْتّخير وأقيم» لغة واحدة. 


(وَِنْ كَانَ أي: الفعل الذي أريد حذف فاعله» وإقامة المفعول مقامه (مُضَارِعاً ضُمْ 
وله وهو حرف المضارعة نحو: «يُضْرَبُ وَِكْرَمُ ويِليَرَم ويشتخرجء ويتدخرج» 
(وَقْيِحَ ما قَبِلَ آخِرو) لخفة الفتحة وثقل المضارع بالزيادة (وَمُعْمَلُ الْعَيْنِ) المبني 
اكول تفرك العتره: قن رالفا تناد كادف أو واواء رلحوة لقال توقاء: ناته 
وَيُنْقَاكُ ويُسْتَجَارُ وَيُقَامُ» لتحركها حقيقة أو حكماً وانفتاح ما قبلها. 


| المعتدي وغير المتعدي | 


الْمْتَعَدّي وَغَيْدْ الْمُتَعَدِي [). 

(فَالْمْتَعَدّي) من الفعل ''! (مَا يَتَوَقفُ فَهْمُهُ عَلَى مُتَعَلْقِ) أي: أمر غير الفاعل يتعلق 
لكن نسبة الفعل إلى الفاعل بطريق الصدور والقيام والإسناد» فيقال: هذا الفعل صادر 
عن الفاعل» وقائم به ومسند إليه» ولا يقال في الاصطلاح: إنه تعلو به» فإن التعلق 
نسبة الفعل إلى غير الفاعل» فالحاصل أن فهم الفعل إن كان موقوفاً على فهم غير 
الفاعل فهو المتعدي (5ّ«ضَرَبَ») فإن فهمه موقوف على تعقل المضروب؛ إذ لا يمكن 
تعقله إلا بعد تعقله» بخلاف الزمان والمكان والغاية وهيئة الفاعل والمفعول "ا فإن 
فهم الفعل وتعقله بدون هذه الأمور ممكن. 

(وَغَيْدْ الْمُتَعَدّي بخلآفه) أي: بخلاف المتعدي» يعني: لا يتوقف فهمه على فهم 
أمر غير الفاعل (5ّ«قفَعَدَ)) فإنه وإن كان له تعلق لكل واحد من الزمان والمكان والغاية 
[1] هذان قيدان لقسمي الفعل لا قسمانء فإن المتعدي أعم من الفعل وشبهه. وكذا غير المتعدي إلا أن 

المتعدي مطلقاً لا يمكن تعريفه بما يتوقف فهمه على متعلق» فإن المصدر لا يتوقف على شيء فضلاً 

عن المفعول. ولذا جاز حذف فاعله والسر في ذلك أن النسبة إلى الفاعل والتعلق بالمفعول به جزآن 


من معنى الفعل» وما سوى المصدر مما يشبهه فنقول: المصدر المتعدي ما اشتق منه الفعل المتعدي» 
فالمتعدي المطلق ما يتوقف فهمه على متعلق» أو يتوقف فهم ما يشتق هو منه عليه» وكأنه لذلك قال: 


المتعدي من الفعل. 
0 دون اسم الفاعل والمفعول والمصدرهء فإنها غير متعدية بهذا المعنى لعدم توقف فهمها عليه. ولذا جاز 
ترك مفعولها. 


وهيئة الفاعل "أ لكن فهمه مع الغفلة عن هذه المتعلقات جائز. 

وغير المتعدي مسقم :| اونا ب تكو «أَذْهَيتُ رَئْدأ» أو بتضعيف العين 
نحو: «فوختٌ رَيْدأ»» أو بألف المفاعلة نحو: «مَاشَيْتُة»: أو بسين الاستفعال نحو: 
«اسْتَخْرَجْتُةُ)؛ أو بحرف الجر نحو: «ذُهَنْتُ برَيْدِ). 

(وَالْمْتَعَدِي قَدْ يَكُونُ) متعدياً: 

١‏ -(ِلَى مَفْعُولٍ وَاحِدٍ: كَّاضْوّب») وهذا في الكلام كفيو 

١‏ -«وَإِلَى انْتيِنِ) ثانيهما غير الأول (5«أغطّى») وإلى اثنين» ثانيهما عين الأول فيما 
صدق عليه نحو: (عَلِمَ). 

؟-«(وَإِلَى) مفاعيل (ثَلامةِ: كَدأَعْلَّم» وَدأرَى») بمعنى: «أَغلّم» وهما أصلان في 
هذا القسمء فإنهما كانا قبل إدخال الهمزة متعديين إلى مفعولين؛ فلما أدخلت عليهما 
الهمزة زاد مفعول آخر يقال له: المفعول الأول. 

وأما الأفعال الأخر (و) هي: (وَدأَنْبَا» َكَل وَ«خْيرَ))» وَ«أَخْين»» وَ«حَدَّتٌ») 
فليست أصلاً في التعدية إلى ثلاثة» بل تعديتها إليها إنما هي بواسطة اشتمالها على 
معنى الإعلام. 

روَهَذِو الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل (مَفْعُولُهَا الأول كَمَفْعُولٍ بَاب: أَغطَِّتُ) 
في جواز الاقتصار عليه كقولك: «أَغْلَفتٌ دَيدأ»» والاستغناء عنه كقولك: «أَغْلَفتٌ 
عَمْراً مُنْطَلِقاً» (وَالنَانِي وَالثَالِتُ) من مفعوليها (كَمَفْعُولَي «عَلِمْتُ» في وجوب ذكر 
أحدهما عند ذكر الآخر وجواز تركهما معا. 


الف ا 
أَفْعَالُ الْقُلُوب) وتسمى أفعال الشك واليقين أيضاء وكأنهم أرادوا بالشك الظن؛ 
وإلا فلا شىء من هذه الأفعال بمعنى الشك المقتضي تساوي الطرفين !"أ (وَهِيَ: 


[1] قد حقق أن المفعول الذي يبين الحال هيئة أعم من المفعول به» فلا وجه لترك هيئة المفعول في هذا 
المقام» فإن اللازم كالمعتدي له تعلق بهيئة الفاعل والمفعول. 
[؟] أي: وقوع الخبر وعدم وقوعه. 


«ظَنَنْتُ»؛ وَ«حَيربِتثُ»» وَ«خِلْتُ») وهذه الثلاثة للظن !'ا. 
(وَ«رَعَمْتٌ»)) وهي تكون تارة للظن وتارةً للعلم !'!. 
(وَ«عَلِمْتٌ»» وَ«رَأَئْتُ»» وَدوَجَذْتٌ») وهذه الثلاثة للعلم. 
(تَدْخُلُ) أي: هذه الأفعال (ِعَلَى الْجْمْلَةٍ الاشيّة؛ لِبَيَانِ مَا ي) أي: تلك الجملة 
من حيث الإخبار بها ناشئة (عَنْهُ) من الظن والعلم كما إذا قلت: «عَلِمْتٌ رَيْداً قَائِماً»؛ 
فقولك: «عَلِمْتُ» لبيان أن ما نشأت هذه الجملة عنه حين تكلمت بها وأخبرت بها 
عن قيام زيدء إنما هو العلم؛ وإذا قلت: «ظَئَنْتُ رَيْداً قَائِما» فقولك: «ظَنَنْتُ» لبيان أن 
منشأ الإخبار بهذه الجملة هو الظن» وكذلك بواقى الأفعال. 
قَتَنْصِبُ) أي: هذه الأفعال (الْجَرَْيْنِ) أي: جزئي الجملة الاسمية المسند والمسند 
إليه على أنهما مفعول لها ا"ا. 
(وَمِنْ خَصَائِصِهًا) هي جمع «خصيصة»» وهي: ما يختص بالشيء ولا يوجد في 
7 ع ع 6 0 ًّ و 4 20 
غيره» أي: ومن خصائص أفعال القلوب (أنَهُ إِذا ذكِرَ أحَدُهُمَا ذكِرَ الآخَنُ فلا يقتصر 
والخبر غير قليل أن المفعولين معاً بمنزلة اسم واحد؛ لأن مضمونهما معاً هو المفعول 
به في الحقيقة !“أ فلو حذف أحدهما كان كحذف بعض أجزاء الكلمة الواحدة» ومع 
هذا" فقد ورد ذلك مع القرينة على قلة!. 
[1] استعمالا شائعاً وقليلُا ما يستعمل على خلاف الأصل لفظ الظن في العلم» وأقل منه لفظ الحسبان 
والخيلة. ومن هذا النوع حجا يحجو للظن فقطء وهب غير متصرف بمعنى احسب وأرى المجهول 
["] وهو كثير وإن كان بالنسبة إلى الظن قليلًا. 
[*] أي: كل واحد منهما أو مجموعهما مفعول واحد لها من حيث المعنى؛ فإن علمت زيداً قائماً معناه: 
علمت قيام زيد. وفي بعض النسخ: مفعولان لها كما هو الظاهر. 
[:] والفعل المتعدي إليهما متعد إلى مفعول واحد في الحقيقة» وهو المصدر المأخوذ من المفعول الثاني 
المضاف إلى المفعول الأول؛ وإن كان جامداً؛ فإن معنى عملت هذا زيداًء علمت زيدية هذا. 
[] أي: مع وجود الدليل المانع من الحذف مطلقاً وجد في استعمال حذف أحدهما مع القرينة» فلذا قلنا: 
إنه لا يجوز الاقتصار. 
[] أي: مع بقائه على المفعولية» وأما إذا حذف الفاعل وأقيم المفعول الأول مقامه» فهو واقع على كثرة 


أما حذف المفعول الأول» فكما في قوله تعالى: «إولا يَحْسَبَنٌ الّذِينَ يَنِخَلُونَ يمَا 
آنَاهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيراً لَهُغْ4 !' على قراءة «ولا يحسبن» بالياء المنقوطة من 
تحت بنقطتين أي: لا يحسبن هؤلاء بخلهم هو خيراً لهم؛ فحذف «بخلهم» الذي هو 
المفعول الأول. 
وأما حذف الثاني» فكما في قول الشاعر: 
لأ تكلنا على خداتك إنا طَالَّ ما قَدْ وَشََّى بنَا الأَعْدَاءً 


إِ 

أي : لا تخلنا جازعين» فحذف «جازعين» الذي هو المفعول الثاني (بخلآف اب 
«أَعْطَيِتُ»»» فإنه يجوز فيه الاقتصار على أحدهما مطلقاً يقال: «فلانٌ يعطي الدنانير» 
من غير ذكر المعطى له أو «يعطى الفقراء» من غير ذكر المعطى. 

وقد يحذفان معاً كقولك: «فلانٌ يُعْطِي ويَكْسشو»؛ إذ يستفاد من مثله فاتدة بدون 
المفعولين» بخلاف مفعولي باب اقلق ةفانك له تحلافيها نيا يناه فلا تقول: 
«عَلِمِتٌ وظئَئْتُ» لعدم الفائدة؛ إذ من المعلوم أن الإنسان لا يخلو من علم وظن. 
وأما مع قيام القرينة» فلا بأس بحذفهما نحو: «مَنْ يَسْمَعْ يَخَل) أي: يخل مسموعة 
صادقا. 

(وَمِنْهَا) أي: ومن خصائص أفعال القلوب (جَوَارُ الْوِلعَاء ) أي: إبطال عملها !" (إذا 
تُوَشطت) بين مفعوليها نحو: «رَيْدٌ ظَنَنْتُ قَاء ئِمُ) (أؤ تَأَخْرث) عنهما نحو: «زَيْدَ قَايِمْ 
ظَنَنْتُ»: وإنما يجوز الإلغاء على التقديرين ا الْجْرْآيْنِ 0 الصالحين لأن 
يكونا مبعذا وخيراً أومفعولي 1 لها ركلاما *! امال على تقدير الإلعاء الله وجعلهها 


[1]) سورة آل عمران: .18٠١‏ 

لهذا لفظا ومعنى. 

[*] بخلاف باب «أعطيت»؛ لأن مفعوليه ليسا بمستقلين لعدم صحة الحمل» فلا يجوز الإلغاء إذا توسطت 
] الظاهر الواو إلا أنه اختار» أو للتنبيه على أن صلاحيتهما للأمرين المذكورين على البدلية. 

[5] حال أو تمييز. 

] من غير ضم الفعل إليه» فيمتنعان عن التأثر عند ضعف العامل بالتأخير عن كليهما أو عن أحدهما. 

] لكونهما حيئئذ فى معنى الظرف بخلاف تقدير العمل؛ فإنهما ليسا كلاماً تامّاً؛ إذ المقصود نسبة الفعل 
إليهما بطريق الوقوع عليهما. 


مبتدأ وخبراً مع ضعف عملها بالتوسط أو التأخر» وقد نقل الإلغاء عند التقديم !'! أيضاً 

سك اه قَائِمْ» لكن الجمهور على أنه لا يجوز !". وهذه الأفعال على تقدير 

إلغائها في معنى الظروفء فمعنى «رَيْدٌ قَائِمْ ظَنَنْتُ»: زيد قائم في ظني. 
وق قولة: وان الالغاء) إشانة إلى حزان إعمالها أيقا عل تقدين التوسظط 

والتأخر. 
وفى بعضها: أنهما متساويان !'! والإلغاء أولى على تقدير التأخر. 
وقد يقع الإلغاء فيها إذا توسطت بين المي ومرفوعه نحو: «ضَرَب أَحْسَبُ زَيْدٌّ» 

وبين اسم الفاعل ومعموله نحو: «لشث يشكرم أخسب وندا» وبين معمولي إل نحو: 

«إِنَّ ركذا أحست قَائِمْ»؛ وبين «سوف» ومصحوبها و «سَؤْف يك َقُومُ رَيُذّ»» 

وبين المعطوف والمعطوف عليه نحو: «جَاءَنِي يك ايك عَمْرُو)» ولا شك أن 

إلغاءها في هذه الصور واجبء فلهذا قيد [؟! جوازه المنبيء *! عن جواز الإعمال أيضاً 
بقوله: «إذا توسطت -يعنى: بين معموليها- أو تأخرت يعنى: عنهما» وإنما خص هذه 

الإلغاء الخاص بالذكر مع أن مطلقه أيضاً من خصائصها لشيوعه وكثرة وقوعه. 
5م 5 . 5 2 1 ١‏ 
(وَمِنْهَا أي: من خصائص أفعال القلوب (أنّْهَا تَعَلَقُ) وتعليقها وجوب إبطال 

عملها لفظا دون معنى بسبب وقوعها (قَبلّ) معنى (الاسْتِفْهَام 0) بلا واسطة -كما 

[1] لأن أفعال القلوب ضعيفة؛ إذ ليس تأثيرها كالعلاج؛ وأيضاً معمولها في الحقيقة مضمون الجملة لا 
الجملة. 

[] لأن عامل الرفع معنوي عند النحاة» وعامل لنصب لفظيء فمع تقدمها يغلب اللفظي المعنوي. 

[*] لأن العامل القوي أعني: فعل القلب تقدم على أحدهما وتأخر عن الآخر. 

[4] تقديم الجار والمجرور لمجرد الاهتمام والاعتناء بشأن العلة لا للحصر أي: لأجل إخراج هذه الصور 
قيد الجواز بالتوسط المخصوص أعني: بين المفعولين. وأما التقييد بمطلق التوسط فلإخراج صورة 
التقدم. فإن قلت: إن المصنف لم يقيد التوسط بكونه ب بين المفعولين والتأخر بكونه عنهما؟ 
قلت: ذلك مستفاد من السوق»؛ لأن كلامنا في المفعولين. 

[5] بناء على المعنى المتبادر منهء وإنما قال: المنبئع لجواز حمل الجواز على ما يشمل الوجوب وترك 
التوسط والتأخر على العموم. 


[] سواء كان في قالب الحرف أو في قالب الاسمء نحو قوله تعالى: طلَِعْلَمَ أي الْحِرْبَينِ أخصى» 


يجيء مثاله- أو بواسطة كما إذا كان قبل المضاف 00 نحو: 
«عَلِمْتٌ غُلاَمُ مَنْ : أَنْتَ؟» (3) قبل (التفي) الداخل على معمولها ! لق قبل «اللام) أ 
لام الابتداء الداخلة على معموليها (مِثْلّ: «عَلِعْتٌ أَرَيْدٌ عِنْدَكَ م عَمْوُو)؟) مثال للتعليق 
بالاستفهام, وترك مثال أخويه بالمقايسة» فمثال النفي: «عَلِمْتٌ مَا رَيْدٌ في الذَّارِ)» ومثال 
اللام: «عَلِمْتُ لَرَيْدٌ مُنَطْلِقٌ»» وإنما تعلق قبل هذه الثلاثة؛ لأن هذه الثلاثة تقع في صدر 
الجملة يوا آنل فاقتضت بقاء صورة الجملة» وهذه الأفعال توجب تغييرها بنصب 
جزأيهاء فوجب التوفيق باعتبار أحدهما لفظاً والآخر معنى» فمن حيث اللفظ ا"' روعي 
الاستفهام والنفى ولام الابتداء» ومن حيث المعنى روعيت هذه الأفعال» والتعليق 
مأخوذ من قولهم: «امرأة مَعلقةا أي مفقودة الزوج» تكون كالشىء المعلق لا مع 
و لد ا 0 انامض «غلفت لريد كاز ): علمت 
قيام زيدء كما كان كذلك عند انتصاب الجزأين؛ ومن كر جار غطته الجيلة الخصي 
0 «عَلِمْتُ لَرَيِدُ قَائِمْ وتكرا قاغدا): 

والفرق “! بين الإلغاء والتعليق من وجهين: 

أحدهما: أن الإلغاء جائز لا واجب» والتعليق واجب 1ه 

والثانى: أن الإلغاء إبطال العمل في اللفظ والمعنىء والتعليق إبطال العمل فى 


[1] قيد النفي بالداخلة على المعمولين؛ وكذا لام الابتداء؛ لأنه إذا تقدم أحد الأشياء الثلاثة على المفعول 
الثاني فقد لا يوجب التعليق في الأول نحو: علمت زيداً من هوء أو ما قائم أو قائم. وجوز بعضهم 
تعليقه عن المفعولين في هذه الصور أيضاً. وإنما لم يقيد الاستفهام بذلك؛ لأنه قد يكون المفعول 
الأول متضمناً للاستفهام. 

[5] قيد بذلك؛ لأن لام الابتداء قد تدخل على الخبر نحو: إن زيد لقائم احترازاً عن اجتماع التي للتأكيد, 
لكنه خلاف الوضع. 

[*] ولا يجوز العكس؛ لأنه لا يعلم حينئذ أن المعنوي يكون عاملًا أو لا 

[:] مع اشتراكهما في إبطال العمل. والمراد الإلغاء المذكور منها لتخرج الصور الواجبة المذكورة سابقاء 
وأما الفرق بين مطلق الإلغاء والتعليق فبالوجه الثاني فقط 

[] فيه بحث لأنه لو كان الإلغاء جائزاً لكان في قوله: ومنها جواز الإلغاء استدراك. ولما صح ما تقدم من 
أن الإلغاء واجب في الصورة المفصلة» وغاية ما يمكن أن يقال: إنه لم يرد الفرق بين معنى الإلغاء 
والتعليق» بل أراد الفرق بين خصيصتي الإلغاء والتعليق في هذا الباب بأن الإلغاء جائز. ولهذا قيده 
بالجواز والتعليق واجب. ولذا لم يقيده بالجواز» بل سياق الكلام فيه بحث يفيد الوجوبء فتدبر. 


اللفظ لا فى المعنى. 

(وَمِنْهَا أي: ومن خصائص أفعال القلوب َع رد أن يَكُونَ فَاعِلُهَااُ أي: فاعل 
أفعال القلوب (وَمَفْعُولَهَا ضَمِيرَيْنٍ "ا مُتّصِلَيْنِ لِشَيْءِ وَاحِلِ) وإنما قلنا: «متصلين»؛ لأنه 
إذا كان أحدهما منفصلاً لم يختص جرازاً اجتماعهما بفعل دون الآخر نحو: (إِيّاكَ 
ظَلَّمْتَ» (مكلٌ: «عَلِمْئْنى مُنطّلقاً»» و«عَلِمْتُكَ مُنْطَلِقا)» ولا يجوز ذلك في سائر الأفعال» 


و 


- 
3 85 


فلا يقال: «صَرَبْئُنِي وَسْتَمْئُنِي»» بل يقال: ويك شيني؛ وَشَتَعَتُ. تفي ): وذلك: لأن 

أصل الفاعل أن يكون مؤثرأء والمفعول به متأئرا(!» وأصل المؤثر أن يغاير المتأثر» فإن 

اتحدا معنى كره اتفاقهما لفظا فقصد -مع اتحادهما معنى- تغايرهما لفظأً بقدر الامكان» 

فمن ثمة قالوا: «ضَرَبْتٌ نَفْسي» ولم يقولوا: «١ضْرَيْنِي)»‏ فإن الفاعل والمفعول فيه ليسا 

بمتغايرين بقدر الإمكان؛ لاتفاقهما من حيث!! كون كل واحد منهما ضميراً متصلاء 
بخلاف: «ضَرَيْتٌ نَفْسي»» فإن النفس بإضافتها إلى ضمير المتكلم صار كأنها غيره؛ لغلبة 

مغايرة المضاف للمضاف إليه» فصار الفاعل والمفعول فيه متغايرين بقدر الإمكان. 
وأما أفعال القلوب فإن المفعول به فيها ليس المنصوب الأول فى الحقيقة» بل 

مفكون” الجئلة: فتجاز اتفاقيها لنظاء لانين لساءقن اللحقعة اعد ومفعولا بده 

ومما أجري مجرى أفعال القلوب: «فُمَذْدِي؛ وَعَدِمْئّنِي»؛ لأنهما نقيضا «وَجَذْنَنِي)) [] 

فحملا عليه حمل النقيض على النقيض» وكذلك أجري رأي البصرية *! والحلمية !"ا 

على رأي القلبية» فجوز فيهما ما جوز فيه من كون فاعلهما ومفعولهما ضميرين 

لشىء واحدء كقول الشاعر: 

[1] أما إن كان أحدهما ضميراً متصلًا والآخر ظاهراً نحو: زيد أظن قائماًء وأظنه زيد قائماً لم يجز المثال 
الأول مطلقاًء وجاز الثاني في أفعال القلوب خاصة:» وإن كان الضمير منفصلاً جاتز مطلقاًء كذا في 
الرضي. 

ع من قبيل العطف على معمولي عاملين» والمجرور مقدم. 

[*] إن اختلفا من حيث كون أحدهما مرفوعاً والآخر منصوباًء فإن الواجب رعاية تغايرهما بقدر 
الإمكان. ْ 

[؛] أي: في أصل الوضع» فإن «وجد» بمعنى «(أصاب»» ثم استعمل بمعنى علم. 

[ه] أي: رأى بمعنى أبصرء والحلمية الحلم هو النوم. 

5 أي: أجرى التي بمعنى «أبصر»» والتي بمعنى رأى في المنام مجرى «رأى» التي بمعنى علم للتشارك 
اللفظي؛ وإن كان منصوباً يتعلق الفعل به حقيقة. في القاموس: الحلم بالضم وبضمتين: الرؤيا. 


. 3 - 
د هاب 


وَلقَدْ أرَانِي لِلرَمَاح 1 دَرِيئّة يآ من عَنْ تينو 7 رَةَ وَأْمَامِي 


وكقوله تعالى: ظإِنِّي أَرَانِي أَعْصِر خَمْرأً» ". 

(وَلِبَعْضِهًا) أي: لبعض أفعال القلوب ما عدا «حَسِبْتٌ “1» وَيلْتُ وَرَعَمْتُ» (مَغْنّى 
أشن قريب انق فعانيها الأول :وهي: إما العلم أو الملق» بيت يكن أن يرهم أنه بهذا 
المعنى أيضاً متعبٍّ إلى مفعولين» وإنما قيدنا بذلك *! لثلا يقال: لا وجه للتخصيص 
بالبعض "ا؛ لأن لكل واحد معنى آخخرء فإن «خَلْتٌ» جاء بمعنى: صرت ذا حال "!1 
و«احَيئِتٌ» بمعنى: صرت ذا حسبء و«زَعَهْتُ» بمعنى: كفلت (ِيتَعَذَّى 6 أي: بيذلك 
المعنى الآخر (إلى) مفعول (وَاحِدٍ) لا اثنين (َ«ظْئَنْتٌ» بِمَعْنّى «اتّهَمْتُ») من الظنة آها 
بمعنى: التهمة» ف«ظدَنْتٌ رزَيِدأً» بمعنى: اتهمته أي: أغذيه مكاناً لوهمي؛ والوهم نوع 
من العلمء ومنه قوله تعالى: وما هُوَ عَلَى الْمَيب بضَنِينٍ» ١!‏ أي: بمتهم (وَ«عَلِمْتٌ» 


* 
0 


9 


بِمَعْنّى: «عَرَفْتٌ») تقول: «عَلِمْتٌ زَيْدا» بمعنى: «عرفت شخصه»»؛ وهو العلم بنفس 
3 - 5 ا 3" 59 . 2 
شىء من غير حكم عليه (وَ«رَأَيْتُ» بمَغْنى: «أئْصَوَتُ») ومعنى «أَنْصدورثٌ» قريب من 


[1] اللام للابتداء أو جواب القسمء وأراني أي: أبصر للرماح جمع رمح دريئة على وزن فعيلة 
بالهمزة الحلقة التي يتعلم الطعن؛ والرمي عليهاء من عن يميني متعلق ب«أراني»؛ وهو القرينة 
على أنه من الرؤية البصرية دون القلبية؛ إذ لا تعلق للعلم بالجهة» وعن اسم بمعنى الجانب 
لدخول من عليه. 

1 أي: أبصر نفسي حلقهء هي هدف الرماح» ولكون «أرى» بمعنى العلم مساغ» فيكون دريئة مفعوله 
الثاني» وعلى ما ذكره هي حال. 

ع سورة يوسف: ”". 

[:] بدل من البعضء فائدته تعيين ذلك البعض قبل البيان. 

[5] أي: بقوله: قريب من معاينها الأول. 

[7] ولئلا يقال: لا وجه لتخصيص بيان هذا البعض من المعاني الأخرء فإن لكل منها معاني أخر. 
قال عبد الحكيم: أي: لتخصيص الذكر بالبعض» أو لتخصيص البعض بالحكم المذكور؛ إذ كما 
أن لهذا البعض معنى يتعدى به إلى مفعول واحد كذلك للبعض الآخرء ولذلك البعض معاني لا 
يتعدى بها. 

[9] الخال والخيلاء التكبر» والأحسب من الناس الذي في شعر رأسه شقرة. 

[4] بكسر الظاء: التهمة كهمزة أصله» وهمة قلبت الواو تاء كما في وكل. 


[4] سورة التكوير: ؛ ؟. 


معنى «عَلِمْتُ» بالحاسة» ومنه قوله تعالى: طقَانْظر مَاذًا تَرَى» 1" (وَ«وَجَدْتُ» بِمَعْنَى: 


«أَصَبْتُ») تقول: وجدت الضالة اق أصبتها وعلمتها بالحاسة» ولما كان مراده أن لها 


معانٍ أخر قريبة من معنى العلم والظن» لم يتعرض ل«عَلِمَ)) بمعنى: صار مشقوق الشفة 
العلياء ول«وَّجََدْتٌ جِدَة» و«وَجَدْتٌ مَوْجِدَةَ» و«وَجَدْتٌ وَجْدا» أى: استغنيتٌ وغضبتٌ 
| كاف 0 


الْأفْعَالُ النَاقِصَةٌ) إنما سميت ناقصة؛ لأنها لا يتم بمرفوعها !" كالأفعال الغير 
الناقصة (مَا وُضِعَ) أي: أفعال وضعت (ِلتَفْرِيرٍ الْمَاعِلٍ عَلَى صِفَة أي: العمدة فيما 
وضعت له هذه الأفعال هو تقرير الفاعل !"ا على صفة» ولا شك أن هذه الصفة خارجة 
عن ذلك التقرير الذي هو العمدة في الموضوع له؛ لأن ذلك التقرير '! نسبة بين الفاعل 
والصفة» فكل من طرفيها خارج عنهاء فخرج عن الحد الأفعال التامة؛ لأنها موضوعة 
لصفة "! وتقرير الفاعل عليهاء فكل من الصفة ! والتقرير عمدة فيما وضعت له لا 
التقرير وحده؛ وإنما جعلنا التقرير المذكور عمدة الموضوع له في الأفعال الناقصة لا 
تمامه لاشتمالها على معان زائدة على ذلك التقرير كالزمان في الكل والانتقال والدوام 


[1] سورة الصافات:؟١٠١.‏ 

['] وقيل: لنقصان مدلولها عن مدلول التامة بالحدث الداخل في التامة دونها. وفيه نظر لأنهم لا يسمون 
أفعال المدح والذم ناقصة مع نقصان مدلولها عن غيرها بالزمان. ولك أن تقول: سميت بها لنقصان 
عددها بالنسبة إلى الأفعال التي تتم بمرفوعهاء وفيه ما فيه. 

[*] اعلم أن مدلول «كان» نسبة الصفة إلى فاعله» والزمان والنسبة هي ثبوت الصفة للفاعل» وفرق بينهاء 
وبين التقرير الذي هو صفة المتكلم إن كان مصدراً مبنياً للفاعل كما هو الظاهرء وبين التقرير الذي هو 
صفة الفاعل إن كان مبنيّا للمفعول؛ فإرادة ثبوت الصفة للفاعل مسامحة لا تليق بمقام التعريف. 

[4] أي: التقرير المقيد» والتقييد لا يخرجه عن كونه نسبة بين الفاعل والصفة» كما توهم. 

[5] يعني: الحدث والنسبة إلى الفاعل المعين» ولم يتعرض للزمان لاشتراكه في التامة والناقصة. 

[7] يعني: كلاهما مستويان بالنظر إلى الموضوع له ليس لأحدهما مزية على الآخر بحيث يمكن أن يقال: 
إنه الموضوع له فلا يصدق على الأفعال التامة أنها وضعت للتقرير باعتبار أنه عمدة بالقياس إلى 
الحدث والزمانء فلا يرد ما قيل: إنه إذا كان كل منهما عمدة فيها يصدق أن التقرير عمدة فيما وضعت 
له» فلا يخرج عن التعريف إلا أن يعتبر قيد فقط» واللفظ لا يساعده. 


والاستمرار في بعضهاء ولو جعل ١!‏ الموضوع لها"! جزئيات ذلك التقرير فيقال: صار 
مثلاً موضوع التقرير الفاعل على صفة على وجه الانتقال إليه في الزمان الماضيء وكذا 
له والصفة خارجة عنهء فخرج الأفعال التامة عنهاء ولا يبعدا"! أن يجعل اللام في 
قوله: «لتقرير الفاعل» للغرض لا صلة للوضع»؛ ولا شك أن الغرض من وضع الأفعال 
الناقصة هو التقرير المذكور لا الصفات» بخلاف الأفعال التامة» فإن الغرض من 
وضعها مجموعها لا التقرير فحسب كما عرفت» فخرجت عن حدهاء فظهر بما ذكرنا 
أن هذا الحد لا يحتاج إلى قيد زائد'! لإخراج الأفعال التامة أصلًا. 

(وَهِي) أي الأفعال الناقصة («كَانَ»؛ وَّ«صَارَ)» وَ«أَصْبَحٌ»)» وَ«أمْسَى»» وَ«أضحى»» 
وَ«ظَلّ» وَّايَاتٌ»» وَ«آض» وَ«عَادَ»» وَ«غَدَا»» وَهرَاحَ»)» وَ«مَا زَالَ»» وَ«مَا انْقَفُ»» وَ«مَا 
فَتوعَ))) بالهمزة» وقيل: بالياء *) (وَدمَا يرح وَامَا دام وَ«لَيس») ولم يذكر سيبويه 
منها سوى «كان؛ وصارء وما دامء وليس»» ثم قال: «وما كان نحوهن من الفعل مما 
لا يستغنى عن الخبر»» والظاهر أنها غير محصورة؛ وقد تضمن '' كثير "! من الأفعال 
[1] فيكون المعنى ما وضع لها يصدق عليه التقرير المذكور»ء وعلى هذا التوجيه لا حاجة إلى اعتبار قيد 
العمدة؛ واللام صلة للوضعء كما هو الظاهر. 
إشارة إلى تصحيح الحد بالتصرف في معاني الأفعال الناقصة» وجعلها مجرد التقرير بدعوى خروج 
ما زاد على التقرير عن معناها وكونها قيوداً له. ولا يخفى أنه مع ذلك أيضاً لا يكون تمام الموضوع 
له التقرير»ء بل التقرير والتقييد على أن جعل الزمان خارجاً عن هذه الأفعال داخلاً في الأفعال التامة 
تكلف وتحكم. 
[؟] فيه إشارة إلى بعده في الجملة؛ لأن المتبادر كون اللام صلة الوضع. 


[:] كأنه إشارة إلى قيد ذكره المحقق الشريف أن المراد صفة خارجة عن مدلولها ترك ذكره لتبادره من 
العبارة. 

[ه] لم يوجد هذا في الكتب المشهورة من اللغة والنحوء ولذا قال صاحب غاية التحقيق: دون الياء. 

[3] قال المحقق التفتازاني في شرح الكشاف: حقيقة التضمين: أن يقصد بالفعل معناه الحقيقي مع فعل 
آخر يناسبه» وله طرق أشهرها جعل الفعل المذكور حالاً أو عكسه وههنا طريق آخر نحو: أحمد إليك 
أي: انتهى إليك حمدي » انتهى. فعلم أنه ليس يتعين له طريق الحالية» فجعل تامة كاملة صفة»؛ كما 
تقتضيه سلامة الطبع أولى من جعلها حالاً. 

[؟] التضمن: ملاحظة معنى فعل لازم بمعنى فعل مع ملاحظة معناه وإعماله عمله بهذه الملاحظة» 
ولإبرازه في مقام التفسير طريقان: جعل الأصل ثابتأء والمضمن حالاً. ويقال في تفسير يتم التسعة 


١ 


بسمميمم 


التامة معنى الناقصة كما تقول: تتم التسعة بهذا عشرة أي: تصير عشرة تامة» و«كَمْلٌ 
زَيْدٌ عَالِماً) أي صار زيد عالماً كاملاً. 

(وَقَذُ جاءَ) «جاء» قف قولهم: («مَا جَاءَث حَاجَتكَ» نَاقِصَةٌ) ضميرها اسمهاء 
و«حاجَتكٌ» خبرها: إما بأن يكون «ما» نافية» و«جاءت» بمعنى: «كانت» "أ وفيها 
ضمير لما تقدم من الغرارة "ا ونحوها أي: لم تكن هذه على قدر ما يحتاج إليه» أو 
استفهامية» والضمير في «جاءت» يعود إليهاء وإنما أنث باعتبار خبرها كما في «مَنْ 
كَائَتْ أَنْكَى ومعناه: أية حاجة !"ا صارت حاجتك؟ 


َ< ره 


(3) وجاء أغناً «فَعَدَتْ») ناقصة في قولهم: «أَرَهَفٌ شَفْرَتَة) لغ (حَنَّى فَعَدَتْ) أئ: 


صارت الشفرة (كَأَنْهَا حَزْبَةٌ) أي: رمح قصير 

قال الأندلسي: لا يتجاوز «جاء وقعد» !“ا من الموضع الذي استعملها العرب فيه 
خلافاً للفراء. 

(وَتَدْحْلُ) هذه الأفعال وما كان نحوهن (عَلَى الْجمْلَةِ الاشميئّة) المركبة من المبتدأ 


ممم 


والخبر [ةا لإططاء الْخَبرِ) أي لأجل إعطائها الخبر (حُكُْمَ مَعْنَاهًا) أ معنى هذه 
الأفعال؛ د بعتن أثره النترشه عليه "ا مثل: «ضصَارَ زَيِدٌ غَنيَا)) فمعنى «صار» الانتقال» 


بهذا عشرة يتم التسعة بهذا صائرة عشرة. وثانيهما: عكس هذا كما ذكره الشارح. فقوله: تامة وكاملاً 
حالان لا صفتان كما توهم العبارة. 

[1] في المفصل: بمعنى صارت. 

["] وهي الغفلة» فإن التركيب حدث من الخوارج حين أرسل إليهم علي رضي الله عنه ابن عباس رضي 
الله عنه أي: ما جاءت غفلتنا حاجتك؛ أي: لم تجدنا غافلين كما تريدنا. 

[] والاستفهام إنكاري أي: لم تصر حاجة بين الحاجات متصفة بوصف كونها حاجة لك» وروى برفع 
حاجتك» فخبره ما تقدم لتضمنه معنى الاستفهام. 

[:] في الصحاح: أرهفت سيفي أي: رققته والشفرة بالفتح السكين العظيم» وما قيل: إنه في القاموس 
بالضم سهو. 

]٠[‏ ولهذا جاء المصنف بالتركيبين اللذين هما وقعا فيهماء لكنه قال في بعض تصانيفه: الحق في جاء 
الاطراد» فإنه يقال: جاء البر قفيزين. وقيل: في ضبط مواضع استعمال «قعد» أن يكون الخبر كأنه 


كذا. 
من المبتدأ والفاعل. 


[9] إشارة إلى أن إضافة الحكم لامية لا بيانية على ما وهم. 


وحكم معناه أي: أثره المترتب عليه كون الخبر منتقلاً إليه»ء فلما دخل على الجملة 
الاسمية أعني : «زَيْدٌ غَنِقٌ)) وأفاد حكم معناه الذي هو الانتقال؛ أعطي الخبر وهو 
«غني» أثر ذلك الانتقال» وهو كون الغني منتقلاً إليه. 

(فتَوْفَع) هذَه الأقعال الجرء الأول لكونه فاعلا ('! (وَتَنْصِبُ) الجزء (الثَاني) لشبهه 
بالمفعول به في توقف الفعل عليه !"أ (مُِل: «كَانَ ريد قَائِماً»). 

(فَدكَانَ» تَمُونُ نَاقِصَة ") كائنة (لثبوت حَبَرِهَا “ا لاشوها/ ثوتاً زقاضيا كام 
أي: كائناً في الزمان الماضي (دَائِمأ) من غير دلالة على عدم سابق أو انقطاع لاحق 
نحو: «كَانَ رَيْدٌ فَاضِلة» َو مُنْقَطِعاً) نحو: «كَانَ رَيِدُ غَبْياً فَافْتَفَرَ» (وَبِمَعْنّى «صَارَ») 
عطف على قوله: «لثبوت خبرها» أي: كان يكون ناقصة كائنة بمعنى: صارء فهو من 
قبيل عطف أحد القسمين على الآخر لا على ما هو قسم منه» كقوله الشاعر: 

بِتيِهَاء قَفْرِ'"! وَالْمَطِيْ كَأنّهَا نط الهذن كذ كانف وراها وميا 


أي: صارت فراخاً بيوضهاء فإن بيوضها لم تكن فراخاًء بل صارت '" فراخاً (وَيَكُونٌ 
فِيهًا ضَمِيدْ الشّأنِ) هذا أيضاً عطف على قوله: «لثبوت» أي : «كان» تكون ناقصة يكون 
في فسي الشاة اهما لها و التجملة الزافعة كه خيرا ليا مشخ ا لقتسي كقولة: 


[1] أي: اصطلاحياً بناء على أن الفعل لا بد له من فاعل لفظيء ولذا لم يعد المصنف اسمها في المرفوعات 
على حدة. 

["] يعني: كما أن الفعل المتعدي لا يتم معناه بدون المفعول به لا تتم معاني هذه الأفعال بدون أخبارها. 

[*] تفصيل لبيان المعاني التي يمتاز بها بعض هذه الأفعال عن بعض بعد ما ذكر القدر المشترك بينها 
المميز عما سواها. 

[4] جعل الجار والمجرور ظرفاً مستقرّاً ليصح عطف قوله: ويكون فيها ضمير الشأن عليه وهو حال كما 
يقتضيه الذوق السليم. ويجوز أن يكون صفة» وأن يكون خبرا بعد خبر. 

[ه] الأولى جعل ماضياً مفعولًا فيه أي: في زمان ماضء وتنكيره لبيان أنه ليس لزمان معين من الماضي. 

[5] التيهاء: المفازة التي لا يهتدي فيها من التيه بمعنى الضلالة. والقفر: المكان الخالي يصف المطي 
بسرعة سيرهاء فإنها بمنزلة قطا تركت بيوضاً صارت فراخاًء فهي تمشي بسرعة إلى فراخهاء كذا في 
العزات: 

[] أي: انتقلت إلى الفراخة من البيوضة» وهو معنى مقصود من الكلام» فتكون بمعنى صار لا زائدة»؛ ومن 


لم يتدبر توهم أن البيان ناقص. 


4 غ12 0ك 1 ع ذل اكلم ش52 4 كه 
ِِ :2 


(وَتَكُونُ كا عطف على قوله: «تكون ناقصة» أي : «كان» تكون تامة يتم بالمرفوع 
من غير حاجة إلى المنصوب (بمَغْنّى مَعْنّى: «تبتّ») ووقع كقولهم: كانت الكائنة والمقدر 
كائن؛ وكقوله تعالى: إكُنْ فَيَكُونٌَ 41 ". 

(3) تكون (ِزَاِدَةَ ”أ وهي التي وجودها وعدمها لا يخل بالمعنى الأصلي» كقوله 
تعالى: لاكَيِفٌ نُكَلّمْ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبيَ4 أي: كيف نكلم من هو في المهد 
حال كونه صبيًا؟ ف«كان» زائدة لتحسين اللفظ؛ إذ ليس المعنى على المضىء وإنما ذكر 

(وَ«صَارَ» لِلانْتِقَالٍ) إما من صفة إلى صفة» نحو: «صار زَيْدٌ عَالِماً»» أو من حقيقة 
إلى حقيقة نحو: «صَارَ الطّينُ خَرّفا»» (وَتَمُونُ ثامة) بمعنى الانتقال من مكان إلى 
مكان» أو من ذات إلى ذات» ويتعدى ب«إلى» نحو: «صَارَ زَيْدٌ مِنْ بَلَدِ إِلَى تلذكنك أذ 
من بَككْرِ إِلَى عَمْرِو)) ويلحق ب«صار» مثل: «آل» وَرَجَعٌَ) وافتكال؛ ول كل 
قال الله تعالى: «قَارْئَدٌ بَصِيراً» !*1» وقال الشاعر: 


0 و 


لذ 2 2 
العَدَاوَة مَوَدةَ 


١ 
لي‎ 


١ 
8 
5 


ادم 


وقال: 


6 ما 


اسسمسييمية 0 الك نمي حول أنونا 


(ق«أَضبَحٌ»» وَ«أَمْسَى 2 واأضعى» لِإفْتِرَانِ مَضْمُونِ الْجْمْلَةِ بأَوَْاتِهَا المدلول 
عليها بموادها لا بصورها مثل: آَم ضبَحَ رَيْدٌ قَائِما» و«آفء 00 95 
ريد حزينا»: 


[1] الأظهر أن قوله تعالى: كن في موقع الإيجاد» بمعنى ثبت» وفي موقع جعل شيء موصوفا بشيء بمعنى 
كن كذاء بل يحتمل أن يكون في الجميع ناقصة» ويكون في مقام الإيجاد وأيضاً بمعنى كن موجودا. 

1 سورة البقرة: /ا2351 سورة آل عمران: /ا» 26064 سورة الأنعام: وه 3 سورة النحل: )٠‏ سورة مريم: 
0_3 سورة يس : 87 سورة غافر: 1 

[*] هذه مختصة بلفظ «كان» بخلاف ما سبقء فإنها شاملة لجميع تصاريفها 

[] سورة مريم:51. 

[ه] سورة يوسف:95. 5 


فالمثال الأول يدل على اقتران مضمون الجملة» وهو قيام زيد بوقت الصباح» 
وعلى هذا القياس المثالان الأخيران. 

(3) تكون (بمَعْنّى «صَارَ)) نحو: «أصبح -أو أفسن: أو أضحى- زَيْدٌ غَنَِا) أي : 
صار» وليس المراد أنه صار في الصباح أو المساء أو الضحى على هذه الصفة. 

(3) تكون (مَامَة بمعنى الدخول فى هذه الأوقات» تقول: «أُصْبَح رَيْدٌ» إذا دخل 
في الصباح. 

(و«ظَلٌ» وَ«ِيَاتَ» ['ا لِإقْتِرَانِ مَضْمُونِ الْجْمْلَة بوَقْكَئِهمَا) فإذا قلت: «ظَلَ زَيْذٌ سَائراً» 
فمعناه: ثبت له ذلك في جميع نهاره!» وإذا قلت: «بَاتٌ زَيْدٌّ سَائِراً» فمعناه: ثبت له 

(وَبِمَعْنَى «صَارَ») نحو: «ظَلٌ زَيْذٌ غَييَا) و«يّاتَ عَمْوُو فُقيراً» أي : صار. 

وقد يجىء هذان الفعلان تامين افيا نحو: «ظَلَلتٌ بِمَكَانٍ كَذَاء و دا طَيباً)؛ 
لكن لما كان مجيئهما تامين في غاية القلة جعله في حكم العدم؛ ولذلك لم يذكرهما 
تامتين» وفصلهما عن الأفعال الثلاثة السابقة. 

و«آضء وَغَدَاء وَعَادَء وَرَاحَ» فهذه الأفعال!! الأربعة ناقصة إذا كانت بمعنى: 
«صار»» وتامة في مثل قولك: «آضَ -أو عاد- زَيْدٌ مِنْ سَفْرِهِ» 1 رجعء و«غَدَا» 
إذا مشى في وقت الغداة» و«راح» إذا مشى في وقت الرواح؛ وهو ما بعد الزوال إلى 
الليل. 

وأسقط المصنف ذكر هذه الأفعال الأربعة من البين في مقام التفصيل مع ذكرها 
في مقام الإجمال» وكان الوجه في ذلك أنها من الملحقات» ولذا لم يذكرها صاحب 
المفصل. وقال صاحب اللباب: وألحق بها «آضء وَعَادَء وَغَذَاء وَرَاحَ»؛ فأسقطها عن 
[1] مضارع «بات يبيت ويبات بياتاً ومبيتاً وبيتوتة» بمعنى الكون في جميع الليل» ومضارع «ظل يظل» بفتح 
العين «ظلاً وظلولاً» بمعنى: الكون في جميع النهار. 
أي: في الزمان الماضي تركه؛ لأن الكلام في المعاني المخصوصة. 
الظاهر ترك الفاءء» ولعله بتقدير إما لتفصيل ما أجمله سابقاً في المتن» وإما إعادة هذه الأفعال الأربعة 
فلتأكيد كون كل واحد منها بمعنى صار. 


بم يم 
ىم ج>- 
بيه ريفكنا 


البين إشارةً إلى عدم الاعتداد بها !'أ؛ لأنها من الملحقات. 
(وَ«مَا زَال) من «زَالَ يَرَالُ» لمن وال يرُولُ» فإنها تامة. 
(وَ«مَا بَرِحَ)) بمعناه من «بَرِحَّ» أي زال» ومنه: «البارحة لليلة الماضية» !"ا. 
(وَ«مَا فَتوعَّ)) ايها بمعناه (وَ«امَا انْقَكَ») أ : ما انفصل (لاسْتِمْرَارٍ خَبَرِهَا) أئ: خبر 
تلك الأفعال (ِلِفَاعِلِهَا قيل: سمي اسمها فاعلاً!" تنبيهاً على أن اسمها ليس بقسم 
على حدة من المرفوعاتء كما أن خبرها قسم على حدة من المنصوبات (مُلٌ قَبِلَه) 
أي: قبل فاعلها خبرها أي : من وقت يمكن أن يقبله عادة» فمعنى «مَا كا زَيْلٌ أمي رأً» 
استمرار إمارته من زمان قابليته وصلاحيته للإمارة. إما دلالتها على الاستمرار» فلأن 
النفي مأخوذ في معاني هذه الأفعال» فإذا دخلت أدوات النفي عليها كانت معانيها نفي 
النفي؛ ونفي النفي استمرار الثبوت واعتبار الصلاحية والقابلية معلوم عقلاً 
(وَيَلْرَمَهَا أي: هذه الأفعال الأربعة إذا أريد بها استمرار الثبوت «النّفْيْ) بدخول 
أدواته عليها لفظأً وهو ظاهرء أو تقديراً“! كقوله تعالى “ا: طتالله تَفْكا َذْكُرْ يُوسفٌي ١!‏ 
أي: لا تفتؤء فإنه لو لم تدخل أدوات النفي عليها لم يلزم نفي النفي المستلزم للاستمرار 
المقصود منها. 
(ومَا دام»: لِتَؤْقِيتِ أَمْرِ) أي: تعبينه (ِمُدٌةٍ تُبُوتِ حَبَرِهَا لِفَاعِلِهَا) بأن جعلت تلك 
المدة ظرف زمان له» وذلك لأن لفظة «ما» مصدرية» فهي مع ما بعدها في تأويل 
المصدرء وتقدير الزمان قبل المصادر كثير» وإذا قدر الزمان قبله فلا بد هناك من 
[1] فالذكر في الإجمال لكونها ناقصة في الجملة» وعدم الذكر في التفضيل إشارة إلى عدم الاعتداد. 
[؟] بلا فصل على ما في القاموس: البارحة أقرب ليلة مضت. 
[*] قد فات هذا القائل هذا التنبيه في محله» وهو قوله: ما وضع لتقرير الفاعل على صفة. ولا يخفى أن 
هذا التنبيه ليس في مرتبة لاختصاص الإطلاق ببعض الأفعال. ونحن نقول: نبه في هذا الكلام بجميع 
الخبر مع الفاعل على أن الاصطلاح على التسمية بالفاعل بجامع الاصطلاح على التسمية بالخبر» 
رشن الخبر على اصطلاح ما يسمى الاسم فيه فاعلاً مسمى باسم المفعول» بل الاسم يسمى فاعلاً 
واسماً كما أنه يسمى الخبر مفعولاً وخبراً. 
[:] في الرضي: وحذفها لم يسمع إلا في امشارعاتها وإنما جاز حذفها لعدم اللبس؛ إذ قد تقرر أنها لا 
تكون ناقصة إلا معهاء ويحذف مع القسم كثيراً. 
[5] وللتعميم قال: ويلزمها النفي» ولم يقل: ويلزمها كلمة النفي. 


5 سورة يوسف:860. 


حصول كلام يفيد فائدة تامة» وإلى هذا 'أشار بقوله: (وَمِنْ ثَمَةَ أي: ومن أجل أنه 

لتوقيت أمر بمدة ثبوت خبرها لفاعلها (احْتاج إِلَى) وجود دكَلامِ ') مستقل بالإفادة 

أن حينئذ مع اسمه وخبره (ظَوْفٌ) والظرف فضلة غير مستقل بالإفادة» مثل: «اجليشس 

مَا دَامَ زَيْذٌ جَالِساً» أي: اجلس مدة دوام جلوس زيدء فما دام لم يشفع ما دام ب«اججليس» 

ولم يحصل من المجموع كلام لا يفيد فائدة تامة» بخلاف الأفعال المصدرة بحرف 

النفي» فإنها مع أسمائها وأخبارها كلام مستقل بالإفادة» فلا حاجة إلى وجود كلام 

ورائها. 
(وَ«لَنس» لِنَفَى مَضْمُونِ الْجْمْلَةِ حَالة أ فى زمان الحال» مثل: 0 ريد قَائِماً» 
(وَقِيلَ) هي لنفي مضمون الجملة (مُطْلّقا ولذلك تقيد!" تارةً بزمان الحال؛ كما 

تقول: (النسن زَيْكٌ قَائِماً الآنَّ»» وتارةً بزمان الماضى» نحو: 2 ل الله ال مكْلّه» 

٠. 5 7 5‏ اث 5 . 5 5 1 موا م 3 5 2 ديه 1 2 

وتارة بزمان المستقبل» بحو قوله تعالى أ"ا: ألا يوم تيه ليس مَصِرُوفا عَنْهُه» انل 
(وَيجُورُ تَقْدِيمُ أَخْبَارِهَا) أي: أخبار الأفعال الناقصة (كُلّهَا ا عَلَى أَسْمَاتَِا/؛ إذ 

[1] سوى ما دخل عليه؛ لأنه مشترك بينه وبين سائر الأفعال الناقصة» وقد نبه بقوله: لأنه ظرف على أنه لا 
بد لهذا الكلام من اشتمال على ما ينصب الظرف. 

[] فإنه لو كان لنفي الحال يكون التقييد بزمان الحال تأكيداًء والتقييد بزمان الماضي والاستقبال محتاج 
إلى التجريد» وكلاهما خلاف الأصل. قال الأندلسي: ليس بين القولين تناقض؛ لأن خبر ليس إن لم 
يقيد بزمان يحمل على الحال كما يحمل الإيجاب عليه في نحو: زيد قائم» وإذا قيد بزمان من الأزمنة» 
فهو على ما قيد به. كذا في الرضي هذا إذا كان الاختلاف بينهم في الاستعمال» كما يشير إليه قوله: 
يحمل لكن الظاهر أن الاختلاف المذكور في الوضعء فالتناقض بين المذهبين باقِ» ودليل المذهب 
الثاني راجح؛ لأن الاستعمال بتقييده بالأزمنة الثلاثة يدل على أنه موضوع للقدر المشترك لثلا يلزم 
القول بالاشتراك أو بالحقيقة والمجازء والأصل ينفيهما. 

[؟] فإن «يأتيهم» دليل على أن "ليس" للاستقبال. 

[:]) سورة هود: 8. 

[] إما تأكيد للمضاف أو للمضاف إليه لكن جعله تأكيداً للمضاف أولى؛ لأنه الشائع ولعدم الاعتداد 
بقول من قال: إنه لا يجوز تقديم خبر ما دام لكونه مخالفاً للنصء والقياس والإجماع على ما في شرح 
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ليس فيها! إلا تقديم المنصوب على المرفوع فيما عامله فعل» فإن أريد بجواز 
التقديم "! نفي الضرورة عن جانبي وجوده وعدمه؛ فينبغي أن يقيد !"ا بمثل قولنا: «ما 
لم يعرض ما يقتضي تقديمها عليها» نحو: «كَمْ كَانَ مَانُكَ؟)11. أو تأخيرها عنها نحو: 
«صار عدوي صديقي»»؛ وإن أريد به نفي الضرورة عن جانب الغدم انقطء اعدتي أن 
يقيد بمثل قولنا: «إذا لم ب يمنع مانع من التقديم»؛ وحينئذ يجوز أن يكون واجباً كالمثال 
المذكور. 


(وَهِيٍ) أي: الأفعال الناقصة أ“ (فِي تَقْدِيمِهَا) أي: تقديم أخبارها (ِعَلَئِهَا) أي: على 
تلك الأفعال واقعة (عَلَى ثَلاَنَةِ أَقْسَامِ): 

١-«(قِسْمٌ‏ يَجُوزُ) تقديم 00 عليها (وَهُوَ من «كَانَ» إل «رَاحَ» لحل وهو أحد عشر 
فعلاً؛ لكونها أفعالاً وجواز"! تقديم المنصوب على المرفوع في الأفعال لقوتها 

١‏ -(وَقِسمٌْ لآ يَجُورُ) تقديم أخبارها عليها (وَهُ هُىَ أي: حا شع وان انر علق 
(«ا») نافية كانت أو مصدرية. أما إذا كانت نافية فلامتناع تقديم «ما» في حيز النفي؛ 
لأنه يقتضي التصدر. وأما إذا كانت مصدرية فلامتناع تقديم معمول المصدر على نفس 
المصدرء ويخالف هذا الحكم (خلافاً) ثابتاً (لابْنِ كَنِسَانَ ) بأن يكون هذا الخلاف 


[1] أي: في تقديم الأخبار» والتأنيث باعتبار المضاف إليه. 

["] يمكن أن يختار هذا الشق» ويراد أنه يجوز تقديم أخبارها على أسمائها بمعنى أنها لا تمنع من هذا 
التقديم» والموانع العارضة قد علم حكمهاء فلا حاجة إلى التعرض لها هنا. 

[؟] والتقييد إما بأن يكون الإطلاق قرينة التجريد عما سواه» أو باشتهار أن عدم المانع معتبر في حصول 
كلاشية» 

[4] الظاهر أن هذا بمعزل عما هو فيه؛ إذ الكلام في تقديم الخبر على مجرد الاسم وهذا المثال داخل في 
تقديم الخبر على نفس الفعل. نعم هذا يتجه على قوله: قسم يجوز. 

[ه] الأنسب لسياق الكلام أن هي راجعة إلى الأخبار إلا أنه صرفة إلى الأفعال الناقصة لاقتضاء ظاهر قوله: 
وهو من «كان» إلى «راح» وأخواته ذلك. 

[5] أي: في التركيب الذي ذكره المصنف. وغايته داخلة في المغيا بقرينة المقام. 

[0] لم يعد اللام إشارة إلى أن المجموع دليل واحدء فالجزء الأول لإثبات أنه لا مانع من جانب العامل؛ 
والجزء الثاني لإثبات أنه لا مانع من جانب المرفوع فمن قال: إنه سهو من طغيان القلم. والصواب: 
وجواز تقديم المنصوب على الأفعال؛» فقد سها. 

[4] الخلاف في الأفعال الأربعة مختص بابن كيسان» والكوفيون يجوزون تقديم معمول ما في حيز ما 
مطلقاً لعدم قولهم بتقدير "ما" على ما في شرح التسهيل ناقلاً عن ابن مالك؛ فما قيل: الخلاف لا 


واقعاً ظاهراً من جانبه لا من جانب الجمهور -كما يقتضيه باب المفاعلة !'!- لتقدمهم 
فكأنه لا مخالفة منه اك وذلك الخلاف منه (فِي غَيْرٍ «مَا دَا»)؛ لأن أداة النفي لما 
دخلت على الفعل الذي معناه النفي أفادت الثبوت» فصار بمنزلة «كان» فلا يلزم 

ار مختلف ملل ا وه الخلاف من الجمهور من بعضهم مع بعض» 
فإن «الافتعال» ههنا بمعنى «التفاعل» المقتضى لمشاركة أمرين فى أصل الفعل 
صريحاً. (وَهُقَ) أي: القسم المختلف فيه كلمة ««لَيِس») فالمبرد والكوفيون وابن 
السراج والجرجاني على أنه لا يجوز مراعاة للنفي؛ إذ يمتنع تقديم معمول النفي عليه 
والبصريون وسيبويه والسيرافي والفارسي على أنه يجوز بناءً على أنه فعل» وجواز 
تقديم معمول الفعل عليه» وبين - الطائة تعتين في حكم هذا القتسم معارضة ومجادلة» 
وبهذا اندفع ما قيل: كان !"ا من الواجب على المصنف أن يجعل ما في أوله «ما» النافية 
من القسم المختلف فيه؛ لوقوع الخلاف فيها من ابن كيسان. 


يخصه بل الكوفويون أيضاً خالفوا في ذلك ما عدا الفراء وهم. 

[1] من كون أحد الجانبين فاعلّا صريحاًء والآخر مفعولًا صريحاً. 

[:] ولا يتحقق التخالف المقتضي للمشاركة في أصل الفعل صريحاًء فلا يندرج القسم الثاني في القسم 
الثالث. 

[*] وجه الدفع: أن المراد بالخلاف عدم اجتماع المخالفين» وتأخر المخالف. والمراد بالاختلاف كون 
المخالفين معاصرين منازعين دل عليه قوله: بأن يكون هذا الخلاف واقعا ظاهرا من جانبه لا من 
جانب الجمهورء كما يقتضيه باب المفاعلة لتقدمهم. وحاصل الكلام: ضعف جانب المخالف في 
الخلاف» فإنه كمخالفة الإجماع وعدم ضعف جانب في الاختلاف؛ لأنه ليس فيه خلاف ما تقرر. 
ويمكن وجهان آخران ليميز "ليس" عن الأفعال المنفية: 
أحدهما: أن المراد بالمختلف فيه ما اختلف فيه اللغات لا ما اختلف فيه النحاة» فجعل المصنف 
اختلاف النحاة في "ليس" من قبيل اختلاف اللغات»؛ ودفع الاختلاف بينهم بخلاف مخالفة ابن كيسان» 
فإنه للخطأ في اللغة. 
وثانيهما: أنه لم يتعين المخالفون عند المصنف في "ليس" بخلاف الأفعال المنفية. 
قال عبد الحكيم: حاصله الفرق بين الاختلاف والخلاف: فإن الأولى لمشاركة أمرين في أصل 
الفعل صريحاً فيقتضي وقوع الفعل من الجانبين معاًء والثاني يقتضي وقوع الفعل من أحد الجانبين 


صريحا. 
نك 


الف ل 


(أفعال المقاربة: ما وضع) أي : فعل وضع (لدنو الخبر) أي : للدلالة على قرب 
حصوله للفاعل ( رجاء ) منصوب على المصدرية بتقدير مضافء أي دنوٌ رجاء؛ بأن 
يكون ذلك الدنو بحسب رجاء المتكلم» وطمعه حصول الخبر له» لا بجزمه به. فعسى 
في قولك: عسى زيد أن يخرج يدل على قرب حصول الخروج لزيد» بسبب أنك ترجو 

(أؤ) وضع لدنو الخبر وقرب ثبوته للفاعل خخحضولا) أي: دنو حصولء بأن يكون 
إخبار المتكلم بذلك الدنو لإشراف الخبر على حصوله للفاعل» ف«كاد» في قولك: 
«كَادَ رَيِدَ أن يَحْرْجَ» تدل على قرب حصول الخروج لزيد لجزمك بقرب حصوله. 

(أق وضع لدنو الخبر وقرب حصوله للفاعل (أَخذاً فيه» أي: : دنو أخذ وشروع في 
الخبر» بأن يكون ذلك الدنو بسبب جزم 0 بشروع الفاعل في الخبر بالتصدي 
لما يفضى إليه؛ فَ«طَفِقّ» في قولك: 0000 يَحْرْخُ» يدل على قرب حصول الخروج 
لزيد بسبب جزم المتكلم بشروعه فيما يفضي إليه. 

(فَالأوّل) أي: ما وضع لدنو الخبر رجاءً («عَسَى») قال سيبويه: «عسى» طمع 
وإشفاق 'أ» فالطمع في المحبوب» والإشفاق في المكروه؛ نحو: «عَسَيْتُ أنْ أمُوتَ»» 
ومعنى الإشفاق: الخوف (وَهْوَ غَيْرُ مُتَصَدْفِ) حيث لا يجيء أ '' منه مضارع» ومجهول» 
وأمر» ونهى» إلى غير ذلك من الأمثلة» وإنما لم يتصرف في «عسى» لتضمنه إنشاء 
الطمع والرجاء !! ك«لَعلٌّ» والإنشآت فى الأغلب “! من معانى الحروف» والحروف 
لا يتصرف فيها. 

تقول عل أحد استعماليه («اعَسَى رَئٌْ أنْ يَخْرْجَ») وهو أن يكون بعده اسم, ثم 
فعل مضارع مصدر ب«أنْ» الاستقبالية تقوية لمعنى الترجي الذي هو توقع وجود الفعل 
[1] فيخرج عن تعريف أفعال المقاربة «عسى» للإشفاقء فينبغي أن يقول: رجاء أو إشفاق» لا تقول: عسى 

الإشفاقية موضوعة لدنو لخبر رجاء؛ لأنا نقول: قيد الحيثية مراد» وكيف لاء وأفعال المقاربة قد يكون 

لبعضها معنى لا يكون باعتباره منها. 
["] إلا أنه متصرف في نفسهه فإنه لم يجيء منه صيغ الماضي كلها. 
[0] أو الإشفاق. 
[4] إنما قال: في الأغلب: لأن أمثال «اضرب» إنشاء لكنها مع كثرتها مغلوبة للحروف الإنشائية. 


عسى زيد الخروجء بتقدير مضاف 7'!: إما في جانب الاسم !" نحو: «عَسَى حَالُ زَيٍْ 
الْخْوُوجٍ»» أو في جانب الخبر أي : اعينين ريد ذا الْخْوُوج»؛ لوجوب 1" صدق الخبر 
على الاسمء وعلى هذا «عَسَى» ناقصة كا. 

وقيل: المضارع مع «أن» مشبه بالمفعول وليس بخبر؛ لعدم صدقه على الاسم» 
وتقدير المضاف تكلفء وذلك لأن المعنى الأصلي أ: «قارَب رَيِدٌ أَنْ يَخْوْج)) أي : 
الخروج؛ ثم نقل إلى إنشاء الطمع» فالمضارع مع «أَنْ» وإن لم يبق على المفعولية 
في صورة الإنشاء "!» فهو مشبه بالمفعول الذي كان في صورة الخبر» فاتتصب لشبهه 
بالمفعول» و«عَسَّى») على هذا تامة. 

وقال الكوفيون: «أَنْ يَفْعَلّ)) في محل الرفع يدلا فيا قله يدل الاككمال؟ لأنافيد 
إجمالاً ثم تفصيلاًء وفي إبهام الشيء ثم تفسيره وقع عظيم لذلك الشيء في النفس. 

وقال الشارح الرضي: والذي أرى أن هذا وجه قريب. 

(3) تقول على الاستعمال الآخر: («عَسَى أَنْ يَحْوْجَّ رَيدٌُ») بأن يذكر مرفوع فقط 
-وهو ما كان منصوباً في الاستعمال الأول- فاستغنى عن الخبر؛ لاشتمال الاسم على 
المنسوب والمنسوب إليه» كما استغنى في: «عَلِمْتٌ أَنَّ زَيِداقَائِم عن المفعول الآخرء 
فأقيم مقامهماء فهي في هذا الاستعمال ناقصة. 

وإن اقتصر على المرفوع من غير قصد إقامته مقام المرفوع والمنصوب بمعنى: 
«قرب خروج زيد»؛ فهي تامة. 

]١[‏ وقيل: إنه من قبيل رجل عدل. وقيل: إن زائدة. 
["] يزيغه ما جاء في كلامهم من قولهم: عسيت صائماًء ويرجح تأويل الخبر باسم الفاعل. 


*] متعلق بتقدير مضاف أي: لوجوب صدق الخبر على الاسم لكونهما في الأصل مبتدأ وخبرأًء والحدث 
لا يصدق على الجثة. 

[] بمعنى أنها لا تتم بالمرفوع لا بمعنى تقرير الفاعل على صفة. 

[] أي: الوضعي إلى آخره. في المغني: أنها فعل متعد بمنزلة قارب عملا ومعنى أو قاصر بمنزلة قرب 
من أن يفعل حذف الجار توسعاًء وهذا مذهب سيبويه والمبرد. في الرضي: فيه بحث؛ إذ لم يثبت في" 
عسى" معنى المقاربة لا وضعاً ولا استعمالاً. 

[5] الأولى أن يجعل منصوباً على المفعولية باعتبار الأصل. ويرده أيضاً عسيت صائماً. 


لتم 


وههنا احتمال آخرء وهو أن يكون «رَيْدٌ» مرفوعا أنه اسم «عسى»» وفي «يَخْرْج) 81 
ضمير يعود إلى «زيد»» وَدأَنْ يَحْوْحَ)) في محل النصب بان خبر (عسى»). 

وآخر: وهو أن يجعل "! ذلك من باب التنازع بين «(عسى» و«يَخْرْج» في «زيد»؛ 
فإن أعمل الأول كان «زيد) اسم «عسى»»؛ ودأَنْ يَخْرْج) حرا لَهمقذماً عليه» وإن أعمل 
الثاني [؟ا كان اسم «عسى» ما استكن فيه من ضمير «زيد»» وخبره «أَنْ يَخْوْجَ رَيُذٌ»» 
فهي على هذين الاحتمالين ناقصة أيضاً. 

(وَكَلُ كدف «أنْ»» عن الفعل المضارع ' 5 الاستعمال الأول شيا لها ب«كاد»» 
فكما أن «كَادَ رَيْدٌ َخْرْج) لم يذكر فيه «أنْ» كذلك:(اعسين ريد يَخْرْخ) لا يذكر فيه «أَن» 
كقولهم: 


34 
2 الْمَمْ ا 


عسّى 


ا 


الذى أققت هْسَيِت فيه 0 وََاءَهُ فْرَجٌ قَرِيبٌ 

كان الأصل: «أن يكون وراءه»» فحذف «أن» دون الاستعمال الثاني؛ لعدم مشابهة 
قولك !"1 تاعسى أنْ يَخْوْجَ رَيْدٌ» بقولك: «كَادَ زَيْدٌ يَخْرْجٌ). 

(والثاني) أي: ما وضع لدنو الخبر دنو حصول «كا2»3 د تَقُولُ: «كَادَ زَيِدّ بجي 2)) 


محض "ا -كما هو الأصل- وخبره فعل مضارع؛ ليدل على قرب حصول الخبر من 
الحال باعتبار أحد معنييه من غير «أنْ» لدلالته على الاستقبال "! المنافى للحال. 


[1] وحينئذ يكون بعينه الاستعمال الأول معنى إلا أنه قدم الخبر على الاسم فلا التباس لاتحاد المعنى؛» 
بل هو تعدد وجوه الاستعمال بخلاف "زيد قام" فإنه لو قدم قام يفوت التقوي ففيه الالتباس. 

['] يتوقف صحة هذا التوجيه على أن يثبت في الاستعمال عسيا أن يخرج الزيدان» ولو كان الاستعمال 
عسى أن يخرج الزيدان» فلا شيء على مذهب البصريين من اختيار إعمال الثاني. 

[*] فنقول في اختيار البصريين: عسى أن يخرج الزيدان» وعلى اختيار الكوفيين: عسى أن يخرجا الزيدان» 
وعلى هذا القياس الجمع والمؤنث. 

[4] فالأولى أن يقول المصنف: تقول: عسى زيد أن يخرج. وقد يحذف «أن» وعسى أن يخرج زيد. 

[0] هذا واضح على تقدير أن يكون «زيد» فاعل «يخرج» إما لو كان اسم «عسى) وأن يخرج خبره» أو 
يكون اسم «عسى» ضمير «زيد» كما جوزه؛ فالمشابهة متحققة كما كانت في الاستعمال الأول. 

[7] لا ما دل عليه كما في الاستعمال الثاني ل«(عسى». 

[] أي: لدلالة أن على زمان الاستقبال المنافي للحال؛ فلا يناسب ذكره مع «كاد» الذي مدلوله الإشراف 
على الحصول وقربه منه غاية القرب. 
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(وَقَذْ تذخل «أنْ») على خبر «كاد» تشبيها له ب«عسى»!" كما أنه يحذف «أنْ» عن 
خبر «عسى» تشبيها له ب«كاد»» كقولهم: 


نعنيهمرم 22222 < لكوي طرلانن نيمك 


فلما كان كل واحد منهما مشابهاً للآخرء أعطي لكل واحد منهما حكم الآخر من 
وجه. 

(وَِذًا دَخَلَ انمي عَلَى «كَاد)؛ فَهُىَ أي: «كاد» (كَالأفعالٍ) أي: كسائر الأفعال !"ا في 
إفادة أدوات النفي نفي مضمونها (عَلَى) القول (الْأصَمّ) ماضياً كان أو مستقبلاً. 

(وَقِيلٌ نفيه) أ نفي «كاد» (يَكُوَنُ لِلإنْباتِ مُطلقاً فاقيا كان أو مستقبلاًء أما 
في الماضيء فكقوله تعالى: لوَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ1'!4. فإن المراد إثبات الفعل لا نفيه» 
بدليل: طقَدّبَحُوهًا *141. وأما المضارع؛ فلتخطتة الشعراء قول ذي الرمّة. 


ا رسيس الْهَوَى مِنْ حب مي يرح 

بأنه يدل على زوال رسيس الهوى ولتسليمه تخطئتهم وتغييره قوله: «لَّمْ يَكَذْ) 
بقوله: «لَمْ أَجِد»» فلولا كان نفي «كاد» للإثبات لما خط لما غيره لتخطتتم. 

وأجيب عن الأول: بأن قوله تعالى: وَمَا كَادُوا يَمْعَلُونَ4!" يدل على انتفاء الذبح 
وانتفاء القرب منه في وقت ماء وقوله: ظقَلْبَحُوهَا4!"! قرينة تدل على ثبوت الذبح 
بعد انتفاته وانتفاء القرب منه؛ ولا تناقض بين انتفاء الشيء في وقت وثبوته في وقت 
ون 


] عند من قال هو خبر. وأما عند الكوفيين فيقدر «أن» بدلا من الفاعل. 

ا مصح بمعنى: ذهب وانقطع. 

[*] أي: الكلام على حذف المضاف بقرينة المقام. 

] سورة البقرة:١لا.‏ 

] فإنه يدل على حصول الذبح» فلو كان المراد من قوله تعالى: لإوَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ4 (البقرة:١7)‏ نفي 
القرب عن الذبح الذي يستلزم انتفاء الذبح على وجه أبلغ لزم التناقض. 

[] سورة البقرة:١لا.‏ 

] سورة البقرة:١لا.‏ 

[4] سورة البقرة:١لا.‏ 





وعن الثاني: فلتخطئة بعض الفصحاء مخطئ ذي الرمّة وذا الرمّة في تسليم تخطئته 
روي عن عَنْبّة أنه قال: قدم ذو الرمّة الكوفة؛ واعترض عليه ابن شبْرْمَة فغيره قال: غْتْبَة 
حدثت أبي بذلك» فقال: أخطأ ابن شُبوُْمة في إنكاره عليه؛ وأخطأ ذو الرمة حين غيره؛ 
وإنما هو كقوله تعالى: طلم يَكَذْ يَرَاهَا» [ د 
(وَقِيلَ: يَكُونُ) أي: النفي الداخل على «كاد» وما يشتق منه (فِي الْمَاضِي لات 
وَفِي الْمُستَفْبلٍ كَالَافْعَالٍ) أي: كسائر الأفعال في إفادة النفي نفي مضمونه (تَمَشكا) 
في الدعوى الأولى (بمَوْلِهِ تَعَالَى: طوَمَا كَادُوا يَفْعَنُونَ4 !") وقد عرفت وجه التمسك 
والجواب عنه (3) في الدعوى الثانية (وَد م بقؤلٍ ذي الدْمَةٍ: إِذَا غَيْرَ الْهَجْرُْ الْمُحِبِينَ لَمْ يَكَدْ 
رَسِيسشس الْهَوَى مِنْ حُبٌ مَيَةَ يَنرَح) حين أراد بالنفي الداخل على «يكاد» انتفاء قرب 
رسيس الهوى !"! عن البراح أي: الزوال» فالنفي الداخل على «يكاد» كالنفي الداخل 
على سائر الأفعال» وهذا مسلم» لكن لا يثبت مدعاه بمجرد ذلك ما لم يثبت دعواه 
الأولى “!2 وقد عرفت وجه القدح فيه !'! وفي تمسكه عليها. 
(وَالثَالِتُ:) وهو ما وضع لدنو الخبر وقرب ثبوته للفاعل دنو أخذ وشروع في 
الخبر («طَفِقٌّ») بمعنى «أخن» ["ا في الفعل» يقال: «طفِقّ بطق -كعَلِمَ يَعْلَمْ- طَمَّقاً 
وطُمُوقاً»» وقد جاء «طْفَقَ يَطْفْقٌ») كضرب يضرب (وَ«كَرَبَ») بفتح الراء بمعنى «قَدت»» 
يقال: «كَرَبَتَِ المقن) إذا دَنَتْ للغروب (وَ«جَعَلَ)») بمعنى: «طَفِقّ» (وَ«أخَذَ») بمعنى: 
«شَرَعَ» (وَهِي) أي: هذه الأفعال الأربعة في الاستعمال (مِثُل: «كاد») في كون خبرها )كا 
المضارع بغير «أنْ» تقول: «طَفِقّ رَيْدٌ -أو أَخَدَ أو كَرَبت- يَفُعلُ)) و«جَعَلٌ يَقُولُ): وقال 
]١‏ سورة النور:٠5.‏ 
؟] البقرة:١لا.‏ 
*] المستلزم لانتفاء الزوال بوجه أبلغ كما في قوله تعالى: «لَمْ يَكَدْ يَزِيها4 (النور:٠4).‏ 
؛] وفيه أن ما سبق بدل على أنه جعل قوله: وقيل: يكون في الماضي للإثبات» وفي المستقبل كالأفعال 
دعويين» وجعل التمسك نشراً مرتباً. وقد قدح في التمسك الأول؛ فلا فائدة لهذا الكلام إلا الإطالة. 
وفي قوله: لا يثبت بمجرد ذلك ما لم يثبت مؤاخذة يعرفها الفطن» فتفطن. 
]٠[‏ أي: في ثبوت الدعوى بأنه لم يثبت بالتمسك المذكور في تمسكه عليها بأنه لم يثبتها. 
[7] أشار بتفسيره ب«أخذ» إلى أن الدنو الذي سببه الأخذء وإن كان مغايراً له بحسب المفهوم؛ لكنه عينه 


بحسب الوجود. فلذا فسروه به. 
[] وهى بذلك أولى من «كاد»؛ لأن أخبارها حاصلة بمضمونها بخلاف خبر «كاد». 


! 
ا 
/ 
ا 


الله تعالى: وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ» "1 (ِوَدأْوْشَكَ)) بمعنى: «أُشْرّعَ»» عطف على «طفِقٌّ» 
(وَهِيَ) أَء «أَوْشَكَ» (مل: افن و«كا) في الاسْتِعْمَالٍ ') فتارة يستعمل استعمال 
«عسى» على وجهيه» نحو: «أَوْشَكَ رَيدٌ أَنْ يجي 2َ)) ودأؤ وَشَبِك: أن يَجِيءَ وار 
يستعمل استعمال «كاد» بدون «أنْ» نحو: : «أَوْشَكَ زَيْذٌّ يَجىء». 


ال 0 
(فغل التََجُب: : مَا وضع / لإِنْشَاءِ التّعجُبٍ) وفي د بعض النسخ: «أفعال التعجب». 
وفى أكثر النسخ: «فعلا التعجب» بصيغة التثنية» فإفراد الفعل بالنظر إلى أن التعريف 
للجنس» وجمعه بالنظر إلى كثرة أفراده» ل اللي 
تقدير فالتعريف للجنس المفهوم فى ضمن التثنية والجمع أيف 1؛ 2 أ» فهو «ما وضع») 
أي: «فعل وضع»؛ لأن الكلام في قسم الأفعال» فلا ينتقض الحد بمثل: «لله دَوهُ فارساً» 
ولاواهاً لَه لكن ينتقض بنحو: «قَائَلهُ الله من شَاعِرٍِ) ال شن عَشْدْةُ)) فإنه فعل وضع 
لإنشاء التعجب وليس بمحض الدعاء لفل إلا أن يقال: هذه الأفعال لنببيت موضوعة 
بحيث لا يستعمل فى غيره؛ وما ذكر من مواد النقض فكثيراً ما يستعمل فى الدعاء. 
إحداهما: صيغة الفعل الذي تضمنه تركيب (مَا أَفْعَلَّهُ). 
(3) أخراهما: صيغة الفعل الذي تضمنه تركيب (وَأْفْعِلُ به) بشرط أن يكونا في 
هذين التركيبين. 
[1]) سورة الأعراف:237 سورة طه: .١7١‏ 
[] لا في المعنى. وفيه إشارة إلى أن الاستعمالين شائعان بخلاف «طفق» وكرب» وجعل» وأخذ»» فإن 
الشائع فيها التجريد» وإن جاءت مع «أن» على قلة. 
[*] وللتنبيه على أن الموجود من هذا المفهوم الأعم ليس إلا النوعين 
[:] متعلق بقوله: للجنس» أي: كما كان في تقدير الإفراد. 
[ه] يمكن أن يجاب: بأن المراد ما وضع لإنشاء التعجب في نفس مصدر هذا الفعل» وقاتله الله من شاعر 
والأشل عشرة ليس كذلك. 
[5] كون المقصود من التعريف إجراء الأحكام يرجح الأول» وقرب المرجح مع اتحاد المعرف» والمعرف 


(وَهُمَا) أي: فعلا التعجب "١‏ (غَيْرُ مُتَصَرَفَيِنِ) فلا يتغيران إلى مضارع ومجهول 
وتأنيث. 
ديص المع «وهي -أي: أفعال التعجب- غير متصرفة». 
(مِثُلٌ: رما أ + سر خسن زيدأ): والعييق برَّيْدِ)). 
رولا يبتيان) أي: فعلا التعجب (إلامِما بيبتى بئة أَمْعلُ الَفْضِيل لِمْشَابَهتِهِمَا لَه من 
حيث إن كلاً منهما للمبالغة والتأكيد!"» وكذا لا يبنيان إلا للفاعل كأفعل التفضيل؛ 
:وقد شذ: «مَا أّ؟ شْهَى الطَّعَامَ» لكل و«مًا عقت الْكَذْبَ». 
(وَيْكَوَصَلٌ فِي) الفعل (الْمُمتَنع) بناء صيغتي التعجب منه من رباعي أو ثلاثي؛ 
مزيد فيه أو ثلاثي مجردء مما فيه لون اقيم ارد «مَا أَشَنّ اش سْتِخْرَاجَهُ جه وَ«أَشْدِد 
ياش شيخراجو)) أي: يتوصل ببنائهما من فعل لا + يمتنع بناؤهما منهء وجعل !“ا الممتنع 
(الأيتصف نينا أي في فيتي العجوار" بتقِيم) أي: اي يما هذا 
جائز فيما عداهما 0 الفعل منهماء وإنما قيدنا التقديم والتأخير بما قيدنا؛ 7 
عدم التصرف بهما من خواص أصيختي التعجب» فإن المقام يقتضي بيان الأحكام 
الخاصة بهماء فلا يقال: «مَا ندا خسن ولا «بِرَيْدِ أخينة؛ لأنهما بعد النقل إلى 
قيل: عدم التصرف بالتقديم يستلزم عدم التصرف بالتأخير وبالعكس؛ لأن تقديم 
الشىء يستلزم تأخير غيره» وكذا تأخيره يستلزم تقديم غيره» فلو اكتفى بأحدهما 
(1] أشار إلى أن رجوع الضمير المذكور إلى صيغتين مبني على تأويلهما بالفعلين» ولعدم الاحتياج إلى 
التأويل فسر الضمير المجرور في قوله: فيهما بصيغتي التعجب. 
["] فإن المقصود من إنشاء التعجب في قولنا: «ما أحسن زيد» إثبات الحسن له على وجه الكمال والتقرير» 
وكذا المقصود من «زيد أفضل القوم» كما له في الفضل تحققه. 
[*] في القاموس: شهيه كرضيه أحبه» ورغب فيه» ومقته أبغضه. 
[:] بصيغة المصدر عطف على «يبنائهما»» وإنما جعل الممتنع ههنا مفعولاء وفي «أفعل» التفضيل تمبيزا؛ 
لأن اسم التفضيل لا يعمل في الفاعل والمفعول به الظاهرين؛ بخلاف فعل التعجب. 
[ه] في الكشاف: «المثل» في الأصل بمعنى: المثل والنظير. ثم قيل: للقول السائر الممثل مضربه بمورده» 
ولم يضربوا مثلاً إلا قولاً فيه غرابة من بعض' الوجوه؛ ومن ثم حفظ من التغير. 


وأجيب !'ا: بأن ذكر التأخير إنما هو للتأكيد» لا للتأسيس على أن كل واحد منهما 
وإن لم ينفصل عن اكخرالوسوة لكنه ينفصل عنه بالقصدء فكأنه اعتبر القصد. 

(ولا) يتصرف فيهما بإد يقاع (فضلٍ) بين العامل والمعمول ! '" تعزوة نا أخسق في 
الدَّارِ ندا ودأَكْرِمْ الَْوْمَ ِرَيْي) لإجرائهما مجرى الأمثال» كما سبق. 

(وَأَجَارٌ الْمَازِنكٍ الْمَضْلَ بالظّْفٍ) لما سمع من العرب قولهم: ا اه عبن بالرمل 
أَنْ كفيك اه و أحاة الأكثرون الفصل بكلمة «كان» !"ا مثل: «مَا كَانَ أحفة ا 
ومعناه: أنه كان له في الماضي حسن واقع دائم إلا أنه لم يتصل بزمان التكلم» بل كان 
دائماً قبله. 

(ق«تنا» ابْتِدَاء) أي: مبتدأ على أن يكون المصدر بمعنى اسم المفعولء أو ذو ابتداء 
بتقدير المضاف. 

وفي بعض النسخ: «وما ابتدائية» ومعناه ظاهر (لكِرة) بمعنى: اشيء»؛ لأن التكارة 
تناسب التعجب؛ لأنه يكون فيما خفي سببه (عِنْدَ سِيبَوَيْهِ وَمَا بَعْدَهَا) أي: ما بعد «ما» 
(الْخَبد ا شد أَهَدَ د نّاب» (وَمَوْصولَّة) أي : «ما» موصولة (عِنْدَ الأَخْفْش» 
وَالْخَبْدِ مكدرنة 56 «الَّنِي خسن رَئْداً اق جعله ذا حسن- شَيْءٌ عَظِيمٌ». 

وقال الفراء: «ما» استفهامية» ما بعدها خبرها. 

قال الشارح الرضي: وهو قوي من حيث المعنى؛ لأنه كان جهل سبب حسنه 
فاستفهم عنه» وقد يستفاد من الاستفهام معنى التعجب نحو: ظوَمَا أَذْرَاكَ ما يَوْمُ 
الذّينِ» كا. وأما أشي بريد ف«أتجل» صورته أمر ومعناه الماضي» من «أَفْعلَ» 
بمعنى: «صار ذا فعل»» كدأنحَم» أي: «صار ذا لحم». 

(و(«بو»» أي: مجروره *! (قَاعِلُ) لهذا الفعل (عِنْدَ سِِبَوَيْه) والباء زائدة لازمة إلا إذا 
[1] نقل عن الشارح. وأجاب بعضهم: بأنه يجوز أن يكون المراد تقديمه على شيء» وتأخيره بالنسبة إلى 

شيء آخر. 
[1] بقرينة قوله: بالظرف»ء وإنما قيد بذلك؛ لأنه أجاز الأكثرون الفصل بكلمة «كان» بين «ما» والفعل. 
[*] فقطء وهي زائدة للدلالة على ثبوت الحكم في الزمان الماضيء وانقطاعه في الحال كما بينه 

الشارح. 
[:] سورة الانفطار:/١.‏ 
[ه] التسامح شائع في كلامهم لشدة الاتصال بين الجار والمجرور. 


كان المتعجب منه «أن» مع صلتها نحو: راشي ا يَقُول أي: بأن يقول» على ما هو 
القياس (قَلة ضَمِيرً) عند سيبويه (فِي «أَنْعِلُ»)؛ لأن الفاعل واحد ليس إلا. 
(وَ«بهو»» أي : مجروره فول عِنْدَ الأَخْمّش) ل«أخسن»» بمعنى: «صِد ذا حسن)) 
على أن يكون همزة الفعل للصيرورة (وَالْبَاء ِلتعْدِية أي: لجعل اللازم متعدياًء فالمعنى: 
ااصمرة ذا حسن» (أ) الباء (رَائِدَةٌ) على أن يكون «أَخسن» معي بنفسه» ويكون 0 
«أخيين» للتعدية ك«أخرخ» (قفيه) أي: ذ في امل (ضمِيد هُوَ فَاعِلّهُ أي حبق أَنْتَ ‏ 
بِرَيْدِ أؤ رَيْدا) أ : اجعله عيننا؛ بمعنى: صِفه به. 
وقال الفراء وتبعه الزمخشري: إن أشي أمر لكل واحد بأن يجعل زيذا خسنا 
وإنما يجعله كذلك بأن يصفه بالحسن فكأنه قيل: صفه بالحسن كيف شئتء فإن فيه 
من جهات الحسن كل ما يمكن أن يكون في شخص. 
| أفعال المدح والذم | 


إحداهما: «فَعلَ» بفتح الفاء وكسر العين» وهى الأصل. 

والثانية: «فَغل» بإسكان العين مع فتح الفاء. 

والرابعة: كسر الفاء اتباعاً للعين» والأكثر في هذين الفعلين عند بني تميم إذا قصد 
و ال قال سيبويه: وكأن عامة العرب اه تفقوا على 

507 )أي شرط يكم ويلتن) (أَنْ يكُونَ الْمَاعِلُ مُعَوْفاً باللّامم للعهد 
الذهنى» وهى لواحد غير معين ابتداى. وضين فعيناً بذك المخصوص بعده» ويكون 
في الكلام تفصيل بعد الإجمال؛ ليكون أوقع "اذ في النفس نحو: «نِعْمَ الدَجُلُ دَيْدُه (أف 
[1] الخطاب لمن يتوجه إليه الكلام بتأويل المخاطب» ولذا لا يتصرف فيه بتأنيث الفعل وتثنيته وجمعه. 
الو أشار إلى أن ورود فاعلهما نكرة» نحو: نعم رجل زيدء أو مضافاً إلى التكرة» نحو: نعم صاحب قوم لا 

سلاح لهم قليل ملحق بالعدم. 
[؟] أي: إنما اختير التفصيل بعد الإبهام» ولم يفصل ابتداء ليكون أوقع لشوق النفس إلى معرفة المبهم» 

ولصيرورته مذكوراً مرتين» والمقام يقتضي الأوقعية؛ لأن المدح العام مما يستبعد وقوعه؛ وهذا ظاهر 

إلا أن هذا غير مختص بالفاعل المعرف باللام. 


يكون (مُضَافاً إِلَى الْمُعَوْفِ بِهَ) أي: باللام» إما بغير واسطة نحو: «نِعْمَ صَاحِبُ الوَّجُلٍ 
رَيْدّه: أو بواسطة نحو: «نِعْمَ دن لام الوّجْلٍ) أو انعم وَجْهُ فريس عُلام الوّجُلٍ»» 
وهلم جرّاً (أو) يكون (مُضمراً مُميزاً بِئكِرَةٍ مَنْصوبَةٍ لو ') أو مضافة إلى نكرة أو 
معرفة إضافة لفظية نحؤ: «يغم رَجَلاه أو ضَارِبٍ رَجُلٍ أو رَيِدٍ أو حَسَنَ الْوَجْه أَنْتَ» 
رأف مير (بمَا) بمعنى: شيء؛ منصوب المحل على التمييز مل «قَنِعِمًا هِي)) أى: 
((انعم شيئاً همي». 

وقال الفراء وأبو على: هي موصولة بمعنى «الذي»» فاعل ل«نِغم ويكون !"ا 
الصلة بأجمعها في «فنعما هي» محذوفة؛ لأن «هي» مخصوصة أي: نعم الذي فعله 
هي أي: الصدقات. 

وقال سيبويه والكسائي: «ما» معرفة تامة بمعنى الشيء؛ فمعنى: طفْنِعِمًا هي » 0 
«نعم الشيء هي»» ف«ما» هو الفاعل؛ لكونه بمعنى ذي اللام» وهي مخصوصة. 

(وَبَعْدَ ذَلِكَ) الفاعل دالْمَخْصُوصٌ) بالمدح أو الذم؛ وبعديته إنما هي بحسب 
الغالب؛ لأنه قد يقدم المخصوصع. فيقال: «رَيْلٌ نِعْمَ نِعُم الوَجُل» صرح به في المفتاح. 

(وَهُوَ أي: المخصوص فيكداً مَا قَبلَه) أي: الجملة الواقعة قبله غالباً (خَبَرهُ) ولم 
0 الجدلة الؤاقعة يرا إلى ضمير المبتدأً؛ لقيام لام التعريف العهدي !'! مقامه 


ل 


(أؤ حْبَد مُبِكَدَأ مُبكدَأ مخذُوفٍ) وهو (مِغْلٌ: «نِعْم الَجُلُ رَيدٌ») ف«زيد» في هذا المثال: ! 


[1] في الرضي: ذهب الجزولي ومن تبعه إلى لزوم إفراد تمييز هذا الضمير» والظاهر أنه وهم منه» بل 
يجب مطابقته لما قصد عند أهل المصريين. وقد صرح المصنف وابن مالك بمطابقته لما قصدء وهو 
الحق. 

[] فيه إشارة إلى تضعيفه؛ لأن حذف الصلة بأجمعها قليل؛ وكذا يضعفه قلة وقوع الذي مصرحاً به فاعلًا 
ل«نعم وبئس». 

[*] سورة البقرة:١1/ا؟.‏ 

[:] أي: العهد الذهني ليلائم ما سبق. ولا يخي أنه إذا كان زيد ننتعدا يبعد أن يكون اللام [لعهك الذفتي؟ 
لأنه عبارة عن زيد. وكذا لا يظهر على هذا التقدير كون الضمير في «نعم رجلا زب يد» مبهماً» »بل الظاهر 
أنه راجع إلى زيد» ورجلاً تمييز عن النسبة إلا أنهم حكموا بأنه ضمير مبهم للزوم إفراده» فالعائك 
في «نعم رجلاً زيد» ليس الضمير بل الضمير مع تمييزه صار بمنزلة ذ نعم الرجل وصار الخبر مرتبطاً 
بالمبتدأ بهذا الاعتبا ولولا أن المخصوص قد تقدم على الجملة لكان الأنسب جعله عطف بيان» 
وهذا هو المرجح لكونه مبتدأً؛ لأنه لا يحسن تقديم التفسير على الإبهام. 


يدا و(انِعْم الدَجُلُ» مقتاماً غليه خبره» وإما خبر مبتدأ محذوف على تقدير سؤالء فإنه 
لما قيل: «نِعْمَ الْوَجُلُ»: فكأنه سئل: «مَنْ هُوَ؟» فقيل: «رَيْذ) أي: هو زيد» فعلى الوجه 
الأول: ايم المَجُلُ رَيْذُ»ه جملة واحدة» وعلى الوجه الثاني جملتان. 

(وَسَْوطّهُ) أي شرط المخصوص» يعني : : شرط صحة وقوعه يدصوضا مُطَابَقَةُ 
الْمَاعِلِ أي: مطابقته الفاعل !!» أو مطابقة الفاعل إياه في الجنس حقيقة شقيقة ردنا يه 1 
في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث؛ ل اا بجوو المعنى 

نحو: «نِعم الوّجُلُ رَيْدٌ وَنِعْمَ الوَجُلنِ الزَّئِدَانِ وَنِعْمَ م الرَجَالُ الزَّنِدُونَ» وَيمْسَتٍ الْمَرأهُ 
هندٌ» وَيِنْسَتِ الْمَوْأَنَانِ الهنْدَانِء وَبِنْسَتِ النْسَاءٌ الْهِنْدَاتُ»؛ ويجوز أن يقال: «نِغم الْمَدَأةُ 
هِنْدُء وَبِيْس الْمَرْأَةٌ هِنْلٌ)؛ لأنهما لما كانا غير متصرفين أشبها الحرفء فلم يجب إلحاق 
العلامة بهما. 

(3) قوله تعالى: «(لإبفس مَثَلُ الْقَْم الّذِينَ كَذّبُوا بآيَاتِ اللو» 1 جواب سؤال 
حيث وقع المخصوص -أعنى «الّذِينَ ديت ها مع إفراد الفاعل -وهو «مَكَل 
الْقَوْم»- « (وَشِبْهُةُ) مما لا يطابق الفاعل المخصوص وكارك بتقدير: «مثل الذين كذبوا» 
أو بجعل «الذين» صفة للقوم وحذف المخصوص أي ا شن كل الْقَوْم الْمُكََبِينَ 
مثلهم». 

(وَقَدْ يُحذَفُ الْمَخْصُوصٌ إِذَا عُلِمَ) بالقرينة (مِثْل) قوله تعالى: طانم الْعَبِدُ4 أي: 
«أيوب» بقرينة أن ذلك في قصته (و) قوله تعالى: طفَنِعم الْمَاهِدُونُ»4 أي نحن. 

(وَ«سَاءً)» مِثْل («بشّس») في إفادة الذم والشرائط والأحكام. 

(وَمِنْهَا) أي: من أفعال المدح والذم «حب» فى («حكذًا»» وَهُو) أ «حيِذَا» 
(مُرَكْتٌ) من «حَبٌ الشَّيْءُ» أو «حبٌّ)») غا إذا صار متيو ومن «ذا» (وَفَاعِلُهُ) أ 
]١[‏ يعني: الفاعل يحتمل أن يكون فاعلاء ويحتمل أن يكون مفعولًا. وظني أن الملتبس بالفاعل يتعين 
[1] لا يخص التعميم المطابقة في الجنسء بل يجري في المطابقة في غيره أيضاً فالأنسب تأخيره. 
[؟] الجمعة:ه. 
[:] يريد أن في «حب» لغتين: «حَبّ) بفتح الحاء كما هو القياس» وحُبٌ بضمها بنقل الضمة إلى الحاء» 


ثم الإدغام؛ إذ أصله «حبب») على وزن حسن. وفى الصحاح تفصيله. وعئند صاحب القاموس: «حَبٌّ» 
أسم بمعئى الحبيب» و«ذا» فاعله أي: هو حبيب. 


فاعل هذا الفعل («ذَا»» وَلا يتَحَيد 100 ) أي: «حَيِذَا»»: أو فاعله؛ أو «ذا» عما هو عليه؛ فلا 


يثنى ولا يجمع ولا يؤنث إذا ك كان المخصوص مثتى أو جمعاً أو مؤنثاً؛ لجريها مجرى 
الأمثال !"ا التي لا تتغيرء فيقال: «حَبِذًا الرَّيْدَانء وَحَئِذَا الزَّيْدُونَ وَحَتَذَا هِنْدٌ». 

(وَيَغْدَةُ) أ بعد «حَكِذَا» السخضوض.. وَِعْرَابُةُ) أ إعراب ميخصوص «حَكِذَا» 
(كَإِعْرَابٍ مَخْصُوصٍ «ذِعْمَ») على الوجهين المذكورين. 

(وَيَجُورُ أَنْ يَمَعَ قَبِلَ الْمخْصوص) أي: مخصوص «حَبَذَاه (أؤ بَعْدَم أي: بعد 
مخصوصه (تخييزٌ أو حَالُ !'" عَلَى وَفْقَ مَخْصوم صِهِ) في الإفراد والتثنية والجمع 
والتذكين والعانك» تحن عكر تخلة زبلك وعدذا ويد وج كرا رَاكباً ريده كنا 
رَئدُ رَاكِبا وَحَبَذَا رَجْلَينِ أؤ رَاكِبَئْن الرَيِدَانِ وَحَكِذَا الرْبِدَانِ رَجُلَّين أؤ رَاكِبئْن» وَحَكِذًَا 
ارا هِنْدٌ» وَحَكِذًَا هِنْدٌ امرَأَة». ْ ْ ْ 

والعامل في التمييز أو الحال ما في «حَبَذَا من الفعلية 0 وذو الحال هو «ذا» لا 
«زيد»؛ لأن زيداً مخصوصء والمخصوص لا يجيء إلا بعد تمام المدح والركوب من 
تمامه» فالراكب حال من الفاعل لا من المخصوص ١‏ 


[ الحرف | 
(الْحَوْفُ: ما دَلْ عَلَّى مَعْنّى فِي غَيْرِه) أي: كلمة دلت على معنى حاصل في غيرها 


[1] ومن هذا الباب زعم بعض أنه بعد التركيب صار اسماً بمعنى «حبيب» خبر لما بعده» فمعنى حبذا 
الأمير هو حبيب» واختاره أبو علي وصاحب القاموسء أو مبتدأ خبره ما بعده» وإليه ذهب المبرد. 
[] كأنهم عاملوها معاملة المضمر في أنه لا يختلف باختلاف الممدوح مثنى ومجموعاً ومؤنثاً وشبهه 
بالمضمر في نحو: نعم رجلا أقوى منه بالظاهر في «نعم الرجل زيد»»؛ لزيادة إبهامه وعدم كونه اسما 

ظاهرا. 

[ع] فإن قصد تقييد المبالغة في مدح المخصوص بوصف كان المنصوب حالا نحو: «حبذا هند» مواصلة 
أي: في حال مواصلتهاء وإن قصد بيان جنس المبالغة في مدحه كان تمييزا نحو: «حبذا زيدا راكباء 
وحبذا زيد رجلا» ولا يلزم الفصل بالأجنبي؛ لأن المخصوص ليس بأجنبي لاتحاده بالفاعل. 

[:] الأولى من الفعل؛ لأن العامل هو حب؛ لأنه فعل» وعلى هذا القياس العامل في التمييز في «نعم 
رجلا»» نعم والظاهر أن العامل في التميبز عن الذات المذكورة المبهمة كما في «رطل زيتا»» فالعامل 
كلمة «ذا»» أو الضمير المبهم كما في «ربه رجلاة». 

[] فيه مصادرة؛ لأن المدعى أن «ذا» ذو الحال لا زيد» وهو بعينه أن الراكب حال عن الفاعل لا عن 
المخصوصء فالصحيح فالراكب حال عن الفاعل لا عن المخصوصء كما في بعض النسخ. 


متعقل بالنسبة إليه '» أي: لا يكون مستقلًا بالمفهومية بحيث لا يصاح لأَنْ يحكم عليه 
أو به» بل لا بد له في ذلك من انضمام أمر آخر إليه. 

(وَمِنْ نَّمَة) أي: لأجل أنه يدل على معنى في غيره (احْتَاحَ فِي جْرْئئْتَهِ) للكلام أ" 
رك كان أو غيره (إِلَى اشم) يتعقل معناه !" بالنسبة إليهء نحو: «مِنٌ الْبَضرَة»» (أَؤ 
فِعْلٍ كذلك نحو: «قَدْ ضَرَت». 


ا ركان 


روف الْجَرَ: مَا ؤْضِعَ للْإِفْضَاءِ بفِعْلٍ) أي: إيصاله. 

فإذامع الإنضاة الصو لدولها عدىئالباء ضار كاه الإيضاك: 

َو مَعْنَاةُ) أ معنى الفعل» وهو كل شيء استنبط منه معنى الفعل»؛ كاسمي 
الفاعل» والمفعول» والصفة المشبهة» والمصدرء والظرفء والجار والمجرور» وغير 
ذلك. 

(إِلَى مَا يَليهً) سواء كان اسماً مويه مثل: «مَوَرْتٌ بِرَيْدِ) ودأنًا مَارٌٌ برَيْدِ) أو كان 
في تأويل الاسمء كقوله تعالى: ضَاقَّتْ عَلَيِهِمْ الأزضٌ يما رَحَْثُ4 “ا أي: برحبها. 

وسميت هذه الحروف!! «حروف الإضافة» أيضاً؛ لأنها تضيف الفعل أو معناه 
إلى ما يليه» و«حروف الجر»: لأنها تجر معاني الأفعال إلى ما يليه» أو لأن أثرها !"ا 


[1] صفة كاشفة ل«حاصل في غيرها»» فإن حصول المعنى في غير الكلمة يحتمل أن يكون باعتبار اتصاف 
الغيرية» وأن يكون باعتبار دلالته عليه» وأن يكون باعتبار تعقله بالنسبة إليه. 

[] بخلاف الاسم والفعل» فإنه لا يحتاج أحدهما إلى الآخر في الجزئية» بل في تأتي الكلام. ومن هذا 
ظهر وجه التخصيص بالكلام؛ واندفع ما قيل: الأولى أن يقال في جزئيته لما يقاربه شيء كلاما كان أو 
مركباً ناقصاً. 

[*] قيد الاسم والفعل بهذا القيد بقرينة المقام» لئلا يرد الموصولات» فإنها محتاجة في الجزئية إلى اسم 
أو فعل» لكن ليس ذلك مما يتعقل معناها بالنسبة إليه» لكون معانيها مستقلة بالمفهومية. 

[:] «أو» لمنع الخلو. قال الرضي: الحرف قد يحتاح إلى المفرد كما ذكرناء وقد يحتاج إلى الجملة كحرف 
النفى والاستفهام والشرط»ء وقد يحذف المحتاج إليه في «نعم» و«لا» و«كأن» «قد» خرجت و«لما». 

[] سورة التوبة: .١١8‏ 

[5] قدمها على بيان وجه التسمية بحرف الجرء وإن كان الظاهر يقتضي تأخيرها؛ لأن العلم بالاسم أهم 
بالنسبة إلى المتعلم في العلم بوجه التسمية. 

[] الجر اسم للإعراب المخصوص اصطلاحاً كما في قولهم: حروف النصب وحروف الجزم. 


فيما يليه الجر. 
(وَجِي) أي: حروف الجر («من» وَإِلى» وَحَنَّى» وَفِي») ذكر هذه الحروف على 

سبيل الحكاية؛ لأنها ليس لها أسماء خاصة يعبر بها عنها. 
(«وَالْبَاءُ وَاللأمُ»» ذكرهما باسميهما لوجودهماء وكذلك ذكر الواو والتاء والكاف 
(«وَرْتٌ وَوَاوُهَا») اق الواو التي تقدر بعدها «رب»» وفي عدّها !"ا من حروف 

الجر تسامح '"ا. 
(3َ«وَاقْ الْقَسَمِ وَتَاؤّهُ وَيَاؤّهُ وَعَنْ ' وَعَلَى وَالْكَافُ 5 وَقتل وَخَلاء وَعَذَاء 

وَحَاشًا»).فالعشرة الأَُوَلُ لا تكون إلا حرفاً. 
والخمسة التي تليها تكون حرفا واسماً. 
والثلاثة البواقى تكون فِغْلاً وحرفا. 

[من] 
١‏ -(قَامِنْ») لِلانْتدَايب أى: لابتداء الغاية []. 
والمراد بالغاية: المسافة إطلاقاً لاسم الجزء على الكل؛ إذ لا معنى لابتداء 

النهاية. 
وقيل: كثيرا ما يطلقون الغاية “أ ويريدون بها الغرض والمقصود. 
فالمراد بها الفعل؛ لأنه غرض الفاعل ومقصوده. 
وهذا الابتداء إما من المكان نحو: «سِوْثُ مِنّ الْبَصْرَةٍ)» أو من الزمان» نحو: («صَمتٌ 

[1] أي: على مذهب سيبويه. وأما على مذهب الأخفش والكوفيين فهي بمعنى «رب» جارة بنفسها. 

[؟] ولذا لم يجمع واو القسم معهاء كما جمع باؤه مع الباآت فرقاً بين المعدود مسامحة؛ والمعدود حقيقة. 
والأظهر أنه اختار مذهب الكوفيين» ولم يجمعها مع واو القسم للتصريح بأنها جارة عنده» ولذا لم 
يذكر الفاء» وبل مع أن «رب» مضمر بعدها أيضاً. ولا يضمر بدون هذه الأحرف الثلاثة في الشعر أيضاً 
إلا شاذًاً. 

[*] فاللام للعهدء أو عوض عن المضاف إليه على اختلاف الرأيين. 

[4] فيه أنه يلزم أن يخص من الابتدائية بالأفعال الاختيارية التي لها غرضء ولا يصح على القدر من أول 
النهار إلى آخره. والأحسن أن المراد بالغاية النهاية أي: الابتداء له نهاية» ولا يستعمل في الابتداء لا 
نهاية له كالأمور الأبدية. وأما تفسير الغاية بمعنى المسافة» فيوجب أن يكون استعماله في الزمان مجازاً 
إلا أن يراد بالمسافة الحقيقية أو التنزيلية. 


مِنْ يوم الخمعةا: 

وعلامة «من» الابتدائية صحة إيراد «إلى» أو «ما يفيد فاتدتها» في مقابلتها نحو: 
«سوث مِنّ الْمَضْرَةٍ اك الْكُوفَةِ)؛ ونحو: «أَعُودُ بالله مِنّ السَّيِطَانِ الوّحِيم»؛ لأن معنى 
أعوذ به: ألتجئع إليه. 

١‏ - (وَالتَنِييينِ) بالجر عطفاً على «الابتداء» ['!. أي: ويجيء «من» للتبيين أيضاً؛ أي؛ 
لإظهار المقصود من أمر مبهم. 

وعلامته: صحة وضع الموصول في موضعه!"؛ مثل: طفَاجْتَيْبُوا الرَجْس مِنَّ 
الْأَؤنَانِ4 !1. فإنك لو قلت: «فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان» استقام المعنى. 

*-(وَالتَبِعِيض) أي : وقد يجيء لغ «من» للتبعيض. 

وعلامة صحة وضع «بعض» مكانه نحو: «أَحَدْتُ مِنّ الدّرَاهِمِ» أَى: بعض 
الدراهم. 

: -(وَرَائِدَة عطف على قوله: «للابتداء»» فإنه مرفوع بالخبرية. 

وزيادتها لا يكوه إلا (في غْيْرِ) الخدم (الْمُوجَب) نحو: «مَا جَاءَنِي مِنْ اويا 
ود«هَلٌ جَاءَكَ مِنْ أَحَد؟» ودلا تَصْرِثْ مِنْ أَحَدٍ». (خلافاً لِلْكُوفِتِينَ 0 وَالْأَحْفَش)» فإنهم 
يجوّزون زيادتها في الموجب أيضاً مستدلين بقولهم: «قَدْ كَانَ من مَطَر)). 

فأجاب عن استدلالهم بقوله: («وَقَدْ كَانَ مِنْ مَطْرِ) وَشْبْهُةُ) مما يتوهم منه زيادة 
«من» في الكلام الموجب (متأولٌ» بكونها للتبعيض أو التمنتق أي: «وقد كان بعض 
]١(‏ أشار بذلك إلى أن ما وقع في بعض النسخ وللتبيين بإعادة الجار غلط؛ إذ لا معنى لإعادة الجار ههناء 

وتركه في قوله: للتبعيض. 
[”] لايقال: لا يصح وضع الموصول موضع «من» في «قد كان من مطر» أي: شيء من مطر مع أنه جعل 

«من» بيانية؛ لأنه يلزم وصف النكرة بالمعرفة» ويلزم جعل المفرد أي: مطر صلة؛ لأنا نقول: المراد 

وضع الموصول موضعه مع إيراد مقتضيات الموصول. 
[*] سورة الحج: ."٠١‏ ٍ 
[] أشار إلى أن مجيئه للتبعيض قليل بالنسبة إلى المعنيين السابقين» وإلى أنه يجوز أن يكون موضوعا له؛ 


وأن يكون راجعاً إلى الابتداء» كما ذهب إليه المبرد وعبد القاهر والزمخشري؛ لأن الدراهم في قولك: 
«أخحذت من الدراهم» مبدأ الأخذ. 

[ه] والدليل على زيادتها دخولها على ما يوصل الفعل إليه» أعني: الفاعل» وأورد مثال النفي لأصالته 
والنهي والاستفهام شبهه. وأورد مثال الاستفهام إشارة إلى اختصاص الحكم ب"'هل". 


رع ا 


مطر» أو شىء من مطر»» أو هو وارد على الحكاية ['ل كان قَائِلّا قال: «قل كَانَ من 
مَطَر؟» 
فأجاب: بأنه «قَلْ كَانَ مِنْ مَطر». 
لإلى] 

١‏ -«وَإِلَى لِلَانْتَهَاء» أئ: لانتهاء الغاية. فهى بهذا المعنى مقابلة ل«من»!'! سواء 
كان في المكان؛ نحو: «حَرَجْتُ إِلَى الشُوقٍ» أو الزمان» نحو: ظأْتِمُوا الصِيَامَ إِلَى 
اللّيلِ4 !"1 أو غيرهما نحو: «قَلْبِي إِلَتِكَ؛ فإن قلب المخاطب!"'! منته إليه؛ باعتبار 
الشوق والميل. 

١‏ -(وَيِمَعْئَى مَعَ قَلِيلاً) كقوله تعالى: «ولاً تأكُلُوا أمْوَالَهُمْ إِلَى أموالكُم» 'اء أي: 

احتى] 

١‏ -«(وَحَنّى كَذَلِكَ) أي : مثل «إلى» فى كونها لانتهاء الغاية. 

١-(وَبِمَعْنَى‏ («مَعَ)) كَثِيراً) ولم يكتف في كونها بمعنى «مع» تشبيهها ب«إلى» كما 
اكتفى في كونها لانتهاء الغاية به للتفاوت الواقع بينهما بالقلة والكثرة. 

(وَتَخْتَضُ) أي: «حتى» 01 (بالظّاص قي بالاسم الظاهرء فلا يقال: «حَنَّاةُ» كما 
[1] فالمراد بكونه في كلام غير موجب: كونه فيه في الحال أو في الأصل. لما تقرر من أن المحكي يبقى 

علن عاله: 
[] أي: في الجملة» فإن «من»: 

إما للابتداء من المكان. 

أو للابتداء من الزمان. 

وإلى قد يكون للانتهاء في غيرهما. 
[؟] سورة البقرة: .1١41/‏ 

[4] الظاهر فإن قلب المتكلم منتهي إليه» وغاية التكلف أن يقرأ المخاطب على صيغة اسم الفاعل» وضمير 

الغيبة قائم مقام الخطاب. 

يبة قائم مقام : 
زه سورة النساء: ”. 
له أي: الجارة. أما إذا كانت عاطفة جاز دخولها على المضمر» نحو: «جاءني القوم حتى أنت»» و«رأيت 
القوم حتى إياك»» و«مررت بالقوم حتى بك». 


يقال: (َإِليِه» ('!؛ لأنها لو دخلت على المضمر لالتبس الضمير المجرور بالمنصوب 
لجواز وقوعهما بعدهاء أي: بعد (احتى»). 

(خلافا للْمبَرِ فإنه جوّز دخوله على المضمر مستدلاً بما وقع في بعض أشعار 
العرب على سبيل الندرة 1". 

والجمهور يحكمون بشذوذه!"» فلا يجوّزونه قياساً. 

[في] 

(وَفِي): 

١‏ -(للظّرفية) أي لظرفية مدخوله لشيء حقيقة» نحو: : «الْمَاءُ ذ في الْككُوزِ»» افا 
نحو: «النَّجَاةٌ في الصَذْق». 

"-روَبِمَعْنَى «عَلَى» قَلِيلهة كقوله تعالى: لِوَلَأَصَلَْكُم في جُذُوعِ النّخْلٍ !41 لعل 
أي على جذوع النخل. 

[الباء] 

(وَالْمَاءُ): 

١‏ -«(لِلْإنْصَاقٍ) أي: لإفادة لصوق أمر إلى مجرور الباء؛ هذه كما ترى في: «مَرَرْتُ 
ِرَيْكِ»» فإن الباء فيه يفيد لصوق مرورك بزيد» أي: بمكان يقرب منه. 

؟ -(وَالاسْتِعَانَة) أي: استعانة الفاعل في صدور الفعل عنه بمجروره؛ نحو: «كَتَنْتٌ 
بِالْقَلّم». 

م -(وَالْمْصَاحََةٍ لا الضفو وافكد يثك الفرائن. 4 بِسَؤجه)») أي مع سرجه؛ فمعناه: 
مصاحبة السرج واشتراكه مع الفرس في الاشتراء» ولا يلزم أن يكون السرج حال 
[1] ومعه وليس اختصاصه بالظاهر في مجرد كونه بمعنى «إلى». 
["] أي: القلة» فيه إشارة إلى ضعف استدلاله» فإن القليل في حكم العدم فلا يقاس. 
[*] أي: بكونه على خلاف الاستعمال الفصيح للضرورة. فهذا جواب غير ما يستفاد من قوله: على سبيل 

الندرة. 

[4] الجذع: الساق. 
[] سورة طه: الا. 


[7] قد تفنن في التعبير عن المصاحبة تارة بمعنى «مع»» وتارة بالمصاحبة. 


اشتراء الفرس ملصقاً به» فالإلصاق يستلزم المصاحبة !'! من غير عكس. 

: -(وَالْمْقَابَلَ أي : لإفا دة '"' وقوع مجروره في مقابلة شيء آخرء نحو: «بعتُ هَذَا 
بذاكَ». 

6 -(وَالتَعْدِيَةِ) يَةِ) أي: جعل الفعل اللازم 55 لتضمنه معنى التصيير» بإدخال الباء 
على فاعله» فإن معنى «ذَّهَبَ رَيْذُه صدور الذهاب عنه» ومعنى «ذَّهَئْتُ بِرَيْدِ»» صَيَدثهُ 
ذَاهِباً ['. 

والتعدية بهذا المعنى مختصة بالباء !“ا 

وأما التعدية بمعنى إيصال معنى الفعل إلى معموله بواسطة حرف الجرء فالحروف 
الجارة كلها فيها سواء. لا اختصاص لها بحرف دون حرف. 

5 -(وَالظُّوفئَة) نحو: ايت ِالْمَسْجِدٍِ» أئ في المسجد. 

لا-(وَزَائَدَةٌ ذ ع في الْخَمَرٍ في الاسْيِفهَام) ب«هل» لانظلناء نحو: «هَل رَئِدٌ بِقَائِم ؟» فلا 
يقال: («أَرَيْلٌ ِقَائِم؟». 

(وَالنّفى) ب«لَيهَ )2 تحو: 4 زَيْدٌ برَاكب». 

وب«ما» نحو: «مَا رَيْدٌ برَاكب». 

فهي تزاد في الخبر في هذه الصور. 

(قِياساء وَفِي غَيْرِه) أي: غير الخبر الواقع في الاستفهام والنفي (سَمَاعا 0) سواء 

في الاشتر 
[؟] خص هذا المعنى بتذكير ما سبق لكونه وسط المعاني المذكورة. 
[*] سواء ذهب معه؛ أو لاء فمعنى ذهبت بزيد وأذهبته واحدء كذا قال سيبويه. وعند المبرد: يجب فيه 

مصاحبة الفاعل للمفعول به؛ لأن الباء المتعدية عنده بمعنى «مع» فقوله تعالى: لَّذَّهَب يسَمْعِهِم4 

(البقرة: ٠‏ 7)» الباء فيه للتأكيد عند المبرد» لا أنه سبحانه ذهب معهء كذا في الرضي. 

[4] وما وقع في عبارة الصرفيين أن تعدية اللازم بحرف الجر في الكلء؛ أي: في الثلاثي المجرد وغيره» 
[5] هذا يدل على أن ما يذكره من غير تقييد بالسماع قياسي» فاستعمال الباء للاستعانة أو للإلصاق لا 
يتوقف على السماع؛ وإلا لقيده به» وقيل: التعدية مقصورة على السماع. 


لم يكن ا (نَخْوٌ: «بحشيكٌ رَيِدٌُ»)» لوَكَفَى بالل شَهِيدًا لا !". 
(وَ«أَلْقَى بِيَدِهِ» كل َي حسبك زيد» وكفى بالله ينا وألقى يده. 
أو كان را ولكن لا في الاستفهام والنفي» » نحو: : «حَسْيئِك برَيْدِ). 
[اللام] 
0 
(واللام “أ): 
١‏ -(لِلْاختِصاض “) بملكية !"ا نحو: «الْمَالُ لِرَيْدِ»2» وبلا ملكية نحو: «الْجُلُ 
لِلْمَرَيس». 
١-(وَالتَعْلِيل)‏ أي: لبيان علة الشىء ذهناً نخوة رزولك التاديب) از ارجا 
نحو: «حَرَجْتٌ لِمُحَافْتكَ». 
؟-(وَبِمَعْنَى «عَنْ)) مَءَ مَعَ الْقَوْلِ) نحو: «قُلْتٌ لِرَ يُل: إِنهُ لم يَفْعَلٍ الشَّك)؛ أي: قلت 
-(وَزَائِدَة نحو: ظرَدِف لكُم» اللوإي: رَدِفَكُمْ. 
«-«وَيِمَعْنَى الْوَاوِ فى الْفَسَمِ لها لِلنَعَجُب) نحو: لَه لا 1 الأجَل». 
وإنما م !5 فى الأمور العظامء فلا يقال: «للهِ لَقَدْ طَارَ الذَيَاتُ». 
[1] قال الزجاج: دخلت الباء في فاعل «كفى» لتضمن معنى «اكتفى». وقيل: فاعله مقدرء والتقدير: كفى 
الاكتفاء بالله» فحذف المصدرء وبقي مفعوله دالاً عليهء وعلى هذا لا تكون الباء زائدة. 
[5]) سورة النساء: 4/. 
[] أي: نفسه» ولو كان المراد به ألقى نفسه بسبب يده لم تكن الباء زائدة. 
[4] هذه اللام مكسورة مع كل ظاهر إلا مع المستغاث المباشر ل«يا»» ومفتوحة مع كل مضمر إلا مع ياء 
المتكلم. 
[5] ظاهره أنه للإثبات لشيء»؛ والنفي عن غيره. وجرى عليه الفحول» وذكر بعض المتأخرين: إن معنى 


الاختصاص مجرد المناسبة لا الحصر؛ إذ لا يصح في «زيد أخ لعمر» وإذا كان أخا بكر أيضاً. وفيه أنه 
لا ينبغي الاختصاص الإضافي في موارد استعمالهاء فلا داعي إلى صرف الاختصاص عن الظاهر. 


[5] إشارة إلى أن ما ذكروه من معاني اللام من الملك والاستحقاق كلها داخلة في الاختصاص. 

[0] سورة النمل: ١‏ 

[4] لم يقل: بمعنى الباء في القسم مع أن الباء أصل تنبيهاً على أنه كواو القسم لا كبائه. 

[4] إما إشارة إلى أن المراد بالتعجب ما من شأنه أن يتعجب منه على ما في الرضيء أو إلى فائدة زائدة لا 


بد من اعتبارها إن أريد به المعنى الظاهر. 








[رب] 

(وَرُبٌ: لِلتَقْلِيل) أي: لإنشاء التقليل. 

(3) لِهَذَا وَجَبَ (لَهَا صَدْرُ الْكَلهَم) كما أن «كم» وجب لها صدر الكلام؛ لكونها 
لإنشاء التكثير. 

(مخْمصَة بتكِرَةِ) لعدم احتياجها إلى المعرفة !'أ. 

(مَؤْضوفة) ليتحقق التقليل الذي هو مدلول «رب»؛ لأنه إذا وصف الشيء صار 
أخصٌ وأقلٌ مما لم يوصف. 

واشتراط ا" كونها موصوفة إنما هو (عَلَى) المذهب (الْأَصَحّ). وهذا مذهب أبي 
علي ومن وافقه !". ْ 

وقيل /“!: لا يجب ذلك. 

والمختار عند المصنف: الوجوب. 

وهذا الذي ذكره من التقليل أصلهاء ثم يستعمل في معنى التكثير *! كالحقيقة 0 
ول المقليل كالنجا و المسفاع إل افر 

(وَفِعْلُهَا) أي : فعل «رب» يعني: الذي تعلق به «رب» فعل (مَاضٍ "؛ لأنها للتقليل 


0 


هو 


[1] لا فرق بين «رب» وسائر حروف الجر حتى يمنع عن المعرفة لعدم احتياجهاء ولا يمنع غيرهاء فالوجه 
على ما بينه الرضي أنه لا يتحقق التقليل في المعرفة؛ لأنها إما للنكرة» فينافيه» وإما للواحد المعين؛ فلا 
يجري فيه التقليل؛ لأنه إنما يجري فيما فيه مظنة الكثرة. ولك أن تقول: إن مجرور «رب» في معنى 
المتميز عنها؛ لأنها للتقليل كما أن «كم» للتكثير» ففيه شائبة العدد الطالب للمتميزء وهذا وجه وجيه؛ 
وإن خلا عن بيانهم. 

[] إشارة إلى أن قوله: «على الأصح» قيد لقوله: موصوفة لا النكرة أيضاً؛ لأن اختصاصها بالنكرة متفق 

عليه. 

[*] أي: المبرد وابن السراج على ما في الرضي. 

[] قائله: الأخفش والفراء ومن وافقهما. 

[5] وبقي له اشتراط وصف مدخ ولهاء وإن انتفى عنه موجبه من التقليل. 

[5] فإن المجاز المشهور يلحق بالحقيقة» والحقيقة المتروكة بالمجاز. 

[] مذهب أكثر النحويين» ومنهم المبرد والفارسي أن ما يتعلق به «رب» يجب أن يكون ماضياً. وذهب 
ابن السراج إلى أن يكون حالاً. ومنع أن يكون مستقبلاً. وذهب بعض النحويين إلى أنه يجوز أن 
يكون ماضياً أو حالاً أو مستقبلأء والمضي أكثرء وهو اختيار ابن مالك وهو الصحيحء كذا في شرح 


التسهيل. 
69 


المحققء ولا يت يتصور ذلك إلا في الماضي» نحو: «رْبٌ رَجْلٍِ كَرِيم لَقِيثّه أو «رْبٌ 
رَجُلٍ كَرِي لم أ 
(مخذُوف أ ي: ذلك الفعل الماضي. 
(غَالِبا أي: فى غالب الاستعمالات» لوجود القرائن نحو: «رُبٌ رَجُل كَرِيم»» أي 
لقيته. 


4 


رقة». 


(وَقَدْ تَدخُل) أي: «رب» (عَلَى مُضْمَر مُبِهَم) 0 له !'! (مُمَيّز بنَكِرَةٍ مَنْصُوبَةِ) 
على التمييز (وَالصْمِيدُ مُفْوَدُ) وإن كان المميز م: كن أن تشيوعا مدَكر0 وإن كان 
البلمية مونقاء توه لرنقة لك أذ رَجُلَيْنِ؛ أ رجالا أ امأ أؤ امْرَأَنَّينِ) أو تنناة: 
(خلافاً للكونين ز في مُطَابَقَة الشنييز) في الإفراد والتثنية والجمع» والتدجير والتأنيث» 
فإنهم يقولون: ندزئة رَجْلفُ وزتهما وخلين: ودتهغ رجالا وذتها انرا ودهما انرأتين: 
وربهُنٌ يِسَاءٌَ). 

نيا أي «رب» («ما» الْكَافَة أي: المانعة عن العمل (قتذخل) بعد لحوق 
«ما» (عَلَى الْجْمَلِ) نحو: : لرُبَمَا يود يَوَدٌ الْذِينَ كَمْدُوا»4 لكا 

وَقَلْ تون «ما» زائدة» فتدخل على الاسمء وتجره نحو: 


لها ر] ع ىدم اسموة له عو ل ا ف ند د ركوي» > ويه 
زَيّمَا ضَرْبَة د سيف صَقيل بين بصرّى و طغنّة نخلاء 


(وَوَاوْهَا) أي : واو «رب» في حكمها كا 


[1] عند البصريين؛ إذ لو كان له مرجع لما احتاج إلى التمييز خلافاً للكوفيين؛ فإنهم قالوا: إن الضمير راجع 
إلى مذكور كأن قائلاً قال: هل من رجل كريم؛ فقيل له: ربه رجلاً» وإنما احتاج إلى التمييز لعدم كون 
المرجع مذكوراً في هذا الكلام. 

[1] لأنه أشد إبهاماً من غيره» والقصد بهذا الضمير الإبهام؛ فما كان أشد كان أنسب مع أمن اللبس 
بالتمييز. 

[*] سورة الحجر: ؟. 

[:] كأنه أشار إلى أن الأولى أن: يقول واوها في حكمهاء ولا يخص مشاركتهما بالدخول على نكرة 
موصوفة. وكان المصنف لم يقل: واوها في حكمهاء لئلا يفيد لحوق ما الكافة بالواوه ودخولها على 
الضمير. وقال: وتدخل على نكرة موصوفة تنبيهاً على أن التفاوت بينهما في مجرد اختصاص الواو 
بالتكرة الموصوفة دون الضمير» ودون الجمل لعدم لحوق ما الكافة بالواو» فلا يصح دخولها على 


العمل 
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(تَدْخْل عَلَّى نكِرَةٍ مؤضوفَة) مثل: 


وَبَلدَةٍ '! ليس بِهَا أنِيس 


2 0 َه 0 


لّا اليَعَافِيُ وَِلّا الْعيء 


صم 
م 


مساو 


وهذه الواو للعطف عند سيبويه» ولي الشف ايجار 1ن 
فإن لم تكن في أول الكلام» فكونها للعطف ظاهرء وإن كانت في أوله فيقدر له 


معطو عليه 


وعند الكوفيون: أنها حرف عطف» ثم صارت قائمة مقام «رب» جارة بنفسهاء 


لصيرورتها بمعنى «رب» !"أ فلا يقدرون له معطوفا عليه أن ذلك تعسشّف !"كا 


[واو القسم] 


(وَقَاوُ الْقّسم: نما تَكُونْ عِنْدَ حَذْفٍ الْفعْلٍ اكلم أي: فعل القسمء فلا يقال: العف 


البلدة: كل قطعة من الأرض مستحيزة عامرة أو غامرة. والأنيس: الديك والمؤانس وكل مأنوس 
به. واليعفور: ظبي بلون التراب أو عام ويضم الياء والخشف. والعيس: بالكسر الإبل البيض يخالط 
بياضها شقرة» كل ذلك من القاموس. 

بل الجارة «رب» المقدرة» ويحذف حرف الجر قياساً إذا كان «رب» بشرطين: 

أحدهما: أن يكون في الشعر خاصة. 

والثاني: بعد الواو والفاء» أو بل. وأما حذفها بدون هذه الحروف فشاذ في الشعر أيضاًء كذا في 
الرضي. 

بدليل أنه لا يجوز إظهار «رب» بعدها كما جاز بعد الفاء وبل» ومع ذلك لا يجوز دخول حرف العطف 
عليها في وسط لكلام اعتباراً لأصلها بخلاف واو القسم, فإنها لم تكن في الأصل واو العطفء فلذلك 
جاز دخول حرف العطف عليها نحو: فوالله» ووالله» وثم والله» كذا في الرضي. 

وجوب ارتكابه للفاء» وبل يسهل ذلك» ويخرجه عن كونه تعسفا. 

فالمعنى: لا يكون مستعملًا إلا عند حذف الفعل» ولا يكون مستعملا إلا لغير السؤال. فقوله: «عند 
حذف الفعل» خبر «يكون». وقوله: «لغير السؤال» خبر ثان أو خبر لواو القسم» ولا يجوز أن يكون 
أحدهما متعلقاً ب«يكون»» والآخر خبراًء أو كلاهما متعلق به على أنها تامة؛ وإلا لكان الجزء الأخير من 
الكلام مقصوراً عليه؛ كما تقرر في «إنما»» فيكون المعنى ما يكون عند حذف الفعل إلا لغير السؤال» 
وذلك غير مقصور مع أنه يوهم أنها عند عدم حذف الفعل تكون للسؤال. 

قال العصام: قوله: عند حذف الفعل خبر «تكون». وقوله: «لغير السؤال» خبر ثان» أي: لا تكون إلا 
عند حذف الفعل» ولا تكون إلا لغير السؤال» وليس أحدهما متعلقاً ب«تكون»»؛ والآخر خبراً لفساد 


المعنى» فافهم. 
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وَالله» وذلك لكثرة استعمالها في القسم !'!. فهي أكثر استعمالا من أصلهاء أعني: 
الناء» 

اراق يعني: لا يستعمل الواو !'! في السؤال؛ فلا يقال: (وَاللَِ 
كما يقال: «بالله أخبر نِي؟» حَطَّاً للواو عن درجة الباء. 


: 


خبَرَنِي؟» 
(مخْقضَة الفا يعنى: الواو مختصة "ا بالاسم الظاهر»ء سواء كان الاسم الظاهر 
اسم الله أو غيره» فلا يقال: «وَكَ َأَفْعَلَنٌّ»؛ مثلاٌ بل يقال: «واللو»» أو «رَبَ الْكَعْبَةِ). 
وذلك الاختصاص أيضاً لحط رتبته عن رتبة الأصل -وهو الباء- بتخصيصه بأحد 
القسمين» وخص الظاهر لأصالته !“ا 
0 ا 
السو ا رم تبة أصلها 
الذي هو الواوء بتخصيصها ببعض المظهر» وخص منه ما هو أصل في باب القسمء 
وهو اسم الله تعالى. 
[باء القسم] 


(وَالْبَاءُ أَعَمْ مِنْهُمَا) أي: من الواو والتاء (فِي الجميع) أي: في جميع ما ذكر من 


[1] فإنها لكثرة الاستعمال تدل على الفعل المحذوفء وتقتضي التخفيف لطول الكلام بفعل القسمء 
والمقسم به» والمقسم عليه. 
قال العصام: يعني: حذف فعل القسم لظهور الواو في القسم بخلاف الباء؛ لأن الواو أكثر استعمالاً» 
وفيه نظر؛ لأن الباء يستعمل في السؤال وغيره» ومع الظاهر والمضمر فوجه الظهور أن للباء معاني 
كثيرة شائعة غير القسم بخلاف الواو. 

["] أشار بهذا التقرير إلى أنه حكم مستقل كما عرفت سابقاًء يعني: لا يكون جوابه ما يدل على الطلب 
كالأمر» والنهي» والاستفهام. 

[:] أشار إلى أن قوله: مختصة خبر لقوله: واو القسمء ولا يجوز أن يكون حالًا من ضمير «يكون» كما 
وهم لما مر من لزوم كونه محطأً للحصر. 

[:] فإن الضمير فرع الظاهرء عبر عنه به للاختصارء والأصل أولى بالاستعمال. 

]٠[‏ لم يقل في اختصاصها بالظاهرء وإن كان مثلها شاملًا له أيضاً لانفهامه من قوله: مختصة باسم الله 

[] من إضافة العام إلى الخاص»ء ولو قال: مختصة بلفظ الله لكان أوضح. 


حذف الفعل؛ وكونهما لغير السؤال!!. والدخول على المظهر مطلقاًء أو على اسم الله 
خاصة؛ فهي كما تكون عند حذف الفعل تكون عند ذكره» نحو: «باللك وأَقْسِمْ باللو» 
وكما تكون لغير السؤال تكون للسؤال الها نحو: «بالله لَأَفْعَلنّ» و«بالله اخلقي: 

وكما تدخل على المظهر تدخل على المضمر» نحو: «بالله أَفْعَلنٌّ» و«بكٌ أَفْعَلنٌ»؛ 
وفي الدخول على المظهر لا تختص باسم الله خاصة» نحو: «بِالوّحْمَنِ أَفْعَلنٌّ»؛ 
بخلافهماء فإنهما مختصان ببعض هذه الأمور» كما عرفت. 

فالمراد بالجميع: جميع ما ذكر من الأمور المختصة لا الاختصاصء فلا يرد أنه لا 
يصح "| أن يقال: «الباء توجد مع الاختصاص وبدونه» لمكان الاني. 

(وَبْتَلَفّى) أي: يجاب !" (الْقَسَم) الذي لغير السؤال «باللّام» وَإِنَّ وَحَوْفٍ النّفْي) 
«ما» أو «لا». ّ 

فاللام في الموجبة: اسمية نحو: «وَالله ديد قَاء يِمْ)» والفعلية نحو: «وَالله لَأَفْعَلنّ 
كَذَا» ودإنَ» فيهاء أي: في الاسمية» نحو: «وَالله إِنَ دَئْداً لَمَائِمٌ». 

و«ما» و«لا» في المنفية اسمية كانت أو فعلية نحو: «والله مَا ريد بقَائِم» وَلاً يَقُومُ 
زَيذ». 

وقذ. يلاف .شرق الشي ا" الويتزه الفزينة كقولة تله قله 
يُوسفٌ4 “. أي: لا تفتؤ تذكر. 


00 
+ 
1 
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[1] إشارة إلى أن اللام في قوله: القسم للعهد أي: القسم المذكور سابقاً بقوله: لغير السؤال؛ فإن المعهود 
كما يكون بلفظه يكون بغير لفظه» فما قيل: إنه إشارة إلى أن إطلاق المصنف القسم تقصير منه قصور 
عن فهم المراد. 

["] لكن يراد أنه لو قال: الباء أعم من الواو لكفى. 

[*] يقال: تلقيت كذاء أي: ألقى إليهء فحمل الشارح قوله: يتلقى القسم على أنه يلقى إلى القسم الجواب 
باللام إلى آخره؛ فجعل القسم ملقى إليه جوابه تجوزاًء فصار مآله» ويجاب القسم. والأظهر أن المعنى 
أنه يلقى القسم إلى المخاطب مع اللام في جوابه أو أن أو حرف النفي. 

[4] أي: مع المضارع والماضي والجملة الاسمية كذا في التسهيل. وأنكر الرضي الحذف مع الماضي 
والجملة الاسمية» وكثر هذا الحذف مع المضارع المجرد عن التأكيد مع ثبوت القسمء كما في المثال 
المذكور في الشرح؛ ومع الماضي عند تقدم النفي على القسم» نحو: لا والله ضربتني» أي: لا ضربتني» 
وقل مع حذف القسمء وعند تقدم النفي عليه. 


زه سورة يوسف: 6 


وأما قسم السؤال فلا يتلقى إلا بما فيه من معنى الطلب» نحو: «بالله أَخْبَرَنِي؟» 
و«بالله هَل قَامَ رَيدُ؟). 
قل يدف جَوَابُه) أي: جواب القسم !" (إِذَا اغثُرضَ) أي تؤميط (القضم) بين 
أجزاء الجملة!" التي تدل على جواب القسم. 
ا تَقَدَّمَهُ) أ القسم (مَا يَدُلُ عَلَيْه) أي: على جوابه نحو: (زَيْدٌ وَاللهِ قَائِمٌ»» و«رَيْدٌ 
قَائِمٌ وَاللَه» لاستغنائه عن الجواب في هاتين الصورتين؛ لوجود ما يدل عليه. 
والجملة المذكورة وإن كانت جواباً للقسم بحسب المعنى؛ لكنه بحسب اللفظ 
لا يسمى إلا الدال على الجواب 1" لا الجواب #"أ؛ ولهذا لا يجب فيها علامة جواب 
القسم !*!. 
[عن] 
(وَعَنْ لِلْمُْجَاوَرَ أي: لمجاوزة شيء وتعديته عن شيء آخرء وذلك: 
١-إما‏ بزواله عن الشيء الثاني ووصوله إلى الثالث» نحو: «رَمَيْتْ السَّهُمَ عَنِ 
الفوي: إلى الْصَيْدِ»). 
١-أو‏ بالوصول وحده نحو: «أَحَدْتُ عَنْهُ الْعِلْم». 
“-أو بالزوال وحده نحو: «أَدَيْتُ عَنْهُ الدَّيْنَ». 
[على] 
(وَعَلَى للاشتغلآع أيئ: لاستعلاء شيء على شيء الا تجو زَيِدٌ على السَطّح»» 
و«عَلَيه دَيْنٌّ). ْ 


[1] أي: الجملة التي يؤتى لأجلها بالقسم كان القسم بطلبها كالسؤال للجواب. 

لق تنازع «اعترض»» و«تقدم» في ما يدل عليه» فأعمل تقدم» وحذف معمول «اعترض»» وإليه أشار 
الشارح. 

[*] لاقتضاء القسم الصدارة» لكونه إنشاءً. 

[:] مجامعة لا مع النفي والاستثناء» قد تقع في تراكيب المصنفين للتنصيص على المقصود؛ وإن لم تقع 
في كلام البلغاء الذين يستشهد بكلامهم؛ نص عليه في المطول. 

[ه] من الأمور المذكورة؛ فلا يرد نقضاً على ما ذكر؛ لأنه ليس جواب القسم. 

[] إما حقيقة كما في المثال الأول» أو مجازاً كما في المثال الثاني» كأنه تحمل ثقل الدين على عنقه أو 


ظهره. 
©6 


(وَكَدُ يَكُوئَان) أ أي: : «عن»؛ و«على» «(اشمَئن 0 1 يعلم ذلك (بدخولٍ «منْ») عَلَيْهِمَا) 


: 00 ا 5 ا ا 57 
نحو: «منْ عَنْ يَمِيني» أي: من جانب يميني؛ وله علي أي: من فوقه. 


[الكاف] 
وَالْكَاف): 
١‏ -(لِلنْشْبيه) نحو: «رَيْكٌ كَالُْسَدِ)». 
؟-لوَرَائدَة) نحو: «ليس كَمِثْلِه شَيِ 4 لكا إذالتقينة ليون مغله 1ك شيءع))» على 


بعض الوجوه. 


]1[ 


ليذ 
[عا 


*-(وَقَلُ يَكُونُ) ع الكاف (اشما) بمعنى «مثل» على نحو: 
يتضحكن “اى؛ عَنْ كَالْبََدِ | / لْمُنْهَجٍ 
أي: عن أسنان مثل البرد الذائب للطافته. 


بمعنى «جانب» و«فوق»» فيبنيان حينئذ لكونهما على لفظ الحرفين» ومناسبين لهما معنى» فيلزم عن 
الإضافة بخلاف «على». 

سورة الشورى: .١١‏ ٍ 

بالنصب. وقوله: «على بعض الوجوه» إشارة إلى أن لهذا الكلام وجوهاء وليس زيادة الكاف إلا 
في وجه. وأما الباقي فمنه ما لا زيادة فيه شيء» وهو أن نفي مثل المثل كناية عن نفي المثل؛ إذ لو 

روجف اليكل لكان للك كله ومن ال ععالى «لأن العشاكلة. فق الساتين وعدا رحد لقا الفحول 
بالقبول» ورجحوه بأن الكناية أبلغ من التصريح» وعدم الزيادة أحق بالترجيح» وفيه بحث» وهو أن 
نفي مثل المثل لا يستلزم نفي المثل؛ لأن الشيء ليس مثل مثله؛ بل المثل المشارك للشيء في صفة 
مع كون الشيء أقوى منه فيهاء وبمنزلة الأصل» والمثل بمنزلة الملحق به المتقارب منه» ما لا زيادة 
فيه للكاف» بل الزائد هو المثل. وكان وجهه أن الحكم بزيادة الكاف هو الحكم بالزيادة قبل الحاجة» 
كي لض ل الوه ا جر اه ب ناريا 
ويرجحه أيضاً أن الحكم بزيادة المثل يوجب دخول الكاف على الضمير في التقدير. قال الرضي 
اعلم أنه إذا أمكن في كل حرف جر يتوهم خروجه عن أصله؛ وكونه بمعنى كلمة أخرىء وزيادته ته أن 
يبقى على أصل معناه الموضوع له» ويضمن فعله المعدى به معنى من المعاني يستقيم به الكلام» فهو 

الأولى بل هو الواجب فلا نقول: إن «على» بمعنى «من» في قوله: «انّذِينَ ِذًا اكْتَانُوا عَلَى النّايسن» 
(المطففين: ؟)» بل يضمن «اكتالوا» معنى «تحكموا» في الاكتيال وتسلطوا. 

ولا يقع كذلك عند سيبويه والمحققين إلا في الضرورة. وقال كثير منهم الأخفس والفاسي: يجوز في 
الاختيار نحو: «زيد كالأسد» أن يكون الكاف في موضع رفعء والأسد مخفوضا بالإضافة. ويقع مثل 
هذا في كتب المعربين كثيراء كذا في المغني. 

وقبله بيض ثلاث كنعاج جمء بيض صفة محذوف أي: نساء بيض جمع بيضاء. والمراد بالنعاج ههنا: 
بقرات الوحش. وكثيراً ما يشبه بها النساء في العيون والأعناق. والجم: جمع جماءء وهي التي لا قرن لها. 


(وَبَخْتَضُ) أي: الكاف (بالظاهِر أي: بالاسم الظاهر عند الجمهورء فلا يقال: «ك4ُ» 
استغناء عنه بمثل ونحوه. 

وقد يدخل في السعة على المرفوع نحو: «مَا نا كَأَنْتَ»» (خلافا لِلْمُبرَدِ» فإنه أجاز 
ذلك مطلقاًء نظراً إلى ما جاء في بعض أشعارهم. 

[مذ ومنذ] 

(وَمُذْ وَمُنْذُ): 

١‏ -«ِلِلزَّمَانِ) الماضي أو الحاضرء فهما (ِلِلْابْتِدَاءِ في) الزمان (الْمَاضِي) يعني: إذا 
أريد بهما الزمان الماضيء فالمراد أن مبدأ زمان الفعل المثبت أو المنفي هو ذلك 
الزمان الماضي الذي أريد بهما لا جميعه؛ كا إذا قلت: «سَافَرْتٌ مِنَ الْبَلَدِ مُلْ سَنَةِ كَذَا 
أؤ افا رامق فلك كذ سق 035 يقرظ أن كرون عته لبس ماهية له تكون الك فبهاة 
فإن معناه حينئذ: أن مبتدأ مسافرتي» أو عدم رؤيتي كان هذه السنة وامتدّ إلى الآن. 

١-(وَالظَرْفِي»‏ عطف على الابتداء أي: وهما للظرفية المحضة من غير !'! اعتبار 
معنى الابتداء (في) الزمان الْحَاضِ أي: الذي اعتبرته حاضراً وإن مضى بعضه. يعني: 
إذا أريد بهما الزمان الذي اعتبر حاضراًء فالمراد أن جميع زمان الفعل هو ذلك الزمان 
الحاضرء (نَخْوٌ: «مَا رَأَيْثهُ مُذْ شَهْرِنَا ا يَؤْمِنَاه) أي: جميع زمان انتفاء رؤيتنا هو 
هذا الشهر أو اليوم الحاضر عندنا؛ لأنهما لم ينقضيا بعد» ولم يمتد زمان الفعل إلى ما 
ورائهماء فكيف يصح اعتبارهما مبدأ لزمان الفعل؟ 

فالمثالان المذكوران كلاهما للظرفية؛ ويمكن أن يجعل الأول مثالاً للابتداء» كما 
يتوهم بحسب الظاهر» لكن بتقدير مضاف» أي: «ما رأيته مذ دخول شهرنا». 

[وحاشا وعدا وخلا] 

(وَحَاشَاء وَعَذَاء وَخَلاً: لِلْاسْتئْتَاء أي: لاستثناء ما بعدها عما قبلهاء فإذا جررت 
بها ما بعدها تكون حروفاً جارةً وبهذا الاعتبار ذكرت ههناء نحو: «جَاءَنِي الْقَوْمُ حَاشَا 
زَيْدِء وَعَدَا زَيدِهِ وَحَلا رَيِيِ). 


وإذا نصبت تكون أفعالاً. 


[1] تفسير للمختصة: وإشارة إلى أنه إذا اعتبر معنى الابتداء» ففيه معنى الظرفية أيضاً ضرورة وقوع الفعل 


في مدخوله. 
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ال ل ا 


(الحروف الْمُسَبْهَةٍ بِالْفِغلٍ (') وجه شبهها به: 

أما لفظاً: فلانقسامها كالفعل إلى الثلاثي الرباعي والخماسيء ولبنائها على الفتح 
مثله. 

وأما معنى : فلآن معانيها معاني الأفعال اك مثل: عدت أ ا وَاسْتَذْرَكُتٌ» 


1 ون قر 2 


وَتَمَنْيْتُ» وَتَرَجَيِتُ). 

وكان المناسب أن يعبر عنها بالأحرف المشبئهة» على صيغة جمع القلة؛ لكونها 
ستة» لكنهم لما عبروا عن الحروف الجارة والعاطفة مثلاً بصيغة جمع الكثرة لم 
يستحسنوا تغيير الأسلوب مع شيوع استعمال كل من صيغتي جمع القلة والكثرة مع 
الأخرىء على أنها إذا لوحظت مع فروعها الحاصلة بتخفيف نوناتهاء ولغات «لَعَلَّ» 
ا ع ا 

(وَهِيَ: «إِنَّ وَأ وَكَأَنَ وَلَكِنٌ؛ وَلَيِتَ وَلَعلّ»» أخرهما ا لكونهيها للاتشاءة 
بخلاف الأربعة السابقة. 

(لَهَا أي: لهذه الحروف (صَدْرُ الْكَلآم) وجوباء ليعلم من أول الأمر ا"! أنه أيّ 
قسم من أقسام الكلام؛ إذ كل منها يدل على قسم منه» كالكلام المؤكد والمشتمل على 
التشبيه والاستدراك والتمني والترجي. 


[1] أي: اعتبر شبهها بالفعل للإعمال» ولذا قال: وجه شبهها أي: وجه المشابهة التي اعتبرت» ولم يقل: 
يعتبر وجه شبهها. 
قال العصام: كان الأنسب تقديمها على الحروف الجارة على طبق تقديم المرفوع والمنصوب على 
المجرور إلا أنه راعى أصالة حروف الجر في عملهاء وفرعية هذه الحروف. 

[”] لكون كل منهما معاني جزئية لا باعتبار النسبة إلى الفاعل المعين في مفهوم الأفعال كالحروف. 
قال العصام: لم يرد أن هذه الأحرف بمعنى الأفعال الماضية؛ لأن الظاهر أنها إنشاء التأكيد» والتشبيه» 
والترجيء والتمني في الحالء فالتعبير عن معانيها بالأفعال الماضية؛ لأنها بمعنى الأفعال المقصودة 
بها الإنشاء» والشائع استعمال الماضي في الإنشاء كصيغ العقود. 

[*] بصيغة الماضي المستعملة للإنشاء الدالة على تحقق معانيها لكون الحروف كذلك. 

[:] مع أن كونها ثلاثية ورباعية وخماسية» يقتضي خلاف هذا الترتيب. 

]٠[‏ أي: يعلم السامع من أول الأمرء وهذا العلم واجب دفعاً لحيرة السامع وتوهمه أولّا معنى غير ما أفاده 


المتكلم. 
بت 


(سوّى أن المفتوحة (فَهِيٍ بِعَكْسسهَا) أي: بعكس باقيها على حذف المضاف !'! 
بأن يقتضي عدم الصدارة؛ لأنها مع اسمها وخبرها في تأويل المفرد» فلا بد لها 
من التعلق بشيء آخر حتى يتم كلاماً وحينئذ لو وقعت في الصدر اشتبهت ت ب«إِن» 
المكسورة في صورة الكتابة. 

وإنما حملنا العكس على اقتضاء عدم الصدارة؛ لا على عدم اقتضاء الصدارة؛ لأن 
مجرد الاستفناء لا يكفي في ذلك. 

(وَتَلْحَقُهَا) أي: هذه الحروف (ما) الكافة (قَتُلْمَى !) أي: تعزل هذه الحروف كا 
عن العمل لمكان «ما» الكافة [ا (عَلَى الأفصح) أي على أفصح اللغات» مثل: «إنَمَا 
ريد قَايِمْ». ْ 

وقد تعمل على غير الأفصحء كما وقع في بعض أشعارهه !"ا 

(وَتَدْخْل) هذه الحروف (حِيئَيِلٍ) أق: : حين إذ يلحقها «مأ» (عَلَى الْمُعَالٍ)؛ لأن «ما» 


[1] كيلا يلزم كون أن المفتوحة بعكس نفسها لدخولها في المرجع. وإنما لم يرجع الضمير إلى ما بقي بعد 
الاستثناء رعاية للسابق واللاحق» فإن الضمير فيهما راجع إلى الحروف كلها. 
قال العصام: كأنه ارتكب حذف المضاف لحفظ مماثلة ضميري لها وعكسها في المرجع» وإلا 
فيمكن رجوع ضمير عكسها إلى ما بقي بعد استثناء أن من هذه الحروف. فإن قلت: إن أريد أن لهذه 
الحروف صدر الكلام وقعت فيه إن أيضاً كذلك؛ وإن أريد لها صدر الكلام المقصود لذاته» فما ذكر 
من الموجب لا يوجبه؛ إذ الدلالة على قسم من الكلام لا يوجب إلا وقوعه في صدر كلامه؛ إذ لا 
ينكر صحة زيد أقائم أبوه؟ قلت: إن أريد أن لها صدر الكلام سواء كان مقصوداً لذاته أو لاء واسم إن 
وخبرها ليسا كلاماء بل جعلا مفردأًء فهي ليست في صدر الكلام وقعت فيه. 
[؟] فيكون قوله: فهي بعكسها إعادة. والأصل في الكلام الإفادة فلذلك حملناه على اقتضاء عدم 
الصدارة. 

ليذ على الأفصح سمع العمل في «ليتما»» وقس عليه غيره. وبعضهم جعل «ما» الكافة اسماً مبهماً كضمير 
الشأن اسماً لهذه الحروف والجملة بعدها خبراًء والأصح أنها حرف زائد» كما في حالة إعمال «ليتما» 
وغيره بالاتفاق. فلو قال: فتلغى على الأفصح والأصح لكان أنفع. 

[:] صرح بالمرجع لثلا يتوهم رجوع الضمير إلى إن أو ما سوى إن. 

[5] عند الجمهور قدر الصفة لتصح سببية لحوق ما للإلغاء» وتقييد دخولها على الفعل» كما يشير تعليل 
الشارح للحكمينء وما الكافة قسم من الزائد على ما في المغني: أن الزائدة نوعان أي: كافة وغير 
كافة. 

[3] يشعر بأن السماع يساعد في الجميع. وقد عرفت أنه مختص ب«ليت». 


الكافة أخرجتها عن العمل !'؛ فلا يلزم أن يكون مدخولها صالحاً للعمل. 
لإن وأذ] 


(قَإِن المكسورة (لآ تُمَيْرُ ل" مَعْنَى الْجمْلَةٍ ! 0 تخرجها عن كونها جملة؛ فإذا 
قلت: «إِنَّ 5 قَائِمْ» أفدتٌ به ما أفدت بقولك: «زّ يِذ قَائِمْ» مع زيادة التأكيد. 

(وَأَن المفتوحة (مَعَ جمْلَتِهَ أي: مع اسمها وخبرهاء سماها جملة باعتبار ما 
كانت عليه قبل دخولها عليهما (فِي حُكْم الْمُفْرَدِ 9). 

(وَمِنْ نَمْ) أي: ومن أجل الفرق المذكور (وَجَبَ الْكَسْرُ فِي مَوْضِعٍ الْجُمَلِ) أي 
في موضع يقتضي الجمل (3) وجب (الْمَنْحُ في مَوْ ضع الْمُفْرَدِ أي: في موضع يقتضي 
المفرد. 

(فَكُسِرَثُ «إِنَ [ا) 

١‏ -دائْتِدَاءً) أ : في ابتداء الكلام لثأ لكونه موضع الجملة» نحو: «إِنَّ زَيْد ا ١‏ قَائِمُ». 


[] لأنها بسبب لحوقها وصيرورتها كالجزء منها ضعفت مشابهتها بالفعل من حيث البناء على الفتح. 

[؟] الفاء بيان لتفصيل الأحوال المختصة بكل واحد منهما بعد بيان الأحكام المشتركة بينهماء ولم يبين 
معنى «إن» المكسورة والمفتوحة لشهرة كونهما للتأكيد» فالمكسورة لتأكيد النسبة التامة» والمفتوحة 
لتأكيد النسبة الإضافية المسبوكة من الاسم والخبر. 

[*] قال الشيخ الرضي: أخذ في تفصيل معاني الحروف الستة. ولا يخفى عليك أنه لم يبين ل«أن وإن» 
معنى» فالأولى أخذ في تفصيل ما يتعلق بهذه الحروف. 

[:] حيث لا يشتمل على إسناد تام يصح السكوت عليه. 

[ه] ل ا لسك ا وكذا في قوله: وفتحت أن. والمراد 
بأن هذه الكلمة مع قطع النظر عن الكسرة والفتحة. 
قال العصام: نبه على «إن» كسرت مسندة إلى ضمير «أن» أو على أن مفعوله المحذوف «أن»»؛ والمراد 
كسر هذه المادة» فلا يلزم تحصيل الحاصل. 

[7] يحتمل ابتداء الكلام أول الكلام سواء كان وسط كلامه المتكلم, أو أوله» وعليه حمله الشارح الرضي. 
وحينئذ يتجه عليه أنه لا مقابلة بينه وبين كونه بعد القول» وبعد الموصولء بل هما تحت كون إن في 
ابتداء الكلام. وقد نبه عليه في شرح كلام المتن حيث قال: وكذا يكسر بعد القول. ويحتمل ابتداء كلام 
المتكلم المقابل لوسط كلامه؛ وحينئذ تقابل كونه بعد القول والموصول؛ لأنهما وسطا كلام المتكلم؛ 
ولا يرد عليه إلا عدم استيفاء مواضع الكسر؛ لأن منها كونها في الأول جملة وقعت خبراً أو حالاً أو 


جواب قسم. 
© 


)3(-١‏ كسرت أيضاً (بَعْدّ الْقَولٍ (') وما يشتق منه؛ لأن مقول القول لا يكون إلا 
جملة» نحو: «قَال رَيِدٌ: إنَّ عَمْراً قَا قايِم». 


_ٍ 
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“-(3) كسرت أيضا (بَعْدَ) الاسم ( (الْمؤضولٍ)؛ لأن ضلة الموصول لا تكون إلا 
جملة نحو: : «جَاءَنِي الَنِي إن أَبَاهُ هُ قا قَايِمٌ». 

(وَفْتحَتث) «أن»: 

١‏ -حال كونها مع جملتها !" (قَاعِلَة (') نحو: «بَآ َي أَنَّ زَِداً عَالِمٌ»» لوجوب كون 
الفاعل مفرداً. 

)3(-١‏ حال كونها مع جملتها (مَفْعُولَةٌ ) نحو: «كَرِهْتٌ أَنَّ زَئِداً شَاعِرأ» لوجوب 
كون المفعول مفرداً. 

*-(3) حال كونها مع جملتها (مبَِدَأ نحو: «عِنْدِي أَنَّكَ فَاضِلُ»» لوجوب كون 
المبتدأ مفرداً. 


:-(3) حال كونها مع جملتها (مُضَافاً إِلَيهَا) نحو: «أغجَبني اشْتِهَارُ أَنْكَ نَّكَ عَالِمٌ»» 
لوسوه كون المقنانت لد ندودا: 


]١[‏ والمراد بالقول: ما يحكئ به لا القول بمعنى الاعتقاد» فإنه في حكم العلم والظن. 

[*] إشارة إلى أن في كلام المصنف تسامحاً حيث جعل نفس «إن» فاعلة» ومفعولة» ومبتدأء ومضافاً إليها 
باعتبار أنها المصححة لصيرورة ما بيعدها كذلك. 

[ع] نبه على أن في كلامه مسامحة؛ لأن «أن» ليس فعلًا ولا مفعولًا ولا مبتدأ ولا مضافاً إليه. بل هي مع 
جملتها أحد هذه الأشياء. ويحتمل أن يكون مراد المصنف كونها أحد هذه الأشياء فى المعنى» بمعنى 
الثبوت ومعنى: عندي أنك قائم عندي ثبوت قيامك: فالمبتدأ في التحقيق هو الثبوت الذي هو مدلول 
«أن»» وهكذا البواقي» ومفعول ما لم يسم فاعله غير معقول القول مندرج في الفاعل على اصطلاح 
غير المصنفء ومندرج في المفعول على اصطلاحه. والمراد بالمفعول غير مقول القول» ومفعول 
باب «علمت» إذا دخل في خبره لام الابتداء نحو: «علمت أن زيدا قائكم»؛ فإنه يجب كسرها مع أنها 
مفعوله» والقياس أن يستثنى من المضاف إليه ما أضيف إليه حيث لا حاجة مع ذكر المضاف إليه إلى 
ذكر المجرور بحرف الجرء نحو: «عجبت من أنك قائم»؛ لأنه داخل في المضاف إليه عند المصنف» 
كما عرفت من تعريفه للمضاف إليه؛ فلم يفته ذكر المجرور بحرف الجرء كما يشعر به كلام الرضي. 

[:] أي: ما عدا مفعول القول بقرينة ما سبق؛ لأنهم يطلقون عليه المقول دون المفعول؛ ولا حاجة إلى 
تخصيصه بغير باب علمت إذا دخل في خبره لام الابتداء» نحو: علمت أن زيداً لقائم؛ لأنها مع جملتها 
ليست مفعولة» بل قائمة مقام المفعولين» وهما في الأصل جملة. 





(وَقَالُوا: : «لولاً أَنَكَ» ') بفتح الهمزة بعد «لولا» الامتناعية؛ لب نَهُ) أي: ما بعد «لولا"» 
الامتناعية مبكدَأ وكون الميعدا مفرداً واجب نحو: «لؤلاً أَنْكَ مُنْطْلقٌ انْطَلَقْتٌ». 

وكذلك بعد «لولا» التحضيضية؛ لأنها مع اسمها وخبرها بعدها معمول للفعل !"أ 
الواجب دخول «لولا!! التحضيضية عليه؛ نحو: «لَؤْلَا أي معاد لك رَعَمْتَ» أي: 
لولا زعمت أني معاذ لك» و«لؤلا أنّكَ صَرَبَْنِي صَدَرَ مِنْكَ» أ لولاا صدر الضرب 
منك أنك ضربتنى. 

وَكَذَلِكَ) قالوا: (لَّوْ أنكَ) بفتح الهمزة؛ (لأنّهر أ ما بعد «لو» (قَاعِل) لفعل 
محذوف» د يكون مفردا: : تيجو الو أَنْكَ قَائِه» اغا أي: لو وقع قيامك. 

(قَإنْ جَادَ له ) في موضع <ا لتقْدِيرَانِ لثا) أي: تقدير المفرد وتقدير الجملة (جَارَ 
الأرَان» أي الفتح والكسر في «أنّ» الفتح 0 أن مع اسمها وخبرها 
وقع بعد الفاء الجزائية. 0 

فإن كان المراد: «مَنْ يُكْرِمْنِي فَأنَا أكْرِمُهُ) وجب الكسر؛ لأنها وقعت في موضع 
الجملة» وإن كان المراد: «مَنْ يُكْرمُنى فَجَرَاؤُهُ أَنَى أكْرمُة» أؤ إِكْرَامى تابث لوعت 
الفتح؛ لأنها وقعت في موضع المفرد؛ لأنها إما مبتدأ أو خبر مبتدأ ". 


]١[‏ خص ذكر «لولا» و«لو» بالتعرض رد على المخالفء فإن المبرد والكسائى زعما أن ما بعد «لولا» 
قاغل: وزع الكزفيوق أن ماايعن صرق الشرط ميعدا + وقد ل السيخ الرضي نيك جعل: فول وقالوا: 
لولا أنك جواب سوال مقدرء وهو أنه يجب بعد «لولا» جملة اسمية» فيجب كسر «إن» ليكون الجملة 
اسمية؛ لأنه مع غاية ضعف السؤال؛ لأنه عرف سابقاً أن خبر المبتدأ بعد «لولا» محذوف قطعاء وأن 
المفتوحة لا توجب الفعلية لا يساعده قوله: ولو أنكء لأنه فاعل» لأنه لا سؤال لدفعه. 

[؟] فاعلًا كان أو مفعولاء ولذا أورد مثالين. 

] لأن التحضيض إنما يكون على معاني الأفعال دون الأسماء والحروف. 

[:] صوابه: لو أنك قمت كما ستعرفه فى بحث حروف الشرط. 

]أ أورد القاء إشازة إلا أنه.مشرع على القاعدة السنابثة» ومعتى جراز التقديريق أن يكود كل :ولد منيتنا 

مؤديا للمعنى المقصود من غير تفاوت. 

[5] ترجيح أحدهما بعدم تكلف الحذف لا ينافي جواب الآخرء فلا يرد أنه كيف يجوز الفتح المحتاج إلى 
الحذف في «من يكرمني فإني أكرمه»؛ ونظائره مع صحة الكسر المستغنى عن الحذف. 

[] اقتصر الرضي على الأول» والثاني من زوائد الشارح. وكان الرضي لم يلتفت إليه لاستلزامه الحذف 
قبل الحاجة» لكن في كونه مبتدأ بحث؛ لأنهم لما وجبوا تقديم الخبر لثلا يلتبس المفتوحة بالمكسورة» 
فكيف يجوز حذفه» وحذفه يوجب الالتباس كالتأخير بالجملة. قوله: وإكرامي ثابت له يوهم تقدير 
الخبر مؤخراًء وهو لا يجوز؛ لأن المقام مقام وجوب تقديم الخبر. 


(3) مثل قول الشاعر: 
واساس اسان 0002020220 اذا إن عبك التمًاواللهارم) 
مما وقعت بعد «إذا» المفاجأة. 
فيجوز فيها الكسر على أنها مع اسمها وخبرها جملة واقعة بعد «إذا» المفاجأة» 
وتمام الببية: 
وَكُنْتُ أَرَى رَئْدا -كَمَا قِيلّ- سيدا إِذإِنهُ عبد الْقَمَا وَاللهَاِم 


ِ 


قوله: «أرى» على صيغة المجهول» بمعنى «أظن»» ولازيدا» مفعوله الثاني» و«سَيّدً» 
مفعوله الغالثك» و «كما قيل» معتر ضة. 

ومعنى كونه (عبدك القفا واللهازم»: أنه ليم يخدم قماه ولهازمه» 5 همته أن يأكل 
ليعظم قفاه ولهازمه. 

واللهزمتان: عظمان ناتئان فى اللحيين تحت الأذنين» جمعهما بإرادة ما فوق 
الواحدء أو بإرادتهما مع حواليهما تغليباً. 

(وَشِبِههِ) بالجر "!ا عطف على «إذا إنه عبد القفا» إلى آخره. 

أ : مثل: «عبد القفا» ومثل شبهه. 

وما وجد ذلك في كثير من النسخ. 

فمن جملة أشباهه قولهم )"ا: «أول ما أقول: إني أحمد الله» فإن جعلت «ما» موصولة 


فإن قلت: خبر المبتدأ ليس موضع المفرد؛ لأن الخبر يكون جملة» ولذا لم يعده المصنف من مواقع 


المفرد»ء كما عد المبتدأ والمفعول؟ 
قاصر. 


[1] لا بالرفع عطف على مثل: من يكرمني إلى آخره؛ وإن كان بحسب المعنى صحيحاً؛ لأنه لم يعهد ذكر 
المثال بلفظ الشبه؛ إنما الشائع لفظ المثل والنحو. 

[] أنفع أشباهه وأجدرها بالتحقيق» لكثرة استعماله وخفاء أصله وحاله لا جرم قال الله تعالى: إلا جَرَمَ 
أن لَّهُعْ الئَارَ4 (النحل: 17) بالفتح» وغالب أمره الفتح» فلا رد للكلام السابق عند الخليل وزائدة» كما 
في لا أقسم عند الرضي؛ لأن في جرم معنى القسمء و«جرم» فعل ماض عند سيبويه والخليل. وفسره 
سيبويه بمعنى حق» ومصدر بمعنى القطع كالرشد عند الفراء. وروى فيه عن العرب لا جرم على وزن 


أو موصوفة كان حاصل المعنى: أو مقولاتي» تعين الكسر؛ لأن أول المقولات أني 
أخمد الله ا" لا المعتى العصدرى“> فإن المعتى المصدرى أغتن : الحمد» قرل خخاصن: 
وليس من جنس المقولات. وإن جعلت «ما» مصدرية كان حاصل المعنى: «أول 
أقوالي» تعين الفتح؛ لأن أول الأقوال!" هو المعنى المصدري الذي هو معنى «أن» 
المفتوحة مع جملتهاء لا ما هو من جنس المقول. 
(وَلِدَئِكَ 07 أي: لأجل أن «إنَّ» المكسورة لا تغير معنى الجملة كأن اسمها 
المنصوب في محل الرفع؛ لأنها في حكم العدم “أ إذ فائدتها التأكيد فقط. 
(جارَ الْعطف عَلَى) محل (اشم «إنّ» "ا الْمَحْشو رَةِ من جهة أنه في محل الرفع؛ 
سواء كان المكسورة مكسورة (لَفْظاً أؤ حُكماً بالرَفْع) بأن تكون المفتوحة في حكم 
المكسورة؛ كما إذا وقعت بعد «العلم» مثل: «إِنَّ ا قَائِمْ وَعَمْرُو)) و«عَلِمْتٌ أن يدا 
قَائمْ وَعَمْرّو» ف«أن» في هذا المثال وإن كانت مفتوحة لفظأًء فهي مكسورة حكماً 
حيث يكون مع ما عملت فيه بتأويل الجملة "أ فصح أن يرفع المعطوف على اسمه؛ 
الرشد فمعنى: إلا جَرَمَ أن لَّهُمْ الَّارَ4 (النحل:77) لا قطع من أن لهم النار» فهو كلا بد بمعنى لا قطع 
ولا جرم أنك قائم بالكسرء والفتح بعده نظراً إلى الأصلء والكسر نظراً إلى عارض القسمية. وحكى 
الكوفيون فيه تغييرات: إسقاط الميم وزيادة ذا بعد «لا» في الحالين» وزيادة «أن» و«إذا». قيل: جرم» 
وتبديل همزة أن بالعين فمما يمتحن به لا عن ذا جرم أن زيداً قائم» فاحفظه. ومن جملة ما يتوهم أنه 
من أشابهه قمت» كما أنك قائم» وليس من أشباهه لتعين الفتح؛ لأن «ما» زائدة غير كافة التزموا زيادة 
«ما» مع الكاف الجارة لثلا يشتبه ب«كأن». 
[1] أي: هذا الكلام» فيكون قد قال كلاماً أوله: إني أحمد الله» ثم أخبر عن ذلكء ولا يكون أني أحمد الله 
معمولاً في اللفظ ل«أقول»؛ لأنه وقع خبراً عن أول؛ وإن كان مقولاً من حيث المعنى. 


[7] فيكون فقط خبراً عن المصدر بالمصدرء ولا يكون الحمد بهذا اللفظ. 

[؟] قدم العلة ليحصل الحكم معللاء فإنه أوقع في النفوس. 

[4] فهو بمنزلة الباء في «كفى بالله». 

[ه] الظاهر فجاز ليرتبط بما قبله» وكأنه حفظ كتابة المتن» وأعرض عن الربط. واختلف عبارة النحاة جعل 


بعضهم المعطوف عليه اسم إن» وبعضهم مجموع الاسم وكلمة إن» ورجح المصنف الأول» وتبعه 
الرضي وأوضحه. 

[5] لأنه نائب مناب مفعولين. ورد بأن مفعولي «علمت» في تأويل المفرد» فكيف يوجب كون المفتوحة 
مع ما يتعلق بها نائباً عن مفعولية كونه في تأويل الجملة» ولم يجوز السيرافي العطف على محل اسم 


أن المفتوحة أصلاً. 
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حملاً على محله (دُونَ) «أن» (الْمَفْتُوحَدَ لال فإنه لم يجز العطف على محل اسمها 
بالرفع؛ فإنها لما غيرت معنى الجملة لا يصح فرض عدمها. 

(وَيُشْكَوَطْ) في العطف على اسم «إِنَّ» المكسورة الرم (مْضِيٌ الْخَ) أي : ذكر 
خبرها قبل المعطوف (لَفْظ مثل: «إِنَّ ركذا قَائِمْ وَعَْمْدُو) (أؤ تَقُدِيرا مثل: «إِنَّ نذا 
وَعَمْرٌو قَائِمْ» أي: إِنَّ زيداً قائم وعمرو قائم؛ لأنه لو لم يمض الخبر قبله لا لفظأً ولا 
تقديراً لزم اجتماع عاملين على إعراب واحدء مثل: (إِنَّ ريدأ وَعَمْراً ذَاهِبَانِ)» فإنه لا 
شك أن «ذاهبان» خبر عن كل من المعطوف والمعطوف عليه. 

فمن حيث إِنَّه خبر عن اسم «إن» يكون العامل في رفعه «إِنَ»» ومن ححيث إِنّه حير 

عن المعطوف على اسمه يكون 0 الابتداء» فلزم اجتماع عاملين» أعني: 

«إِن» والابتداء على رفعه» وهو باطل !"ا أء (خلافاً لِلْكُوفِتِينَ)؛ فإنهم لا يشترطون في 
صحة هذا العطف مضي الخبرء فإن «إِنَّ عندهم لا تعمل إلا في الاسم؛ والخبر مرفوع 
بالابتداء كما كان قبل دخول «إن» عليه. فلا يلزم ايع عاملين على إعراب واحد. 

(ولا أكرَ لِكَوْنِه أي: لكون اسم «إِنَ | "' (مئتيً) في جواز العطف على محل اسم 
«إن» قبل مضي الخبر عند الجمهورء فلا يجوز عندهم «إِنّكَ وَزَيْدٌ ذَاهِبَانِ»)؛ كنا أنه لا 
يجوز «إِن رَيْدا وَعَمْرُو ذاهبَانٍ». 

فإن المحذور المذكور مشترك بينهما (خلافاً لِلْمُبَرَدِ وَالْكِسَائِيَ)» فإنهما يجوّزان 
[1] خلافاً لبعض النحاة حيث جوزوا العطف في المفتوحة مطلقاً. وأما باقي التوابع فما سوى البدل 


كالمعطوف عند الجرمي والزجاج والفراء»ء وسكت غيرهم عنهاء والكل عن البدل أيضاًء والجواز هو 
القياس. 

[؟] لأنه كاجتماع علتين مستقلتين على معمول واحد. 

[] قال الشيخ الرضي والكسائي مع باقي الكوفيين والفراء حكم بين الفريقين» فقال: إن كان اسم إن غير 
معرب لفظاً جاز العطف على محله؛ لأن كون شيء واحد خبراً لاسمين متغايري الإعراب تغايراً ظاهراً 
مستنكراًء بخلاف كونه خبراً عن اسمين غير مخالفي الإعراب فإنه ليس بتلك المثابة من الاستنكار» 
وليس بناء عدم الجواز في «إن زيداً وعمرو قائمان» عنده على أنه يلزم اجتماع عاملين على معمول 
واحد في أثر واحد؛ لأن العامل في خبر إن عنده ما كان قبل دخولهاء وما ذكره المصنف مسندا إلى 
المبرد والكسائي لا يوافق كتب النحو هذاء ولا يذهب عليك أن عبارة المصنف توهم خلاف المقصود 
حيث قال: خلافاً للمبرد والكسائي في مثل: «أنك وزيد ذاهبان»؛ لأنه يشعر بأنهما لا يخالفان في انتفاء 
أثر البناء مطلقأء بل في قسم من البناء بأن يكون المبني هو المضمرء فالواضح ترك "في" لينصرف 
الخلاف» والمثال كلاهما إلى الحكم. 

نك 


(فِي مِثْلُ : «إِنّكَ وَرَيْدٌ ذَاهِبَانِ»» العطف على محل اسم «إن» بلا مضي الخبرء فإنه لما 
لم يظهر عمل «إن» في اسمه بواسطة بنائه» فكأنها لم تعمل فيه» فلا يلزم المحذور 
الجذ كو 

(وَ«لَكِنٌ») في جواز العطف!'! على محل اسمه (كَذَلِكَ لِلاسْتِذْرَاكِ» أي: مثل 
«إن»؛ لأنه لا يغير معنى الجملة عما كانت عليه قبل دخوله. 

فإن معناه: الاستدراك» وهو لا ينافي المعنى الأصلي !"ا كما أنه لا ينافيه التأكيد؛ 
فيجوز اعتبار محل اسمه وعطف شيء عليه بالرفع مثل «إن» المكسورة كما تقول: «لَمْ 
يَخْوْجْ رَيْدٌ وَلَكِنّ عَمْراً خَارِجٌ وَبَكْرٌ»» ولا يجوز في سائر الحروف المشبهة بالفعل !"ا 
العطف على محل اسمها؛ لعدم بقاء المعنى الأصلي فيهاء فلا يعتبر محل اسمها. 

)3١‏ أيفيا (لِدَلِكَ) أي : لأجل أن «إن» المكسورة لا تغير معنى الجملة» 
والمفتوحة تغيره 

(دَخَلَتِ اللأم) التي هي لتأكيد معنى الجملة (مَعَ الْمَكْسُورَةٍ) التي هي أيضاً لذلك 
التأكيد (دُونَهَا) أي: دون المفتوحة» لكونها بمعنى المفردء فلا يجتمع معها ما هو 
لتأكيد معنى الجملة (عَلَى الْخَبَرِ) متعلق ب«دخلت» 6 دخلت اللام مع المكسورة 
على الخبر» أئ: على خبرهاء نحو: «إِنَّ ا لَقَائَهُ». 

(أ دخلت «عَلَى الاشم) أي: على اسمها (إذَا قُصِلّ بَِتَه أي: بين الاسم (وَبَيئهَا 
أي: بين «ِن» نحو: إن في الدَّارِ لَرَيْدا). 

(أق) دخلت لعَلَى ما) وقع (ِبَيتهُمَ أي: بين اسمها وخبرهاء نحو: «إِنَّ رَئِدا 
لَطَعَامَكَ أآكِلٌ». 

وإنما خص دخول اللام بهذه الصور؛ لأن فيما عداها يلزم توالى حرفي التأكيد 
والابتداء أعني: «إِنَّ» المكسورة واللام» وهم كرهوا ذلك؛ واختاروا تقديم «إِنَّ» دون 
اللام ترجيحاً للعامل على ما ليس بعامل. 
[1] خلافاً لبعضهم. 
[] لأنه راجع إلى ما قبله لا إلى ما بعده. 
[*] خخلافاً للفراء. 


(3) دخول اللام (في («لَكِن)) على اسمهاء أو خبرهاء أو على ما بينهما (ضَعِيفٌ)؛ 
لأنها وإن لم تغير معنى الجملة» لكن لا توافق اللام مثل «إِنَّ» في معناه الذي هو 
التأكيد. 
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واد هعم 


(وَتْحَمَْف) «إِنَ» (الْمَكْسُورَةٌ لثقل التشديد وكثرة الاستعمال (ِفَيَلْرّمْهَا) بعد التخفيف 
(اللأم» وَحِيئئِذٍ يَجُورُ إِلْعَاؤُهَا أي: إبطال عملهاء وهو الغالب؛ لفوات بعض وجوه 
مشابهتها مع الفعل» كفتح الآخرء وكونها على ثلاثة أحرف؛ كما يجوز إعمالها على ما 
هو الأصل» ولهذا لم يذكره صريحاًء واللام على كلا التقديرين لازم لها. 

أما في الإلغاء» فللفرق بين المخففة والنافية في مثل: «إِنْ رَيِدٌ قَايِمْ» ودإِن زَيْذُ 


وأما فى الإعمال؛ فلطرد الباب؛ ولأن كثيراً من الأسماء لا يظهر فيه إعراب لفظى؛ 
لكون إعرابه تقديريًّء أو لكونه مبناً. وهذا خلاف مذهب سيبويه وسائر النحاة» فإنهم 
قالوا: عند الإعمال «لا يلزمها اللام؛ لحصول الفرق بالعمل». 

(وَيجُورُ ولي أي دخول «إن» المخففة (عَلَى فِغْلٍ مِنْ أفْعَالٍ الْمْبِكَدَأ أ من 
الأفعال ]١[‏ التي هي من دواخل المبيداً والخبر لا غيرُء مثل: «كان» وظن»» وأخواتهماء 
لأن الأصل دخولها عليهماء فإذا فات ذلك اشترط ألا يفوت دخولها على ما يقتضي 
المبتدأ والخبر» رعاية للأصل بحسب الإمكانء كقوله تعالى: طوَإِنْ كَانَتْ لَكَبيرَةٌ» !"ا 
طوَإِنْ نَظْنْكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ» !". 

(خلافاً لِلَكُوفِتِينَ في النّعْمِيم) أي: تعميم الدخول وعدم تخصيصه بدواخل المبتداً 
والخبر» لا فى أصل الدخول على الفعلء فإنه متفق عليه. 

فالكوفيون خالفوا البصريين في تجويز دخولها على غير دواخلهما متمسكين بقول 
الشاعر: 


[1] فالإضافة في المتن لأدنى ملابسة» وهي أفعال القلوب» والأفعال الناقصة وأفعال المقاربة. 
[5] سورة البقرة: .١57‏ 
[*] سورة الشعراء: .١85‏ 


تالله وَتَكَ إِنْ قَتَلْتَ لَمْسْلماً وَجَبَتْ عَلَّيِكَ عُقُوبَةٌ الْمُتَعَمَدِ 
و ربك إل 2 ووم 1 


وتفْفٌ العفو حة كالمكسورة (كتتعل) عند التخفيف على سيل الوجوب في 
شهيرءكآن قد والتسوقن هدر اممفاءية اتوي بلعل اق اا من سفاني 

المكسورة به» كما 0 إعمال المكسورة. بعد تخفيفها في سعة الكلام واقع؛ 

كقوله تعالى: ظوَإِنْ 30 لما لَيَوَفْيئَ فينَهُن» ا" إعمال المفتوحة بعد تخفيفها لم يقع 

في سعة ة الكلام ويلزم منه بحسب الظاهر !“! تر ترجيح الأضعف على الأقوى» وذلك 
غير جائر» ققدروا فهر الشان!"ا جب يكون :انما للمفتوحة بعد تخفيفهاء والجملة 

المفسرة لضمير الشأن خبراً لها فتكون عاملاً فى المبتدأ والخبر» كما كانت فى الأصل. 
فهي لا تزال عاملاًء بخلاف المكسورة» فإنها قد تكون عاملاً» وقد لا تكون. 
والعمل في الظاهر وإن كان أقوى من العمل في المقدرء لكن دوام العمل في 

المقدر يقاوم العمل في الظاهر في وقت دون وقتء فلا يلزم ترجيح الأضعف على 

الأقوى. 
وذخ أي: المفتوحة (عَلَى الْجُْمَل) الصالحة لأن تكون مفسرة لضمير الشأن 

(مُطْلَقا» سواء كانت اسمية أو فعلية لكاي وداخلا فعلها على المبتدأ والخبر أو غير 

داخل. 

[0] قال المصنف في أمالي المسائل المتفرقة: التشبيه في أن المفتوحة من حيث اللفظ والمعنى 
والاستعمال. أما اللفظ فلأنها مفتوحة الأول كالماضي. وأما المعنى: فلأنها تغير معنى الجملة كالفعل. 
وأما الاستعمال فهو أن العرب عطفت على محل اسم "إن" المكسورة» ولم تعطف على محل اسم 
المفتوحة كما لا تعطف على معمول الفعل. 

[”] في بحث ضمير الشأن» لكن المذكور فيه أن المفتوحة أقوى مشابهة من المكسورة» ولم يذكر فيه 
دليله» فالحوالة لا طائل تحتها. 

لعأ سورة هود: .1١١١‏ 

[:] وأما بحسب الحقيقة» فلا ترجيح للأضعف على الأقوى؛ لأن الأقوى مغير للمعنى دون الأضعف. 

[ه] لأنه بحسب تقدير المعمول تكون الجملة بعد تقديره كما كانت قبله» وما ذلك إلا ضمير الشأن. وقيل: 
لا يلزم كون اسمها ضمير الشأن. 

[5] إذا لم يدخل عليها نواسخ المبتدأء فلا بد أن تكون جملة اسمية» وإذا دخلت عليها جاز كونها فعلية 


أيضا. 
ناث 


(وَشَذّ إِغْمَالّهَ/ أي: إعمال المفتوحة المخففة (فِي غَيْرِه أي: في غير ضمير 
الشأن» ولكنه قد حكى بعض أهل اللغة إعمالها في المضمر في السعة نحو قولهم: 
«أَظٌٌُ أنْكَ قَايِمْ» و يوت أنه ذَاهِتٌ». 
وهذه رواية شاذة غير معروفة. 
وأما في الضرورة» فجاء في المضمر فقط. 
قال الشاعر: 
َو أَنْكِ فِي يَوْمِ الرَحَاءِ سَأَليي قَرَافكِ لَم أَنْخَلْ وَأَنْتِ صَديقٌ 


(وَيلْرَمُهَ) أي: المفتوحة المخففة حال كونها مقرونة (مَعَ الْفِعْلٍ) أي: الفعل 
المتصرف»؛ بخلاف غير المتصرفء مثل ظوَأَنْ لس لِلْإِنْسَانٍِ إِلّا ما سَعَى» !!؛ ظوَآَنْ 
عَمَى أَنْ يكُونَ قَدِ ارت أَجلْهُ) 1 

(السِينُ) نحو: طعَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَْضّى» !". 

(أَوْ «سَؤْفٌ») كقول الشاعر: 


وَاعْلَمْ فَعِلَمْ الْمَءِ يَنفّعْة أَنْ سَؤْفٌ يأتِي كُلُ ما قرا 


رأؤ «قَذُ») نحو: طِلِيَعْلمَ أنْ قَدْ أَبِلَهُوا رِسَالَاتِ رَيَهُِمْ # لكا 
ولزوم هذه الأمور الثلاثة للفرق بين المخففة وبين «أَنْ» المصدرية الناصبة» 
والكزت #العوسى نين الترةةالتجدونة: 
َو حَوْف لقي لكلاو ألا يَرَؤْنَ أل يوج لبهم قَوْلَا4 01. 
وليس لزوم حرف النفي إلا ليكون كالعوض من النون المحذوفة. 
سورة النجم: 7"9. 


سورة الأعراف: 6 . 

سورة المزمل: كل 

سورة الجن: 5 

نحو: علمت أن لم يقم» ولن يقوم» ولا يقوم» وما قام» وما يقوم. 


سورة طه: 849. 


فإنه لا يحصل بمجرده الفرق بين المخففة والمصدرية» فإنه يجتمع مع كل 
منهما. 

فالفارق بينهما: 

إِمَا من حيث المعنى؛ لأنه إن عُنِيَ به الاستقبال» فهي المخففة وإلا فهي 
المصدرية !']. 

وإما من حيث اللفظ؛ لأنه إن كان الفعل المنفي منصيوا؛ فهي المصدرية وإلا فهي 
المخففة. 

[كأن] 

(وَكَأَنٌ لِلنّشِْيه) أي: لإنشائه. 

وهي حرف برأسه على الصحيح حملاً على أخواتهاء ولأنَّ الأصل عدم التركيب؛ 
ومنهي العلل !1" أنه مرك من رالكافت: إن النكسور ف واعيل: كان رندا الأمدم: 
«إِنَّ ركذا كَالأَسَدِ)؛ قدمت الكاف؛ ليعلم إنشاء التشبيه من أول الأمرء وفتحت الهمزة؛ 
لأن الكاف في الأصل جارة» وإن خرجت عن حكم الجارة. 

والجارة إنما تدخل على المفرد» فراعوا الصورة» وفتحوا الهمزة» وإن كان المعنى 
على الكسرء 

و أ «كَأَن» (قتُلعَى) عن العمل (عَلَى) الاستعمال (الأفصح) لخروجها 
عن المشابهة؛ لفوات فتحة الآخرء كقول الشاعر: ْ 


وَئَخْر مُشْرق اللؤْنٍ كَأنْ تُذَْيَاهُ حْمَانٍ 


وإن أعملتها قلت: «كَأَنْ ثدييه»» لكنه على الاستعمال الغير الأفصحء لما عرفت. 
وإذا لم تعملها لفظأ ففيها ضمير الشأن مقدر عندهمء كما في أن المخففة. ويجوز 
أن يقال !"!: غير مقدر بعدها الضمير» لعدم الداعي إليهء كما كان في أنْ المخففة. 


[1] هكذا في النسخ رأيناهاء والصواب إن عني به الاستقبال» فهي المصدرية» وإلا فهي المخففة؛ لأن 
المصدرية تخلص المضارع للاستقبال دون المخففة. 

["] فهي عنده للتشبيه والتأكيد. في المغني: أنه مذهب الأكثر حتى قيل: إنه كالمجمع عليه. 

[*] وهو الموافق لعبارة المتن هنا حيث قال ههنا: وتخفف فتعمل في ضمير شأن مقدر» وهنا وتخفف 
فتلغي على الأفصح. ولعبارته في بحث ضمير الشأن حيث قال: وحذفه منصوباً ضعيف إلا مع أن إذا 


[لكن] 

(وَلَكِنٌ) وهي عند البصريين مفردة. 

وقال الكوفيون 1'!: وهى مركبة من «لا وإِنَّ المكسورة المصدرة بالكاف الزائدة»؛ 
وأصله: رلا كإِن»» فنقلت كسرة الهمزة إلى الكاف !'!,. وحذفت الهمزة» فكلمة «لا» 
تفيد أَنَّ ما بعدها ليس كما قبلهاء بل هو مخالف له نفياً وإثبات وكلمة «إِنُ» تحقق 
مضمون ما بعدها. 

(لِلاسْتِذْرَاك) ومعنى الاستدراك: رفع توهم. يتولد من الكلام المتقدم. فإذا قلت: 
(«جَاءَنِي ريد فكأنه توهم أن عمراً أيفيا جاءكء لما بينهما من الألفة» فرفعت ذلك 
التوهم بقولك: «لكِنّ عَمْرا لم يَجِيء». 

(يكوَسَطٌ) أي: «لكنّ» (بَيْنَ كَلاَمَيْنٍ مُتَغَايِرَيْنِ) ل اننا (مَغنّى) أي: امر | 
معنو !". 

والقروري :هو المعتري: ولهذا اقتصو عليه: 1 

واللفظي قد يكون النفي وها كر («جَاءَنِي رَيْدٌ لكِنّ عَمْرا لم يَجيغ». 

وقد لا يكونء نحو: «رَيْدٌ حَاضِر لَكِنّ عَمْرا غَايِتٌ). 

(وتكففة6 أي: «لكن» (قتُلعَى) عن العمل»؛ لخروجها عن المشابهة» وأشبهت 
العاطفة لفظاً ومعنى» فأجريت مجراهاء بخلاف (إِنْء وأنْ» المخففتين: فإنه ليس لهما 
ما أجريتا عليه. 

وفي بعض النسخ: «على الأكثر»» وكأنه إشارة إلى ما جاء عن يونس والأخفش 
فق أنه يجوق إغشالها قياس على اخواتها اليتففة. 

وقال الشارح الرضي: «ولا أعرف لف اهنا 

(وَيجُوزُ مَعَهَا) مشددة ومخففة (الْوَاقُ» وهي إِمَا لعطف الجملة على الجملة» وإمّا 
اعتراضية. َ 

وجعل الشارح الرضي: الأخير أظهر. 


[1] في الرضي: ولا يخفى أثر التكلف فيما قالوه» وفيه نقل الحركة إلى المتحرك» والأصل عدم التركيب» 
انتهى. 


[؟] قال الرضي: فيه نقل الحركة إلى المتحرك. 
[*] يجب أن يكون عين الأول موهماً لنقيض, الثاني. 


[ليت] 

(وَلَيِتَ لِلنّمَني) أي لإنشائه» فيدخل: 

على الممكة» تحرو وليك زقداً قَايَمُ». 

وعلى المستحيل نحو: «لَيِتَ الْشَّبَاتَ يَعْودُ 1 

وَأَجَادَ لْقَوَاهُ: لَيِتَ رَيْداً قَائِما بنصب المعمولين بناء على أن ليف للعدن” 
فكأنه قيل: أتمى زيذا قاكياً! لمأي أتمناه كائناً على صفة القيام '!. 

فالجزآن منصوبان على المفعولين بمعنى «ليت». 

وأجاز الكسائي نصب الجزء الثاني بتقدير «كان» ومتمسكها قول الشاعر: 

ا لَيِتَ أَيَامَ الضّبا رَوَاجعاً 


فالفراء يقول: معناه: «أتمنى أيام الصباح رواجعاً»» والكسائي يقول: أي: «يا ليت 
أيام الصبى كانت رواجعاً». 

فالمحققون: على أن توو اع منصوب على أنه حال من الضمير المستكن في 
خبرها المحذوفء أي: «ليت أيام الصبى لنا كائنة "ا حال كونها راجعة». 

[لعل] 

(وَلَعَلٌ لِلتّرجِي) أي: لإنشائه. ولا يدخل على المستحيل. 

ومعناه: توقع أمر مرجوء أو مخوفء كقوله تعالى: لِلَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ4 1" وللَعلُ 
السَاعَة د قَرِيبٌ4 ا* أء والغالب هو الأول. 

وَشَدٌَ الْجَدِ بهَا) أي: بكلمة «لعل» كما جاء في اللغة العقيلية 0 وأنشد السيرافي 
في ذلك: 
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[1] وهو متعد إلى مفعولين» كذا في الحواشي الهندية. 

["] يعني: معنى أتمنى كون زيد ذا قيام تمني حصول صفة القيام له 

[*] كائنة بدل من «لنا» أشار إلى نيابة الجار والمجرور المحذوف عن عامله» وتحتمل الضمير. 
[:] سورة البقرة: .١89‏ 

[5] سورة الشورى: .١7‏ 

[5] على صيغة التصغير» في القاموس عقيل كزبير أبو قبيلة 


وَدَاعَ دَعَا يَا مَنْ يُجِيبُ إلى النّدَى فلم يَسْتَجِبِهُ عِنْدَ ذاك مُحِيبٌ 
2 


و و 
ع 


فَقُلْتُ أذْعٌ أخرى وَارْفع الصَوْتَ دَعْوَةٌ لَعَلَ أبي الْمِغْوَارٍ مِئْكَ قَرِيبُ 


وأجيب عنه: بأنه يحتمل أن يكون على سبيل الحكاية» كذا قال المصنف في 
شرحه؛ يعني: أنه وقع مجروراً في موضع آخرء فالشاعر حكاه على ما كان عليه أو 
كان اشتهر ذلك الرجل بأبي المغوار بالياء. 

فيجب أن يحكى في الأحوال الثلاث بالياء. 

ولعل مراد المصنف بما ذكر من التأويل: أن هذا البيت يحتمل ألا يكون من قبيل 
هذه اللغة الشاذة» وإلا فلا حاجة إلى التأويل بعد ما جزم فيه بوجود الجر بهما !"'!» 
وحكم بشذوذه. 


ال 0 


(الْحُدوف الْعَاطِفَةُ) العطف في اللغة: الإمالة. 

ولما كانت هذه ل ل 

(وَهِيٍ: «الْوَاقُ وَالْمَا و3 4» وَحَبّى) وَأ وَإِمَا») بكسر الهمزة (وَمأم وَلآَ وَبَلْ) 
وَلَكِنْ»). 

وعد بعضهم «أي» المفسرة منها. 

وعند الأكثرين: أن ما بعدها عطف بيان لما قبلهاء كما ذهب بعض آخر إلى أن 
اقل !1 التي بعدها مفرد» نحو: «جَاءَنِي زيديل عَمْرّو وما جَاءَنِي رن 6ق لنصك 
منها؛ لأن ما بعدها بدل غلط مما قبلها. 

وبدل الغلط بدونها غير فصيح. وأما معهاء ففصيح مطرد في كلامهم؛ لأنها 
موضوعة لتدارك مثل هذا الغلط. 
[1] الجزم بوجود الجر لبعد هذا التأويل» والحاجة إلى التأويل لثلا يقال: بجر «لعل» للإشكال فيه مع أنه 


لا سند له إلا هذا البيت الواقع من عقيلي. 
[؟] قال العصام: ما هو المثبت في الكتب أن بعض النحاة ذهب إليه أما أنهم بعذ بعض آخر فلم نعثر عليه. 


(كَالأَرْبَعَةٌ الْأُوَلُ ! للْجَمْع | ') أي: جمع المعطوف والمعطوف عليه في حكم 
واحد» وهو أعم من أن يكون طلقا [؟] أو مع ترتتف:. 

ومراد النحاة بالجمع ههنا: ألا يكون لأحد الشيئين أو الأشياء كما كانت «أو 
وأمّا»» وليس المراد اجتماع المعطوف “*! والمعطوف عليه في الفعل في زمان أو 
مكان. فقولك: «جَاءَنِي رَنِدٌ وَعَمْرْو أو فُعَمْرُوء أو ُ عَمْرُو)؛ أي: حصل الفعل من 
كليهماء لا من أحدهما دون الآخر. 

(َالْوَاوُ لِلْجَمع مُطْلَقأ لا تَرتِبَ فِيهَا) فقوله: «لا ترتيب فيها» بيان لإطلاقهاء أي 
ال و ب ا 
ووداً وعدم 

(وَالْهَاءُ ِلتّوتِيبٍ) أي: للجمع مع الترتيب بغير مهلة !*! 

(وَ«ثم» مِعْلْهَاا أي: مثل الفاء في مطلق الترتيب مقرونة (بِمُهْلَةٍ ). 

(وَ«حَتى)) مِتْلْهَا أي : مثل «ثمّ» في الترتيب بمهلة» غير أن المهلة في حتى أقل منها 
في «ثم»» فهي متوسطة بين الفاء التي لا مهلة فيها وبين «ثم» المفيدة للمهلة. 


[1] فالفاء للتفسير» أي: الحروف العشرة بعد اشتر في التشريك ثلاثة أقسام بالحصول الحكمي: 
قسم يثبت به الحكم للتابع والمتبوع جميعاً وهي و الأول. 
وقسم يثبت به الحكم لأحدهما لا بعينه وهو أو وإما. 
وقسم يثبت به الحكم لأحدهما بعينه» وهو لا وبل ولكن. 
ثم إن آحاد كل قسم تقترن باختصاص كل منهما بمعنى لا يوجد في الآخر. 

[] فالمعنى لإفادة الجمع؛ لأن موضوعها الجمع؛ لأنه ليس إلا موضوع الواو» وجزء من موضوعات 
البواقي. 

["] أي: لا يفهم منه الترتيب» أو يفهم منه الترتيب» فالأربعة للتشريك في مطلق الجمع» والواو للجمع 
المطلق. 

[:] ولا اجتماعهما في كونهما مقصودين بالنسبة لاستواء الجميع في ذلك. وقوله: في الفعل الأولى فيه 
أي: في الحكم ليشمل زيد وعمر إنسانان. 

[ه] أي: بشرط عدم المهلة» فإنه المتبادر عند الإطلاق؛ لأنه الكامل» فلا حاجة إلى التصريح. 

[5] اعلم أن الفاء وثم قد يصلحان لتركيب واحد بأن يكون المعطوف أمراً ممتدّاً كان انتهاؤه متراخياً عن 
المعطوف عليه؛ وابتداؤه عقيبه بلا مهملة» فلك أن تعطف بالفاء نظرا إلى اتصال ابتدائه بالمعطوف 
عليه» وأن تعطف ب«ثم» نظراً إلى بعد انتهاته وتراخيه عنه. 


(وَمَعَطو فا أي المعطوف باحتى) بحسب ما اقتضاه وضعها !"أ (جُزْءْ) قوي أو 
ضعيف من حيث إِنَّه قوىّ | '! أو ضعيف. (منْ مَتبُو عِهِ) أي: متبوع معطوفها (ِلِيُفِيدٌ أي: 
العطف بها (قُوّة في المعطوف (أَؤْ ضَغْفاً فيو» أي: ليدل عليهما!' حتى يتميز الجزء 
بالقوة والضعف عن الكل» فصار كأنه غيره» فصلح أن تجعل غاية وانتهاء للفعل 
المتعلق بالكل؛ ودل انتهاء الفعل /“! إليه على مشموله جميع أجزاء الكل نحو: «مَاتَ 
اللاف ين الأنْبياء»» و«قدمَ الْحَاج حَنّى الْمْسَاةُ). 

والفرق بين «ثمّ» و«حتى» بعد اش: درواي الارجيايق المهلة» من وجهين ٠‏ 

أحدهما: اشتراط كون المعطوف ب«احتى» عو من متبوعه؛» ولا يشترط ذلك في 
«ثم». 

وثانيهما: أن المهلة المعتبرة في «ثم» إنما هي بحسب الخارج نحو: «جَاءَنِي 


0 0 


مه 22 


زَيْدَ ثُمٌ عَمْرُو» وفي «حتى» بحسب الذهن» فإن المناسب بحسب الذهن أن يتعلق 
الموت أو لا بغين الاتشاءة ويتعلق بعد التعلق بهم بالأنبياء؛ إن كان موت الأنبياء بحسب 
الخارج في أثناء سائر الناس» وهكذا المناسب في الذهن تقدم قدوم رُكبان الحاجٌ على 
رجالتهم 00 وإن كان في بعض الأوقات على عكس ذلكء ومع هذا يصح أن يقال: 
«قَدِمَ الْحَاجُ حَنّى الْمُشَاة». 

واعلم أن الانتهاء بالجزء الأقوى أو الأضعفء كما يفيد عموم الفعل جميع أجزاء 
الشيء كذلك الانتهاء بالملاقي للجزء الأخير يفيد ذلك العموم» كقولك: «ذِمْتٌ الْبَارِحَةَ 


5 


- حَتَى الصّبَا 32 فإنه يفيد شمول النوم لجميع أجزاء الليلة» ولذلك استعمنت «حتى» 
الجارة فى المعنيين تدعا إلا أنه لم يأت في العاطفة ما يلاقي الجزء الأخير» فإن 


[1] فإنها موضوعة للتدريج الذهني. 

[؟] قيد بذلك ليترتب عليه قوله: ليفيد قوة أو ضعفاء فإن ليفيد متعلق بمفهوم الكلام؛ فكأنه قال: يعطف 
بها جزء من المعطوف ليفيد إلى آخره. 

أي: ليس المراد بالإفادة في الخارج في الذهن. 

فيصير معنى الكلام نضّاً في الشمول» بخلاف ما إذا لم يذكر حتى نحو: قدم الحجاج. 

بل من ثلاثة أوجه ثالثها: ما تقدم من أن المهملة في «حتى» أقل. 

الراجل خلاف الفارس» والجمع رجل نحو: صاحب وصحب ورجال ورجالة» كذا في الصحاح؛ 


والمشاة جمع ماش. 
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أصل «حتى» أن تكون جارة؛ لكثرة استعمالهاء فتكون العاطفة محمولة عندهم على 
الجارة» وإذا كانت محمولة عليها لم يستعملوها في معنييها جميعاً؛ ليبقى للأصل على 
الفرع مزية» وإنما استعملوها في أظهر معنييهاء وهو كون مدخولها جزءاً؛ لأن اتحاد 
الأجزاء في تعلق الحكم أعرف في العقل» وأكثر في الوجود من اتحاد المتجاورين. 
هكذا في بعض الشروح.ء ومن هذا ظهر وجه اختصاص معطوفها بكونه جزءا من 
متبوعه» وعدم الحاجة إلا أن يقال: الجزء أعم من أن يكون حقيقة أو حكماأء ليشتمل 
المجاور أيضاء كما وقع في بعض الحواشي. 
(و«أؤ وَإِمّاء وَأم»») كل من هذه الحروف الثلاثة (لأَحَدٍ الأمر ين الو أي: للدلالة غلى 
ولا يتوهم أن «أو» في مثل قوله تعالى: «ولاً تُطِْ مِنْهُمْ آيما أؤ كفورا» "ا لكل 
من الأمرين “!؛ لأنها مستعملة لأحد الأمرين على ما هو الأصل فيهاء والعموم مستفاد 
من وقوع الأحد المبهم في سياق النفي لا من كلمة «أو». 
(وَمْ الْمُتْصِلَّةُ “ا لَازِمَة لِهَمْرَةٍ الاسْتِفْهَام) أي غير مستعملة !"! بدونها (يَلِيهَا) أي: 
[1] اكتفى المصنف في هذا المقام بأقل ما لا بد منه فلم يقل: أو الأمور» وله غير نظير في هذا الكتاب قال: 
الكلام ما تضمن كلمتين» وإذا تنازع الفعلان. 
[؟] بناء على أن الألفاظ لإفادة ما في الأذهان. 
قال العصام: هذا في «أو» للشك. أما «لو» للتفصيل كما في التقسيمات» و«أو» للإبهام» فهو لمعين عند 
المتكلم؛ إلا أن يقال: إنه أراد بيان المعنى المشترك بين الثلاثة ومعنى التفصيل والإبهام لا يجري في 
فالكلام في المعنى المشترك بين الثلاثةء وهذا غير جار في أم وأما ما أجاب به عنه» فلا يدفع الاشتباه؛ 
لأنه وإن كان أو فيه لأحد الأمرين مبهما والعموم لزم من دخول النفي على أحد الأمرين مبهماء لكنه 
ليس لأحد الأمرين مبهما عند المتكلم. 


[؟] سورة الإنسان: ؟؟. 

[] إذ لا يجوز أن يراد لا تطع واحداً منهماء وأطع الآخر بقرينة الإثم والكفر. 
[5] أراد أن يبين الفرق بين الثلاثة وبدأ من القريب. 
لكا 


انفكاكه عن الشىء حتى يرد أن الصواب» وأم المتصلة ملزومة لهمزة الاستفهام؛ لآنه حيث استعملت 
أم المتصلة استعملت دون العكس. 


يذكر بعدها بلا فاصلة (أحَدُ الْمستويين ! ') والمستوى (الآخَرْ) يلي (الْهَمْرَةُ أي: : همزة 
الاستفهام بَعْدَ تُبوتٍ أَحَدِمِمَا) أي: أحد المستويين غتد. المتكل !" زلِطلب التغيين) 

ا 5 أي: 0 أن 0 0 أحد 0 والآخر 0 
د 1 عبر تهت واد زاب ال لكبر ار ساي ااه 
المصنف. والمنقول عن سيبويه: : إن هذا جائز حسن فصيح؛ و«أزئدا رانك ئْتَ أمْ عَمْراً؟» 
أحسن وأفصحء ٠‏ وحيتئذ يكون تركيب (أَرَأَئْتَ زَيْداً أم عَمْراً»» حسناً وفصيحاً » وإن لم 
يكن أحسن وأفصح. 

وفي الترجمة الشريفة الشريفية: أنه وجد في بعض نسخ الكافية المقروءة على 
المصنف, وعليه خطه هكذا: ليلبها جد التمعوون والاخر الهمزة على نص ومن 
ثم ضعف: : «آَرَأَنِت رَيِداً َم عَمْرأ». 

ولا يخفى أن الحكم بضعفه لتنزيله عن مرتبة الأفصحية إلى الفصيحية غير مناسب؛ 
لأناها كا وحمي ريما لك ققد يي 0 
إسسوية: 

(3) أيضا (مِنْ نَمْ) أي: من أجل ما ذكر بعينه (كَانَ جَوَابُهَا) أي: جواب أم المتصلة 
(بالتَغيين) أي: بتعيين أحد الأمرين؛ لأن السؤال عنه (دُونَ «نَعَمْء أؤ لآ»؛ لأنهما لا 
يفيدان التعيي انا بخلاف «أو وإمّا» مع الهمزة» كما إذا قلت: «أَجَاءَكَ رَيِدٌ أؤ عَمْوْو؟» 
أو «أَجَاءَكَ إِمَا زَيْدٌ وَإِمّا عَمْرُو؟»» فإنه لا يصح جوابهما ب«لا و نعم»؛ لأن المقصود ها 
بالسؤال أن أحدهما لا على التعيين جاءك أو لا 


[1] والآخر الهمزة ليكون أم مع الهمزة بتأويل أي: والمفرد أن بعدهما بتأويل المضاف إليه لأي نحو: أزيد 
عندك أم عمرو؟ أي: أيهما عندك؟ وأفي الدار زيد أم في السوق؟ أي: في أي الموضعين 

[”] نبه بقوله: عند المتكلم على أن المراد بالاستواء الاستواء في علم المتكلم؛ وربما بما يتوهم أن الأقرب 
أن يراد الاستواء في الإعراب أو الإسناد ولا يستقيم؛ لأنه ينتقض بمثل: أقام زيد أم قام عمرو. 

[*] لا كلام في عدم عده ضعيفاً مطلقاً ما في عدم عده ضعيفاً بالإضافة إلى الأفصح فنظر. 

[:] لأن نعم لتقرير ما سبق» ولا لرده وما سبق ههنا ثبوت أحدهما غير معين» فلا يستفاد منه التعيين. 

[ه] فالسؤال عن أصل النسبة» فيصح الجواب بنعم ولاء لدلالتهما على ثبوت النسبة أو نفيها. 


وقد يجاب بنفي كليهما؛ لاحتمال الخطأ في اعتقاد المتكلم بوجود أحدهما. 

فالمشار إليه!'! ب«ثم» في الموضعين أمر واحدء لكنه لما كان مشتملًا على 
شرطين !"! لصحة وقوع أم المتصلة؛ فرّع عليه باعتبار كل واحد منهما حكماً آخرء 
وجعلها إشارة في كل موضع إلى شرط آخر لا يخلو عن سماجةاا؛ ولو اقتصر 
على قوله: «ومن ثم لم يجز» في أول الكلام» وعطف قوله: «كان جوابها بالتعيين» 
على قوله: «لم يجز»؛ وتعلق كل حكم بشرط على طريق اللف والنشرء لكان أخصر 
وأحسن “أ» كما لا يخفى. 

(ودأم» الْمْتْقَطِعَةُ كَ«بَلُ») في الإضراب عن الأول اها 0 مثل الْهَمْرّةِ) للشك في 
الثاني 7"!» والواقع قبلها إما خبر (مِثْلُ) قولك: (إِنّهَا لَإِبلُ أم شَاءٌ؟) أي: إِنَّ القطيعة !"" 
التي أراها لوبل» وهي جملة خبرية» فلما علمت أنها ليست ب«إبل» أعرضت عن هذه 
الإخبار» ثم شككت في أنها شاء»ء أو شيء آخر» فاستفهمت عنها بقولك: «أم شاء؟» 
أي بن أهي شاء؟ وإما استفهام كما تقول: (أَرَيْدٌ عِنْدَكَ َم عَمْوُو؟» أي: بل أعمرو» حين 
يقصد الإضراب عن الاستفهام الأول بالاستفهام الثاني. 

(وَدإِمًا» قبل الْمَعْطُوفٍ عَلَيْه لآزمة مَعْ «إِمَا)) أ : غير مستعملة اها إلا معهاء يعني: 


]1١[‏ تفريع على تفسير ثم في الموضعين بمعنى واحد. 
["] أحدهما: أن يكون ما يليها أحد المستويين» والآخر الهمزة» والمفرع عليه عدم جواز التركيب 
المذكور. 
والثاني: لطلب التعيين» والمفرع عليه كان جواباً بالتعيين. 
[] لأن المذكور سابقاً حكم واحد لا حكمان حتى يشار لكل منهما استقلالاء وفيه رد على الفاضل 
الهنديء لكن فيه أن إعادة اسم الإشارة يقتضي أن يكون المشار إليه بالثاني غير الأول دفعا للتكرار. 
[4] لكن ما ذكره المصنف أظهر لعدم الاحتمال فيه على جعل كل واحد منهما إشارة إلى شرط. 
[5] سواء كان لتدارك الغلط كما في مثال المتن أو لمجرد الانتقال من كلام إلى كلام» كما في قوله تعالى: 
آم يَقُونُونَ افْتَرَاُ4 (يونس:78» فلا يليها إلا الجملة: إما ظاهرة الجزأين نحو: أزيد عندك أم عمرو 
عندك؟ أو مقدرة أحدهما كما في مثال المتن. 
هذا بالنظر إلى أصل المعنى؛ لأن الهمزة المقدرة للاستفهام قد تجيء للإنكار نحو: لم يَقُونُونَ 
افْكرَاةُ» (يونس:8"). وقد تجيء بمعنى بل وحده كقوله تعالى: ظأَمْ أَنَا خَيِرْ مِنْ هَذَا4 (الزخرف:؟0)» 
ونحو: لآم هَلْ تَسْمَوِي الظّلْمَاتُ وَالتُورُ4 (الرعد:11). 
[] هي الطائفة من البقر والغنم» والجمع أقاطيع على غير قياس» كأنهم جمعوا قطيعاء كذا في الصحاح. 
[4] إما العاطفة إلا مع إما قبل المعطوف أفاد أن اللزوم بالمعنى المتعارف من حيث الاستعمال. 


سم 


بم 
عت 
مهد 





إذا عطف شيء على آخر ب«إما» يلزم أن يصدر المحطوفة عليه اول ب«إما» ثم عطف 
عليه المعطوف ب«إما» نحو: «جَاءَنِي إما زَيْدٌ وَإِمَا عَمْرُو)؛ ليعلم من أول الأمر أن 
الكلام مبني على الشك» (جائرةٌ مع «أو» بعر عط را ار ب«أو» يجور 
أن يصدر!'! المعطوف عليه ب«إما» نحو: «جَاءَنِى إِمَا زَ 1 عَمْوُو)؛ لكن لا يجب 
نحو: «جَاءَنى زَيِذٌ أو عَمْرُو»). 
وذهب بعض النحاة إلى أن «إما» ليست من الحروف العاطفة» وإلا لم تقع قبل 
المعطوف عليه؛ وأيضاً يدخل عليها الواو العاطفة» فلو كانت هي أيضاً للعطف يلزم 
إيراد عاطفين معاً ويكون أحدهما لغوا. 
والجواب عن الأول: أن «إما» السابقة على المعطوف عليه ليست للعطفء. بل 
للتنبيه على الشك في أول الكلام» كما عرفت. 
وعن الثاني: أن الواو الداخلة على «إما» الثانية ل"! لعطفها على «إما» الأولى» و«إما» 
الثانية لعطف ما بعدها على ما بعد «إما» الأولى» فلكل منهما فاتدة أخرىء فلا لغو. 
(ق«لآ وَبَلُ) وَلَكِنْ») هذه الحروف الثلاثة لأَحَدِمِمَا مُعَيناً أي: الاي إلى 
أحد من الأمرين المعطوف والمعطوف عليه على التعيين» فكلمة «لا» لنفى لنفي الحكم 
الثابت للمعطوف عليه عن المعطوفء فالحكم ههنا للمعطوف عليه لا للمعطوف !"ا 
نحو: «جَاءَنِي رَيْدٌّ لعَمْوّو» فحكم المجيء فيه لزيد لا لعمرو. 
وكلمة «بل» بعد الإثبات لصرف الحكم عن المعطوف عليه إلى المعطوف نحو: 
«جاءَنى ريد 1 عَمْرُو) أىي: بل جاءنى عمرو» فحكم المجىء فيه للمعطوف دون 
المعطوف عليه على عكس «لا». 
[1] فمعنى الكلام أحد الشيئين. وأما مع أو» فإن تقدم إما فهو كذلك» وإن لم يتقدم جاز أن يعرض للمتكلم 
الشك أو الإبهام بعد ذلك المعطوف عليه. 
[:] هذا من مخترعات الشارح أخذه من قول الأندلسي حيث قال: العاطفة كلتاهماء والواو لعطف 
إحداهما على الأخرى لتجعلهما كحرف واحد يعطف به ما بعد الثانية على ما بعد الأولى. ويتجه على 
الشارح أنه لما لم يكن إما الأولى للعطف كيف يصح عطف الثانية عليها بحرف الجمع المفيد شركة 
المعطوف والمعطوف عليه في حكم التركيب» والمشهور أن الواو زائدة لتأكيد العطفء ورفع الالتباس 
بغير العاطف حتى قيل: إلزامها فيها دون لكن للزومها مصاحبة غير عاطفة بخلاف لكن. 
[*] بل للمعطوف نفياً على خلاف لكن العاطفة على المنفي» فإن الحكم الثابت لما قبل إلا لا يثبت له 


والمعطوف عليه في حكم المسكوت عنه فكأنه لم يحكم عليه بشيء»؛ لا بالمجيء 
ولا بعدمه» والإخبار الذي وقع منه لم يكن بطريق القصد '!» ولهذا صرف عنه بكلمة 
«بل». 

وأما كلمة «بل» بعد النفي نحو: «مَا جَاءَنِي رَيْدٌ بَلْ عَمْرُو»» ففيه خلاف: 

فذهب بعضهم: إلى أن كلمة «بل» لصرف حكم المنفي من المعطوف عليه إلى 
المعطوف أي: بل ما جاءني عمروء والمعطوف عليه في حكم المسكوت عنه !"!. 

وبعضهم: إلى أنها تثبت الحكم المنفي!"! عن المعطوف عليه للمعطوف» 
والمعطوف عليه في حكم المسكوت عنه أو الحكم منفي عنه. 

فمعنى: «مَا جَاءَنِي رَيْدٌ بَلَ عَمْرُو»: بل جاءني عمرو وزيد إما في حكم المسكوت 
عنه أو المجيء منفي عنه. 

(وَلَكِنْ لأزِمَةٌ لِلئَفي) أي: غير مستعملة بدونه» فإن كانت لعطف المفرد على 
المفرده فهي نقيضة «لا»» فتكون لإيجاب ما انتفى عن الأول» فتكون لازمة لنفي 
الحكم عن الأول» نحو: «مَا قَامَ زَْدٌ لَكِنْ عَمْرُو» أي: قام عمروء وإن كانت في عطف 
الجملة على الجملة فهي نظيرة «بل» في مجيئها بعد النفي والإثبات» فيعد النفي 
لإثبات ما بعدهاء وبعد الإثبات لنفي ما بعدها نحو: «جَاءَنِي زَيْذٌ لكِنْ عَمْرُو لم يجي ءُ) 
وَمَا جَاءَنِي رَيْدُ لَكِنْ عَمْرٌو قَذْ جَاءَ»» فعلى كل تقدير غير مستعملة بدون النفي. 

[ حروف التنبيه | 


وف الكئبيه !: «ألا»» وَ«أما»» وَ«دهَا») يصدر بها الجمل كلها حتى لا يغفل 


المخاطب عن شىء مما يُلقى المتكلم إليه» ولهذا سميت حروف التنبيه» نحو: ألا 
رَيُذٌ قَائِمْ»؛ و«أمَا رَيِدٌ قَائِمُ»؛ و«هًا رَيِد قَائِمُ». 


[1ا أي: ذكره لم يكن مهما أو كان خطأ أو عمداً أو سهواً وليس المراد أنه وقع لا بطريق القصد. 
[*] كلمة «عن» متعلقة بالمنفى واللام ب«تثبت»» قالوا: ولذا لا يجوز النصب في ما زيد قائم بل قاعد أو 
[4] الظاهر أن هذه الحروف ليس حروف المعنى؛ بل أصوات وضعت لغرض التنبيه» فالأليق أن تجعل من 


قبيل حروف الزيادة. 


وتدخل «هَا» خاصة من المفردات على أسماء الإشارة حتى لا يغفل المخاطب عن 
الإشارة التى لا يتعين معانيها إلا بهاء نحو: «هَذَاء وَهَانَاء وَهَذَانِء وَهَانَانِء وَهَؤُلآءِ). 


[ حروف النداء ] 


دووف اليِدَاءِ: «يا» أَعَفْهَا استعمالاً؛ لأنها تستعمل لنداء القريب والبعيد. 

(ودأيا» وَ«هَيَا» لِلْبعيل وَدأَيْ»» بفتح الهمزة وسكون الياء. 

وَ«الْهَمْرَة) ِلْمَرِيب) وكأنه أراد بالقريب ما عدا البعيد» فيدخل فيه المتوسط أيضا. 
فإن القريب ينقسم إلى قريب متصف بأصل القرب من غير زيادة» وله كلمة «أي»؛ 
وإلى: أقرب متصف بزيادة القربء وله الهمزة» بخلاف البعيد» فإنه لم يذكر له مرتبتان. 
فالقريب بالمعنى المقابل للآقرب هو المتوسط بين كمال البعد وكمال القرب. 


ا كك 


(حُدوف الإيجاب: «نَعَمْ))» وَ(«بَلَى»» وَ«إئي») بكسر الهمزة وسكون الياء. 
(و«أجَلُ»» وَ١اجَيْرَ)»‏ وَ«إنَ»» بكسر الهمزة وفتح النون المشددة. 
ومن بيان معانى تلك الحروف يتبين وجه تسميتها بحروف الإيجاب. 


ع 


(فَتَعم» مُقَرْرَةَ لِمَا سَبَقَهَا) 1 محققة لمضمونه المتفهاها كان أو 0 فهى 
فى جواب: «أقَامَ رَيلٌ؟» بمعنى: قام زيدء وفي جواب: «لَم يَقُمْ رَيلٌ؟» بمعنى: لم 
يقم زيد. 

و«بلى» فى جواب: «ألم يَقُمْ رَيذٌ؟» بمعنى: قام زيد. 

فمعنى «بلى» في جواب: «ألَسْتٌ بِرَيِكُن 4 ']: أنت ربناء ولو قيل في موضع «بلى» 
ههنا: «نعم» لكان كفراء فإن معناه حينئذ: لست برينا. 

وقيل: يجوز استعمال «نعم» ههنا بجعلها نينا للإثبات المستفاد من إنكار 
النفي. وقد اشتهر هذا في العرف. فلو قال أحد: «يَا رَئْدٌ أليس لِي عَلَئِكَ أل دِرْهَمِ؟» 
وقال زيد: «نَعَمْ)؛ يكون إقرار ويقوم مقام «بلى» لتقرير الإثبات بعد النفى. 

(وَ«بَلَى» يخكة بإيجّاب النَفى) يعنى: ينقض النفى المتقدمء ويجعله اناي سواء 


[1] سورة الأعراف: .١977‏ 


كان ذلك النفي 00006 عن الاستفهام نحو: «بلى» في جواب من قال: «ألَم يَقُمْ رَيْدٌ» 
أي: قد قام زيد» أو مقروناً به فهي إذن لنقض النفي الذي بعد ذلك الاستفهام؛ كقوله 
تعالى: طأَلَسْتُ يِرَيَكُمْ قَانُوا بَلَى4 !1 أي: بلى أنت ربنا. 

وقد جاء على سبيل الشذوذ؛ لتصديق الإيجاب كما تقول في جواب: « 
بلى» أي: قام زيد. 

(وَدإِيْ» إِنْبَاتٌ بَعْدَ الَاسْيِفْهَام) ولا شك في غلبة استعمالها مسبوقة بالاستفهام. 
وذكر بعضهم: أنها تجيء لتصديق الخبر نكا وذكر ابن مالك: أن «إي» بمعنى: 
«نَعَمْ»؛ وهذا مخالف لما ذكره المصنف: (وَيَلْرَّمُهَا الْمسَمُ أي: لا تستعمل إلا مع 
القسم من غير ذكر فعل القسمء فلا يقال: «إيْ أَقْسَمْتُ برَبّي»» ولا يكون المقسم به إلا 
«الرب» الله ولعمري»» تقول: «إي والله وإي وربي» وإي لُعمري». 

(وَ«أَجَلُ»» وَ«اجَيْرَ)) بالكسر والفتح. 

(وَ«إنَ» مَضْدِيقٌ لِلْمْخْبي وفي بعض الح : تصديق للخبر كقولك: «أجل» أو جَيْرِ 
وَإِنَ) ) للمخبر «قَد أَنَاكَ رَيْذٌ أو لم يَأَتِكَ»» أي: قد أتى؛ أو لم يأت. 

وجاء «إن» لتصديق الدعاء أيضاًء نحو قول ابن الزبير لمن قال: «لَعَنَ الله نَاقَة 
حَمَلئْني إِلَيِكَ»: إِنَ وَرَاكِبَهَاء أي «لْعَنَّ الله تِلْكَ النّاقَة وَرَاكبَهَا». 

وجاء بعد الاستفهام أيضاً في قول الشاعر: 


5 


1 قَامَ رَيلٌ؟): 


| 


َيِتَ شِغْري هَل لِلْمْحِتٍ شِفَاٌ 2 مِنْ جَوَى حبَهِنٌإِنَ لبقا 
أَى: «نعم اللقاء شفاء للمحب»» فمجيئها في هذين الموضعين خلاف ما ذكره 
المعش صن كرتها تهعدينا امسر 
200-06 الزيادة | 
(حُرُوف الزّيَادَق وإنما سميت هذه الحروف زوائد؛ لأنها قد تقع زائدة» لا أنها لا 


تقع إلا زائدة. 
ومعنى كونها زائدة: أن أصل المعنى بدونها لا يختلء لا أنها لا فائدة لها أصلاً 


[1] سورة الأعراف: .١797‏ 


فإن لها فوائد في كلام العرب: إما معنوية وإما لفظية. 

فالمعتوية: تأكيد المعنى كما في «من» الاستغراقية» و«الباء» 2 خبر «ما و ليس». 

وأما الفائدة اللفظية: فهي تزيين اللفظ» وكونه بزيادتها أفصح.ء أو كون الكلمة أو 
الكلام بسببها مهيئاً لاستقامة وزن الشعر أو لحسن السجعء أو غير ذلك. 

ولا يجوز خلوها من الفائدتين معأ وإلا لعدت عبثاً ولا يجوز ذلك في كلام 
الفصحاءء ولا سيما في كلام الباري سبحانه وتعالى. 

(«إِن»؛ وَ«أَنْ»» مخففتين (وَامَا)» و«لة»» وَ«امِنْ»» وَدالَْائُ»» و«اللأم»). 

(فّدإن» بكس رالهمزة وسكون النون (تُرَادُ مَعَ «مَا» النافية) كثيراً لتأكيد النفي» نحو: 
«مَا ِنْ رَأَيثُ رَيْدأ» أ ما رأيت 00 

وَقَلْتْ) أي: زيادة «إِن» (مَعَ) «ما» (الْمَصْدَرِية) 8 نحو: «انْتَظزنِي مَا إن جَلس 
الْقَاضِي)؛ أي مدة جلوسه.؛ (3) قلت: زيادتها ل مع لما نحو: «لّمًا إن قَامَ ريد 


و 
2< 


قث)». 
(ق«آنْ»» بفتح الهمزة وسكون النون ١تُرَادُ‏ مَعَ «لّمان) كثيراً نحو: ظقَلَمًا أَنْ جَاءَ 
لبشير) 1. 
() تزاد (بَئْنَ «لَّو) وَالْقَسَم) المتقدم عليه» نحو: «وَاللَهِ أَنْ ل قَامَ يك فت 
(وَقَلْتْ) زيادتها (مع «الْكَاف») نحو: 


كَأَنْ ظَِيَةِ تعْطُوا إِلَى وَارِقٍ اَل ا" 


على تقدير رواية ظبية بالجر. 
(3َ«مَا») تزاد (مَع «إذا») نحو: «إذا مَا تَحْرُجُ أخحرخ» بمعنى: إذا تخرجح أخرج. 
(3) مع («مَتى») نحو: «مَتى مَا لدي أَذْهَبْ». 
[1] وكذا الاسمية نحو قوله تعالى: ظوَلَمَدْ مَكْنّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكْنَاكُمْ فيهد» (سورة الأحقاف: )١١5‏ وبعد ألا 
للتنبيه نحو: ألا إن قام زيد. 
1 سورة يوسف: 15و. 


[*] ويروى إلى وارق السلم. العطو: التناول ورفع الرأس واليدين وظبي عطو مثلثة وكعد: يتطاول إلى 
الشجر ليتناول منه. والناضر: الشديد الحضرة. والوارقة: الشجرة الخضراء. كل ذلك من القاموس. 


(3) مع أي لو ديا ما تَدْعُوا قَلَهُ الْأسْمَاءٌ الْحُسئَى» !". 

(ق مع (أَيْنَ نَّ) نحو: 17 ا شرع علق 

(3) مع (إِنْ) تع طقَإِمًا تَرَينٌّ من الْبَمَّرِ أحدأي "١‏ حال كون تلك المذكورات مع 
«ما» (شؤْطاً أي: أدواث شرط. 

(3) مع (بَعْضٍ خُروف الْجََ نحو: قْيِمَا رَحْمَةٍ مِنَ الله لِنْتَ لَهُن4 ا" وهممًا 

حَطِيئتهم أغرقُوا4 *1» وهعما قليلي» '” أ» و«زَّيْدٌ صَدِيقي كَمَا أن عَمْرا أخي». 

وَقَلتْ) زيادة «ما» (مَعَ لشاف )لحو «عَضِبِتُ مِنْ غَيْرِ مَا جُرْم)» وَظأَيما لْأجَلَيْنٍ 
قَضَيِتُ) ل" 

وقيل: «ما» فيها كلها نكرة» والمجرور بعدها بدل منها. 

وَل أى: كلمة «لا» تزاد مَعَ الْوَا العاطفة (بَعْدَ الَفي) لفظاً نحو: «مَا جَاءَنِي 
ريد ولا عَمْوُو)) أو معنى » نحو: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيِهِمْ وَلآ الضَالِينَ» ا". 

(3) تزاد (ِبَعْدَ «أنْ» الْمَصْدَّرِية) نحو قوله تعالى: اما مَئَعكَ ألا تَسَجُد إِذْ أمَرتُكَ» لحل 

وَقَلْتْ) زيادة («لأ» قبل «أَقْيسم)) نحو: طلا قم بز بِيَوْم الْقِيَاه مَةم |1 2 أ ولا أَفْسِمُ 
بهذا اللي ٠٠:‏ 

والسر في زيادتها التنبيه على جلاء القضية» بحيث تستغني عن القسم؛ فتبرز لذلك 
في صورة 3 نفي القسم. 


(وَشَدََتْ) زيادتها (مَعَ م الْمُضَاف) كقوله: 


] سورة الإسراء: .١١١‏ 
] سورة مريم: 57. 

] سورة ال عمران: .١69‏ 
ا سورة نوح: 6 

5] سورة المؤمنون: .5٠‏ 
] سورة القصص: .١8‏ 
]1 سورة الفاتحة: لا. 
] سورة الأعراف: .١7‏ 
] سورة القيامة: .١‏ 
٠]سورة‏ البلد: .١‏ 


في بِثْرِ لا حَوْرٍ سَرَىء وَمَا شعر 000 


أي: في بكر حورء والحور: المهلكة جمع حائر أي: هالك من حار أي: هلك. 

(وَ(«مِنْ»» وَ«الْبَائُ»» وَ«اللأم» تَقَدَّمَ ذِكْوْهَا) مشتملاً على ذكر مواضع زيادتهاء فلا 
حاجة إلى تكرارها. 

(حَوْقًا التُفُسير: «أَيْ»؛ وَهِيَ ِتَفْسِيرٍ كُلِ مُنهم مث مِن الْمُفْرَد) نحو: : «جَاءَنِي زَ يِذ أَيْ: 
لوحتل الله» (وَالْجْمْلَ كما : تقول: ار 0 مَاتّ). 

ا 0 أي: «أَنْ» (محتضصة 0 تغنى القلٍ لكل أي : ال روي دي 

فهي لا تفسر في الأكثر إلا مفعولاً مقدرا للفظ غير صريح القول مؤدٌ معناه نحو 
قوله تعالى: وَنَادَيْنَاهُ أنْ يَا إِبْرَاهِيمُ 4 "أ فقوله: «أن يا إبراهيم» تفسير لمفعول «ناديناه» 
المقدرء أي: ناديناه بلفظ هو قولنا: يا إبراهيمء وكذلك قولك: «كُتَبْتٌ إِلَِهِ أن ائتِ» أي: 
كتبت إليه شيئاً هو «ائت». 

فدأن» حرف دال على أن «ائت» تفسير للمفعول به المقدر ل«كتبتٌ»» وقوله 
تعالى: «طإما قُلْتُ لَهُعْ إِلّا ما أَمَئني به أَنِ اغبدُوا الله “أ فقوله: «أن اعبدوا الله تفسير 
للضمير فى «به»» وفى «أمرتٌ» معنى القول» وليس شرا نا فى قوله: «ما أمرتنى»؛ 
لأنه مفعول لصريح القول. وقد يفسر بها المفعول به الظاهر كقوله تعالى: «إِذْ أوْحَينًا 
إلى أَبَكَ مَا يُوحَى أن اقذِفِيه» انا فقوله: «أن اقذفيه» تفسير ل«ما يوحى» الذي هو 
[1] قال ابن مالك: الغالب فيه أن يكون تفسير الغير ما في معنى القول. 
[؟] إشارة إلى توجيه ظرفية المعنى للفظ بأن المعنى ظرف اعتباري يستعار له أداة الظرف» نعم اعتبار للفظ 

ظرفاً للمعنى هو الشائع حتى قال الهندي: إنه على القلب» لكن جعل القلب قسماً للظرفية للاعتبارات 

حيث قال: الظرفية اعتبارية أو على القلب. وفيه أن ظرفية اللفظ للمعنى أيضا اعتبارية. 
["] سورة الصافات: .٠١5‏ 


[4] سورة المائدة: /ا١١.‏ 
[5] سورة طه: 894-78,. 


المفعول الظاهر ل«أوحينا». 
1 حروف 05 | 


روف الْمَصْدَرِ: «ما»» وَدأَنْ») المفتوحة المخففة (ودأن»» المفتوحة المشددة. 

(كَالأولآن) أي: اما أن المفتوحة المخففة (ِلِلْفِغلئة) أ للجملة الفعلية» أي : 
تدخلان على الجملة الفعلية» فتجعلانها في تأويل المصدرء نحو قوله تعالى: ضَاقَتْ 
عََتهِمْ الأزْض بِما رَحِْثْ4 » أي: برُحبها -بضم الراء- وهو السعة» ونحو قولك: 
«أغجَبني أنْ خَرَجْتَ» أي: خروجكء واختصاص «ما» المصدرية بالفعلية إنما هو عند 
سيبويه» وجوّز غيره بعدها الاسمية. 

قال الشارح الرضي: وهو الحق وإن كان قليلا كما وقع في نهج البلاغة» «بَقَوَا 
في الدنيا ما الدنيا باقية». 

(وَأَنّ المفتوحة المشددة (للاشويّة) أي: للجملة الاسمية خاصة: إلا إذا كفت 
ب«ما»» فيجوز بعدها الاسمية والفعلية. 

ومعنى كونها للاسمية أنها لعو في جزأيهاء وتجعلها في تأويل المفرد الذي هو 
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مصدر خبرهاء نحو: «أغجيني انك قَايِمْ» أي: قيامك» أو ما في معناه نحو: «أعتجبي 


ن ريد ارك أي: أخوّة زيدء فإن تعذر قدرت الكون» نحو: «أَغجَبَني أنَّ هَذَا رَيْدُ» 


ا 0 
دوف التخضِيض: «هلا»» وَ«أَلا)) مشد شد5ت تتين (وَ«لَّوْ لأ»» وَ«لَوْمَا لَّهَا صَدْرُ الْكَلآم) 
لدلالتها على أحد أنواع الكلام فتسيدو لبدل مق اول الأمن علي أن الكلام من ذلك 
النوع. 
(وَيلْرَمُهَا الْفِغلٌ) وفي بعض النسخ: «وتلزم الفعل» (لفْظأً) نحو: «هلاً ضَرَئْتٌ زَيْداَ 
وَهَلاَ تَضْرِبُ رَيِداً) (أَو تَقْدِيرا نحو: «ملاً رَئْداً ضَرَيْئَهُ اك وَهَلُا رَيْدا تَضْرِبُهُ». 


[1] سورة التوية: .١١4‏ 
190 اقالء الوضي > إكا وق فرق بمزها فهر مسرب بقن ماده لا جل لقتو يدوي لتر سمي ف الظروقهة 


فمعناها: إذا دخلت على الماضي التوبيخ واللوم على ترك الفعل. 
ومعناها في المضارع: الحض على الفعل؛ والطلب له. 
فهي في المضارع بمعنى الأمر. 
ولا يكون التحضيض في الماضي الذي قد فات إلا أنها تستعمل كثيرا في لوم 
المخاطب على أنه ترك في الماضي شيئًا يمكن تداركه في المستقبل» فكأنها من حيث 
المعنى للتحضيض على فعل مثل ما فات. 
[ حرف التوقع | 


(حَوف توفع وَالتّقْرِيب: «قذ») سمي بهما لمجيئه لهما. 

فإن هذا الحرف إذا دخل على الماضي أو المضارع؛ فلا بد فيها من معنى التحقيق» 
ثم أنه يضاف في بعض المواضع إلى هذا المعنى في الماضي التقريب من الحال مع 
التوقع؛ أي: يكون مصدره تعوفنا الخاطب واقعاً عن قريب» كما تقول لمن يتوقع 
ركوب الأمير: «قد ركب الأمير» أي: حصل عن قريب ما كانت تتوقعه. 

ومنه قول المؤذن: «قَلْ قَامَتِ الصَّلأةُ»: ففيها إذن ثلاثة معان مجتمعة: التحقيق» 
والتوقع؛ والتقريب. 

وقد يكون مع التحقيق التقريب من غير توقع؛ كما تقول: «قَدْ رَكِبُ زَِنُ لمن لم 
يتوقع ركوبه. 

(وَهِي فِي الْمُضَارع) المجرد من ناصب وجازم وحرف تنفيس (ِلِتّْلِيلِ) أي: 
يضاف إلى التحقيق في الأغلب التقليل» نحو: «إِنَّ الْكَذُوبَ قَدْ يَصْدُقٌ». 

وقد تستعمل للتحقيق مجرداً عن معنى التقليل» نحو: لقَد نَرَى تَقَلْبَ وَجْهِكَ في 
السَمَاءِ» !'!. 

ويجوز الفصل بينها وبين الفعل بالقسم» نحو: «قَدْ -وَالله- أَحْسَئْتَ»» و«قَدْ لَعَمْرِي 
بت سَاهِرا». 


[10]ا سورة البقرة: .١55‏ 


[ حرفا الاستفهام ] 


حَوْفًا الاسْتِفْهَام: «الْهَمْرَهُ)؛ وَ«هَلُ». لَهُمَا صَدْرُ الْكَلاَم وَتَدْخْلآنٍ عَلَى الاشريئة 
وَالْفِعْلة. 

(تَقُول) في الاسمية («أَرَيكٌ قَايِم؟» 3)» في الفعلية («أَقَامَ رَيْدُ؟» وَكَذَلِكَ «هَل»» 

تقول فيهما: «هَلُ رَيْدٌ قَايِم؟ وَهَلُ قَامَ رَيْذٌ؟» إلا أَنَّ الهمزة تدخل على كل اسمية؛ 
سواء كان الخبر فيها اسماً أو فعلاء بخلاف «هل»» فإنها لا تدخل على اسمية خبرها 
فعل» نحو: «هَل وَثِل قَام؟» إلا على شذوذء وذلك لأن أصلها أن تكون بمعنى «قد»» 
كما جاءت على الأصل في قوله تعالى: طهَلُ أَنّى عَلَى الْأنْسَانٍ حِينٌ مِنَ الدّهْرِ» 1" 
أي: قد أتى؛ فلما كان أصلها «قد»» وهي من لوازم الأفعال» فإن رأت فعلاً في حيزها 
تذكرت عهوداً بالحمى وحنّت إلى الألف المألوف وعانقته» وإن لم تره في حيزها 
تسلت عنه ذاهلة. 

و«الْهَمْرَُ) أَعَمْ تَصَدْف أي: التصرف فيها باعتبار استعمالها في مواضع استعمالاتها 
أكثر مق التضيرك في «هل». 

(مَقُولُ: «أَرَيْداً ضَرَبْتَ؟) بإدخال الهمزة على الاسم مع وجود الفعل» بخلاف: 
«مَل ريدأ ضَرَيْتَ؟» لما عرفت. 

(3) تقول: («أَتَضْرِبُ يدا وَهُوَ أَخُوكَ؟) باستعمال الهمزة لإثبات ما دخلت عليه 
على وجه الإنكار دون «هَلُْ تَضْرِبُ رَيْدا»»؛ لأن المستفهم عنه في مثل هذا الموضع 
محذوف بالحقيقة؛ لأن أصله: «أَتَوضَى بِضَوِْيكٌ رَئْداً؟ وهو غير مستحسن منك»» 
ورقل» معنن | لاحظواء: فلار فداه يلي ييكلاقع] بجر تانيا تون بي 

(3) تقول: (مأَدَيلٌ عِنْدَكَ م عَمْوُّو؟») بجعل الهمزة معادلة ل«أم» المتصلة» فإنه 
لما قصد الاستفهام عن أحد الأمرين تعدد المستفهم عنه» فاستعمال الهمزة التي هي 
الأصل في باب الاستفهام» والأقوى فيه أنسب وأليق. 

وتقع «هل») مع «أم» المنقطعة؛ لأن المستفهم عنه في صورة «أم» المنقطعة لم 
يتعدد؛ لأنها للإضراب عن السؤال الأول» واستئناف سؤال آخر ب«أم» المقدرة بالهمزة» 


[1] سورة الإنسان: .١‏ 


فإن قولك: «مل رَيْدٌ عنْدَكَ م عَمْوُو؟» فى تقدير: «بل أعندك عمرو؟». 

(3) تقول: (ظطأأنُع إِذَا مَا وَقَع4 17 وَطأفَمَنْ كَانَ4 !"1 وَطأَوَمَنْ كَانَ4 01 بإدخال 
الهمزة على ثمء والفاء» والواو من الحروف العاطفة؛ (بخلآفٍ «هَلُ»» لكونها فرع 
الهمزة» فلا تتصرف تصرفها. 


(خووف الشّوْطٍ: «إِن»» وَ«لّق» وَدأكَا». لها ضدة الْكَلام. فَدِِنَ»: لِلاسْتِقبَالٍ وَإِنْ 
دَخَلَ عَلَى الْمَاضِيء وَ«لّق) عَكْسْهة) 

وفي بعض النسخ: «فإن للاستقبال ولو للماضي». 

ومعناه: أَنَّ «إِن» للاستقبال سواء دخلت على المضارع أو الماضي نحو: «إِنْ 
ُكْر مني أَكْرِكٌ» ون أَكْرَمْئَنِي أَكْرَمتُكَ». 

فمعنى المثال الثاني بعينه معنى المثال الأول» يعني: «إن وقع منك إكرامي في 
الاستقبال وقع مني أيضاً إكرامك فيه». 

وكذلك «لو» للمضي على أيهما دخلت نحو: «لَوْ ضَرَبْتَ ضَرَبْتُ» وَلَوْ تَضْرِبُ 
أَضْرِبُ» بمعنى واحد» أي «لو وقع منك ضربي في الماضي فقد وقع مني ضربك 
أيضاً فيه»). 

وقد يستعمل «لو» كدإن» في المستقبل نحو قوله تعالى: «ولأمة مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ 
مشركةٍ وَلَو أغجيئكم» "". 

واعلم أن المشهور أن «لو» لانتفاء الثاني *! لانتفاء الأول» وهذا لازم معناهء 
فإنها موضوعة لتعليق حصول أمر في الماضي» لحصول أمر آخر مقدر فيه وما كان 


.6١:سنوي‎ ]١[ 
.8 هود:‎ ]6[ 

[*] الأنعام: 17. 
[غ] 

[ه 
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4:] سورة البقرة: .57١‏ 


ذهب المحقق التفتازانى إلى أن «لو» موضوعة لذلكء فكأنه خالفه ليكون أدوات الشرط على نحو 


واحد في الوضع. 
6 


6 


حصوله مقدراً في الماضي !'! كان منتفياً فيه قطعاً فيلزم لأجل انتفائه انتفاء ما علق 
يه ["ا أيشياً: 

فإذا قلت مثلا: «لَوْ جِنْتّني لَمُكْرَنتكَ» فقد علقت حصول الإكرام في الماضي 
يبحصول مجىء مقدر 'فيه» فيلزم انتفاؤهما عا كن انتفاء الوكرام م لانتفاء المجىء 
في زعم المتكلم؛ واستعمال «لو» بهذا المعنى هو الكثير المتعارف. 

ووه مح عن تقد روه اجات اد وارامم انار اللازم ليستدل به على انتفاء 
الملزوم كقوله تعالى: لو كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلّا الله َقَسَدَنَاي اك فإن «لو» ههنا تدل على 
لزوم الفساد» لتعدد الآلهة وعلى أن الفساد منتف» فيعلم من ذلك انتفاء التعدد» ومن 
هل الاستعنال !"! توهم المصنف أن «لو» لانتفاء الأول لانتفاء الثاني» وما كيه 
المشهورء» ولم يدر أن ما ذكره معنى يقصد إليه في مقام الاستدلال بانتفاء اللازم 
المعلوم على انتفاء الملزوم المجهولء وأن المعنى المشهور بيان سببية أحد انتفاأين 
معلومين للآخر بحسب الواقع» فلا يتصور هناك استدلال» فإنك إذا قلت: «لَوْ جتني 
لأَكْرَمئُكَ» لم تقصد أن تعلم المخاطب انتفاء المجيء من انتفاء الإكرام كيف؟ وكلا 
الانتفاأين معلوم له بل قصدت إعلامه بأن انتفاء الإكرام مستند إلى انتفاء المجيء. 

ولها استعمال ثالث» وهو أن يقصد بيان استمرار شىء» فيربط ذلك الشىء بأبعد 
النقيضين عنه كقولك: «لَوْ أَمَائَتِي لَأَكْرَميُة» لبيان استمرار وجود الإكرام» فإنه إذا 
استلزم الإهانة الإكرام فكيف لا يستلزم الوكرامُ الإكرام؟ / 

(وَتَلْرَمَانِ) أي: «إن»» و«لو» (الْفِعْلَ لفظا) كما مر في الأمثلة (أؤ 1 ) نحو قوله 
تعالى: لوَإِنْ أَحَدّ مِنَ الْمْشْركِينَ اسْتَجَارَكَ »4 ! ولو أَنتُم تَمْلِكُونَ4 "!, أي: «وإن 
”] هذا إذا استلزم انتفاء الملزوم انتفاء اللازم؛ أو يكون سبباً له وكلاهما ممنوعان. 
] سورة الأنبياء: ؟7. 
السبب» فلا يلزم من انتفاء السبب انتفاؤه. ووافقه الرضي في الدعوىء وزيف الدليل بأن الشرط لا 
ينحصر في السبب. واستدل على دعواه بأن الشرط ملزوم؛ والجزاء لازم» واللازم قد يكون أعمء فلا 
يلزم من انتفائه انتفاؤه. 


[ه] سورة التوبة: 0 


[3 سورة الإسراء: ٠99ل‏ 


استجارك أحدٌ». و«لو تملكون أنتم»» ف«أحد وأنتم» مرفوعان بأنهما فاعلان لفعلين 
مبخلاوفين يفسراهما الظطاهن: 

أما «أحدٌ» فظاهر. 

وأما «أنتم» فلأنه كان ضميراً متصلاً مستتراً» فلما حذف الفعل فئان مففياة بادزاء 
وليس تأكيداً لفاعل الفعل المحذوف؛ لأن حذف الفعل والفاعل أبعد من حذف الفعل 
وحده. 

(وَمِنْ نَّمْ) أي: من أجل بعدهما (قِيلَ) بعد («لَو) المحذوف فعلها: («أَنكَ) بِالْمَنْح) 
لا بالكسر (لأنّق أي أن مع معموليه (فَاعِل) للفعل المقدر بعد «لو»» والصالح للقاعلة 
هو «أن» المفتوحة لا المكسورة. 

(3) قيل: («انَْطَلَقْتَ» ِالْفِغل) أ بصيغة الفعل (مَوْضِعَ «منطلق»» أ في موضع 
يليق أن يقع فيه منطلق؛ لأن الأصل في خبر أَنَّ هو الإفراد (لِيَُونَ الفعل المذكور 
موضع اسم الفاعل (كَالْعِوَضٍ) عن الفعل المحذوفء فيقال: «لَّوْ أَنْكَ انطَلَقْتُ»» ولا 
يقال: «لَو أَنْكَ مُنْطْلقٌ»: وإنما قال: «كالعوض»؛ لأن الفعل المقدر لا بد له من مفسرء 
ودأنَ» لكونها دالة على معنى التحقيق والثبوت تدل على معنى «ثبت» المقدر ههناء 
فهو عوض عنه من حيث المعنى» والفعل الواقع خبراً عوض عنه من حيث اللفظء 
فليس شيء منهما عوضاً حقيقيّاً عن الفعل المقدر» بل كالعوض. 

وهذا إذا كان الخبر مشتقّاً يمكن اشتقاق الفعل من مصدره (وَإِنْ كَانَ جَايِدا لا 
يمكن اشتقاق الفعل منه (جانٌ) وقوع ذلك الاسم الجامد خبراً (لتَعَذّرِ) أي: تعذر وقوع 
الفعل في موضع الخبرء كقوله تعالى: لوَلَوْ أَنّمَا في الْأَرْضٍ مِنْ شَجَرَةٍ أَفْلامْ4 !'!؛ فإن 
«الأقلام» لبن شتف ليوضع فعله في موضعه. 

(َإِذًا تَقَدُمَ الْقَسَمُ أَوْلَ الْكَلم) أي: في أول زمان التكلم بالكلام» فيصح ترك «في» 
لكونه ظرف زمان. واحترز به عن توسط القسم بتقدير غير الشرط (عَلَى الشَّْطِ) متعلق 
ب«تقدم» (لَزِمَةُ الْمَاضِي) أي: لزم القسم أن يكون الشرط الواقع بعذه 5 (لَفْظاً أو 
مَعْئّى) ليكون على وجه لا تعمل فيه أدوات الشرط (قَتِطَابقُ) أي: الشرط الجوابت 
حيث يبطل عمل أدوات الشرط (فِيه) أي: في الجواب. 


]١1[‏ سورة لقمان: لا؟. 


(وَكَانَ الْجَوَابُ لِلْفَسم) فقط (لَفْظَا لا للقسم والشرط جميعاًء لأنه يلزم أن يكون 
مجزوماً وغير مجزوم؛ وهو محال. 

وأما معنى فهو جواب للقسم؛ لكون اليمين عليهء والشرط أيضاًء لكونه مشروطاً 
بالشرط (مِكْلٌ: «وَالله إِنْ أتبتبي») مثال للماضي لفظاً (أؤ لم 2 مثال للماضي معنى 
0 كْوَمْتّكٌ»)). 

(وَإنْ تَوَّصْطً) أ القسم بين أجزاء الكلام (بتفدِيم الشَّوْطٍِ عَلَيِهِ أو غَيْرِه ع : تقديم 
غير الشرط (جارٌ أَنْ ب يُعْتبرَ القسم وبلعق الشوط ران يُلْغَى) القسم ويعتبر الشرط. 


ويحتمل أن يكون المعنى: «جاز أن يعتبر الشرط ويلغى القسمء وأن يلغى الشرط 
ويعتبر القسم» (كَقَوْلِكَ: آنا وَالله- ِنْ تبني آتِكَ) فعلى المعنى الأول هذا مثال 
لتقديم غير الشرط» وجواز إلغاء القسمء فيكون باعتبار التقديم والجوازء كليهما نشراً 
على غير ترتيب اللف. 

وعلى المعنى الثاني هذا مثال لتقديم غير الشرط وجواز اعتبار الشرط» فيكون 
النشر باعتبار التقديم على غير ترتيب اللفء وباعتبار جوازه اعتبار الشرط على ترتيبه 
(وَدإنْ بتي وَاللَهِ لَآتَيئكَ»). 

وإنما أورد في هذا المثال الشرط بصيغة الماضي على خلاف المثال الأول إشارة 
إلى اشتراط المضي في الشرط في صورة اعتبار القسم على تقدير توسطة؛ كاشتراطه 
على تقدير التقدم. 

فعلى المعنى الأول هذا مثال لتقديم الشرط وجواز اعتبار القسمء فهو باعتبارهما 
عبيه] قر على وتيت اللقه 

وعلى المعنى الثاني مثال لتقديم الشرط وجواز إلغائه» فالنشر باعتبار الأول على 
ترتيب اللفء وباعتبار الثاني على غير ترتيبه. 

الش الزرسن النعدابي نع عن جد لمهي لقا ساروف ااا يخلاف 
المعنى الأول؛ فالحمل عليه أولى» وعلى تقدير الحمل عليه» وإن كان رعاية كون 
النشر على ترتيب اللف يقتضي تقديم المثال الثاني على الأول لكنه أراد اتصال المثال 
بالممثل له بقدر در الإمكاث: على تقدير تقدم اللفين على نشرهما من حيث مثالاهما. 


(وَتَقْدِيرُ الْقَسَم كَاللّفْظِ أي: كالتلفظ به» أو مقدره كملفوظه في صدر الكلام» فلزم 
في الشرط الذي بعده المضي وكان الجواب للقسم (نّحْىُ قوله تعالى:«(«لَينْ أَخْرِجُوا 
ل يَخْوْجُونَ#) ١!‏ أي: «والله لئن أخرجوا»» فالشرط ماضء» و«لا يخرجون» جواب 
القسمء فإنه لو كان جزاء الشرط لكان الجزم بحذف النون أولى به أي: لا يخرجوا. 

(3) كذا قوله تعالى : (وَإِنْ أَطَعْتْمُوهُمْ م !د كُع لَمْشْرِكُونَ4 !") أي: : «واللهإن أطعتموهم 
إنكم لمشركون»»؛ فالشرط ماضء» و«إنكم لمشركون» جواب القسم. فإنه لو كان جزاء 
الشرط يلزم الإتيان بالفاء؛ لأن الجملة الاسمية الواقعة جزاء يجب فيها الفاء. 

0 ِلتْمْصِيلٍ) أي: تفصيل ما أجمله السكلم في الدكر نحو قولك: («جَاءَنِي 
إِخْوَتُكَ؛ أنَا رَيِدٌ فَأكْرميُك وَأَمَا عَمْوُو فَأَمَتّه وَأَمَا بشرٌ فَأغرضتٌ عَنْهُ أو ما أجمله 
في الذهن ويكون معلوماً للمخاطب بواسطة القرائن» وقد جاءت للاستئناف من غير 
أن يتقدمها إجمال؛ نحو «أما» الواقعة في أوائل الكتب» ومتى كانت لتفصيل المجمل 
وجب تكرارهاء وقد يكتفى بذكر قسم واحدء حيث يكون المذكور ضِدَاً لغير المذكور 
لدلالة أحد الضدين على الآخرء كقوله تعالى: ظقََمًا الَّذِينَ في قُلُوبِهِم رَيِعْ كيْبعُونَ 
مَا تَشَاتِ يم أكأ » فإن ما يقابل «أما» المذكورة ههنا غير مذكورء لكنه مقدرء ب يعني: «وأما 
الذين ليس في قلوبهم زيغ فيتبعون المحكمات» ويردون إليها المتشابهات»» والحكم 
بأن كلمة «أما» للشرط لزوم الفاء في جوابهاء وسببية الأول للثاني. 

(وَالْْرم ذف فِعْلِهَا) الذي هو الشرط (وَعُوَض بَتِنَهَا) أي : بين «أما» (وَبَيْنَ فَائِهًا) 
الواقعة في جزائها (جزْءٌ مما فِي حَيزِهَا) أي حيز فائها أو حيز «أما»؛ لأن حيز الفاء 
أبضا حر هاه نيؤاء كان للف الجدء. متكدا صو «أمَا رَئْدٌ فَمُنْطَلِقٌ» أو معمولاً لما وقع 
بعد الفاء نحو: دما يَوْمَ ايع فَرَيْدٌ مُتُطلق)» (مُطلق أي: تعويضا مطلقا غير مقيد 
بحال تجويز تقديم ذلك الجزء على الفاء وعدم تجويزه. 

وهذا مذهب سيبويه فجعل سيبويه ل«أما» خاصية جواز التقديم لما يمتنع تقديمه 
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مطلقا. 


[1] الحشر:؟١١.‏ 
[؟] الأنعام:١‏ ؟1. 


[] سورة آل عمران: /ا. 


(وقِيلَ) والقائل المبرد: (هُوَ) أي: ما وقع بينها وبين فائها (مَعْمُولُ الشّرطٍ الْمخذُوف) 
عملا (مُطْلَقاً 0 أي : معمولية مطلقة غير مقيدة بحال تجويز التقديم وعدمه (مِغْل: «أما 
يَوْمَ الخفعة فَرَيْدٌ مُنْطَلقٌ») فإن تقديره على المذهب الأول: «مهما يكن من شيء فزيدٌ 
منطلقٌ يومَ الجمعة»» حذف فعل الشرط الذي هو «يكن من شيء»»؛ وأقيم «أما» مقام 
«مهما»» ووسط «يوم الجمعة» بين أمّا وفائها؛ لئلا يلزم توالي حرفي الشرط والجزى. 
فصار: «أما يوم الجمعة فزيد منطلق»» كما ترى. 

وأما على المذهب الثاني فتقديره: «مهما يكن من شيء يوم الجمعة فزيدٌ منطلقٌ»» 
ف«يوم الجمعة» معمول لفعل الشرطء فلما حذف فعل الشرط صار «أما يوم الجمعة 
فزيدٌ منطلقٌ»» فهذا القائل لم يجعل ل«أما» خاصية جواز التقديم أصلاً. 

(وَقِيلَ) والقائل المازني: (إِنْ كَانَّ) ما يتوسط بين «أما» وفائها (جَايِرٌ التقدِيم) على 
الفاء مع قطع النظر عن الفاء كالمثال المذكور (قَمِنَ) قبيل القسم «الْأَوْلِ) وهو أن 
يكون المتوسط جزء الجزاء قدم على الفاء (وَإِلآ أي: وإن لم يكن جائز التقديم مع 
قطع النظر عن الفاءء بل انضم إليها مانع آخرء مثل: دما يَوْمَ الجقعة فَإِنَ ريد مُنْطَلِنٌ»» 
فإن «ما» في حيز «إِنَّ» لا يعمل فيما قبلها (قَمِنَ) قبيل القسم «النَّاني) وهو أن يكون 
المتوسط معمول الشرط المحذوفء وهذا القائل ميّز بين ألا يكون وراء الفاء مانع آخر 
وبين أن يكونء. فجعل ل«أما» قوة رفع حكم الامتناع عن الأول دون الثاني. 

هذا تقدير الكلام إذا كان ما بعد «أما» متضويا: و«أما» إذا كان مرفوعاً نحو: «أمًا 
رَيْدٌ فَمُنْطَلِقٌ»؛ فتقديره على المذهب الأول: «مهما يكن من شيء فزيد منطلق»؛ أقيم 
«أما» مقام «مهما»» وحذف فعل الشرط» ووسط «زيد» بين «أما» والفاء لما ذكر؛ فصار 
دعا دَيْدٌ فَمْنْطْلقٌ»» فارتفاع «زيد» بالابتداء كما كان أؤٌلا. 

وعلى المذهب الثاني: «مهما يكن يزد فمنطلق» أي: فهو منطلق» وأقيم «أما» 
مقام «مهما»» وحذف الفعل الشرطء فصار: دما رَعِد فقتطلق): ف«زيد» فاعل الفعل 
المحذوف. 

وأما تقديره على تقدير الرفع؛ ب«مهما»: «يُذْكَرْ رَيِدٌ فَهُوَ مُنْطَلِقٌ» بصيغة الفعل 


[1] جعل مطلقاً صفة مفعولًا مطلقا وقدر عملا بمعنى معمولية» وتقديره ظرفاً أي: زماناً مطلقاً أوضح و 


أبعد عن التكلف. 
06 


الغائب المجهول على أن يكون «زيد» مرفوعاً بأنه فاعل الفعل المحذوفء وتقديره 
على تقدير النصب ب«مهما»: «تذكر يومّ الجمعة» بصيغة الفعل المخاطب المعلوم على 
أن يكون «يومَ الجمعة» منصوباً بأنه مفعول به للفعل المحذوفء فوجهه غير ظاهرء 
مع أنه يوهم جواز «أمّا زَئِدا فَمُنْطَلقٌ»» بالنصب بتقدير: تذكر على صيغة المعلوم 
المخاطب؛ وجواز: «أما يومُ الجمعة فزيدٌ منطلقٌ» برفع اليوم بتقدير «يذكر» على 
صيغة المجهول الغائب» مع عدم جوازهما بلا خلاف» وإنما مثّل المصنف بما يكون 
الواسطة بين أمّا وفاتها منصوبة؛ لظهور أمثلة كونها مرفوعة لكثرتها. 


[ حرف الردع | 


(حوف القع «كلا»» ل : «هو الزجر والمنع»» د تقول لشخص: «فلانٌ يُنعْضْكٌَ»» 
فيقول (: كلدو أىئ: عا لك؛: أي: ليس الأمر كما تقول. 

وقد يجيء بعد الطلب لنفي إجابة الطالب» كقولك لمن قال لك: «افْعَلُ كَذَا): 
«كلا»» ف لا يجاب إلى ذلك. 

(وَقَدُ جَاءَ) أي: كلا (هِمَعْنَى فق «اكقا) والنتصود عنه فى مضمون الجملة كقوله 
تعالى: كلا إِنَّ الْإِنْسَانَ لََطْعَى» !" أ» وإذا كان بمعنى «حَقأ» جاز أن يقال: «إنه اسم 
بني»)؛ لكون لفظه كلفظ «كلا» الذي هو حرفء ولمناسبة معناه لمعناه؛ لأنك تردع 
المخاطب عما يقوله تحقيقاً لضده؛ لكن النحاة حكموا بحرفيته إذا كان بمعنى «حَقَاً) 
أيضاً» لما فهموا من أن المقصود به تحقيق مضمون الجملة» كالمقصود ب«أَنَّ» فلم 
يخرجه ذلك عن الحرفية. 

رت ايم 


(نَاءٌ التَأَنِيثِ السَاكِنَقَ لا المتحركة؛ لأنها مختصة بالاسم. 
9 ٍُ ( الفعل (الْمَاضى) لتكون من أول الأمر علامة (لِتَأَنِيثٍِ الْمُسْنَدٍ إليه ( اعد 


[1] هذا رد للمخبرء ونفى لخبره؛ وقد يكون بياناً لكون خبر أتى به المتكلم منكراً كقوله تعالى: طوَانْحَدُوا 
مِنْ دُونٍِ اللَّهِ آلِهَة لِيَكُونُوا لَّهُمْ عِزّاُ (سورة مريم: .)8١‏ 

[؟] سورة العلق: ". 

[؟] تحقيقاً أو تنزيلا كما في الجموع المنزلة متزلة المؤنث بالتاء. 


كان أو مفعول ما لم يسم فاعله. 

وإنما جعلت هذه التاء ساكنة بخلاف تاء الاسم؛ لأن أصل الاسم الإعراب» 
وأصل الفعل البناء» فنبه من أول الأمر بسكون هذه على بناء ما لحقته» وبحركة تلك 
على إعراب ما وليته؛ لأنهما كالحرف الأخير مما تلحقانه. 

(فْإِنْ كَانَ) أي: المسند إليه '' اسماً (ظاهراً غَيْرَ مؤنث (حَقِيقِيٍ فَمْخَيْن) أي : فأنت 
مخير بين إلحاق تاء التأنيث وبين عدمه» أو فهو أي إلحاق تاء العاف تحر افيه ول : 
الحذف والإيصال ["ا. 

وهذه المسألة قد تقدمت إلا أنها ذكرت أ" فيما تقدم من حيث إنها من أحكام 
المؤنث» وهنا من حيث إنها من أحكام ثاء العانيقة 

وأا إِلْحَاقُ عَدَمَةٍ التَيبةٍ وَالْجَمْعَيْنِ) أي: جمعي المذكر والمؤنث في مثل: «قَامَا 
الزَّئْدَانَء وَقَامُوا الزَّئِدُوَ» وَقُمْنَ اليِسَاءُ» (فَضَعِيفُ) لعدم احتياجها إلى هذه العلامات؛ 
مثل احتياج المسند إليه إلى علامة التأنيث؛ لأن تأنيثه قد يكون معنويّاً أو سماعياًء 
وعلامة التثنية والجمع غالبا ظاهرة غاية الظهور. 

وإذا ألحقت على ضعفهاء فليست بضمائر؛ لثلا يلزم الإضمار قبل الذكر من 
غير فائدة» بل هي حروف أتى بها للدلالة من أول الأمر على أحوال الفاعل» كتاء 

وفي شرح الرضي: هذا ما قاله النحاة» ولا منع من جعل هذه الحروف ضمائر» 
وإبدال الظاهر منها. والفائدة في مثل هذا الإبدال ما مر في بدل الكل من الكلء أو 
تكون الجملة خبر المبتدأ المؤخرء والغرض كون الخبر مُهِمَا 


[ التنوين ] 


(التَنُوِينُ) في الأصل مصدر ١«نَوَنَنُها‏ ) أى: أدخلته نوناء فسمي ما به ينون الشيء - 


3 


[1] أو المعنى» فإن كان تأنيث المسند إليه ظاهراً غير حقيقى أو المعنى؛ فإن كان المسند إليه المؤنث ظاهراً 
غير حقيقي. 

]ا والأولى جعله اسم مكان. 

[] وبهذا لا يندفع كون ذكرها مستغنى عنه» فالوجه أن يقال: المتبادر من قوله: وتلحق الوجوبء فاستثنى 


منه الظاهر الغير الحقيقي. 
راب 


أعني: النون - تنويناً؛ إشعاراً بحدوثه وعرضوه لما في المصدر من معنى الحدوث. 
ولهذا سمى سيبويه المعندد فا : 

وهو في الاصطلاح: (نُونٌ سَاكِنَةٌ أي: بذاتهاء فلا تضرها الحركة العارضة؛ مثل 
طعَادًا الْأولّى» 1". 

وهي شاملة نون «من» ولدّن: ولَمْ يكن وأمثالها. 

فأخرجها بقوله: (تنْبَعُ حَرَكَة الآخِرِ) أ آخر الكلمة» فإن هذه النونات أواخر تلك 
الكلمات لا توابيع حركات أواخرها. 

وإنما قال: «تتبع حركة الآخر» ولم يقل: «تتبع الآخر»؛ لأن المتبادر من متابعتها 
الآخر لحوقها به من غير تخلل شيء» وههنا الحركة متخللة بين آخر الكلمة 
والتنوين. 

فإن قلت: فآخر الكلمة هي الحركة» فلا حاجة إلى ذكر الحركة؟ 

قلت: المتبادر من الآخر الحرف الآخر. 

ولم يقل: «آخر الاسم»» ليشمل تنوين الترنم في الفعل (لآ لِتأكِيدٍ الْفِعْلٍ) فخرج 
نون التأكيد الخفيفة. 

ولا ينتقض التعريف بالنون في نحو: «يَا رَجُلُ انْطَلِقُ»؛ فإن المراد بتبعيتها حركة 
الآخر تطفلها لها في الوجود تطفل العارض للمعروضء وليس نون «انطلق» تابعاً 
لحركة لام الرجل بهذا المعنى. 

(وَهُيَ أي: التنوين (لِلتّمَكْنِ) وهو: ما يدل على أمكنية الكلمة» أي: كون الاسم 
لم يشبه الفعل بالوجهين المعتبرين في منع الصرفء وحيئئذ لا يتصور معناه في غير 
المتصضرف:. 

(وَالتَّْكِير) وهو الفارق بين المعرفة والنكرة» فهو الدال على أن مدخوله غير معين؛ 
نحو: «صَهِ)» أي: (أشكث فكو ما في وقت ما»» وأما «صَة» بغير التنوين» فمعناه: 
«أسكت السكوت الآن». 

وأما التنوين في نحو: «أَحْمّد وإبراهيم» فليس للتنكير» بل هو للتمكن. 

قال الشارح الرضي: وأنا لا أرى منعاً من أن يكون تنوين واحد للتمكن والتنكير 
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معاًء فأقول: التنوين في «رجل» يفيد التنكير أيضاًء فإذا جعلته علماً لشخص تمحض 

(وَالْعَوَضٍ) وهو ما لحق الاسم عوضاً عن المضاف إليه؛ لتعاقبهما على آخر الكلمة 
ك«يَوْمَيِذ»» أي : «يَوْمَ إِذْ كَانَ كَذَاي» فاليوم مضاف إلى «إذ»» و«إذ» كانت مضافة إلى 
الجملة التي كانت بعدهاء فلما حذفت الجملة للتخفيف ألحق بها التنوين عوضاً عن 
الجملة» لئلا يبقى الكلمة ناقصة» وكذلك «حِيئَيِذِ وَسَاحَيَئِذِ وَعَامَئِْذْ)» و«جَعَلْنَا بَعْضَهُمْ 
قَوْقَ بَعْض» أَى فوق بعضهم؛ و«مَرَرْتٌ بكل قَائِماً» أي: بكل واحدٍء وأمثال ذلك. 

(وَالْمْقَابَلّة) وهو ما يقابل نون جمع المذكر السالم 520 فإن «الألف 
والتاء» فيه علامة الجمع؛ كما أن «الواو» علامة جمع المذكر السالم». ولم يوجد فيها 
ما يقابل النون في ذلكء فزيد التنوين في آخره ليقابله. 

وتوهم بعضهم أنه للتمكن» وهو خطأ؛ لأنه إذا سميت ب«مسلمات» مثلاً امرأة 
يكنت"فيها التتوين» ولوكانت للتمكن لزالت للغلتين: الغلمية:والعانيث: 

وظاهر أنه ليس تنوين التنكير لوجوده فيما كان علماً كاعَرَفَات»» ولا تنوين العوض 
لعدم مساعدة المعنى» ولا تنوين الترنم» لوجوده في غير أواخر الأبيات والمصاريع؛ 
فتعين أن يكون للمقابلة؛ لأنها معنى مناسب لحمل التنوين عليه. 

(وَالتُونم» وهو ما لحق آخر الأبيات والمصاريع؛ لتحسين الإنشاد؛ لأنه حرف 
يسهل به ترديد الصوت في الخيشوم, وذلك الترديد من أسباب حسن الغناء. وإنما 
اعتبروا ما لحق أواخر الأبيات والمصاريع وإن كان لحوقها بالحروف والكلمات 
الواقعة في أثنائها جائزاًء بل واقعًا كما نشاهد من أصحاب الغناء؛ لأن محل التغني به 
إنما هو الآخرء لثلا يختل سلك النظم بتخلله بين كلمات الأبيات والمصاريع؛ ولا 

وهو إما أن يلحق القافية المطلقة» وهي ما كان رويها متحركا مستتبعا بإشباع حركته 
واحداً من الألف والواو والياء. وسميت هذه الحروف حروف الإطلاق» لإطلاق 
الصوت بامتدادها. ولحوق النون بهذه القافية إنما يكون بإبدال حروف الإطلاق به 
كما في قول الشاعر: 

ّي اللو عَاذْلَ وَالْعِتَايَنْ وَقُولِي إِنْ أَصَبِتٌ فَقَد أَصَابَنْ 


فروي هذا البيت الباء» وحصل بإشباع فتحها الألف» وعوّض عن الألف عند 
التغني نون التنوين. 
وإما أن يلحق القافية المقيدة» وهى ما كان رويها حرفا ساكناً صحيحا كان أو غير 
صحيح؛ وسميت مقيدة لتقييد الصوت بها وامتناع الامتداد؛ لأنه ليس هناك حركة 
يحصل من إشباعها حرف الإطلاق؛ ليتيسر امتداد الصوت بها كقول الشاعر: 
وَقَاتِمِ الأَعْمَاقٍ حَاوِي الْمُخْتَرَفَنْ مُشْتَبهِ الأغلآم لَمَاع الك 


فإن روى القافية فى هذا البيت القاف الساكنة» ولا يمكن مد الصوت بهاء فحركت 
عند التغني بالفتح أو الكسر والحق بها التؤن: فقيل: «المخترقن» والخفقن»» ويسمى 
هذا القسم من التنوين «الغالي»؛ لآن الغلو هو التجاوز عند الحدء وقد تجاوز البيت 
بلحوق هذا التنوين عن حد الوزن؛ ولهذا يسقط عد التقطيع؛ ؤليس للقسم الأول اسم 
يختص به. 

واعلم أن تنوين الترنم ليس موضوعا بإزاء معنى من المعاني» بل هو موضوع 
لغرض الترنم؛ لآن معناه الترنم» كما ان حرف التهعجي موضوع لغرض التركيب» له 
بإزاء معنى من المعاني» ففي عده تنوين الترنم من أقسام الحروفء التي هي من أقسام 
الكلمة المعتبرة فيها الوضع تساهل وتسامح. 

وأما التنوينات الأخرء ففي اعتبار الوضع في بعضها أيضا تأمل. 

(وَيُخدَف) أي: التنوين «وُجُوبا مِنَ الْعَلّم حال كونه (مَؤْصُوفا بابْنِ» حال كون 
الابن (مُضَافاً إلى عَلَمِ آحَن نحو: «جَاءَنِى رَيْدُ ْنُ عَمْرو»» وذلك لكثرة استعمال «ابن» 
بين علمين أحدهما موصوف به والآخر مضاف إليه له» فطلب التخفيف لفظاً بحذف 
التنوين من موصوفه» ان يحذف ألف «ابن»» وكذلك قولهم: «هذا فلانُ بن فلانٍ»؛ 
لأنه كناية عن العلم. 

ويعلم منه أنه إذا كان صفة لغير العلم؛ أو كان مضافاً إلى غير العلم؛ نحو: «جَاءَنِي 
رَجُلُ ابْنُ رَيْدِء وَرَيْدٌ اْنُ عَالِم»: لم يحذف التنوين من اللفظ»ء وألف «ابن» من الخطء 
لقلة الاستعمال ويعلم من قوله: «موصوفاً» أنه لا يحذف إذا لم يكن الابن صفة نحو: 
«رَيْدٌ اْنُ عَمْرِو» على أن يكون «ابن عمرو» خبراً عن «زيد». 

وحكم «الابنة» حكم «الابن» في جميع ما ذكرناء إلا في حذف همزتهاء فإنها لا 
تحذف حيثما كانت» لثلا تلتبس ب«بنت» فى مثل: «هذه هنك ابنة عاصي». 


ا 


١‏ -(حَفِيفَةَ سَاكِئَةُ)؛ لأنها مبنية» والأصل في البناء السكون. 

١-(وَمُشَدَدَةٌ‏ مَفْفُوحَة لثقلها وخفة الفتح (مَعَ غَيْرٍ الْألِف) أي: غير ألف التثنية 
نحو: «اضربان» (وَأَلِفِ الْجَمْع) أي: الألف الفاصل بين نون الجمع المؤنثء والنون 
الفقيدحة حو وافبوينا»#فإنها كن معهساء لخبهها فنهما برك العزة, 

(تَخْتَضُ) أي: نون التأكيد (بالْفِغْلٍ الْمُسْتَقْبلِ) الكائن (في) ضمن: 

(«الْأمر»» نحو: «اصْرِبَنْ»؛ بالتخفيف» و«اضًربَنٌ» بالتشديد. 

(وّ«النهي»») نحو: الا تَضْرِبّن». 

(و«الاشيَنْهام» نحو: «هل تَضْرِبَن؟». 

(وَ«التَّمَنِي») نحو: «لَيْكَكَ تَضْرِبّن». 

(وَ«الْعَوْضٍ») نحو: دآ تترلن نا قَنُصِيِبَ خَيْراً). 

(وَ«الْقَسمِ)) نحو: «وَالله لأَفُعلّن» بالتخفيف والتشديد في جميع هذه الأمثلة. 

وإنما اختص هذه النون بهذه المذكورات الدالة على الطلب دون الماضي والحال؛ 
أنه لي كك إلا ها يكن وتطلويا. 

(وَقَلْتْ) أي: نون التأكيد (فِي النفي) فلا يقال: «رَيِذٌ مَا يَُومَنّ إلا ليلد الوه عن 
نغتى. الطلب» وإنما عجان فلبلا تعبيهاً له باللمي: 

(وَلَرِمَتْ) أي: نون التأكيد (فِي مُْبْتٍ الْقَسَم) أي: في جوابه المثبت؛ لأن القسم 
محل التأكيد» فكرهوا أن يؤكدوا الفعل بأمر منفصل عنه -وهو القسم- من غير أن 
يؤكدوه بما يتصل به -وهو النون- بعد صلاحيته له. 

وفي قوله: «لزمت» إشارة إلى أن زيادة نون التأكيد فيما عدا مثبت القسم غير 
لازم» بل جائز. 

(وَكَدْرَتْ) 1 نون التأكيد (فِي مِثْلٍ: «إِمًا تَفْعَلّنٌّ») أي: الشرط المؤكّد حرفه ب«ما»» 
فإنه لما أكد الحرف قصدوا تأكيد الفعل أيضاًء لثلا ينتقض المقصود من غيره. 

(وَمَا قَبِلَّهَا) أي: ما قبل نون التأكيد خفيفة -كانت أو ثقيلة- (مَعَ ضَمِيرٍ الْمُذَكّرِينَ) 


(نُونُ التأكيد) قسمان: 


وهو الواو (مَضْمُومٌ) ليدل على الواو المحذوفة لالتقاء الساكنين» وإن اشترط في 
التقاء الساكنين على حده أن يكون الساكنان في كلمة واحدة» فإن النون المشددة كلمة 
أخرىء أو لثقل الواو بعد الضمة وقبل النون المشددة إن لم يشترط في التقاء الساكنين 
ما ذكر. 

(وَمَعَ) ضمير (الْمْخَاطبَة) وهو الياء (مَكْسُورٌ) ليدل على الياء المحذوفة لالتقاء 
الساكنين» أو لثقل الياء بعد الكسرة وقبل النون المشددة. 

(3) ما قبلها (فِيمَا عَدَا ذَّلِكَ) المذكور من ضمير المذكرين وضمير المخاطبة» وهو 
الواحد المذكر -غائباً كان أو مخاطباً- والمؤنث الغائبة (مَفْتُوحٌ) طلباً للخفة. 

وظاهر أن ما عدا ذلك المذكور يشمل التثنية والجمع المؤنث» وحكمهما غير ما 
ذكر. 

فقوله: (وَتَمُ َقُولُ فِي التي وَجَمْعٍ الْمُوَنْتِ: «اضْرِيَان»» وَ«اضْرِبْتَانٌ») بمنزلة الاستثناء 


فتقول فى المثنى: «اضربَانٌ» بإثبات الألفء لثلا يشتبه بالواحد و«اضربْئَانٌ» فى 
الجمع المؤنث بزيادة الألف بعد نون الجمع وقبل نون التأكيد» لثئلا يجتمع ثلاث 
نونات متواليات. 

(وَلا تَدْخُلُهُمَا) أي: التثنية والجمع المؤنث «النُونُ ال لْحَفِيفَةُ للزوم التقاء الساكنين 
غلى غيز حدّه (خلافاً لتوئش) فإنه يجيد التقاء الساكنين على غير حذه: ويجغله مختفراً 

(وَهُمَا) أي: النون الثقيلة والخفيفة (فِي غَيْرِهِمَا) أي: غير التثنية وجمع المؤنث 
رمع الصَّمِيرِ البارِز) أَي: واو جمع المذكر وياء المخاطبة (كالْمتْمَصِلٍ) أ كالكلمة 
المنفصلة» يعني: يجب أن يعامل آخر الفعل مع النونين معاملته مع الكلمة المنفصلة 
من حذف الواو والياء أو تحريكهما ضمّاً وكسراًء وغرضه من هذا الكلام بيان أحوال 
الأفعال المعتلة الآخر عند إلحاق النون بها. 

ومعنى كلامه: أن النونين حكمهما مع المثنى وجمع المؤنث ما ذكرء ومع غيرهما 


على ضربين: 
©6 


١-إما‏ مع ضمير بارزء وهو شيئان: جمع المذكرء نحو: «أَغْرُواء وَارْمُواء وَاحْشُوا) 
والواحدة المؤنثة نحو: «أغْزي وارّمِي وَاحْشَئٍ». 

”-وإما مع ضمير مستتر» وهو الواحد المذكر نحو: «أَغْرُء وارْم» وَاخْشٌ». 

فالنون مع الضمير البارز كالكلمة المنفصلة؛ نحو: «أَعْرّنَ واْمُنّ يا قوم» بحذف 
الواوء كما حذفت في نحو: «أَغَْرُوا الْكُمَارَ وازْمُوا الْعََضَ»» وكذا «أَغْزِنَ وارْمنٌ 
يا امرأة» بحذف الياء كما حذفت في «أَغْزِي الْجَيْسَ وَارْمِي يه وتضم الواو 
المفتوح ما قبلها نحو: : «اخُسَوُن) كما ضممتها مع المنفصلة تقول: «اخشْيّنٌ» خَْشَيْنَّ» ك«اخشي 
الوَجُل». 

(قَإِنْ لم يَكُنْ) أي الضمير البارزء وهو في الواحد المذكرء نحو: «أغْر 0 
وَاخشٌ» («َكَالْمتصِلٍ) أي: فالنون كالكلمة المتصلة» ويعني بها: ألف التثنية» تقول: 
«أَغْرُوَنَ وَارْمَيَنَ وَاحْشَيّنَّ» برد اللامات وفتحها كما قلت: «اغَْرُوَاء وَارْمِيَاء وَاخْشَيَا). 

(وَمِنْ تَم) أي: لأجل أنه مع غير الضمير البارز كالمتصلء» مع الضمير البارز 
كالمتفصل (قيل: «هَل تَرَيَنَ ؟») في: : «هل 5 تَرَى؟» كما يقال: «تَرَيَانٌ»» هذا مثال لغير 
البارز الذي تحركت لامّه بالفتح كما يفتح مع المتصل. 

(3) هل («مَوَوْنَ؟) في «هَلٌ تَرَوْنَ؟» بإسقاط نون الجمع وإلحاق نون التأكيد» وضم 
الواو كضمها في «لم تَرَوا الْقَوْم؟» هذا مثال ما فيه ضمير بارز يضم لأجل النون. 

(ق) هل («ثَرَينٌ ؟») في مثل «هَلٌ تَرَيْنَ؟» بإثبات الياء وكسرها كما يقال: «لَمْ تَرَيِ 
النئّاسى»» هذا مثال ما فيه ضمير بارز 4 لأجل النون. 

ِوَ«اغْرُوَنٌ؟)) عطف على «هَلُّ تَرهَ تَرَيَنٌ؟» لا على «تَرَينٌَ» أي: : ومن ثم قيل: «اغْرُوَن» 
برد الراك الج :0 كلا بر وهر سير يراه وَداغْوّنَ؟» في «اغْرُوا» بحذف 
الواو المضموم ما قبلهاء كما قيل: «اغْرُوا القوم»؛ «وَاغْزِنَ؟» في «اغْزي» بحذف الياء 
المكسور ما قبلها كداغْزي الْقَوْ». 

وهذه الأمثلة وقعت على ترتيب تصريفها الواقع في كتب التصريف» بعضها لما 
هو مع الضمير البارز كالمنفصلء وبعضها لما هو مع غير الضمير البارز كالمتصل؛ 


كما أشرنا إليه. 
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(3) النون دالْمُحَمُمَهُ تُخدَفُ لِلساكِن) أي: لالتقائها الساكن المذكور بعدها. 
وفي بعض النسخ: «للساكنين» أي: لالتقاء الساكنين» كقول الشاعر: 
لا ثمِينَ الْمَقِيرَ عَلّكَ أَنْ تَرْكَعَ يَؤْماً وَالدَّهْرُ قَدْ رَفَعَه 


أي: لا تهيئئ» حذفت النون الخفيفة لالتقائها اللام الساكنة» التي بعدهاء وأبقيت 
فتحة ما قبلهاء لتدل عليهاء وإلا لكان الواجب أن يقال: «لا تهن الفقير»» ولم يحركوها 
كما يحرك التنوين فرقاً بينهما. وإنما لم يعكس حطأً لمرتبة ما يدخل الفعل عن مرتبة 
ما يدخل الاسمء لكون الاسم أصلاً والفعل فرعاً. 

(و) تحذف أيضاً المخففة (في) حال (الْوَقْف) على ما ألحقت به تخفيفاً إذا ضم 
أو كسر ما قبلها كما يحذف التنوين لذلك. 

(قَيْرَدُ مَا حُذِف!) لأجل المخففة كما إذا ألحقت المخففة ب«اغزرُواء واغزي» 
وقلت: «اغْرُنْء واغَزِنُ» بحذف الواو والياء. 

فإذا وقفت عليهما وجب أن ترد المحذوف وقلت: «غْرُواء واغْزي» بخلاف 
التنوين» فإنه لا يرد ما حذف لأجله؛ لأن التنوين لازم في الأصل» والمخففة ليست 
بلازمة؛ فجعل للازم مزية بإبقاء أثره على ما ليس بلازم. 

(3) المخففة الْمَفْتُوحُ مَا قَبِلَهَا تُقُلَتْ فا لعل كقولك في «اضْرِبْنَ»: «اضرباً» ييا 
لها بالتنوين. 

فإن التنوين إذا انفتح ما قبلها تقلب ألفاء وإذا انضم أو انكسر تحذفء نحو: 
«أَصَبتُ خَيرا وَأَصَابَنِي حَيْك وَاحْتِمْ لي بِخَيْرِ). 

اللمين اجعل كقامهة الور غير اله لين بناتكرن ان قوو ناي او ادا 
نونات نقائصنا -خفيفة كانت أو ثقيلة- في مواقف الندامة منقلبة بألف آداب عبوديتك 
على نهج الاستقامة»؛ وصل على كلمة شفاعته في محو أرقام الضلالات كافية»؛ وعن 
[1] متفرع على الحذف في حال الوقف؛ إذ لا مجال للرد في الحذف للساكنين إلا أن يجعل الرد أعم من 

الرد في الكتابة أيضا. 
['] بناء الكتابة في الآخر على الوقت» وفي الأول على الابتداء كما تقرر في محله يوجب ألا يكتب 

الخفيفة التي لم يفتح ما قبلها ويكتب ألفا إذا انفتح ما قبلهاء فكتابتها على خلاف القياس. 


مضرة إسقام الجهالات شافية» وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم من زمرة أحبابه. 

وقد استراح من مكد الانتهاض» لنقل هذا الشرح من السواد إلى البياض» العبد 
الفقير عبد الرحمن الجامي -وفقه الله سبحانه وتعالى وظائف عبوديته للإعراض عن 
مطالبة الأعواض والأغراض- ضَحْوة السبت الحادي عشر من رمضان المعظم في 
سلك شهور سنة سبع وتسعين وثمانمائة من الهجرة النبوية» والحمد لله رب العالمين» 
والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. 
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الفوائد الضيائية شرح الجامي لكافية ابن الحاجب 
حواشى الفوائد الضيائية 0 0 7ك 


اوفقو و ةو وو ووو و وو ووو و نوو ووو ةاون ول نون ومو وه 


وفوف ف و ةو و نيوو وم نوو وف ووو وو فون ووو وو ولو نولل 666و و5 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


وفوف ةو وم و ووو م ووو و فو وم ووه م فء ره موه هونن لم م ونه 
فاعوفوة م وم وو ةو وو وو ووو وث و نوو ون ةيو و يوانو ووو ونون وث م ن 6 56 
قوفو و ةو و مووي و ون و ةم و ة مونو ةو و م وة ون ةلومم مه 
وفوف ووو ووو وو وو نيوو ة ومو و مون نون نم 6م م وه 
وفوف ووو ووو وو وو ة ونيو نونف ةيو لواو ووه ووو و و66 و 
و قفاوو وو .ةو م ةو و وو مو ووو ةة و ةم نولو نموم مله 

وقاوة وو م وم ةو ةوه يوون ووو ووو ونون و ونون نونو 
ا ا 000000 
وفوة و و .نو .ةوه ة وو ةنو ةو ةم ونث وثونار م66 
وقوه وه وو ف وو ووو وو م وو ةو وو ةمه و وود نونو تلن ول وين 566 


اوفقوو و ةو وف وو م و فيو و لوو و ا وو 56 


واوافا ووو و ف ومو ووو فو و ف ووو وو ووم ووو و ووو م ومو و م امورو واو وموم وه ومو وه ووو م وموم وث نم6 6و6و5 


اوم ف و ة ةم و ةف فوم ف ووه مفو و واو ووو وو وا 6 مونو 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


وواما مو ةم م وو ة ةو ةم و ووو ةو ف فو فم و ووو لو ا و ع و ووو لول و5 


فوواف مو فو ووو ف وو فو وو ةو م ووو و فو وهم ووو ووو ووو ووو لوا ول لله لول لانن الله 


فووا مث وة وو ةو ث نونو ةوقو قوفي ةنوم يوم 6م مو 


فوع م ووو ةو وو ةن ووو ة ونيو وة من ةننثنثومل نل ممم نه 


وقام فهو ةفقو .ةو ةو مو و ةو وةةء ووه م م موزهم مين 


وقفا م وو موث ون ةو وو ةفو وار ة او فور م ة امو ممم مون 


اوقا موث ةو ةو وةوءة مثو مثو م وو ةو و وة ةنو نونمم موه 


وافاوا قفوو ة ون وو ةو ةو و وو ونث ة ةم ولث و ونث و66 6 6ه 


ووففوة و ةنو ووو وو ةن فور مث واو ةم م نوم ممم م5 


فاوفامة ةو ةف ووو ةوف و ووو ةفو ووم وم م مان 6م56 


هاوا واو ووو و ةيو و موثو ةو ةيوم 6ه نونمم 6م566 


هوام قث ةنو ووو ة ةو يوون و ووم ومنو و نموم م56 


هافو .اث ووة وو يو ةو مي وو وو وو ةم يو ةانم مام مم 


واوو ةي ةو و وو فقوو وو نوو و واو ونون ة ول للد نم66 


وفوف ةوف واوة وو و و مة مه ةف وة لوث نونمم مونم 6و6و5 


وافوا م ف وو ووو ةو ووو ةو ء ةنا وال و ارول م6 نه 


هاواما م وق ووو وم ةمثو ويم وءث وم وم موث وو 6666م 6ه 


وفوف و ةن وو ف ةي ة ومو ةيو ةو ء ومو نل ول 566666 


هافاو ةا هه ةو .ةو فوا واه واو ةاون وا واو و66 لمم 6و 


واأقاما هاو ةوف ووه م فاو ووه ف وم مو ولو مم66 ممه 


تقديم الفاعل على المفعول 


وثثءاماة ةم ووأ ة ةم ووو وو و ةنو ف مو ون نو رو نمم مو وان و ووو ممم مل ل 6م6666 


واوافاقة ايو ةوف وق ةيوم فو نيوو ف مف ف ووو ووو ووو ل هللو 6و6 و 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


واقافام ف روة فوم فو قفومو مويف فم ف ووو ووو و ومو وو ووو لمم مو و 


واواففا و رو ووو وو و وف وو ووو ووو ووو 6و و 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


وافففة رو وفوف ةي ةفو وو وي و وري وف ف وو وو وو ووو اا لوو 6و5 


واعافف ةا قووف وو وو وو و ووو و يورو ول ووو ونه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000000 


وافافف ف و قوفف ووو و و و و و ووو و و وه ووو ووو ووه ووو وو نونمم مونو 


واواوافاوا و ةفو ءامو ف يفم مو وو فوووا و 


وافافاف ةر وفوف ووو وو و و و ووو ووو و فف ولف نولمو و ووو و ولول م لوو 


واففففا وق ووو وف و و وو وو ووو ووو ووو رو ولو لوو ووو مهنو 


وافا فاق ووو ف ف وو ووو ووو و لاونو 


قافا قفار وف مو و و وو و و و وو ووو وو ولو لال نممو و 


واقافام ف نوف وو ووو وو وو وف ووو وو وول ووه لوه ووو ونم ملو 


وافامامة م ووو ووو و و وو و وو ووم ولو ووو ووو للم نه 


وافافة ةف ووو و ووو ووو ووو ووم و وي و ووو وو اوه نولل 6و5 


واواوفاوا و ووو ف وو و وو و ووو ووه ومو و ووو ووو ووو ووو 


واوا قفاوو وو و ووو و ووو ولول و و ووو ااا لله 6و5 


عافا قافو ووو ةو وو ةو و ووو ةم واو و و ووو مم6 وم و ووو ووو وو وهنم مم6 م وو 


فافافف و ءافوو ف وو وو وو وف و وول ووو عا 6ه 


اوقفاو وو وو ةافو و و و وو وو وف و لور ووو و ووو هللو 566 


اسم الموصول عع كه اغاغ عام جاه ع اسه اده اورطع فاع مق عه م عع عاعاه ها ليه همقر ها مع له ع سما ع عاج اماع ل 0ك 
أسماء الأفعا 
ع ووفمم نوو وو ةوف ووو وو وو وو ووو ووم وموم ف مفو وو ووو وو وو لل ل لم ل م مله 


واففف ةف ووو ووو وو وو ووو ووو ووو وو موللاو 


وافافاف وه وو ووو و ةيمهو فوفر و ولو ووو ووو ووه 6و6 وه 


واعفعافو ون ووو وو و و و و وو وه و وو و مهاو وو وم ف ة وف فو ومين هنون و و66 56666 


ممم ووو وو ووو وفوا م اا اموه 


وافافق ووو و ة وو ور ووو ووو نوه 


وامففةوة ةو و ووو فو وو و و وي و لوم ووم وم ووو رونو 


واوافام واو و ووو وو وو و و و ووو ووو وعم ولو ولو وان 


واأفافة قووف وو وف وة ةو وو ووو ووو ووو ولو يولول رتللا ملو 6 


افقو قوفو ووو وف و و ومنو ف ةيه لوه ولو وو ووو ووو 66و56 


اقفو وو ف ووو وو فو ووم ف للملاو موا و56 


واأقافافاة ةدوم م و ءءء م ف مم وو ف ووو ووو ووو و لوال وه 








5 الكتتاب شرح لكافية ابن الحاجب» حاول الجامي فيه أن 0 
مشكلات الكافية» ويجمع فيه ما 5 في شروحها التي سبقته من اكه 
متحريًا قِ 0 وحسن التوجيه» وسهولة لماحل 

ولما لهذا الشرج من ميزات وات ذات وقع ظَيِنت على 
1 ل م 1 
نفوس المتعلمين 2 ل تن اكات للش لكيه 
احتل 0000 ف زمانه وموضع اهتمام 50 شط 
المشرق» لذلك أكثروا من وضع الحواشي والتعليقات عليه؛ وقالوا 


قُّ مل حه نثرًا وشعرًا كثيراً. 
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